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aul 71‏ 0 
اة ا الور 
تقديم 


الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد فإن كتابَيٰ «تنوير الأبصار» وشرحه «الدرّ المختار» من أهم الكتب الفقهية 
الحنفية. ولأهمية هذا الكتاب «الدرٌ المختار شرح ا أن تيه محا 
مضبوطاً مستعينين بالله تعالى في إنجاز هذا العمل . 

وقبل البدء في الكتاب» نقدم عرضاً موجزاً في الكلام على فقه الإمام أبي حنيفة» 
ثم نترجم لكل من التمرتاشي صاحب «التنوير» م شارح التنوير. 


FE‏ فقّهُ أبى 


ا I‏ 
الشرع الحنيف» ومن هؤلاء الفقهاء وأولئك الأعلام الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. 

قال الشافعي رضي الله عنه: «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة». 

وقال فيه عبد الله بن المبارك: «إنه مخ العلم»؛ أي إنه يصل دائماً إلى اللباب 
الخالص من العلم في غير انحراف . 

وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه في مسائل مختلفة من العلم: إنه لفقيه». 

فأبو حنيفة كان فقيهاً جليلاً بلا رَبْبٍ» شغل عصره ه بفقهه» واختلف الناس في 
أمره» لأنه أتاهم بطريقة : في اكير القن لم ليق إليها؟ أو على الأقل لم يأخذ أحد 
بمقدار ما أخذ فيهاء مع استقلال في التفكيرء واستقامة في النظر. .. فغضب عليه 
المتمسكون بظواهر النصوص الذين لا يتغلغلون في أعماق معانيهاء ورموه بالخروج عن 
الجادة» وغضب عليه أهل الانحراف الفكري لأنهم وجدوه يضع دعائم ثابتة للاستنياط 
في الفقه الإسلامي, ويد اعدو فيا 

وقد رسم أبو حنيفة منهاجاً للاستنباط» وإذا لم يكن مفصّلاً» فإنه جامع لأنواع 
الاجتهاد. ولقد روي عنه أنه قال: «آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنّة رسول الله ا 
فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا سنّة رسول الله ي أخذت بقول أصحابه. . . آخذ مَنْ 


۳ 


۽ ترحمة التمرتاشي صاحب «تنوير الأبصاره 
شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى 
الأمر إلى إبراهيم ‏ أي النخعي - والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن 
المسيب... فقوم اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدوا». 

وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب» ثم السنة» ثم أقوال الصحابة» ولا يأخذ 
بأقوال التابعين؛ وأن هذا هو الاجتهاد بالنصوص . أما الاجتهاد بغير النصوص» فقد جاء 
في المناقب للمكي عن أحد معاصريه ما نصه: اكلام أبي حنيفة أخدٌ بالثقة وفرار من 
القبح» والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه» وصلح عليه أمورهم. . . يمضي 
الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له فإذا لم 
يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به. . . وكان يوصل الحديث المعروف الذي 
أجمع عليه ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغاًء ثم يرجع إلى الاستحسان» أيهما كان 
أوفق رجع إليه» . 

قال سهل: هذا علم أبي حنيفة» وهو علم العامة . 

وعلى ذلك يكون المنهاج الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول سبعة» وهي : 
الكتاب» والسّنةء وأقوال الصحابة» والقياس» والاستحسان» والإجماع» والعْرّف. 


عاد اتنوير الأبصار) 
هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد الخطيب الغزي الحنفي . 
ولد بغزة هاشم سنة ٩۲۹‏ ه. 
ووصفه الإمام الأثري شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي في 
ديوان الإسلام بالإمام الحبر الفقيه شيخ الحنفية» ووصفه كخالة بأنه فقيه أصولي متكلم . 
وقد ذخرت المكتبة الإسلامية بالكثير من مصنفاته ومؤلفاته التي امتاز فيها بالبحث 


الدقيق» والعلم الغزير . ولما فيها من ظهور الشخصية» وسلامة لغته» وتنوع ثقافته» 
لاقف قرلا فخا : فشرقت وغرّبت» وأغارت وأنجدت» وما زالت تدرس:وتقرا في 
المحافل العلمية. ومن مصنفاته: 

١‏ تنوير الأبصار وجامع البحار وشرحه وسماه: منح الغفار في فروع الفقه 
الحنفي. وهو الكتاب الموجود شرحه بين أيدينا . 

- إعانة الحقير لزاد الفقير. في فروع الفقه الحنفي . 

۳ - الفوائد المرضية في شرح القصيدة اللامية في العقائد. 

 :‏ الوصول إلى قواعد الأصول. 

- عقد الجواهر النيرات في بيان خصائص الكرام العشرة الثقات. 

5 - سعفة الحكام على الأحكام المتعلقة بالقضاة والحكام «مسعف الحكام 


ترجمة التمرتاشي صاحب «تنوير الأبصارء تت ا ات ا 


000 


٠‏ - الإحكام المتعلق بالقضاة والحكام. 
6 تحفة الأقران أرجوزة فى الفقه. 
ا 

٠‏ رسالة القضاء. 

١‏ - رسالة في المسح على الخفين. 
۲ - رسالة فى النقود. 

١‏ رسالة في النكاح. 

4 - رسالة في الوقوف. 

6 - رسالة في النفائس في أحكام الكنائس . 
١‏ - شرح بدء الأمالي. 

۷ - شرح العوالي للجرجاني . 

۸ - شرح القطر. 

9 شرح كنز الدقائق . 

١‏ - شرح المنار للنسفي في الأصول. 
١‏ شرح مختصر المنار. 

7 - شرح الوقاية في الفروع. 

۳ _ عصمة الأنبياء. 
EEE:‏ 

٣‏ _ مشكلات المسائل. 

5 شرح المشکلات . 

۷ - معين المفتي على جواب المستفتي . 
ا رة فن ارف ١‏ 
۹ - شرح منظومة التصوف . 


. مواهب المنان شرح تحفة الأقران الفتاوى‎ _ ١ 


وفاته 
E OT E‏ 
انظر ترجمته في : هدية العارفين (۲/ ۲۹۲)» الأعلام (5/ ۲۳۹)» معجم المؤلفين :)١195/٠١(‏ كشف 
الظنون .٠١١(‏ وغير ذلك)» إيضاح المكنون ٠١١/۲ »75/١(‏ وغير ذلك)» خلاصة الأثر (18/5)» 
ديوان الإسلام .)۲٤/۲(‏ 


.مهيب ترجمة الحصكفي صاحب االدز الختارء 


ترجمة الحصكفى 
صاحب «الدرٌ المختار) 

الحنفى. الفقيه» المفتى ٠‏ الشهير بالحصكفى . 

ا ”> Ek‏ ۲۱ ١ه‏ 
ا ا E‏ ودل القدس فأ شد عن 
فخر الدين بن زكرياء وحج فأخذ بالمدينة عن أحمد القشاشي »› وتولى إفتاء الحنفية» 

وقد ذخرت المكتبة الإسلامية بالكثير من مصنفاته ومؤلفاته. التي امتاز فيها 
بالبحث الدقيق» والعلم الغزيرء ولما فيها من ظهور الشخصية. وسلامة لغته» وتنوع 
ثقافته» ولاقت مصنفاته قبولاً عظيماًء وما زالت تدرس وتقرأ في المحافل العلمية. . ومن 
مصنفاته : 

١‏ - شرح تنوير الأبصار وسماه: «الدر المختار» وهو الكتاب الذي بين أيديناء 
وشرحه وسماه: «خزائن ن الأسرار وبدائع الأفكار» لم يكمل» في فروع الفقه الحنفي . 

۲ - شرح على المنار في أصول الفقه سماه: إفاضة الأنوار. 

۳ - شرح على القطر في النحو (شرح قطر الندى). 

٤‏ - تعليقة على أنوار التنزيل للبيضاوي في التفسير. 

عادر المي بي رخ الملتقى . ملتقى الأبحر في الفقه. 

توفي الحصكفي بدمشق سئة 6ه في العاشر من شوال ودفن بمقبرة الباب 
1 0 


)١(‏ انظر ترجمته في : هدية العارفين (۲/ »)۲۹٩‏ الأعلام »)۲۹٤/7(‏ معجم المؤلفين (١/1٥)ء‏ إيضاح 
المكنون »)٠٥٤ /۲( »)٠٤١ /١(‏ كشف الظنون »)۱۸٠١(‏ خلاصة الأثر (2)57/5 ديوان الإسلام 
(0/ 2 56ل). 


[خطبة الكتاب] 


حمداً لك يا من شرحت صدورنا E‏ ونورت بصائرنا بتنوير 
الأبصار لاحقاًء وأفضيت علينا من أشعة شريعتك المظهرة بحرا رائقا *.وأغدقت لدينا من 
بحار منحك الموفرة نهراً فائقاًء وأتممت نعمتك علينا حيث يسرت ابتداء تبييض هذا 
الشرح المختصرء تجاه وجه منبع الشريعة و«الدرر»» وضجيعيه الجليلين أبي بكر وعمرء 
بعد الإذن منه صلئ الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين حازوا من «منح» «فتح» كشف 
فيض فضلك الوافي حقائق . 

وبعد؛ فيقول الفقير راجي لطف ربه الخفي» محمد علاء الدين الحصكفي» ابن 
الشيخ علي الإمام بجامع بني أمية ثم المفتي بدمشق المحمية» الحنفي : : لما بيضت الجزء 
الأول من «خزائن الأسرار وبدائع الأفكار في شرح تنوير الأبصار وجامع البحار»)» قدرته 
في عشر مجلدات كبار» فصرفت عنان العناية نحو الاختصار»ء وسميته بالدر المختار في 
شرح تنوير الأبصارء الذي فاق كتب هذا الفن في الضبط زاج والاختصارء 
ولعمري لقد أضحت روضة هذا العلم به مفتحة الأزهارء مسلسلة الأنهار» من عجائبه 
ثمرات التحقيق تختار» ومن غرائبه ذخائر تدقيق تحير الأفكار» لشيخ شيخنا شيخ 
ا بن عبد الله التمرتاشي الحنفي الغرّي عمدة المتأخرين الأخيارء فإني 
أرويه عن شيخنا الشيخ عبد النبي الخليلي عن المصنف عن ابن نجيم المصري بسنده إلى 
صاحب المذهب أبي حنيفة بسنده إلى النبي ية المصطفئ المختارء عن جبريل عن الله 
الواحد القهار» كما هو مبسوط في إجازاتنا بطرق عديدة عن المشايخ المتبحرين الكبارء 
وما كان في «الدرر» والغرر لم أعزه إلا ما ندر وما زاد وعد نقله عزوته لقاكلة روما 
للاختصارء ومأمولي من الناظر فيه أن ينظر بعين الرضا والاستبصارء وأن يتلافئ تلافه 
بقدر الإمكان أو يصفح ليصفح عنه عالم الإسرار والإضمار» ولعمري إن السلامة من 
هذا الخطر لامر هر على ال ول غرو فإن النسيان من خصائص الإنسانية؛ والخطأ 
والزلل من شعائر الآدمية» وأستغفر الله مستعيذاً به من حسد يسدّ باب الإنصاف» ويرد 
عن جميع الأوصاف» ألا وإِن الحسد حسك» من تعلق به هلك» وكفى للحاسد ذمَّاً في آخر 
سورة الفلق» في اضطرامه بالقلق, لله در الحسد ما أعدله» بدأ بصاحبه فقتله : [الطويل] 


وما اتان كيد الخكووياين. .ولاجاهل ززي ولا تز 


# اث آذآ > اة الكتات 
ولله در القائل: [البسيط] 
هم يَحسُدوني وَشَرٌ الئاس كلهم مَنْ عاش فِي الئاس يَوْما غير مَحسُودٍ 
إذ لا يسود سيد بدون ودود يمدح». وحسود يقدح› لأن من زرع الإحن حصد 
المحن» فاللئيم يفضح. والكريم يصلح» لكن يا أخي بعد الوقوف على حقيقة الحال» 
والاطلاع على ما حرره المتأخرون كصاحب «البحر» و«النهر» و«الفيض» و«المصنف» 
وجنا المرحوم وعزمى زاده وأخى زاده وسعدي أفندي و«الزيلعى» والأكمل والكمال 
وابن الكمال مع تحقيقات سنح بها البال» وتلقيتها عن فحول الرجال» وياب الله العصمة 
لكتاب غير كتابه» والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه» ومع هذا فمن 
أتقن كتابي هذا فهو الفقيه الماهرء ومن ظفر بما فيه فسيقول بملء فيه: «كم ترك الأول 
للآخر»» ومن حصله فقد حصل له الحظ الوافرء لأنه هو البحر لكن بلا ساحل» ووابل 
القطر غير أنه متواصل» بحسن عبارات ورمز إشارات وتنقيح معاني وتحرير مباني» 
وليس الخبر كالعيان» وستقرٌ به بعد التأمل العينان» فخذ ما نظرت من حسن روضه 
الأسمى» ودع ما سمعت عن الحسن وسلمئ: [البسيط] 
خَذْ ما نَظَرْت وَدَعْ شَيْئَاً سَمِعْتٌَ به فق طلعة السّمْدن ما يتيك عن رحن 
هذا وقد ا a ES‏ 16 ألسنة الحسادء ونفائس 
اكا لملم ل تغجل يعيب فصنب نيا نلا نة غرف 
وَكَمْ تابخ أضخى لِمَعْنَى مُعَيّْرا وَجََاءَ بِشَيْءٍ لم يُرذه المُْصَتّف 
وما كان قصدي من هذا أن يدرج ذكري بين المحررين من المصنفين والمؤلفين بل 
من إعراض الحاسدين عنه حال حياتي» فسيتلقونه بالقبول إن شاء الله تعالئ بعد وفاتي» 
كما قيل: [السريع] 
حم ]لكي تدر لودل ي E ERE‏ كا ذفنن 
لح بوالجزص عَلَى نُكُقَةٍ به اذ VEE‏ 
فهاك مؤلفاً مهذباً لمهمات هذا الفنء مظهراً لدقائق استعملت الفكر فيها إذا ما 
الليل جِنّ» متخرياً أرجح الأقوال وأوجز العبارة» معتمداً في دفع الإيراد بألطف 
الإشارة. ذريها خالقت في حك اوددر فحسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولاً عن 
السبيل› وربما غيرت تبعاً لما شرح عليه المصنف كلمة أو حرفا وما درئ أن ذلك لنكتة 
تدق عن نظره ه وتخفئ» وقد أنشدنى شيخى الحبر السامى والبحر الطامى واحد زمانه 
وحسنة أوانه شيخ الإسلام الشيخ خير الدين الرملي أطال الله بقاءه آمين: [الخفيف] 


خطبة الكتاب ب س ۹ 
قُلَلِمَنْلَمْيَرَالمُعَاصِرَ شَيْعَاً وَيَرَى للأوَافِ لٍالنَفْدِيمَا 
إن داك ال ييخ كان جديا تتشي :هذا اتحيويث فا 

على أن المقصود والمراد ما أنشدنيه شيخى رأس المحققين والنقاد» محمد أفندي 

المحاسنى» وقد أجاد: [الطويل] 
لحل ت اا اموت و إل رادي صخ ةوَفْرَامْ 
في علم ا اكا بكو ني قي الجحاه بل 
< و ع ري اه 2 ور J - a‏ 
قَمَاالموزإلاً في نَعِيممُوَبَدٍ بِهِالعَيْش رَغْدٌ والشَّرَابُ يُسَاعٌ 


يده 


عق على يبن شاول فا أف ص ر ةة أو :سمه و ف فة رفاس 
e‏ 
الم فقامة: . LN e‏ لملم بالأحكام الشرعية افر 
من أدلتها التفصيلية» وعند الفقهاء : حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل» وعند آهل 
الحقيقة : : الجمع بين العلم والعمل لقول لحسن البصري: إنما الفقيه المعرض عن الدنيا 
الزاهد في الآخرة البصير بعيوب نفسه. وموضوعه: فعل المكلف ثبوتاً أو سلباًء 
واستمداده من الكتاب والسئة والإجماع والقياس» وغايته الفوز بسعادة الدارين. 

aT a E E 
الفقه لا بد منه. زف ا و ا ا جا رن ا که‎ 
والنحو. أن آخر أمره إلى المسألة وتعليم الصبيان» ولا بالحساب لأن آخر أمره إلى‎ 
مساحة الأرضين» ولا بالتفسير لأن آخر أمره إلى التذكير والقصص› > بل يكون علمه في‎ 
الحلال والحرام» وما لا بد منه من الأحكام كما قيل: [الوافر]‎ 
ف فْكمْ طيب يَفُوحُ وَلآَكُمِسْكِ ,وَكَمْطَيريَطِيرُوَلاكَبَازِي‎ 


عرسم ر 


وقد مدحه الله تعالئ بتسميته خيراً بقوله تعالى : اوس وت الخ منڏ أرق عي س 
ڪيا 4 [البَقَرَة : الآية ]۲٠۹‏ > وقد فسر الحكمة زمرة أرباب التفسير بعلم الفروع الا 
علم الفقه ومن هنا قيل: [الطويل] 

وَخَيْرٌ علوم علمْفِقْولأنّه يكو إلى كن اللي ر 

ايها واف وا على اليو لخن و ا 
وهما مأخوذان مما قيل للإمام محمد الفقيه : [الطويل] 

تَفْقّدفَإِنَ الفِفة أَفضَلُ قَائِدٍ إلى البرٌ وَالمٌقُرَى وَأَعْدَلُ قَاصِدٍ 

وكين مُسْتَفِيدا كُلّيزم زِيَادَةٌ مِنَّ الفِمّه واسْبّخ فِي بُحُور القَوائِدٍ 

نَل ميتي ا أَشَد عَلَى الشَّيْطَانٍ مِنْ الف عابدٍ 


۱۱ 


وم عي رصي الو [البسيط] 
ما المَضْلْ إلا أل المِلمإِنْهُمُ عَلَى الهُدَى لِمَنٍِاسْنَهْدَى ادلا 
وَوَزْدُ كل امْرِىءٍ ما كاد يُحَسِتُهُ راو لأغل العِلم أَغَدَهً 
بيلم ات اطا اا ف رامل اليم EE‏ 
وقد قيل : العلم وسيلة إلى كل فضيلةء العلم يرفع المملوك إلى مجالس الملوك» 
لولا العلماء لهلك الأمراءء وإنما العلم لأربابه ولاية ليس لها عزل: [السريع] 


انالا ل ا الل وو و اة تشكة 


واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين: وهو بقدر ما يحتاج لدينه» وفرض كفاية : 
وهو ما زاد عليه لنفع غيره» ومندوباً: وهو التبحر في الفقه وعلم القلب. وحراماً: وهو 
علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر والكهانة. ودخل في 
الفلسفة المنطق ومن هذا القسم علم الحرف وعلم الموسيقى» + ومكروهاً 2 وهر شقان 
المولدين من الغزل والبطالة» ومباحاً: كأشعارهم التي لا يستخف فيهاء كذا في فوائد 
شتی من «الأشباه والنظائر» . ْ ١‏ 

ثم في نقل مسألة الرباعيات ومحصلها أن الفقه هو ثمرة الحديث» وليس ثواب 
0 أقل من ثواب المحدث» وفيها: كل إنسان غير الأنبياء لا يعلم ما أراد الله تعالى 

له وبهء لأن إرادته تعالئ غيب إلا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بحديث الصادق 
المصدوق: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». وفيها : كل شيء يسأل عنه العبد يوم 
القيامة إلا العلم لأنه طلب من نبيه أن يطلب الزيادة منه» فقال تعالى : #وَقُل ردن 
عِلَمَا» [طه: ]١١4‏ فكيف يسأل عنه؟ وفيها: إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفناء قلنا 
وجوباً: مذهبنا صواب يحتمل الخطأء ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. وإذا سثلنا 
عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوياً: الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومناء 
وفيها: العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق وهو: علم النخوء والأصول. وعلم لا نضج 
ولا احترق» وهو: علم البيان والتفسير. وعلم نضج واحترق وهو: علم الحديث 
U‏ 

وقد قالوا: الفقه زرعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وسقاه علقمة» وحصده . 
إبرا هيم النخعي» وداسه حمادء وطحنه أبو حنيفة» وعجنه أبو يوسف» وخبزه محمد 
as‏ يأكلون من خبزه» وقد نظمه بعضهم فقال: [البسيط] 


الفقة رَرْعٌ ابن مَسْعُودِء وَعَلْقَمَةٌ حا ئ براي م واش 
نُعْمَانُ طاحِئُهُ يَعْقُوبُ عَاجِئُهُ ‏ مُحَمَدُخَابرء والآكل الئاس 
وقد ظهر علمه بتصانيفه كالجامعين والمبسوط والزيادات والنوادر» حت قيل : إنه 


مقدمة ۱۳ 


صنف في العلوم الدينية تسعمائة وتسعة وتسعين كتاباً. . ومن تلامذته الشافعي رضي الله 
عنه» وتزوج بأم الشافعي» وفوض إليه كتبه وماله» فبسبيه صار الشافعي فا ولقد 
أنصف الشافعي حيث قال: من أراد الفقه فليلزم أصحاب أبي حنيفةء فإن المعاني قد 
تيسرت لهم والله ما صرت فقيهاً إلا بكتب محمد بن الحسن. نوفا ماغل ين أبن 
رجاء: رأيت محمداً في المنام» فقلت له : ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» ثم قال: لو 
أردت أن أعذبك ما جعلت هذا العلم فيك» فقلت له: فأين أبو يوسف؟ قال: فوقنا 
بدرجتين» قلت : فأبو حنيفة قال : : هيهات ذاك في أعلى عليينء »> كيف وقد صل الفجر 
بوضوء العشاء ء أربعين سنة» وحج خمساً وخمسين حجة» ورأى ربه في المنام مائة مرة؟ 
ولها قصة مشهورة. وفي حجته الأخيرة استأذن حجبة الكعبة بالدخول ليلاً فقام بين 
العمودين على رجله اليمنئ ووضع اليسرئ على ظهرها حت ختم نصف القرآنء م ركم 
وسجدء ثم قام على رجله اليسرئ» ووضع اليمنئ على ظهرها حتى ختم القرآن» فلما 
سلم بك وناجئ ربه وقال: إلهي ما عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك لكن عرفك 
حق رفك :فين قان حدمت لال می فا فت هاتف مو حاتت التييث: يا أبا 
حنيفة قد عرفتنا حق المعرفة» وقد خدمتنا فأحسنت الخدمة» وقد غفرنا لك» ولمن 
اتبعك ممن كان على مذهبك إلى يوم القيامة. وقيل لأبي حنيفة : بم بلغت ما بلغت؟ 
قال: ما بخلت بالإفادة وما استتكفت عن الاستفادة. وقال مسافر بن كرام: : من جعل أبا 
حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف. وقال فيه : [الكامل] 
سبي مِنّ الخَيرَاتٍ مَاأَمْدَدتَهُ 2 يَوْمالقِيَامَةَفِي رِضَاالرَحَمْنٍ 

دين الكبي حمر خير الورى ثم اعيِمَادِي مَذْهَبَ التْعْمَان 

وعنه عليه الصلاة والسلام: (إن آدم افتخر بي وأنا أفتخر برجل من أمتي اسمه 
نعمان وكنيته أبو حنيفة هو سراج آمتي»» وعنه عليه الصلاة والسلام: «إِنّ سائر الأنبياء 
يوم القيامة يفتخرون بي وأنا أفتخر بأبي حنيفةء من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد 
أبغضني». كذا في التقدمة شرح مقدمة أبي الليث. . قال في الضياء المعنوي: : وقول ابن 
الجوزي إنه موضوع تعصب؛ لأنه رُوي بطرق مختلفة. وروئ الجرجاني في مناقبه بسنده 
لسهل بن عبد الله التستري أنه قال: «لو كان في أمة موسئ وعيسى مثل أبي حنيفة» لما 
تهوّدوا ولما تنصّروا». ١‏ 1 

ومناقبه أكثر من أن تحصر؛ وصنف فيها سبط ابن الجوزي مجلدين كبيرين وسماه 
الانتصار لإمام أئمة الأمصار وصنف غيره أكثر من ذلك. 

والحاصل أن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطفئ بيا بعد القرآنء 
وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبهء. ما قال.قولة إلا أخذ به إمام من الأئمة الأعلام؛ وقد 
e‏ الست E e‏ إلى أن يحكم بمذهبه عيسئ 
عليه السلام» وهنا ی ار مطل ق ا 
وهو كالصديق رضي الله عنه له أجره وأجر من دون الفقه وألْفه وفرع أحكامه على أصوله 


۱٤‏ مقدمة 


اتصف بثبات المجاهدة وركض في ميدان المشاهدة كإبراهيم بن أدهمء وشقيق 
البلخي» > ومعروف الكرخي» وأبي يزيد البسطامي. وفضيل بن عياض» وداود الطائي» 
وأبي حامد اللفاف» وخلف ر بن أيوب» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراحء وأبى 
بكر الوراق» وغيرهم ممن حم لعن قح نعي فلو وجدوا فيه شبهة ما ا 
ولا اقتدوا به ولا وافقوه. 
وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته مع صلابته في مذهبه وتقدمه في 
هذه الطريقة: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: أنا أخذت هذه الطريقة من أبي 
القاسم النصراباذي» وقال أبو القاسم: أنا أخذتها من الشبلي» وهو أخذها من السري 
السقطي» وهو من معروف الكرخي» وهو من داود الطائي» وهو أخذ العلم والطريقة من 
أبي حنيفة» وکل منهم اثنى عليه به وأقر بفضله فعجباً لك يا أخي ألم يكن لك أسوة حسنة 
في هؤلاء السادة الكبار؟ أكانوا متهمين في هذا الإقرار والافتخار وهم أئمة هذه الطريقة 
وأرباب الشريعة والحقيقة ومن بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع» وكل ما خالف ما 
اعتمدوه مردود ومبتدع . وبالجملة فليس أبو حنيفة في زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه 
EES‏ البلآد وَمَنْ عَلَيْهَا إِمَامْالمُسْلِمِينَأبوخيِيفة 
بأخكام وك ارورنفه أاات الرْبُورٍ عَلَى صَحِيفَه 


فَمَافي المَشْرفًَين لَه نَظِيرٌ وَلآفِي المَعْرِبَين وَلابكوفقه 
ی یر اا ا وَضَامَ نتهارَهُ للهوجخيفه 
فمن کاب حتئيفة ف عللاه ق 3 E‏ لخخليمه 


رَأيْتُ العَايِبِينَ له سِمَاهاً 
ع ا ارك کی ء۶ م ©< ا 5 
وكيف يحل أن يؤذى فقيه 


وقد قال انر إدريس قلا 


ESTES EEE 


يع ا اللي 


عَلَى فِمّه E‏ لص يي 


مَلغْنَةرببَامدَهدرَثلٍ علق من رد فول أبن ية 
وقد ثبت أن ثابتاً والد الإمام أدرك الإمام علي بن أبي طالب» فدعا له ولذريته 
بالبركة. وصح أن أبا حنيفة سمع الحديث من سبعة من الصحابة» كما بسط في أواخر 
زنية: الفتي: Goy‏ 
العلامة شمس الدين محمد أ بو النصر بن عرب شاه الأنصاري الحنفي في منظومته الألفية 
المسماة بجواهر العقائد ودرر القلائد» ثمانية من الصحابة ممن روئ عنهم الإمام الأعظم 


أبو حنيفة رضي الله عنهم أجمعين حيث قال: [الرجز] 


مقدمة 


عنما وق ادات ابی اذا 
طَريمقةٌ واضحَة المِئْهَاج 
وَكَذ رَوَى عَنْ أنس وَججابز 
أَغيِي أبا الطُمَيْلٍ ذا ابِنَ وَائِلَهْ 
عن ابن جَرْء فَد رَوَى الإِمَامُْ 
رئ الا ار اا 


1° 


EER ES ESTEE 


سَالِمَةٌ مِنَ الضَّلالٍ الدّاجي 
وَابِن أبي أؤكى كَذَا عَنْ عَايز 
ابن أَنيْسٍ الفُكَى وَوَائِلَة 
وبنت عَجِرَهٍ هي الثَمَامُ 
عَنْهُمْ وعنْ كَل الصَّحَابٍ العُظْمَا 


وتوفي ببغداد قيل في السجن ليلي القضاء وله سبعون سنة بتاريخ خمسين ومائة؛ 
قيل : دير توفي ولد الماع a‏ لمعته خعنه قن هنا قي . وقد قيل: الحكمة في 
مخالفة تلامذته له أنه رأئ صبياً يلعب في الطين فحذره من السقوط فأجابه: احذر أنت 
السقوط. فإن في سقوط العام سقوط العالّم» فحينئلٍ قال لأصحابه: : إن توجه لكم دليل 
فقولوا به فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها وهذا من غاية احتياطه وورعه وعلم بأن 
الاختلاف من آثار الرحمة فمهما كان أكثر كانت الرحمة أوفر لما قالوا: رسم المفتي أن 
ما اتفق عليه أصحابنا فى الروايات الظاهرة يفتئ به قطعاً واختلف فيما اختلفوا فيه» 
والأصح كما في السراجية وغيرها أنه يفت بقول الإمام على الإطلاق» ثم بقول الثاني» 
ثم بقول الثالث» ثم بقول زفر والحسن بن زياد» وصحح في الحاوي القدسي قوة 
المدرك. وفي وقف «البحر» وغيره: مت كان فى المسألة قولان مصححان جاز القضاء 
والإفتاء بأحدهما. وفي أول المضمرات: أما العلامات للإفتاء فقوله: وعليه الفتوئ» 
وبه يفتول» وبه نأخذ» وعليه الاعتماد» وعليه عمل اليوم» وعليه عمل الأئمة» وهو 
الصحيح أو الأصح أو الأظهر أو الأشبه أو الأوجه أو المختار؛ ونحوها مما ذكر في 
«حاشية البزدوي» انتهئ . 

قال شيخنا الرملي في «فتاويه» : وبعض الألفاظ آكد من بعضء فلفظ الفتوئ آكد 
من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرهاء ولفظ به يفت آكد من الفتوى عليه» والأصح 
آكد من الصحيحء والأحوط آكد من الاحتياط› انتهل. قلت: لكن في شرح المنية 
شي الى ل وس O‏ او د كاي 
أحدهما بالصحيح والآخر بالأصح» فالأخذ بالصحيح أولئ لأنهما اتفقا على أنه صحيح 
والأخذ بالمتفق أوفق فليحفظ. ثم رأيت في رسالة آداب المفتي : إذا ذيلت رواية في 
كتاب معتمد بالأصح أو الأولئ أو الأوفق ونحوها فله أن يفتي بها وا ايها آنا 
شاع وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به أو به يفتئ أو عليه الفتوئ لم يفتٍ بمخالفه إلا 
إذا كان في الهداية مثلاً هو الصحيح› وفي الكافي بمخالفه هو الصحيح» > فيخير فيختار 


اال ل ا ر ا ا س افقدهة 
الأقوئ عنده والأليق والأصح› انتهيل . فليحفظ . 

وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلا أن 
المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به» وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل 
وخرق للوجماع. وأن الحكم الملفق باطل بالإجماعء وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل 
باطل اتفاقاً وهو المختار في المذهب» وأن الخلاف خاص بالقاضي المجتهد» وأما 
المقلد فلا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلاً كما في «القنية». قلت: ولا سيما في زماننا 
فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء الا ال الف فكيف اف 
مذهبه فيكون معزولاً بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه فلا ينفذ قضاؤه فيه وينقض كما بط 
في قضاء «الفتح» و«البحر» و «النهر» وخيرها . قال في «البرهان»: وهذا صريح الحق 
الذي يعض عليه بالنواجذ» نعمء أمر الأمير متئ صادف فصلاً مجتهداً فيه نفذ أمره كما 
في «سير التاترخانية» واشرح السير الكبير» فليحفظ . وقد ذكروا أن المجتهد المطلق قد 
فقن وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة» وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما 
سكحرة كما لو الوا في و فإن قلت: قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح وقد يختلفون 
في التصحيح؟ قلت : يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس» وما هو 
الأوفق وما ظهر عليه التعاملء وما قوي وجهه. ولا يخلو الوجود عمن يميز هذا حقيقة 
لا ظناء وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز لبراءة ذمته. فنسأل الله تعالى التوفيق 
والقبول بجاه الرسول». كيف لا وقد يسر الله تعالئ ابتداء تبييضه فى الروضة المحروسة 
وال اا تجاه و ات ا و الكمال والسيالة وه اال 
الضرغامين الكاملين رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين ووالدينا ومقلديهم 
بإحسان إلى يوم الدين» ثم تجاه الكعبة الشريفة تحت الميزاب وفي الحطيم والمقام» 
والله الميسر للتمام . 


قدّمت العبادات على غيرها اهماما بشأنهاء والصّلاة تاليةٌ للايمان» والطهارة 


مفتاحها بالنص » وَشَرْط بها مختص » لازم لها في كل الأزكان» وما قيل قدمت لكونها 
ظا لا يسقط أضلاً» ولذا فاقد الطهورين يؤخر الصلاة؛ وما أورد من أن النية كذلك 


مَرْدُود كل ذلك . 
أما النية ففي «القنية» وغيرها: من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه. وأما 
الظهارة» قف ففى «الظهيرية» وغيرها : من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي بلا 


وضوء ولا تيمم ولا يعيد» قال بعض الأفاضل في الأصح: وأما فاقد الظّهورين؛ ؛ قفي 
الفيض وغيره أنه يتشبه عندهماء وإليه صح رجوع الإمام» وعليه المُنُوى. 

نك ويه عر ان u‏ بلا ظهْر غير مكفرء كصلاته لغير القبلة أو مع 
ثوب نجس » وهو ظاهر المذهب كما في «الخانية»» وفي «سير الوهبانية»: [الطويل] 
في كر من صلى يعي طهازة مع العَمْدِ خَلْفُ في الرُوَائَاتٍ يُسْطْرُ 

ثم هو مركب إضافي مبتدا أو خبر أو مفعول لفعل مَخذوف› فإن أريد التعداد بني 
عن الشكون ر کر تخلصا مالا کت وإضافته لامية لا ميمية. وهل يتوقف حده لقبا 
على مَعْرِفَةٍ مفرديه؟ الرّاجح نعم» فالكتاب مصدر بمعنى الجمع لغة» ا ا عنواناً 
لمسائل مُتْكَقَلة بمعتئ المكتوب. 

والظهارة مَصُْدر طهر بالفتح ويضم: بمعنى النظافة لغة ولذا أفردها غا 
النُظافة عن حدث أو خبث ومَنْ جَمَعَ نَطَِرَ لأنواعها وهي كثيرة» وحكمها شهيرة. 
وحكمها استباحة ما لا يحل بدونها (وسببها) أي سبب وجوبها (ما لا يحل) فعله فرضاً 
كان أو غيره كالصّلاة ومس المُضْحَف (إلا بها) أي بالطهارةء صاحبٌ البَحْرٍ قال بعد سرد 
الأقوال ونقل كلام الكمال: الظاهر أن السّبب هو الإرادة في الفرض والتّفل» > لكن بترك 
إرادة النفل يسقط الوجوب . ذكره الزيلعي في الظهار. وقال العلامةٌ قاسم في نگيه : 
الصّحيح أن سبّب وجوب الطهارة وجوب الصّلاة ة أو إرادة ما لا يحل إلا بها . (وقيل) 
سببها (الحدث) في الحكمية. وهو وَضْفٌ شَرْعي يحل في الأغضاء يزيل الطهارةء وما 
قيل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل فتعريف بالحكم (والخبث) 
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في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعاًء وقيل سببها القيام إلى الصلاة ونا إلى أهل 
الظاهر وفسادهما ظاهر. 

واغلّم أن أثر الخلاف إنما يظهر في نحو التعاليق» نحو : إن وجب عليك طهارة 
فأنت طالقٌء دون الإثم للوجماع على عذمه بالتأخير عن الحدث» ذكره ف في التوشيح› وبه 
اندفع ما في السّراج من إثبات الثمرة من جهة الإثمء بل وجوبها موسع بدخول الوقت 
كالصّلاة, فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقاً . 

ا ل E‏ وجوبها ' تسعة» راط سي 


شَرْط الوجوب العَقَلُ والا وَْذرَةَ ماهوالا ولام 
وَحَدَتْ وَنَفْيْ حَيْض وعدم 
زط صِحْدَعُمُومُ المَشره بِمَائِه و الك اك ال 
فد به ا ساره رن نيرول کل ماع عن البَدَنْ 
وجعلها بعضهم أربعة: : شرط وجودها الحسّي: : جود المؤزيل والمزال عه 
والقُّدْرة على الإزالة. وشَرْط وجودها الشّرعي: لكوت المزيل ری اهال في مكله: 
وشرط وجوبها : التكليف والحدث. وشَرْط صحتها : : صدور الظهر من أهله في محله مع 
فقد مانعه» ونظمها فقال: [الطويل] 
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نَفاسِهًاوَضيئٌ وَفْتٍِ قَذْهَجَم 


ef 7z‏ وا لل ميو و 

تشرط وروا ر و 
لِمسَْغْيل الماءِ القَرَاح ُو معا 
قَمْطلَقمَاء مع طهارتوومقع 
وَصَرْط وجُوب وَهُوَإِسْلامُ بالغ 
زط لِتَضجيح الوُضُوءٍ رُوَالُ مَا 
كشن ورنص ثم لن بعلل 
وزِيدَ عَلَى مَذَيْن أإِضاتَقَا تقاطر 


مُقَسَمَةفِيأَزْبِعوَنَمَانٍ 
سَلامَةٌ أغضًاء ولد إِمْكَانٍ 
وَشَرْط وُجُودٍ الضّرْعَ حُذْمَا بِإِمْعَانٍ 
م الحَدّث التَّمِيِيرٌ بِالعَمُلٍ يا عَانِي 
يُبَعْدإِيصَالَ المِيَاهمِنَّ أَدْرَانٍ 
الوضُوء مُنَافٍ يا عَظِيمَ دوي الشَانٍ 
مَعَ العَسَّلآت لَيْسَ هذا لدّى الثاني 


وصفتها : فرض للصلاةء وواجب للطواف› قيل ومس المصحف للقول بأن 
المطهّرين الملائكة. وسنّة للنّوم ومندوب في نيف وثلاثين موضعاً ذكرتها في 
«الخزائن» : منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جَرُورٍ وبَعْدَ كل خطيئة وللخروج 
من خلاف العلماء. 


وركُنها: : عسل وَمَسْح وزوال نجس . وآلتها : ماء وتراب ونحوهما . ودليلها: ية 
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لدا ق قُمْتَم إلى الصَلوة4 [المائدة: الآية 15 وهي نة تداعا : 

ل ل E.‏ 
عليه السَّلامء وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قط إلا بوضوءء بل هو شريعة من قبلناء 
بدليل «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي». وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا 
ا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه» ففائلة نزول الآية 

تقرير الحكم الثابت» وتأتي اختلاف العلماء ء الذي هو رحمة. كيف وقد اشتملت على 
نيف وسبعين حكماً مبسوطة في تيمم الضياء ء عن «فوائد الهداية» وعلى ثمانية أمور كلها 
مثنى : : طهارتين: الوضوء والغسل» ومطهرين: الماء والصعيد» وحكمين: الغسل 
ا ؟ وموجبين: : الحدث والجنابة؛ ومبيحين : : المرض والسفر» ودليلين : التفصيلي 
فى الوضوءعء والإجمالي ف فى الغسل؛ وك الغائط والملامسة؛ وكرامتين : تطهير 
الذنوب وإتمام النعمة : أي مته شهدا لحديث : «من داوم على الوضوء مات شهيدا 
ذكره ة فى «الجوهرة». وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آمنتم ليعمّ كل من آمن إلى يوم القيامة . 
قاله في ال وكأنه مبني على أن في الآية التفاتاء والتحقيق خلافه . 
وأتى فى الوضوء بإذا التّحقيقية» وفي الجنابة بأن التشككية للإشارة إلى أن الصلاة 
من ال مون اللاوية والجنابة من الأمور العارضة؛ وصرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم 
قود ا إن ار ولوس رالات شرط ای ا وا ؛ فيكون 
الغسل على الغسل والتيمم على اللّيمم عبثاً» والوضوء على الوضوء نور على نور. 
أَرْكَانُ الوضوء ارد 
ل لل ل وإن أجيب عنه بما لخصناه في «شرح 
الملتقى» 


$ 
3 
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ثم الرّكن ما يكون قَرْضاً داخل الماهيّة وأما الشرط فما يكون خارجهاء فالفرض 
ا وها قطع بازومة جى يكز جاحدم كأصل مسح الراس. . وقد يطلق على 
العملي وهو ما تفوت الصحة بفواتهء كالمقدار الاجتهادي في الفروض فلا يكفر 
جاحده . 
(غسل الوجه)ٍ أي إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة . وفي المَيْض: قله قطرتان في 
الأصح (مرة) لال الأَمْرَ لا يَْنَضِي التكرار (وهو) مشتق من المواجهة» واشتقاق الثلاثي من 
المزيد إذا كان أشهر ذ في المعنى شائع» كاشتقاق الرعد من الارتعاد واليم من اّمم (من 
مبدأ سطح جبهته) أي الور بقرينة ة المقام (إلى أسفل ذقنه) أي منبت أسنانه السّقُلى 
(طولا) كان عليه شعر أو لاء عدل من قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب» إلى 
المطرد ليعم الأغمّ والأصلع والأنزع (وما بين شحمتي الأذنين عرضاً) وحينئذٍ (فيجب 
غسل المياقي) وما يظهر من الشفة عند انضمامها (وما بين العذار والأذن) لدخوله في 
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الحدء وبه يفتى (لا غسل باطن العينين) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية 
والشارب وونيم ذباب للجرح (وغسل اليدين) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض 
بالانفراد (والرجلين) الباديتين السليمتين» فإن المجروحتين والمستورتين بالخفٌ وظيفتهما 
المسح (مرة) لما مر (مع المرفقين والكعبين) على المذهب؛ وما ذكروا أن الثابت بعبارة 
النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته. ومن البحث في إلى وفي القراءتين في «أرجلكم» 
قال في «البحر» : : لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك (ومسح ربع الرأس مرة) فوق 
الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطرء 
ولو مد أصبعاً أو أصبعين لم يجز إلا أن يكون مع الكفت أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما 
أو بمياه؛ ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأ. ولم يصر الماء 
تعمل وان نوئ اتفاقاً على الصحيح كما في «البحر؛ عن «البدائع؟ . 

(وغْسْلٌ جميع اللخية فرض) يعني عملياً (أيضاً) على المذهب الصحيح المفتى به 
المَرْجوع إليهء وما عدا هذه الرواية مرجوع عله كما في «البدائم» . ثم لا خلاف أن 
المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه بل يسنٌ» وأ الخفيفة التي ترى بَشْرتها يجب عَسْلُ 
ما تَحْتّهاء > كذا في «النهر» . وفي «البرهان»: يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب 
وشارب وعنفقة في المختار (ولا يعاد الوضوء) بل ولا بل المحل (بحلق رأسه ولحيته كما 
لايعاذ) الخسل للل ولا الوفيوه (بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره) وط اة ا 
لو كان على أعضاء وضوئه قرحة) كالدمّلة (وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمرّ الماء عليها ثم 
نزعهاء لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها) وإن تألم بالنزع على الأشبه لعدم البدلية» 
بخلاف نزع الخف» فصار كما لو مسح حفه ثم حنّه أو قشره. 


فروع: في أعضائه شقاق غسله إن قدرء وإلا مسحه وإلا تركه ولو بیده» ولا يقدر 
على الماء تيمم؛ ولو قطع من المرفق غسل محل القطع . ارو رار 
یبطش بهما غسلهماء > ولو بإحداهما فهي الأصلية فيَعْسِلهاء وكذا الزائدة إن نبتت نبتت من محل 
افرض » كأصبع وكفٌ زائدين» ا كمادق هما معتل ا ا وما لا فلا» 
لكن يندب . «مجتبى) . 

وسننه : أفاد أنه لا واجبّ للوضوء ولا للغسل وإلا لقدمه» وجمعهاء لأن كل سنة 
مستفلة بذليل وسكم. . وحكمها ما يؤجر على فعله ويلام على تَرُكه. ران 
لأنه محط مواقع أنظارهم. . وعرفها الشمني بما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله 
ولیس بواجب ولا مستحب» لكنه تعريف لمطلقهاء افرط في التمركدة ابرا 
ترك ولو كما > لكن شأن الشروط أن لا تذكر في التعاريف. وأورد عليه في البحر 
المباح» بناء على ما ار ا اتير التوقفء إلا أن الفقهاء كثيراً 
ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف بناء عليه 

(البداية بالنية) أي نية عبادة لااتصح إل بالطهارة. كوضوء أو رفع حدث أو امتثال 
أمرء وصرّحوا بأنّها بدونها ليس بعبادة» ويأثم بتركهاء وبأنها فرض في الوضوء المأمور 
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به» وفي التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم» وبأن وقتها عند غسل الوجه. وفي 
«الأشباه) : : ينبغي أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال ثواب السئن . قلت: لكن في 
«القهستاني» : ومحلها قبل سائر السنن كما في «التحفة؟» فلا تسن عندنا قبيل غسل الوجه» 
كما تفرض عند الشافعي | ه. وفيها سبع سؤالات مشهورة» نظمها العراقي فقال: 
[الرجز] 
جشة ی لزي تنوم اتيت تمق يك تالت يفني ا 
حَقِيقَةًخكممحل زمن ESSE EN EET‏ 
(و) البداءة (بالتسمية) قولاء وتحصل بكل ذكرء لكن الوارد عنه عليه الصلاة 
والسلام : «باسم الله العظيم› والحمد لله على دين الإسلام) (قبل الاستنحاء وبعده) إلا 
حال انكشاف وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه؛ ولو نسيها فسمى في خلاله لا تحصل 
السنة» بل المندوب» وأما الأكل فتحصل السنة في باقيه لا فيما فاتء ولْيَقُلَ: بسم الله 
أوله وآخره (و) البداءة (بغسل اليدين) الطاهرتين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده» وقيد 
الاستيقاظ اتفاقي» a‏ فيل إذخاليها الإناء لغلا يتوهم اختصاص السنة بوقت 
الحاجة» لأن مفاهيم الكتب حجة؛ بخلاف أكثر مفاهيم النصوص كذا في «النهراء وفيه 
من الحدّ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقاً ومنه أقوال الصحابة. .قال : وينبغي تقييده بما 
ر يدراه به اهن وفي «القهستاني» عن حدود النهاية e.‏ 
نص العقوبة كما في قوله تعالى : 8 نم عن. بيهم وميك جره 402 [المطفَفين: الآية ]٠١‏ 
وأما اعتباره في الرواية فأكثري لا كلّي (إلى الرسغين) بضم مفصل الكف بين الكوع 
والكرسوع. وأما البوع ففي الرجل . قال: [الطويل] 
رَعَظْمٌ يلي الإنهام كُوِعٌ وَمَايَلي ٠‏ لخئصره الكْرْسُوع والرْسْم في الوَسَط 
وَعَظْمٌ يلي إنهامَ رجل مُلَقَّبِ ببُوع نَحُذْ اليم وَاخَدَرْ مِنَ الغُلّط 
ثم إن لم يمكن رفع الإناء أدخل أصابغ يسراه مضمومة وصب على اليمنى لأجل 
التيامن . ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملاء وإن أراد الاغتراف: لاء 
ولو لم يمكنه الاغتراف بشيء ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد. 
(وهو) ا مياه الفانشة اجا ترت عن الفرض) وبس لها أيضا مع 
الذراعين . 
(والسّواك) سنة مؤكدة كما في «الجوهرة؛ عن المضمضة» وقيل قبلهاء وهو للوضوء 
عندنا إلا إذا نسيه فيندب للصلاة كما يندب لاصفرار سن وتغير رائحة وقراءة قرآن؛ وأقله 
ثلاث فى الأغالي وثلاث في الأسافل (بمياه) ثلاثة. 
(و) ندب إمساكه (بيمناه) وكونه ليناًء مستوياً بلا عَفْده في غلظ الخنصر وطول 
كين راد غرف] لأ طولة نولا متها فاه يورك كبر الالء ولا يقيضه اة 
يورث الباسورء ولا يمصه فإنه يورث العمى» ثم يغسلهء وإلا فيستاك الشيطان به» ولا 
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يزاد على الشبرء وإلا فالشيطان يركب عليه» ولا يضعه بل ينصبه وإلا فخطر الجنون. 
«قهستاني»» ويكره بمؤذ» ويحرم بذي سم. . ومن منافعه : أنه شفاء لم دون الموت» 
ومذكر للشهادة عنده. وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه» كما 
يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه. 

(وغسل الفم) أي استيعابه» ولذا عبّر بالغسل أو للاختصار (بمياه) ثلاثة (والأنف) 
المارن (بمياه) ببلوغ الماء وهما سنتان مؤكدتان مُشْتملتان على سنن خمس: التّرتيب» 
والتثليث» وتجديد الماءء وفعلهما باليمنى (والمبالغة فيهما) بالغَّرْعَرة» ومجاوزة المارن 
(لغير الصائم) لاحتمال الفساد. وسر تقديمهما اعتبار أوصاف الماءء لأن لونه يدرك 
بالبصر» وطعمه بالفم» وريحه بالأنف. ولو عنده بانيكنن E‏ 
بدونهما غسل مرة. ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه أجزأه» وعكسه لا. وهل 
يدخل أصبعه في فمه وأنفه؟ الأولى نعم. «قهستاني؟ . 

(وتخليل اللّحية) لغير المحرم بعد التفليث» ويجعل ظهر كفه إلى عنقه (و) تخليل 

(الأصابع) اليدين بالتشبيك.والرجلين بخنصر يذه اليسرئى.بادثاً بخنضر رجله اليمنى وهذا 
بعد دخول الماء خلالهاء »> فلو منضمة فرض (وتثليث الغسل) المستوعب؛ ولا عبرة 
للخرفات» ولو اكتفى بمرة إن اعتاده أثم» وله لاء ولو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد 
الوضوء على الوضوء لا بأس به» وحديث: «فقد تعدّى» مَحْمول على الاعتقاد» ولعل 
كراهة تكراره في مجلس تنزيهه» بل في «القهستاني» معزياً «للجواهر» الإسراف في الماء 
الجاري جائز» لأنه غير مضيّع . فتأمل (ومسح كل رأسه مرة) مستوعبة» فلو تركه وداوم 
عليه أثم» (وأذنيه) معاً ولو (بمائه) لکن لو مسن عِمَامَته فلا بد من ماء جديد (والترتيب) 
المذكور في النَّصصء > وعند الشافعي رضي الله عنه: : فرض وهو مطالب بالدليل (والولاء) 
بكسر الواو: غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر؛ حتى لو فني ماؤه فمضى 
لطلبه لا بأس بهء ومثله العْسْل والتّيمم» وعند مالك فرض؛ ومن السئن: الدّلك» وتَرْك 
الإسراف» وترك لطم الوجه بالماء» وغسل فرجها الخارج. (ومستحبه) ويسمّى مندوباً 
وأدباً وفضيلة. وهو ما فعله النبي بيو مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف (التيامن) في 
اليدين والرجلين ولو مسحاٌ لا الأذنين والخدّين» فيلغز أيّ عضوين لا يستحب التيامن 
فيهما؟ (ومسح الرقبة) بظهر يديه ولا الحلقوم) لأنه بدعة. 

(ومن آدابه) عبر بمن لأن له آداباً أخر أوصلها في «الفتح» إلى نيف وعشرين» 
وأوصلتها في «الخزائن» إلى نيف وستين (استقبال القبلة ودلك أعضائه) في المرة الأولى 
(وإدخال خنصره) المبلولة (صماخ أذنيه) عند مسحهما (وتقديمه على الوقت لغير المعذور) 
وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة من قاعدة «الفرض أفضل من النفل» لأن الوضوء 
قبل الوقت مندوب وبعده فرض . 

الثانية : إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب . 

الثالثة : الابتداء بالسلام سنة أفضل من ردهء وهو فرض» ونظمه من قال: [الكامل] 


كتاب الطهارة رف 
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(وتحريك خاتمه الواسع) ومثله القَزْطء وكذا الضيق إن علم وصول الماء وإلا فرض 
(وعدم الاستعانة بغيره) إلا لعذرء وأما استعانته عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم 
الجواز (و) عدم (التكلم بكلام الناس) إلا لحاجة تفوته (والجلوس في مكان مرتفع) تحرزا 
0 المسْتعمل . . وعبارة «الكمال»: وحفظ ثيابه من التقاطر» وهي أشمل (والجمع بين 

ني الب وفعل اللسان) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن 

السلف (والتّسمية) كما مر (عِنْدَ غَسْلٍ كل عُضْو) وكذا الممسوح (والدعاء بالوارد عنده) أي 
عند كل عضوء وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه الصّلاة والسّلام من طرق» قال محقق 
الشافعية الرَمْلي : فيعمل به في فضائل الأعمال وإن أنكره ه النووي . 

فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه»ء وأن يدخل تحت أصل 
عام وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث. وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال» ولا 
ا إذا فزن صيائه : 

(والصلاة والسلام على النبي بعده) أي بعد الوضوءء لكن في الزيلعي أي بعد كل 
عضو (وأن يقول 8 أي الوضوء (اللّهمّ اجعلني من التؤابين واجعلني من المتطهرين› 
وأن يشرب بعده من فضل وضوئه) كماء زمزم (مستقبل القبلة قائماً) أو قاعداء وفيما 
عداهما يكره قائماً تنزيهاً؛ وعن ابن عمر : «كنا نأكل على عهد النبي ية ونحن نمشي» 
ونشرب ونحن قیام» ورخص للمسافر شربه ماشياً. 

ومن الآداب تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخمصيه. وإطالة غرته وتحجيله, 
وغسل رجليه بيساره» وبلهما عند ابتداء الوضوء في الشتاء والتمسح بمنديل وعدم نفض 
يده» وقراءة سورة القدر وصلاة ركعتين» في غير وقت كراهة. 

(ومكروهُة: لطم الوجه) أو غيره (بالماء) تنزيهاًء والتقتير (والإسراف) ومنه الزيادة 
على الثلاث (فيه) تحريماً لو بماء النهر والمملوك له. وأما الموقوف على من يتطهر به؛ 
ومنه ماء المدارس» فحرام (وتثليث المسح بماء جديد) أما بماء واحد فمندوب أو مسئون. 
ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس » لأن لماء الوضوء حرمة› أو في 
المسجد إلا في إناء أو في موضع أعدّ لذلك» وإلقاء النخامة» والامتخاط في الماء. 

(وَيَنْقْضْه خروج) كل خارج (نجس) بالفتح ويكسر (منه) أي من المتوضىء الحيّ 
معتاداً أو لاء من السّبيلين أو لا (إلى ما يطهر) بالبناء للمفعول: أي يلحقه حكم التطهير. 

ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرّد اشر وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة لما 

7 لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض» وإلا لا كما لو سال في باطن عين 
أو جرح أو ذكر ولم يخرج» وكدمع وعرق إلا عرق مدمن ل اه 
المصئّف.» ولنا فيه كلام (و) خروج غير نجس مثل (ريح أو دودة أو حصاة من دبر لا) 
خروج ذلك من جرح» ولا خروج (ريح من قبل) غير مفضاةء أما هي فيندب لها الوضوء 
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وقيل يجب» وقيل لو منتنة (وذكر) لأنه اختلاج ؛ حتى لو خرچ ريع عبن لر وعو عام 
أنه لم يكن من الأعلىء فهو اختلاج فلا ينقض› وإنما قيد بالريح لأن خروج الدودة 
والحصاة منهما ناقض إجماعاً كما في «الجوهرة» (ولا) خروج (دودة من جرح أو أذن أو 
أنف) أو فم (وكذا لحم سقط منه) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض 
(والمخرج) بعحصر, (والخارج) بنفسه (سيان) في حكم النقض على المختار كما في 
البزازية» قال : لأنّ في الإخراج خروجاً فصار كالفصد. وفي ٠‏ عن «الكافي» أنه 
الأصح. واعتمده «القهستاني». . وفي «القنية» جاع الفتاوي» : إِنّه الأشبه» ومعناه أنه 
الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية ؛ فيكون المَنُوى عليه . 

(و) ينقضه (قيء ملأ فاه) بأن يضبط بتكلف (من مرة) بالكسر: أي صفراء (أو علق) 
أي سوداء ؛ وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى معدته 
وإن لم يستقوع وهو جين يغلط ول من سبي ضاغة اوبضاعه مر الصحيح لمبخالطة 
النجاسة. ذكره الحلبي. ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقاً كقيء حية أو دود كثير 
لطهارته في نفسه» كماء فم النائم فإنه طاهر مطلقاً به يفتى» ادف جاه في المييه تر 
نجس كقيء عين خمر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة إلا بالمجاورة (لا) 
ينقضه قيء من (بلغم) على المعتمد (أصلا) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب» ولو استويا 
فكل على خذة . 

(و) ينقضه (دم) مائع من جوف أو فم (غلب على بزاق) حكماً للغالب (أو ساواه) 
احتياطاً (لا) ينقضه (المغلوب بالبزاق) والقيح كالدم والاختلاط بالمخاط كالبزاق. (وكذا 
ينقضه علقه مصَّتْ عضواً وامتلأت من الد ومثلها القراد إن) كان (كبيراً) لأنّه حينئذ 
(يخرج منه دم مسفوح) سائل (وإلا) تكن العلقة والقراد كذلك (لا) ينقض (كبعوض 
وذباب) كما في «الخانية» لعدم الدم المسفوح» وفي «القهستاني»: لا نقض ما لم يتجاوز 
الورم ؛ ولو شد بالرباط إن نفذ البلل للخارج تقض (ويجبع متفرق القيء) ويجعل كقيء 
واحد (لاتحاد السّبب) الغثيان عند محمد وهو الأصح» لأنَّ الأضل إضافة الأحكام إلى 
أسْبابها إلا لا كما بسط في «الكافي» . 


(و) كل (ما ليس بحدث) أصلاً بقرينة زيادة الباء كقيء قليل ودم لو ترك لم يسل 
(ليس بنجس) عند النّاني» وهو الصحيح رفقاً بأصحاب القروح› خلافاً لمحمد. > وفي 
«الجوهرة»: يفتى بقول محمد: لو المصاب مائعاً. 

(و) ينقضه حكماً (نوم يزيل مسكته) أي قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته ومن 
ارقي وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه (وإلا) يزل مسكتة (لا) 
ينقض» وإن تعمده في الصلاة ة أو غيرها على المختار كالنوم قاعداً ولو مستنداً إلى ما لو 
أزيل لسقط على المذهب وساجداً على الهيئة المسنونة ولو في غير الصلاة على المعتمد. 
ذكره الحلبي» أو متوركاً أو محتبياً ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكبٌ أو في محمل أو 
سرج أو إكاف ولوالذابة عرياناً؛ فإن حال الهبوط نقض وإلا لا. ولو نام قاعداً يتمايل 
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فسقطء إن انتبه حين سقط فلا نقض» به يُفْتىء كناعس يفهم أكثر ما قيل عنده. والعته لا 
ينقض كنوم الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلامء وهل ينقض إغماؤهم وغشيهم؟ ظاهر كلام 
«المبسوط) نعم. 

(و) ينقضه (إغماء) ومنه الغشي (وجنون وسكر) بأن يدخل في مشيه تمايل ولو بأكل 
الحشيشة (وقهقهة) هي ما يسمع جيرانه (بالغ) ولو امرأة سَهْواً (يقظان) فلا يبطل وضوء 
صبيٌّ ونائم بل صلاتهماء به يفتى (يصلي) ولو حُكماً كالباني (بطهارة صغرى) ولو تيمما 
(مستقلة) فلا يبطل وضوء في ضمن الخسل؛ لكن رجح في «الخانية» و«الفتح» و«النهر» 
النقض عقوبة له» وعليه الجمهور كما في «الذخائر الأشرفية» (صلاة كاملة) ولو عند 
السّلام عمداً فإنها تبطل الوضوء لا الصَّلاة» خلافاً لزفر كما حرره في «الشرنبلالية . ولو 
قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم ولو مسبوقاً فلا نقضء» بخلافهما بعد كلامه 
عمداً في الأصح . ومن مسائل الامتحان: ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة 
انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها (ومباشرة فاحشة) بتماسٌ الفرجين ولو بَيْنَ المُزأتين 
والرّجلين مع الانتشار (للجانبين) المباشر والمباشر ولو بلا بلل على المعتمد. 

(لا) يَنْقْضْهِ (مس ذَكَرِ) لکن يسل يَدَهُ َدباً (وامرأة) وأَمْرّد» لكن يندب للخروج من 
الخلاف لا سيما للإمام» لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه. 

(کما) لا يَنْفُْضُ (لو خرج من أذنه) ونحوها كعينه وثديه (قيح) ونحوه كصديد وماء 
سرة وعين (لا بوجع وإن) خرج (به) أي بوجع (نقض) لأنه دليل الجرح» فدمع من بعينه 
رَمّد أو عَمَّش ناقض» فإن استمرّ صار ذا عذر. «مجتبى»ء والناس عنه غافلون. (كما) 
ينقض (لو حشا إحليله بقُطنة وابتل الطرف الظاهر) هذا لو القطنة عالية أو محاذية لرأس 
الإحليل وإن متسفلة عنه لا ينقض» وكذا الحكم في الدبر والفرج الداخل (وإن ابتل) 
الطرف (الداخل لا) ينقض ولو مقطت» فإن كانت رطبة انتقض ‏ وإلا لاء وكذا لو'أدخل 
أصبعه في دبره ولم يغيبهاء فإن غيبها أو أدخلها عند الاستنجاء بطل وضوؤه وصومه. 

فروع : يُسْتَحَبُ للرّجل أن يحتشي إن رَابَهُ السّيطان» ويجب إن كان لا ينقطع إلا به 
أقدر ما يصلي . 

باسوري خرج من دبره» إن أدخله بيده انتقض وضوؤهء وإن دخل بنفسه لا؛ وكذا 
لو خرج بعض الدودة فدخلت . 

من لذكره رأسان» فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح الخنئى غير 
المشكل فرجه الآخر كالجرح» والمشكل ينتقض وضوؤه بكل . 

منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة؟ نعم» ولغيرها لا شك في بعض 
وضوئه» أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له» وإلا لا. 

ولو علم أنه لم يغسل عضواً وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل . 

ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين» ولو تيقنهما وشك في 
السابق فهو متطهرء ومثله المتيمم. 


5" كتاب الطهارة 


ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر» وتمامه في الأشباه. 

(وفرض الغسل) أراد به ما يعم العملىّ كما مر وبالغسل المفروض كما في 
«الجوهرة)» وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون» كذاافي ۴الرا يعني عدم 
فرضيتها فيه › وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة (غسل) كل (فمه). ويكفى الشرب عبَّا 
لأنّ المج ليس بِشَرْط في الأصحٌ (وأنفه) حتى ما تحت الدرّن (و) باقي (بدنه) لكن في 
المغرب وغيره: البدن من المنكب إلى الألية» وحينئدٍ فالرأس والعنق واليد والرجل 
خارجة لغة» داخلة تبعاً شرعاً (لا دلكه) لأنه متمم کون متخا لا شرطاء خلافاً 
لمالك. 

(ويجب) أي يُفْرَضُ (عَسْل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و(سرّة 
وشارب وحاجب و) أثناء (لحية) وشعر رأس ولو متلبداً لما في اروا [المّائدة: الآية 
5] من المبالغة (وفرج خارج) لأنه كالفم لا داخل لأنه باطن» ولا تدخل أصبعها في 
قبلهاء به يفتى (لا) يجب يجب (غسل ما فيه حرج كعين) وإن اكتحل بكحل نجس (وثقب انضم 
و) لا (داخل قلفة) بل يندب هو الأصح قاله الكمال» وعلله بالحرج فسقط الإشكال. وفي 
ا : إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا (وكفى» بل أصل ضفيرتها) أي 

شعر المرأة المضفور للحرج» أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقاً» ولو لم يبتل أصلها 
يجب نقضها مطلقاً هو الصحيح؛ ؛ ولو ضرّها غسل رأسها تركته» وقيل تمسحه ولا تَمَْمْ 
تمسَّها عن زوجهاء و سيعجيء في التيمم (لا) يكفي بل (ضفيرته) فينقضها وجوباً (ولو علوي 
أو تركياً) لإمكان حلقه. 

(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو 
جرمه» وبه يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسيرء وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في 
ظفر مطلقاً) أي قروياً أو مدنياً في الأصح بخلاف نحو عجين. (و) لا يمنع (ما على ظفر 
صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف. ٠‏ به يفتى . وقيل إن صلباً منع» وهو 
الأصح. (ولو) كان (خاتمه ضيقاً نزعه أو حركه) وجوباً (كقرط» ولو لم يكن بثقب أذنه 
قرط فدخل الماء فيه) أي الثقب (عند مروره) على أذنه (أجزأه كسرّة وأذن دخلهما الماءء 
وإلا) يدخل (أدخله) ولو بأصبعه» ولا يتكلف بخشب ونحوه. والمعتبر غلبة ظنه 
بالوصول . 

فروع: نسي المضمضة أو جزءاً من بدنه فصلى ثم تذكرء > فلو نفلا لم يعد لعدم 
صحة شروعه. 

عليه غسل وثمة رجال لا يدعه وإن رأوه. والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره 
لا بين نساء فقطء واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقط كما بسطه «ابن 
الشخنة». . وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعاً عن الماءء وأما الاستنجاء فيترك 
مطلقاً والفرق لا يخفى. 


ميرو 


(وستَنة) كسنن الوضوء سوى الثّرتيب. وآدابّة كآدابه سوى استقبال القبْلة لأنّه يكون 


كتاب الطهارة ۲۷ 


غالبا مع كشف عورة. . وقالوا: لو مكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر قدر الوضوء 
والغسل فقد أكمل السنة (البداءة بغسل يديه وفرجه) وإن لم يكن به خبث اتباعاً للحديث 
(وخبث بدنه إن كان) عليه خبث لثلا يشيع (ثم توضأ) أطلقه فانصرف إلى الكامل» فلا 
يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء. لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل» > على أنه لا 
يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن لأنه في الغسل كعضو واحدء فحينئدٍ لا 
حاجة إلى غسلهما ثانياً إلا إذا كان ببدنه خبث» ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه 
ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوءء وقالوا: لو توضأ أولاً لا يأتي به ثانياً لأنه لا يستحب 
وضوءان للغسل اتفاقاً» أما لو توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل 
بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحبُ (ثم يفيض الماء) على كل بدنه ثلاثاً مستوعباً من 
الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل» وهو ثمانية أرطال؛ وقيل : المقصود عدم 
الإسراف. وفي الجواهر: لا إسراف في الماء الجاري» لاله غير مضيع› وقد قدمناه عن 
«القهستاني» (بادثاً بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم) على (بقية بدنه مع دلکه) ندباء 
وقيل يثني بالرأس» وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح»› وظاهر الرواية والأحاديث قال في 
«البحر) : ويه يضعب تصحيع ر . (وصح نقل بلة عضو إلى) عضو (آخر فيه) بشرط 
التقاطر (لا في الوضوء) لما مرّ أن البدن كله كعضو واحد. 


(وفرض) الغسل (عند) خروج (مني) من العضوء > وإلا فلا يفرض اتفاقاً لأنه في 
حك الباطن (منفصل عن مقرّه) هو صلب الرجل وترائب المرأة» ومنيّه أبيض ومنيّها 
أصفر؛ فلو اغتسلت فخرج منها منيّ» إن منيها أعادت العْسُل لا الصّلاة إلا لا (بشهوة) 
أي لذة ولو حكماً كمُخْتَلم» ولم يذكر الدفق ليشمل منيّ المرأة» لأن الدفق فيه غير ظاهر؛ 
وأما إسناده إليه أيضاً في قوله تعالى: #خلق ين ماو داف 49 [الطارق: : الآية ٠ ]٦‏ الآية 
فيحتمل التغليب فالمستدل بها ك «القهستاني» تبعاً لأخي جلبي غير مصيب. تأمل» ولأنه 
ليس بشرط عندهما خلافاً للثاني ولذا قال: م ل 0 
أبو يوسف». وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما في «المستصفى؛. 
«القهستاني» و«التاترخانية» سا «للنوازل»: وبقول أبي يوسف نأخذ» 0 
المسلمين» قلت: ولا سيما في الشتاء والسفر. وفي «الخانية؛ خرج مني بعد البول وذكره 
منتشر لزمه الغسل . قال في «البحرا وله إن و جد الشهوة وهو تقييد قولهم يعدم 
الغسل بخروجه بعد البول. 


(و) عند (إيلاج حشفة) هي ما فوق الختان (آدمي) احتراز عن الجني: يعني إذا لم 
تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في «البحر» (أو) ! يلاج (قدرها من مقطوعها) 
ولو لم يبق منه قدرها. قال في «الأشباه»: لم يتعلق به حکم» ولم أره (في أحد سبيلي 
آدمي) حي (يجامع مثلة) سجيء محترزه (عليهما) أي الفاعل والمفعول (لو) كان (مكلفين) 
ولو أحدهما مكلفاً فعليه فقط دون المراهق» لكن يمنع من الصلاة ة حتى يغتسل ويؤمر به 
ابن عشر تأديباً (وإن) وصلية (لم ينزل) منياً بالإجماعء يعني لو في دبر غيره» أما في دبر 


784" كتاب الطهارة 


نفسه فرجح في «النهر» عدم الوجوب إلا بالإنزال ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل 
عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ولا على من جامعه إلا بالإنزالء لأن الكلام في حشفة 
وسبيلين محققين (و) عند (رؤية مستيقظ) خرج رؤية السكران 1 منياً 
أو مذيا (وإن لم يتذكر الاحتلام) إلا إذا علم أنه مذي أو شلك أو ودي أو كان ذكره منتشر 
قبيل النوم فلا غسل اتفاقاً كالودي» لكن في «الجواهر» إلا إذا نام مُضطجعاً» 5 
مني أو تذكر حلماً فعليه الغسل والناس عنه غافلون (لا) يفترض (إن تذكر ولو مع اللذة) 
والإنزال (ولم ير) على رأس الذكر (بللا) إجماعاً (وكذا المرأة) مثل الرجل على المذهب. 
ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا (أولج حشفته) 
أو قدرها (ملفوفة بخرقة. إن وجد لذة) الجماع (وجب) الغسل (وإلا لا) على الأصحء 
والأحوط الوجوب (و) عند (انقطاع حيض ونفاس) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى 
الشَّرْط : أي يجب عنده لا به بل بوجوب الصلاة» أو إرادة ما لا يحل كما مر (لا) عند 
(مذي أو ودي) بل الوضوء منه ومن ¿ البول جميعاً على الظاهر (و) لا عند (إدخال أصبع 
ونحوه) كذكر غير آدميٰ وذكر حُنئى وميّت وصبيّ لا يشتهي وما يصنع من نحو خشب (في 
الدبر أو القبل) على المختار (و) لا عند (وطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة غير مشتهاة) بأن 
تصير مفضاة بالوطء وإن غابت الحشفة ولا ينتقض الوضوءء فلا يلزم إلا غسل الذكر. 
«قهستاني» عن «النظم»» وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده فتنبه (بلا إنزال) لقصور 
الشهوة أما به فيحال عليه . (كما) لا غسل (لو أتى عذراء ولم يزل عذرتها) بضم فسكون 
البكارةء فإنها تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لإنزالهاء وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا 
قالواء وفيه نظرء لأن خروج منيّها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل على المفتى به 
ولم يوجد. قاله الحلبي . 

(ويجب) أي يُفْرَضُ (على الآخياء) المِسْلمين (كفاية) إجماعاً (أن يغسلوا) بالتخفيف 
اك ار ال ب ا د ا ل ا يا 

نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في «الشرنبلالية» عن «البرهان»» وعلله ابن 
الكمال ببقاء الحدث الحكمي (أو بلغ لا بسن) بل بإنزال أو حيض» أو ولدت ولم تر 
دما أو أصاب كل بدنه نجاسة أو بعضه وخفي مكانها (في الأصح) راجع للجميع . 

وفي «التاترخانية» مرا «اللعتابية»: والمختار وجوبه على مجنون أفاق . 

قلت: وهو يخالف ما يأتي متناًء إلا أن يحمل أنه رأى منياًء وهل السكران 
والمغمى عليه كذلك؟ يراجع (وإلا) بأن أسلم طاهراً أو بلغ بالسن (فمندوب) . 

وسن لصلاة جمعة (و) لصلاة ة (عيد) هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره. . وفي 
«الخانية) : لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا؛ ويكفي عُسْل واحد لعيد وجمعة 
اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض (و) لأجل (إ (إحرام و) في جبل (عرفة) بعد 
الرّوال. 

(وندب لمجنون أفاق) وكذا المُعْمَى عليهء كذا في غرر الأذكار» وهل السّكران 
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كذلك؟ لم أره (وعند حجامة» وفي ليلة براءة) وعرفة (وقدر) إذا رآها (وعند الوقوف 
بمزدلفة غداة يوم النحر) للوقوف (وعند دخول منى يوم النحر) لرَمْي الجمر (و) كذا لبقية 
الرّمي» و(عند ER‏ الرّيارة» ولصلاة ن و (واستسقاء وفزع 
وظلمة ودح شديد) وكذا لدخول المدينة» ولحضور مجمع الناس»› ل ن ا جديداً 
أو غسل ميتاً أو يراد قتله» ولتائب من ذنب» ولقادم من سفر» ولمستحاضة انقطع دمها 
(ثمن ماء اغتسالها ووضوئها عليه) أي الزوج ولو غنية كما في «الفتح»» لأنه لا بد لها منه 
فصار كالشُزْب» فأجرة الحمّام عليه. ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة 
الشَّعْتْء والتفث» قال شيخنا: الظاهر لا يلزمه. 

(ويحرم ب) الحدث (الأكبر دخول مسجد) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة» 
TS‏ الحيض وقبيل الوثر» لكن في وقف «القنية» : المدرسة إذا لم 

يمنع أهلها الاس من الصلاة فيها فهي مسجد (ولو للعبور) خلافاً للشافعي (إلا لضرورة)؛ 
م عد إن خرج مسرعاً تيمم ندباًء وإن مكث لخوف 
فوجوباً» ولا يصلي ولا يقرأ. 

(و) يحرم به (تلاوة قرآن) ولو دون آية المختار (بقصده) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو 
افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حل في الأصح» حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في 
الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصداً الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلهاء فلا يتغير 
حكمها بقصده (ومسه) مستدرك بما بعده» وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح» وكأنه لأنه 
ذكره ف فى الحيض . 

5 يحرم به (طواف) لوجوب الطهارة فيه (و) يحرم (به) أي بالأكبر (وبالأصغر) 
مس مصحف؛ أي ما فيه آية كدرهم وجدار» وهل مس نحو التّوراة كذلك؟ ظاهر كلامهم 
لا (إلا بغلاف متجاف) غير مشرز أو بصرّة» به يفتى» وحل قلبه بعود. 

واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة» 
والمنع أصح 

(ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجنب وحائض ونفساء) لأن الجنابة لا تحل العين 
(5) ما لا تكره (أدعية) أي تحريماً» وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب» وتركه خلاف 
الأولى» وهو مرجع كراهة التنزيه. 

(ولا) يكره (مس صبي لمصحف ولوح) ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة» إذ 
الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. 

(و) لا تكره (كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني) خلافاً لمحمد. 
وينبغي أن يقال: إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني» وإلا 
فبقول الثالث . قاله الحلبي . 

(ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور) لأنّ الكلّ كلام الله» وما بدل منها غير معين. 
وجزم العيني في «شرح المجمع» بالخزمة» وخصها في «النهر» بما لم يبدل (لا) قراءة 


”7 كتاب الطهارة 
(قنوت) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفمء ولا معاودة أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم 
يأت أهله. قال الحلبي: ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه . 
(والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في «الدرر» 
عن امجمع الفتاوي». وفي «السّراج»: المستحبٌ أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضاً 
تعظيماً لكن في «الأشباه» من قاعدة: إذا اج الخال و ارام وجح الحرم وقذ جوز 
أَصْحَابّنا مس كتب التفسير للمُحْدتْء ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيراً أو قرآناً» ولو 
قيل به اعتباراً للغالب لكان حسناً. قُلْت : لكنه يخالف ما مر فتدبر. 

فروع: المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم» ويمنع النصراني من 
مسّهء وجوّزه محمد إذا اغتسل» ولا بأس بتعليمه القرآن والفِقّه عسى يهتدي. ويكره وضع 
المصحف تحت رأسه إلا للحفظ والمقلمة على الكتاب إلا للكتابة. ويوضع النحو ثم 
التعبير ثم الكلام ثم الفقه ثم الأخبار والمواعظ ثم التفسير. 

تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره. 

رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به» والاحتراز أفضل . 

يجوز رمي براية القلم الجديد» ولا ترمي براية القلم المستعمل لاحترامه» كحشيش 
المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم . 

ولا يجوز لفت شيء في كاغد فيه فقه» وفي كتب الطب يجوزء ولو فيه اسم الله أو 
الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شيء٠‏ ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز وقد ورد النهي 
في محو اسم الله بالبزاق» وعنه عليه الصلاة والسلام: «القرآن أحبٌ إلى الله تعالى من 
السّموات والأرض ومن فيهنّ». 

يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور. 

بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة. 

وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقاًء وقيل: يكره مجرد الحروف والأول أوسع»› 
وتمامه في «البحر) وكراهية «القنية» . ۰ 

قلت: وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لاء زين به أو لاء 
وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا؟ يحرر. 

باب لماه 

جمع ماء بالمد» ويقصرء أصله موه قلبت الواو ألفاً والهاء همزة» وهو جسم 
لطيف سيال به حياة كل نام . 

(يرفع الحدث) مطلقاً (بماء مطلق) هو ما يتبادر عند الإطلاق (كماء سماء وأودية 


وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب) بحيث يتقاطر» وبرد وجمد وندی؛ ا 
يشاهد وإلا فالكل من السماء لقوله تعالى: لالز ر رج اله آل ورج السمل ماب 


كتاب الطهارة __ ۳١‏ 
[الحَج : الآية ]٦۳‏ الآية» والنكرة ولو مثبتة في مقام الامتنان تعم (وماء زمزم) بلا كراهة» 
وعن أحمد يكره (بماء قصد تشميسه بلا كراهة) وكراهته عند الشافعى طبية» وكره أحمد 
المسخن بالنجاسة. (و) يرفع (بماء ينعقد به ملح لا بماء) حاصل بذوبان (ملح) لبقاء 
الأول على طبيعته الأصلية» د الثاني إلى طبيعة الملحية» (و) لا (بعصير نبات) أي 
معتصر من شجر أو ثمر لأنه مقيّدٌ (بخلاف ما يقطر من الكرم) أو الفواكه (بنفسه) فإنه يرفع 
الحدث» وقيل لا وهو الأظهر كما في «الشرنبلالية» عن «البرهان»» واعتمده «القهستاني» 
فقال: والاعتصار يعم الحقيقي والحكمي كماء الكرم» وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا 
استخراج» وكذا نبيذ التمرء (و) لا بماء (مغلوب ب) شيء (طاهر) الغلبة» إما بكمال 
الامتزاج بتشرّب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف» وإما بغلبة المخالط؛ فلو جامداً 
فبشخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر ولو مائعاء فلو مبايئاً لأوصافه فبتغير أكثرهاء أو موافقاً 
كلبن فبأحدهاء أو مماثلاً كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير 
بالكل» وإلا لاء وهذا يعم الملقى والملاقي؛ ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم 
تساوي المستعمل على ما حققه في «البحرا و«النهر» : المنح. قلت: لكن «الشرنبلالي» في 
شرحه «للوهبانية» فرّق بينهماء فراجعه متأملا. 

(ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وإن مات فيه) أي الماء ولو قليلاً (غير دموي 
كزنبور) وعقرب وبق: أي بعوض» وقيل: بق الخشب. وفي «المُجْتبِى؛: الأصح في علق 
مص الدم أنه يفسد» ومنه يعلم حكم بق وقراد وعلق. وفي «الوهبانية»: دود القز وماؤه 
وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة (ومائي مولد) ولو كلب الماء وخنزيره 
(كسمك وسرطان) وضفدع إلا بريًاً له دم سائل» وهو ما لا سترة له بين أصابعه فيفسد في 
الأصح كحية برية » إن لها دم وإلا لا (وكذا) الحكم (لو مات) ما ذكر (خارجه وبقي فيه) 
في الأصحٌء فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه. 

(ويَنْجْسٌ) الماء القليل (بموت مائي معاش بري مولد) في الأصح (كبط وإوز). 
وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح› حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم 
يفسد» ولو سال دم رجله مع العصير. لا ينجس خلافا لمحمد» ذكره الشمني وغيره 
(وبتغير أحد أوصافه) من لون أو طعم أو ريح (بنجس) الكثير ولو جارياً إجماعاًء أما 
القليل فينجس وإن لم يتغير خلافاً لمالك (لا لو تغير ب) ‏ طول (مكث) فلو علم نتنه 
بنجاسة لم يجزء ولو شك فالأصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل من التّهر رغماً 
للمعتزلة. وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقاً (كأشنان وزعفران) لكن في «البحر 
عن «القنية»: إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق شجر) وإن غير كل 
أوصافه (الأصح إن بقيت رقته) أي واسمه لما مر . 

(و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة, و) الجاري (هو ما يعد جارياً) عرفاً. وقيل ما 
يذهب بتبنة» والأول أظهرء والثاني أشهر (وإن) وصلية رل یکن جريانه بمدد) في 
الأصح› فلو سد النهر من فوق قتوضأ رجل بما يجري بلا مدد جاز لأنه جاز لأنه جار 


يض جك ا س و س س ا ج تاب الطهارة 


وكذا لو حفر نهراً من حوض صغير أو صبّ رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ فيه وعند 
طرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانياً وثم وثم وتمامه في «البحر» (إن لم 
ير) أي بعلم (أثره) فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضا آخر من أسفله جاز لم ير في 
الجرية أثره (وهو) إما (طعم أو لون أو ريح) ارو يخم الجيفة وغيرها 0 
الكمال. وقال تلميذه قاسم: إنه المختار» وقوّاه فى «النهر)»› وأقرّه المصنف› 
«القهستاني» عن المضمرات عن النصاب : وعليه الفتوى؛ الل إن خرى عليه لهف ا 
لم يجز وهو أحوط . وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازلاً والغرف متدارك؛ 
كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضي من كل الجوانب 
مطلقاء به يفتى؛ وكعين هي خمس في خمس ينبع الماء منه» به يفتى. قهستاني معزياً 

(وكذا) يجوز (براكد) كثير (كذلك) أي وقع فيه نجس لم ير أثره ولو في موضع 
وقوع المرئية» به يفتى» «بحرا. 

(والمعتبر) في مقدار الراكد (أكبر رأي المبتلي به فيه» فإن غلب على ظنه عدم 
خلوص) أي وصول (النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا) هذا ظاهر الرواية عن 
الإمام» وإليه رجع محمد» وهو الأصح كما في «الغاية» وغيرهاء وحقق في «البحرا أنه 
المذهب» وبه يعمل» وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه» ورذ ما 
أجاب به صدر الشريعة . لكن في «النهر» وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في 
حق من لا رأي له من العوام» فلذا أفتى به المتأخرون الأعلام؛ أي في المربع بأربعين» 
وفي المدوّر بستة وثلاثين» وفي المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعاً وخمساً بذراع 
الكرباس» ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشراً في عشر جاز تيسيرأًء ولو أعلاه عشراً 
وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل» ولو بعكسه فوقع فيه نجس لم يجز حتى يَبْلغْ العَشْر؛ 
ولو جمد ماؤه فثقب» إن الماء منفصلاً عن الجمد جاز لأنه كالمسقف وإن متصلا لاء لأن 
كالقصعة» حتى لو ولغ فيه كلب تنجس لا لو وقع فيه فمات لتسفله. ثم المختار طهارة 
المتنجس بمجرد جريانه» وكذا البئر وحوض الحمام. هذا» وفي «القهستاني» : والمختار 
ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط» فيكون ثمانياً في ثمان بذراع زماننا قبضات وثلاث 
أصابغ على القول المفتى به بالمعشر: أي ولو حكماً ليعم ما له طول بلا عرض في 
الا وكذا بئر عمقها عشر في الأصح. رحدل فلو عاونا تقد اا لم يعس كما 

فى «المنية»)» وحينئنٍ فعمق خمس أصابع تقريباً ثلاثة آلاف وثلائماثة واثنا عشر مئا من 

0 الصافي» ويسعه غدير كل ضلع منه طولاً وعرضاً وعمقاً ذراعان وثلاثة أرباع ذراع 
ونصف أصبع تقريباًء كل ذراع أربع وعشرون أصبعاً. | ه. قلت: وفيه كلام» إذ المعتمد 
عدم اعتبار العمق» أو حده. فصر . 

(ولا يجوز بماء) بالمد (زال طبعه) وهو السيلان والإرواء والإنبات (ب) سبب (طبخ 
كمرق) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته (أو) بما 


كتاب الطهارة يفن 


(استعمل ل) أجل (قربة) أي ثواب. ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة 
أو غسل ميت أؤ ید لأكل أو منهء بنية السنة (أو) لأجل (رفع حدث) ولو مع قربة ترك 
محدث ولو للتبرّد؛ فلو توضّأ متوضىء لتبرُد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملاً 
اتفاقاً ؟ كزيادة على الثلاث بلا نية قربة» وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابّة تؤكل 
(أو) لأجل (إسقاط فرض).؛ هو الأصل في الاستعمال كما نبّه عليه الكمال» بأن يخسل 
بعض أعضائه أو يدخل بده أو رجله في حبٌ لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملاً 
لسقوط الفرض اتفاقاً وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم د يتم لعدم تجزيهما زوالا 
وثبوتا غل المعتمد: قلت: : وينبغي أن يزاد أو سنّة ليعم المضمضة والاستنشاق› فتأمل 
(إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر) في شيء على المذهبء وقيل إذا استقر» ورجح 
للحرج . ورد بأن ما يصيب منديل المتوضىء وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر (وهو طاهر) ولو 
من جنب وهو الظاهر»› لکن يكره كبريه و الجن به زيا للاستقذار» وعلى رواية نجاسته 
تحريماً (و) حكمه أنه (ليس بطهور) لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد. 

فرع: : اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو أو تبرّد مستنجياً بالماء ولا نجس عليه 
ولم ينو ولم يتدلك . والأصح أنه طاهرء والماء مُسْتَعْمل لاشتر تراط الانفصال للاستعمال» 
والمراد أن ما اتصل بأعضائه وانفضل عنها مُسْتَعملء لا كل الماء على ما مرٌ. 

(وكل إهاب) ومثله المثانة والكرش . قال «القهستاني»: فالأولى وما (دبغ) ولو 
بشمس (وهو يحتملها طهر) فيصلى به ويتوضأ منه (وما لا) يحتملها (فلا) وعليه (فلا يطهر 
جلد حية) صغيرة. ذكره الزيلعي» أما قميصها فطاهر (وفأرة) كما أنه لا يطهر بذكاة 
لتقيدهما بما يحتمله (خلا) جلد (خنزير) فلا يطهر» وقدم لأن المقام للإهانة (وآدمي) فلا 
يدبغ لکرامته» ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله» حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل 
في الأصح احتراماً . وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد. (وما) أي إهاب 
(طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان 
at‏ ا ا وإن قال في «الفيض» : الفتوى على طهارته (وهل 

يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل 
م وقيل لاء والأول أظهر) لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمداً كلا ذبح (وإن صح 
الثاني) صححه الزاهدي في «القنية) و«المُجتبّى». وأقرّه فى «البحر). 

فرع: ما يخرج من دار الحرب كسنجاب افا بطاهر فطاهر» أو بنجس 

(وشعر الميتة) غير الخنزير على المذهب (وعظمها وعصبها) على المشهور (وحافرها 
وقرنها) الخالية عن الدسومة» وكذا كل ما لا تحله الحياة حتى الإنفحة واللبن على الراجح 
(وشعر الإنسان) غير المنتوف (وعظمه) وسنه مطلقاً على المذهب . واختلف في أذنه» ففي 
«البدائع» نجسة» وفي «الخانية» لاء وفي «الأشباه» : المنفصل من الحي كميتته» إلا في حق 
صاحبه فطاهر وإن كثر . ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر (ودم سمك طاهر) . 


۳٤‏ كتاب الطهارة 


واعلم أنه (ليس الكلب بنجس العين) عند الإمام» وعليه المَثْورى» وإن رجح بعضهم 
النجاسة كما بسطه ابن الشحنة > فيباع ويؤجر ويضمن»› ويتخذ جلده مصلى ودلواً؛ ولو 
أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب بإنتفاضه ولا بعضه ما لم ير 
ريقه ولا صلاة ة حامله ولو كبيراًء وشرط الحلواني شد فمهء ولا خلاف في نجاسة لخمه 
وطهارة شغره. 

(والمشك طاهر حلال) فيؤكل بكل حال (وكذا نافجته) طاهرة (مطلقاً على الأصح) 
«فتح»» وكذا الزباد. «أشباه»: لاستحالته إلى الطيبية . 

(وبول مأكول) اللحم (نجس) نجاسة مخففة» وطهره محمد (ولا يشرب) بوله 
(أصلا) لا للتداوي ولا لغيره عند أبي حنيفة. 

فروع: : اختلف في التداوي بالمحرّم ' وظاهر المذهب المنع كما في رضاع «البحر»» 
لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن «الحاوي»: : وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم 
دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان. وعليه الفتوى. 


قصل في افر 

(إذا وقعت نجاسة) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة لم 
يشمعء فلو شمع ففيه ما في الفأرة (في بئر دون القدر الكثير) على ما مرّء ولا عبرة للعمق 
على المعتمد (أو مات فيها) أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة يابسة على المعتمد إلا الشهيد 
النظيف والمسلم المخسول» أما الكافر فينجسها مطلقاًء كسقط› (حيوان دموي) غير مائي 
لما مر (وانتفخ) أو تمعط (أو تفسخ) ولو تفسخه خارجها ثم وقع فيها. ذكره الوالي (ينزح 
كل مائها) الذي كان فيها وقت الوقوع . ذكره ابن الكمال (بعد إخراجه) لا إذا تعذر كخشبة 
أو خرقة متنجسة فيتح الماء إلى حد لا يملا نصف الدلو طهر الكل تيا ولو نزح بف 
ثم زاد في الغد نزح قدر الباقي في الصحيح «خلاصة». قيد بالموت لأنه لو أخرج حياً 
وليس بنجس العين» ولا به حدث أو خبث لم ينزح شيء إلا أن يدخل فمه الماء فيعتبر 
بىسۇرە› فإن نجساً نزح الكل وإلاً ل هو الصحيح› عي a‏ في المشكوك لأجل 
الطهورية كذا في «الخانية»» زاد في «التاترخانية» : وعشرين في الفأرة» وأربعين في سنور 
ودجاجة مخلاة ة كآدمي محدث» ثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربة من هرّء ولا الهرّ هارباً من 
کلب ولا الشاة من سبع» فإن كان نزح كله مطلقاًء > كما في «الجوهرة»» لكن في «النهر» 

عن «المجتبى» : الفتوى على خلافه لأن في بولها شكا. 

(وإن تعذر) نزح كلها لكونها معيناً (فبقدر ما فيها) وقت ابتداء النزح . قاله الحلبي 
(يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء) به يفتى» وقيل يفتى بمائة إلى ثلاثمائة 
وهذا أيسرء. وذاك أحوط . (فإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ) ولا متمعط (فإن) 
كان (كآدمي) وكذا سقط وسخلة وجدي وإوز كبير (نزح كله وإن) كان (كحمامة) وهرة 
(نزح أربعون من الدلاء) وجوباً إلى ستين ندباً (وإن» كان (كعصفور) وفارة (فعشرون) إلى 
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ثلاثين كما مرّء وهذا يعم المعين وغيرهاء بخلاف نحو صهريج وحبّ حيث يهراق الماء 
كله لتخصيص الآبار بالآثار» بحرا «نهر». قال المصنف فى «حواشيه» على «الكنزا : 
ونحوه في النتف؛ ونقل عن القنية» أن حكم الركية كالبئر. وعن «الفوائد» أن الحب 
المطمور أكثره في الأرض كالبئر» وعليه فالصهريج والزير الكبير» ينزح منه كالبئر فاغتنم 
هذا التحرير | ه (بدلو وسط) وهو دلو تلك البئرء فإن لم يكن فما يسع صاعا وغيره 
تحتسب بهء ويكفي ملء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل وجريان بعضه وغوران قدر 
الواجب (وما بين حمامة وفأرة) في الجثة (كفأرة) في الحكم (كما أن ما بين دجاجة وشاة 
كدجاجة) فألحق بطريق الدلالة بالأصغرء كما أدخل الأقل في الأكثر كفأرة مع هرّة» ونحو 
الهرتين كشاة اتفاقاً» ونحو الفأرتين كفأرة» والثلاث إلى الخمس كهرّة» والست كشاة على 
الظاهر. 

(ويحكم بنجاستها) مغلظة (من وقت الوقوع إن علم؛ وإلا فمذ يوم وليلة إن لم 
ينتفخ ولم يتفسخ) وهذا (في حق الوضوء) والغسل؛ وما عجن به فيطعم للكلاب؛ وقيل 
نياع فين اي أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال وهذا لو تطهر 
عن حدث أو غسل عن خبث» وإلا لم يلزم شيء إجماعاً. «جوهرة». 

(ومذ ثلاثة أيام) بلياليها (إن انتفخ أو تفسخ) استحساناً. وقالا: من وقت العلم فلا 
يلزمهم شيء قبله» قيل وبه يفتى . 

فرع: : وجد في ثوبه منيّاً أو بولاً أو دماً أعاد من آخر احتلام وبول ورعاف. 

ولو وجد في جبته فأرة ميتة» فإن لا ثقب فيها أعاد مذ وضع القطن» وإلا فثلائة 


أيام لو منتفخة أو ناشفة» وإلا فيوم وليلة. 

(ولا نزح) في بول فأرة في الأصح . «فيض)» ولا (بخرء حمام وعصفور) وكذا 
سباع طير في الأصح لتعذر صونها عنه (و) لا (بتقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس) للعفو 
عنهماء (وبعرتي | إبل وغنم» كما) يعفى (لو وقعتا في محلب) وقت الحلب (فرميتا) فوراً 
قبل تفتت وتلون» والتعبير بالبعرتين اتفاقي» لأن ما فوق ذلك كذلك» ذكره فى «الفيض» 
وغيره» ولذا قال: (قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد) 
كما في «الهداية» وغيرهاء لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئاً بالرأي . 

فرع: : البعد بين البئر والبالوعة بقدر ما لا يظهر للنجس أثر. 

(ويعتبر سور بمسئر) س فاعل من اا أي أبقى لاختلاطه بلعابه (فسؤر آدمي 
مطلقاً) ولو جنباً أو كافراً أو امرأة» نعم يكره سؤرها للرجل كعكسه للاستلذاذ واستعمال 
ريق الغير» وهو لا يجوز. «مجتبى» (ومأكول لحم) ومنه الفرس في الأصح ومثله ما لا دم 
له (طاهر الفم) قيد للكل (طاهر) طهور بلا كراهة . (و) سؤر (خنزير وكلب وسباع بهائم) 
ومنه الهرة البرية (وشارب خمر فور شربها) ولو شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فنجس ولو 
بعد زمان (وهرة فور أكل فأرة نجس) مغلظ (و) سؤر هرة (ودجاجة مخلاة) وإبل وبقر 
جلالة» فالأحسن ترك دجاجة ليعمّ الإبل والبقر والغنم. «قهستاني» (وسباع طير) لم يعلم 
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ربها طهارة منقارها (وسواكن بيوت) طاهر للضّرورة (مكروه) تنزيهاً في الأصحٌ إن زود 
غيره» وإلا لم یکره أصلاً كأكله لفقير (و) سؤر (حمار) أهلي ولو ذاكراً في الأصح (وبغل) 
أمه حمارة؛ فلو فشا أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي وبقرة» ولا عبرة بغلبة الشبه 
لتصريحهم بحل أكل ذئب ولدته شاة اعتباراً للأم» وجواز الأكل يستلزم طهارة السؤر كما 
لا يخفى» وما نقله المصنف عن «الأشباه» من تصحيح عدم الحل قال شيخنا: إنه غريب 
(مشكوك في طهوريته لا في طهارته) حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالأجزاءء وهل يطهر 
النجس؟ قولان: (فيتوضاً به) ا أي يجمع بينهما احتياطاً في صلاة واحدة 
لا في حالة واحدة (إن فقد ماء) مطلقاً (وصح تقد يم أيهما شاء) في الأصح. ولو تيمم 
وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال ع (ويقدم التيمم على نبيذ التمر 
على المذهب) المصحّح المفتى بهء لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به. 
(و) حكم (عرق كسؤر) فعرق الحمار إذا وقع في الماء صار مشكلاً على المذهب 


كما في «المستصفى». وفي «المحيط): عرق الجلالة عفو ذ في الثوب والبدن. ٠‏ وفي 
«الخانية» : أنه طاهر على الظاهر. 


بَابُ التي 
الك اه عاضا ای ی کا ی و 
(هو) لغةً: القصد. وشرعاً: (قصد صعيد) شرط القصد لأنه النيّة (مطهر) خرج 
الأرض المتنجسة إذا جفت فإنها كالماء المستعمل (واستعماله) حقيقة حقيقة أو حكماً ليع التيمم 
بالحجر الأملس (بصفة مخصوصة) هذا يفيد أن الضربتين رکن» وهو الأصحٌ الأحوط (ل) 
أجل (إقامة القربة) خرج التيمم للتعليم فإنه لا يصلّى به. 
وركنه شيئان: الضربتان». والاستيعاب. 
وشرطله ة4 ال والمسخ» رکون بثلاث أصابع فأكثرء والصّعيدء وكونه 
مطهراً وفقد الماء. 
وسدّْنْهُ ثمانية: الضَّرْبُ بباطن كفيه» وإقبالهماء وإذبارهماء ونَفْضهما؛ وتفريج 
أصايبعف وتسمية» وترتيب وولاء. وزاد ابن وهبان في الشروط: الإسلام. فزدته 
وضممت سننه الثمانية في بيت آخرء وغيرت شطر بيته الأول فقلت: [الطويل] 
وآلإشلامٌ زط عُذْرُ ضَرْبٌ وَنِيّة وَمَسْحٌ وَتَعْمِيمٌ صَعيدٌمُطَهْرٌ 
وة سني وطن ورين ١‏ ونفص ترقت وال ايل فيز 
(من عجز) مُبْتدأ خْبّرُهُ تيمم (عن اسْتِعْمَال المّاءِ) المطلق الكافي لطهارته لصلاة 
56 إلى خلف (لبعده) 0 أربعة آلاف ذراع» وهو أرب 
وعشرون أصبعاًء وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي ست شعرات بغل (أو لمرض) يشتد 
أو يَمْتدُ بغلبة ظنّ أو قول حاذق مسلم ولو بتحرّك» أو لم يجد من توضئه» فإن وجد ولو 
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بأجرة مثل» وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في «البحرا. وفيه : لا یجب على 
أحد الزوجين توضيء صاحبه وتعهده» وفي مملوكه يجب (أو برد) يهلك الجنب أو 
يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام ولا ما يدفئه» وما قيل إنه في زماننا 
يتحيل بالعدة فمما لم يأذن به الشرع؛ نعم إن كان له مال غاتت يلزمه الشراء نسيئة وإلا لا 
(أو خوف عدو) كحية أو نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو ماله ولو آمانة. ثم 
إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة» وإلا لا لأنه سماوي . 

(أو عَطش) ولو لكلبه أو رفيق القافلة حالاً أو مآلا وكذا العجين» أو إزالة نجس 
كما سيجيء . وقيد ابن الكمال عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء . وفي «السّراج» 
للمضّطر: أخذه قهرا وقتاله » فإن قتل رت الماء فهدر» وإن المضطر ضمن بقود أو دية (أو 
عدم آلة) طاهرة يستخرج بها الماء ولو اشا وإن نقص بإدلائه أو شقه نصفين قدر قيمة 
الماء» كما لو وجد من ينزل إليه بأجر (تيمم) لهذه الأعذار كلهاء حتى لو تيمم لعدم الماء 
الاختساب بالرخصة الأولىء وتصير الأولى كأن لم تكن. «جامع الفصولين» فليحفظ 
(مستوعباً وجهه) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز (ويديه) فينزع الخاتم والسّوار 
أو يحرّك» به يفتى (مع مرفقيه) فيمسحه الأقطع (بضربتين) ولو من غيره أو ما يقوم 
مقامهماء لما فى «الخلاصة» وغيرها: لو حرّك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم 
جاز» والشرط وجود الفعل منه (ولو جنباً أو حائضاً) طهرت لعادتها (أو نفساء بمطهر من 
جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع) أي غبار فلو لم يدخل بين أصابعه لم يحتج إلى 
ضربة ثالثة للتخلل. وعن محمد: يحتاج إليها؛ نعم لو یمم غيره يضرب ثلاثا للوجه 
والبْمْنى واليُسْرى . «قهستانى» (وبه مطلقاً) عجز عن الثراب أو لاء لأنه تراب رقيق . (فلا 
يجوز) لؤلؤ ولو مسحوقاً لتولده من حيوان البّخْرء ولا بمرجان لشبهه بالنبات لكونه 
أشجاراً نابتة في قعر البحر على ما حرّره المصنف» ولا (بمنطبع) كفضة وزجاج (ومترمد) 
وأوان من طين غير مدهونة» وطين غير مغلوب بماء» لكن لا ينبغي التيمم به قبل خوف 
فوات وقت لثلا يصير مثلة بلا ضرورة (ومعادن) في محالها فيجوز التراب عليهاء وقيده 
الإسبيجابي بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه وإن لم يستبن لم يجز؛ وكذا كل ما لا 


(والحكم للغالب) لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض 
محترقة» فلو الغلبة لتراب جازء وإلا لا «خانية»؛ ومنه علم حكم التساوي (وجاز قبل 
الوقت ولأكثر من فرضء و) جاز (لغيره) كالنفل لأنه بدل مطلق عندناء لا ضروري. (و) 
جاز (لخوف فوت صلاة جنازة) أي كل تكبيراتها ولو جنباً أو حائضاًء ولو جيء بأخرى إن 
أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم» وإلاً لاء به يفت (أو) فوت (عيد) بفراغ 
إمام أو زوال شمس (ولو) كان يبني (بناء) بعد شروعه متوضتاً وسبق حدثه (بلا فرق بين 
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كونه إماماً أو لا) في الأصح» لأن المناط خوف الفوت لا إلى بدل» فجاز لكسوف وسئن 
رواتب ولو سنة فجر خاف فوتها وحدهاء ولنوم» وسلام ورذه وإن لم تجز الصلاة به. 
قال في «البَخْرا: وكذا لكل ما لا تشرط له الطهارة لما في «المُبْتخغى) . وجاز لدخول 
مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقرّه المصتّف» لكن في «النهر»: الظاهر أن مراد 
المبتغي للجنب فسقط الدليل . 

قلت : وفي «المنية» وشرحها: تيمّمُه لدخول مَمْجِدٍ ومس مُضْحفٍ مع وجود الماء 
ليس بشيء» بل هو عدم» أنه ليس اة يخاف فوتها ۽ لکن في «القهستاني» عن 
«المختار»: المختار جوازه مع الماء لسجدة ة التلاوة» لكن سيجيء تقييده 0 
الحضر. ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام «البحراء قال: فظاهر «البزازية» 
جوازه لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به. 

قلت: بل لعشر بل أكثر» لما مرّ من الضابط» أنه يجوز لكل ما لا تشترط الطهارة 

له ولو مع وجود الماء؛ وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم لم مُضُحف فلا 

يجوز لواجد الماء. وأما للقراءة» فإن محدثاً فكالأول أو جنباً فكالثاني. 

وقالوا: لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسّه أو كتابته أو 
تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو 
رده لم تجز الصلاة به عند العامة» بخلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة. «فتاوى» شيخنا 
خير الدين الرملي. قلت: وظاهره أنه يجوز فعل ذلك» فتأمل . 

(لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وتراً لفواتها إلى بدل. ول يتم لفرانت 
الوقت . قال الحلبي : : فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده. (ويجب) أي يفترض (طلبه) 
ولو برسوله (قدر غلوة) ثلاثمائة ذراع من كل جانب» ذكره الحلبي . . وفي «البدائع» الأصح 
طلبه قدر ما لا يضرٌ بنفسِهٍ ورفقته بالانتظار (إن ظن) ظناً قوياً (قربة) دون ميل بأمارة أو 
إخبار عدل (وألا) يغلب على ظنه قربة (لا) يجب بل يندب إن رجا وإلا لاء ولو صلّى 
بتيمم وثمة من يسأله ثم أخبره بالماء أعاد وإلاً لا. 

(وشرط له) أي للتيمم في حمق جواز الصّلاة به (نية عبادة) ولو صلاة جنازة» أو . 
سجدة تلاوة لا شكر في الأصح (مقصودة) خرج دخول مسجد ومس مصحف (لا تصح) 
أي لا تحل ليعمّ قراءة القرآن للجنب (بدون طهارة) خرج السلام ورده (فلغا تيمم كافر لا 
وضوءه) لأنه ليس بأهل للنية» فما يفتقر إليها لا يصح منه. وصح تيمم جنب بنية 
الوضوءء به يفتى. (وندب لراجيه) رجاء قوياًء (آخر الوقت) المستحبٌ» ولو لم يؤخر 
وتيمم وصلى جاز إن كان بينه وبين الماء ميل» وإلاً لا. (صلى) من ليس في العمران 
ام (ونسي الماء في رحله) وهو مما ينسى عادة (لا إعادة عليه) و الماء أعاد 
اتفاقاً» كما لو نسيه في عنقه أو ظهره ه أو في مقدمه راكباً أو مؤخره سائقاً أو نسي ثوبه 
وصلى عرياناً أو في ثوب نجس أو مع نجس ومعه ما تزيله أو توضأ بماء نجس أو ضلى 

محدثا ثم ذكر أعاد إجماعاً (ويطليه) وجوباً على الظاهر من رفيقه (ممن هو معهء فإن منعه) 
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ولو دلالة بأن استهلكه (تيمم) لتحقق عجزه. 

(وإن لم بعطه إلا بثمن مثله) أو بغبن يسير (وله ذلك) فاضلا عن حاجته (لا يتيمم 
ولو أعطاه بأكثر) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان (أو ليس له) ثمن 
(ذلك تيمم). وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه» وإنما 

يعتبر المثل في تسعة عشر موضعاً مذكورة في «الأشباه» وقبل طلبه الماء (لا يتيمم على 
ا أي ظاهر الرواية عن أصحابُناء لأنه ل عادة كما في «البحرا عن «المُبسوط» 
وعليه المَُوى» فيجب طلب الدلو والرشاء وكذا الانتظار لو قال له حتى أسْتقي » وإن 36 
الوقْتٌ ولو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع› ولا لا؛ لكن في «القهستاني» عن 
«المحيط»: إن ظن إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب I‏ 

(والمحصور فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه 
ارا كرات ر > وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرها عنده. وقالا: يتشبه) بالمصلين 
وجوباً فيركع ويسحد» إن وجد. مكانا بابسا وإل.يومىء قائماً ثم يعيد كالصّوم (به يفتى 
وإليه صح رجوعه) أي الإمام كما في «الفيض»» وفيه أيضاً (مقطوع اليدين والرجلين إذا 
كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة) ولا يتيمم (ولا يعيد على الأصح) وبهذا ظهر أن 
تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفرء فليحفظ وقد مرّء وسيجيء في صلاة المريض . 

فروع: : صلى المحبوس بالتيمُمء إن في المضر أعاد وإلاّ لا 

هل يتيمم لسجدة؟ إن في السفر نعم وإلاً لا. 

الماء المُسْبِلُ في الفلاة ة لا يمنع التيمم ما لم يكن كثيراًء فيعلم أنه للوضوء أيضاً 
ويشرب ما للوضوء. الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميّت ولو لأحدهم» فهو 
أولى ولو مشتركاً ينبغي صرفه للميت. جاز تيمم جماعة من محل واحد. 

حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو يهبه 
على وجه يمنع الرُجوع . 

(وناقضه ناقض الأصل) ولو غعَسْلاء فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثاً لا 
جنا فتوضا و خا دوع ا Sa‏ ف «مع» في عبارة اصدر 
الشريعة بمعنى «بعد) كما فى ي - إن مع العسر يسراً ‏ فافهم . 

(وقذرة ماء) ا (كاف لطهره) ولو مرة مرة (فضل عن حاجته) 
كعطش وعَجن وغَسْلٍِ نجس مانع ولمعة جنابة» لأن المشغول بالحاجة وغير الكافي 
كالمعدوم (لا) تنقضه (ردة» وكذا) ينقضه (كل ما يمع وجوده التيمم إذا وجد بعده) لأن ما 
جاز بعذر بطل بزواله» فلو تيمم لمرض بطل ببرئه أو لبرد بطل بزواله. والحاصل أن كل 
ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم (وما لاايمع بو جود التيمم في الابتداء (فلا) 
ينقض وجوده بعد ذلك التيمم؛ ولو قال: وكذا زوال ما أباحه؛ أي التيمم لكان أظهر 
وأخصرء وعليه فلو تيمم لبعد ميل فسار فانتقص انتقض فليحفظ . 

(ومرور ناعس) متيمم عن حدث أو نائم غير متمكن متيمم عن جنابة (على ماء) 


4 كتاب الطهارة 
كاف (كمستيقظ) فينتقض » وأبقيا تيممه» وهو الرواية المصححة عنه المختارة للفتوى؛ 
كما لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به كما في «البحر» وغيره» وأقره المصنف (تيمم لو) كان 
(أكثره) أي أكثر أعضاء الوضوء عدداً وفي الغسل مساحة (مجروحاً) أو به جدري اعتباراً 
للأكثر (وبعكسه يغسل) الصحيح ويمسح الجريح (و) كذا (إن استويا غسل الصحيح) من 
أعضاء الوضوءء ولا رواية في الخسل (ومسح الباقي) حنها (وهو) الأصح لأنه (أحوط) 
فكان أولى» وصحححٌ في «الفيض» وغيره التيمُم» كما يتيمم لو الجرح بيديه وإن وجد من 
يوضيه خلافاً لهما. 

(ولا يجمع بينهما) أي تيمم وغسل» كما لا يجمع بين حيض وحبل أو استحاضة أو 
نفاس» ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض» ولا زكاة وعشر أو خراج أو فطرة. ولا عشر 
مع خراج» ولا فدية وصوم أو قِصّاصء ولا ضمان وقطع أو أجر» ولا جلد مع رجم أو 
نفي» ولا مهر ومتعة وحذء أو ضمان إفضائها أو موتها من جماعة» ولا مهر مثل وتسمية» 
ولا وصية وميراث وغيرها مما سيجيء في محله إن شاء الله تعالى. 

(ومن به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه) محدثاً ولا غسله جنباً ففي الفيض عن 
غريب الرواية يتيمم» وأفتى قارىء «الهداية» أنه (يسقط) عنه (فرض مسحه) ولو عليه 
جبيرة» ففي مسحها قولان» 5ك بوره وإلا 
0 


بَابُ المح عَلَى على 

أخره لثبوته بالسنة. وهو لغةً: اوا 1 الك 
مخصوص في زمن مخصوص » والخت فرعا الماع کیو فاك مر جلا جو 

(شرط مسحه) ثلاثة أمور: 

الأول (كونه ساتر) محل فرض الغسل (القدم مع الكعب) أو يكون نقصانه أقل من 
الخرق المانع» ال ا وجوز 

(و) الثاني > (كونه نرا بزل ا الحدث » فلو واسعا فمسح على الزائد 
ولم يدم قدمه إليه لم يجز» ولا يضرٌ رؤية رجله من أعلاه. 

ولب E‏ 
oC‏ ات : E‏ 
مسقطة للعزيمة» ولهذا لو صبّ الماء في خفه بنية الغسل ينبغي أن يصير آثماً (بسنة 
مشهورة) فمنكره مُبتدع» وعلى رأي النّاني كافر. وفي التحفة ثبوته بالإجماع» بل بالتّواتر» 
رواته أكثر من ثمانين منهم العشرة «قهستاني». وقيل بالكتاب» ورد بأنه غير مغياً بالكعبين 


كتاب الطهارة .4 
إجماعاًء فالجر بالجوار (لمحدث) ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوءء إلا أن يقال: لما 
حصل له القربة بذلك صار كأنه محدث (لا لجنب) وحائض» والمنفي لا يلزم تصويره»› 
وفيه أن النفي الشرعي يفتقر إلى إثبات عَمّلي» 5 ثم ظاهرة جواز مسح مُعْمّسل جمعة ونحوه» 
وليس كذلك على ما في «المبسوط». نيجاط » فالأحسن لمتوضىء 
لا لمغتسل . 

والسنة أن يخطه (خطوطاً بأصابع) يد (مفرجة) قليلا (يبدأ من) قبل (أصابع رجله) 
مرج (إلن أفتل الساق) وله (على ظاهر خفيه) من رورس اضابعه إلى نقد الراك 
ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهرء (أو جرموقيه) ولو فوق خف أو لفافة» ولا اعتبار 
بما في «فتاوي الشاذي»»› لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف التّقول» (أو جوربيه) ولو 
من غزل أو شعر (الشخيئين) بحيث يمشي فرسخاً ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى ما 
تحته ولا يشفٌ إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض . ولو نزع موقيه أعاد مسح خقفيه› ولو 
نزع أحدهما مسح الخف والموق الباقي. . ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يَجِرْ. 

(والمنعلين) بسكون الثُون: ما جعل على أسفله جلدة (والمجلدين مرة ولو امرأة) أو 
خنشی (ملبوسين على طهر) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس موقه لا يمسح 

عليه (تام) خرج الناقص حقيقة كلمعة. أو معنى كتيمم ومعذورء فإنه يمسح في فى الوقت 
فقط» إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع الصحيح (عند الحدث) فلو تخفف المحدث ثم 
خاض الماء فابتلٌ قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث جاز أن يمسح (يوماً وليلة لمقيمء وثلاثة 
أيام ولياليها لمسافر) وابتداء المدة (من وقت الحدث) فقد يمسح المقيم سما وقد لا 
يتمكن إلا مِنْ أزبم» كمن توضأ وتخفف قبل القَجْرِء فلما طلع صلّى فلمًا تشهد أَحْدَتٌ. 

(Y)‏ يجوز (على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين)› لعدم الحرج. 

0 ا‎ I RG 
الخفٌ فمنعوا فيه مد الأصبع» فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصولها لم يجزء‎ 
| يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض» قاله المصنف» ثم قال: وفي «الذخيرة»:‎ 
الماء متقاطراً جاز وإلاً لاء ولو قطع قدمه» إن بقي من ظهره ا ل‎ 
كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدة مسحها. . وجاز مسح خف مغصوب خلافاً‎ 
الجدايلة اا متصيرية اغ‎ 

(والخرق الكبير) بموحدة أو مثلثة (وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر) بكمالها 
ومقطوعها يعتبر بأصابع ممائلة (يمنعه) إلا أَنْ يكودً فَوْقَه خف آخر أو جرموق فيمسح 
عليه» وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته» فلو اعتبر الثلاث ولو كبارأء 
ولو عليه اعتبر بدو أكُثره» ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإنْ كر 
ع ل IGT‏ تيا 
يقع فرضه على الخف نفسه لا على ما ظهر من خرق يسير. 

(وأقلُ خَرْقٍ يَجْمَعُ ليمنع) المسح الحالي والاستقبالي كما ينقض الماضوي. 


4۲ 1 كتاب الطهارة 
«قهستاني» . قلت: ومر أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما 

سجيء » فليحفظ (ما تدخل فيه المسلة لا ما دونه) إلحاقاً بمواضع الخرز (بخلاف نجاسة) 
متفرقة ة (وانكشاف عورة) وطيب محرم (وأعلام ثوب من حرير) a‏ 

(واختلف في) جمع خروق (أذني أضحية) وينبغي ترجيح الجمع احتياطاً (وناقضه 
ناقض الوضوء) لأنه بعضه (ونزع خفٌ) ولو واحداً (ومضي) المدة وإن لم يمسح (إن لم 
يخش) بغلبة الظن (ذهاب رجله من برد) للضرورة. فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا 
يتوقف» ولذا قالوا: لو تمّت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الأصحء وقيل تفسد 
ويتيمم وهو الأشبه (وبعدهما) أي النزع والمضي (غسل المتوضىء رجليه لا غير) لحلول 
الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئظٍ (وخروج أكثر قدميه) من الخف 
الشرعي » وكذا إخراجه (نزع) في الأصح اعتباراً للأكثر» و يخروع ا بووخوله: 
وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخفٌ؛ أما إذا لم يكن : أي 
زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع» كما يعلم من «البرجندي» معزياً 
«للنّهاية1» وكذا «القهستاني»؛ لكن باختصار» حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع . فتنبه. 

(وينتقض) أيضاً (بغسل أكثر الرجل فيه) لو دخل الماء خفه» وصححه غير واحد. 
(وقيل لا) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة (وهو الأظهر) كما في «البحر» عن «السراج»» لأن 
استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرّجل» فلا يقع هذا غسلاً معتبرأء فلا يوجب 
بطلان المسح. «نهراء فيغسلهما ثانياً بعد المدة أو النزع كما مرّ. وبقي من نواقضه: 
الخرق» وخروج الوقت للمعذور. 

(مسح مقيم) بعد حدثه (فسافر قبل تمام يوم وليلة) فلو بعده نزع (مسح ثلاث ولو 
أقام مسافر بعض مضي مدة مقيم نزع وإلا أتمّها) لأنه صار مقيماً. 

(وحكم مسح جبيرة) هي عيدان يجبر بها الكسر (وخرقة قرحة وموضع فصد) وك 
(ونحو ذلك) كعصابة جراحة ولو برأسه (كغسل لما تحتها) فيكون فرضاً: يعني عملياً 
لثبوته بظنّي» وهذا قولهماء وإليه رجع الإمام. «خلاصة». وعليه الفتوى. «شرح مجمع» 
زفت أن لظ الفتوى اي ال من ال روا ت واش ي با 
مسخ الخف من وجوه. ذكر منها ثلاثة عشرء فقال: (فلا يتوقف) لأنه كالغسل حتى يوم 
الأصحاءء ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح» بل يندب (ويجمع) 
مسح جبيرة رجل (معه) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه . 

(ويجوز) أي يصح مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسل دفعاً للحرج (ويترك) 
المسح كالغسل (إن ضر وإلا لا) يترك (وهو) أي مسحها (مشروط بالعجز عن مسح) نفس 
الموضع (فإن قدر عليه فلا مسح) عليها. والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار فإن 
ضر مسحه» فإن ضر مسحهاء فإن ضر سقط أصلا. 

(ويمسح) نحو (مفتصد وجريح على كل عصابة) مع فرجتها في الأصح (إن ضره) 
الماء (أو حلها) ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها. 


كتاب الطهارة  _‏ سس تق 


(انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله أجرى الماء عليه) إن قدر 
ولا مسحه وإلا تركه. 

(و) المسح (يبطله سقوطها عن برء) وإلا لا (فإن) سقطت (في الصلاة استأنفهاء 
وكذا) الحكم (لو) سقط الدواء أو (برأ موضعها ولم تسقط) «مجتبى2. وينبغي تقييده بما 
إذا لم يضر إزالتهاء فإن ضرّه فلا. بحرا . 

(والرجل وَالمَرْأٌ والمُحْدِتٌ وَالجُئْبُ في المَسْح عليها وعلى توابعهما سواء) اتفاقاً. 

(ولا بش يُشترط) في مسحها (استيعاب ونكرار في الأصح› فيكفي مسح أكثرها) مرّة» به 
يفتى (وكذا لا يشترط) فيها (نية) اتفاقاً بخلاف الخفٌ في قول» وما في نسخ المتن رجع 
عنه المصنف في شَرْحِهِ . 


بَابُ الحيض 

عَدْوَنَ به لكثرته وأصالته» وإلاً فهي ثلائة: حيضٌ» ونفاسٌ» واستحاضة. 

(هو) لغةً: السَّيلانُ. وشرعاً: على القول بأنه من الأحداث: مانعية شرعية بسبب 
الدم المذكور. وعلى القول بأنه من الأنجاس (دم من رحم) خرج الاستحاضة؛ ومنه ما 
تراه صغيرة وآيسة ومشكل (لا لولادة) خرج النفاس . 

وسببه: ابتداء ابتلاء الله لحوّاء لأكل الشجرة. وركنه: بروز الدم من الرحم. 
وشرطه: تقدم نضاك' الطيو ولو كما وعدم نقصه عن أَقلهٍ وأوانه بعد التسع . ووقت 
ثبوته بالبروز» فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصمٌ» لأنَّ الأصْلَ الصّحةُء والحيض دم 
نة «اشمني» . 

و(أقله ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث» فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا 
للاختصاص» فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام ؛ وكذا قوله ا ا 
كذا رواه الدارقطني وغيره. (والئّاقص) عن أقلّه (والرّائد) على أكثره أو أكثر النفاس أو 
على العادة وجاوز أكثرهما. 

(وما تراه) صغيرة دون 3 تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و (حامل) ولو 
قبل خروج أكثر الولد عه وأقل الطهر) بين الحيضتين أو النفاس والحيض (خمسة 
عشر يوما) ولياليها إجماعاً (ولا حد لأكثره) وإن استغرق العمر (إلا عند) الاحتياج إلى 
(نصب عادة لها إذا استمر) بها (الدم) فيحد لأجل العدة بشهرين» به يُمُتى» وعم كلامه 
المبتدأة والمعتادة. ومن نسيت عادتها وتسمى المحيرة والمضلة؛ وإضلالها إما بعدد أو 
بمكان أو بهماء كما بسط في «البحر» و «الحاوي». 

وحاصله أنّها تتحرّى» ومتى ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر تتوضاً لكل 
صلاة» وإن بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاة وتترك غير مؤكدة ومسجدا وجماعا 
وتصوم رمضان» ثم تقضي عشرين يوماً إن علمت بدايته ليلاً» وإلا فاثنين وعشرين» 
وتطوف لركن» ثم تعيده بعد عشرة ولصدر ولا تعيده» وتعتدٌ لطلاق بسبعة أشهر على 
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المفتى به (وما تراه) من لون ككدرة وترابية (في مدته) المعتادة (سوى بياض خالص) قيل 
هو شيء يشبه الخيط الأبيض (ولو) المرئي (طهراً متخللا) بين الدمين (فيها حيض) لأن 
العبرة 1 وآخره وعليه المتون فليحفظ . 
ثم ذكر أحكامه بقوله (بمنع صلاة) مطلقاً ولو سجدة شكر (وصوماً) اغا 
تقضيه) لزوماً دوتها للحرج . ولو شرعت تطوّعاً فيهما فحاضت قضتهما خلافاً لما زعمه 
RS‏ «بحر». وفي «الفيض»: لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ 
قامت وبعكسه مذ نامت احتياطاً. (و) يمنع حلّ (دخول مسجد و) حلّ (الطواف) ولو بعد 
دخولها المسجد وشروعها فيه (وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا 
شهوة» وحلّ ما عداه مطلقاً وهل يحل النظر ومباشرتها؟ له فيه تردد (وقراءة قرآن) بقصده 
(ومسّه) ولو مكتوباً بالفارسية في الأصمٌ (إلا بغلافه) المنفصل كما مرّ (وكذا) يمنع (حمله) 
كلوح وورق فيه آية. 
رولا بأس) لحائض وجنب (بقراءة أدعية ومسها وحملهاء وذكر الله تعالى» وتسبيح) 
وزيارة قبور» ودخول مُصَلَّى عيدٍ (وأكُل وشُرْب بعد مُضشمضة» وغسل يد) وأما قبلهما 
فيكره لجنب لا حائض ما لم تخاطب بغسل» ذكر الحلبي . 
(ولا يكره) تحريماً (مس قرآن بكم) عند الجمهور تيسيراً» وصحح في «الهداية» 
الكراهة» وهو أحوط. 
(ويحل وطؤها | إذا انقطع حيضها لأكثره) بلا غسل وجوباً بل ندباً. (وإن) انقطع 
لدو أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت» وإن (لأقله) فإن لدون عادتها لم يحل + وتغتسل 
ay‏ فإن كتابية حل في الحال وإلا (لا) يحل (حتى 
تَغْتَيِلَ) أو تتيمم بشرطه (أو يمضي عليها زمن يسع الغسل) ولبس الثياب (والتحريمة) يعني 
من آخر وقت الصلاة ة لتعليلهم بوجوبها في ذمتهاء حتى لو طهرت في وقت العيد لا بد أن 
يمضي وقت الكتور كرا الى E‏ وهل تعتبر التحريمة في الصوم؟ الأصح ل وهي 
من الطهر مطلقاًء وكذا الغسل لو لأكثره إلا فمن الح فتقضي إن بقي بعد الغسل 
والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا فقط لئلا تزيد أيامه على عشرة» فليحفظ (و) 
وطؤها (يكفر مستحله) كما جزم به غير واحد» وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور. 
«مجتبى» (وقيل لا) يكفر في المسألتين» وهو الصحيح «خلاصة» (وعليه المعول) لأنه 
حرام لغيره» ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ولو رواية 
ضعيفة» ثم هو كبيرة لو عامداً مختاراً عالماً بالحرمة لا جاهلاً أو مكرهاً أو ناسياً فتلزمه 
التوبة؟ ويندب تصدقه بدينار أو نصفه» ومصرفه كزكاة» وهل على المرأة تصدق؟ قال في 
الضياء : الظاهر لا. 
(ودم استحاضة) حكمه (كرعاف دائم) وقتاً كاملا (لا يمنع صوماً وصلاة) ولو قلا 
(وجماعاً) لحديث : اتوضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير» (والتفاس لغة): ولادة 
المرأة . و (دم) فلو لم تره هل تكون نفساء؟ المعتمد نعم (وبخرج) مِنْ رَحِمٍء فلو 
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ولدته من سرّتها إن سال الدم من الرحم فنفساء» وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد 
(عقب ولد) أو أكثره ولو متقطعاً عضواً عضواً لا أقلهء فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومىء 
بصلاة ولا تؤخر» فما عذر الصحيح القادر؟ وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة 
ذكرتها في «الخزائن» وشرحي «للملتقى؟. منها أنه (لا حد لأقله) إلا إذا احتيج إليه لعدة 
كقوله: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: مضت عدتي؛ فقدره الإمام بخمسة وعشرين مع 
ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة. 

(وأكثره أربعون يوماً) كذا رواه الترمذي وغيره» ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر 
الحيض . (والزائد) على أكثره (استحاضة) لو مبتدأة؛ أما المعتادة فتردٌ لعاداتها وكذا 
الحيض» فإن انقطع على أكثرهما أو قبله فالكل نفاس» وكذا حيض إن وليه طهر تام وإلا 
فعادتها وهي تثبت وتنتقل بمرة» به يفتى» وتمامه فيما علقناه على «الملتقى؟ . 

(والنفاس لأم توأمين من الأول) هما ولدان بينهما دون نصف حول» وكذا الثلاثة 
ولو بين الأول والثالث أكثر منه في الأصح . 

(و) انقضاء (العدة من الأخير وفاقاً) لتعلقه بالفراغ (وشقط)«معلت الس اى 
مسقوط (ظهر بعض خلقه كيد أو رجل) أو أصبع أو ظَفْر أو شَعْر ولا يستبين خلقه إلا 
بعد مائة وعشرين يوماً (ولد) حكماً (فتصير) المرأة (به نفساء والأمة آم ولد ويحنث به) في 
تعليقه وتنقضي به العدّة» فان لم يظهر له شيء فليس بشيء؛ والمرتي خيض إن دام ثلاثاً 
وعدم ار م وإلا اشتحاضة» ولَوْلمْ يَدْرِ حاله ولا عدد يام حَمْلها ودام الم ع 
الصّلاة ة أيام حَيْضِها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور. ولا يحد إياس بمدة» بل هو أن 
تبلغ من السّن ما لا تحيض مثلها فيه فإذا بلغته وانقطع دُمُها حُكمَ بإياسها (فما رأته بعد 
الانقطاع حيض) فيطل الاغتداد بالأشهر وَتَفْسّدُ الأنكحة. 

(وقيل O‏ بخنيسين مبحة وعليه المعول) والفَنُوى في زمانناء «مجتبى» وغيره 
(تيسيراً) وحدّه في العدَّةٍ بِخَمْسِ وخمسين. قال في «الضّياء؟: وعليه الاعْتماد (وما رأته 
بعدها) أي المدة المذكورة (فليس بحيض في ظاهر المذهب) إلا إذا كان دما الم 
فحيض حتى يَبْطُلّ به الاغتداد بالأشهر» لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة» 
وهو المُحَتَار للمَئوى» «جوهرة) وغيرهاء وسنحفقَّقُه في «العدّة». 

(وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح 
أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب» وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن 
وثدي وسرّة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً 
يتوضأ ويصلي فيه خالياً عَن الحدَثِ (ولو حكماً) لأ الانقطاع اليَسِيْرَ ملحقٌ بالعدم (وهذا 
شرط) ا رفي ا وفي) حق (البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت) وو 
(وفي) حقٌّ الرّوال يُشْتَرَطُ (استيعاب الانقطاع) تمام, الوفْتِ (حقيقة) لأنّه الانقطاعٌ الكامل . 

(وحكمه الوضوء) لا عُسْل ثوبه ونحو (لكل قُزض) اللام للوقت كما في: دلوك 

لشَّميس4 [الإسرّاء: الآية ۷۸] (ثم يصلي) به (فيه فَرْضاً ونَّفْلا) فَدَحَلَ الواجبُ بالأؤْلّى (فإذا 
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خرج الوقت بطل) أي ظَهَرَ حدثُةُ السّابق ؛ حتى لو توضاً على الانقطاع ودام إلى خروجه 
لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حَدَتُ آخرٌ أو يسل كمسألة مح حم اناد أنه لو توح 
بعد الطلوع ولو لعيدٍ أو صُحى لم بطل إل بخروج وقت اهر 

(وإن سال على ثوبه) فُوقٌ الدذزهم (جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل 
الفراغ منها) أي الصّلاة ة (وإلا) يتنجس قبل فراغه (فلا) يجوز تَرْكُ غَسْلهء هو المخْبَار 
للفترى. وكذا مريضن لا شط نيا إلا سن فررا له د که (و) اندر (إنما تبقى طهارته 

في الوقت) بِشَرْطْيْنٍ (إذا) توضّأ لعذره و(لم يطرأ عليه حدث آخرء أما إذا) توضّأ لحَدَّثِ 
آخر وعذره منقطع ثم سال أو توضأ لعذره ثم (طرا) عليه حيرت الخو بان ميال اعد 
منْخريه أو جرحيه ا ولو من جدري ثم سال الآخر (فلا) تبقى طهارته. 

فروع: يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بِصَّلاتِهِ مُومياً وبرده لا يبقى ذا 
عذر» بحلاب ا 

ولا يصلّي من به انفلات ريح خلف من به سلس بول» لأن معه حدثاً ونجساً . 


بَابُ الأنجاس 


جمعٌ نجس بفتحتين. وهو لغةً يعم الحقيقي والحكمي» وعُرْفاً يختص بالأوّل. 

(يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها) ولو إناء أو مأكولاً علم محلها أو لا (بماء ولو 
مستعملا) به يُفْتَى (وبكل مائع طاهر قالع) للنجاسة ينعصر بالعَصر (كخلّ وماء ورد) حتى 
الرّيق» فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثاً (بخلاف نحو لبن) كزيت لأنه غير قالع» 
وما قيل: إن الأبن وبول ما يؤكل مزيل» فخلاف المُختار. 

(ويَطْهُرٌ خف ونحوه) كنعل (تنجس بذي چزم) هو كل ما یری بعد الجَمَافِ ولو من 
غيرها كَخْمْرٍ وبولٍ أصَابَهُ ثرابٌ» به يفتى بذلك يزول به أثرها (وإلا) جرم لها كبول 
(فيغسل› و) يطهر (صقيل) لا مَسَامْ له (كمرآة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو 
جز وطداق لد د و ا 

(و) تَطهُرُ (أزض) بخلاف نحو بساط (بَيَبَيِها) أي جفافها ولو بريح (وذّمَابُ أتَرها 
كلون) وريح (ل) أجل (صلاة) عليها (لا لتيمُم) ما المشروط لعا الطيازة وله 
الطهورية. 

(و) حكم (آچر) ونحوه ه كلبن (مفروش وخص) بالخاء تحجيرة ة سَطح (وشجر وکلاً 
قائمين في أرض كذلك) أيْ كأزرض» فَيَطْهُرُ بجفاف» وكذا کل ما كان ثابتاً فيها لأخذه 
حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير» إلا حجراً خشناً كرحى فكأرض . 

الطهراني) أن محله اباس و ولا يعر ا ور راس ف كان 
كال چیا اء وفي «المجتبى ٠‏ أوْلَجَ فنزع فأنزل لم يَطَهْرْ إلا عله لتلوّثه بالنّجس 
انتهى ؟ أي برطوبة الفرجء فيكو مفرّعاً على قولهما بنجاستها؛ أما عنده فهي طاهرة كسائر 
رطوبات البدن. «جوهرة» (وإلا) يكن يابساً أو لا رأسها طاهراً (فيغسل) كسائر النّجاسات 
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ولو دما عبيطاً على المَشْهِورٍ (بلا فَرْقِ بين منيه) ولو رقيقاً لمرض به (ومنها) ولا بين مني 
آدمي وغيره كما بحثه الباقاني (ولا بين ثوب) ولو جديداً أو مبطناً في الأصح (وبدن على 
الظاهر) من المَذْهَبِء ثم هَل يعود نجساً ببله بعد فَرْكه؟ المُعْتَمَدُ لا وكذا كل ما حكم 
بطهارته بغير مائع . وقد أنهيت في الخزائن : المطهرات إلى نيف وثلاثين» وغيرت نظم ابن 
وهبان فقلت : [الطويل] 
E ES‏ ا وال يلكا 
و وتال ذكاة تلل ,وة ولك والدتخول اليو 
تَصَرُفهُ في البَّعْضٍ نَذف وَنَرْحُهَا 2 وارز وعُلي تسل بعض تَقوْرْ 
عي وشم دو كتثور رش بماء چس لا 
ا سيق ا كر الله 
(وعفا) الشَّارِعٌ (عن قَذْرٍ دِرْهم) وإن كره ر فيجب غسله» O‏ 
فسن وفوقه مُبْطِلُ فيفرض» والعبْرةٌ لوقت الصّلاة لا الإصابة على الأكثر. «نهر» (وهو 
مفقال) عشرون قيراطاً (في) نجس (كشيف) له جرم (وعرض مقعر الكف) وهو داخل 
مَفَاصِلٍ أصابع الْيَّدِ (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي» وكذا کل ما خرج منه موجياً 
لوضوء أو غسل مغلظ (وبول غير مأكول ولو من صغير لم يَطِعَمْ) إلا بَوْلَ الحْمّاش وخرأه 
فطاهر»› وكذا بول الفأرة لتعذّر التَحِرّزْ عنه» وعليه المُنُْوى كما في «التاترخانية»» وسيجيء 
آخر الكتاب أنَّ خرأها لا يُفْسِدُ ما لم يَظهَرٌ أََرْهُ. . وفي «الأشباه» : بول السئّور في غير أواني 
الماء عفر وعليه المَنُوى (ودم) مسفوح من سائر الحيوانات إل دم شهيد ما دام عليه وما 
بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل» ودم سمك وقمل وبرغوث 
وبقٌ» زاد فى ي السراج»: وكتان. وهي كما في «القاموس» : كرمّان: دوي كمراء لجاع 
فالمستئنى اثنا عشر (وخمر) وفي باقي الأشربة روايات التُخليظ والتُخفيف والطهارة. ٠‏ ورجح 
في فى «البَخُر» الأوّل. . وفي «النهر» الأوسط . 
(وخرء) كل طَيْرٍ لا يذرق في الهواء كبطً أَهْليّ (ودجاج) أم ما يذرق فيه» فإن اک 
فطاهر. وإلا فمخفف (وروث وخثي) أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان غير الطيور» وقالا: 
مخفقة . وفي «الشرنبلالية؛ قولهما أظهره اررقم زر لاريم سي 
Sd‏ 
(وعفي دون ربع) جميع بدن و (ثوب) ولو كبيراً هو المختارء ذكره الحلبي» ورجّحه 
في «النهر» على التَّفُدِير بربع المُصَابٍ كيد وكُمٌ وإنْ قال في الحقائق وعليه المَنُوى (من) 
نجاسة (مخففة كبول مأكول) ومنه الفرس» وطهّره محمد (وخرء طير) من السباع أو غيرها 
(غير مأكول) وقيل طاهر وصحُحَ ؛ ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ (و) عفي (دم 
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سك ولعات بغل وجار والمدهب طهارتها (ويول التضح كرؤوس إيز) وكذا جا 
الآخر وإن كثر بإصابة الماء للضّرورة» لكن لو وقع في ماء قليل نجسه في الأصحٌ لان 
طَهَارَةَ الماء كد «جوهرة) . وفي «القنية» : لو اتصل وآنْبّسط وزاد على قَدْر الدَرْهم ينبغي 
أن يكون كالدهن النّجس إذا انبسط. وطين شارع وبخار نجس» وغبار سرقين» ومحل 
كلاب». وانتضاح غَسَالَةٍ لا انم قَظرها في الإناء عفو (وماء) بالمد (ورد) أي جرى 
(على نجس: نجس) إذا ورد کله آ اک :ول اقل لا كجيفة في نهر أو نجاسة على 
سَطحء > لکن قدمنا أن العبرّة للإبر (كعكسه) أَيْ إذا ورت ث النّجاسةٌ على الماء تنجس الماء 
إلجماعاًء لكن لا يحكم بنجاسته إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل فليحفظ (لا) يكون نجساً 
(رماد قذر) وإلاً لزم نجاسة الخُبْز في سائر الأمصار (و) لا (ملح كان حماراً) أو ريا ولا 
قذر وقع في بئر فصار حمأة لانقلاب العين» به يفتى (وغسل طرف ثوب) أو بدن (أصابت 
نجاسة محلا منه ونسي) المحل (مطهر له وإن) وقع الغسل (بغير تحر) وهو المُخُتار. 2 
لو ظهرَ وأنّها في طرف آخر هل يعيد؟ في «الخلاصة»: نعمء وفي «الظهيرية»: المُحُتار أنه 
لا يعيد إلا الصّلاة الك كر نيه كج لو بالا حمر ی د ا 
(حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر (حيث يطهر 
الباقي) وكذا الذاهب لاختمال وقوع النّجس في كلّ طرف كمسألة الوب (وكذا يطهر محل 
نجاسة) أمّا عَينها فلا تَقْبل الطهارة (مرئية) بعد جفاف كدم (بقلعها) أي بزوال عينها وأثرها 
ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك. 

(ولا يضر بقاءً أنَر) كلون وريح لازم فلا يكلف في إزالته إلى ماء ء حارٌ أو صابون 
ونحوه» بل يَطِهّرْ ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثاً والأولى غسله إلى أن يصفو الماءء 
لايع أذ e NN N E‏ 
في غير مبسجك. 

(و) يطهر محل (غيرها) أي غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفاً وإلا فمستعمل 
(طهارة محلها) بلا عدد» به يُمُتى. 

م ا م ل E‏ 
يقطر› ولو كان لو عصره غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير» ولو لم 'يبالغ لرقته هل 
يطهر؟ الأظهر نعم للضرورة. 

ع وي EER OT‏ 
النّجاسة وإلا فبقلعها كما مر وهذا كله إذا غسل في إجانة ؛ أما لو غسل في غدير أو صب 
عليه ماء كثير» أو جرى عليه الماء طهر مطلقاً بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس وهو 
المختار. وَيَطهُرُ لبن وعَسَلّ ودل ودن يغلي ثلاثاًء ولحم طبخ بخمر يغلي وتبريد ثلاثاًء 
وكذا دجاجة ملقاة حاله على الماء للنتف قبل شقها «فتح؟ . . وفي «التجزيس؟ : حنطة طبخت 
في خمر لا تَطهر أبداًء به يُفْتى. ولو انتفخت من بول نقعت وجففت ثلاثاًء ولو عجن خبز 
بخمر صب فيه خلّ حتى يذهب أثره فَيَطهر. 


كتاب الطهارة 1:4 


َضْلُ آلاستئججاء 

إزالة نجس عن سبيل» فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد. 

(وهو سنة) مؤكدة مُطْلقاً» وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج 
فتسامح . 

(وأركانه) أربعة : شخص (مستنج › و) شيء (مستنحی به) كماء وحجرء (و) نجس 
(خارج) من أحدٍ السّبيلين» وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من موضعه على المعتمد 
(ومخرج) دبر أو قبل (بنحو حجر) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر (منق) لأنّه 
المَفُصودء فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث» ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفاً (وليس 
العدد) ثلاثاً (بمسنون فيه) بل مستحب (والقَسْل) بالماء إلى أنه يَمَعُ في قَلْبهِ أنه طهر ما لم 
يك فووا فيقدر بثلاث كما مر (بعده) أي الحجر (بلا كشف عورة) عند أحدء أما معه 
فيتركه كما مر؛ فلو كشف له صار فاسقاًء لا لو كشف لاغتسال أو تغوّط كما بحثه ابن 
الشحنة (سئّة) مُطلقاًء به يفتى» «سراج». (ويجب) أي يفرض غسله (إن جاوز المخرج 
نجس) مائع» ويعتبر القدر المانع لصلاة (فيما وراء موضع الاستنجاء) لأ ما على المَخرَج 
ساقط شَرْعاً وإِنْ كر ولهذا لا تكره الصّلاة مَعَهُ . 

(وكره) تحريماً (بعظم وطعام وروث) يابس كَعُذْرة يابسة وحخَجر استنجي به إلا 
بحرف آخر (وآجرٌ وخزف وزجاج و) شيء محترم (كخرقة ديباج ويمين) ولا عُذَّرَ بيسراه؛ 
فلو مشلولة ولم يجد ماء جارياً ولا صاباً ترك الماء» ولو شلتا سقط أصلا كمريض ومريضة 
لم يجدا من يحل جماعه (وفحم وعلف حيوان) وحق غير وکل ما ينتفع به (فلو فعل 
أجزأه) مع الكراهة لحصول الإنقاء» وفيه نظر لما مر أنه سنة لا غير» فينبغي أن لا يكون 
مقيماً لها بالمنهي عنه (كما كره) تحريماً (استقبال قبلة واستدبارها ل) لأجل (بول أو غائط) 
فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن جلس مستقبلاً لها) غافلاً (ثم 
ذكره انحرف) ندبا لحديث الطبري : من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها 
إجلالاً لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له (إن أمكنه وإلا فلا) بأس. 

(وكذا يكره) هذه تعم التّحريمية والتنزيهية (للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو 
القبلة) وكذا مد رجله إليها (واستقبال شمس وقمر لهما) أي لأجل بول أو غائط (وبول 
وغائط في ماء» ولو جارياً) في الأصحٌ» وفي «البَخر): أنّها في الراكد تحريمية» وفي 
الجاري تنزيهية (وعلى طرف نهر أو بثر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع 
أو في ظل) ينتفع بالجلوس فيه وبجنب مسجد ومصلّى عيد» وفي مقابر وبين دوابٌ» وفي 
طريق الناس (و) في (مهبٌ ريح» وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب) زاد العيني: وفي 
موضع يعبر عليه أحد أو يَفُعد عليه» وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة» وفي أسفل الأزض 
إلى أعلاها والتكلم عليهما (وأن يبول قائماً أو مضطجعاً أو مجرّداً من ثوبه بلا عذر أو) 
يبول (في موضع يتوضأ) هو (أو يغتسل فيه) لحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه» فإن 
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عافة الوسواسش مندة: 
الاس . 7 

ومع طهارة المَعْسول تَظهر اليد؛ ويُشْتَرظ إرَالة الرّائْحة وعن المَخْرجء إلا إذا عجز 
والنّاس عنه غافلون. 

استنجى المتوضىء» إن غلى وجه السنّة بان أرْخى انتقضء وإلاً لا. 

نام اونمت على تام إن طهر عا هين و 

ل ل دالا لار 

0 وس‎ Ty 

فأرة وجدت في خمر فرميت فتخلل» إن متفسخة تنجس وإلاً لا. 

وقع خمر في خل»› إن قطرة لم يحل إلا بعد ساعة» وإن كوزاً حل في الحال إن لم 
يهن اه 

فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في بئر يحمل على 
القمقمة. 

لحو لكو اح الك جرم د م ود 
E‏ 

Sas 
الا لضرورة شرب‎ 

مرارة کل حيوان كبوله جره کزبله. 

حم العصير حُكُم الماء: رطوبة الفرج طاهرة خلافاً لهماء العبرة للطاهر من 
تراب أو ماء اختلطاء به يفتى. . مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة 
لجس و 

لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة لأنه يصير الماء راكداً . 

التبكير إلى التكمام الس من ا لأن فيها إظهار مقلوب الكناية. 

ا ا 


كتاب الطهارة ١ه‏ 


رأى في ثوب غَيْرِهِ نجساً مانعاً ذا SE‏ الالو اكيز أزانها عجولا 
لاء فالأمْر بالمَغروف على هذا. 

حمل السّجادة في زماننا أوّلى احتياطاً» لما وَرَدَ: «أول ما يسأل عنه في القبر 
الظهارة» وفى الموقف الصّلاة». 


كتاب الصلاة 


شروع في المَقَصود بَعْدَ بيان الوسيلة» ولم تخل عنها شريعة مَرُْسل. ولمًّا صارت 
قربة بواسطة الكَعبة كانت دون الإيمان لا منهء بل من فروعه. 

وهي لغة: الدعاءء فنقلت شرعاً إلى الأفعال المعلومة وهو الظاهرء لوجودها 
بدون الدعاء في الأمي والأخرس 

اف ترس عن على ر . فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع 
عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف› وكانت قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها. . شمني (وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة) لحديث مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء تسعء واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» قلت : والصوم كالصلاة على 
الصحيح كما في صوم. «القهستاني» معزياً «للزاهدي» . وفي حظر الاختيار أنه يؤمر 
بالعتوم وال ويدوى شن شرب ال لبالف ال رة ا ود جات 
لثبوتها بدليل قطعيّ (وتاركها عمداً مجانة) أي تكاسلاً فاسق (بحبس حتى يصلي) لأنه 
يحبس لحق العبد فحق الحق أحق» وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. وعند الشافعي : 
يقتل بصلاة واحدة حدَّا وقيل كفراً (ويحكم بإسلام فاعلها) بشروط أربعة أن يصلّي في 
القت (مع جماعة) مُؤتماً متمم وك ازاذد فى الرني أو ملي كار او ی 
ضار مسلماء > لا لو صلى فى قير الوّفت أو منقردا أو إقاماء أو أَفْسَدَها أو فعل بقية 
العبادات لأنها لا تختص بشريعتناء ونظمها صاحب «النهر» فقال: [الرجز] 


وَكَافِرٌ في الوَّقْتٍ صَلى بأفْيَدًا تيتا EE CTE‏ 
وأذْن أ ااا وي ان 
فُمُسْلِولا بِالصَلاةَمُئْمَرْ ولا الرّكاةٍ والصّيَام الح زذ 
وهي عبادة بدنية محضة» فلا نيبة فيها ضا أي لا بلس كما صمت في الوم 
بالفدية للفاني» لأنها نما تجوز بإذن الشَّرْع ولم يوجد (سببها) ترادف انعم ثم الخطاب ثم 
الرّفت؛ أي ال (جزء) ال (أول) منه إن (اتصل به الأداء وإلاً فما) أي جزء من الوت 
(يتصل به) الأداء (وإلا) يتصل الأداء بجزء (ف) السّبب) هو (الجُزء الأخير) ولو ناقصاًء 
حتى تجب على مجَنون ومُعُْمى عليه أفاقاء وحائض ونفساء طهرتا وصبيّ بلغ. 00 
أسلم» وإن صليا في أوَلِ الوَقْتِ (وبعد خروجه يضاف) السّبب (إلى جملتِه) ليثبت الواجب 
بصفة الكمال وأنّه الأضل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح (وقت) صلاة (الفجر) 


o۲ 
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قدمه لأنه لا خلاف في طرفيه» وأؤل من صله آدم وأول الحَمْس وجوباًء وقدم محمد 
الظهر لأنه أولها ظهوراً انا ولا يخفى توقف وجوب الأداء على العِلّم بالكيفية فلذا 
لم يقض نبينا ل الفجر صبيحة ليلة الإسراءء ثم هل كان قبل البعثة متعبداً بشرع أحد؟ 
المُحُتار عندنا لاء بل كان يَعْمل بما ظهر له من الكشف الصّادق من شريعة إبراهيم 
وغیره» وصح ح تعبده في جراء. «بخُر) (من) أوّل (طلوع الفَجْر الثاني) وهو البياض المنتشر 
المُسْتطير لا المشتطيل (إلى) قبيل (طلوع ذكاء) بالضم غير منصرف اسم الشّمس (وَوَقْت 
الظهر من وال أي ميل ذكاء عن كبد السّماء (إلى بلوغ الظل مثليه) وعنه مثله» وهر 
قولهما وزفر والأئمة الكّلائة. قال ا الطحاوي : وبه نأخذ» وفي «غرر الأذكار» : : وهو 
المأخوذ به. . وفي «البُرهان»: وهو الأظهرء لبيان جبريل» وهو نص في الباب. وفي 
«الفيض»: وعليه عمل الئاس اليوم» وبه يُفُتى (سوى فيء) يكون للأشياء قبيل (الرّوال) 
ويختلف باختلاف الزّمان والمكان» ولو لم يجد ما يغرز اغتبر بقامته وهي ستة أقدام 
ونصف بقدمه من طرّفه إِنْهامه (ووقت العَصر منه إلى) قبيل (الغروب) فلو غربت ثم عادت 
هل يعود الوَفْتَء الظاهر؟ نعم وهي الوسْطى على المَذُهب (و) وَفْت (المَغْرب منه إلى) 
غروب (الشّفق وهو الحُمْرة) عندهماء وبه قالت الثلاثة وإليه رَجَحَ الإمام كما في «شروح 
ا وغيرهاء فكان هو المَّذهب (و) وَقْتَ (العشاء والوثر منه إلى الصبح و) لکن (لا) 
يصح أن (يقدّم عليه الوتر) إل ناسا (لوجوب الترتيب) لأنهما فرضان عند الإمام (وفاقد 
وَفتهما) كبلغار» فإن فيها يطلع الجر قبل غروب الشَّفْق في أربعينية الشتاء (مكلف بهما 
فيقدر لهما) ولا ينوي القضاء لمَقْد وَقْتَ الآداءء به أفتى «البرهان الكبيراء واختار 
«الكمال»» وتبعه ابن الشّخْنة في «ألغازه» فصحّحه فزعم المصنف أنه المَذُهب (وقيل 
لا) يكلف بهما لعدم سببهماء وبه جزم في «الكنز» و«الدرر» و«الملتقى»» وبه أفتى 
البقالي» ووافقه الحلواني والمرغيناني» ورجحه الشرنبلالي والحلبي» اسشا العثال 
ومئغا ما ذكره الكمال قلت: ولا يساعده حديث الدَّجََال لأنّه وإن وجب أكْثَّر من ثلاثمائة 
ظهر مثلاً قبل الزرّال ليس كمسالتناء لأنَّ المَفُقود فيه العلآمة لا الرّمان؛ وأمًّا فيها فقد 


فقد الأثرات؛ 


(والمُستحبٌ) للرّجل (الابتداء) في الجر (بإسفار والخنم بها هو اهاز خت 
يرتل أربعين eT‏ وقيل يؤخر جدا لن الفسادٌ موهوم (إلا لحاج 
بمزدلفة) فالتغليس أفضل كمرأة م 2 مُطلقاً وفي غير المَجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة 
(وتأخير ظهر الصّيف) بحيث يمشي في الظلٌ (مُطلقاً) كذا في «المجمع» وغيره: أي بلا 
اشتراط شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة» وما في «الجَوهرة» وغيرها من اشتراط ذلك 
منظور فيه (وجمعة كظهر أَضْلاً واشتحبابا) في الزمانين لأنّها له (و) تأخير (عَضْر) صيفاً 
وشتاءَ توسعة للنّوافل ما لم يفقير ذكاة) بان لاا يجار العين فيها في الأصحٌ (و) تأخير 
(عشاء إلى ثلث اللّيل) قيّده فى «(الخانية» وغيرها بالشّتاء» أمّا الصيف فيندب تعجيلها (فإن 
أخرها الفا ه لتَقْليل الجماعة» أمّا إليه فمباح (و) أخر (العَضْر إلى 
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اضفرار ذكاء) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يُكره (و) أخر (المغرب إلى اشتباك 
الجوم) أي كثرتها (كره) أي التّأخير لا الفعلء لأنّه مأمورٌ به (تحريماً) إلا يعدن كسك 
وكونه على أكل (و) تأخير (الوثر إلى آخر اللّيل لوائق بالانتباه) وإلاً فقبل النّوْم فإن أفاق 
وصلى نوافل والحال ال صل الور أول اللّيل فاه الأفضل . 

(والمُستحبٌ تعجيل ظهر شتاء) يلحق به الرّبيع» وبالصيف الخريف (و) تعجيل 
(عضر وعشاء يوم غيم. و) تعجيل (مغرب مطلقاً) وتأخيره قَدْر رَكعتين يُكره تنزيهاً 
(وتأخيز غيرهها فيه) ل ويقل رعاية أوقاتهاء أمّا في ديارنا فيراعى 
الحكم الأول وحُكم الأذان كالصّلاة د تَعْجِيلاً وتأخيراً (وَكرِه) تَخريماًء وكل ما لا يجوز 
مكروه (صلاة) مُطلقاً (ولو) قضاء َر واجبة أو تَفْلا أو (على جنازة وسَجدة تلاوة وسَهُْو) 
لا شكر. . «قنية» (مع شروق) إلا العوام فلا يمنعون من فِعْلها لأنّهم ُنركونها . والأداء 
الجائز عند البَعْض أؤلى من الترك كما في «القنية» وغيرها (واسشتواء) إل يوم الجمعة على 
قول الثاني المصحح | المغتمد. كذا في «الأشباه» ونقل الحَلَْبيُ عن «الحاوي» أنَّ عليه 
الممثوى (وغروب» إلا قفر يوس قلا ك ف لأدائه كما وجب بخلاف المَجْرء 
والأحاديث تعارّضَتٌ فتساقطت كما بَسَطّه صذر الشّريعة . 

(وينعقد نفل بشروع فيها) بكراهة النُخريم (لا) ينعقد (الفُرْض) وما هو مُلْحق به 
كواجب لعينه كوتر (وسّجدة تلاوة» وصلاة جنازة تليت) الآية (في كامل وحضرت) الجنازة 
(قبل) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصاًء > فلو وجبتا فيها لم يُكره فعلهما فعلهما؛ أي تخريماً. . وفي 
«التحفة»: الأفضل أن لا تؤخر الجنازة. 

(وصحٌ) مع الكراهة (تطؤّع بدأ به فيها وتَذْر أداء فيها) وقَّدْ نذره فيها (وقضاء تطوع 
بدأ به فيها قأفسده لوجوبه ناقصأ) ثم ظاهر الواية وجوب القَّطع والقضاء في كامل كما في 
«البَخْر). وفيه عن «البغية»: الصّلاة ة فيها على النبي ية أفضل من قراءة القرآن وكأنه لأنها 

من أركان الصّلاةء فالأولى ترك ما كان ركناً لها. 

(وكره تَفْل) قَضْداً ولو تحيّة مَسْجد (وكل ما كان واجباً) لا لعينه بل (لغيره) وهو ما 
يتوقف وجوبه على فِعْلِهِ (كمّنذور ورَكعتي طواف) وسَجدتي سَهُو (والذي شرع فيه) في 
وفك مشت او مكروة (ثم أفسده و) لو سنّة المَجْر (بعد صلاة فَجْر و) صلاة (عضر) ولو 
المجموعة بعرفة ة (لا) يُكره (قضاء فائتة و) لو وتراً أو (سحدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا) 
الحُكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه (بعد طلوع فَجر سوى سنته) 
لشغل الوَقْت به تَقُديراً حتى لو نوى تطوعاً كان سنّة المَّجْر بلا تعيين (وقبل) صلاة 
(مَغْرب) لكراهة تأخيره إلا يسيراً (وعند خروج إمام) من الخجرة 5 أو قيامه للصعود إن لم 
يكن له حُجرة (لخُطبة) ماء وسيجيء أنَها عشر (إلى تمام صلاته) بخلاف فائتة فإنها 
لا کر وقيدها المصنّف في الجمعة بواجبة الترتيب› واا فيكره» وبه يَخْصَّلٌ التوفيق بين 
كلامي النّهاية والصَّدْر (وكذا يُكره تطوّع عند إقامة صلاة مكتوبة) أي إقامة إمام مذهبه 
لحديث: «إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (إلأ سنّة فَجْر إن لم يخف فوت 
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جماعتها) ولو بإدراك تشهدهاء فإن خاف تركها أَضَلاًء وما ذكر من الحيل مردود؛ وكذا 
يكره غير المكتوبة عند ضيق الوَقْت (وقَبْل صلاةٍ العيدين مُطلقاً. وبعدها بِمَسْجد لا ببيت) 
في الأصح (وبين صلاتي الجمع بعرفة ة ومزدلفة) كذا بعدهما كما مر (وعند مدافعة 
الأخبثين) أو أحدهما أو الريح » وَوَقْت حضور طعام تاقت نفسه إليه» (و) كذا كل (ما 
يشغل باله عن أفعالها ويخل بخشوعها) كائناً ما کان . فهذه نيف وثلاثون وقتاً؛ وكذا ذكره 
في أماكن كََوْقَ كَعْبَةٍ وفي طريق ومَرْبلة ومججزرة ومَقُبرة ومغتسل وحمام وبطن واد 
ومعاطن إبل وغنم وبقر. . زاد في ق : ومرابط دوات» وإضطبل » وطاحون» وكنيف 
وسطوحهاء ومسيل واد وأَرْضُ مَغْصوبة أو للغير لو مزروعة أو مُكروبة» وصحراء؛ فلا 
سترة لمارٌ: ولكرة الوم قَيْل العشاء والكلام المباح بعدها وبَعْدَ طلوع المَجر إلى أدائه؛ ثم 
لا بأس بمشيه لحاجته» وقيل یکره إلى طلوع ذكاءء وقيل إلى ارتفاعهاء فيض (ولا جمع 
بين فرضين في وقت بعذر) سفر ومطر خلافاً للشافعي؛ وما رواه محمول على الجمع 
فعلاء لا وقتاً (فإن جمع فسد لو قدم) الفرض على وقته (وحرم لو عكس) أي أخره عنه 
(وإن صح) بطريق القضاء ء (إلا لحاج بعرفة ومزدلفة) كما سيجيء. . ولا بأس بالتقليد عن 
الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام» لما قدمنا أن الحكم الملفق 
باطل بالإجماع . 
بَابُ الأذَانِ 

(هو) لغةً الإغلام وا : (إعلام مخصوص) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة 
وبين يدي الخطيب (على وجه مَخُصوص بألفاظ كذلك) أي مَخصوصة . 

(سببه ابتداء أذان جبريل) ليلة الإسراء وإقامته حين إمامته عليه الصّلاة والسّلام» ثم 
رُؤيا عبد الله بن زيد أذان الملك النّازل من السّماء في السنة الأول من الهجرةء 5 
جبريل؟ قيل وقيل (و) سببه (بقاء دخول الوّقفت. وهو سنّة) للرجال في مكان عال (مؤكدة) 
هي كالواجب في لحوق الإثمْ (للفرائض) الحَمْس (في وَفْتها ولو قضاء) لاله سئة للصّلاة 
حتى يبرد به لا للوّفت (لا) يسن (لغيرها) كمِيْد (فيعاد أذان وقع) بَعْضَه (قبله) كالإقامَة 
خلافاً للثاني في الفَجْر (بتربيع بير في ابتدائه) وعن الثاني ثنتين وبفتح راء أكبر والعوام 
يَضْمُونها. «روضة)» لكن في الطلبة مَعْنى قوله عليه الصلاة والسّلام : : «الأدَانُ جزم أي 
مَقُطوع المدء فلا تقول: الله أكبر» لأنّه استفهام وإنه لحن شزعي› أو مَفْطوع حركة الآخر 
للوّقفف» فلا يقف بالرّفْع لأنّه لَحْن لغوي. «فتاوى الصّيرفية» من الباب السّادس والثلاثين . 

(ولا تَزْجيع) فإنّه مَكروه. مُلْتقى (ولا لخن فيه) أي تي بغير كلماته» نه لا يحل 
له وسماعه كالتغئّي بالقرآن وبلا تغيير حسن» وقيل لا بأس به في الحيعلتين (ويترسّل 
فيه) بسَكتة بين كل كلمتين. ويكرة تركه» وتندب إعادته (ويلتفت فيه) وكذا فيها مُطلقاًء 
وقيل 3 المحل منّسعاً (يمنا ويساراً) فقطء لئلا يستدبر القبلة (بصلاة وفلاح) ولو وحده أو 
لمولود» لأنّه سنّة الأذان مُطْلقاً (ويستدير في المنارة) لو منّسعة ويُخْرِج رأسه منها (ويقول) 
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نَدَباً (بعد فلاح أذان الفَجْر: العلاة جير من الوم مرتين) لأنّه وَقْت نوم (ويجعل) نَدباً 
(أصبعيه في) صماخ (أذنيه) فأذانه بدونه حسن» وبه اخسن (والإقامة كالأذان) فيما مر 
(لكن هي) أي الإقامة وكذا الإمامة (أفضل منه) «فتح) رولا يضع) المُقيم (أضبعيه في أذنيه) 
لأنّها أَخْمّضُ (ويحدر) بضم الدّال: : أي يسرع فيهاء فلو ترسّل لم يعدها في الأصحٌ 
(ويزيد: قد قامت الصّلاة ة بعد فلاحها مرّتين) وعند الثلاثة ثة هي فرادى (ويَسْتَقُبل) غَيْرَ 
الرّاكب ا ويُكره 5 تنزيهاً. ولو قدم فيهما مُؤَخْراً أعاد ما قدّم فَقَطْ (ولا يتكلم 
فيهما) ضا ولو رد د سلام» فإنّ تكلم استأنفه (ويثڙب) بين الأذان والإقامة في الكل للكل 
بما تعارفوه (ويَجلس بينهما) بقَذر ما يحضر الملازمون مراعياً رفت الئذب (إلا في 
المَغرب) فيَسكث قائماً قدر ثلاثة آيات قصارء ويكره الوّضْل إجماعاً. 

فائدة: النَسْليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدي وثمانين في 
عشاء ليلة الاثنين» ثم يوم الجمعة» ثم بعد عَشْر سنين حدث في الكل إلا المَغْرب (ثم 
فيها مرّتين» وهو بذعة حسنة) . 

(و) يسن أن (يؤذّن ويقيم لفائتة) رافعاً صوته لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفرداً 
(وكذا) يُسّان (لأولى الفوائت) لا لفاسدة (ويخيّر فيه للبّاقي) لو في مَجلس» وفعله أولى» 
ويقيم للكلٌ (ولا يسنٌ) ذلك (فيما تصليه النُساء أداء وقضاء) ولو جماعة كجماعة. صبيان 
وعبيد» ولا يسنان أيضاً لظهر يوم الجمعة في مِضر (ولا فيما يُقُضى من الفوائت في 
مَسْجد) فيما لأنَّ فيه د تَشُويشاً وتَعْلِيظاً (ويكره قضاؤها فيه) لأنّ التأخير مَعْصية فلا يظهرها. 
«بزازية». (ويجوز) بلا كراهة (أذان صب مراهق وعَبْد) ولا يحل إل بإذن كأجير خاص 
(وأعمى وولد زنى وأغرابي) وإنّما يَسْتَحقٌ ثواب المؤذنين إذا كان عالماً بالسَئةِ والأؤقات 
ولو غير محتسب. بحرا . 

(ويُكره أذان جنب وإقامته وإقامة مُخدث لا أذانه) على المَذْهبٍ (و) أذان (امرأة) 
وخنثى (وفاسق) ولو عالماًء لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقىّ (وسكران) ولو بمباح 
كمعتوه وصبيٌ لا يعقل (وقاعد إلا إذا أذن لنفسه) وراكب إلا لمسافر (ويعاد أذان جنب) 
ا وقيل وجرباً (لا إقامته) لمشروعية تكراره في الجمعة دون تكرارها (وكذا) يعاد (أذان 
امرأة ومجنون ومعتوه وسكران وصبي لا يعقل) لا إقامتهم لما مرء ويجب استقبالهما 
لموت مؤذن وغشيه وخرسه وحَضره» ولا ملقن وذهابه للوضوء لسَبْق حدث. «خلاصة)» 
لكن عبر في «السّراج» بيندب» وجزم المصئّف بعدم صحّة أذان مجنون ومعتوه وصبيّ 
لا يعقل. قلت» وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات. 

(وكره تركهما) معاً (لمسافر) ولو مُنْفرداً (وكذا تركها) لا تركه لحضور الرفقة 
(بخلاف مصل) ولو بجماعة (في بيتِه بهضر) أو قرية لها مَسْجد؛ فلا يُكره تركهما إذ أذان 
الحي يكفيه (أْ) مصلّ (في مَسْجد بعد صلاة جماعة فيه) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة 
إلا في مَسْجد على طريق فلا بأس بذلك» «جوهرة» (أقام غير من أذن بغيبته) أي المؤذن 
(لا یکره مطلقاً) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة» كما كره مشيه في إقامته (ويجيب) 
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وجوباً» وقال 0 ندباً» والواجب الإجابة بالقدم (من سَمِعَ الأذان) ولوكويا لا جانا 
ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع» ومُسْتراح وأكل وتعليم علم وتعلمه؛ 
بخلاف قرآن (بأن يقول) بلسانه (كمقالته) إِنْ سَمِعَ المَْنون منه» وهو ما كان عربياً لا لحن 
فيه» ولو تكرر أجاب الأول (إلا في الحيعلتين) فيحوقل (وفي : الصّلاة خير من النوم) 
فيقول: صدقت وبررت . ويندب القيام عند سماع الأذان . بزّازية. ولم يذكر عل يستمر 
إلى فراغه أو يجلس ولو لم يجبه حتى فرغ لم أره . وينبغي تداركه إن ق قصر الفصل». ويدعو 
عند فراغه بالوسيلة لرسول لله بيا (ولو كان في المَسْجد حين سمعه ليس عليه الإجابة 
ولو كان خارجه أجاب) بالمشي إليه (بالقدم» ولو أجاب باللْسان لا به لا يكون مجيباً) 
وهذا (بناء على أنَّ الإجابة المَطلوبة بقدمه لا بلسانه) كما هو قول الحلواني؛ وعليه (فيقطع 
قراءة القرآن لو) كان يقرأ (بمنزله› ويجيب) لو أذان مَسُجده كما يأتي (ولو بمَسُجد لا) لأنّه 
أجاب بالحضورء وعنذا متفرع على قول الخلواتي» وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه 
مطلقاًء والظاهر وجوبها باللسان لظاهر الأر في حديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول» كما بسط في «البَخرا» وأقرَّه ال وا ناقلاً عن «المحيط) 
وغيره ؛ بأنه على الأول لا يرد السّلام ولا يسلم ولا قرأ بل يقطعها ويجيب» ولا يشتغل 

بغير الإجابة. قال: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب؛ وأن 
يجيب فاضا فى الأذان الأول يرم الجيحطة الوجوب في باس . وفي 
«التاترخانية» إنما يجيب أذان مُسّجده. وسئل ظهير الدين عمِنْ سمِعه في ان من جهات 
ماذا يجب عليه؟ قال: إجابة أذان مَشجده بالفعل. 

(ويجيب الإقامة) ندباً إجماعاً (كالأذان) ويقول عند: قد قامت الصّلاة: أقامها الله 
وأدامها (وقيل 0 تسيا وبه جزم الشمني . 

فروع: : صلّى السئّة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا يعيدها. . بزازية. وينبغي إن 
طال القضل أو خد تا يعد قاطحا كاك أن عاد 

دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الإمام في مصلاه. 

رئيس المحلّة لا ينتظر ما لم يكن شريراً والوقت متسع . 

یکره له أن يأذن في مَسْجدين. 

ولاية الأذان والإقامة لباني المشجد مُظلقاً» وكذا الإمامة لو عَذُلاً . 

الأفضل کون الإمام هو المؤذن. وفي الضيا 4« أنه عليه الت والسلام اڏن في 
سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر» وقد حققناه ه في الخزائن . 

ات شُرُوطِ الصَّلاةٍ 
هي ثلاثة أنواع : شَرْط انعقاد كنية» وتحريمة؛ ووقت» ومحظبة. وشرط دوام» 

قطيارة رومض عور واستقبال قَبْلة. وشرط بقاء» فلا د يشترط فيه تقدم ولا مقارنة بأبتداء 
الصلاة وهو القراءة» دإنه رفن فى کے بوط تو یر لز جود فى 15 الأزكان یر 


9۸ س تت تت 1 2021 كتاب الصلاة 
ولذا لم يجز استخلاف الأمي: ثم الشَّرْط لغةّ: العلامة اللأزمة. وشَرْعاً: ما يتوقف عليه 
الشىء ولا يدخل فيه . 


(هي) ستة (طهارة بدنه) أي جسده لدخول الأطراف فى الجسد دون البدن فليحفظ 
(من حدث) بنوعيه» وقدّمه لأنّه أغلظ (وخبث) مانع كذلك (وثوبه) وكذا ما يتحرك بحركته 
أو يعد حاملاً له كصب عليه نجَس إن لم يَْتمسك بنفسه منع» وإلا لاء كجنب وكلب إن 
شد فة في الأصحٌ (ومكانه) أي موضع قدميه أؤ إخداهما إن رفع الأخرى. وموضع 
سجوده اتفاقاً في الأصحء لا موضع يديه وركتبيه على الظاهر إلا إذا سَجَدَ على كمه كما 
سيجيء (من الثاني) أي الخبث. لقوله تعالى: #وَيَبْكَ فر 4 [المدَّئْر: الآية ]٤‏ فبدنه 
ومكانه أولى لأنهما ألزم (و) الرابع (ستر عورته) ووجوبه عام ولو في الخلوة على 
الصحيح ٠‏ إلا لغرض صحيح› وله لبس ثوب نجس في غير صلاة (وهي للرّجل ما تحت 
سرّته إلى ما تخت ركبته) وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضاً. وعن مالك: هي المَبْلٌ 
والدبر فَقَطْ (وما هو عورة منه عورة من الأمة) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد (مع 
ظهرها وبطنها؛ و) أما (جنبها) فتبع لهماء ولو أعتقها مصلية» إن استترت كما قدرت 
صخت وإلا لأعلمت بعتقه أولاً على المَذْهب. قال: إِنْ صلّيت صلاة صحيحةً فأنت 
حرّة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجّحوه في الطّلاق الدُوري 
(وللحرّة) ولو خنثى (جميع بدنها) حتى شعرها النازل في الأصحٌ (خلا الوجه والكفين) 
فظهر الكف عورة على المَذْهب (والقدمين) على المُعْتمدء وصوتها على الرّاجح. 
وذراعيها على المَرْجوح (وتمنع) المَرْأة الشّابة (مِنْ شف الوَجه بين الرّجال) لا لأنّه عورةٌ 
بل (لخوف الفثنة) كمسّه وإنْ أمِنَ الشَّهُوة لأنّه أغلَظْء ولذا ثبت به حُرْمة المصاهرة كما 
يأتي في الحظر (ولا يجوز النَّظرَ إليه بشَهْوة كوجه أمرد) فاه يرم النظر إلى وَجْهِها وَوَجْه 
الأمرد إذا شك في الشّهُوة أما بدونها فيباح ولو جميلاً كما اعَنْمده الكمالء قال: فحل 
النّظر منوط بعدم خشية الشَّهُوة مع عدم العورة. وفي «السّراج»: لا عورة للصّغير جداً. ثمّ 
ما دام لم يَشْته فقبل ودبرء ثم تغلظ إلى عَشر سنين» ثم كبالغ» وفي «الأشباه»: يَدْخل 
على الاك إلى خمس عشر سنة حسب (ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قَذْر أداء 
ركن بلا صنعه (من عَوْرَةٍ عَلِيظَةٍ أو خفيفة) على المُعْتمد (والغليظة قبل ودبر وما حولهماء 
والخفيفة ما عدا ذلك) من الرّجل والمَرْأة» وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحدء وإلاً 
فبالقدر؛ فان بَلَعَ ربع أذناها كأذن منع (والشرط سترها عن غيره) ولو حكماً كمكان مظلم 
(لا) سترها (عن نفسه) به يفتى» فلو رآها من زيقه لم تَفُسد وإِنْ كُرِه (وعادم ساتر) لا يصف 
ما تخته» ولا يضر التصاقه وتشكله ولو حريراً أو طيناً يبقى إلى تمام صلاة» أو ماء كدراً 
لا صافياً إن وجد غيره وهل تكفيه الظلمة؟ في مَجمع الأنهر بَحْنا نعم في الاضطرار لا 
الاختيار (يصلي قاعداً) كما في الصّلاة» وقيل ماداً رجليه (مومياً بركوع وسجود» وهو 
أفضل من صلاته) قاعداً يركع ويّشجد و (قائماً) بإيماء أو (بركوع وسجود) لأنَّ السّثْر أهمْ 
من أداء الأزكان (ولو أبيح له ثوب) ولو بإعارة (ثبتت قدرته) هو الأصحٌ. ولو وعد به 
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ينتظر ما لم يخف فوت الوقت هو الأظهر كراجي ماء وطهارة مكانء وهل يلزمه الشراء 
بشمن مثله؟ ينبغي ذلك (ولو وَجَدَ ما) أي سارتاً (كله نجس) ليس بأضليّ كجلد مَيتة لم 
يدبغ (فإنّهِ لا يستر به فيها) اتفاقاًء بل خارجها. ذَكَرَهُ الحلواني (أو أقل من ربعه طاهر 
ندب صلاته فيه) وجاز الإيماء كما مرّء وحتم محمد لبسه. وَاسْتَحْسَئَهُ في الأسْرار وبه 
قالت الثلاثة ة (ولو) كان (ربعه طاهراً صلَّى فيه حَمْماً) إذ الرُبْع كالكل» وهذا إذا لم يجد ما 
يزيل .به التجاسة أن يقلليا؛ فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة. . والضّابط أن من ابتلي ببليتين: 
اد اا خب ارون :ا خا ار ا ب 


(ولو وجدت) الحُرّة البالغة (ساتراً يستر بدنها مع ربع ER‏ ونا قن 
تركت سر رأسها أعادت بخلاف المراهقة؛ لألّه لما سَقَطَ بعذر الرّق فبعذر الصبا أولى 
(ولو) كان يسْتر (أقل من رُبْع الرس لا) يجب بل يندب» لكن قوله (ولو وجد) المكلف 
(ما ت به نف العورة رجت التتعيالة) ذكرة'الكفالي زا د العلبق” إن كل تفي 
وجوبه مُظلقاًء فتأمل (ويستر القبل والدبر) أولاً (فإن وجد ما يستر أحدهما) قيل (يستر 
الدبر) لأنه أفحش في الرُكوع والسّجود وقيل القبل. حكاهما في «البَحْرا بلا ترجيح. وفي 
«النهر» : الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلّى بالإيماء تعين ستر القبل 
ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ؛ ثم الركبة ثم الباقي على السّواء 

(وإذا لم يجد) المكلّف ل ل م 
(صلى معها) أو عارياً (ولا ا عليه) وينبغي لزومها لو العَجز عن مزيل وعن ساتر بفعل 
00 في التيمم. ثم هذا للمُسافر؛ لأنَّ يشترط طهارة السّاتر وإنْ لم 

. «قهستاني» . 

(و) الخامس (النية) بالإجماع (وهي الإرادة) المرَجّحة لأحدٍ المتساويين : آي إرادة 
الصلاة لله تعالى على الخلوص (لا) مُطلق (العلم) في الأصحٌ؛ ألا ترى أنَّ من علم الكفر 
لا يكفرء ولو نواه يَكفر (والمُغتبر فيها عَمَلَ القَلْبِ اللازم للإرادة) فلا عبرة للذّكر باللسان 
إن خالف القلب لاله كلام لا نية» إلاً إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابَته فيكيفيه الأّسان. 
مجتبى (وهو) أي عَمَلَ القَلْبِ (أن يعلم) عند الإرادة (بداهة) بلا تأمل (أيّ صلاة يصلي) 
فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجرّ (والتلفظ) عند الإرادة (بها مستحب) هو المختار» وتكون 
بلفظ الماضي ولوافاراسياً لأنه الأغلب في الأنشاءات» وتصح بالحال. قهستاني (وقيل 
سنّة) يعني أحبّه السَّلَفُ أو سنه علماؤنا إذ لم ينقل عن المُضصْطَفى ولا الصحابة ولا التابعين» 
بل قيل بدعة» وفي المحيط يقول: الهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها 
مني » وسيجيء في الحج (وجاز تفديمها على التّكبيرة) ولو قبل الوَّفْت. وفى في «البدائع» : 
خْرّجّ من منزله يريد الجماعة» فلمًا انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره ال انا ومفاده 
جواز مدیم الاقنداء أيضاً. فليحفظ (ما يوجد) بينهما (قاطعها من عمل غير لائق بصلاة) 
وحواكل ارمع الاب وشَّرَط الشافعي قرانها فيندب عندنا (ولا عِبْرة بنية متأخرة عنها) 
على التذهب» وجوزه الكزسني إلى ال كرع (وققى مطل ية الضّلذة) :و إن ل برقل “ذه رل 
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وسنّة) راتبة (وتراويح) على المُعْتمده إذ تعيينها بوقوعها وَقْت الشُروع» والتعيين" ار 
(ولا بد من التعيين عند النّية) فلو جَهِلَ الفرضية لم يجز؛ ولو علم ولم يميز الفرض من 
غيره» إن نوى الفرض في الكل جازء وكذا لو أمّ غيره فيما لا سئة قبْلها (لفرض) أنه ظهر 
أو عَضْر قرنه باليوم أو الوَفْتِ أو لا هو الاصح (ولو) الفَرْضٍ القباء الكل مين ون بوم 
كذا على المعغتمدء والأشهل نية أوّل ظهر عليه أو و . وفي «القهستاني» عن 
«المنية) : لا يُشْتَرطٌ ذلك في الأصحٌ. وسيجيء آجْر الكتاب (وواجب) أنه وتر اله أو 
سجودٌ تلاوة وكذا شكرء بخلاف سَهْرٍ (دون) تعيين (عدد رکعاته) لحصولها ضِمْناًء فلا 
يضر الخطأ في عددها (وينوي) المُفتدي (المتابعة) لم يقل أيضاًء لأنّه لو نوى الافتداء 
بالإمام أو الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصّلاة صم في الأصحٌ» وإِنْ لم يعلم بها 
لجعله نفسه تبعاً لصلاة ة الإمامء بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام وإن انتظر تكبيره في 
الأصحٌ لعدم نية الإقتداء إلا في جمعة وجنازة وعيد على المختار» لاختصاصها بالجماعة . 
(ولو نوى فْرْض الؤقت) مع بقائه (جارٌ إلا في الجمعة) لأنّها بدل لا أن يكون عنده) في 
اعثقاده (أنّها فض الوّفت) كما هو رأي البعض فتصح. (ولو نوى ظهر الوَفت فلو مع 
بقائه) أي الوّقفت (جاز) ولو في الجمعة (ولو مع ممه أن كان قَذْ خرَجَ (وهو لا يعلمه 
لا) يصح في الأصمٌ ومثله فَرْض الوّقْت» فالأولى نية نية ظهر اليوم لجوازه مطلقاً لصحة 
القضاء بنية الأداء كَعَكسِهِ هو المُختار (ومصلي الجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى؛ و) يلوي 
أيضاً (الدُعاء للميّت) لأنه الواجب عليه فيقول : أصلي لله داعياً للميّت (وإن اشتَبّه عليه 
الميّت) ذكر أم ا (يقول: نويت أصلّي مع الإمام على مَن يصلّي عليه) امام وأفَادَ في 
الأشباه بَحثاً أله لو نوى الميّت الذكر فبان أنه أنثى أو عَكْسه لم يجزء ل 
عَدَدٍ المَوْتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد (والإمام ينوي صلاته فقط) و (لا) يُشَْرَ 
لصحة الاقتداء ني (إمامة المُقتدى) بل لنيل النُواب عند اقتداء ل 
الأشباه (لو أم رجالا) فلا یحنث في لا يؤم أحداً ما لم ينو الإمامة (وإن آم نساء» فإن 
افتدث به) المرأة (محاذية لرجل في غير صلاة جَحَارٌة: فلا بدٌ) لصححة صلاتها (من نية 
إماميتها) لثلاً يلز م الفساد بالمحاذاة بلا التزام (وإن لم نفد محاذية اختلف فيه) فقيل 
يشترط»ء وقيل لا كجنازة إجماعاً وكجمعة وعيد على الأصحء› «خلاصة» و «أششباه». 
وغل إن لم تحاة ادا تمت ااا وإلا لا (ونية استقبال القبلة ليست بِشَرْط مُطلقاً) على 
الرّاجح» فما قيل: لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب مُسْجده لم يجز مفرع على 
المرجوح (كنية تعيين الإمام في صحة الاقتداء) فإنّها ليست بشرط؛ فلو اتتم به يظنه زيدا 
فإذا هو بكر صحٌ» إلا إذا عينه باسمه فبان غيره» إلا إذا عرفه بمكان كالقات': فى المخراب 
أو إشارة كهذا الإمام الذي هو زيدء إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا الشاب فإذا هو شيخ 
فلا يصح › وبَعكسه يصح لأنَّ الشابٌ يدعى شيخاً لعلمه. وفي «المجتبى) : نوی أن 
لا يصلي إلا خَلْف مَنْ هو على مَذهبه فإذا هو غيره لم يجز. 


فائدة: لما كان الاغتبار للنّسُْمية عندنا لم يختص ثواب الصلاة فى مسجده عليه 
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الصلاة والسلام بما كان في زمنه فليحفظ . 

(و) السَّادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكماً كعاجز» والشرط حصوله لا طلبه» 
وهو شرط زائد للابتلاء يسقط للعجز. حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر (فللمكي) وكذا 
المدني لثبوت قبلتها بالوحي (إصابةٌ عَيِيِها) يعم المعاين وعَيْرّه لكن في «البحر نه 
ضعيفٌ . والأصح أنَّ من بينه وبينها حائل كالغائب» وأقره المصنف قائلاً: : والمراد بقولي 
«فللمكي» مكي يعاين الكغبة (ولغيره) أي غير معاينها (إصابة جهتها) بأنْ يبقى شيء من 
كر لو لل ا 
البلاد خط على زاوية قائمة إلى الأفق مارا على الكعبة» وخط آخر يقطعه على زاويتين 
قائمتين يُمْنَةَ ويْسْرّة. منح» قلت : فهذا معنى التيامن والتياسر في عبارة «الدرر»» فتبصر 
وتعرف بالدليل؛ وهو.في القرى والأمصار محاريب الصّحابة والتابعين» وفي المفاوز 
والبحار النُجوم كالقُطب» وإلا فمن الل العالم بها ممّن لَوْ صاحَ به سمعت. 

(والمغتبر) في القبلة (العرصة لا البناء) فهي من الأرْض السّابعة إلى العَرْشُ (وقبلة 
العاجز عنها) لمرض وإِنْ وجد موجهاً عند الإمام أو خوف مال» وكذا كل من سقط عنه 
الأركان (جهة قدرته) ولو مضطجعاً بإيماء لخوف رؤية عدو ولم يعدء لأنَّ الطاعة بِحَسْب 
الطاقة (ويتحری) هو بَذْل المجهرد لنيل الْمَفُصود د (ماجز عن معرفة القئلة) بها م (فإن:ظهر 
خطؤه لم يعد) لما مرٌ (وإن علم به في صلاته أو تحول رأيه) ولو في سجود سهو (استدار 
وبنى) حتى لو صلى كل رَكعة لجهة جاز» ولو بمكة أو مسجد مظلمء ولا يلزمه قرع 
أبواب ومس جدران ولو أغمى» فسواه رجل بنى ولم يقد الرجل به ولا بمتحرٌ تحرى؛ 
ولو ائتم بمتحرٌ بلا تحرّ لم يجز إن أخطأ الإمام» ولو سلم فتحول رأي مَسْبوق ولا حق 
استدار المَسُبوق واستأنف اللاحق» ومن لم يقع تحريه على شيء صلى لكل جهة مرة 
اختياظاء وهم رل رآيه لجيته الأولى استدانه ومن :تدك ترك سَجدة من الأولى اسْتَأئف 
(وإنْ شرع بلا تحر لم يَجْرْ وإن أصاب) نره كرض التحرّي, إلا إذا علم إصابته بعد فراغه 
فلا يعيد اتفاقاً» بخلاف مخالف جهة تحريه فإِلّه يستأنف مطلقاً كمصلّ على أنه محدث أو 
داجس أو ارقت لم يحل بان كلوقه ل سر 

(صلّى جماعة عند اشتباه القَبلة) فلو لم تب تُشْتَبَهْ إنْ أصابَ جاز (بالتحري) مع إمام 
(وتبين أَنّهم صِلُوا إلى جهات مختلفة» فمن تيقن تبكن) منهم (مخالفة إمامه في الج أو تق 
عليه (حالة الأداء) أما بَعْدَه فلا يضر (لم تَجُرْ صلاتة) لاغتقاده خطأ إمامه ولتركه فُرْض 
المقام (ومَنْ لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة) كما لو لم يتعين الإمام» بأن رأى رجلين 
يصليان فائتم بواحد لا بعينه . 

فروع: : الئّية عندنا شَرْطُ مطلقاً ولو عقبها بمشيئة» فلو ممًا يتعلّق بأقوال كطلاق 
وعتاق بطل وإلاً لا. 

لَيْسَ لنا مَنْ ينوي خلاف ما يوّدي إلا على قول مُحمَّدٍ في الجُمْعَةَ وهو ضعيف. 

المُعْتمد أن العبادةً ذات الأفعال تَنْسَّحب نيّتها على كلها . 


۴ ا ا ا بر ا تان الضلاة 


افتتح خالصاً ثم خالّطه الرياء اعتبر السابق» والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي 
NE‏ ولا يرك لحف دخول الرّياء لأنه 
أمر موهوم» لا رياء ذ في اران في حق سقوط الواجي 

ل لش NaN E‏ قدو نولا فتن 
الدّينار. 

الصَّلاة ة لإرضاء الحصوم لا تفيدء بل يصلّي لله فان لم يعف حَضْمَهُ أَحَذٌ من 
حسناته. جاء: «أنه يأخذ لدانق ثواب سَبُعمائة صلاة بالجماعة» ولو أذرك الوم فين 
الصّلاة ولم يَذر أفَرْض أَمْ تراويح؟ ينوي الفرض› فان همّ فيه صحّ وإلاً تقع نَفْلاً؛ ولو 
نوى فرضين كُمْكُتوبة وجنازة فللمكتوبة» ولو مكتوبتين فللوقتية» ولَوْ فائتتين فللأولى لو 

من أَهْل الترتيب وإلا لغا فليحفظ ولو فائتة ووقتية فللفائتة لو الوفت متسعاً ولو فر ضا 
ونا فللفرض» ولو نافلتين كسئّة فَجْر وتحيَّةٍ مَسُجد فعنهماء وه نافلة وجنازة فنافلة» 
ولا تَبْطل بنية التطلّع ما لم يكبرٌ بنية مغايرة» ولو نوى في صلاته الصّوم صح . 

بَابُ صِفَةَ الصّلاةٍ 

شروع في المَشْروط بعد بيان الشَّرْط . هي لغةّ: مصدر. وعُوفاً كيضة مشكملة على 
فَرْض وواجب وسنة ومندوب. 

(من فرائضها) التي لا تصح بدونها (النُخريمة) قائماً (وهي شَرْط) في غير جنازة على 
القادرء به يفتى» فيجوز بناء التّمْل على النَْل وعلى المُرْض» وإِنْ كره لا فرض على فرض 
أو نفل على الظاهرء ولاتصالها بالأزكان روعي لها الشّروط وقَدْ مَتَعَهُ «الريلعي» ثم رَجَمَ 

ليه بقوله: ولئن سلم: : نعم في التّلويح ديم المنع على التَّسْلِيمٍ أولى» > لكن نقول 
الاحتياط خلافه وعبارة «البُرْهان)ء وإِنّما |* شط ليها اش رط للصّلاة لا باعتبار رُكُنيتهاء 
بل باعتبار اتصالها بالقيام الذي هو رُكُنها (ومنها القيام) بحيث لو مدٌ يَذَيْه لا ينال ركُبتيه» 
ومفروضه وواجبه ومَسنونه ومَنْدوبه َدْر القراءة فيه » فلو كبر قائماً فَرَكَعَ ولم يقف صحٌّء 
لأنّ ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الرُكوع يَكفيه. «قنية» (في فَرْض) ومُلْحق به كنذر 
وسنّة فُجر في الأصحٌّ (لقادر عليه) وعلى السُجودء فلو قَدِرَ عليه دون السجود ندب إيماؤه 
قاعداء وكذا مَنْ یسیل جرْحه لو سَّجَدَ. وقد يتحد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قم أو 
يسلس بقوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة أَصْلاً أو عن صوم رمضانء ولو 
أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته قائمأء به يُفْتى خلافاً «للأشباه» (ومنها 
القراءة) لقادر عليها كما سيجيء؛ وهو ركن زائد عند الأكثر لسقوطه بالافتداء بلا خلف 
(ومنها الرُكوع) بحيتٌ لو مذ يديه نال رُكُبتيه (ومنها السجود) بجبهته وقدميه» ووضع أضبع 
واحدة منهما شَرْطء وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد الرّكعات (ومنها القُعود الأخير) والذي 
يَظهر أنه شَرْط لأنّه شرع للخُروج كالتحريمة للشروع» وصحح في «البدائع» أنه رُكن زائد 
لحنث مَنْ حَلّفَ لا يصلّي بالرفع من السجودء وفي «السّراجية»: لا يكفر منكره (قدر) 


كتات اللاو > ر تت ل 


أدنى قراءة (التشهد) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فاصل؛ لما في «الولوالجية» : 
صلى أربعاً وجلس لحظة فظتّها ثلاثة ثة فقام ثم تذكر فجلس» تكله + فإن كلا الجلستين 

قذر التشهد صخت › وإلاً لا (ومنها الخروج بصنعه) كفعله المنافي لها بعد تمامها وإِنْ كره 
تخريما. والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقاً» قاله «الرٌيلعي» وغيره وأقرّه «المصتّف»» وفي 
«المجتبى) وعليه المحقّقون: : وبقي من الفروض د تمييز المَمُْروض» تافام على 
الركوع» والرُكوع على السجود» والقعود الأخير على ما قَبْلهء وإتمام الصلاةء والانتقال 
من ركن إلى ركن» ومتابعته لإمامه في الفروض» وصحّحة صلاة إمامه في رأيه» وعدم 
تَقَدمه عليه ٠‏ وعدم مخالفته في الجهةء وعدم تذكر فائتة» وعدم محاذاة امرأة بشّؤْطهماء 
وتعديل الأزكان عند الثانى والأئمة الثلاثة. قال العيني: : وهو المُختار وأقره «المصئّف» 
ويَسَطناه في «الخزائن». 1 

(وشزط في أدائها) أي هذه الفرائض» قلت: وبه بلغت نيفاً وعشرين. وقد نظم 
الشُرنبلالي في شرحه «للوهبانية» للتحريمة عشرين شَرْطاً ولغيرها ثلاثة عشر فقال: 


[الطويل] 
وول لوقيف اا و وسَعَيٌ وهر والقِيَا المخكة 


وَنِيَةَأنَبَعٌالإمام وَنُطقّه 
بجَمْلة زكر حالص عن مراد 
وَعَنْ تَرْكِ هاو أوْلِهَاءٍ جَلالة 
وَعَنْ فاصل فغل كلام مُباين 
EERE TENOR‏ 
فُجْمْلْتُهَا العِشْرُونَ بل زيدَ غَيوُهَا 
رركي صَلاةٍ مَعْ سَلام لِمُضْطِفَى 
EEE‏ يدن بعد داك لِغَيرها 
قِيَامُكُ في المَفْرُوضٍ مِفُدَارَ آية 
وفي رَكَعَاتٍ التَفْلٍ والوثْرٍ فَرْضْهًا 
وط نشو فال ر ا ية 
وعد يام د فس دة 
على ظَهْر كف أو على فَضْل نَوْبه 
سُجُودُكٌ في عالٍ فَظَهْر مُضَارِك 


وَتَعْيِينٌ فَرْضٍ أو ؤجوب فَيُذْكَرٌ 
وَبَسْمَلَةعَرْبَاء إن هويقير 
وَعَنْ مد مَُمَرَاتِ وباءٍ بأَكُبِرٌ 
وَعَنْ سبق تكبير وملك يُعْلَرُ 
لساك لطي الي لكر 


لِسَجدَتَهِاعِئْدَ أزوخامِك يُعْمَرُ 


تآ ص ع ص د كنات الضتلاة 


أذاوك ااال الد وة 


و 


وَتَمْيِيرُ مَفْرُوض عَلَيْك مُقَرَّ 
وَيحَجِمُ أفعَالَالصَّلاةٍ فُعُودُه وفي صِنْعِهٍ عَنْهًَا الخُرُوجٌ مُحرّر 
(الاختيار) أي الاستيقاظ» أما أو لو ركع أو سجد ذاهلاً كل الذهول أجزأه (فإن أتى 
ا أو بأحدها بان قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير (نائماً لا يعتد) بما أتى (به) 
بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصحء وإن لم يعده تَفُسد لصدوره لا عن اختيار» 
فكان وجوده كَعَدَمِهِ والئّاس عنه غافلون» فلو أتى النائم بركعة تامة تفسد صلاته لأنّه زاد 
ركعة وهي لا تقل الرَهْض» ولو ركع أو سجد فنام فيه أجزأه لحصول الرّفْع (منه) والوّضع 
بالاختيار (لها واجبات) لا تفسد بتركها وتعاد وجوباً في العَمْد والسّهْو إِنْ لم يَسْجد له» 
وإن لم يعدها يكون فاسقاً آثماء وكذا كل صلاةٍ أدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. 
والمختار أنه جابر للأول. لأن الفرض لا يتكرّر (وهي) على ما ذكره أربعة عشر (قراءة 
فاتحة الكتاب) فيسجد للسّهُو بترك أكثرها لا أقلهاء لكن فى «المجتبى» : يسجد بترك آية 
منهاء وهو أولى. قُلْتُ: وعليه فكل آية و اجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل 
ولراك ريو كل ااي اط رق ار ور ار ر أذ نا و اي وهو 
ثلاثة آيات قصارء تخو م لر 429 [المذئر: الآية ]۲١‏ م عبس ور د ©40 [المدَّثّر: الآية 
f [YY‏ ر نكر 402 [المدَئّر: الآية *؟] وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعذل: لاا 
ا . ذَكَرَهُ الحَلَّبِنْ (في الأوليين من القَزض) وهل يُكره في الأخريين؟ المُختار لا 
0 لأنّ كل شَفْع منه صلاة (و) كل (الوفر) اختياطاً وتعيين 
القراءة (في الأوليين) من المَّرْض على المَذْهِبٍ (وتقذيم الفاتحة تحة على كل السُورة) وكذا 
زك تكريرها قَبْل سورة الأوليين (ورعاية التّرتيب) بين القراءة والرُكوع و (فيما يتكرّر) ما 
فيما لا يَتَكَرّر فرض كما مرّ (في كلّ رَكعة كالسّجذة) أو في كل الصّلاة ة كعدد ركعاتهاء 
حتى لو نسِيَ سّجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلا م قبل الكلام» لكنه يتشهد ثم يَسجد 
للسَّهُو ثم يتشّهدء ٠‏ لاله يطل بالود الضلبية والثلاوية» أا الهوية فترفع التشهد لا القَعْدةء 
حتى لو سلم بمجرّد رفْعِهِ منها لم تَفْسْذُء بخلاف تلك السجدتين (وتَغُديل الآركان) أي 
سكين الجوارح قَذْر تسبيحة في الرُكوع والسُجود» وكذا في الرّفْع منهما على ما اختاره 
«الكمال»» لكر المَشُْهور أَنَّ مكمل المُرْض واجب ومكمل الواجب سنّة» وعند الثاني 
الأربعة فض (والقعود الأول) ولو في تقل في الأصحٌ» وكذا ترك الرّيادة فيه على التشهدء 
وأراد بالأوّل غير الأخير» لكن يرد عليه لو اسْتَخْلَف مُسافرٌ سَبَقَهُ الَحَدَتٌ مقيماً فإن القعود 
الأول فرضٌ عليه وذ يجاب بأنه عارض (والتشهدان) ويَسْجد للسَّهْو بترك بعضه ككله» 
وكذا في كل قَّعْدة في الأصمٌ إذ قَدْ يتكرّر عَشْراً؛ كمن أذرك الإمام في تشهدي المَغْرب 
وعليه سَهُو فُسَجَدَ معه وتشهد ثمّ تذكر سجود تلاوة فَُسَجَدَ معه وتشهد ثم سَيجَدَ للسهو 
والشهد عه انع قصى الدكحدين بتشهدين ووقع له كذلك: قُلْتُ: ومثل الثّلاوية تذكر 
الصلبية؛ فلو فرضنا تَذَكْرَها أيضاً لهما زيد أربع أخر لما مر ولو فرضنا تعمد التّلاوة 
والصلبية لهما أيضاً زيد ست أيضاًء ولو فَرَضْنا إذراكه للإمام ساجداً ولم يَسْجِذْهما معه 
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فمقتضى القواعد أله يفُضيهما فيزاد أربع أخر فتدبّر» ولم ا ند غل ذلك واللّهُ أغلّم 

(ولفظ نظ اللا مرّتين» فالثاني واجب على الأصح . «برهان»» دون عليكم ؛ وتنقضي قُدُوة 
بالأول قبل عليكم على المَشهور عندنا وعليه الشافعية خلافاً للتكملة (و) قراءة (قنوت 
الوثر) وهو مُطلق الدُعاء؛ وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة. زيلعي (وتكبيرات 
العيدين) وكذا أحدهاء وتُكبير ركوع ركعته الثانية كلفظ التُكبير في افتتاحه» لكنّ الأشْبّه 
وجوبه في كل صلاة. «بخرا» فليحفظ (والجهر) للإمام (والإشرار) للكلّ (فيما يجهر) فيه 
(وبْسِرٌ) وبقي من الواجبات نيان كل واجب أو فرض في محلّه» فلو أتمّ القراءة فَمَكتٌ 
متفكراً سَهُواً ثم رَكُمَّ أو تذكر السُورة راكعاً فضمها قائماً أعاد الوُكوع وسَجَدَ للسَّهُو وترك 
تكرير ركوع وتثليث سجود وترك قعود قبل ثانية أو رباعة» وكل زيادة تتخلّل بين الفَرْضين 
وإنصات المقتدي ومتابجة الإمام : يعني في المجتهد فيه لا في المَقْطوع بنسخه وبعدم سئيته 
كقنوت فَجْرء وإِنّما تَفْسّدُ بمخالفته في الفروض كما بَسَطناه ه في الخزائن . قُلْت: : فبلغت 
أصولها نيفاً وأربعين» وبالبَسْطٍ أكثر من مائة ألف» إذ أحدها ينتج ۳۹١‏ من ضرب خمسة 
قعدة المغرب بتشهدها وترك نقص منه أو زيادة فيه أو عليه في ۷۸ كما مرّء التتبع ينفي 
الحَضر فتبصّرء فيلغز أي واجب يَسُْتوجب ۳۹۰ واجبا. 

(وسننها) ترك السّئّة لا يوجب فساداً ولا سَهُواً بل إساءة لو عامداً غير مُسْتخف. 
وقالوا: الإساءةٌ أذون من الكراهة» ثم هي على ما ذَكرّه ثلاثة وعشرون (رَفع اليدين 
للتُخريمة) في «الخلاصة»: إن اغتاد تَرْكَه ثم (ونَشْر الأصابع) أي تركها بحالها (وأنْ لا 
يطأطىء رَأسَهُ عند التكبير) فإنه بذعة (وجهر الإمام بالتكبير) بقَدْر حاجته للوغلام بالدخول 
والانتقال» وكذا بالتُشْميع والسّلام . وأما المُؤتم والمنفرد فَيُسْمِعُ نَفْسَهُ (والقّناء والتعؤذ 
والتَسْمية والتأمين) وكونهن (سرَأ ووضع يمينه على يَسَارِوٍ وكونه (تَحَتٌ السّرّة) للرُجال؛ 
لقول علي رضي الله عنه: امن ال واضعهنيًا تت ال ولخوف امجتماع الدّم في 
رؤوس الأصابع (وتكبير الرُكوع و) كذا (الرَفْع منه) بحيث يَسْتوي قائماً (والتّسْبيح فيه 
ثلاثاً) وإلصاق كَعْبيه (وأخذ زكبتيه بيديه) في الركوع (وتفريج أصابعه) للرّجل» ولا يندب 
التفريج إلا هناء ولا الضم إلا في السّجود (وتكبير السُجود و) كذا تفس (الرّفع منه) بحيث 
زی جالييا (و) كذا (تکبیره» والتٌنبيح فيه ثلاثاًء ووضع باو فى اجرد 
فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مَجْمع» إلا إذا سَجَدَ على كفّه كما مرّ (وافتراش رجله 
اليُشرى) في تشهد الرّجل (والجلسة) بين السّجْدتين» ووضع يديه فيها على فخذيه کالتشهد 
للتُوارث» وهذا مما أغفله أَهْلُ المتون والشروح كما في «إمداد الفتاح» للشرنبلالي . . قلت: 
ويأتي معزياً للمنية» ٠‏ فافهم (والصّلاة على النِّي) في القّعْدة الأخيرة . . وفرض الشّافعي قول : 
اللهمّ صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع (والدّعاء) بما يَسْتحيل سؤاله 
من العباد» وبقي بقية تُكبيرات الانتقالات حنّى تكبيرات القنوت على قول» والتسميع 
للإمام» والتحميد لغيرهء وتحويل الوّجه يمنة ويسرة للسّلام . 


(ولها آداب) تّْكه لا يوجب إساءة ولا عتاباً كترك سنّة الرُوائدء لكن فعله أَفْضا 
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(نظره إلى موضع سجوهه حال قيامه» وإلى ظهر قدميه حال ركوعه. وإلى أرنبة أنفه حال 
سجوده. وإلى حجره حال قعوده. وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية) 
لتحضيل الخشوع (وإمْساك فَمِه عَنْدَ النّناؤب) فائدة لدَفْع التثاؤب مُجرّبة: ولو بأخذ شفتيه 
بسنه (فإن لم يقدر غطاه ب) ظهر (يده) الِيَسْرى» وقيل باليمنى لو قائماء وإلا فرام 
امُجْتبى) (أو كمه) لأن التغطية بلا ضرورة مَكروهة (وإخراج كفيه من كميه عند التكبير) 
للوّجل إل لضرورة كبرد (ودفع السّعال ما استطاع) لأنّه بلا عذر مفسد فيجتنبه 0 
لإمام ومُؤتم (حين قيل حي على الفلاح) خلافاً لزفر» فعنده عند حيّ على الصّلاة. 
كمال (إِنْ كان الإمام بقزب المخراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إل الام على الأظهر) 
وإِنْ دحل من قدام قاموا حين يقع بَصَرّهم عليه» إلأ إذا قام الإمام بنفْسه في مَسْجد فلا 
يقفوا حتى يتم إقامته. «ظهيرية». وإِنْ خارجه قم كراضت ی بحر (وشروع 
الإمام) في الصّلاة (مذ قيل قد قامت الصّلاة) ولو أخر حت أتمها لا انه إجماعاء وهو 
قول الثاني والثلاثة» وهو أغدل المذاهب كما في اشرح المجمع) لمصنفه. . وفي 
«القهستاني» ريا «للخلاصة» أنه الأصح . 


فرع: لو لم يعلم ما في الصّلاة من فرائض وسنن أجزأه. «قنية» . 

(وإذا أراد الشرُوع في الصّلاة ة كبّر) لو قادراً (للافتتاح) أي قال وجوباً الله أكبر ولا 
يصير شارعاً بالمبتدأ فقط كاله ولا بأكبر فقط هو المختارء فلو قال: الله مع الإمام وأكبر 
قبله» أو أدرك الإمام راكعاً فقال: لله قائماً وأكبر راكعاً. لم يصح في الأصح؛ كما لو فرغ 
من الله قبل الإمام ؛ ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند ا خلافا لمحمد (بالحذف) إذ 
هذ لی المت ف وتعمده كفر» وكذا الباء في الأصح. و يُشْترط كونه (قائماً) فلو 
وجد الإمام راكعاً فكبر منحنياً» ا ان للق أرب ع بولق 2 الركوع . 

فروع: كبّر غير عالم بتكبير إمامهء إن أكبر رأيه أنه كبّر قبله لم يجز وإلأ جاز. 
«محيط»؛ ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر شارعاًء ويجزم الراء لقوله 
كله : «الأذان جَرْمٌء والإقامة جَرْمٌ» والتَكبِيرُ جَرْمٌ» منح» ومر في الأذان. 

(و) إِنْما (يصير شارعاً بالنية عند التكبير لا به) وخدّه ولا بها وحدها بل بهما 
(ولا لزم العاجز عن التُطق) كأخرس وأمّي (تحريك لسانه») وكذا في حقٌ القراءة هو 
الصّحيح لتعذر الواجب» فلا لزم غيره إلا بدليل فتكفي النية؛ لکن ينبعي أن ب يشترط فيها 
القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التُخريمة» ولم أره ثم في الأشباه في قاعدة التابع تابع 
فالمُمُتى به به لزومه في تُكبيرة ة وتلبية لا قراءة (ورفع يديه) قبل التَكبِي وقيل معه (ماساً 
بإنهاميه شحمتي أذنيه) هرا تراد بالمتحاذاة لأنّها لا تتيقن إلا بذلك» ويَسْتَقْبل بكفيه القبلة» 
وق جد وا ولو أمة كما في «البحر»» لكن في «التَهْرا عن «السراج» أنها هنا 
كالرّجل وفي غيره كالحرّة (تزفع) بحيث يكون رؤوس أصابعها (حذاء منكبيها) وقيل 


كتاب الصلاة .ب الأ 


كالرّجل (وصحٌ شروعه) ا رام النَخريم (بتَسْبيح وتَهليل) وتخميد وسائر كلم 
التعظيم الخالصة له تعالى» ولو مره كرسي وکر في الأصح؛ وخصه الثاني بأكبر 
وكين فنك | وفنا لي : والكبار مخففاً ومثقلاً (كما صح لو شرع بغير 
عربية) أي لسان کان» وخصّه البردعي بالفارسيّة لمزيتها بحديث : «لسان أهل الجنة العربية 
والفارسية الدرّية» بتشديد الراء. «اقهستاني» . وشا عجزه» وعلى هذا الخلاف الخطبة 
وجميع أذكار الصلاة» وأما ما ذكره بقوله: أو آمن لو لبّى أو سلّم أو سمّى عند ذبح» أو 
شهد عند حاكم أو رد سلاماًء ولم أرَ لو شمّتَ عاطساً (أو قرأ بها عاجزاً) فجائز إجماعاً: 
قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما: وعليه المَُنُوى. قُلْتٌ: وجعل العيني 
الشّروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه» بل جعله في «التاترخانية» كالتلبية يجوز 
اتفاقاً» فظاهره كالمَئْن رجوعهما إليه لا هُوْ إليهما فاحفظه» فَمَّدُ اشْتَبَّه شتَبّه على كثير من 
القاصرين حتى الشرنبلالي في كلّ كتبه» فتنبه (لا) يصح (إنْ أذْنَ بها على الأصح) ون علم 
أنه أذان. ذكره الحدّادي» واعتبر «الرّيلعى» التعارف. 


فروع: قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل» إن ف تنك إن درا ل والحق 
به في «البَخر) الشاذ» لكن في «النَهْرا : الأوجه أنه لا يفسد ولا يُجزىء كالتهجي . . وتجور 


ت ع8 


كتابة به آنة أن ان الفا رس له کا ر کم کے شش تحته بها . 


(ولو شرع ع ب) مشوب بحاجته كتعوذ وبَسُْملة وحوقلة و (اللهم اغفر لي أو ذكرها 
عند الذّبْح لم يجزء بخلاف اللهمٌ) فقط فإنه يجوز فيهما في الأصحٌ كيا أله (ووضع) 
الرّجل (يمينه على يساره تحت سرّته آخذاً رسغها بخنصره وإبهامه) وهو المختار وتضع 
المرأة والخنثى الكف على الك تخت تذيها (كما فرغ من التكبير) بلا إرسال في الأصحٌ 
(وهو سنّة قيام) ظاهره أن القاعدَ لا يضع ولم أره. ثم رأَيْتٌُ في «مَجْمع الأثهرا : المراد 
من القيام ما هو الأعمٌء لأ القاعدٌ يَفُعَل كذلك (له قرار فيه ذكر مَسنون فيضع حالة الثناء , 
وفي القنوت وتكبيرات الحنازة الا) يسن (في قيام بين ركوع وسجود) لعدم القرار (و) لا 
بين (تكبيرات العيد) لعدم الذّكْر ما لم يطل القيام فيضع. «سراجية» (وقَرَأ) كما كبّر 
(سبحانك اللهمّ تاركاً) وجل ثناؤك إلا في الجنازة (مُفتصراً عليه) فلا يضم وجهت وجهي 
إلا في النافلةء ولا تفسد بقوله : (وأنا أول المُسْلمين) في الأصح ا إذا) شرع الإمام في 
القراءة» سواء (كان مسبوقاً) أو مدركاً (و) سواء كان (إمامه يَجْهر بالقراءة) أو لا (فإنّه) ولا 
بأتي به) لما في «الهر؛ عن الصغرى : : أذرك الإمام في القيام يثني ما لَمْ بدا بالقراءة» وقيل 
في المخافتة : : يشني» ول ادو راتا أو ناخد إن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به (و) كما 
استفتح (نعوذ) بلفظ أعوذ على المَذڏهب (سراً) قيد للاسفتاح أيضاًء فهو كالتّنازع (لقراءة) 
فلو دگ بعد الفاتحة تركه» ولو قبل إكمالها تعوذء وينبغي أن ا ذكره الحَلَبَيٌ : 
ولا يتعوّذ التلميذٌ إذا قَرَأْ على أستاذه. «ذخيرة»: أي لا يسنٌء فليحفظ ظ (فيأتي به المَسبوق 
عند قيامه لقضاء ما فاته) لقراءته (لا المُقتدي) لعدمها (ويؤخر) الإمام التعوذٍ (عن تكبيرات 
العيد) لقراءته بَعغدها (و) كما تعوّذ (سمى) غير المؤتم بلفظ البَسلمة» لأ مُطلق الذكر كينا 


۸ كتاب الصلاة 


في ذبيحة ووضوء (سرَاً في) أوّل (كل رَكعة) ولو جهرية (لا) تسن (بين الفاتحة والسورة 
مطلقاً) ولو سرية» ولاک اتفاقاًء وما صځحه الزّاهدي من وجوبها ضعفه في «البَحْرا 
(وهي آية) واحدة (من القرآن) كله (أنزلت للفُضل , بين السّور) فما في النَّمْل بعض آية 
إجماعاً (وليسَث من الفاتحة ولا ِن كل سورة) في الأصحء فتحرم على الجنب (ولم تَجْرٍ 
الصّلاة بها) اختياطاً (ولم يَكَفْرْ جاجِدها لشبْهة) اختلاف مالك (فيهاء و) كما سمّى (قَرَأ 
المصّلي لو إماماً أو منفرداً الفاتحة ة» و) قَرَأْ بعدها وجوباً (سورة أو ثلاث آيات) ولو كانت 
الآية أو الآيتان ندل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التَّخْريم . ذكره الحَلْبىُ. ولا تنتفي 
التنزيهية إلا بالمسنون ¿ (وأمن) بمد وقصر وإمالة» ولا تفسد بمد مع تشديد أو حذف ياء بل 
بِقَضْر مَعَ أحدهما أو بمد معهماء وهذا مما تفردت بتَخريره (الإمام سرا كمأموم ومنفرد) 
ولوائ الكرية ليق رار كج لله و اتن سدع ويه وأمّا حديث: EAL,‏ 
فأمنُوا» ذ فمن التعليق بمعلوم الوجود فلا يتوقف على سماعه منه» بل يحصل بتمام الفاتحة 
بدليل: «إِذا قال الإِمَام: ولا الضَالِينَ فووا آمينٌظ . 

کا رک م الاد رم :زلا كز اول اترا کر ر 
بَقَِ حَرْف أو كلمة فأتمه حال الانحناء لا بأس به عند البعض . منية المصلي (ويضع يديه) 
معتمداً بهما (على ركبتيه ويفرج أصابعه) للتمكن» ويسن أن يصلق كعبيه وينصب ساقيه 
(ويبسط ظهره) ويسوي ظهره بعجزه (غير رافع ولا منکس رأسه وسبّح فيه) وأقله (ثلاث) 
فلو تركه أو نقصه كره تنزيهاً؛ وكره تَخريماً إطالة ة ركوع أو قراءة لإذراك الجائي : : أي إن 
عرفه وإلاً فلا بأس به» ولو اراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره ه اتفاقاً» لكنه نادر وتسمّى 
مسألة الرّياء» فينبغي التحرز عنها. 

(و) اغلم أله مما يَبْتني على لزوم المتابعة في الأزكان أله (لو رَقَعَ الإمام رأْسَة) من 
الرُكوع أو السّجود (قبل أن يتم المأموم التشبيحات) النّلاث (وجب متابعته) وكذا عكسه 
فيعود ولا يصير ذلك ركوعين (بخلاف سلامه) أو قيامه لثالثة (قبل تمام المُؤتم التشهد) فإنه 
لا يتابعه بل یتمه لوجوبه» ولو لم يتم جاز؛ ولو سلّم والمؤتم في أذعية التشهد تابعه لأنّها 
سنّة والئاس عنه غافلون (ثمّ رفع رأسَه من ركوعه مُسْمعاً) في الولوالجية : : لو أبدل النون 
لاما تفسد؛ وهل يقف بجزم أو تحريك؟ قولان (وتكتفي به الإمام) وقالا : يضم النَّحَميد 
سرًاً (و) يكتفي (بالنّخميد المؤتم ) وأفضله: الهم ربنا ولك الحمدء ثم حذف الواوء ثم 
يت النوة لفط ا ا :بنع راقدا د 
(ويقوم مُسْتوياً) لما مرّ من أله سنّة أؤ واجب أؤ فض (ثُمْ يكبّر) مع الخرور (ويشجد 
واضعاً رُكبتيه) أولاً لقربهما من الأزض (ثمٌ يديه) إل لعذر (ثم وجهه) مقدماً أنفه لما مرّ 
(بين كفيه) اعتباراً لآخر الركعة بأولها ضاماً أصابع يديه لتتوجه للقبلة (ويعكس نهوضه 
وسجد بأنفه) أي على ما صلب منه (وجبهته) حدها طولاً من الصدغ إلى الصّدِمٍْ وعرضاً 

من أسفل الحاجبين إلى القحف ووضع أكثرها واجب» وقيل فرض كبعضها وإ قل . 
(وكره اقتصاره) في السجود (على أحدهما) ومنع الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه صح 


كتاب الصلاة ب ب م کج 


رجوعه وعليه القَنُوى كما حررناه في شرح الملتقى وفيه يُفُترض وضع أصابع القدم ولو 
واحدة نحو القبلة وإلا لم تجزء والناس عنه غافلون (كما يكره تنزيهاً بكور عمامته) إلا 
بعذر (وإن صح) عندنا بِشَّرْط كونه (على جبهته) كلها أو بعضها كما مرّ (أما إذا كان) الكور 
(على رأسه فقط وَسَجَدَ عليه مُفتصرا) أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه على القول به 
(لا) يصح لعدم الشجود على سا وبشرط طهارة المكان. وأن يجد حجم الأرض 
والناس عنه غافلون. 

(ولو سَجَدَ على كمّه أو فاضل ثوبه صح لو المكان) المَبْسوط عليه ذلك (طاهراً) 
وإلاً لاء ما لم يعد سجوده على طاهرء فيصحٌ اتفاقاً» وكذا كم كل متّصل ولو بعضه 
ككفه في الأصحّ وفخذه لو بعذرء لا ركبته» لكن صحًّح الحلبيُ أنها كفخذه (وكره) بنط 
ذلك (إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة) أَوْ حر أو بردء أنه ترفع (وإلا) يكن ترفعاًء فإذا لم 
يخف أذى (لا) باس به فيُكره تنزيهاًء وإن خافه كان مباحاً. وفي «الرّيلعي) : إن لدفع 
تراب عن وجهه كره» وعن عمامته لاء وصحح الحلبي عدم كراهة بسط الخرقة ولو بسط 
القباء جعل كتفه تحت قدميه وسجد على ذيله لأنه أقرب للتواضع 

(وإن سجد للزحام على ظهر) هل هو قيد احترازي لم أره (مصل صلاته) التي هر 
فيها (جاز) للضرورة (وإن لم يصلها) بل صلى غيرهاء أو لم يصل أصلا أو كان فرجة (لا) 
يصح» وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في «المجتبى» سجود 
المسجود عليه على الأرض» فالشروط خمسة» لكن نقل «القهستاني» الجواز ولو الثاني 
على ظهر الثالث وعلى ظهر غير المصلي» بل على ظهر كل مأكول بل على غير الظهر 
كالفخذين للعذر. 

(ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقّدار لبنتين منصوبتين جاز) 
شجودة (وإن أكثر لا) إلا لرحمة كما مك والمراد لبنة بخارى» وهي ربع ذراع عرض ستة 
أصابع » فمقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة 5 أضبعاً» ذكره الْحَلَبِنُ (ويظهر عضديه) في 
غير زحمة (ويباعد بطنه عن فخذيه) ليظهر كل عضو بنفسه. بخلاف الصّفوف» فإن 
المقصود اتحادهم حتى كأنّهم جسدٌ واحدٌ (ويِسْتَفبل بأطراف أصابع رجليه القبلةء ويكره 
إن اميسل تللق كما بره لو وضع قدماً ورفع أخرى بلا عذر (ويسبح فيه ثلاثاً) كما مر 
(والمرأة تنخفض) فلا تبدي عضديها (وتلصق بطنها بفخذيها) لأنّه أستر» وحرّزنا في 
الخزائن أنّها تخالف الرَّجُل في خمسة وعشرين (ثمّ يرفع رأسه مكبّراً ويكفي فيه) مع 
الكراهة (أدنى ما يُطلق عليه اسم الرّفْع) كما صحُحه في المحيط لتعلق الركنية بالأدنى 
كسائر الأركان» بل لو سَجَدَ على لوح فنزع مُسَجَدَ بلا رفع أضلاً صحٌ» وصحّحح في 
«الهداية» أنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلاً لاء ورجحه في «التّهُر» و «الشرنبلالية»» 
ثم السّجدة الصّلاتية تتم بالرفع عند محمد وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقاً مجمع (ويجلس 
E‏ ويضع يديه على فخذيه كالتّشهد. منية المصلي (وليس 

بيئهما ذكر مسنون› وكذا) ليس (بعد رفعه من الرّكوع) دعاءء وكذا لا يأتي في ركوعه 


س ا ا > ا :تاب 00د 


وسجوده بغير التسْبيح (على المَذهب)ء وما ورد مَخمول على الَفْل (ويكبّر ويَسجد) ثانية 
(مُطمئئاً ويكبر للئهوض) على صدور قدميه (بلا اغتماد وقعود) استراحة ولو فعل لا بأس. 
وک تَقُدِيم إخدى رجليه عند النّهُوض (والرّكعة الثانية كالأولى) فيما مر (غير أنه لا يأتي 
بثناء ولا تعوّذ فيها) إذ لم يشرعا إلا مرّة 

(ولا يسنٌ) مؤكّداً (رفع يديه إل في) سبْعة مواطن كما ورد» بناء على أن الصفا 
والمّروة واحد نظراً للسَّعْي: ثلاثة في الصلاة (تكبيرة افتتاح وقنوت وعيد» و) خمسة في 
الحج (اشتلام) الجر (والصفاء والمَّرُوة» وعرفات والجَمّرات) ويجمعها على هذا 
الترتيب بالنثر «فقعس صمعج» وبالنظم لابن الفصيح: [الكامل] 

فن فوت عِيدٌ أَسْتَلمء الصّمًا مع مَرُوَة) عَرَفَاتِ والجَمَراتٍِ 

والرّفع بحذاء أذنيه) كالًخريمة (في الثلاثة الأولء و) أما (في الاسْتلام) والرمي (عند 
الجمرتين) الأولى والؤشطىء فإنه (يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو) ا 
و (الكغبة» و) أما (عند الصَّفا والمَرْوة وعرفات) ف (يرفعها کالدعاء) وار فيه» وفي 
الاسْتِسْقاء مُسُتحبٌ (فيَبْسط يديه) حذاء صَدْره (نحو السّماء) لأنّها قبلة الدعاء ويكون 
بينهما فرجة» والإشارة بمسبّحته لعذر كبرد ي يكفي» والمَسح بعده على وجهه سنة في 
الأصحٌ . اشرنبلالية». . وفي «وتر البحر»: الدعاء أربعة: دعاء رَغْبة يفعل كما مرّ. ودعاء 
رهبة يجعل كفيه لوجهه كالمُسْتغيث من الشَّيءء ودعاء تضرّع يعقد الخنصر والبنصر 
ويحلق ويشير بمسبحته. ودعاء الخفية ما يفعله في نفسه. 

(وبعد فراغه من سّجُدتي الرّكعة الثانية يفترش) الرّجل (رجله الهُسْرى) فيجعلها بين 
أليتيه (ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه) في المَصوبة (نحو القبلة) هو 
السئّةَ في القَرْض والنفل (ويضع يمناه على فخذه اليمنى ويراه على المُسْرى» ويبسط 
أصابعه) مفرجة قليلاً (جاعلاً أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة» هو الأصح لتتوجه 
للقبلة (ولا يشير يسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى) كما في «الولوالجية«و «التجئيس» 

و اعمدة المفتي» وعامة الفتاوى» لكن المُعْتمد ما صحّحه الشُرّاح» ولا سيما المتأخرون 

كالكمال والحَلَْبيُ والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام الجدٌ وغيرهم أنه يشير لفعله عليه 
الصّلاة والسّلام وود اة والإعامديل في مان ادرو الببخار؟ وشَرْحه «غرر الأذكار) : 
المُفْتى به عندنا أنه بشي باتعا أصابعه كلّهاء وفي «الشرنبلالية) عن «البرهان» : الصحيح 
اله يشير بمسبّحته وحدهاء بركبها عد الس بورعيعيا به وات واحترز بالصّحيح عما 
قبل لا شر لاه خلذف الذراية والرواية» وبقولنا بال ها كنا قل يعفد عند الإمتازة 
ا ه. وفي «العيني» عن ٠‏ «التحفة) : الأصح أنها مُتحبة. . وفي «المحيط) سنة. 

رم وجوباً كما بحثه في «البَخراء لکن كلام غيره يفيد ندبه» 
وجَرّمَ شيخ الإسلام الجد أن الخلافٌ في الأفضلية ونحوه في امَجَمع الأثهر) (ويقصد 
بألفاظ التشهد) معانيها مرادة له على وجه (الإنشاء) كأنّه يحيي الله تعالى ويسلّم على نبيه 
وعلى نَفْسه وأوليائه (لا الإخبار) عن ذلك» ذَكْرَهُ ذ في «المجتبى2» وظاهره أن ضمير «علينا» 


كتاب الصلاة <٠‏ ۷۱ 
للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى» وكان عليه الصلاة والسّلام يقول فيه : إن رَسُولُ 
الله (ولا يزيد) في الفرض (على التشهد في القعدة الأولى) إجماعاً (فإن زاد عامداً كره) 
فتجب الإعادة (أو ساهياً وجب عليه سجودا السَّهُو إذا قال: الهم صل على محمّد) فقط 
(على المَذُهب) المُفتی به لا خصوص الصّلاة ة بل لتأخير القيام . ولو فَرَعّ 0 
سكت اتفاقاً؛ وأمّا المَسْبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه» وقيل يتم» وقد يكرّر كلمة 
السّهادة (واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فاا س على الظافي» ولو واد 
لا بان يه (وهو جير بين قراءة؟ الفاتحة» وصحح «العيني» وجوبها (وتسْبيح ثلاثاً) 
وسكوت قذرهاء وفي «النهاية» قذر تَسْبيحة» cl‏ (على المَذهب) 
لثبوت التخيير عن علي وابن مسعودء وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب (ويفعل في 
القعود الغّاني) الافتراش (كالأول وتشهد) أيضاً (وصلَّى على النبي (E‏ وصح ح زيادة في 
العالمين وتكرار: (إِنّك حميد مجيد» وعدم كراهة التّرحم ولو ابتداء. وندب السّيادة» لان 
زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب» فهو أفضل من تركه» ذكره الرّملي الشافعي 
وغيره؛ وما نقل: «لا تُسَوّدُوني في الصّلاة» فكذب» وقولهم لا تسيدوني بالياء لحن أيضاً 
والصواب بالواو؛ وخص إبراهيم لسلامه عليناء أو لأنه سمانا المسلمين» أو لأن المطلوب 
صلاة يتخذه بها خليلاٌ وعلى الأخير فالتشبيه ظاهر أو راجع لآل محمدء أو المشبه به قد 
يكون أدنى مثل: مَل ورو كَيشْكَو و [الثُور: الآية ]٠٠‏ (وهي فرض) عملا بالأمر في 
شعبان ثاني الهجرة ة (مرة واحدة) اتفاقاً (في العمر) فلو بلغ في صلاته نابت عن الفرض . 
«نهر» بحثاً. وفي «المجتبى»: لا يجب على النبي بي أنْ يصلي على نَفْسه (واختلف) 
الطحاوي والكَرْخي (في وجوبها) على السّامع الذاكر (كلّما ذكر) صلى الله عليه وسلم 
(والمُختار) عند الطحاوي (تكراره) أي الوجوب ١(كلَّما‏ ذكر) ولو انّحد المَجْلس في الأصحٌ 
لاء لآن الأمر يفضي التكرارء بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر» فيتكرر 
بتكرره واتقييين ديناً بالترك؛ فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت» بخلاف ذكره تعالى 
(والمَذْهمب استحبايه) أي التكرار وعليه المَئنوى» والمُغتمد من المَذُهب قول الطّحاوي» كذا 
ذكره الباقاني تبعاً لما صحّحه الحلبيُ وغيره» ورجّحه في «البَخْر) بأحاديث الوعيد: كرغم 
وإبعاد وشقاء وبخل وجفاء؛ ثم قال: فتكون فرضاً في العمر وواجباً كلما ذكر على 
الصحيح› وحراماً عند فح التاجر متاعه ونَخوهء ا ومُسُتحبة في كل 
أوقات الإمكان» ومَكروهة في صلاة غير تشهد أخير؛ فلذا اس شتشنى في «النَهْرا من قول 
الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل بل خصّه في «درر البحار» بغير : 
الذاكر لحديث: امَنْ كرت عِندَهُ فُلْيَحْفَظً) وإزعاج الأعضاء برفع الصوت جهل › ااا 
هي دعاء له والدُّعاء يكون بين الجَهْر والمخافتة» كذا اعتمده الباجي في «كنز العفاة)» 
وحرّر أنها قد تردد ككلمة التوحيد مع أنها أعظم منها وأفضل؛ لحديث الأصبهاني وغيره 
عن أنس قال: قال رسول الله ماو : «مَنْ صلی عَلَىَّ مره واجِدَةً فَتُمُبْلَتْ مِنْهُ محا الله عَنْهُ 
ذُنُوبَ نَّمانِينَ سَنّة» فقيد المأمول بالقبول (ودعاء) بالعربية وحرم بغيرها . «نهراء لنفسه 


۴ كتاب الصلاة 
وأبويه وأستاذه والمؤمنين. ويّخرم سؤال العافية مدى الدَّهْرء أو خير الدارين ودفع 
شرهماء أو المستحيلات العادية كنزول المائدة» قيل: والشرعية. والحق حُرمة الذعاء 
بالمَغفرة للكافر لا لكل المُؤمنين كل ذنوبهم. «بحرا. 

(بالأذعية المَذُكورة في القرآن والسُّنة» لا بما يُشبه كلام الئّاس) اضطرب فيه كلامهم 
ولا سيما المصنف؛ والمُخُتار كما قاله الحلبيُ أن ما هو ذ في القرآن أو في الحديث 
لا يفُسدء وما ليس في أحَدِهما إن استحال طلبه من الحَلْقَ لا يفسدء وإلا يفسد لو قبل 
قدر التشهدء > وإلا تتم به ما لم يتذكّر سَجدة فلا تَفُسد بسؤال المَعْفرة ة مُظلقاً ولو لعمي أو 
لعمروء وكذا الرزق ما لم يقيده بمال ونحوه لاستعماله في العباد مجازاً . 


(ثم يسلم عن يمينه ويساره) حتى یری بياض خده؛ ولو عكس سلم عن يمينه فقطء 
ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره أخرى» ولو نسي اليسار أتى به ما لم يستدبر القبلة في 
الأصحٌ. وتنقطع به التحريمة بتسليمة واحدة» «برهان»» وقد مرّ. وفي «التاترخانية»: ما 
شرع في الصّلاة مثنى فللواحد حكم المثنىء فيصل التحليل بسلام واحد كما يحصل 
بالمثنى» وتتقيد الرّكعة بسَجدة واحدة كما تتقيد بسَجدتين (مع الإمام) إن أتم التُشهد كما 
مر 

ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمداً 
فلا يسلم؛ ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وکره» فلو عرض مناف تُفُسد صلاة الإمام فقط 
E‏ وقالا: الأفضل فيهما بده (قائلاً السّلام عليكم ورحمة الله) هو 
السنّق وصرّح الحدادي بكراهة : عليكم السّلام (و) أنه (لا يقول) هنا (وبركاته) وجعله 
النووي بذعة» ورده الحلبي. وفي «الحاوي» أنه حسنٌ. 

(وسنّ جعل الثاني أخفض من الأول) خصه في المنية بالإمام وأقرّه المصنف 
(وينوي) اهام بخطابه (الثلام على من اي ج وار ن بعه في ا ولو ا 
LEE‏ سلام التشهد فيعم لعدم الخطاب (والحفظة فيهما) بلا نية عدد كالإيمان 
بالأنبياء» وقدم القوم لأن المختار أن خواصٌ بني آدم وهم الأنبياء أفضل من كلّ الملائكةء 
وعوامٌ بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة؛ والمراد بالأتقياء من اتقى الشرك 
فقط كالفسقة كما في «البَْحْر» عن «الروضةل وأقرّه المصئف . قلت : وفي «مَجُمع الأثهر) 
تبعاً «للقهستاني» : خواص البّشّر وأوساطه أفضل من خواص الملائكة وأوساطه عند أكثر 
المشايخ . وهل تتغير الحفظة؟ قولان» ويفارقه كتاب السيئات عند جماع 0 وصلاة. 
والمُختار أنَّ كيفية الكتابة والمكتوب فيه مما استأثر الله بعلمه» نعم في حا شية «الأشباء» 
تكتب في رق بلا حرف كثيوتها في العقل؛ وهو أحد ما قيل في قوله تعالى : «ظر © 
وُكتب تسطور © فى ت ٥‏ شور © [الطور: الآيات ]9-١‏ وصحّح النيسابوري في تفسيره 
أنهما يكتبان كل شيء حتى أنينه. قلت: وفي تفسير الدمياطي يكتب المباح كاتب 
السَّيعئات وتميجى و في تير الجازروني المعروف بالأخوين: الأصحٌ أن 
الكافر أيضاً تكتب أغمالهء إلا أن كاتبّ اليمين كالشاهد على كاثت اليسار. . وفي 


y۴ 


كتاب الصلاة 


«البرهان» أنَّ ملائكة اللّيل غير ملائكة النهار. وأنَّ إْليس مع ابْن آدم بالّهار وولده 
بالليل. وفي «صحيح مسلم» : «ما منكم من أحد إلا قد وكل الله به قرينه من الجن وقرينه 
من الملائكةء قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم» 
روي بفتح الميم وضمها. 

(ويزيد) المؤتم (السلام على إمامه في التسليمة الأولى إن كان) الإمام (فيها وإلا ففي 
الثانية» ونواه فيهما لو محاذياًء وينوي المُنفرد الحفظة فَقَطْ) لم يقل الكتبة ليعم المميز» إذ 
لا كتبة معه؛ ولعمري لقد صار هذا كالشّريعة المَنسوخة لا يكاد ينوي أحد شيئاً إلا الفقهاء 
وفيهم نظر. 

ويكره فاخيو ال إلا بر اللهمّ أنت السلام الخ . . قال الحلواني: لا بأس 
بالفتضل بالأؤراد: واخْتَاره الكمالء قال الحلبئ: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع 
الخلاف . 


وه 


قُْتُ: وفي حفظي حمله على القليلة» ويستحب أن يَمْتغفر ثلاثاً ود يقرأ آية الكرسي 
والمعوّذات ويسبح ويحمد وک ا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ا ويختم بسبحان 
ربك . 

وفي «الجؤهرة»: ويُكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم؛ وقيل يستحب كسر 
الصُفْوف . وفي «الخانية» : يستحب للإمام التحوّل ليمين القبلة : يعني يسار المصلي لتنفل 
أو ورد وخيّره في المنية بين تحويله يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً وذهابه لبيته» واستقباله 
الناس بوجهه ولو دون عشرة» ما لم يكن بحذائه مصلل ولو بعيداً غل المذهت: 

فصل 

(ويَجهر الإمام) وجوباً بحسب الجماعة» فإِنْ زاد عليه أساءء ولو ائتم تم به بعد الفاتحة 
أو بعضها سرًاً أعادها جَهْراَء «بحر) لکن في ار «شرح المنية» : لشم به بعد الفائحة؛ 
يجهر بالسورة إن قصد الإمامة» وإلا فلا يلزمه الجهر (في المَجْر وأوليي العِشّاءين أداء 
وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها) أي في رمضان فقط للتوارث . 

لت : في تقيده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما في 
امجمع الأنهر) ؛ لهم فى الايا 55 للقاعدي: لا سهو بالمخافتة في غير الفرائض 
كعيل ووتر؛ د نعم الجَهْر أفضل . 

(ويسرٌ في غيرها) «وكان عليه الصلاة والسلام يجهر في الكل»؛ ذه تركه في الطهر 
والعصر لدفع أذى الكفار» «كافي» (كمتنفل بالنهار) فإنه يسر (ويخير المنفرد في الجَهْر) 
وهر أفضل ويكتفي بأدناء ا (إن أدى) وفي السرية يخافت حتماً على المَذهب كمتنفل بالليل 
منفرداً؛ فلو أمّ جهر لتبعية النفل للفرض . زيلعي (ويخافت) المنفرد (حتماً) أو وجوباً (إن 
قضى) الجهرية في وقت المخافتة» كأن صلى العشاء بعد طلوع الشمس› »> كذا ذكره 
«المصنف» بعد عد الواجبات. قلت: وهكذا ذكره ابنُ الملك في «شرح المنار» من بَحْتْ 


V٤‏ ب حي ب ا > رش ل كتات الصلاة 


القضاء . (على الأصحٌ) كما في «الهداية»» لكنْ تعقّبه غير واحدٍ ورجّحوا تخييره كمنٌ سَبَقَ 
بركعة من الجمعة فقام يقضيها يخير (و) أذنى (الجهْر إسماع غیره» و) أذنى (المخافتة 
إسماع نفسه) ومن بقربه؛ فلو سمع رجل أو رجلان فليس بِجَهْرء والجَهْر أنْ يَسْمَعَ الكل . 
«خلاصة» (ويجري ذلك) المذكور (في كل ما يتعلق بنطق» كتسّمية على ذبيحة ووجوب 
سَجْدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء) وغيرها فلو طلق أو استثنى ولم يَسْمع نفسه لم يصح 
في الأصمحٌ؛ وقيل في نحو البيع : يُشْترط سماع المُشْتري. 


(ولى ترك اسورة ة أوليي العشاء) مثلاً ولو عَمْداً (قرأها وجوباً) وقيل نَدْباً (مع الفاتحة 
جَهِراً في الأخريين) لأنَّ م بين جَهْر ومخافتة في ركعة شنيع» ولو تذكّرها في ركوعه 
قرأها وأعاد الرُكوع (ولو َرَكَ الفاتحة) في الأوليين (لا) يَقْضيها في الأخريين للزوم 
تكرارهاء ولو تذكرها قَبْل الرُكوع قرأها وأعادّ السُورة (وفرض القراءة آية على المذهب) 
يي وعَرّفاً: طائفة من القرآن مترجمة» أقلها ستة احرف ولو درا ک: و 
ل4 [الإخلاص: الآية *] إلا إذا كان كلمة فالأصح عدم الصّحة وإن كررها مراراً إلا 
إذا حَكَمَ حاكم فيجوزء ذكره «القهستاني». ولو قرأ آية طويلة في الرّكُعتين فالأصحٌ 
اة اتتاقاء اانه يزيد على ثلاث آيات قصارء قاله الحلبيٌ . (وحفظها فَرْض عين) 
متعين على كل مكلف (وحفظ جميع القرآن فرض كفاية) وسئّة عين أَمُضل من التنفل 

0 الْفِقّه أفضل منهما (وحفظ فاتحة ة الكتاب وسورة واجب على كل مُسْلم) ويكره نقص 
شي من الواجب (ويسنٌ في السَّفّر مُطلقاً) أي حالة قرار أو فرار» كذا أطلق في الجامع 
ا ورجحه في «البّخر؛. ورد ما في «الهداية» وغيرها من التفصيل» ورده في 
«النهر»» وحرّر أن ما في «الهداية» هو ال (الفاتحة) وجوباً (وأي سورة شاء) وفي 
الصرورة بقدر الحال (و) يسن (في الحضر) لإمام ومنفرد» ذكره الحلبي؛ والاشن عنه 
غافلون (طوال المفصل) من الحجرات إلى آخر البروج (في الفخر والطؤي» و) منبا القن 
ا و ک4 [البينة: ]١‏ (أوساطه في العَضْر والعشاء. و) باقيه (قصاره ذ في المَغرب) أي 
في كل رُكعة سورة مما ذكرء ذَكَرَهُ الحلبئ» واختار في البدائع عَدَّمُ | التقديرء وأنّه يَختلف 
بالوقت والقوم والإمام. وفي «الحجة» : يقرأ ذ فى الفرض بالترسل حرفاً حرفا وفي 
التراويح بين بين» وفي النفل ليلاً له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم» ويجوز بالرٌوايات 
السّبع» لكن الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوامًٌ صيانة لدينهم (وتطال أولى الفجر على 
ثانيتها) بقدر الثلث» وقيل الصف نَذْباًء فلو فحش لا بأس به (فقط) وقال محمّدٌ: ولي 
الكل حتى التراويح ؛ قيل وعليه الَنُوى (وإطالة الثانية على الأولى يِكْرَه) تَنزيهاً (الجماعاً إن 
ا آبات) إن تقاربت طول الصا وإلا اعتبر الحروف والكلمات» واعتبر الحلبي 
فحش الطول لا عدد الآيات. واستثنى فى «البّخرا ما وَرَدَتْ به السَْة» واستظهر في التّفل 
عدم د بأقل ل که لأنّه عليه الصَّلاة والسّلام صلَّى بالمعوذتين 
(ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب 
(ويكره التعيين) كالسّجدة و: هَل أ [الإنسّان: الآية 1١‏ لفجر كل جمعة» بل يندب 
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قراءتهما أحياناً (والمؤتمٌ ل ل ا ان ار و ماي 
تعيتا كما بسي ا وفي دُرر البحار عن 
«مبسوط» خواهر زاده أنها تفسد ويكون فاسقاء وهو مرويٌ عن عدَّة من الصّحابة الح 
أخوط (بل يستمع) إذا جَهَرَ (وينصت) إذا أسرٌ لقولٍ 2 هريرة رضي الله عنه: «كنًا نَفْرأ 
خَلْفَ الإمام فنزل : و فى الان فَأَسْيمِعُوأ لم وأنصترأ# [الأعرّاف: الآية 504] » (وإن) 
وصلية (قَرَأً الإمام آية تَرْغِيب أو تزهيب) وكذا الإمام eT‏ وما وَّرَدَ حمل 
على التّفل مُنْفرداً كما مر (كذا الخطبة) فلا يأتي بما يفوت الاستماع ولو كتابة أو رڏ سلام 
(وإن صلى الخطيب على النبي كَل إذا قرأ آية: لصأو َيه [الأحرّاب: الآية 51] فيصلي 
المستمع سرا) بنفسه وينصت بلسانه عملاً بأمري : «صلوا» و «أنصتوا» (والبعيد) عن 
الخطيْب (والقريب سيّان) في افتراض الإنصات . 
فروع : يجب الاشتماع للقراءة مُطلقاء لأنَّ العِبْرةَ لعموم اللّفظ . 
لا بأس أن يقرأ سورةً ويعيدها في النَانِية وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية 
من آخر وَلَوْ مِنْ سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر. ويره المَصْل بسورة قصيرة وأن يقرا 
كوا إا إذا حم كيقرأ من البقرة. وفي «القنية» : : قَرَأْ في الأولى الكافرون وفي الثانية : 
وام ر4 ا € [المَسد: ]١‏ ثم ذكر يتم» وقيل يقطع ويبدأ» ولا یکره 
في النفل شيء من ذلك» وثلاث َب قذر أفصر سرد أفضل من آية طويلة» وفي سورة 
وبعض سورة العبرة للأكثر» وبسطناه في الخزائن 
باب الإمامة 
هي صغرى وكبرى ؛ ا اا شيفم هام ع وتحقيقه في عِلْم 
0 2 اهم الواجبات» فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات. 
يُشْتَرط كونه مُسْلِماً حُرًاً ذكراً عاقلاً بالغاً قادراًء قرشياًء لا هاشمياً علوياً 
e‏ ويكره تفليد الفَاسِقٍ ويُعْرّلُ به» إلا لِِئّْنة. ويَجبُ أن يدعى له بالصلاح» وتصحٌ 
سلطنة متغلب للضّرورة» وكذا صبي . وينبغي أن يفرّضَ أمورٌ التّقُلِيد على وال تابع له 
والسلطان في الرّسم هو الولدء وفي الحقيقة هو الوالي اعد a‏ بقضاء وجمعة 
كما في «الأشبا ه» عن «البزازية»» وفيها لو بلغ السلطان أو الوالي يحتاج إلى تَفُليد 
جديد. 
والصَّغْرى رَبْط صلاة المؤتمٌ بالإمام بشروط عشرة: نيّة المؤتمٌ الافتداء» واتحاد 
مكانهما وصلاتهماء وصحّة صلاة إمامه» وعدم محاذاة امرأة» وعدم تقدمه عليه بعقبه» 
وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفرء ومشاركته فى الأركان» وكونه مثله أو دُونَهُ 
فيهاء وفي الشّرائط كما بسط في «البحر»: قيل وثبوتها ب: لوَاركمُوأ مَعَ الكيِينَ» [البَقرة: 
الآية ]٤۳‏ ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم. 
(هي أفضل من الأذان) عندنا خلافاً للشّافعيء قاله العيني. وقول عمر: لولا الخلافة 


4 ب و لت تات الضلاة 


لانت ا إذ الجَمْعٌ أفضل. وقال بعضهم: أححاف إِنْ تركتٌ الفاتحة أن 
يعاتبني الشافعي» أو قرأتها يعاتبني أبو حنيفة» فاخترت الإمامة. 

(والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد. الوجوت» إلا قي 
جمعة وعيد» فَشَرْطء وفى ي التّراويح سنة كفاية» وفي وتر رمضان مستحبة على قول» وفي 
وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة» وسنحققه» ويكره تكرار الجماعة بأذان 
وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن (وأقلها اثنان) 
واحد مع الإمام ولو مميزاً أو ملكاً أو جنياً في مَسْجد أو غيره» وتصح إمامة الجنّيء 
«أشباه» (وقيل واجبة وعليه العامة) أي عامة مشايخناء وبه جزم في التحفة وغيرهاء قال في 
«البَحْرا: وهو الراجح عند أهل المذهب (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة 
(على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج) ولو 
فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام ونحوه (فلا تجب على مريض . ومقعد 
وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف) أو رجل فقطء ذَُكَرَهُ الحدّادي (ومفلوج وشيخ كبير 
عاجز وأعمى) وإن وجد قائداً (ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين وبرد شديد وظلمة 
كذلك) وريح ليلا لا نهاراً» وخوف على ماله» أو من غريم أو ظالمء أو مدافعة أحد 
اا وإرادة سفر» وقيامه بمريض» وحضور طعام تتوقه نفسه. . ذكره الحدادي» وكذا 
اشتغالة تالققه لا بغيرة كذا جزم به الباقاني تبعاً للبهنسي : أي إلا إذا واظب تكاسلاً 
فلا يعذرء ويعرّر ولو بأخذ المال» بخ بحيسةه عنه مذة .ولا ا بتأويل بدعة 
الإمام أو عدم مراعاته. ١‏ 

(والأحق بالإمامة) تَقْدِيماً بل نصباً. . مَجْمع الأنّهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة 
وفساداً بشرط اجتنابه للفواحين الاه وحفظه قدر فرض» وقيل واجب» وقيل سئة (ثم 
الأحسن تلاوة) وتجويداً (للقراءة» : ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشّبهات . والتَّقُوى: اتقاء 
المحرمات (ثم الأسن) أي الأقدم إِسْلاماًء فيقدم شابٌ على شيخ أسلم؛ وقالوا: يقدم 
الأقدم ورعاًء وفي «النهر» عن «الرَّاد) : : وعليه يقاس سائر الخصال» فيقال يقدم أقدمهم 
عَلما ۇنو وحينئلٍ فقلما يحتاج للقرعة (ثم الأحسن خلقاً) بالضم الا 
الأحسن وجها) أي أكثرهم تهجداً؛ زاد في «الزاد» : ثم أضبحهم : : أي أسْمّحهم وجهاء ثم 
الف يا رم الأشرف نسباً) زاد في «البرهان» : ثم الأحسن صوتاء وفي الأشباء؛ قبي 

لمن المثل» م الأخسن زوجة» ثم الأكثر مالا لم الأكتر جاهاًء ثم الأنظف ثوباء ثم 
الأكبر رأساً والأضَّر عَضواًء ثم المقيم على المُسَافِرء ثم الحرُ الأضلي على العتيق: ثم 
المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة . 

فائدة: لا يقدم أحد في التزاحم إل بمرجح» ومنه السبق إلى الدرس والإفتاء 
والدّغوى, فإن استووا في المجيء أقرع بينهم | ه. كلام الأشباه. . وفي الفصل الثاني 
والثلاثين من حظر «التاترخانية»: وفي طلبة العلم يقدم السابق؛ فإن اختلفوا وثمة بينة فيهاء 
وإلا أقرع كمجيئهم معاً كما في الحرقى والغرقى إذا لم يعرف الأول ويجعل كأنهم ماتوا 
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معاً | ه. وفي «محاسن القرّاء» لابن وهبان: وقيل إِنْ لم يكن للشيخ معلوم جاز أن يقدم 
من شاءء وأكثر مشايخنا على تَفُدِيم الأسُبق. وأوّل مَنْ سنّه ابن كثير. 

(فإن استووا يقرع) بين المستويين (أو الخيار إلى القوم) فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم؛ 
ولو قدموا غير الأولى أساؤوا بلا إثم. 

(و) اغلم أن (صاحبٌ البيت) ومثله إمام المَسُجد الرّاتب (أؤلى بالإمامة من غيره) 
مُطلقاً (إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه) لعموم ولايتهماء وصرّح الحدّادي 
بتقديم الوالي على الرّاتب (والمستعير والمستأجر أحق من المالك) لما مرّ. 

(ولو أ قوماً وهم له كارهون, إن) الكراهة (لفساد فيه أو لأنهمٍ أحق بالإمامة منه 
كره) له ذلك 3 تحريماً لحديث أبي داود: الا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون؛ 
(وإن هو أحق لا) والكراهة عليهم. (ويُكره) تنزيهاً (إمامة عبد) ولو معتقاً قهستاني. عن 
«الخلاصة»» ولعله لما قدمناه من تقدم الحر الأصلي» إذ الكراهة تنزيهية فتنبه (وأعرابي) 
ومثله تركمان وأكراد وعامي (وفاسق وأعمى) ونحوه الأعشى. «نهر» (إلا أن يكون) أي 
غير الفاسق (أعلم القوم) فهو أولى (ومبتدع) أي صاحب بذّعة» وهي اعتقاد خلاف 
المعروفة عن الرسرل ل ببعاندة بل ى ت وكل من كان من قبلتنا (لا يكفر بها) 

حت ا ر الدين و ديا" وأموالنا وسبٌ الرسول. ويتكرون صفاته تعالى وجواز 

رُؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم» إل الخطابية ومنًا من كفرهم (وإن) 
أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة (كفر بها) كقوله: إن الله تعالى جسم كالأجسامء 
وإنكاره صحبة الصديق (فلا يصح الاقتداء به أصلاً) فليحفظ (ووالد الزنا) هذا إن وجد 
غيرهم وإلا فلا كراهة» ابحر» بحا . وفى «النهر» عن «المحيط) : صلی خلف فاسق أو 
مبتدع نال فضل الجماعة. وكذا تكره خَلْف أفرد وسفيه ومَفلوج, وأئُرص شاع برصه» 
وشارب الخَمْر وآكل الرّبا ونمّامِ» ومراء ومتصنّع. ومن أمٌ بأجرة. «قهستاني”. زاد ابن 
ملك : ومخالف كشافعي؟ لكن في وتر «البحر» إن تيقن المراعاة لم يكرهء أو عدمها لم 
يصح › إن شك كره. 

(و) يكره تحريماً (تطويل الصّلاة) على القوم زائداً على قَدْر السنة في قراءة وأذكار 
رضي القوم أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف . «نهر). وفي «الشرنبلالية» : ظاهر حديث معاذ 
أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقاًء ولذا قال الكمال: إلا لضرورة» وصح "أنه عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ قرأ بِالمُعَودَتَيْن في المَّجْرِ حينَ سَمِعَ بُگاءَ مَ صب (و) يكره تحريماً (جماعة 
النساء) ولو في التراويح في غير صلاة جنازة (لأنها لم ت تشرع مكررة) فلو انفردن تفوتهن 
بفراغ إحداهن؛ ولو أمت فيها رجالاً لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا إذا استخلفها 
الإمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل (فإن فعلن تقف الإمام وسْطَهنٌ) فلو قدمت 
أثمت إلا الخنثى فيتقدمهن (كالعراة) فيتوسطهم إمامهم. ويكره ه.جماعتهم تحریما «فتح» 
(ويكره حضورهن الجماعة) E‏ ووعظ (مُطلقاً) ولو عجوزاً ليلاً (على 
المذهب) المفتى به لفساد الزّمان واستثنى الكمال بحثاً العجائز المتفانية (كما تكره إمامة 
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الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه) كأخته (أو زوجته أو أمْته أمّا إذا 
كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا) يُكره . «بحر) (ويقف الواحد) ولو 
صبيّاء أمّا الواحدة فتتأخر (محاذياً) أي مساوياً (ليمين إمامه) على المَذهب» ولا عبرة 
بالرّأس بل بالقدم» فلو صغيراً فالأصحٌ ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد فلو وقف عن 
يساره كره (اتفاقاً) وكذا يُكره (خَلْفه على الأصح) لمخالفة السئّة (والزائد) يقف (خَلْفه) فلو 
توسّط اثنين كُرِه تنزيهاً وتخريماً لو أكثر» ولو قام واحد بجنب الإمام وخَلْفَه صف كُرِه 
إجماعاً (ويصف) أي يصفهم الإمام بأنْ يأمرهم بذلك» قال الشمني: وينبغي أن يأمرهم 
بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسؤوا مناكبهم ويقف وسطاًء وخير صفوف الرجال أولها 
في غير جنازة» ثم وثم. ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكاناً كره 
كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة. قلت: وبالكراهة أيضاً صرّح الشّافعية. قال 
السيوطي في «بسط الكفٌ في إتمام الصّف»: وهذا الفعل مفوّت لفضيلة الجماعة الذي 
عن تست لا صل يرق الا ها غير ر ها وبركتها هي عود بركة 
TT‏ :ولو ود فر في الأول لا لكات ل ري 


صلا ويهذا يعلم جهل من يشتمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن ا 
كما بسط في «البَخر؛ا» لكن نقل المصئف وغيره عن «القنية» وغيرها ما يخالفه. ثم نقل 
انديع د نش لي لان ب لي الس ا فهل ثم فرق؟ فليحرر 
(الرجال) ظاهره يعم العبد (ثم الصبيان) ظاهره تعددهم» فلو واحداً دخل الصف (ثم 
الخناثى , ثم النساء) قالوا: ل ا ا ل ل 
الخنائى بالأضرّ (وإذا حاذته) ولو بعضو واحد» وخصّه «الرّيلعي» بالسّاق والكعب (امرأة) 
ولو أمة (مُشْتهاة) حالاً كبنت تسع مطلقاً وثمان وسبع لو ضخمة؛ أو ماضياً كعجوز (ولا 
حائل بينهما) أقله قدر ذراع في غلظ أصبع» أو فرجة تسع رجلا (في صلاة وإِنْ لم تتحد 
جباضر عمل ضر على الذي (اسراج» . فإنه يصح نفلاً على المَذهب» ابحر)» 
وسيجيء (مطلقة) حرج الجنازة (مة مشتركة) فمحاذاة المصلية لمصلّ ليس في ضَلاَتِها 
مكروهة لا مفسد «فتح» (تحريمة) وإن سبقت ببعضها (وأداء) ولو حُكْماً كلاحقين بعد 
فراغ الإمام . بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق (واتحدت الجهة) فلو اخْتَلَفْتْ كما 
في جَوْفٍ الكغبة وليلة مُظْلِمَةٍ فلا فساد (قَسَدَتْ صَلاته) لَرْ مكلفاً. وإلأ لا (إن نوى) الإمام 
وَفْتَ شروعه لا بعده (إمامتها) وإنْ لَمْ تكن حاضرة على الظاهرء ولو نوى امرأة معينة أو 
النّساء إلا هذه عملت نيته (وإلا) ينوها (فسدت صلاتها) كما لو أشار إليها بالتّأخير فلم 
تتأخر لتركها فرض المقام. «فتح». وشرطوا كونها عاقلة» وكونهما في مكان واحد في 
ركن كامل» فالشُروط عشرة (ومحاذاة الأمرد الصّبيح) المشتهى (لا يفسدها على المذهب) 
e ES‏ المخبوبي» و «درر البحار» من القسادء لأنّه في المَرْأة غير معلول 
بالشّهوة» بل بِتَرْكِ فُرْض المقام كما حقفّقه ابْنُ الهمام. 


كتاب الصلاة سس سي ۷۹ 


(ولا صح افتداء رَجُل بامرأة» وخنثى (وصبي مُطلقا) ولو في جنازة ونقل على 
الاضخ (وكذا لا يصح الافتداء بمخنون مطبق» أو متقطع في غير حالة ! إفاقته › وسّكران) أو 
معتوه» ذكره الحلبي (ولا طاهر بِمَعْذُور) هذا (إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه) بعده 
(وصح لو توضأ على الانقطاع وصلَّى كذلك) كاقتداء بمفتصد أمن خروج الذم؛ وکاقتداء 
امرأة بمثلهاء »> وصبي بمثله» ومعذور بمثله» وذي عذرين بذي عذر» لا عكسه كذي 
انفلات ريح بذي سلس» > لأنّ مع الإمام حَدَثاً ونجاسة» وما في «المُجتبى» : الاقتداء 
بالمماثل صَحِيْح إلا ثلاثة: الخنثى المشكل»› والضّالة» والمُسُتحاضة؛ أي لاختمال 
الحَيْض ؛ على اي اصح (و) 50 حاط آية من القرآن بغير حافظ لها) وهو الأميّء ولا أمي 
بأخرس لقدرة الأمي على التُحريمة فصح عكسه (و) لا (مستور عورة بعار) فلو أمٌ العاري 
عرياناً ولابسين فصلاة ة الإمام ومماثلة جائزة اتفاقاًء وكذا ذو جرح بمثله وبصحيح (و) لا 
(قادر على ركوع وسجود بعاجز عنهما) لبناء القوي على الضعيف (و) لا (مفترض بمتنفل 
وتمقترض فرضا آخر) لان اتحاد الصلكن شاط عدن . وصح أن معاذاً كان يصلي مم 
النبي بلا نفلا وبقومه فرضاً (و) لا (ناذر) بمتنفل» ولا بمفترض» ولا (بناذر) لأن كلا 
منهما كمفترض فرضاً آخرء إلا إذا نذر أحدهما عين منذور الآخر للاتحاد (و) لا (ناذر 
بحالف) لأن المنذورة أقوى فصح› > عکسه» وبحالف وبمتنفل» ٠‏ ومصلياً ركعتي طواف 
كناذرين؛ ولو اشتركا في نافلة فأفسداها صح الافتداءء لا إن أفسداها منفردين؛ ولو صلا 
الظهر ونوى كل إمامة الآخر صخت لا إن نويا الاقتداءء ا لا يَخْفَى (و) لا (لاحق 
و) لا (مسبوق بمثلهما) لما تقرر أن الاقتداء في موضع الانفراد مُفْسد كعكسه (و) لا 
(مسافر بمقيم بعد الوقت فيما يتغير بالسفر) كالظهر» > سواء أخْرّم المقيم بعد الوَقْت أو 
فيه » حرج فافتدى المسافر (بل) إن أحر م (في الوقت) فْخَرَّجَ صح (وأتم) 5 لإمامهء أما 
بعد الوَقْت فلا يتغير فرضه فيكون اقتداء بمتنفل في حت قعدة أو قراءة باقتدائه في شَفْع أل 
أو ثان 9 لا (نازل براكب) ولا راكب براكب دابة أخرى» بل ب م ا عر 
الألئغ به) أي بالألئغ (على الأصح) كما في «البحر» عن «المُجتبى»» وحور الخلت:وابن 
الشحنة أنه بعد بذل جهده دائماً حتماً كالأمي» فلا يم إلاً مثله: ولا تصحٌ صلاته إذا 
أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده ه أو وجد قدر الفرض مما لا لثغ فيه هذا هو 
الصحيح المُخْتار في حكم الألئغ» وكددش Ra EE‏ أو 
لا يدر على إخراج الفاء إلا بتكرار (و) اغلم أنه (إذا فسد الاقتداء) ای وجه كان (لا يصح 
شروعه في صلاة نفسه) لأنّه قصد المُشاركة وهي غير صلاة الانفراد (على) ا 
«محيط»» واذَّعى فى «البَخْرا أله (المَذْهبُ) قال المصنف: لکن كلام «الخلاصة» يُمِيدٌ أنَّ 
هذا قول محمد خاصّة قل : وقد اذّعى فيما مر بعد تصحيح «السّراج» بخلافه أن 
المَذْمَبَ انقلابها نفلاًء فتأمل . وحينئلٍ فالا شبه شْبَهَ ما في «الزَّيلعي): أنه متى فَسَدَ لفقد شَوْط 
كطاهر بمعذور لم تنعقد أضلاً» وان لاختلاف الصلاتين تنعقد نفلاً غير مضمون وثمرته 
الانتقاض بالقهقهة (ويمنع من الافتداء) صف من النّساء بلا حائل كَدْرَ ذراع أو ارتفاعهن 


م ا كتاب الصلاة 


قَذْر قامة الرّجلء مفتاح السعادة أو (طريق تجري فيه عجلة) آلة يجرّها الور (أو نهر تجري 
فيه السفن) ولو زؤرقاً ولو في المَسْجد (أو خلاء) أي فضاء (في الصَّخْراء) أو في مَسْجد 
كبير جدَاً كمسجد القدس (يسع صفين) فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوف فيصح مُطلقاً. > كأن 
قام في الطريق ثلاثةء وكذا اثنان عند الثاني لا واحد اتفاقاًء لأنه لكراهة صلاته صار 
وجوده كعدمه في حق من خَلْفَهُ . (والحائل لا يمنع) الافتداء (إن لم يشتبه حال إمامه) 
بسماع أو رؤية» ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصحٌ (ولم يختلف المكان) حقيقة حقيقة 
کنا ویب في الأصع»؛ «قنية». ولا حكماً عند اتصال الصفوف؛ ولو دی من سَطح 
داره المتّصلة ال بجر ا المكان» «درر» و«بحر» وغيرهماء وأقره المصنف 
لکن تعقبه في «الشرنبلالية»» ونقل عن «البرهان» وغيره أن ا > اعتبار الاشتباه فقط . 
رق «الأشباه» و «زواهر الجواهر» و «مفتاح السّعادة» أنه الأصحٌ. وفي «النّهرا عن 
الرّاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين . 


(وصح اقتداء متوضيء) اء نا بيجا لر مع مرضي بسؤر حمار. مجتبى 
(وغاسل بماسح) ولو على جبيرة (وقائم بقاعد) يَرْكع ويتسجد؛ لأنه َي صلی آخر صلاته 
قاعداً وهم قيام وأبو بكر يبلغهم تکبیره» وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة 
وغيرها: يعني أصل الرفع» أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أله مُفْسدء إذ الصياح ملحق 
بالكادم : . فت (وقائم بأحدب) وإن بلغ حدبه الركوع على المغتمدء وكذا بأعرج» وغيره 
أولى (ومُوم بمثله) إلآأن يومي الإمام تغط جما والمؤتم قاعداً أو قائماء هو المختار 
رودل بممترض في غير التّراويح في الصّحيح . «خانية»» وكأنّه لأنّها سنة على هيئة 
مخصوصة» فيراعى وضعها الخاص للخروج عن العٌهُّدة. 

فروع: صم افتداء متنفل بمتنفل. ومن يرى الوثر واجباً بمن يراه سنّة» ومن افتدی 
في العَضْر وهو مقيم بعد الغروب بمن أحرم قبله للاتحاد. 

(وإذا ظهر حدث إمامه) وكذا كل مفسد في رأي مُفْتد (بَطْلَثْ فيلزم إعادتها) لتضمنه 
صلاة المؤتم صحكّة وفساداً (كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا آمهم وهو محدث أو جنب) أو 
فاقد شَرْط أو رُكن. وهل عا إعادتها إن عدن ؟ م وإلا انديفت وقيل لا لفسقه 
باعترافه ؛ ولو زعم نه كافز لم يقبل منه لان الصلاة دليل الإسلام وأجْبّر عليه (بالقدر 
الممكن) بلسانه أو (بكتاب أو رسول على الأصح) لو معينين وإلاً لا يلزمهء «بحر» عن 
«المعراج». وصحّح في امجمع الفتاوى» عدمه مطلقاً لكونه عن خطإ معفوٌ عنه» لكن 
الشروح مرجحة على الفتاوى . 

(وإذا افتدى أمي وقارىء بأمي) تَمْسد صلاة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء 
بالقارىء سواء علم به أو لاء نواه أو لاء على المذهب (أو استخلف الإمام أمياً في 
الأخريين) ولو في التشهد» أما بعده فتصح لخروجه بصنعه (تَفْسّدُ صلاتهم) لَأنَ كل ركعة 
صلاة؛ فلا تخلو عن القراءة ولو تَفُدِيراً (وصحت لو صلى كل من الأمي والقارىء وحده) 

في الصحيح (بخلاف. حضور الأمي بعد افتتاح القارىء إذا لم يقتد به وصلى منفرداًء فإنّها 


كتاب الصلاة ۸۱ 


تَفْسْدُ في الأصح) لما مر (و) اعلم أن (المُذرك من صلأها كاملة مع الإمام» واللآحق من 
فاتته) الركعات (كلها أو بعضها) لكن (بعد اقتدائه) بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة 
خؤف ومقيم ائتم بمسافر» وكذا بلا عُذْر؛ بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنَهِ يَقُضي 
ركعة» وحْكمُهُ كمؤتم م فلا يأتي بقراءة ولا سَهُوء ولا يتغيّر فرضه بنية إقامة؛ ويَّبْدأ بقضاء 
ما فاته عکس المسبوق» ثم يتابع إمامه إِنْ أمكتهُ إذراكه» وإلاً تابعه» ثم صلی ما نام فيه 
بلا قراءة» ثم ما سبق به بها :"إن گان مشيوقا أيضاء ولو عكس صح وأئ ترك الترديب 
(والمَسْبوق مَنْ سَبَقَهُ الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد) حتى يثني ويتعؤذ ويَقّرأء وإ قَرَأْ مع 
الإمام لعدم الاغتداد بها لكراهتها. «مفتاح السّعادة» (فيما يقضيه) أي بَعْدَ متابعته لإمامه» 
فلو تتلها بالأظهر النْسَادء رضن أزْل صلاته في حي قراءة ولخرهاافي حى تشهد؛ 
فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهماء وبرابعة الرباعي 
بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها (إلا في أربع) فكمقتد أخذها (لا يجوز ز الاقتداء به) وإن صحّ 
استخلافه في حدٌ ذاته لإحالة القضاءء فلا استثناء أضْلاً كما زعم في «الأشباه»» نعم لو 
نسي أَحَدٌ المَسبوقين يَقُضي ملاحظاً للآخر بلا افتداء صم (و) ثانيها (يأتي بتكبيرات 
التَشْريق إجماعاً. و) ثالثها (لو كبر ينوي استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفاً وقاطعاً) 

للأولى» بخلاف المنفرد كما سيجيء (و) رابعها (لو قام إلى قضاءٍ ما سَبَقَ به وعلى الإمام 
سجدتا سَهُو) ولو قبل افتدائه (فعليه أن بعود) وينبغي أن يَْبِرَ حنّى يفهم أنه لا سَهْوَ على 
الإمامء ولَوْ قامَ قَبْلَ السّلام هل يعت بأدائه» إن قبل قعود الإمام قَذْر النُشهد لاء وإن بده 
نعم» و تخريها إلا لعُذر: كخوف حَدَثْء وخروج وفت فَجْرِ وجمعة وعيد ومعذورء 
وتمام مدّة مَسْحء وید لب ندر . فإن فرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه فيه صحت (ولو 
لم يعد كاذ غ أن یی ار ای ارات ای ا > لأن الإمام لو 
تذكَرَ سَجْدةً صُلْبِيّة أو تلاوية فرضت المتابعة» وهذا كله قبل تقييد ما قام إليه بسَجدة» آم 
بعده فَتَفْسّد في صُلْبية مُطلقاً وكذا في تلاويّة؛ وسَّهُو إن تابعء وإلا لا. ولو سَلَمَ شاهياً 
إن بعد إمامه لزمه السهو وإلا لا . ولو قام إمامه لخامسة فتابعه» إن بعد القعود تفسدء وإلا 
لا حتى يقيد الخامسة بسجدة. ولو ظنْ الإمام السهو فسجد له فتابعه فبان أن لا سهو 
فالأشبه الفسادء لافتدائه في موضع الانفراد. 


بَابُ الاستخلاف 
اعْلّمْ أن لجواز البناء ثلاث عَشَرَ شَرْطاً : كون الحَدّثْ سماوياً من بدنه. غير موجب 
لغْسْلء ولا نادر وجوده ولم يود رُكُناً مع حَدَثِ أ مَشْيء ولم يَفْعلٍ منافياً أو فعلاً له منه 
ا را ار ا ولم يَظهَرْ حَدَنَهُ ثه السّابق كمضيٌ مذة مَسْحِدء ولم يتذكر 
فائتة وهو ذو ترتيب» ولم يتمَّ المُؤْتمٌ في غَيْرِ مَكَانِوه ولم يستخلف الإمام غير صالح 
لها. 
(سبق الإمام حدث) سماوي» لا اختيار للعَبْد فيه ولا في سَّبَهِ كسفر جلة من 


۸۲ كتاب الصلاة 


شجرة» وكحدثه من تخو عطاس على الضحيح (غير مات اللبناء) كما قنمناء'(ولى بد 
التشهد) ليأتي بالسّلام (استخلف) أي جاز له ذلك ولو في جنازة بإشارة أو جر لمخراب» 
ولو لمَسْبوقء ويُشِيرُ بأصبع لبقاء رَكعة» وبأصبعين لرَكْعَتِين ويضع يدَّهُ على ركبته لترك 
ركو وعلى جبهته لسجود» وعلى فمه لقراءة» وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة أو 
ضدره لسهر (ما لم يجاوز الصفوت لو في الصحراء) نا لم يقم فحده السَّثْرة أو موضع 
السّجود على المعتمد كالمنفرد (وما لم يَخُرج من المَسْجد) أو الجبانة أو الدّار (لو كان 
يصلي فيه) لأنه على إمامته ما لم يجاوز هذا الحدٌ ولم يتقدّم أحد ولو بنفسه مقامه ناويا 
الإمامةء وإن لم يجاوزه» حى لو تذكر فائتة أو تكلم لَمْ تَفْسُدْ صلاة القَؤْم لاله صار 
ن ول كان الماة في المَْجد لم يحت للاشيخلاف (واستئنافه أُضل) تحرّزاً عن 
الخلاف (ويتعيّن) الاستئناف إن لم يكن تشهد (لجنون أو حدث عمداً) 
ةي عدت (أو ا بنوم أو تفكر أؤ تَر أو مس بشَهُوة (أو إغماء أو قهقهة 
لندرتها (وكذا) يجوز له أن (يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض) لحديث 00 
الصديق رضي الله تعالى عنه» فإنه لما أحس بالنبي إل حصر عن القراءة فتأخّرء فتقدّم 
النبي ب وأتمّ م الصلاةء فلو لم يكن جائز زا لما فعله. «بدائع». وقالا: تفسدء وبعكس 
الخلاف لو حصر ببول أو غائط» ولو عَجّز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة؟ لم 
أره (لخجل) أي لأجل خجل أو خوف اعتراه (ولا) يَسْتَخْلِف إجماعاً (لو د نَسِى القراءة 
6 سان ا ذاو أسابة) غك خلى للقي ورل كخير) أي اتججس مالم من غير 
سبق حدثه. فلو منه فقط بنى (أو كشف عورته في الاستنجاء) أو المرأة ذراعها للوضوء 
(إذا لم يشر 4 فلو اضطر لم تَفْسّدَ (أو قرأ في حالة الآهاب أو الرُجوع) لأدائه ركنا مع 
حَدَثْ أو مَشي» بخلاف تسبيح في الأصح (أرطلت الماء بالإشارةء أو شراء بالمعاطاة) 
للمنافاة» أو جاوز ماء إلى كر زل قَدْرٍ صمّينء أو ليِسْيانء أو رَحْمةء أو كونه بكرأ لأنَّ 
الاسْتقاء يَمْنَعْ البناءَ المُحْتَار (أو مَك قَذْر أداء ء رَكن) ون لم يئو الأداء (بعد سَبّْتي الحَدَثْ) 
إلاً لعُذْر كنوم ورُعاف (وإذا ساغ له البناء توضّأ) فوراً بكل سنة (وبنى على ما مضى) 
بلا كراهة (ويتم صلاته ثمة) وهو ا و E‏ 
(كمنفرد) فاته مخيث وهذا كله (إنْ فَرَعْ خليفته وإلأ عاد إلى مكانه) حا لو بينهما ما يَمْنع 
الاقتداء (كالمفتدي إذا سَبَّقَه الحَدَتٌ . و) اعلم أنَّه ECE‏ قذر 
التشهد) ولو بَعْد سبق حدثه (تمّت) لتمام فرائضها؛ نعم تعاد لترك واجب السّلام (ولو) 
وَجَدَ المنافي (بلا صنعه) قبل القعود بعلت الفاق ولو (بعده بطلت) في المّسائل الاثني 
عشرية عنده. وقالا: صخت و کیال وفى الشرلبلالية: والأظين ليها 
بالصّحَة في الاثني عشرية» وهي ما ذكره بقوله (كما تَبُطل) لو فرع بالفاء كما في «الدرر؛ 
لكان أؤلى (بقدرة المتيمم على الماء) وأمّا مَسْألة رُؤية المتوضىء المؤتم بمتيمّم الماء ففيها 
خلاف زفر فقط. . وتنقلب نفلاً (ومضي مدة مسحه إن وَجَدَ ماء) ولم يف تلف رجله من 
برد وإلا فيمضي (على الأصحٌ) كما مر في بابه (وتعلم أمي آية) أي تذكره أو حفظه بلا 


كتاب الصلاة AY‏ 


صنع (ولو كان) الأمي (مُفْتدياً بغارئء غلق نا عليه الأكثر): لکن في «الظهيرية صحح 
الصحة. قال الفقيه: وبه تاذ (ووجودا العازي سائرا» تيح به اعا O‏ 
بنجاسة فَوَجَدَ ما يزيلهاء أو أعتقت الأمة ولم تت تتقنع فوراً (ونزع الماسح خفه) الواحد (بعمل 
يسير) فلو بكثير تتمٌ اتفاقاً (وقدرة E‏ وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو 
صاحب تَرْتيب) والوّفت مُنّسع (وتفديم القارىء أمياً مُطلقاًء وقيل لا فساد لو كان) 
استخلافه (بعد التشهد بالإجماع» وهو الأصحٌ) كما في «الكافي» لأنّه عمل کثير» (وطلوع 
الشّمْس في الفَجر) وزوالها في العيد» ودخول وقت من الثلائة على مصلَّي القضاء 
(ودخول وَقَتَ العَضِر) بأن بقي في قعدته إلى أنْ صارَ الظل مثليه (في الحمعة) بخلاف 
اش اها لا تَبُطل (وزوال عذر المعذور) بأن لم يعد في الوَفْتِ النّاني» وكذا خروج وفتر 
(وسقوط جبيرة عن برء» و) اعلم نه (لا تنقلب الصّلاة في هذه المواضع) المشرين (نفلاً 
إذا بطلت إلآ) في ثلاث : (فيما إذا تذكر فائنة ثنةء أو طلعت الشّمْسء أو خرح وَقت الظهر في 
eS‏ 0 والمومي إذا ل ويزاد 


“¢ 
8 


سي ال أولى» Els‏ اختياطاً ول ن 

فَرَضْئًا المَعْدتِينء ولو أشار له أنه لم يقرأ في الأوليين فرضت القراءة في الأزبع (فلو أتمّ) 
المسبوق (صلاة قدم مُذْركاً للسّلام» ثمٌ) لو (أتى بما ينافيها) كضحك (تَفُسد صلاته دون 
القَوم المُدْركين) لتمام أزكانها (وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله) للمنافي في خلالها 
(وکڌا) تَفْسّدُ (صلاة ا الأوّل (المخدث إن لم يفرغ› فإن فرغ) بأن توما ولم يفته 
شيء (لا تَفْسّْدُ) في الأصحء لما مر أنه كمؤتم (وتفسد صلاة مسبوق) عند الإمام (بقهقهة 
إمامه وحدّثه العمد في) أي بعد (قعوده قدر التشهد) إلا إذا قيد رَكُعَْنَهُ بسجدة لتأكد انفراده . 


(ولو تكلم) إمامه (أو خرج من مَسُجدهء لا) تَفْسّدُ اثفاقاً لأنّهما منهيان لا مُفْسِدانء 
ولذا لزم المُذركين السلام» ويقومون في القهقهة بلا سلام (بخلاف المدرك) فإنه كالم مام 
اتفاقاً (ولو لاحقاً فقي فساد صلاته تصحيحان) صَحَح في السّراج الفساد. . وفي «الظهيرية» 
عدمه. وظاهر «البَحْر) و «النّهر) تأييد الأوّل. 


(ولّو أخدَتَ الإمام) لا خصوصية له في هذا المَقَامِ (في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى 
وأعادهما) في البناء على سبيل الفَرْضٍ (ما لم يَرْفْع رأسّه) منهما مريداً للأداءء أما إذا رفع 
رأسه (مریداً به أداء ركن فلا) يني بل تفُسدء ولو لم يرد الأداء فروايتان كما في «الكافي». 
وفي (المجتبى) : ويتأخر محدودباً ولا يرفع مستوياً فتفسد (ولو تذكر) المصلي (في 0 
اروا أنه فرك (سَجدة) صَلْبِيّة أو تلاويّة ات أو رفع من 
سجوده (فَسَجَدَها) عقب التذكر (أعادهما) أي الرُكوع والسجود (ندباً) لسقوطه بالنّسيان» 
وستجد للسهوء ولو لأسرها لآنخر:ضلاته قضاها فقط (ولو أم واحداً) تَقَطْ (فأَخدَتَ الإمام) 
أي وخرج من المَسْجد وإلاً فهو على إمامته كما مر (تعين المَأموم للإمامة لو صلح لها) أي 


A4‏ كتاب الصلاة 


لإمامة الإمام (بلا نية) لعدم المزاحم (وإلأ) يصلح كصبيّ (فسدت صلاة المقتدي) اتفاقاً 
(دون الإمام على الأصح) لبقاء الإمام إماماً والمؤتم بلا إمام (هذا إذا لم يستخلفهء فإن 
استخلفه فصلاة الإمام رال ق کا کف اتفاقاً (ولو أمَ) رجلٌ (رجلاً فأحدثا 
وخرجا من المسحد 3 تمت صلاة الإمام وبنى على صلاته» وفسدت صلاة المقتدي) لما مرّ. 

(أخذه رعاف يمكث إلى انقطاعه ثم يتوضأ ويبني) لما مر. 

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاةَ وَمَا يُكرّهُ فيها 

عقب العارض الاضطراري بالاختياري . 

(يُفْسِدها التُكلم) هو النُطّت بحرفين أو حرف مفهم: : ك «ع» و «قي» أمراً ولو 
التفت ا ساك حمر لا لل لاك سوبا د ا 
قعوده قدر التشهد سيان) وسواء كان ناسياً أو نائماً أو جاهلاً أو مخطئاً أو مكرهاً هو 
المختار» وحديث: : رفع عَنْ أمتي الخَطأ» ر وحديث ذي اليدين 
منسوخ بحديث مسلم إن صَلأتَنَا هذه لا يَصْلّحُ فيها شيء من كلام النّاسٍ» (إلا السلام 
ساهياً) للتحليل: أي للخروج من الصلاة (قبل إتمامها على ظن إكمالها) فلا يفسد (بخلاف 
السّلام على إنسان) للتحية»؛ أو على ظن أنها ترويحة مثلاء أو سلم قائماً في غير جنازة 
(فإنه يفسدها) مطلقاًء وإن لم يقل عليكم (ولو ساهياً) فسلام التّحية مُفُسد مُطلقاًء وسلام 
النَخلِيل إن عمداً (ورد السّلام) ولو سَهْواً (بلسانه) لا بيده» بل يكره على المعتمدء نعم لو 
صافح بنية السلام قالوا تفسد» كأنه لأنه عمل كثير . 

وفي «النّهر؛ عن صَدْر الدّين الغزي: [الطويل] 


سَلامُكَ مَكَرُوهُ على مَنْ سَتْسْمِع 
مول ا 0 
تعزن ETE‏ تنيت درس 
ا شطرَنج وَشِبه بِخُلْقِهِم 
َغ كافراً ضا ومک وف عورة 
وَدَعْ آکل إا إا کت ايشا 


ون حدما ادى يسن وشي 
وَمَنْ بَحَنُوا فِي الفِقه دَعْهُمْ لينْمُعُوا 
ذا الأجتبِيَاتٌ المَيَيّات أَمَْمُ 
وَمَنْهومَغ أل لَٴيََمَنَع 
e‏ 


وقد زدت عليه: المتفقه على أستاذه كما في اة بلي و«مطير 


الحمام»ء وألحقته فقلت اي 
كَذَلِكَ ER‏ 


مُعَنُ مُطيِّر فَهَذَا ختَام وَالرْيَائَة تَنْمَعْ 


وصرّح في «الضّياء» بوجوب الردٌ في بعضها وبعدمه في قوله: سلام عليكم. بجزم 
الميم (والتنحنح) بحرفين (بلا عذر) أما به بأنْ نشأ من طبعه فلا (أو) بلا (غرض صحيح) 


كتاب الصلاة هم 


فلو لتحسين صوته أو ليَمُْتدي إمامه أو للإغلام أنه في الصّلاة ة فلا فساد على على الصحيح 
(والدّعاء بما يُشْبه كلامنا) خلافاً للشّافمي (والأنين) هو قوله «أه» بالمَضر (والتأوه) هو قوله 
١‏ بالمدٌ (والتأفيف) أف أو تف (واليكاء بصوت) يحصل. به حروف (لوجع 0 مصيبة) قَيْد 
للأربعة إل لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأؤه» لأنّه حينئذٍ كعطاس وسعال وجشاء 
وتثاؤب» وإن حصل حروف للضّرورة (لا لذكر جنّة أو نار) فلو أعجبته قراءة الإمام فجعل 
يکي ويقول بلى أو نعم أو آرى لا تّفسد. «سراجية» لدلالته على الخشوع (و) يفسدها 
(تشميت عاطس) لغيره (بيرحمك الله ولو من العاطس لنفسه لا) ونتكسة العامين تعد 
ااك (وجواب خبر) سوء (بالاسترجاع على المَّذهب) لأنّه بقصد الجواب صار ككلام 
الاس (وكذا) يُفْسدها (كل ما قَصَدَ به الجواب) كأن قيل: أَمَعَ الله إله؟ فقال: لا إله إلا 
اللهء أو ما مالك؟ فقال: #وَلَْيّلَ وَالِْعَالَ وَألْحَمِيرَ » [التحل: الآية 4] أو من أين جئت؟ 
فقال: وار معطا وَقَصّرِ ميد [الحَجٍ: الآية ©4] (أو الخطاب ك) قوله لمن اسمه 
يَحيى أو مُوسى: ليَيَيِىَ ُز الب يقر [مريّم: الآية ؟1] أو: وما تالک ِيَمِِيِكَ 
يحو 40 [طه: الآية 1۷] (مخاطباً لمن اسمه ذلك) أو لمن بالباب: #ومن کک 54 
4 [آل عِمرّان: الآية /91] . 

فروع: سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله» أو النبي كَل فصلّى عليهء أو قراءة 
الإمام فقال: صدق الله ورسوله. تفسد إن قصد جوابه؛ أو شع ر الشيطان فلعنه تفسد» 
لاء ولو حَوقٌل لدفع الوَسْوسة: إن روالد تسد لا لأمور الآخرة؛ ولو سَّقَط 

من السّطح فبسمل أو دعا لأحد أ عليه فقال: : آمين» تَفُسد ولا يفسد الكل عند 

الثاني . والصحيح قولهما عملاً بقصد المتكلم حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدّم فتقدّم ؛ 
أو دخل فرجة الصف أحد فوسّع له فسدت» بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه. . «قهستاني) 
معا للزاهدي ومروياتي «قنية» . وقيد بقَضْد الجواب» لأنه لو لم برد جوابه بل أراد 
إعلامه أنه في الصّلاة لا تسد اتفاقاًء «ابن ملك» و «ملْتقَى». 

(وفتحه على غير إمامه) إلا إذا أراد التلاوة وكذا الأخذ إلا إذا در فتلا قبل تمام 
الفتح (بخلاف فتحه على إمامه) فإنّه لايفسد (مُطلقاً) لفاتح رحد يكل خال: إلا إا ينمه 
المؤتعٌ من غير مصلل ففتح به تَفُسد صلاة الكل» وينوي المَّنْح لا القراءة. 

(ولو جَرَى على لسانه نعم) أو آرى (إنْ كان يعتادها في كلامه تَفُسد) لأنّهِ من كلامه 
(وإلاً لا) لأنه قرآن (وأكله وشربه مطلقاً) ولو سمسمة ناسياً (إلا إذا كان بين أسنانه مأكول) 
دون الحمّصة كما في الصّوم هو الصحيح› > قاله الباقاني (فابتلعه) أمّا المَضْغ فَمُْفْسِدٌ كسكر 
في فيه يَبْتلع ذوبه (و) يدها (انتقاله من صلاة إلى مغايرتها) ولَوْ من وجه» حتى لو كان 
مروا فک يتوق الاقتداء ا خلا الل د ا الظهر إلا إذا 
تلفّظ بالنيّة فيصير مُسْتأنفاً مُطلقاً (وقراءته من مصحف) أي ما فيه قرآن (مُطلقا) لأنّه تعلم» 
إلا إذا كان حافظاً لما قرأه وقرأ بلا حمل؛ وقيل لا تَفُسد إلا بآية. وَاسْتَظهره الحلبي 
وجوّزه الشّافعي بلا كراهة وهما بها للتشبه بأهل الكتاب؛ أي إن قصده فَإنَ التّشبه بهم 


۸٦ 


لا یکره ه في كل شيى. بل في المَذموم وفيما يقصد به التشبه» كما في «البحر». 

(و) يُفْسِدُها (كل عَمَلٍ كثير) ليس من أغمالها ولا لإضلاحهاء وفيه أَقُوال حَمْسة» 
أْصَحُها (ما لا يشك) بسببه لَالنٌاظر) من بعيد (في فاعله أله ليس فيها) وإن شَكَّ أنه فيها أم 
لا فقليل» > لكنّه يُشكل بمسألة المسلٌ والتَّقْبيل » فتأمل (فلا تَفْسّد برفع يديه في تكبيرات 
الزوائد على المذهب) وما روي من الفساد فشاذ (و) يُفْسِدُها (سجوده على نجس) وإِنْ 
أعاده على طاهر في الأصحٌء بخلاف يديه وركبتيه على الظّاهر (و) يُفْسِدها (أداء ركن) 
قيقة حقيقة اتفاقاً (أو تمكنه) منه بسنةء وهو قَذْر ثلاث تسبيحات (مع كشف عورة أو نجاسة) 
مائعة أو وقوع لرّحمة في صف نساء أو أمام إمام (عند الثاني) وهو المُتار في الكل لأله 
أخوط» قاله الحلبي (وصلاته على مصلى مضرّب نجس البطانة) بخلاف غير مضرب 
ومَبسوط على نجس إن لم يَظْهَرْ لون أو ريح (وتخويلٌ صَذره عن القِيْلة) اثّفاقاً (بغير عذر) 
فلو ظنّ حدثه فاسْتذبر القِبْلة ثم علم عدمه إن قبل خروجه من المسجد لا تفسد وبعده 
فسدت. 

فروع: مشى مُشْتقبل القبلة» هَل تَفْسّد؟ إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى 
ووقف كذلك وهكذا لا تفسدء وإن كثر ما لم يختلف المكان؛ وقيل لا تفسد حالة العذر 
ما الم اندي القثلة امانا دك «القهستاني». وهل يُشترط في المُفْسد الاختبار في 
«الخبازية) : : نعم . . وقال الحلبي: لا فان مَنْ دَفَعَ أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها 
أو أخرج من مكان الصّلاة ة أو مص ثديها ثلاثاً أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشَهُوة أو قبلها 
بدونها فسَدّت» لا لو قبلته ولم يشتههاء والفرق أن في تقبيله معنى الجماع . 

معه حجر فرمى به طائراً لم تَفْسُّدُ وكوك سانا ده كد ب ا لأنّه 
مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة» وهو عمل كثير» ذكره الحلبيٌ. 

بقي من المُفْسِدات: ازتداد بقلب وموت وجنون وإغماء» وكل موجب لوضوء أو 
عُسْلء وترك ركن بلا قضاء وشرط بلا عُذّْره ومسابقة المؤتم بركن لم يشاركه فيه إمامه» 
کان رَكَعَ وَرَفَحَ أسَه قبل إمامه ولم يعده معه أو بعده وسلم مع الإمام» ومتابعة المَسُبوق 
إمامه في سجود السَّهُو بعد تأكد انفراده. أما قبله فتجب متابعته وعدم إعادته الجلوس 
الأخير بعد أداء سَيجَدَه صلبية أو تلاويّة تذكرها بعد الجلوس» وعدم إعادةٌ ركن أذَاهُ 
نائماًء وقهقهة إمام المَسْبوق بعد الجلوس الأخير. ومنها مدّ الهمز في التكبير كما مر 
ومنها القراءة بالألحان إن غير المعنى وإلاً لاء إل في حَرْف مد ولين إذا فحش ل 
بزازية. ومنها زلة القارىء فلو في إغراب أو تخفيف مُشَدَّد وعَكّسهء أو بزيادة حَرْف 
فأكْثّر نحو: الصراط الذينء, أو بوَضل حَرْف بكلمةٍ تخو: إيّا كتعبد» أو يِوَقْف وايْتداء لم 
تَفْسّد وإن غير المخدىء به يمتى. «بزازية» . إل تشديد رب العالمين» وإياك نعبد فبتركه 
تفسد؛ ولو زاد كلمة أو نقص كلمة أو نقص حَرْفاًء أو قدمه أو بدله بآخر نحو : امن ثمره 
إذا أثمر» و«استحصد» «تعالى جد ربنا»» «انفرجت» بدل: «انفجرت»» «أياب» بدل: 
«أواب»» لم تفسد ما لم يتغير المعنى إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم 


كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة AV‏ 


يُمُسِدْهاء وكذا لو كرّر كلمة؛ وصحّحٌ الباقاني الفَسَادَ إن غير المَْنى نحو: : رب رب 
العالمين للإضافة. كما لو ندل كلمة بكلمة وغ المیی حو إِنَّ الفجار لفي جنَّات؛ 
وتمامه فى المطولات . 


(ولا يُفْسِدها نَظَرُهُ إلى مَككتوب وفهمه) ولو مُسْتفهماً وإِنْ كره (ومرور مارٌ في 
الصخراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط 
القبْلة (في) بَيْتِ و (مَسْجد) صغير» فإلّه كبقعة واحدة (مُطلقاً) ولو امرأة أو كَلْبَاً (أو) مروره 
(أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها) أي الذكان (بِشَرْط محاذاة بعض 
أغضاء المارٌ بعض أغضائهء وكذا سطح وسرير وكل مرتفع) دون قامة المارء وقيل دون 
السّثْرة كما في غرر الأدُكار (وإن أثم المار) لحديث البرّار: «لو يعلم المارّ ماذا عليه من 
الوزر لوقف أربعين خريفا» (في ذلك) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ونع إذا سَجَدَ وتعود 
إذا قام» ولوكات فرجة فللدّاخل أن يمر على رقبة مَنْ لم يَسَدْهَاء لأنّه أسقط حرمة نفسه. 
فتنبه (ویغرز) ندباً . «بدائع») ئع» (الإمام) وكذا المنفرد (في الصحراء) ونحوها (سترة بقدر ذراع) 
طولاً (وغلظ أصبع) 0 للناظر (بقربه) دون ثلاثة أذرع (على) حذاء (أحد حاجبيه) لا بين 
عينيه والأيمن أفضل (ولا يكفي الوضع ولا الخط) وقيل يكفي فيخط طولاء وقيل 
كالمحراب (ويدفعه) هو رخصةء فتركه أفضل «بدائع؟ . . قال الباقاني : فلو ضَرَبَهُ فمات 
لا شيءَ عليه عند الشّافعي رضي الله عنه» خلافاً لنا على ما يفهم من كتبنا (بتسبيح) أو 
جَهْر بقراءة (أو إشارة) ولا يزاد عليها عندنا. قهستاني (لا بهما) فإنَّه يكرهء والمَّرْأة تصفق 
لا ببطن على بطن» ولو صقَّق أو سبّحت لمُ تَفْسُدْ وقد تركا السنة. «تاترخانية» (وكفت 
سترة الإمام) للكل (ولو عدم المرور والطريق جاز تركها) وفعلها أؤلى (وكره) هذه تعم 
التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدّليلء فإِنَّ نهيا ظئّي الثبوت ولا صارف 
فتحريمية › وال فتنزيهية (سدل) تحريماً للنّهي (ثو به) أي إرساله بلا لبس معتادء وكذا القباء 
بكم إلى وراءء ذَّكَرَهُ الحَلَبىُ؛ > كشدٌ ومنديل يرسله من كتفيه» فلو من أحدهما لم یکره 
كحالة عذر وخا صلاته في الأصحٌ. وفي «الخلاصة» وال حل بلاقو 
الفرجي المُختار أنه لا يُكره. وهل يرسل الكم أو يُمسك؟ خلاف» والأخوط الثاني . 
قهستاني (و) كره (كفه) أي رفعه ولو لتراب كمُشَمّر كم أو ذيل (وعبثه به) أي بثوبه 
(وبجسده) للئهي إلا لحاجة» ولا بأسَ به خارج صلاة (وصلائ في ثياب بَذلة) يَأْبسها في 
بيته (ومهنة) أي خدمة» إن له غيرها وإلا لا (وأخذ درهم) ونحوه (في فيه لم يمنعه من 
القراءة) فلو منعه تَفُسد (وصلاته حاسراً) أي كاشفاً (رأسه للتّكاسل) ولا باس به للتّذلل» 
وأا للإهانة بها فكفرء ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل» إلا إذا احتاجت لتكوير أو 
عمل كثير (وصلاته مع مدافعة الأخبثين) أو أحدهما (أو لريح) للنهي (وعقص شعره) للنهي 
عن كفه ولو بجمعه أو إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة؛ أما فيها فيفسد (وقلب 
الحصى) للنهي (إلا لسجوده) التام فير خص (مرة) وتركها أولى (وفرقعة الأصابع) وتشبيكها 
ولو منتظراً لصلاة أو ماشياً إليها للنهي» ولا يكره خارجها لحاجة (والتخصر) وضع اليد 


A^‏ كتاب الصلاة 


على الخاصرة للنهي (ويكره ه خارجها) تنزيهاً (والالتفات بوجهه) كله (أو بعضه) للنهي 
وتتضرة نکر ا وبصدره تفسد كما مر (وقيل) قائله قاضيخان ن (تَفْسَدُ بتحويله» 
والمعتمد لاء وإقعاؤه) كالكلب للنَّهْي (وافتراش الرجل ذِرَاعيه) للنَّهْي (وصلاته إلى 
إنسان) ككراهة استقباله فالاستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه» وإلا فعلى المستقبل ولو 


بغندا ولا حائل (ورد السّلام بيده) أو برأسه كما مر . 


فرع : لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه كما لو طلب منه شيء أو أري درهماً 
وقيل أجيد؟ فأومأ بنعم أو لاء أو قيل كم صليتم؟ فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين» أما لو 
قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد الصف فوسع له فوراً فسدت . ذكره الحلبي وغيره» خلافاً 
لما مرّ عن «البحر». 

(و) كره (التربع) تنزيهاً لترك الجلسة المَسْنونة (بغير عُذّر) ولا يُكره خارجاء لأنه 
عليه الصلاة والسلام «كانَ جل جُلُوسِهِ مع أَضْحَابه ألتريُع» وكذا عمر رضي الله تعالى عنه 
(والتشاؤب) ولو خارجها. تل أنه و ال ار والأنبياء محفوظون منه 
(وتغميض عَيْئَيِه) للنّهْي إل لكمال الخشوع (وقيام الإمام في المخراب» لا سجوده فيه) 
وقدَمّاه خارجه لأنَّ العبرة ة للقدم (مُطلقاً) وإ لم يَتشبه حال الإمام إن عل بالتشبه وان 
بالاشتباه ولا اشتباه» فلا اشتباه في نمي الكراهة (وانفراد الإمام على الذُكان) للنّهيء > وقَّدْر 
الارتفاع بذراعء وات و وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأؤجه. ذَكَرَهُ الكمال 
وغيره (وكره عكسه) في الأصحٌ وهذا كله (عند عدم العذر) كجمعة وعيدء فلو قاموا على 
الرُفوف والإمام على الأرض أو في المخراب لضيق المكان» لم یکره هلو كان معه بَعْضٍ 
القوم في الأصحٌ» وبه جرت العادةٌ في جوامع المسُلمين» ومن الخُذر إرادة التَعْلِيم أو 
التبليغ كما بط في «البَخره» قدا ا العام في صف خا ا 
وكذا القيام منفرداًء وإِنْ لم يجد مُزجة» بل يجذب أحداً من الصف . ذَكَرَهُ ابنُ الكمال» 
لكن قالوا: : في زماننا تركه أؤْلى» فلذا قال في «البَخْر)»: يُكْرَهُ وَحْدَّه إلا إذا لم يجد قُرْجة 
(ولبس ثوب فيه تماثيل) ذي روح» وأن يكون فوق رأْسِه أو بَيْنَ يديه أو (بحذائه) يُمْنة أو 
رة أو محل سجوده (تمثال) ولو في وسادة منصوبة لا مَفْروشة . «(واختلف فيما إذا كان) 
التُمثال (خَلْفهء والأظهر الكراهة) (و) لا يُكره (لو كانت تحت قَدَمْيه) أو محل جلوسه 
لأنّها مهانةٌ (و في يده) عبارة انق «بدنه» لأنّها مَسُتورة بثيابه (أو على خاتمه) بش غير 
مُسْتبين. قال في «البخرا Ny‏ 
وأقرّه المصئّف (أو كانت صغيرة) لا ت تتبين تفاصيل أغضائها للنّاظر قائماً» وهي على 
الأرض» ذكره الحَلَبِيُ (أو مقطوعة الراك أو الوجه) أو ممحوّة عضو لا تعيش بدونه (أو 
لغير ذي روح لا) یکره لأنّها لا تعبد» وخبر جبريل مَخصوص بغير المهانة كما يَسَطه ابن 
الكمال. واختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بما على النقدين» فنفاه عياض» 
وأثبته النووي . 


(و) كره تنزيهاً (عد الآي والسّور والنّسْبيح باليد في الصّلاة مُطلقاً) ولو نفلاً. أما 


كتاب الصلاة ۸۹ 


خارجها فلا يُكرهء كعده بقلبه أو بغمزه آنامله» وعليه يُخمل ما جاء من صلاة التَسْبيح . 

فرع: : لا بأسَ باتخاذ المسبحة لغير رياء» كما بيط في «البحر». 

(Y)‏ نکر (قتل حيّة أو عَفْرب) إن خاف الأذىء إذ الأمر للوباحة» لأنّه منفعة لناء 
فالأؤلى ترك الحيّة البيضاء لخوف الأذى (مُطلقاً) ولَوْ بَعَمَْلِ كثير على الأظهرء لکن صح 
الحَلْبِيُ الفساد. 

(و) لا يُكره (صلاة إلى ظهر قاعد) أ قائم ولو (يتحدّث) إل إذا خيف الغلط بحديثه 
(و) لا إلى (مُضْحف أو سيف مُطَلقاً أو * شمع أو سراج) أو نار توقد» ل ا 
تَعْبْدُ الجَمْرَء لا الئّار الموقدةء اقنية :أل على اط ف ار ون ينكد عدوا 
مر 

فروع: یکره اشتمال الصّمّاء والاغتجار واللَُم والتنخم وكل عَمَل قليل بلا عذر؛ 
كتعرض لقملة قل الآذى» وترك كل سئّة ومُسْتحبّ» وحمل الطفل» وما ورد نسخ 
بحديث «إنَّ في الصّلاة لشغلا» . 

ويباح قطعها لنحو قل حية» وند دابة» وفور قدرء وضياع ما قيمته دِرُهم. له أو 
رن 

ويُسْتحبٌ لمدافعة الأحْبَنّين» وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت وقت أو 
جماعة . 

ويجب لإغائة ملهوف وغريق وحريق» لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في 
النفل» > فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه» وإن لم يعلم أجابه . 

(ويكره) وا (اشتقبال القبلة بالفرج) ولو (في الغلا بالمد بيت التخوط› وكذا 
استدبارها (في الأصحٌ كما كره) لبالغ (إمُساك صبي) ليبول (نُخوهاء و) كما كْرةٍ (مدٌ رجليه 
في نوم آذ غيره إليها) أي عَمْداً لاله إساءة أذ قاله منلا ناكير (أَوْ إلى مُضْف اؤ شيء من 
الكتب الشّرعية» إلا أن يكون على مَؤْضع مرتفع عن المحاذاة) فلا يُكره؛ قاله الكَمَالُ 
(و) كما كُرِه (علْقْ باب المَسْجد) إل لخوف على متاعهء به يمتى . 

(و) كْرِة راا (الوطء فوقه»› والبول والتغؤط) لأنه مسجد إلى عئان السَّماء 
(واتّخاذه طريقاً بغير عُذْر) وصرّح في «القنية» بفِسّقه باعتياده (وإذخال نحاسة فيه) وعليه 
(فلا يجوز الاشتضباح بدن نجس فيه) ولا تَطيبنه بنجس (ولا البول) والفَصَدَ (فيه ولو في 
إناء) ويَحْرّم إذخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم»؛ وإلا فيكره . وينبغي لداخله 
تعاهد نعله وخفه› وصلاته فيهما أَفُضل (لا) یکره ما ذكر (فوق بيت) جعل (فيه مسجد) 
بل ولا فيه» لأنّهِ ليس بمَسْجد شَرْعاً. (و) أنا (المنّخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مُسْحجد 
في حقٌّ جواز الافتداء) وإن انفصل الصّغوف رفقاً بالئّاس (لا في حقٌ غيره) به يُفتى . نهاية 
(فحل دخوله لجنب وحائض) كفناء مَشجد ورباط ومّدْرسة ومساجد حياض وأسْواق لا 
قوارع. (ولا بأسّ بِتَقْشِهِ خلا محرابه) فإنّهِ يُكره؛ لال ايى المصلي: ا 
بدقائو ثق التّقوش ونحوها خصوصاً في جدار القِبْلة. قاله الحَلْبيُ . وفي حظر «المجتبى) : 


۹۰ كتاب الصلاة 


وقيل يكره في المخراب دون لقف والموغر اتنهى: وظاهره آذ المراد بالمخرآب جذار 
القَبْلة» فليحفظ (بجص وماء ذهب) لو (بماله) الحلال (لا من مال الوقف) فإِنّه نه حرام 
(وضمن متوليه لو فعل) النَّفْسُ أو البياض» إلا إذا خيف طمع الظّلمة فلا بأسَ به. 
«كافي»» وإلا إذا كان لإحكام البناءء أو الواقف فعل مثله لقولهم: ِنّه يعمر الوقف كما 
کان» وی ا 

فروع : E‏ الماع نكم ثم المدينة. ثم القدس» ثم قباء 3 م الأقدمء ثم 
الأغظّم ؛ ثم الأقرب» ومَسْجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أَفْضَل اتّفاقاً؛ ومَسْجد حيه 
ا . والصحيح أن ما ألحق بمَسُْجد المدينة ملحق به في الفضيلة؛ ؛ نعم 
تحرّي الأوّل أولى» ا د ذَكْرَهُ منلا على «شرح لباب المناسك». 
ويحرم فيه السؤال» ويُكره الإعطاء مُظلقاًء وقيل: إن تخطى» وإنشاد ضالةء أو شعر إلا 
ما فيه ذكرء رفع صوت بذِكرء إل للمتفقهة والوضوء فيما أعدّ لذلك» وغَرْس 
الأشجار إلا لنفع كتقليل نر وتكُون للمَسْجدء وأكل ونَوْم» إلا لمُغتكف وغريب» وأكل 
نخو ثوم» ويمنع منه؛ وكذا كل مرد ولو تلا وكل عقد إلا لمتكت بشرظهء e‏ 
المباح؛ وقيده في «الظهيرية» بأن يجلس لأجل. لكن في «النهر» الإظلاق أَوْجِه 
وتخضصّيص مكان لنفسه. ولیس له إزعاج غيره منه ولو مدرّساًء وإذا شاق فللمضلى 
إزْعاجٍ القاعد ولو مُشْتَغلاً بقراءة أو دَرْسء بل ولأهل المَحَلَّة منع من ليس منهم عن 
الصلاة فيه ولهم نصب متول وجعل المَسّجدين واحداً وعَكسه لصلاة لا لذَرْس» أو ذكر 
في المَسُجد عظة وقرآن» فاستماع العظة أولى؛ ولا ينبغي الكتاب على جذرانه. ولا بس 
برمي عش خفاش وحمام لتنقيته . 


باب الور والتوافل 

كل نة افا و عكر 

(هو فرض عملاً وواجبٌ اغتقاداً وسئّة ث وا داوف 2 بين الرّوايات» وعليه (فلا 
يكفر) بضم فسكون: أي لا ينسب إلى الكفر (جاحده وتذكره ذ أ ا كفكسه) 
بشرَطه خلافاً لهما (و) لكثه (يفضي) ولا بصع قاعدا ولا راكب ناقا (وهو ثلاث رکعات 
بتسليمة) كالمَعْرب؛ حتى لو نسي القعود لا يعودء ولو عاد ينبغي الفساد كما سيجيء 
(و) لكنه (يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة) احتياطاً والسنة السور الثللاث» 
وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور ر (ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعاً يديه) كما مر ثمّ 
يَعْتَمِدُ وقيل كالدّاعي (وقنت فيه) ويسن الدّعاء المَشْهور ويصلّي على النّبي کا به 
20 وصح الجدّ بالكشر بمعنى الحق» > مُلْحق بمعنى لاحق» ونَخفد بدال مهملة بمعنى 
نسرع» فإن قرأ بذال مُعْجمة فسدت. «خانية» . كأنّه لأنه كلمة مُهْملة (مخافتاً على الأصح 


مطلقاً) ولو إماماًء لحديث «خير الدعاء ء الْخَفِيُ ا((وصح الاقتداء فيه) ففي غيره أولى إن لم 
يتحقق منه ما يُفُسِدها في اعتقاده في الأصحٌ. كما بسطه في «البحر» (بشافعي) مثا رلم 
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يفصله بسلام) لا إن فصله (على الأصح) فيهما للاتحاد» وإن اختلف الاغتقاد (و) لذا 
(ينوي الوثر لا الوثر الواجب كما في العيدين) للاختلاف (ويأتي المَأموم بقنوت الوثْر) ولو 
بشافعي » يفنت بعد الرُكوع لأئه مُجْتهد فيه (لا القخر) لأ منسوخ (بل يقف ساكتاً على 
الأظهر) مُرْسلاً يديه . (ولو نْسِيَهُ) أي القنوت (ثمّ م تذكره في الرُكوع لا يقنت) فيه لفوات 
محله. (ولا يعود د إلى القيام) في الأصحء ا الو للواجب (فإِنْ عاد إليه 
وقْنَتَ ولم يعد الرُكوع لم تَفُسد صلاته) لكون ركوعه بعد قراءة ءة تامة (وسَجَدَ للسَّهُو) قَنتّ 
أ لا لزواله عن محل ركع الإمام قبل فراغ المتدي) من التنوت قعلمه و (تابعه) ولو لم 
يَفْرِأْ منه شيئاً تركه إن خاف فوت الرُكوع معه» بخلاف التّشهد لأنْ المخالفة فيما هو من 
الأزكان أو٠الشّرائط‏ مُفْسِدَةء لا في غَيْرِها . «درر؛ (قَنَتَ في أولى الوثر أو ثانيته سَهْواً لم 
يَقْنْتْ في ثالثته) ما لو شك أنه في ثانيته أو ثالثته كرّره مع القعود في الأصحٌ . والمَرْق أن 
السّاهي قَنَتَ على أنه موضع القنوت فلا يتكرّر» بخلاف الشاك ورجح الحَلَبِيُ تكراره 
لهما؛ وأما و د ات اننا فَقَط ويصير مُذْركاً بإذراك ركوع الثالئة (ولا يَقْنت 
لغيره) إلا لنازلة فيقنت الإمامُ ‏ فى الجهرية» وقيل ذ في الكل . 

فائدة: خمس يتبع فيها الإمام : : قنوت» وقعود أوّل» وک عيد» وسّجدة تلاوة» 
وسهو. . وأربعة لا يتبع فيها : زيادة تكبيرة عيدء أو جنازة» ورُكن» وقيام لخامسة. وثمانية 
تفعل مُطلقاً : الرّفع لتحريمة» والثناء» وتَكبير انتقال» وتسْميع» وتَسْبيح» وتشهد» وسلام» 
وتكبير تشریق. 

(وسن) موكداً (أربع قبل الظهر و) أَرَبْع قبل (الجُمُعة و) أربع (بَغْدها بتَسْليمة) فلو 
بعَسْليمتين لم تنب عن السْئة, ولذا لو نذرها لا يرج عنه بستليمتين وبِعَكسه يخرج 
(ورَكعتان قَبْل الصْبْح وبعد الظهر والمَغْرب 5 شرعت البّعْذية لجبر النقصان» 
والقبلية لقطع طبع الشيطاة (ويُسْتحبٌ أربع قبل العصرء وقبل العشاء وبعدها بتسليمة) وإن 
شاء ركعتين وكذا بعد الظهر لحديث الترمذي (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها 
حرّمه الله على النار) (وست بعد المغرب) ليكتب من الأوابين (بتسليمة) أو اثنتين أو 
ثلاث» والأول أدوم وأشق» وهل تُخسب المؤكّدة من المُنْتحب ويوَّدي الكل بِتَسْليمة 
واحدة؟ اختار الكمال: نعم وحرر إباحة رَكُعتين خفيفتين قَبْل المَعْربِء وأقرّه في «البَخرا 
والمصنف . 

(و) السّنن (آكدها سنّة القَجر) اتفاقاء ثمّ الأربع قبل الظهر في الأصحّء لحديث ١من‏ 
تركها لم له ا الكل سواء (وقيل بوجوبهاء فلا تجوز صلاتها قاعداً) ولا راكباً 
اتفاقاً ريبلا غذر) على الأصبخ . ولا يجوز تركها لعالم صار مَزجعاً في «الفتاوى) (بخلاف 
باقي السّئن) ذ فله تركها لحاجة الئاس إلى فُنواه (ويخشى الكفر على منكرها ونقفُضى) إذا 
فاتت معه» بخلاف الباقي . 

(ولو صلّى ركعتين تطوعاً مع ظنْ أن افر لم يَطلع فإذا هو طالع) أو صلى أربعاً 
فوقع ركعتان بعد طلوعه (لا تجزيه عن رَكعتيها على الأصح) تجنيس . لأنَّ السَُهٌ ما واظب 
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عليه الرّسول بتَخريمة مبُتدأة. 

(وتكره الزيادة على أربع في تفل التّهار, وعلى ثمان ليلا بتشليمة) لاله لم يرد 
(والأفضل فيهما الرباع بتسليمة) وقالا: في الليل المثنى أفضل» ٠‏ قيل وبه يُفتى (ولا يصلّي 
على النّبِي يي في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلَّى ناسياً 
فعليه السَهُوء ٠‏ وقيل لا. شمر لول يستاع [ذا خام إلى الثالئة منها) اشديت الفريقة ( ولي 
البواقي من ذواتٍ الأزبع يصلي على لبي بل (ويستفتح) ويتعوذ ولو تذر لأنّ كل شفع 
صلاة (وقيل) لا يأتي في الكل وصحّححه في «القنية». 

(وكثرة الركوع والسّجود أحب من طول القيام) كما في «المُجتبى»» ورجّحه في 
«البّخْرةء لكن نظر فيه في «النهر؛ من ثلاثة أوجه. ونقل عن «المعراج؛ أن هذا قول 
محمد وأن مَذهب الإمام نقلي القيام؛ وصځُحه في E‏ قَلْتٌ: وهكذا رأيته 

بنسختي «المجُتبى؟ معزياً لمحمّد فقط› فتنبه. . وهل طول قيام الرس أفضل كالقارىء؟ 
0 

(ويسنٌ تحية) رب (المَسجد وهي رَكعتان» وأداء الففرْض) أو غيره» وكذا دخوله 
بنية فَرْض أو اقتداء (ينوب عنها) بلا نية» وتكفيه لکل يوم مرة» ولا سقط بالجلوس 
عندنا. «بحر). قُلْتُ: وفي الضّياء عن القوت: من لم يتمكن منها لحَدّث أو غيره يقول 
تدا كليات النُشييح الأربع أربعاً. 

(ولو تكلّم بين السُنّة والفَرْض لا يُشقطها ولكن ينقص ثوابها) وقيل تُسْقط (وكذا كل 
عمل ينافي التخريمة على الأصح) (قنية» . وف «الخلاصة)» : لو اشْتََل ببيع أو شراء أو أكل 
أعادها وبلقمة أو شربة لا تنطل؛ ولو جيء عام إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله 
ثم سنن» إلا إذا خاف فوت الوقت؛ ولو أخرها لآخر الوَّقْت لا تكون سئّة» وقيل تكون. 

فروع : الإسْفار بسئّة الجر أفضلء وقيل لا. 

نذر السّئَنَ وأتى بالمَنْذور فهو السُنَّ وقيل لا. أراد التّوافل ينذرها : لم بصليهاء 
وقيل لا. . ترك السنن إن رآها حقاً أت وإلاً كفر. والأفضل ذ في التّفْل غير التّراويح 
المَنْزل إلا ونا عل یا واھ افا ما كان ا ر کن 

(وندب ركعتان بعد الوضوء) يعني قَبْل الجفاف كما في «الشرنبلالية» عن «المواهب» 
(و) ندب (أربَعْ فصاعداً في الضّحى) على الصحيح من بعد الطلوع إلى الزوالء, وَوَفتها 
المُختار بعد ربع التهار. وفي «المنية" : أقلها رَكعتان» وأكثرها اثنتا عَشْرة» GS‏ 
ثمانء وهو هو أفْضلها كما في الدّخائر الأشرفية» لوت بفعلة وقوله عليه الطلؤاة راللام 
وأما أكثرها فبقوله فقط. وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد؛ و 
أفضل كما أفاده ابن حجر في «شرح البخاري». ومن المندوبات ركعتا السو او 
وصلاة الليل» وأقلها على ما في الجَؤهرة ثمان» ولو جَعَلَهِ أثلاثا فالأؤْسَط أفْضل› ولو 
أنصافاً فالأخير أَفْضَّل. وإخياء ليلة العِيدّين» والنْضْف من شعبان» والعَشْر الأخير من 
رمضان» والأوّل من ذي الحجبَّة, ويكون بكل عبادة تعمُ اللّيل أو أكثره . ومنها ركعتا 
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الاستخارة وأربع صلاة التَسْبيح بثلائمائة تُشبيحة؛ وفْضلها عظيم. وأربع صلاة الحاجة» 
قيل وركعتان. . وفي «الحاوي» أنها اثنا عشرة بسلام واحد» وبَسَطناه في «الخزائن». 
(وتفرض القراءة) عملا (في ركعتي الفرض) مطلقاً أو تعيين الأوليين فواجب على 
المَشْهور (وكل النفل) للمنفرد لأنَّ كل شفع صلاةء لكنّه لا يعم المؤكدة؛ فتأمل (و) كل 
(الوثر) اختياطاً (ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة ة الإخرا م أو بقيام الثّالئة شروعاً صَحيحاً (قَضداً) 
إل إذا شَرَعَ متنفلاً لف مُفْترض ثم قطعه وافتدى ناوياً ذلك القَرْض بعد تذكره» أو تطوّعاً 
آخرء أو في صلاة ظان» أو أميّ , أو امرأة أو محدث؛ يعني وأفسده في الحال؛ أمّا لو 
اختار المضي ثم أنسندة لزمه القضاء (ولو عند غروب وطلوع واستواء) على الظاهر (فإِنْ 
أَفْسَدَه حرم) ا تعالى : الا ثلا أعلكر) [محمد: الآية *] (إلاً بِعُذْره ووجب 
قضاؤه) ولو فناده حير e‏ كمتيمم رأى ماء» ومصلي أو صائمة حاضت . 
واغلم أن ما يجب على العَبّْد بالتزامه نوعان: : ما يجب بالقول وهو النذر 
وسيجيء. وما يجب بالفغل» وهو الشبروع في النوافل؛ ويجمعها قوله: [البسيط] 
مِنَ النَوَافِل سَبْعٌ تَلْرَّمُ الشَارعٌ أ اك ا الشارغ 
صو صَلاةٌ ظَوَافٌ ية رابغ عُكُوفُةُعُمْرَةإِخْرَامةالسَابِغْ 
(وقَضَى ركعتين لو نوى أربعاً) غير مؤكدة على اختيار الحلبيَ وغيره (ونقض في) 
خلال (الشفعٍ الأوّل أو النّاني) أي وتشهد للأوّلء؛ وإلا يفسد الكل اتفاقاً» والأضل أنَّ كل 
شفع صلاة إل بعارض افتداء أو نَذْر أو ترك قعود أول (كما) يَقْضي رَکعتين (لو ترك القراءة 
في شَفْعيه أو تركها في الأوّل) فقط (أو الثاني أو إحدى) رَكعتي (الثاني أو إخدى) ركعتي 
(الأوّل أو الأول وإخدى الثاني لا غير) لأنّ الأول لما بطل لم يصح بناء الثاني عليه» فهذه 
تشع صور للزوم رَكعتين (و) قضى (أربعاً) في ست صُوّر (لو تَرَكُ القراءةً في إخدى كل 
شفع أو في الثاني وإحدى الأوّل) وبصورة القراءة فى ي الكل تبلغ ستة عشرء لكن بقي ما إذا 
لم يَفَعْذْء أو قعد ولم يقم لثالثة أؤ قَامَ ولم يقيدها ب بسَجدة أو قيّدهاء فتنبه» ویر 
المتداخل» وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام. (ولا قضاء لو) نوى أربعاً و (قعد قَدْر 
النُشهد ثُمّ نقض) لالع يشرع في الثاني . (أو شرع في فَرْضٍ (ظاناً أنه عليه) فذكّر أداءه 
انقلب نَفْلاً غيِر مَضمون لأنَّه شرع مُشقطاً لا ملتزماً (أو) صلّى أَْبعاً فأكثر و (لم يقعد 
بينهما) استخساناًء لأنَّهِ بقيامه جعلها صلاة واحدة فتبقى واجبة» aE‏ 
وفي «التشْريح) : صلَى أل رَئْعة ولم يَفُعد إلأ في آخرها صحٌ؛ خلافاً لمحمّد»ء و 
للسهُو» ولحي ولا عرد ليفط تفل مع درت على اتيم قاعد) لا مشطجما لا 
SSS‏ و) كذا (يناء) بناء الشروع بلا كراهة في الأصحٌ كغْكسه. . (بحر) . وفيه أجر 
غير النبي يك على النُصف إلا بعذر (ولا يصلي بعد صلاة) مَفْروضة (مثلها) في القراءة أو 
في الجَمّاعة؛ أو لا تعاد عِنْدَ توم الفساد للنّهي : وما نقل أنَّ الإمام قضى صلاةً عمره» 
مح قول كان يصلّْي المَغْرب والوثر أربعاً بثلاث قَعَدَات (ويَقْعد) في كل مله (كما 
في التشهد على المختارء و) يتنفل المقيم (راكباً خارج المضر) محل القََضر (مومثاً) فلو 
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سَجَدَ اعتبر إيماء لأنّها إِنّما شُرِعَتْ بالويماء (إلى أي جهة توجهت دابته) ولو ابتداء عندنا أو 
على سَرْجه نجس كثير عند الأكثر» ولو سيرها بعمل قليل لا بأس به (ولو افتتح) النفل 
(راكبا ٹم نزل بنى» وفي عكسه لا) لأن الأول أذى أكمل مما وجب» والنّاني بِعَكسِهٍ (ولو 
افتتحها خارج ِج المضر ثم دخل المضر أنمّ على الدّابة) بإيماء (وقيل لا) بل ينزل وعليه 
الأكثر» قاله اللي . وقيل يتم راكباً ما لم يبلغ منزله. قهستاني . ويبنْي قائماً إلى القبلة 
أو قاعداً. ولو رَكِبَ تفسد لأنّه عمل كثيرٌء بخلاف النزول (ولو صِلَّى على دابة في) شق 
(مخمل وهو يَفْدر على التُزول) بنفسه (لا تجوز الصّلاة عليها إذا كانت واقفة» إلا أن تکون 
عيدان المَخْمل على الأزض) بان ركز تحته خشبة (وأما الصّلاة على العَجّلة إن كان طرف 
العجلة على الذَابّة وهي تسیر أو لا) تسير (فهي صلاة على الذّابة» فتجوز في حالة العذر) 
المذكون في ال (لا في قيرف ومن الغذر الط وطين يغيب فيه الوّجه وذهاب 
الرفقاء» ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرماًء لان قدرة الغير'لا تشر حتّى لو 
كان مع أمّه مثلاً في شقي مَخمل» ٠‏ وإذا ئرل لم تقدر تركب وحْدّها جاز له أيضاً كما أفاده 

في «البَخِراء فليحفظ (وَإِنْ نْ لم يكن طرف العَجَلّة على الدّابة جاز) لو واقفة لتعليلهم بأنّها 
كالسٌرير (هذا) كله (في الفَرْض) والواجب بأنواعه وسئّة المَجْر بَرْط إيقافها للقِبْلة إن 
أمكنه» وإلا فبقدر الإمكان لثلاً يختلف بسيرها المكان (وأمّا في النَفْل فتجوز على المَخمل 
والعَجَلة مُطلقاً) فرادى لا بجماعة إلا على دابّة واحدةء ولو جمَعٌ بين نية فَرْض ونفل ولو 
تحية (رجح الفرض) لقوته. وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة (ولو نذر ركعتين بغير طهر 
لزمتاه به عنده) أي أبي يوسف؛ كما لو نَذَّرَ بغير قراءة أو عرياناً أ رَكُعةء وكذا نصف ركعة 
عند أبي يوسف. وهو المُختار (وأهدره الثالث) أي محمد (أو) نذر عبادة (في مكان كذا 
فأداه ذ في أقل من شرفه جاز) لأنَّ المَقصود القربة خلافاً لزفر والكّلاثة ة (ولو نذرت عبادة) 
كصوم وصلاة ة (في غد فحاضت فيه يَلْزْمها قضاؤها) لأنّه يمنع الأداء لا الوجوب (ولو) 
نذرتها (يوم حيضها لا) لأنّه نَذْرُ بمعصية. 


(التّراويح سنّةٌ) موَّكّدةٌ لمواظبة الخلفاء الرّاشدين (للرّجال والنساء) إججماعاً (ووفتها 
بعد صلاة العشاء) إلى الجر (قبل الوتر وبعده) في الأصحٌ» تبر انه بيضها وكام الإمام 
إلى الوتر أوتر معه ثم صلی ما فاته . (ويستحبُ تأخيرها إلى ثلث الليل) أو نصفهء ولا 
که ه بعده في الأصحٌ (ولا تة ت تفضى إذا فاتت أضلا) ولا وحده في الأصحٌ (فإن قضاها كانّثْ 
تفلا مُستحبَاً وليس بتراويح) كسئة مَغْرب وعشاء (والجماعة فيها سنّة على الكفاية) في 
الأصحء فلو تركها أَهْلُ مَسْجد أثمواء إلا لو ترك بعضهم» وكل ما شَرَعَ بجماعة فالمَسْجد 
فيه أفْضل» قاله الحَلَبِيُ (وهي عشرون رَكعة) حكمته مساواة المكمل للمكمل (بعشر 
تسليمات) فلو فعلها بتَسُليمة: : فإن قَعَدَ لكل شَفْع صحّت بكراهة» وإلاً نبات عن شفع 
واحد» به يُفتى (يجلس) تَدْباً (بيق كل أربعة بقذرهاء وكذا بين الخامسة والوتز 0 
بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة فرادى؛ نعم تُكره صلاة رُكعتين بعد كل رُكُعتين 
(والځتم) مرّ سن ومرّتين فضيلة» وثلاثاً أَفُضَل (ولا يترك) الحم (لكسل القوم) لکن في 
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«الاختيار»: الأفُضل في زماننا َذْر ما لا يثقل عليهم» وأقّه المصنف وغيره وفي 
ا لو قَرَأ ثلاثاً قصاراً أو آية طويلة في الفَّرْض فَقَدْ اخسن ولم يسيء ) 
a‏ وفي فضائل رمضان للرّاهدي : أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه 
إذا قَرَُ في التّراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره» ومَنْ لم يكن عالماً بأهل زمانه فهو 
جاهل (ويأني الإمام والقوم بالئناء في کل شَفْع» ويزيد) الإمام (على التشهدء إلا أن يمل 
القوم فيأتي بالصّلوات) ويكتفي باللهم صل على محمد لأنه المَوْض عند الشّافعي ا 
الدّعوات) ويجتنب المُنْكرات هذرمة القراءة» وترك 0 وتسميةء وطمأنينة» ود 
واستراحة (وذكره قاعداً) لزيادة تأكدهاء حتى قيل لا ت م انه القذرة على ان ا 
تأخير القيام إلن ري الإمام للتّشبه بالمنافقين. (ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا 
التراويح جماعة) لأنها تبع » فمصليه وحده يصليها معه (ولو لم يصلها) أي التراويح 
(بالؤمام) أو صلاها مع غيره (له أن يصلي الوتر معه) بقي لَوْ تركها الكل هل يصلون الوتر 
بجماعة؟ فیا (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بحماعة خارج رمضان) أي e‏ ذلك لو 
على سبيل التّداعي» بان يفتدي أربعة بواحد كما في الذررء ولا خلاف في صحَّة الاقتداءء 
إذ لا مانع. «نهر). وفي «الأشباه» عن «البرّازية): که الافتداء في صلاة رغائب وبراءة 
وقدرء إلا إذ قال لمرو ناركن E‏ مام حي 1 اقيم قلت : وتتمة عبارة «البزازية» 
من الإمامةء ولا ينبغي أنْ يتكلّف كل هذا التكلف لمر کرو وفي «التاترخانية» وخ 

ينو الإمامة لا كراهة على الأنام Ss‏ أي رمضان (يصلي الوتر وقيامه بها) وهل 
الأضل في الوثر الجماعة أم المنزل؟ تَضحيحان» لكن نقل شارح «الوهبانية» ما يَفُتضي أن 
المذْهب الثاني » وأقرّه المصتف وغيره. 


َابُ: إدراك اريف 


(شَرَعَ فيها أداء) خر ج التّافلة والمَنذورة والفضاء فاه لا يَقُطعها (منفرداً ثم أقيمت) 
أي شرع في الفريضة في مُصَلاه لا إقامة المؤذنء ولا الشروع في مكان وهو في غيره 
(يَفُطعها) لعُذّْر إخرازاً لجماعة كما لو ندت دابته أو فار قذرهاء أو خاف ضياع درهم من 
ماله أو كان في النفل فجيء بجنازة وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه . ويجب القّطع 
لنحو إنجاء غريق أو حريق. ولو داه أَحَدَ أبويه في المَرْض لا يجيبه إلا أن يَسْتغيث به. 
وفي التّْل إن علم أله في الصّلاة فدعاه لا يجيبه وإلاً أجابَهُ (قائماً) لأنَّ القعودّ للئحللء 
وهذا فطع لا تحلل ويكتفي (بِتَسْلِيمةٍ واحدة) هو الأصحٌ غاية (ويَفُْتدي بالإمام) وهذا (إنْ 
لم يقيد الرّكعة الأؤلى بسَجدة أو قيدها) بها (في غير رباعيّة َو فيها و) لكن (ضمّ إليها) 
رَكعة (أخرى) وجوباًء e‏ إخرازاً للتفل والجماعة (وإن صلّى ثلاثاً منها) أي الرّباعية 
(أتم) مُنُفرداً (ثم اقتدی) پارام (مُتَنقَلاٌ ويُذرك) بذلك (فضيلة الجماعة) «حاوي» (إلا في 
ل ل ل ا ل ل د 
(وكذا سئّة الظهر و) سنّة (الجمعة إذا أقيمت أو خَطبّ الإمام) يتمّها زتعا (على) القؤل 
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(الرّاجح) لأنّها صلاةٌ واحدةٌ» وليس القطع للإكمال بل للإنطال» خلافا لما هه الكمال 
(وكره) تحريماً للنهي (خروج مَنْ لم يصل مِنْ مسجد أذّن فيه جرى على الخالب» والمراد 
دخول الوَقْتَ أذن فيه أو لا (إلا لِمَنْ ينتظم به أمْر جماعة أخرى) أو كان E‏ 
حيه ولم ER‏ أو لأستاذه لدرسه» أو لسماع الوَّغظء أو لحاجة ومن عزمه أن يعود. 
«نهر» (و) إلا (لمَنْ صِلَّى الظفر والعشاء) وخده (مرّة) فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة 
(إلأ عند) الشروع في (الإقامة) فيُكره ه لمخالفته الجماعة بلا عذر» بل يَفْتدي متنفلاً لما مر 
(و) إلا (لمن صلى القخر والعَصْر والمَغربٍ مرّة) فيخرج مُطلقاً (وإن أقيمت) لكراهة النفل 
بعد الأوليين» وفي المَغْرب أحد المحظورين البتيراءء أو مخالفة الإمام بالإتمام. وفي 
«التّهر» : ينبغي أن يجب خروجه» لأنَّ كراهة مُكثه بلا صلاة أشد. قُلْتٌ : أفاد «القهستاني» 
أنَّ كراهة التّنفل بالنّلاث تنزيهية. . وفي «المُضْمراتٍ» : لو افتدى فيه لأساء (وإذا خَافَ 
فَوْتَ) رَكعتي (الفجر لاشتغاله بسنّتها تركها) لكون الجماعة أكمل (وإلا) بان رجا إذراك 
رَكعة في ظاهر المَذُهب. وقيل التشهد› وَاعْتَّمَدَهُ المصئف والشُرنبلالي تبعاً اللبخراء لكن 
ضعفه في «النَّهْر) (لا) يتركها بل يصليها عند باب المَسْجد إِنْ وجد مكاتأ وإلذ که 
لأنْ تَرْكَ الكروه مقدّم على فِغل السئة . ثم ما قيل: يُشْرِع فيها ثم يُكبّر للفريضة» أو ثم 
يقطعها ويقضيهاء مردود بأن درء المَمْسدة مقدّم على جلب المَصّلحة (ولا يقَضْيها إلا 
بطريق التبعية ل) -قضاء ء (فرضها قل الال لا بده في الأصخ) لورود الخبر بقضائها في 
الوَفْت المُهُملء بخلاف القياس» فغيره عليه لا يقاس (بخلاف سئّة الظهر) وكذا الجمعة 
(فإنه) إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة (في وقته) أي 
الظهر (قبل شفعه) عند محمَّدِء وبه تی . (جوهرة» . وأمّا ما قَبْل العشاء فمندوب لا يُقُضى 
أضلا (ولا يكون مُصِلَّياً جماعة) اتفاقاً ا (مَنْ أذرك رَعة من ذوات الأزبع) لاله منفردٌ ببعضها 
(لكنّه أذرك فضلها) ولو بإذراك الُشهد اتفاقاًء لكن ثوابه دون المدْرك لفوات التّكبيرة 
الأولى» واللأحق كالمُذرك لكونة مؤئياً كما (وكذا مذرك الثلاك) لا يكون مصلياً 
بجماعة (على الأظهر) . وقال السزخسي: للأكثر حكم الكل وضعفه في «البّخر». 


(وإذا أمن فَوْتَ الوَقْت تطوّع) ما شاء (قَبْل الفَرْض وإلاً لا) بل يحرم التّطوع لتفويته 
المَرْض (ويأتي بالسّئّة) مُطلقاً (ولو صِلّى منفرداً على الأصح) لكونها مكملات؛ وأمّا في 
حقّه عليه الصلاة والسّلام فلزيادة الدرجات» ثم قول «الدرر»: وإن فاتته الجماعة» مُشْكل 
بما مرّء فتدبر. 


ا لوقف يحت رقع الإمام ره لم ُذرك) المؤتم ٠‏ لأ 
حداف سال لكف ا ل رک د ف ی مذ ل کو اس اي ب 
eS‏ ر الزئية ولو ايها كل ا سل الإ فا وى برق 
فصلاتثهُ تامّة وقد ترك وائجناً . «نهر» عن «التجني. 
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(ولو رَكعَ) قَبْلَ الإمام (فلحقه إمامه فيه صح) رکوعه» وكرة ا إن 2 الإمام 
قَدْرَ المَرْض (وإلا ل يجزيه ؟ ولو سَجَدَ المؤتم مرّتين والإمام في الأولى لَمْ تجزه سَجدته 
عن الثانية » وتمامه في «الخلاصة) . 


يات قضاء الفوّائت 


لم يقل المَْروكات ظا بالمُسلم خيراء ! إذ التأخير بلا عذر كبيرة ة لا تزول بالقضاءء 
بل بالتوبة أو الحج» ومن العذر العدوء وخوف القابلة سوت الولد: لأنّه عليه الصّلاة 
والسَّلام رها يوم الخندق» ثم الأداء فعل الواجب في وَفته» وبالكشريمة فق بالوفت 
يكون أداء عندناء وبركعة عند الشافعي والإعادّة فِعْل مثله وفي وَفته لحلل غير الفساد 
لقولهم: كل صلاة أتيت مع كراهة التَّحْريم تعاد؛ أي وخا في الوَقت» وأما بعده 
فض وال ا تنهار سادق على عير لواحي علقي قل ا 
مجاز. 


(الثَرتيب بين الفروض الخَمْسة والوتر أداء وقضاء لازم) يفوت الجواز بفوته» للخبر 
المشهور امن نام عن صلاة» وبه يَْبْتْ الفَرْض العَمَلي وقضاء المَرْض والواجب» (والسئّة 
فُرْض وواجب وسنّة) لف ونّشْر مرتب» وجميع أؤقات العمر وَفت القَضًاء إل المّلائة 
المَئهية كما مر (فلم يجز) تفريع على اللّزوم (فجر من تذكر أنه لم يوتر) لوجوبه عنده (إلآ) 
اسْتئْناء من اللزوم فلا يلزم التّرتيبِ (إذا ضاق الوّقت المُسْئحب) حقيقة› إِذْ ليس مِنّ 
الجكمة تَفُويت الوَفْتِيّة لتدارك الفائتة؛ ولو لم يسمع الوّفْت كل الفوائت فالأصح جواز 
الوقتية . اامجتبى؟ . وفيه ظن مَنْ عليه العشاء 0 
إلى الطلوع وفَرْضّه الأخير (أو نسيت الفائتة) لاله عُذْرٌ (أو فاتت ست اعتقادية) لدخولها في 
حد التُكرار المُفُتضي لاسرع (بخروج رفت السّادسة) على الأصحٌ ولو متفرقة أو قديمة 
على المغتمد» > لأله متى اختلف التزجيح رجح إطلاق المتوث. . بحرا (أو ظنّ ظناً مُغتبرا) 
أي يَشقط لزوم التّرتيب أيضاً بالظن المُغتبر» كمن صلَّى الظَهْر ذاكراً لتركه الفَجر فَسَدَ 
رة فإذا قضى الفشر # لم صلّى العَضر ذاكراً للظهر جاز العَضرء إذ لا فائتة عليه في ظلّه 
حال أداء العَضْرِء ار مسي ل وفي «المجتبى» : مَنْ جَهل فرضية 
الركيت يلجى بالاسي» واختاره جماعةٌ من أئمة بخارى» وعليه يخرّج ما في «القنية» : 
صبيّ بَلْغّ وَقْت القَجر وصلّى الظهر مع تذكره جازء ولا يَلْزْم الترتيب بهذا العُذْر (ولا 
يود ا ی ر راان ار EE‏ ت إلى القلّة) ب (سبب 
القضاء) لبعضها على المغتمد» لأن السَاقط لا يعود (وكذا لا يعود) الترتيب (بعد سقوطه 
بباقي الممشقطات) السابقة من النْسيان والضيق؛ حتى لو خرچ الوّقت في خلال الوفتية 
لا تسد وهو مؤدّء هو الأصح. المجتبى) . لكن في «النّهرا و «السراج» عن «الدراية»: لو 
سَقَطْ للنسْيان والضيق ثم تذكر واتسع الرَفْت يعود اتفاقاًء ونحوه في «الأشباه» في بيان 
السّاقط لا يعودء فليخرر. 1 
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(وفساد) أَضل (الصلاة بتّزك التّرتيب موقوف) عند أبى حنيفة سواء ظنّ وجوب 
الترتيب أو لا (فإنّ كَثْرَثْ وصارَّث الفوائت مع الفائتة سنّاً ظْهَرَ صِحٌمُها) بخروج وَفْت 
الخامسة التي هي سادسة الفوائت» لأنَّ دخول وَفْت السّادسة غير شَرْطء لأنَّه لو ترك فُجر 
يوم وأدى باقي صلواته الْقَلَبَثْ صحيحة بعد طلوع الشَّمْس (وإلا) بأن لم تَصِرْ سِا (لا) 
تظهر صحتها بل تصير تَفْلاَ وفيها يقال: صلاة تصحح حَمْساً وأخرى مسد خمساً. (ولو 
مات وعليه صلوات فائتة وأؤصى بالكفّارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من برٌ) كالفطرة 
(وكذا حُكم الوثر) والصّومء وإنْما يُغطى (من ثلث ماله) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه 
نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثُمٌّ يدفعه الفقير للوارث› ثم وثم حتى يتم . (ولؤ قضاها 
ورثته بآمره لم يجز) لأنّها عبادةٌ بدنيةٌ (بخلاف الحَجٌ) لأنّهِ يقبل اليابة» ولو أدّى للفقير أقلّ 
من نصف صاع لم يجز؛ ولو أعطاه الكلّ جازء ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصحّء 
بخلاف الصّوم . 

(ويجوز تأخير الفوائت) وإِنْ وجبت على الفَّوْر (لمُذْر السّمْي على العيال؛ وفي 
الحوائج على الأصحٌ) وسَجْجمدة التّلاوة والئذْر المُطلق وقضاء رمضان موسع. وضَيِّقَ 
الحلواني» كذا في المجتبى (ويعذر بالجَهْل حربي أسْلم ثمة وم كث مدة فلا قضاء عليه) 
لأنّ الخطاب إِنّما يلزم بالعلم أو دليله ولم يوجدا (كما لا يقضي مرتد ما فاته زمنها) ولا ما 
قَبْلها إلا الحج» لأنّه بالرّدّة يصير كالكافر الأضلي (و) لذا (يَلْرْم بإعادة فَرْض) أداءه ثم 
(ارتد عقبه وتاب) أي أسْلم (في الوّقْت) لأنّهِ حبط بالرّدة. قال تعالى: لوس يكر الاين 
ققد حيط عملم [المائدة: ه] وخالف الشَّافْعى بدليل ‏ فيمت وهو كافر ‏ قلنا: أفادت 
عملين وجزاءين : إخباط العَمَل» والخلود في الّار؛ فالإحباط بالردة» والخلود بالموت 

فروع: صب احثلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد المَجر لزمه قضاؤها. 

ضلى في فرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صح ص ولا يعيد لواضت. 

كثرة الفوائت نوى أوَّل ظهر عليه أو آخره» وكذا الصَّوْم لو من رَمَضَائَيْن هو 
الأصح. وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها . 


باب سحودٍ السَهُو 

من إضَافَةٍ الحُكُم إلى سَبَبّهِ وأولاه بالفوائت» لألّه لإضلاح ما فات وهو والنّسيان 
والشك واحد عند الفقهاء» والظن الطرف الرّاجح» والوهم الطرف المَرْجوح. 

(يجب بَعْدَ سلام واحد عن يمينه فقط) لألّه المَغهودء وبه يَحْصّل التحليل» وهو 
الأصح . بحرا عن «المَجتبى». وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السّجود؛ ولو سَجَدَ قبل 
السّلام جاز وكره تنزيهاً. وعند مالك: قبله في التُقْصانء وبعده في الرٌيادة» فيعتبر القاف 
بالقاف والدّال بالدال (سجدتان. و) يجب أيضاً (تشهد وسلام) لأنَّ سجوة السَّهْرٍ يرفع 
التشهد دون القعدة لقوتهاء بخلاف الصأبية فإِنّها ترفعهماء وكذا النّلاوية على المُختار 
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ويأتي بالصّلاة على النبي بيا والدعاء ذ في القعود الأخير في المُختار» وقيل فيهما احتياطاً 
(إذا كان الوَقْت صالحاً) فلو طلعت الشَّمس في الفجْرء أو احمرّت في القضاءء أو وجد 
ونا جيعد الجلام ااانه . «فتح». وفي «القنية»: لو بنى النفل على فرض 
سها ف فيه لم يَسْْدْ (بترك) متعلق بيجب (واجب) مما مر في صفة الصّلاة (سَهُوا) فلا سجود 
في العَمْد ٠‏ قيل إلا في أَرْبع : ترك القعدة الأولى» وصلاته فيه على النبي كي وتفكره 
عَمْداً حتى شغله عن رُكن» وتأخير سجدة الركعة الأولى إلى آخر الصّلاة. «نهر» (وإن 
تكرّر) لأن تكراره غير مشروع (كركوع) متعلق بترك واجب (قبل قراءة) الواجب لوجوب 
تقديمهاء ثم إنما يتحقق الترك با لسجود؛ فلو تذكر ولو بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد 
الركوع أنه في تذكر الفاتحة يعيد السورة أيضاً (وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد 
بقدر ركن) وقيل بحرف . وفي الزيلعي : الأصح وجوبه باللهم صل على محمد (والججهر 
فيما يخافت فيه) للإمام (ومكسه) لكل مصل في الأصحٌ» والأصَحْ تفُديره (بقَدْر ما تجوز 
به الصّلاة في المَصْلين. وقيل) قائله قاضيخان» يجب السَّهُو (بهما) أي بالجَهْر والمخافتة 
(مطلقاً) أي قلّ أو كَثْرَ (وهو ظاهر الرّواية) واعَنْمَده الحلواني (على منفردة) متعلق بيجب 
(ومُفْتد بسَهُو إمامه إِنْ سَجَدَ إمامه) لوجوب المُتابعة (لا سهوه) أَضْلاً (والمَسبوق يَسْجد مع 
إمامه مطلقاً) سواء كان السَّهْو قَبْل الاقتداء أو بَعْده (ثمٌ يفضي ما فاته) ولو سها فيه سَيجَدَ 
ثانياً (كذا اللآحق) لكنّه يُشجد في آخر صلاته» ولو سَحَدَ مع إمامه أعادى والمقيم خَلْفَ 
المُسافر كالمَسْبوق» وقيل كاللأحق. (سها عن القعود الأول من الفَرْض) ولو عملياء ما 
الثفل فيعود ما لم يقيد بالسَّجدة E RE‏ ؛٠‏ ولا سهو عليه في الأصح (ما 
لم يستقم قائماً) في ظاهر المَذهب» وهو الأصح. . «فتح) (وإلا) أي وإن استقام قائماً (لا) 
يعود د لاشتغاله بمَرْض القيام (وسَجَدَ للسَّهُو) لترك الواجب (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك 
(تَفْسْدُ صلاته) لرَفْضٍ الفْرْض لما ليس بفرض» وصځحه «الرّيلعي) (وقيل لا) تسد لكنّه 
بون سا ويشجد لتاحين الواجن (وهو الأشيه) كما فة الكمال وهو الح تة : 
وهذا في غير المؤة تم؛ أما المؤتمٌ فيعود حتماً وإن خاف فوت الركعةء لأنَّ الفُعُودَ فَرْضِ 
عليه بكم المتابعة. السراج) . وظاهره أنه لو لم يعد بطلت. «بحر». قلت: وفيه كلام. 
والظاهر أنّها واجبة في الواجب فرض في الفرض . «نهر» ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها. 
(ولو سها عن القعود الأخير) كله أو بعضه (عاد) ويكفي کون كلا المججلْستين قدر التشهد (ما 
لم يقيدها بسجدة) لأنّ ما دون الرّكعة محل الرّفض وسجد للسّهْو لتأخير القعود (وإن 
قيّدها) بسجدة عامداً أو ناسياً أو ساهياً أو مخطباً (تحوّل فَرْضْهُ تَفْلا برفعه) الجَبهة عند 
محمد ف لأنّ تمام لشي بآخره» فلو سَبقّه الحَدَتُ قبل رفعه توضأ وبنی › خلافاً 
لأبي يوسف» حتى قال: صلاة فسدت أَصُلّحها الحَدَثُ والوبرة للإمام» حَتَّى لو عاد ولم 
يعلم به القَوْمَ حتى سجدوا لم تَفْسّذْ صَلاتَهُم ما لم يتعمدوا السجود. وفيه يلغز: “أي 
مُصَل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه؟ (وضم سادسة) ولو في 
العصر والمَجر (إن شاء) لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد (ولا يسجد للسهو على 
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الأصح) لأن النقصان بالفساد لا ينجبر (وإن قعد في الرباعة) مثلاً قدر التشهد (ثم قام عاد 
وسلم) ولو سلم قائماً صِحٌّء 5 م الأصح أنَّ القوم ينتظرونه, فإن عاد تبعوه (وإنْ سَحَدَ 
للخامسة سلّموا) لاله مضه إذْ لم يَبْقَ عليه إلا السّلام (وضم إليها سادسة) لو في 
العصرء > وخامسة في المَعْربٍ»ء ورابعة في المَجْرء به يُفُتى (لتصير الرّكعتان له نَفْلا) والضم 
هنا آکد» رلا عيادة لو لطم ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة على المُعْتمد (وَسَحَدَ 
للشهو) في الصورتين» لتُفُصان فَرْضه بتأخير السّلام في الأولى وتزكه في الثانية 
(و) الرّكعتان (لا ا الوّاتبة) بعد المُرْضٍ في الأصحح» لأن المواظبة عليهما 
إنما كانت بتحريمة مُبْتدأةق ولو افُتدى به فيهما صلاهما أيضاً وإن أفسد قضاهماء به 
يُفُتى» نقاية . (ولو ترك القعود الأول في التفل سَهُْواً سَجَدَ ولم تَفْسّد استِخساناً) لأنه كما 
شرع ركعتين شرع أربعَ أيضاًء ولادا ا بعر جا E E‏ وقيل لا (وإذا 
صلی ركعتين) فَرْضاً أو نفلا (وسها فيهما قَسَجَدَ له بعد السّلام ؛ ثم أراد بناء شفع عليه لم 
يكن له ذلك البناء) أي يُكره ا 717 
المسافر) إذا نوى الإقامةء لأنّه لو لم يبن بَطْلَتْ (ولو فعل ما ليس له) من البناء (صح) 
بناؤه (لبقاء التُخريمة» ويعيد) هو والمسافر (سجود السهْو على المُختار) لبْطلانِ بوقوعه في 
خلال الصّلاة ة (سلام من عليه سجود سو يخرجه) من الصّلاة روجا (موقوفا) إن جد 
عاد إليهاء واا لاء وعلى هذا (فيصحٌ) الافتداء به ويَبْطل وو بالقهقهة» فرضه 
أزْبعاً بنية الإقامة (إنْ سَجَدَ) للسَّهُو في المسائل النّلاث (وإلا) يسجد (لا) تغبت تثبت الأخكام 
المذكورة: كذا في عامّة الكتب» وهو غلط في الأخيرتين والصواب أنه لطر وو 
ولا يتغير فرضه سَّجَدَ أو لاء لسقوط السّجود بالقَهْقّهة وكذا بالنية» لبلزبيقم في خلال 
الصلاة» وتمامه في «البَخر» و «النَهْرا (وَيَسْجدُ للمَّهُو ولو مع سلامه) ناوياً (للقطع) لان 
نية تغيير المَشْروع لخو (ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلّم) لبطلان التحريمة؛ ولو نسي 
السَّهُوَ أو سَجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد. 


(سلم مصلي الظهر ) مثلاً (على) رأس (الركعتين توهما) إتمامها (أتمُها) أربعاً 
(وسَجَدَ للسّهو) لأن السلا م ساهياً لا يَبْطل» > لأنه دعاء من وجه (بخلاف ما لو سلم على 
ظن) أن فْوْض شر ركان بأن ظنّ (أنّه مُسافر أو أنّها الجمعة أو كان قريب عهد 
بالإِسلام فظن أن فرض الظهر رَكْعَنَانَ أو كان في صلاة العشاء فظن نها التّراويح فسلّم) 
أو سلم ذاكراً أن عليه رُكُناً حيث تبطل لأنه سلام عمد. وقيل لا تَبطل حتى يَقْصِدَ به 
خطاب آدميّ (والسَّهْو في صلاة العيد والحمعة والمكتوبة والتطوّع سواء) وَالمُحْتَار عند 
المتأخرين عدمه في الأولبين لدفع الفِتنة كما في جمعة «البحرا» وأقرّه المصئّف. وبه جزم 
في الدّرر. 

(وإذا شك) في صلاته (مَنْ لم يكن ذلك) أي الشك (عادة له) وقيل من لم يشك في 
صلاة قط بعد بلوغهء وعليه أكثر المشايخ. «بحر) عن «الخُلاصة» (كما صلّى استأنف) 
بعمل مناف وبالسّلام قاعداً أولى لأنّهِ المحلل ررد على ا 
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ظن للحرج (والاً أَحَذٌ بالأقل) لتيقنه (وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده) ولو واجبا 
لقلا يصير تاركا قَرْض القعود أو واجبه . )و( اعلم أنه (إذا شغله ذلك) الشك فتفكر (قذر 
أداء ركن ولم يَشْتَغِل حالة السك بقراءة ولا تسبيح) ذكره في الذخيرة (وجب عليه سجود 
السَّهُو في) جميع (صور الشَّكْ) سواء عمل بالتحرّيٍ أو بنى على الأقل . . افتح). . لتأخير 
الوكقة لكن في السّراج أنَّهِ يَسْجد للسَّهُو في أخذ الأقل مُطلقاً وفي غلبة الظن إن تفكر 
قدر ركن. 

فروع: : أَخَبَرهُ عَدْل بأنّه ما صلَّى أزبعاً وشكٌ في صِدقه وكذبه أعاد اختياطا ولق 
اختلف الإمام والقوم» فلو الإمام على يقين لم يعدء وإلا عاد بقولهم . 

شك أنّها ثانية الوتر أو ثالثته قَنَتَ وَنَعَد ثم صلّى أخرى وَكَنَتَ أيضاً في الأصحٌ . 

ا ل ا 
راش از اسل إن كان او لا مرف واا 

E ES‏ ح» وظاهر الرواية البناء على الأقل» وعليك 
بالأشباه في قاعدة: «اليقين لا يزول بالشكٌ». 


بَابُ صَلاةٍ المَرِيض 

من إضافة الفِعْل لفاعله أو محلّه» ومناسبته كَوْنهُ عارضاً سماوياً فتأخّر سجود 
الثّلاوة ضرورة. 

(من تعذر عليه القيام) أي كله (لمرض) حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضررء وبه 
يُفُتى (قبلها أو فيها) أي الفريضة (أو) خكمي بأنْ (خاف زيادته؛ أو بطء برئه بقيامه» أو 
دوران را أو وجد لقيامه ألما شديداً) أو كان لو صلی قائماً سلسل بوله» > أو تعذر عليه 
الضوم كيار (صلى قاعداً) ما إلى وسادة أو إنسان فإنّهِ يلزمه ذلك على المُختار 
(كيف شاء) على المَذُهبء لأنَّ المَرَض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى. وقال زفر: 
کالمتشهد» قيل وبه يفتى (بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام) ولو متكا على عصا 
ا حائط (قام) لزوماً بقَدْر ما يقدر ولو قدر آية اة على المَذُهب لأنَّ البعض معتبر 
بالكل (وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطاً بل تعذر السّجود كاف (لا القيام أومأ) 0 
(قاعداً) وهُوّ أفْضل من الإيماء قائماً لقُرْبه من الأرض (ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) 
لزوماً (ولا يَرْفع إلى وجهه شيئاً يَْجد عليه) فإنّه يُكره ه تخريماً (فإن فعل) بالبناء للمجُهرل» 
ذكره العيني (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح) على أنه إيماء لا سجودء 
إل أنْ يجد قوة الأرض (وإلاً) يخفض () يصح لعدم الإيماء (وإِنْ تعذر القعود) ولو 
كما (أومأ مُسْتلقياً) على ظَهْره (ورجلاه نحو القبلة) غير أنه ينصب: زكبتيه لكراهة هد 
الرّجل إلى القِبلة ويَرْفع رأسَهُ يسيراً ليصير وجههٍ إليها (أو علي جنبه الأيمن) أو الأيسر 
ووجهه إليها (والأول أفضل) على المُخْتَمَد (وإن تعذّر الإيماء) بِرَأْسِهِ (وكثرت الفوائت تت) بأنْ 
زادّث على يوم وليلة (سَقَطْ القضاء عنه) وإِنْ كان يفهم في ظاهر الرُواية (وعليه الفُنوى) 


1.۲ لس سس سسسسسدييييبر ملمي48ه«يهي+«هجهيبب يعييبييبيبي كتاب الصلاة 


كما في «الظهيرية»» لأ مجرّد د العَمْلٍ لا يَكفي لتوجه الخطاب» وأفاد بسقوط الأزكان 
سقوط الشرائط عند العَجز بالاو ولا يعيد في ظاهر الزّواية . ا . (ولو اشْتبّه على 
مريض أعداد الرّكعات والسّجَدَات لنعاس لحقه لا يَلِزْمه الأداء) ولو أذّاها بتلقين غيره ينبغى 
اَن يجزيه) كذا في «القنية» (ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه) خلافاً ول فر له تعض 
في صلاته يتم بما قدر) على المُْتمد (ولو صلی قاعدا) بركوع وسجود فصحٌ بنى» ولو 
كان يصلي (بالإيماء) فصح لا يَبْنيء إلا إذا صح قبل أن يومىة بالرُكوع والسجود كما لو 
كان يومىء مُصّطجعاً ثم قدر على القعودء (ولم يقدر على الركوع والسجود) فإنه يستأنف 
(على المختار) لأنَّ حالةً القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضَّعيفٍ (وللمتطوع الاتكاء على 
شيء) كعصا وجدار (مع الإغياء) أي النّعب بلا كراهة كوه (و) له (القعود) بلا 
كراهة مُطلقا هو الأصح . ذكره الكمال وغيره. . (صلَّى الفُرْض في فُلك) جار (قاعداً بلا 
عذر صح) لحل ال واا وقالا: لا يصح إلا بعُذْر وهو الأظهر «برهان». 
(والمَزبوطة في الشط كالشط) في الأصحٌ (والمَزْبوطة بلجّة البَخر إنْ كان الريح يحركها 
شديداً فكالسائرة» وإلا فكالواقفة) ويّلزم اشتقبال القبْلة عند الافتتاح وكلما دارت» ولو اَم 
قوماً في فلكين مَزبوطتين صحٌ» وإلأ لا (ومن جن أو أغمي عليه) ولو بفزع من سبع أو 
آدمي (يوماً وليلة قضى الخمس» > وإن زادت وقت صلاة) سادسة (لا) للحرج. ولو أفاق في 
ادي فإن لإفاقته وقت معلوم قضىء وال لا (زال عقله ببنج أو خمر) أو دواء (لزمه 
القضاء وإن طالت) ) لأنّه بصنع العباد كالنُوم . (ولو قطعت يداه ورجلاه من الزفق 
وبوجهه جراحة صلَّى بغير طهارة ولا تيمّم» ولا يعيد هو الأصح) وقد مر في التيمم» و 
لا صلاةً عليه» وقيل يلزمه غسل موضع القطع . 

فروع: أمكن الغريق الصّلاة بالإيماء بلا عَمَلّ كثير لزمه الأداءء وإلاً لا. 

مره الطبيب بِالاسْتَلْقاء ء لبزغ الما ن ع صل بالإيماءء لأن حرمة الأعضاء 
ككرفة الس 
مريض تحته ثياب نجسة» وكلما بسط شيئاً تنجس من ساعته صلى على حاله» 


بَابُ سود التلاوة 
من إضَافَةٍ الحكم إلى سه 
(يَجِبُ ب) سبب (تلاوة آية) أَيْ أكثرها مع حَرْف السّجدة (من أربع عشرة آية) أربع 
ا 00 وري الثاني زتها أولى الحج) آم ثانيته فصلاتية لافترانها ار 
التّلاوة ون لم يوجد السماع» كتلاوة الأصمء ES‏ 
بالفارسية إذا أخبر (أو) يَشْرط (الائتمام) أي الاقتداء (بمن تلاها) فاه سبب لوجوبها أيقا» 
وإِنْ لَمْ يَسْمَعْها ولم يحضرها للمتابعة (ولو تلاها المؤتم لم يسجد) المصلّي (أَضْلاً) لا في 


كتابالطلاة“-- > ا يي اااي ا ٣‏ 


الصَّلاة ولا بَعْدها (بخلاف الخارج) لأنَّ الَسرَ ثبت لمعينين فلا يعدوهم» حتى لو دخل 
معهم سقطت» ذلا حي قن م ذافن BSE‏ أو تشهده و 
القراءة (بشروط الصّلاة) المتقدمة (خلا التحريمة) ونية التعيين» يُفُسِدها ما يُفْسِدَها. 
وركنها: ل ل ع ب ع ل ا ا 
مَسنونتین جَهُراً وبين قاين تين زبلا رقم يد وتسود ودم وفيها تسبيح السجود) 

في الأصحٌ (على من كان) متعلق بيجب (أهلاً لوجوب الصلاة) لأنها من أجزائها (أداء) 
كالأصمٌ إذا تلا (أو قضاء) كالجنب والسّكْران والنائم (فلا تجب على كافر وصبي ومجنون 
وحائض ونفساء: قرؤوا أو سمعوا) لأنّهم ليسوا أملاً لها (وتجب بتلاوتهم) يعني 
المذكورين (خلا المجنون المطبق) فلا تَجِبُ بتلاوته لعدم أهليته» ولو قَصَرَ جنونه فكان 
يوماً وليلة أو أقل تلزمه: تلا أو سمع» وإنْ أكثر لا تلزمه. . بل تَلْزْم من سمعه على ما 
حرّره منلا خسرو» لكن جزم الشرنبلالي باختلاف الرواية» ونقل الوجوب بالسّماع من 
المَجنونء عن الفتاوي الصغرى و «الجوهرة». قلت: وبه جزم «القهستاني» (لا) تجب 
(بسماعه من الصدى والطير) ومن كل تال حرفا ولا بالتهجي أشباه (و) لا (من المؤتم لو) 
كان السّامع (في صلاته) أي صلاة المؤتم» بخلاف الخارج كما مر (وهي على التراخي) 
على المُحْتار» ويُكره تأخيرها تنزيهاًء ويكفيه أن يَسْجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون 
مؤدياًء وتَسقط بالحيض والرّدة (إنْ لم تكن صلوية) فعلى الفور لصيرورتها جزءاً منها ويأنّم 
E‏ دام بكري التاذة ولو كد الجادر» افتح؟ . . ثم هذه النْسبة هي 
الصواب» وقولهم «صلاتية» خطأ قاله المصئّف . لكنْ فى «الغاية» أنه خطأ مُسْتعمل» وهو 
عند الفقهاء خيرٌ من صواب نادر (وَمَنْ سَمِعَها من إمام) ولو بافتدائه به (فائتم م به قبل أنْ 
يَسْجد (الإمام لها سَجَدَ معه. و) لو انتم (بعده لا) جد أَضْلاً كذا أطلق في الكنز تبعاً 
ل عاو عه و ا جا ودر اساي ا و 
البزدوي وغيره» و هو ظاهر «الهداية» (ولو تلاها في الصّلاة سَحَدَها فيها لا خارجها) لما 

مرّ. وفي الداع" : وإذا ل يَسْجَدْ ا ِم فتلزمه التوبة (إلا إذا فَسَدَت العلاة بغر التخيض) 
فلو به ا عنها السَّجَدةَء ذكره ف ل (فيسجدها خارجها) لأنّها لما فَسَدَتُ ل 
0 مجرّد التلاوة فلم تک را ولو بعد ما سجدها لم يعدهاء ذكره في «القنية»)» 
ويخالفه ما في «الخانية»: : تلاها في تمل فأفسده قضاه دون السجدة» إل أن عد ضلن ا 
إذا كان بعد سجودها (وتؤدى بركوع وسجود) غير ركوع الصّلاة وسجودها (في الصلاةء 

وكذا في خارجها ينوب عنها الرُكوع) في ظاهر المّرْوي. بزازية (لها) أي للتلاوة (و) تؤدى 
(بركوع صلاة) إذا كان الرّكوع (على الفور من قراءة آية) أو آيتين» وكذا الثلاث على 
الظاهر كما في «البحر». (إن نواه) أي كون الرُكوع (لسجود) الثّلاوة على الرّاجح (و) تؤدى 
(بسجودها كذلك) أي على القَوْر (وإن لم ينو) بالإجماع» ولو نواها في ركوعه ولم ينوها 
المؤتمٌ لم تجزه. ويسجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة» ولو تركها فسدت صلاته» كذا في 
«القنية»» وينبغي حمله على الجهرية. نعم لو رَكُمّ وسَبجَدَ لها فوراً ناب بلا نية» ولو سجد 


1١٠‏ ب تآ ا ارت تاب الضلاه 


لها فظن القوم أنه ركعء فمن ركع رفضهء وسجد لهاء ومن رَكَعَ وسجد سجدة أجزأته 
عنها» ومركم رحد ارين E‏ ا (ولى سمع المصلي) 
السجدة ة (من غيره لم يَسْجْدُ فيها) لأنّها غَيْرُ صلاتية (بل) يَسْجدُ (بعدها) لسماعها من غَيْرٍ 
محجور (ولو سجد فيها لم تجزه) لأنها ناقصة للنّهْي فلا يتأذى بها الكامل (وأعاده) اي 
السّجود د لما مر إلا إذا تلاها المصلّي غير المُؤْتم ولو بعد سماعها. «سراج» (دونها) أي 
الصّلاة» لأن زيادة ما دون الرّكعة لا يَمُسدء إلا إذا تابع المُصلي التالي قُتَفْسد لمتابعته غير 
إمامه ولا تجزئه عما سمع. تجنيس وغيره (وإن تلاها في غير الصّلاة ة فُسَجَد فسَجَد ثم دخل 
الصّلاة فتلاها) فيها (سجد أخرى) ولَوْ لَمْ يَسْجد أولاً كفته واحدة» لأنّ الصّلاتية وى من 
e‏ ولو لم يَسُجد في الصّلاة سقطتا في الأصحٌ 

ثم كما امر (ولو كزرها فی مسلسبين تكررت» ولي مجلسس) واخد © ککرر بل کے 
00 وفعلها بعد الأولى. «قنية» . وفي «البَخر) لا او والأضل أنَّ مَبْناها 
على التّداخل ذَفْعاً للحرّج بِشَرْط اتحاد الآية والمَجْلس (وهو تداخل في الشَّبب)ٍ بان يَجعل 
الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سبباً والباقي تبعاً لها وشو الى بالعياذة لان تَركها مع 
وجود سببها شنيع (لا) تداخل (في الحُكم) بأَنْ تجعل كلّ تلاوة سبباً لسجدة فتداخلت 
السّجدات فاكتفى بواحدة لأنه أَلْمَقْ بالعقوبة:لأنّها للرّجْر وهو ينزجر بواحدة فيّخصل 
المقصرد› والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة» وأقَادَ المُزْق بقوله (فتنوب الواحدة) في 
تداخل السّبب (عما قبلها وعما بعدها) ولا تنوب في تداخل الحم إلا عمًا قَبْلهاء حتى لو 
زنى فحد ثم زنى في المَجلس حد ثانياً (و) إسداء (الثوب) ذاهباً وآيباً (وانتقاله من غصن) 
شجرة (إلى آخر وسبحه في نهر أو حوض تبديل) للمَجلس أو الآية (فتجب) سجدة أو 
سجدات (أخرى) بخلاف زوايا مَسْجد وبيت وسفينة سائرة وفعل قليل كأَكُلٍ لفمتين وقيام 
ورد سلام» وكذا دابّة يصلّي عليها لأنَّ الصَّلاة ة تجمع الأماكن ولو لم يصل تتكرر (كما) 
تتكرر (لو تبدّل مجلس سامع دون تال) حتى لو كرّرها راكباً يصلي وغلامه يمشي تتكرر 
على الغلام لا الراكب (لا) تتكرر (في عَكسه) وهو تبدّل مجلس التّالي دون السّامع على 
المُفتى به وهذا يفيد تزجيح سببية السّماع . وأمًا الصَّلاة على الرسول يك فكذلك عند 
ا وقال المتأخرون رن إِذْ لا تداخل في حقوق العباد . وأمّا العطاس 
فالأصحٌ أنه إن زاد على الثّلاث لا ر يشمته . «(خلاصة) . 


(وكره ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة) لأنَّ فيه قطعٌ نظم القرآن وتغيير تأليفه. 
واتباع النظم والتأليف مأمور به. به . «بدائع» . ومفاده أن الكراهة تحريمية (لا) يكره (عكسه 
و) لكن (ندب ضم آبة أو آيتين إليها) قبلها أو بعدها لدفع وهم التفضيل» إذ الكل من 
حيث إِنّه كلام الله في رُنْبة» سي لس ل مسا 
واسْتَحْسَنَ إخفاؤها عن سامع غير متهيىء للسجود. وَاخْتَلفَ التَضْحيح في وجوبها على 
متشاغل بعمل ولا يَسْمعهاء والرّاجح الوجوب رَجْراً له عن تشاغله عن كلام الله فنزل 
ا ا ا ا ی رک ا 


كتاب الصلاة 


يسجد) لأنه لم يسمعها من تال. «خانية». فقد أفاد أن اتحاد التالي شرط . 

مهمة لكل مهمّة: في «الكافي»: قيل من قرأ آية السجدة كلها في مجلس وسجد 
لكل منها كفاه الله ما أهمّهء رظامره الاعررها وحكم جد وتتكمل أن د لکل 
بعد قراءتهاء وهو غير مكروه كما مر 

وسجدة الشكر مستحبة» به يفتى» لكنها تكره بعد الصلاةء لأن الجهلة يعتقدونها 
سنة أو واجبة» وكل مباح يؤدي إليه فمكروه. ويكره للإمام أن يقرأها في مخافتة» ونحو 
جمعة وعيدء إلا أن تكون بحيث تؤدى بركوع الصلاة أو سجودها ولو تلا على المنبر 
سجد وسجد السامعون. 

بَاتُ صلاة المسَافر 
من إضافة الشَّيءِ إلى شَرْطِهِ أَوْ محلّه» ولا يَْفَى أنَّ التّلاوءَ عارضٌ هو عبادة» 

والسّفر عارضٌ مباح إلا بعارض» فلدًا أخَّره وسمي به لأله يُسْفِرٌ عَنْ أخلاق الرّجال. 

(من خرج من عمارة موضع إقامته) من جانب خروجه وإنْ لم يجاوز من الجانب 
الآخر. وفي «الخانية» : إن كان بين الفناء والمضر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشتر يشترط 
مجاوزته» وإلا فلا (قاصداً) ولو كافراًء ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يَفْضْرْ (مسيرة ثلاثة 
أيام ولياليها) من فصر أيام السّنةء ولا يُشُترط سفر كل يوم إل ال ا الرّوال» ولا 
اغتبار بالفراسخ على المَذهب (بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة) حٌى لو أَسْرَعَ 
فوصل في يومين قُصَر؛ٍ ولو لموضع طريقان أحدهما مدّة السَّفر والآخر أقل قصر في 
الأول لا الثاني. (صلَّى الفَرْضِ الرباعي رَكمعتين) وجوباً لقول ابن عباس : إن ال ی 
على لسان نبيكم صلاة المقيم أزْبعاً والمسافر ركعتين» ولذا عدل المصنف عن قولهم 
قصرء لأن الركعتين ليستا قصراً حقيقة عندنا بل هما تمام فرضه» والإكمال ليس رخصة 
في حقه بل إساءة . 

قلت: : وفي شروح البخاري أنَّ الصّلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفراً 
ا ا المغرب» فلا هاجر عليه الصّلاة والسَّلام واظمأن بالمدينة زيدت إلا الفجر 
لطول القراءة فيها والمَغْرب لأنّها وتر النّهارء فلما استَفّرٌ فرض الرباعية خفف فيها في 
السَّفر عند نزول قوله تعالى: #قليّس عك جاح أن نُتَصَرُوا مى ألصَّكَوة» [الئساء: الآية ٠١‏ 0 
وكان قصرها NS‏ نحي ل جاه RS‏ 

(ولو) كان (عاصياً بسفره) لأنَّ القبح المجاور لا يعدم المشروعية (حتى يَدْحُْل 
مَوْضِع مقامه) إن سار مده السَفْرء > وإلا فيم بمجرد نية العَؤْد لعدم استخكام السفر (أو 
ينوي) ولو في الصّلاة إذا لم يَخْرُجْ وفتها ولم يك لاحقاً (إقامة نصف شهر) حقيقة أو 
حُكماً لما في البزَّازِية وغيرها : لو دَحَلَ الحاج الشّام وعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في 
نصف شوال أتمّء لاله كناوي الإقامة (بموضع) واحد (صالح لها) من مصر أو قرية أو 
صخراء دارنا وهو من أهل الا (فيقصر إن نوى) الإقامة (في أقل منه) أي في نصف 


٠١‏ 7 2 س كتاب الصلاة 


شهر (أو) نوى (فيه لكن في غير صالح) أو كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن (بموضعين 
مُستقلين كمكة ومنى) فلو دَخْلَ الحاج مكة أيام العَشْر لم تصح نيته لأنه يخرج إلى منى 
وعَرّفَة فصار كنيّة الإقامة في غير مَوْضِعهاء وبعد عَوْدِهِ من منى تصح كما لو نوی مبيته 
بأحدهما أو كان أَحُذّهما تبعاً للآخر بحيثُ تجبٌ الجُمُعة على ساكنه للاتّحاد حُكماً (أو لم 
يكن مُشتقلاً برأيه) كمَبْد وامرأة (أو دَخَلَ بَلّدة ولم ينوها) أي مدّة الإقامة (بل ترقب السّفر) 
غداً أو بَعْده (ولو بقي) على ذلك (سنين) إلا أن يَعْلمَ تآخر القافلة نصف شهْر كما مر 
(وكذا) يصلي ركعتين (عسكر دخل أرض حرب أو حاصر حصناً فيها) بخلاف مَنْ دَخَلَّها 
بأمان فاه يتم م (أو) حاصر (أفل البَغْي في دارنا في غير مصر مع نيّة نيّة الإقامة مدّتها) انار 
بين القرار والفرار (بخلاف أفل الأخبية) كعرب وتركمان (نووها) في المفازة فإنّها : 

(في الأصحٌ) وبه يفتى إذا كان عندهم من الماء والكلاً ما يكفيهم مُدّتهاء لأ الإقامة أضل 
إلا إذا قصدوا موضعاً بينهما مذدّة السّفر فيقصرون إن نووا قرا رلا لا لاء cC‏ غيرهم 
الإقامةَ معهم لم يصمّ في الأصَح. والحاصل أنَّ شروط الإثمام ستة: النية» والمدَّةء 
واستقلال الرأي» وترك السيرء واتحاد الموضع» وصلاحيته. قهستاني . (فلو أتمّ مُسافر إن 
قعد في) القّعْدة ة (الأولى تمّ فرضه و) لكنّه (أساء) لو عامداً لتأخير السّلام وترك واجب 
اوو ا ي الاح لنقل وخلط التّفل بالمّرْضء وهذا لا يحل كما حرّره 
«القهستاني» بعد أن فسّر «أساء) ب «أثم» واستحقٌّ الئّار (وما زاد نفل) كمصلّي الفجر ربعا 
(وإن لم يقعد بطل فرضه) وصار الكل نفلا لترك القّْدة المَفروضةء إلا إذا نوى الإقامة قبل 
أن يقيد الثالثة بسَجدةء لكنّه يعيد القيام والرُكوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن الفَرْضِء ولو 
نوى في السّجدة صارً ر نَفْلآ (وصحٌ اقتداء المقيم بالمُسافر في الوَقْت وبعده فإذا قام) المقيم 
(إلى الإثمام لا يَقْرأ) ولا يَسْجد للسّهو (في الأصح) لأنّهِ كاللاحق والقعدتان فرض عليهء 
وقيل لا. «قنية» (ونُدِبَ للإمام) هذا يخالف «الخانية» وغيرها أن العِلْمَ بحال الإمام شَرْطء 
لكنْ في «حاشية د للهندي : الشَّؤْط العلم بحاله في الجملة لا في حال الابتداء. 


وفي «شرح الإرشادة : ينبغي أن يُخُبرهم قبل شروعه» وإِلاً فبعد سلامه (أن يقول) 
بعد التسليمتين في الأصح (أتموا صلاتكم فاي مُسافرٌ) لدفع توهم أنه سهاء ولو نوی 
الإقامة لا لتحقيقها بل ليتمٌّ صلاة المقيمين لم يصر مقيماً؛ وأما اقتداء المسافر بالمقيم 
فيصح في الوَفْت ويتم لا بعده فيما يتغيرء لأنّه افتداء المُفترض بالمتنفل في حقٌّ القعدة لو 
اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين (ويأتي) المُسافر (بالسّئن) إِنْ كان (في حال 
أن وقرار ولا بأن کان في خوف وفرار (لا) بای بها هو المتععاد DEE‏ 
تجنيس › قيل إلا سلَة المَجر (والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت) وهو قدر ما يسع 
التحريمة (فإن كان) المكلف (في آخرهٍ مسافراً وجب رکعتان ولا فأربع) لاله المعتبر في 
السّببية عند عدم الأداءِ قَبْله (الوطن الأضلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يَبْطل 
بمثله) إذا لم يبق له بالأوّل أَهْل» > فلو بقي لم بطل بل يتم فيهما (لا غيرء و) يبُطل (وطن 
الإقامة بمثله و) بالوطن (الأضلي و) بإنشاء (السّفر) والأضل أن السَّيءَ يَبْطل بوثله» وبما 


كتاب الصلاة يتل 


د وله بكر وطن السكدى» > وهو ما نوی فيه أقل من نصف شهر لعدم 
فائدته» وما صوّره «الزّيلعي) رده فى «البَخر» (والمُغتبر نيّة المنبوع) لاه الأضلٌ (لا اج 
كامرأة) وفاها مَهُرها المعجل (وعد) قي کات (وجندي) إذا كان يرتزق من الأمير أو 
بَيْت المال (وأجير) وأسير وغريم وتلميذ (مع زوج ومولى وأمير ومستأجر) لف ونشر 
مرتب . 

قُلْتُّ: فقيد المعيّة ملاحظ في تحقق التّبعية مع ملاحظة شَرْط آخر محقق لذلك» 
وهو الارتزاق في مَسألة الجندي› ووفاء المَهْر في المَرْأَق وعدم كتابة العَبْد وبه بان 
جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف. 

(ولا بد من عِلْم التابع بنية المَنْبوع ؛ ؛ فلو نوى المنبوع الإقامة ولم يعلم التابع فهو 
مُسافر حى يَعْلم على الأصح) وفي الفيض : وبه يُفْتى كما في المحيط وغيره دفعاً للضرر 
عنهء فما في «الخلاصة» عبد أمّ مولاه فنوى المولى الإقامةء إن أتمّ صخت صلاتهما ولا 
ل مبني على خلاف الأصح (والقضاء يحكي) أي يُشابه (الأداء سفراً وحضراً) لأنّه بعد ما 
تقرّر لا يتغير» غير أن المريض يَقْضي فائتة الصّحة في مَرَضِهِ بما قدر. 

فروع: سائْرٌ السّلْطان قَصَرٌ. 

تزوّجّ المُسافر ببلد صار مقيماً على الأؤجه. 

طهرت الحائض وبقي لمَمْصدها يومان تتم في الصّحيح كصبيٌ بلغ» بخلاف كافر 


ا 

مُشترك بين مقيم ومسافر إن تهايآ فصر في نوبة المُسافر وإلاً نفرض عليه القعود 
الأ وي اخخياطا ولا اتم بمقيم لاء وهو مما يلغز. قال لنسائه : مَنْ لم تدر منکن 
كم ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق» فقالت إخداهن عِشْرونء والثانية سَبعة عشرء 
والثالثة خمسة عشرء والرّابعة إخدى عشرء لم ن + لأن الاو ميمه الور والعّانية 
تركته » والثّالئة ليوم الجمعةء والرابعة للمسافر» والله أعلم. 


26 اة 
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aS SS 

(هي فَرْض) عين (يكفر جاحدها) لثوبتها RT‏ 
فَرْض مُسْتَقلُ آكدُ م مِنَ الظهر وَلَنِسَتْ بدلا عنه كما حرّره الباقاني مُعْزياً لسري الدين بن 
الشخنةء وفي «البَخر»: وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة الأذبع بعدها بنية آخر ظهر خوف 
اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاختياط في زمانناء وأمّا مّنْ لا يخاف عليه مَمَسدة منها 
فالأولى أنْ تكون في بيته خفية . 

(ويُشْترط لصحّتها) سَبْعة أشياء : 

الأوّل: (المضر وهو ما لا يسع أكبْر مساجده أله المكلّفين بها) وعليه قَتُوى أكثر 
الفقهاء . مجتبى لظهور التواني في الأحكام» وظاهر المَذهب أنه كل مَوْضع له أمير وقاض 


۰۸ كتاب الصلاة 


يقدر على إقامة الحدود كما حرّرناه فيما علَّفْناه على المْلْتقى . وفي «القهستاني»: إذن 
الحاكم ببناء الجا في الرّسْتاق إذن بالجمعة اتفاقاً على ما قاله السّرْخسي» وإذا اتصل به 
الحكم ضار معا علو فلحفظ او فناؤه) بكشر الفاء (وهو ما) حَوْله (اتصل به) أولاًء 
كما حرّره ابن الكمال وش الأخل مالک کن المَؤتى ورَكض الخَيْلء وَالمُخْتّار 
للمَنُوى تَقُديره بفرسخ» ذكره الولوالجي . 

(و) الثاني (السلطان) ول مقن أذ ارا خا أَمْرها تإقامتها لا إقامتها أو مأموزة 
بإقامتها) ولَوْ عَْداً ولي عمل ناحية وإنْ لم تجز ألكحته وأفْضيته . (والختلف في الخطيب 
المقرّر من جهة الإمَام الأغظم أَوْ) مِنْ جهة (نائبه هل يَمْلِكُ الاشتنابة في الخطبة؟ فقيل لا 
مُطلقاً) أي لضرورة أو لاء إلا أن يفرّض إليه ذلك (وقيل.إِنْ لضرورة جاز) وإلاً لا (وقيل 
نعم) يجوز (مُطلقاً) بلا ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته» فكان الآمرُ به إِذناً 
بالاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاء (وهو الظاهر) من عباراتهم» 2 يت 0 
مَلْكَ الجمعة ملك إقامة غيرهء وفي النجعة في تعداد الجمعة لا ا انما يشترط 
الإذن لإقامتها عند بناء المَسُجدء ثم لا يشترط بعد ذلك بل الإذن مستصحب لكل 
خطيب » وتمامه في «البحر)» وما قيده الزيلعي لا دليل له» وما ذكره منلاخسرو وغيره رده 
ابن الكمال في رسالته خاصة» برهن فيها على الجواز بلا شَوْط وَأَطْنَبَ فيها وأبدع ولكثير 

من الفوائد أوْدَعَ . ae SS‏ 
وا وتسعمائة إذن عام وعليه المَنّْوى . . وفي «السراجية») : لو صلى أحَد بغير إذن 
الخطيت لا يجو إلا إذا افيد نيه من له ولاية الجمعةء ويؤيد ذلك أنه يَلْرّم أداء النفل 
بجماعة» وأقرّه شيخ الإسلام. (مات الى يدر ت صاحب الشرط) بفتحتين 
حاكم السّياسة (أو القاضي المَأذون له في ذلك جَارٌ) لان تَفُويضٌ أمر العامّة إليهم إِذْن بذلك 
دلالة» فلقاضي القضاة ة بالشَّام أن يقيمهاء وأن يولي الخطباء بلا إن صريح و تقُرير 
الباقا» وقالرا: يقيمها أمير البلده نه م الشرطي ثم القاضي ثم مَنْ ولاه قاضي القضاة 
(ونصب العامة) الخطيب (غير مُعْتبر مع وجود من ذكرء أمّا مع عدمهم فيجوز) للضرورة 
(وجازت) الُممُعة (بمنى في المَؤسم) فقط (ل) -وجود 5 أو افر الجر أن العراق 
ا ووجود الأسْواقٍ والسّكك» وكذا كل أَبْنية نزل بها الخليفة» وعدم لةك مني 
للتَّحخفيف (لا) تجوز (لأمير المَؤسم) لقيو ولاس عل نه الحج حنَّى لو أذن له جاز 
(ولا بعرفات) لأنّها مفازةٌ (وتؤدّى في مِضْر واحد بمواضع كثيرة) مُطلقاً على المَذهب» 
وعليه المُنُوى. «شرح المَجْمع» للعيني وإمامة «فتح القدير» دَفْعاً للحرج» وعلى المَزجوح 
فالجمعة لِمَنْ سَبَقَ تحريمة» وتَفْسّدٌ بالمعيّة والاشتباهء فيصلّي بَعْدها حرطو وكل ذلك 
خلاف المَذهب» فلا يعوّل عليه كما حرّره في «البَخر). وفي المجمع الأنهر» معزياً 
للمطلب» ا وَقته لان وريه عليه بحر 0 


كتاب الصلاة ۹ 

(و) الرّابع : (الحُطبة فيه) فلو حَطَبّ قَبْله وصلّى فيه لم تصح . 

(و) الخامس: (كونها قبلها) لأ شَرْطَ الشَّىء سابق عليه (بحَضّرة جماعة تنعقد) 
الجمعة (بهم ولو) كانوا (صماً أو نياماًء فلو خَطب وَخده لم يجز على الأصحٌ) كما في 
«البَخْر» عن «الظهيرية»» لأنَّ الأمرّ بِالسّعْي للذكر ليس إلا لاستماعه» والمأمور به جمع . 
وجَرَمّ في «الخلاصة» بأئه كفي حضور واحد وكشت تحبيلة أو تهليلة أو تشبيحة) للخطية 
المفروضة مع الكراهةء وقالا: لا بد من ذكر طويل» وأقله قدر النّشهد الواجب (بنيتهاء 
فلو حمد لعطاسه) أ تعجباً (لم ينب عنها على المّذهب) كما في الّسْمية على الّييحة» 
لكنّه ذَكَرَ في الذّبائح أنه ينوب» فتأمل (ويُسَنُ حُطبتان) خفيفتان وتكره زيادتهما على قَدْر 
سورة من طوال المُفَصّل (بجلسة بينهما) بقدر ثلاث آيات على المذهب» وتاركها مسيء 
على الأصحء كتركه قراءة قدر ثلاث آيات» ويجهر بالثانية لا كالأولى» ويبدأ بالتعوّذ سرا. 
ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين لا الدعاء للسلطان» وجوَّزه «القهستاني»» كه 
تخرينا وخ يها لبس قبت زک تكلمه فيها إلا لأمر بمعروف لأنّه منهاء ومن السّنّة 
چاو ی عن ی و زل السواد» وترك اا روج إلى دخوله 
في الصّلاة وقال الشّافعي إذا اشتوى على المنبر سلم . «مَجتبى» (وطهارة وسَثْر) عورة 
(قائماً) وغل هن كائمه مقام رَكعتين الأصح لا ذَكْرَمٌ «الزّيلعي»؛ بل كشّطرها في النّواب. 
ولو طب چنا ثم اغتسل وصلى جازء ولو فصل بأجنبيّ فإنْ طال بأن رجع لبيته فتغذى 
أو جامع واغتسل استقبل . «خلاصة»)؛ أي لزوماً لبطلان الخطبة . «سراج»» لكن سيجيء 
أنه لا يُشترط اتحاد الإمام والخطيب. 

(و) السَّادس : (الجماعة) وأقلّها ثلاثة رجال (ولو غير الثّلائة الذين حضروا) الخطبة 
(سوى الإمام) بالنّص لأنّه لا بد من الذاكر وهو الخطيب» وثلاثة سواه بنص: #اتَسْمَوا إلى 
ور أل [الجُمُعَة: الآية 4] (فإن نفروا قبل سجوده) وقالا قبل التحريمة ا 
ثلاثة) رجال ولذا اتی بالتاء (أو نفروا بعد سجوده) أو عادوا وأذركوه راكعاًء أو نفروأ بعد 
الخطبة و بآخرين (لا) تَبُطل (وأتمها) جمعة. 

(و) السابع : (الإذن العام) من الإمام» وهو يُخصل بفنح أَبُواب الجامع للواردين» 
«كافي». فلا يضرٌ غلق باب القلعة لعدوٌ أو لعادة قديمة» لأنَّ الإدْنَ العام مقرر لأهله وغلقه 
لمنع العدرٌ لا المصلّي ؛ نعم لو لم يغلق لكان أخسن كما في مَجْمع الأنهر مَعْزِيَاً الشَزح 
عيون المذاهب»» قال: وهذا أولى مما في «البَحْر؛ و المنح» ٠‏ فليحفظ (فلو دحل أمير 
حصنا) از قُضره (وَأَعْلَقَ بابه) وصلَى بأضحابه (لم تنعقد) ولو فتحه وأذن لئاس بالتُخول 
جاز وكره» فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة مُختاج» فسَبّحان من تنزه زه عن الاختياج . 


(وشرط لافتراضها) تِسْعة تختص بها : (إقامة بمصر) وأما المنفصل عنه فإن كان 
يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتى » كذا في الملتقى. وقدَّمْنا عن الولوالجية 
دير بفرسخ ء ورجّح في «البّخرا اعتبار عوده لبيته بلا كلفة: (وصحة) وألحق بالمريض 
الممرّض والشَّيْخْ الفاني. (وحرّية) والأصح وجوبها على مكاتب ومبعّض وأجير» ويَشقط 


۱11۰ كتاب الصلاة 


ا جر داه ولو ا و و ا ر و ول برهو 
ورجّح في «البحر) التخيير . (وذكورة) محمّقة . (وبلوغ وعقل) ذكره الزيلعي وغيره» وليسا 
خاصين . (ووجود بصر) فتجب على الأغور (قُذرته على المَشْي) جَرَمّ في «البَخر» بأنَّ 
سلامة أحدهما له كاف في الوجوب» لكن قال الشمني وغيره: لا تجب على مفلوج 
الرّجل ومَمُطوعها وعدم ي و) عدم (لحؤف. و) وعدم (مَطرٍ شديدٍ) ووخل ونج 
وتخوهما (وفاقدها) أي هذه الشّروط أَوْ بعضها (إن) اختار العزيمة و(صلأها وهو مكلّف) 
بالغ عاقل (وقعت فَرْضاً) عن الوَقْت لثلاً يعود على موضوعه بالنقض . وفي «البخر»: هي 

أفضل إلا للمَرْأة (ويِصْلّح للإمامة فيها من صلّح لغيرهاء ارت ا 
وتنعقد) الجمعة (بهم) أي بحضورهم بالطّريق الأزلى (وحرم لمن لا عُذْر له صلاة الظهر 
قبلها) أمّا بَعْدها فلا يكره ه غاية (في يومها بمِضر) لكونه سبباً لتَفُويت الجُمُعة» وغو شرام 
(فإن فْعَل ثم) نِم و(سَعَئ) عبر به اتباعاً للآية» ولو كان في المَسَجد لم يطل إلا 
بالشروع» قيد بقوله (إليها) لأنّه لو خرج لحاجة أو مَعَ فراغ الإمام أو لم يقمها أضلا لم 
تبطل في الأصح»› فالطلان نه مةد اكان إذراكها بأن انفصل عن باب (داره) والإمام 
فيهاء ولو لم يدركها لبعد المسافة فالأصح أنه لا يَبُطل . «سراج» (بطل) ظهره لا أضل 
الصلاةء ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع (أذركها أو لا) بلا فَرْق بين مَعْذور وغيره على 
الت (وكره) تخريماً (لمَعْذور وَمَسّجون) ومسافر (أداء ظهر بجماعة في مِضر) قَبْلٍ 
الجمعة وبَغدها لتقليل الجَمَاعة وصُورة المعارضة؛ وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا 
الجامع (وكذا أفل ضر فاتتهم الجمعة) فإنّهم يصلُون الظهْر بغير أذان ولا إقامة ولا 
جماعة . ويستحبٌ ب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام» وكره إن لم يؤخر هو الصّحيح (ومن 
أذركها في تشهد أذ سجود سَهُو) على القول به فيها (يتمها جمعة) خلافاً لمحمّد (كما) يتم 
(في العيد) اتفاقاً كما في عيد المّنْح, > لكنْ في السّراج أله عند محمد لم يصر مُدركاً له 
(وينوي جمعة لا ظهراً) اتفاقاً» فلو نوی الظهر لم يصح افتداؤه» ثم م الظاهر أنه لا فَرْق بين 
المسافر وغيره. . نهر بَحْثاً (إذَا خَرَجَ الإمام) من الحُجرة ة إِنْ كان إلا فقيامه للصعود. 
«شرح المَجُمع» (فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها) وان كان فيها ذكر الظلمة في الأصمٌ (خلا 
قضاء فائتة لم يَسقط الترتيب بينها وبين الوقتية ية) فإنيها لا ذكره . «سراج» وغيره. لضرورة 
صحة الجمعة» وإلا لا ولو خْرّجّ وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصحٌ 
و ارا (وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها) أي في الحطبة . «خلاصة» وغيرها. 
فيّخْرم أكل وشزب وكلام ولو تَسْبيحاً: أو رد سلام أو أمر بمعروف بل يجب عليه أن 
يستمع ويسْكت (بلا فرق بين قريب وبعيد) في الأصح . محيط . ولا يرد تخذير من خيف 
هلاكه أنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه» والإنصات لحق الله تعالى ومبناه على 
المسامحة» وكان أبو يوسف ينظر في كتابه ويصححهء والأصحٌ أنه لا اس بان يشير 
برأسه أو يده عند رؤية منكرء والصّواب أنه يصلّي على النبي بل عند سماع اسمه في 
نقسه» ولا يجب تشميت ولا رد سلام» به يُمتى ؛ ؛ وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب 
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كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد. وقالا: لا بأس بالكلام قبل الحُطبة وبعدها 
وإذا جلس عند الثاني والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة» أما غيره فيُكره ماعا وي 
هذا فالترقية المتعارفة في زماننا تكره عنده لا عندهما وأثائنا شعله الموؤتون حال الط 

من الترضي ونحوه فَمَكروه اتفاقاً وتمامه في «البَحْر؛. والعجب أن المرقي ينهى عن الأمر 
ل الو ار ار ا ا 

(وَوَجَبَ سَعْي إليها وترك البَيع) ولو مع السّعيء وفي المَسْجد أغظم وزراً (بالأذان 
الأول) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرّسول بل في زمن عشمان. وأفاد في «البَخْر) 
صحة إطلاق الحُرْمة على المَكْرِوهٍ تحريماً (ويؤذن) ثانياً (بين يديه) أي الخطيب. أفاد 
بوحدة الفعل أن المؤذنَ إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحداً بعد واحد» ولا يجتمعون كما 
في الجلابي والتمرتائ شی . رَه «القهستاني» (إذا جَلَسَ على المِثْبر) فإذا اتم أقيمت» ويكره 
الفصل بأمر الدنيا. ذَكَرَهُ العيني (لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب) لأنهما كشيء واحد (فإِنْ 
فَعَلَ بأنْ خَطبَ صبي بإذن السلطان صل بالغ جاز) هو المُختار (لاً بأس بالسّفر يومها إذا 
خَرَجّ من عمران المصضر قبل خروج وقت الظهر) كذا في «الخانية»» لكن عبارة «الظهيرية» 
EEE‏ (دخرك) يدل لحرو وونال في او ال : والصّحيح أنه يكره السََفْر 
بعنا الزوان قبن أن ماروا بكرو قبل ا ران (القروي إذا دخل المضر يؤمها إن انق 
ل د د CN‏ ا 
لا تلزمه) لكن في «النهر»: إن نوى الخروج بعده لزمته» وإلاً لا. رفي ا ا 
نوى المُكْث إلى وها لزمته» وثيل لا (کما لا تلم (لو قدم مسافر يومها) على عزم أن ل 
يَحْرّجَ يومها لوثم حو لكايه عدب شهر (تخطب) الإمام (بسيف في بلدة فتحت به) 
كمكمة (وإلاً لا) كالمدينة. وفي فى «الحاوي القدسي» : إذا فرغ غ المؤذنون قام الإمام والسّيف 
في يساره وهو متكىء عليه. وفي «الخلاصة»: ويُكره أن يتكىء على قوس أَوْ عصا. 

فروع: : سَمِعَ النُداء وهو اکل ترک إِنْ خاف ات جسحة ار فككزية لا جماعة: 
رستاقي . 

سعى يريد الجمعة وحوائجه أن مُعْظمَ مَفُصوده الجمعة نال ثواب السَّعْي إليهاء 
وبهذا تعلم أن من شرك في عبادته فالعبّرة للأغلب. 

الأفْصل حَأق الشّعْر وقلم الظفر بعدها. 

لا بأس بالتخطي ما لم يَأخذ الإمام في الحُظبة ولم يوذ أحداً إلا أن لا يجد إلا 
فرجة أمامه فيتخطى إليها للضرورة ويكره التخطي للسؤال بكل حال. وَسْكْلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ 
وَالسَّلمُ عَنْ سَاعَةٍ الإجَابَةٍ فَقَالَ: «مَا بَيْن جُلُوسٍ الإمام إلى أَنْ يْتِمّ الصَّلاَةً) وهو 
الصحيح . وقيل وَقْت العَضْرء وإليه ذهب المشايح كما في «التاترخانية». . وفيها سئل 
بعض المشايخ: ليلة الجمعة أَنُضل أَمْ يومها؟ فقال: يومها. ذكر في أخكامات الأشباه 
مما اختصٌ به يومها قراءة الكهف فيه» ومن فهم عطفه على قوله: ويكره إفراده بالصوم 


۱1۲ كتاب الصلاة 


وإفراد ليلته بالقيام» فقد وهم» وفيه تجتمع الأرواح وتزار القبور ويأمن الميت من عذاب 
القبر» الل ل لل ال ا ل ا 
أهل الجنة ربهم تعالى . 
يات العِيدَيْنِ 

EOE ESE ae‏ تفاؤلاً» ويُسْتعمل في 
كل يوم مَسّرة» ولذا قيل : [البسيط] 

عبد وغييد زوفيل ةيةه وَجْهُ الْحَبيب وَيَوْمُ الْعِيدٍ وَالْجْمُعَهْ 

فلو الجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهماء وقيل الأولى صلاة الجمعة؛ وقيل صلاة 
العيد» كذا في «القهستاني» عن التمرتاشى. قلت: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن 
تدعب الي ورصتورة التدريطن فة وشرع في الأول من الهجرة. 

(تجب صلاتهما) في الأصحٌ (على مَنْ تجب عليه الجمعة بشرائطها) المتقدمة (سوى 
الخطبة) فإِنّهًا سُئَّة بَعغْدهاء وفي «القنية»: صلاة العيد في القرى تُكره تخريماً؛ أي لأنّه 
اشتغال ہما لا يصح › لأنّ المصر ا الصحّة (وتقدم) صلاتها (على صلاة الجنازة إذا 
اجتمعا) لأنّه واجب عيناً والجنازة كفاية (و) تقدم (صلاة الجََازة على الخُطبة) وعلى سَنة 
المَعْربِ وغيرها والعيد على الكسوف»ء لكنْ في «البّخر» قبيل الأذان عن الحَلَّبِي المَنْوى 
على تأجير الجنازة عن السّنةء وا اف كانه ن ا لکن فى اجر 
أخكام دين الأشباه ينبغي تَقْدِيم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وَقْته 
فتأمل . (وندب يوم الفطر أكله) حلواً ورا ولو قروياً (قبل) خروجه إلى (صلاتها واستياكه 
واغتساله وتطيبه) بما له ريح لا لون (ولبسه أخسن ثيابه) ولو غير أبيض (وأداء فطرته) صح 
عَطفه على أَكْله > لأنَّ الكلام كله قَبْل الخروج» ومن ثمّ أتى بكلمة (ثمٌ خروجه) ليفيد 
تراخيه عن جميع ما مر (ماشياً إلى الجبانة) وهي المصلّى العام؛ الواح تطلق الوح 
(والخروج إليها) أي الجبانة لصلاة العيد (سنّة وإن وسعهم المسحد الجامع) هو الصحيح 
(ولا بأس بإخراج منبر إليها) لكن في «الخلاصة»: لا بأسّ ببنائه دون إخراجه. ولا بأس 
بعوده راكباء وندب كونه من طريق آخر وإظهار اليشاشة وإكثار الصدقة والتختم والتهنئة 
بتقبيل الله منا ومنكم لا تنكر (وَلا يكبّر في طريقها ولا يتنفل قَبْلها مُطلقاً) يتعلق بالتُكبير 
ون ٠‏ كذا قرّره المصنّف تبعاً اللبَخر»» لكنٍ تعقّبه في «النهْرا ورجح تفييده بالجَهْرء زاد 
فى «البرهان»: وقالا: الجَهْر به سئّة كالأضحى وهي رواية عنه» ووجيه] ظاهر قوله 
ا : وڪيل ألْهِدَّة وَلِتُكَيروا آله عل ما هدنگ [البَقَرّة: الآية 1864] وَوَجُه الأوّل 
أن رَهْمَّ الصّوت بالذّكر بدْعة فُيفُتصر على مورد الشّرْع اه. (وكذا) لا يتنفل (بُعدها في 
مصلاها) فإنه مَكُروه عند العامة (وإن) تنفل بعدها (في البيت جاز) بل يندب تنفل بأربع» 
وهذا للخواص؛ اما العام قلا يرن من ير :ولا تفل اعا لقلة ره في الخبرات» 
«بحرا. وفي هامشه بخط ثقة: وكذا صلاة رغائب وبراءة وقدرء لأنَّ علياً رضي الله عنه 
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وى جلى ف لعل قل أما تمنعه يا أمير المؤمنين؟ فقال: أَحَافٌ أَنْ أَدْخُلَ تَحْتَ 
الوعيد» قال الله تعالى: اریت الى ينم @ نّا إا مَل 4629 [العلق : الآيتان 1٠١9‏ . 


(وَوَفتها من الارتفاع) قَدْر رُمْح فلا تصحٌ قَبْله بل تكون تَفْلاً محرّمَاً (إلى الزوال) 
بإشقاط الغاية (فلو زالت الشَّمْسٌ وهو في أثنائها قَسَدَتْ) كما في الجمعةء كذا في 
السراج» وقدَّمْناه في الاثني عشرية (ويصلي الإمام بهم رعتين مثنياً قبل الزوائد وهي ثلاث 
تكبيرات في كل ركعة) ولو واد تابه إلى مه عش لابه مأثورء لا أن يَسْمع من المكبرين 
فيأتي بالكل (ويوالي) نَدْباً (بين القراءتين) وَيَقْرأْ كالجمعة (ولو أذرك) المُؤْتمٌ (الإمام في 
القيام) بَعْدَ ما كبر (كبر) في الحال يَرأيٍ تسه لأنّه مشبوق ولو سَبَقَ بركعة يقرأ َم يكر 
لئلاً يتوالى التّكبير (فلو لم يكبر حتَّى ركع الإمام قبل أَنْ يكبر) المؤتم (لا يكبر) في القيام 
(و) لكن (يَرْكَعُ ويكبّر فِي الرّكوع) على الصَّحيحء لأنّ للركوع حُكم القيام» فالإثيان 
بالواجب أولى من المَسْنون (كما لو رَكعَ الإمام قَبْل أن يكبّر فإنّ الإمام يكبّر في الركوع ولا 
يعود إلى القيام ليكبر) في ظاهر الرواية . فلو عاد ينبغي الفساد (وَيَرْفع يديه في الزّوائد) 
وإن لم ير إمامه ذلك (إلاً إذا كبّر راكعاً) كما مر فلا يرفع يديه على المُختارء لأن أخذ 
الرُكُبتين سنة في محله (وليس بين تكبيراته ذكر مَسْنون) ولذا يرسل يديه (وَيَسْكتُ بين كل 
تكبيرتين مْدار ثلاث تسبيحات) هذا يختلف بكثرة الزّحام وقلته (ويخطب بعدها خطبتين) 
وهما سنة (فلو خطب قَبْلها صح وأساء) لترك السئّة» وما يسن في الجمعة ويُكره يسن فيها 
ويُكره (و) الخطب ثمان بل عشر (يبدأ بالتَحميد فى) ثلاث : (خطبة) جمعة (واستسقاء. 
ونكاح) وينبغي أ تكون خطبة الكسوف وختم القرآن كذلك» ولم أره (وَيبدأ بالتكبير في) 
حمس : (خحطبة العيدين) وثلاث خطب الحج» إلأ أنَّ التي بمكة وعرفة يبدأ فيها بالتكبير 
ثم بالتلبية ثم بالحُطبة» كذا في خزانة أبي اللّيث (ويُسْتَحبُ أن يستفتح الأولى بتسع 
تكبيرات تترى) أي متتابعات (والثانية بسبع) هو السنة (و) أن (يكبر قبل نزوله من المنبر 
أربع عشرة) وإذا صعد عليه لا يلس عندنا. معراج (و) أن (يعلم الئّاس فيها أخكام) 
صدقة (الفطر) ليؤديها من لم يؤدهاء وينبغي تعليمهم في الجُمُّعة التي قَبْلها لِيُخْرجوها في 
محلها ولم أره وهكذا كل حكم احتيج إليه؛ لأن الخطبة شرعت للتعليم (ولا يصليها 
وحده إن فاتت مع الإمام) ولو بالإفشاد اتفاقاً في الأصحٌ كما في تيمم البَحْرء وفيها يلغز: 
أي رجل أَفْسَدَ صلاة واجبة عليه ولا قضاء (و) لو أمْكئة الذَّمَاب إلى إمام آخر فعل لأنْها 
(تؤدى بمصر) واحد (بمواضع) كثيرة (انّفاقاً) فان عَبَرَ صلّى أَرْبعَاً كالضحى (وتؤخر بعذر) 
كمّطر (إلى الروال من الغد فقط) فَوَفْتها من الثاني كالأوّل؛ وتكون قضاء لا أداء كما 
سيجيء في الأضحية» وحكى «القهستاني» قولين (وَأخكامها أخكام الأضحى» لكن هنا 
يجوز تأخيرها إلى آخر ثالث أيام الّخْر بلا عُذْر مع الكراهة» وبه) أي بالعُذّر (بدونها) 
بالعُذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصّحّة (ويكبّر جَهْرا) اتفاقا (في الطريق) قيل وفي 
المصلّىء وعليه عمل الئاس اليوم لا في البَيّت (ويندب تأخير أله عنها) وإن لم يصح في 
الأصحٌ» ولو أَكَلَ لم يُكره؛ أي تحريماً (ويعلم الأضحية وتكبر التشريق) في الخطبة 
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(ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها تشبيهاً بالواقفين ليس بشيء) هو نكرة في موضع 
النفي» فتعم أنواع العبادة من فرض وواجب ومستحب فيفيد الإباحة» وقيل يستحب ذلك 
كذا في مسكين . وقال الباقاني : لو اجتمعوا لشّرف ذلك اليوم ولسماع الوَغظ بلا وقوف 
وكشف رأس جاز بلا كراهة اتفاقا. 

(ويجب تكبير التُشريق) في الأَضْحٌ للآمْر به (مرّة وإِنْ زاد عليها يكون فَضلاً. قاله 
العيني . صفته (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) هو المَأثور 
عن الخليل. والمُختار أن الذّبيح إسشماعيل. وفي القاموس أله الأصحٌ» قال: ومَعْناه 
مطيع الله (عَقِبَ كل فَرْض) عيني بلا فصل يمنع البناء (أدى بجماعة) أَوْ قضى فيها منها من 
عامة لقيام وقته كالأضحية (مُسْتحبة) خرج جماعة النساء والعراة لا العبيد في الأصح . 
«جوهرة». أوله (من فجر عرفة) وآخره (إلى عَصْر العيد) بإذخال الغاية فهي ثمان صلوات› 
ووجوبه (على إمام مقيم) بمصر (و) على مُفُْتد (مسافر أ قروي أو امرأة) بالتبعية» لكنّ 
المَرأة تخافت» ويجب على مقيم افتدى بمسافر (وقالا بوجوبه فور كل فرض مُطلقاً) ولو 
منفرداً أو مسافراً أو امرأة لأنّه تبع للمكتوية (إلى) عصر اليوم الخامس (آخر أيام التُشريق» 
وعليه الاغتماد) والعَمّل والمَنُْوى في عامّة الأمصار وكافة الأغصار. ولا بَأْسَ به عقب العيد 
أن المشلمين توارثوه فَوَجَبَ اتباعهم» وعليه البَلُخيون» ولا يمنع العامة من التّكبير في 
الأسواق في الأيام العَشْرء وبه نأخذ. «بحر» و «مجتبي» وغيره (ويأتي المُؤتم به) وجُوباً 
(وَإِنْ تَرَكَهُ إمامه) لأدائه بعد الصّلاة قال أبو يوسف: صليت بهم المَغْرب يوم عرفة فَسَهَوْتُ 
أن أكبر فكبّر بهم أبو حنيفة (والمَسْبوق يكبر) وجوباً كاللاحق لكن (عقب القضاء) لما 
فاته» ولو كبّر مع الإمام لا تفسدء ولو لب فسدت (ويبدأ الإمام بسجود السهو) لوجوبه في 
تحريمتها (ثم بالتكبير) لوجوبه في حُزمتها (ثمَّ بالتلبية لو محرماً) لعدمهما. «خلاصة». 
وفي «الولوالجية»: لو بدأ بالّلبية سَقَطَ السُجودُ والتكبير. 


باب الكْسُوفٍ 

متاسييه إا ميث الاتساد أو التّضادء ثم الجمهور آنه بالكاف» والخاء للشّمْس 
وا 

(يصلي بالئاس من يملك إقامة الجمعة) بيان للمُمْتحب» وما في السّراج لا بد من 
شرائط الجمعة إلا الحُطبة» رده في «البَحْرا عند الكسوف (ركعتين) بيان لأقلّهاء وإن شاء 
أربعاً أو أكثرء كل ركعتين بتسليمة أو كل أربع» «مُجتبى1. وصفتها (كالنفل) أي بركوع 
واحد في غير وقت مكروه (بلا أذان و) لا (إقامة) لا (جهرء و) لا (خطبة) وينادي الصّلاة 
جامعة ليجتمعوا (ويطيل فيها الركوع) والسجود (والقراءة) والأذعية والأذْكَار الذي هُرَ مِنْ 
خَصَائْصِ التّافلة» ثم يَدْعو بَعْدها جالِسَاً مُسْتَقبل القِبْلة أو قائماً مُسُتقبل الاس والقوم 
يؤْمِئُون (حتى تنجلي الشّمسُ كلّهاء وإن لم يحضر الإمام) للجمعة (صلّى الئاس فرادى) في 
منازلهم تحرّزأ عن الفتنة (كالخسوف) للقمر (والريح) الشديدة (والظلمة) القوية نهار 
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والضوء القوي ليلا (والفزع) الغالب» ونحو ذلك من الآيات المخفوفة کالزلازل والصّواعق 
والتّلج والمطر الدّائمين» وعموم الْأمُراض» ومنه الدُعاء برفع الطاعون . . وقول ابن حجر : 
عة : أي حَسّنة وكل طاعون وباء ولا عكس» > وتمامه في الأشباه. وفي العيني: صلاة 
الكشوف سه واختار في الاسرار وجوبهاء وصلاة الخسوف حسنة» وكذا البقية. وفي 
«الفتح» : واختلف في اسْتنان صلاة الاسْيتِسُْقاءء فلذا أخرها. 


بات الاسْتِسْقَاء 


(هو دعاء واشتغفار) لأنّه السّبب لإزسال الأمطار (بلا جماعة) مسنونة بل هي جائزة 
(و) بلا (خطبة) وقالا: تفعل كالعيد» وهل يكبر للزُوائد؟ خلاف (و) بلا (قلب رداء) 
خلافاً لمحمّد (و) بلا (حضور ذمّي) وَإِنْ كان الرّاجح أن دعاءَ الكافر قَدْ يُستجاب 
اشتدراجاًء وأمًا قوله تعالی : ارما دعام الْكَفرنَ إلا في صَكَلٍِ4 [الرّعد: : الآية :114 في الآخرة. 
شروح. مجمع (وَإِنْ صِلُوا فرادى جاز) فهي مَشْروعة للمنفرد» وقول التحفة وغيرها: 
a‏ : أي بجماعة (ويَخُرجون ثلاثة أيام) لاله لم ينقل أكُثر منها 
(متتابعات) ويستحب للإمام 1 يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قَبْل الخروج وبالتوبة» ثم يخرج 
بهم في الرًابع (مشاة في ثياب غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله ناكسين 
رؤوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم ويُجددون التوبة ويستغفرون 
للمشلمين› ويستسقون بالضّعفة والشيوخ) والعجائز والصّبيان» ويبعدون الأطفال عن 
أمهاتهم . ويستحب إخراج الدواب» والأولى خروج الإمام معهم› »> وإن خرجوا بإذنه أو 
بغير إذنه جاز (ويجتمعون في المسجد بمكة وبيت المقدس) ولم يذكر المدينة كأنه لضيقه 
وإن دام المظر حتى أضرٌ فلا بأس بالدّعاء بِحَبْسه وصَرْفه حيث ينفع» وإِنْ سقوا قبل 
خروجهم ندب أَنْ يخرجوا شكراً لله تعالى. 

بَابُ صَلاةٍ الحَوْفٍ 

من إضافة الشَّيء لِشَرْطهِ. 

(هي جائزة بعده عليه الصلاة والسّلام عندهما) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى خلافاً للثاني (بشَرْط حضور عدو) يقينآء فلو صلُوا على ظنه فبان خلافه أعادوا (أو 
سبُع) أ حيّة عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مَجمع الأثهر» ولم أره لغيره 
فليحفظ .. قلت: ثم رأيتُ في شرح «البخاري» للعيني أنه ليس بشَرْط إلا عند البغض حال 
التحام الحَرْب (فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدوٌ) إرهاباً له (ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي) 
ومنه الجمعة والعيد (وركعتين في غيره) لزوما (وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما 
بقي وسلّم وحده وذهبت إليه) ندباً (وجاءت الطائفة الأولى ارا لاتم يبلا قربا لأنهم 


لاحقون (وسلّموا ثمّ م جاءت الطائفة الأخرى وأتمُوا صلاتهم بقراءة) لاهم مَسُبوقون» وهذا 
إن ان خلف واحدء وإلا فالأفضَل أن يصلّي بكل طائفة إمام (وإن اشتد 
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خوفهم) وعجزوا عن التزول (صلوا ركباناً فرادی) إلا إذا كان رديفاً للإمام» » فيصح الاقتداء 
(بالإيماء إلى جهة قدرتهم) للضرورة (وفسدت بمشي) لغير اصطفاف وسبق حدث 
(وركوب) مُطلقاً (وقتال كثير) لا بقلیلء > كرمية سهم . (والسًابح في البّخر إن نكت أن 
يرسل أَعضَاءَه ساعة صلَّى بالإيماءء واا لا) تصح كصلاة الماشي والسّائف وهو يَضرب 
بالسّيف. 

فروع: الرّاكب إِنْ كان مَطلوباً تصح صلاته» وإِنْ كان طالباً لاء لعدم خوفه. 

شرعوا ثم ذَهَبَ العدوٌ لم يجز انحرافهم» وبعكسه جاز. 

لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في «الظهيرية»؛ وعليه فلا تصح من 
البغاة. 

صح أنه عليه الصّلاة والسّلام صلاها في أرر بع : ذات الرقاع» وبَظن نخل› 
وعسفان» وذي قرد. 

بَابُ صَّلاةٍ الجَتَارَة 

من إضافة الشيء لسببهء وهي بالفتح الميت» وبالكسر السريرء وقيل لغتان. 
والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة» وقيل عدمية. 

(يوجه المحتضر) وعلامته اسُترخاء قدميه واغوجاج منخره واأخساف صدغيه (القبلة) 
على يمينه هو السنة (وَجَارَ الاستلقاء) على ظهره (وقدماه إليها) وهو المُعْتاد في زماننا (و) 
لكنْ (يرفع رأسه قليلا) ليتوجه للقبلة (وقيل يوضع كما تيسر على الأصح) صححه في 
المنتغى (وإن * شق عليه ترك على حاله) والمَرْجوم لا يوجه . مغراج (ويلقن) ندب وقيل 
وجوباً (بذكر الشهادتين) أن الأولى لا تُقُبل بدون الثانية (عنده) قبل الغرغرة. واختلف في 
قبول توبة اليأس» والمُحْتار قبول توبته لا إيمانه» والمَرق في البزازية وغيرها (من غير أمره 
بها) لثلاً يضجرء وإذا قالها مرة کفاه» ولا يكرّر عليه ما لم يتكلم لیکون» آخر كلامه لا إله 
إلا الله وبندت عراءة يسن والرعد روا يلقن بعد ايده واه فلل دی عب ٠‏ وفي 
الججؤهرة أنه مَشْروع عند أهل السنةء ويكفي قوله: ايا قُلآنُ يَا ابْنّ فُلاَنِ اذْكُرْ مَا كنت 
رن ٠‏ فل رَضِيْتُ بالل ربا وبالإشلام دكا وَبمُحَمُد ناء يل َارَْوْلَ الل كن لم يُمْرفٍ 

سْمه؟ قال: : بسب إلى آم وَحَوَاءًَ . ومن لا يسأل ينبغي أن لا يلقن. والأصحٌ أن 
لايا لا انون رلا أَظفَال المُؤمنين. . وتوقف الإمام في أَظمَال المُشركين» وقيل هم 
خدم أَهْلْ الجنّة. ويره تمني المَوْتء وتمامه في «النهر»» وسيجية في الحَظر (وما ظهر 
منه من كلمات كفرية يغتفر في حقه ويعامل معاملة موتى المسلمين) حملاً على أنه في 
حال زوال عقله. ولذا اختار بعضهم زوال عقله قبل موته . ذكره الكمال (وإذا مات تشد 
لحياه وتغمض عيناه) تحسيئاً له» ويقول مغمضه: سم الله وعلى ملّة رسول الله اللّهِمّ يسر 
عليه آمْره» وسهل عليه ما بده وأشيذه بلقائك» واجعل ما حرج اليد حيرا سیا د 
عنه» ثم تمد أعضاؤهء ويوضع على بطنه سيف أو حديد لثلا ينتفخ» ويحضر عنده 
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الطيب » ويخرع من عئده الخائفن والبفساء»ء والجنب» ويعلم به جيرانه وأقرباؤه» ويسرع 
في جهازه ويَقْرأ عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل» > كما في «القهستاني» معزياً للنتف . 
قلت : وليس في النتف إلى العْسْل» بل إلى أن يرفع فقطء وفسّره في ي «البَحْر) برفع الروح . 
وعبارة «الرّيلعي»» وغيره: کر القراءة عتا حت يتشا وعلّله الشّرنبلالي في أمداد 
ك قيل نجاسة خبث وقيل حَدَتْ»؛ 
وعليه فينبغي جوازها كقراءة المُخدث 


(ويوضع) كما مات (كما تيسّر) في الأصحٌ (على سرير مجمر وترأ) إلى سبع فقط 

(افتح) . . (ككفنه) وعند موته فهي ثلاث: لا َه ولا في القثر (وكره قراءة القرآن عنده إلى 
تمام غَسْله) عبارة «الرّيلعي»: : حتى يغسل» > وعبارة «الكَهُر» : قبل غسله (وتَسَّْر عؤْرته 
الغليظة فقط على الظّاهر) من الرّواية (وقيل مُطلقاً) الغليظة والخفيفة (وصحح) صحًّحه 
«الرّيلعي» وغيره (ويَغْسلها تحت خرقة) السثرة ة (بعد لف) خرْقة (مثلها على يَذَيْهِ) لحرمة 
اللّمْس كالئّظر (ويُجرّد) من ثيابه (كما مات) وغسله عليه الصلاة والسّلام في قميصه من 
خواصه (ويوضا) مَنْ يُؤمر بالصّلاة (بلا مَضْمضة واسْتنشاق) للحرج» وقيل يفعلان بخرقة» 
وغل الل ارم ولو كان جُئباً أ حائضاً أ نُفّساء يغلا اتفاقاً تتميماً للطهارة كما في 
إمداد الفتاح مستا مِنْ شزح «المَمُدسي» ويّئدأ بوجهه مسح رأسه (ويصبٌ عليه ماء 
مَعْلِي بسِذْر) ورق النبق (أوْ حُْض) بضم فسكون الأشنان (إن تيسرء وإلا فماء خالص) 
مغلي (ويُغْسل رأسه ولحيته بالخطيي) نبت بالعراق (إِنْ وجد» وإلا فبالصابون ونحوه) هذا 
لو كان بهما شَّعْرء حتى لو كان أمرد أو أجرد لا يفعل (ويضجع على يساره) لَيْبدأْ بيمينه 
(فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي النَّخْت منه» ثم على يمينه كذلك» ثم يجلس مُسْنداً) 
بالبناء للمفعول ([ (إليه ويُمْسح بطنه رفيقاً وما خرج منه يَفْسله ثمٌ) بعد إفعاده (يضجعه على 
شفّه الأبسر ويغسله) وهذه عَسْلة (ثالثة) ليحصل المَسْنون (ويصبٌ عليه الماء عند كل 
اضطجاع ثلاث مرات) لما مر (وإن زادَ عليها أو تفص جَارٌ) إذ الواجب مرّة (ولا يعاد غسله 
ولا وضؤه بالخارج منه) لأنْ غَسْله ما وجب لِرَفْع الْحَدَثِ لبقائه بالموت بل لتنجسه بالموت 
كسائر الحيواتات الدّمويةء إلا أن البح بي سل بال وقد حصل. ابحرا 
و اشرح مجمع). 


(وينشّف في ثوب ويجعل الحنوط) وهو بفتح الحاء (العطر المركب من الأشياء 
الطيبة غير زعفران وورس) لكراهتهما للرّجال» وجعلهما في الكفن جهل (علىٍ رأسه 
ولحيته) ذبا (والكافور على مُساجده) كرامة لها (ولا يسرّح شعره) أي يره ريما (ولا 
يقص ظفره) إلا المكسور (ولا شعره) ولا يختن» ولا بأسّ بجعل القُطن على وَجْهه وفي 
مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم» ويوضع يداه في جانبيه لا على صَدْره لأنّه من عمل الكقار. 
ابن ملك (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النّظر إليها على الأصح) منية . . وقالت 
الأئمة الثلاثة: يجوز لأنَّ علياً عسل فاطمة رضي الله عنهما. قلنا : هذا مخمول على بقاء 
الزوجية لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «كُلُ سبب ونسب ينقطع بالموت» إلا سببي ونسبي» 
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مع أن بعضّ الصّحابة أنكر عليه. شر ح المجمع للعيني (وهي لا تمنع من ذلك) ولو ذمية 
بشَّؤْط بقاء ا ا 
المَشْهور. اامجتبى) . 

(والمغتبر) في الرّوجية (صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا) حالة (المَوْتٍِ فتمنع من 
غسله لو) بانت قبل مويه أز (ارتدت بعده) ثم أَسْلَمَتْ (أَوْ مسّت ابنه يشَّهُوة) لزوال النكاح 
(وجاز لها) غسله (لو أسلم) زوج المجوسية (فمات فأسلمت) بعده لحل مسها حينئذ 
اا يخال الحياة . 
عله رار يا را 2-00 1 يغسّل) السك (مجاناً فإن انتغى 5 الأخر 
جاز إِنْ كان ثمة غيره. ولا 9 لبه ليه رهت أن يكون ك الخال والحتقار زلف 
سرح (وإن ن غسل) الميّت (بغير نية أجزأ) أي لطهارته لا لإسْقَاط الفرض عن ذمة المكلفين 
(و) لذا قال (لو وجد ميت في الماءِ فلا بد مِنْ غَسْله ثلاثاً) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في 
الماء بنية الغسل ثلاثاً . . افتح). لور لع ا ا 
لم يَسسقط وجوبه عنهم» فتدبر. ٠‏ وقي الاختيار: الأصضْل ذ فيه تَعْسيل الملائكة لآدم عليه 
السّلام وقالوا لولده: : هذه سنّة موتاكم . 

فروع: لو لم يدأ مُسلم أم كافر» ولا علامة» فإن في دارنا غسل وصلي عليهء وإِلاً 


اختلط موتانا بكفار» ولا علامة اعتبر الأكُثر» فإن اشتووا غسلواء والختلف في 
الصّلاة ة عليهم وحل دفنهم گدفن ذمية حُبْلى من مُسْلمء قالوا ق ا 
ويجعل ظهرها إلى القِبْلة لأن وجه الولد لطَلهْرها . 

ماتت بين رجال أَوْ هو بين نساء يممه المحرم» إن لم يكن فالأجنبِي بخرقة, 
وييمم الخنثى المشكل لو ماسقا وإلاّ فكغيره فيغسله الرجال والنّساء. 

يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه: ملو و كا وقيل لا. 

(ويسنٌ ذ في الكفن له | إزار وقميص ولفاقة, وثكره العمامة) للميّت (في الأصخ) 
مجتبى واسْتَحْسَنَهَا المتأخرون للعلماء اف ولا باس بالزيادة على الكّلاثة ویحسن 
الكفن لحديث احَسْئُوا أَكْمَانَ الْموتَى فَإِنْهُمْ يكَرَاوَرُونَ فِيِمَا بينهُمْ يَتفَاحَرُونَ بحسن أَكْفَانِهم) 
«ظهيرية» (ولها درع) أي قميص (وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها) وبطنها 
(وكفاية له إزار ولفاقة) في الأصحٌ (ولها ثوبان وخمار) وکر أقل من ذلك (وكفن 
الضرورة لهما ما يوجد) وأقلّه ما يعم البدن وعند الشّافعي ما يتر العَورة كالحيّ (تبسط 
اللفافة) أولاً (ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ثم يمينه. ثم 
الفافة كذلك) ليكون الأيمن على الأيْسر (وهي تلبس الدّزْع ويجعل شَعْرها ضفيرتين على 
صَدْرهما فوقه) أي الذرع (والخمار فوقه) أي الشعر (تحت اللفافة) ثم يفعل كما مر (ويعقد 
الكفن إن خيف انتشار وخنثى مُشكل كامرأة فيه) أي الكفن» والمحرم كالحلال 


كتاب الصلاة 1.184 


والمراهق كالبالغ» ومن لم يراهق إن كفن في واحد جازء والسّنْط يلف ولا يكفن كالعُضو 
من الميّت (و) آدمي (منبوش طري) لم يتفسخ (يكفن كالذي لم يدفن) مرة بعد أخرى (وإن 
تفسخ كفن في ثوب واحد) وإلى هنا صارَ المكمّئون أَحَدَ عَشَّر. والثاني عشر: الشهيد. 
ذكرها في المجتبى ولا بأس في الكفن ببرود وكتانء TT‏ 
لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة» وأحبه البياض أو ما كان يصلي فيه (وكفن من لا 
مال له على من تجب عليه نفقته) فان تعددوا فعلى قدر ميرائهم . . (واختلف في الرُوج؛ 
والمَنْوى على وجوب كفنها عليه) عند النّاني (وإن تركت مالا) «خانية». . ورجّحه في 
ع مسر BG‏ و 

ا ا د ل ال E‏ 
الاس له توا إن فضل شيء رد للمصدق إن علمء وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به 
مجتبى . . وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضَّرورة لا الكفايةء ولو کان في مکان 
ون إلا واج وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به ولا يخرج الكفن عن 
ملك المتبرّع . 

(والصّلاة عليه) صفتها (فرض كفاية) بالإجماع فيكفر منكرها لاه 3 الإجماع. 
«قنية» (كدفنه) وغسله وتجهيزه فإنَّهَا فرض كفاية. 

(وشَرْطها) ستة : (إشلام المت وطهارته) ما لم يهل عليه الراب فيصلى على قَبْره 
بذ عسل »> وإن صلَّي عليه أو لا اسْتِخْساناً . وفي «القنية» : : الطهارة من النجاسة في ثوب 
وبدن ومكان وسَثْر العورة شَرْط في حقٌ الميت والإمام جميعاً؛ الا اد امار ارم 
بها أعيدت» وبعكسه لاء كما لو أَمّت امرأة ولو أمة لسقوط فَرْضها بواحد وبقي من 
الشروط بلوغ الإمام. تأمل. وشزطها أيضاً حضوره (ووضعه) وكونه هو أو أكثر انام 
المصلّي) وكونه للقبْلة فلا تصح على غائب ومّخمول على تخو دابّة وموضوع خلفهء لاله 
كالإمام من وَجْه دون وجه لصختها على الصبيء وصلاة النبي كَل على النجاشي لغوية أو 
خصوصية . وصحّت لو وضعوا الرأس موضع الرّجلين وأساؤوا إن تعمدواء ولو أخطؤوا 
القبلة صخت إن تحرّوا وإلاً لا. «مفتاح السّعادة) . 
/ (وركنها) شيئان : (التكبيرات) الأربع» فالأولى ركن أيضاً لا شرط› فلذا لم يَجُرْ بناء 
أخرى عليها (والقيام) فلم تجز قاعداً بلا عذر. 

(وستتها) ثلاثة : (التّخميدء والئّناء» والدعاء فيها) ذكره الراهدي. وما فهمه الكمال 
من أنَّ الدّعاءَ ركن والتكبيرة ة الأولى شَرْط رده فى ي «البَّحر» بتصريحهم بخلافه (وهي فض 
على كل مد عاتم خلا) أربعة: (بغاة, وقطاع طريق) فلا يغسلواء ولا يصلّى عليهم 
(إذا قتلوا في الحرب) ولو بعده صلي عليهم لأنه حدّ أو قصاص» (وكذا) أهل عصبةء 
و (مكابر في مصر ليلاً وخناق) خنق غير مرة فحكمهم كالبغاة. 

(مَنْ قَتَلَ نفْسه) ولو (عمداً يغسل ويصلى عليه) به يُفتى» وإن كان أعظم وزراً من 
قاتل غيره. ورجح الكمال قول الثاني بما في مسلم أنه عليه الصّلاة والسَّلام أتي برجل 


۰ كتاب الصلاة 


قتل نفسه فلم يصل عليه». و (لا) يصلى على (قاتل أحد أبويه) إهانة له وألقه في النهر 
ا 


(وهي أربع تكبيراك) كل تكبيزة قائمة مقام رَكعة (يرفع يديه في الأولى فقط) وقال 
أئمة بلخ : في كلها (ويثني بعدها) وهو «سبحانك اللهم وبحمدك» (ويصلي على النبي 5( 
كما في.التشهد (بعد الثانية) لأن تقديمها سنة الدعاء (ويدعو بعد الثّالئة) بأمور الآخرة 
والمأثور أولى» وقدّم فيه الإسلام 0 أنه الإيمانُ لأنّه منبىء عن الانقياد» فكأنه دعاء فى 


حال الحياة بالإيمان والانقياد؛ وأمّا في حال الوفاة فالانقياد وهو العَمّل غير موجود 
(ويسلم) بلا دعاء (بعد الرّابعة) تَسْليمتين ناوياً الميت مع القوم» ويسر ر الكل إلا التكبير. 
زيلعي وغيره. لكنْ في «البدائع»: العمل في زماننا على الجَهْر بِالنَّسْلِيمِ. وفي «جواهر 
الفتاوى) وو د (ولا قراءة ولا تشهد فيها) وعين الشافمي الفاتحة في الأولى . 
وعندنا تجوز بنية العا وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها فيها عن عليه الصّلاة والسّلام . 
وأفْضّل صفوفها آخرها إظهاراً للنّواضع (ولو كبّر إمامه خمساً لم يتبع) لأنّه مَننسوخ 
(فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم) به يُفتى» هذا إذا سَمِعَ من الإمام. ولو من المبلغ 
تابعه» وينوي الافتتاح بكل تكبيرة» وكذا في العيد (ولا يُسْتَغفر فيها لصبيّ ومجنون) 
ومَغْتوه لعدم تكليفهم (بَل يقول بعد دعاء البالغين : اللْهمّ اجعله لنا فُرَطاً) بفتحتين : ی 
سابقاً إلى الحوض ليهبيء الماع وهو دعاء له أيضاً بتقدمه في الخيرء لايا وقد فال 
حسنات الصبيّ له لا لأبويه. بل لهما ثواب التُغليم (واجعله ذُخرً) بضم الذال المعجمة: 
«ذخيرة» (وشافعاً مُشَفَعاً) مَقْبول الشّفاعة . (ويقوم الإمام) ذبا (بحذاء الصَّذر مُطلقاً) للوّجل 
والمرأة م الان والشّفاعة لأخله (والمسبوق) ببعض التكبيرات لا يكبر في 
الحال بل (ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) للافتتاح لار أن كل تک كركعة» 
والمَسْبوق لا يَبْدأْ بما فاته . قال أبو يوسف: يكبر حين يحضر (كما لا ينتظر الحاضر) في 
(حال التحريمة) بل يكبر اتفاقاً للتُخريمة» لأنّه كالمُذرك. كاوها فانيها عق الخو 
نسقاً (بلا دعاء إِنْ خشيا رفع الميت على الأغناق) . وما في المجتبى من أنَّ المُذرك يكبر 
الكل للحال شاذ. «نهر» (فلو جاء) المَسْبوق (بعد تكبيرة ة الإمام لرابعة فاتته الصّلاة) لتعذر 
الخول في تكبيرة ة الإمام. وعند أبي يوسف: يَذخل لبقاء التحريمة» فإذا سلّم الإمام كبّر 
ثلاثاً كما في الحاضرء وعليه المُنْوى» ذكره الحلبيٌ وغيره. 


(وإذا الجتمعت الجنائز فإفراد الصّلاة) على كل واحدة (أولى) من الجَمْعٍ وتَقُدِيم 
الأفضل أفضل (وإن جَمَعَ) جازٌ» ثم إن شَاءَ جَعَلَ الجنائز صِفَّاً واحداً وقام عند أَفْضَلهِمء 
وإ شاء (جعلها صفاً مما يلي القبلة) واحداً خَلْفَ واحد (بحيث يكون صَدْر كل) جنازة 
(ممًا يلي الإمام) ليقوم بحذاء صَدْر الكل. > وإ جعلها درجاً فحسن لحصول المقصود 
(وراعى التّرتيب) المَغهود خلفه حالة الحياة» فيقرب منه الأفضّل فالأفضل : الرّجل مما 
يليه؛ فالصبيّ فالخنثى فالبالغة فالمراهقة والصبيّ الحر يقدَّم علي العبده والعَبّد على 
المرأة؛ ؛ وأمّا ترتيبهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذاء فيجعل الأمُضل مما يلي القبلة. 


۲۱ 


كتاب الصلاة لل صصص بيصي 


«فتح» . (ويقدم في الصلاة عليه السُلّطان) إِنْ حَصَرَ (أو نائبه) وهو أمير المضر (ثمَ القاضي) 
ثمّ صاحب الشرط ثم خليفته القاضي (ثمّ إمام الحي) فيه إيهام» وذلك أن تَقُِيمَ الولاة 
واجبٌ وتّقُدِيم إمام الحي مَنْدوب فقط بَشْرط أن يكون أفضل من الولي» وإلا فالوليّ أؤلى 
كما في «المجتبى» و شرح المَجمعء» للمصئف. وفي «الذراية» : إمام المسجد الجامع 
أولى من إمام الحي : أي مسجد محلته. «نهر» (ثمٌ الولي) بترتيب عصوبة الإنكاح» إلا 
الأب فيقدّم على الابْن اتفاقاًء إلا أَنْ يكونّ عالماً والأب جاهلاً فالابن أولى» فإِنْ لم يكن 
له ولي فالرّوج ثم الجيران؛ ومولى العبد أولى من ابنه الحرٌ لبقاء ملكه» والقثوى على 
ُطْلان الوصيّة بغسله والصّلاة عليه» (وله) أي للولي» ومثله كل مَنْ يقدم عليه من باب 
أؤلى (الإذن لغيره فيها) لأنّه حقه فيملك إنطاله (إلا) أله (نْ كان هناك من يساويه فله) أي 
لذلك المُساوي ولو أَضغر سا (المنع) لمشاركته في الحقٌ أمّا البعيد فليس له المع (فإِنُ 
صِلّى غيره) أي الولي (ممّن ليس له حقٌ التّقدم) على الولي (ولم يتابعه) الولي (أعاد الولي) 
ولو على قَبْره إِنْ شاءَ لأجل حقّه لا لإسْقَاط المَرْض» ولذا قُلْنا: ليس لمن صلَى عليها أن 
يعيد مع الولي أن تَكْرَارَها غَيْر مَشروع (وإلا) أي وإِنْ صلّى من له حق التقدم كقاض أو 
نائبه أو إمام الحي أو مَنْ ليس له حت التّقدم وتابعه الولي (لا) يعيد لأنهم أولى بالصّلاة 
0 (وإن صلّى هو) أي الولي (بحق) بان لم يَخْضر من يقدم عليه (لا يصلي غيره بعده) 
وإ حَضَرٌ من له التقدم لكونها بحق. أمًا لو صلى الوليُ بحضرة السّلطان مثلا أعاد 
السلطان» لما في «المُجْتبى) وغيره» وفيه كم صلاة من لا ولاية له كعدم الصّلاة أضْلا 
فيصلّى على قَبْرهِ ما لم يتمزق . 

(وإنْ دُفن) وأهيل عليه التُراب (بغير صلاة) أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له 
(صلي على قبره) اسْتِخْساناً (ما لم يغلب على الظنْ تفسخه) من غير تفدير هو الأصح , 
وظاهره أنه لو شك فى تفسخه صلى عليه. لكن فى «النَهْرا عن محمّد: لا كأنه تقديما 
للمانع (ولم تجز) الصّلاة (عليها راكباً) ولا قاعداً (بغير عذر) اسْتِحْسَاناً. (وكرهت 
تخريما) وقيل (تنزيها في مسجد جماعة هو) أي الميّت (فيه) وخده أو مع القَوْم . (واختلف 
في الخارجة) عن المَسْجد وحده أو مع بَعْضٍ القَوم (والمُختار الكراهة) مُطلقا. «خلاصة». 
بناء على أن المَْجد إِنّما بني للمكتوبة وتوابعها كنافلة وذكر وتذريس عِلْمِء وهو الموافق 
لإطلاق حديث أبي داود: «من صلَّى على ميتٍ في المَسْجِدٍ فلا صلاة له . 


(ومَنْ ولد فمات يغسل ويصلى عليه) ويرث ويورث ويسمّى (إن استهلٌ) بالبناء 
للفاعل؛ أي وَجد منه ما يدل على حياته بَعْدَ خروج أكثره» حنّى لو حرج رأسه فقط وهو 
يصيحٌ فذبحه رجل فعليه الغرّة» وإن فَطْعَ أذنه فَخْرَجَّ حيًا فمات فعليه الدية (وإلا) يَسْتهل 
(غسل وسمي) عند الثاني وهو الأصح» فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراماً لبني آدم 
كما في (مُلتقى البحار) . وفى (النهر» عن «الظهيرية»: وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر 
وهو المُحْتار (وأذرج في خرقة ودفن ولم يصلّ عليه) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه 
(كصبئ سبي مع أحد أبويه) لا يصلى عليه لألّه تبع له؛ أي في أخكام الدنيا لا العُفْبى» لما 


۲۲ 


مر أنْهم خدمٌ أَهْلٍ الجنّة. 

(ولو سبي بدونه) فهو مُسْلم تبعاً للدار ل ألم (الصّبِيَ 
وهو عاقل) أي ابن سبْع سنين (صلي عليه) لصيرورته مُسْلماً. قالوا: ولا ي ينبغي أن يسأل 
العامّي عن الإسْلام بل يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان بى ثم يقال ل هل أت 
ميدق ذا؟ فاد قال : نعم اكتفي به. . ولا يضر توقفه في جواب ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ 
«افتح) . 

(ويغسل المُسْلم ويكفن ويُذْفن قريبه) كخاله (الكافر الأضلي) أمّا المرتدٌ فيلقى فى 
حفرة كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب فالأولى تركه لهم ل(من غير مراعاة اله 
فيغسله غسل التب النُّجس ويلفه في خرقة ويلقيه في حفرة» ولیس للكافر عسل قريبه 
المسْلم . 

(وإذًا حَمَلَ الجنازة وضع) تَدْباً (مقدمها) بكسر الدال e‏ وكذا المؤخر (على 
يمينه) عَشْر خطوات لحديث «مَنْ حَمَلَ جَتَارَةٌ أَرْبِعِينَ خطْوَةٌ كُفْرَثْ عَنْهُ أَرْبعُونَ كبِيرَة» (ثمٌ) 
وضع (مؤخرها) على يمينه كذلك» ثم مقدمها على يساره ثمّ مؤخرها كذلك» فيقع الفراغ 
خلف الجنازة فيمشي خَلْفْهاء وصح «أنّه عليه الصّلاة والسّلام حمل جنازة سعد بن معاذ) 
ويُكره ه عندنا حمله بين عمودي السّرير» بل برقع كل روسل فانم بالج لا على الحدق. 
كالأمتعة» ولذاكره حمله على ظهر ودابة (والصّبي الرّضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلاً 
يحمله واحد على يديه) ولو راكباً (وإن كان كبيراً حمل على الجنازة ويُْرع بها بلا حَبّبِ) 
أي عدو سريع› ولو به به كره (وكزه تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة 
الجمعة) إلا إذا خيف فوتها بسبب ذَفْنه . «قنية) (كما كره) لمتبعها (جلوس قبل وضعها) 
وقيام بعده (ولا يقوم من في المصلّى لها إذا رآها) قبل وضعها ولا مَنْ مرّت عليه هو 
المختار» وور امامو . زيلعي (وندب المَّشْي خَلفها) لأنّها متبوعة» إلا أن يكو 
خَلْفُها نساء فالمشي أمامها أخسن. «اختيار) بكر ه خروجهن تحريماً» وتزجر النائحة» 
ولا يترك اتباعها لأجُلهاء ERR‏ 
أيضاً (و) لكن (إِنْ تباعد عنها أو تقدم الكل) أو ركب أمامها (كره) كما كره فيها رَفْع 
صوت بذكر أو قراءة. . «فتح) (وحفر قبره) في غير دار (مقدار نصف قامة) وإِنْ زادَ فحسن 
(ویلحد ولا يشق) إل في أرض رخوة (ولا) يجوز أن (بوضع فيه مضربة) وما روي عن 
علي فغير مشهور لا يؤخذ به. «ظهيرية» (ولا بأس باتخاذ تابوت) ولو مِنْ حجر أو حديد 
(له عند الحاجة) كرخاوة الأرض. 

(و) يسن أَنْ (يفرش فيه التراب. . مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في 
البخر إن لم يكن قريباً من البر ولا ينبغي أن يُذْفن) الميت (في الدار ولو) كان (صمير 
لاختصاص هذه السنة بالأنبياء . واقعات. 

(و) يستحب أنْ (يدخل من قبل القبلة) بأ يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد (و) أن 
(يقول واضعه: : يسم الله وبالله, وعلى ملة رسول الله لا ويوجه إليها) وجوباًء وينبخي 


كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة ۳ 


كونه على شقة الأيمن ولا ينبش ليوجه إليها (وتحل العقدة) للاستغناء ء عنها (ويسوى اللبن 

عليه والقصب لا الآجر) المُطبوخ والخشب لو حولهء أمّا فوقه فلا يكره . ابن ملك . 

فائدة : عند لبنات لحد النبي عليه الصّلاة والسّلام تسع . . بهنسي . 

(وجاز) ذلك حوله (بأزض رَخْوة) كالتّابوت (ويسجّى) أ يغطى (قبرها) ولو خنثى 
(لا قبره) إل لحذر كمطر (ويهال الثراب عليه؛ وذكره الزيادة عليه) من التراب لأنّه بمنزلة 
البناء» ويُستحبُ حثيه من قبل رأسه ثلاثاً» وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما 

ينحر الجزور ويفرق لحمه . (ولآ بس برش الماء عليه) حفظاً لترابه على الائدراس (ولا 
بربع) للدي (ويسكم) دنا : ٠‏ وفي «الظهيرية»: وجوبا ا كَدْر شِبْر (ولا يحصّص) للنّهي عنه 
(ولا يطين2 ولا يرفع عليه يناء . وقيل لا بَأسَ به وهو المُختار) كما في كراهة «السراجية». 
وفي جنائزها : لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثرَ ولا يمتهن (ولا يحرج 
منه) بَعْدَ إهالة الثُراب (إلأ) لحق آدمي» ك(أن تكون الأزْض مَعُصوبة أو أخذت بشفعة) 
ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالآزض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار 
تراباً. زيلعي . 

(حامل مانت وولدها حيّ) يضطرب (شق تى بَطنها) من الأيسر (ويخرج ولدها) ولو 
بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج لو ميتاء وإلاً لاء كما في كراهة الاختيار. ولو بلع 
مال غيره ومات هل يشق؟ قولان: والأولى نعم. «فتح». 

فروع: : الاتباع أفضل من النوافل لو لقرابة أو جوار أو فيه صلاح معروف . 

يندب دَفنه في جهة موته وتعجيله وسَثْر موضع غسله فلا يراه إل غاسله ومن يعينه 
وإِنْ رای به ما يكره لم يجز ذكره» لحديث: أَذْكُرُوَا ل له 
مَسَاوِيهِم). 

ولا بأسَ بِتَقْله قبل دفنه وبالإعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره» ولكن يُكره 
الإفراط في مَدْحهء لا سيّما عند جنازته» لحديث «من تعرّى بعزاء الجاهلية» وبتعزية أهله 
وترغيبهم في الصّبْر وباتخاذ طعام لهم وبالجلوس لها في غير مَسْجد ثلاثة يام“ وأولها 
أفضل . وتُكره بَعْدها إلا لغائب. وتكره التعزية ثانياء وعند القَبْر وعتك .بات الذار؛ 
ويقول: عظم الله أجرك وخسن عزاءك» وغفر لميتك» وبزيارة القتون ول لاا ء لحديث 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ويقول: السلام عليكم داخم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لا حقون ويقرأ يس وفي الحديث «من قرأ الإخلاص أحد عشر مرة» 
و أجرما و أعطي من الأجر بعدد الأموات». اتخ كيرا نفس وقيل 
يُكره؛ والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن» بخلاف القبر. 

ويُكره المَشّْي في طريق ظنٌّ أله محدث حتى إذا لم يصل إلى قَبْره إلا بوطء قبر 
تركه . 

لا يكره الدَّفْن ليلاً ولا إجلاس القارئين عند القبر وهو المحُتار. 

م اللي مع 


تفيل كتاب الصلاة 


لما يعدب الت يكاء اهل ]ةا ارسي ذلك 

كتب على جبهة الميّت أو عمامته أو كفنه عَهْد نَامَهُ ترجى أن يغفر الله للميّت. 

ا ل ل ا ع مر . قفعل» ثم 
ل ن الرّحيم قالوا: MEE‏ 


بَابُ الشََهِيدٍ 
فعيل بِمَعْنَى مَفُعول» لأندتشيوة بالج أو فاعل لأنَّه حيّ عند ربه فهو شاهد. 
(هو كل مكلّف ملم طاهر) فالحائض إِنْ رأت ثلاثة ت أيام + غسلت» وإلاً لا لعدم 


كونها حائضاًء ولم يعد عليه السّلام غسل حنظلة لحصوله بفعل الملائكةء بدليل قصة آدم 
(قتل ظلماً) بغير حق (بجارحة) أي بما يوجب القصاص (ولم يجب بتفس القَْل مال) بل 
00 حتَّى لو وَجَبَ المال بعارض كالصٌّلْحء أو قتل الأب ابنه لا تَسْقط الشّهادة (ولم 
تث) فلو ارتث غسل كما سيجيء (وكذا) يكون شهيداً (لو قتله باغ أو حربي أو قاطع 
5 ولو) تسبباً أو (بغير آلة جارحة) فإِنَّ مَقُتولهم شهيد بأي آلة قتلوه» لأ الأضل فيه 
شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح (أو وجد جريحاً ميتاً في معركتهم) المراد بالجراحة 
علامة القثلء ا الدم من عينه أو من أذنه أو حلقه صافياًء لا من أنفه أو ذكره ه أو دبره 
أو حَلْقه جامداً (فينزع عنه ما لا يصلح للكفن› > ويزاد) إن تمص ما عليه عن كفن السّنَّة 
(وينقص) إِنْ زاد (ل) ‏ أجل أن (يتم كفنه) المَسْنون : (ويصلّى عليه بلا غسل ويدفن بدمه 
وثيابه) لحديث «زملوهم بكلومهم' (ويُفْسل من وجد قتيلاً في مصر) أو قرية (فيما) أي في 
e‏ 
علم ولم يجب القصاص» فإ وَجَبَ كان شهيداً» كمَنْ تله الأصوص ليلا في المضرء 
ل فسالة ول ده قي للحم بان تله للشو ۲ غاية الأمر أن عينه لم تعلم فليحفظء 
فإن الناس عنه غافلون (أو قتل بحدّ أو قصاص) أي يغسل» وكذا بتعزير أو افتراس سبع 
(أو جرح وارتثّ) وذلك (بأن أكل أو شرب أو 0 أو تداوى) ولو قليلاً (أَوْ أَؤْىْ خيمة أو 
مَضّئ عليه وَقْتُ صلاة وهو يعقل) ويقدر على أدائها (أو نقل من المَعْركة) وهو يعقل› 
سواء وصل حيًا أو مات على الأيْديء وكذا لو قام من مكانه إلى مكانٍ آخرء «بدائع» (لا 
لخوف وَطء الخيل . َو أُوْصَئ بأمور الدُنياء وإن بأمور الآخرة لا) يصير مرتئاً (عند محمد 
وهو الأصح) «جوهرة) الأنه مِنْ ن أخكام الأثوات (أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير) 
ولا فلا» وهذا کله إذا كان (بعد انقضاء الخرْب ولو فيها) أي في الحَرْب (لا) يَصِيرُ مرتئًاً 
مما ذكرء وكل ذلك في الشهيد الكاملء وال المت ةا خرف :رهز ا 
ونحوه» ومن قصد العدرٌ فأّصَابَ نفسه» والغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه 
والمبطون والمَطعون والتُفساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب ومن مات وهو 
يطلب العلمء وقد عدّهم السيوطي نحو النّلاثين. 


كتاب الصلاة 


بَابُ الصّلاةٍ في الكغبَة 

(يصح فرض ونفل فيها وفوقها) ولو بلا سّيْرةء لأنَّ القبْلةً عندنا هي العرصة والهواء 
إلى عنان السّماء (وإن كره الثاني) للنّهْيء وترك النَمْظِيم (منفرداً أو بجماعة وإن) وصلية 
(اختلف وجوههم) في التوجه إلى الكعبة (إلاً إذا جعل قفاه إلى وجه امام قلا يضح 
افتداؤه (لتقدمه عليه) ويُكره جعل وَجْهه لوجهه بلا حائل» ولو لجنبه لم يُكرهء فهي أَرْبع 
(ويصحٌ لو تحلّقوا حولهاء ولو كان بعضهم أَثْرب إليها من إمامه إن لم يكن في جانبه) 
لتأخره حكما؛ ولو وقف مُسامتاً لركن في جانب الإمام وكان أفرب: لم أره» وينبخي 
الفساد اختياطاً . لتْجيح جهة الإمام. وهذه صورته : 


| 


f 
ل‎ 


(وكذا لو افتدوا من خارجها بإمام فيهاء والباب مَفْتوح صح) لأنّه كقيامه في 
المخراب 5 


3 كِتَابُ الزَّكَاةٍ 1 


قرنها بالصّلاة ة في اثنين وثمانين موضعاً في التّنزيل دليل على كمال الاتصال 
بينهما . وفرضت في السّنة الثانية قبل فَرْض رمضانء ولا تجب على الأنبياء إجماعاً . 

(هي) لغةً: الطهارة والنّماءء وشَرْعاً: (تمليك) حَرَجَ الإباحة» فلو أَطْعَم يتيماً ناويا 
الزّكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المَطعوم» كما لو كساه بشَرْط أن يعقل القبض إلا إذا حكم 
SE‏ (جز فال) خرج المتفعة, > فلو أَسْكنَ فقيراً داره سنة ناوياً لا يُجزيه (عينه 
الشارع) وهو ربع عُشْر نصاب حولي حَرّجّ الثّافلة والفطرة (مِنْ مُسْلم فقير) ولو مَعْتوهاً 
(غير هاشمي ولا مولاه) أي مُعْتقهء وهذا معنى قول الكنز: تمليك المال: أي المَعْهود 
إخراجه شَرْعَا (من فطع المَنفعة عن المِلّك من كل وَجْه) فلا يدفع لأضله وفرعه الله تعالى) 
بيان لاشتراط اليّة. ‏ 7 

(وشرط افتراضها: عقل. وبلوغء وإسلام» وحرية) والعِلّم به ولو حُكماً ككونه في 
دارنا. 

(وسببه) أي سبب افتراضها (مِلّك نصاب حولي) نسبه للحول لحولانه عليه (تام) 
بالرّْع صفة ملك»› خَرَجّ مال المكاتب. أَقُولَ : إِّه حرج باذ شتراط الحرية على أن المطلق 
ينصرف للكامل. ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل 
ا ا ا لوو وي ار د O‏ خراج» أو 

للعبد ولو كفالة أو مؤجلاء ولو صداق زوجته المؤجّل للفراق ونفقة لزمته بقضاء أؤ و 
بخلاف دين نَذْر وكمّارة و لعدم المطالب» ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج وكفارة 
(و) فارغ (عن حاجته الأضلية) لان المَشْعْولَ بها كالمَعْدوم . وفسّره ابنُ ملك بما يَدْفع عنه 
الهلاك تحقيقاً كثيابه» أو تَفُدِيراً كدينه (نام لو تقديراً) بالقُدذْر على الاشتنماء ولو بنائبه . 

ثمّ فرع على سَبّبِهِ بقوله : (فلا زكاة على مكاتب) لعدم الملك التام؛ ولا في كشب 

210 ولا في مَرْهون بعد قبضهء ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه (ومَذيون للعَبْد بقذر 
دينه) فيزكي الرّائد إِنْ بلع نصاباًء وعروض الدين كالهلاك عنه محمّد» ورجّحه في 
«البحرا» ولو له لضب صرف الذين لامها فشا ولى أختايا صرف لأقلها زكاة. فإِن 
اشوا كازيعين شاه ومس إبل خير (ولا في ثياب البدن) المختاج إليها لدفع الحرٌ 
والبَرْدء ابن ملك (وأثاث المَنزل ودور السُكنى ونحوها) وكذا الكتب وان لم تكن لآهلها 
إا تدر ر غير أن الأَهَْ له أخذ الرّكاة وإ ساوت نصباء إلا أن تكون غير فِقْه 
وحديث وتفسير» أو تزيد على نُسْحَتَّين منها هو المُخْتار. وكذلك آلات المُخْترفين إلا ما 


١ 


كتاب الزكاة - ۲۷ 


يبقى أثر عينه كالعُضفر لدبغ م الجلّد ففيه الرّكاةء بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصباً 
وك ال الول ارقي ا ا تھا ركوة نبا کے المشتاح إليها الا فى دين الياد 
فتباع له (ولا في مال مَفُقود) وجده بعد سنين (وساقط في بحر) اْتخرجه بَعْدّها 
(ومَفْصوب لا بينة عليه) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غَضْب السّائمة فلا تجب وإِنْ 
كان الغاصب مقرًا كما في «الخانية» (ومَدْفون ببرية نسي مكانه) ثمّ تذكره» وكذا الوديعة 
عند غير معارفه» بخلاف المَذْفون في جزز. والختلف في المَدْفون في كرم وأزض مملوكة 
(ودين) كان (جحده المَذيون سنين) ولا بينة له عليه (ثمٌ) صارت له بأ (أقرٌ بعدها عند 
قوم) وقيّده في مَصرف «الخانية؛ بما إذا حلف عليه عند القاضيء ما قبله فتجب لما مضى 
(وما أخذ مصادرة) أي ظَُلْماً (نمّ وَصَلَ إِلَيه بَغْدَ سئين) لعدم النمو. والاصل تحديف 
عليٌ: «لا زكاةً في مال الضمار» وهو ما لا يمكن الانتفاع ب عات حاء املك اولي كان 
الدين على مقر مليء أو) على (مُغسر أو مفلس) أي محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه 
بينة). وعن محمّد: لا زكاةّء وهو الصحيح › ذكره ابن مالك وغيره لأن البينة قد لا قبل 
(أو علم به قاض) سيجيء أن المُفتى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم 
زكاة ما مضى) وسنفصّل الدين في زكاة المال. 

(وسببُ لزوم أدائها توجه الخطاب) يعني قوله تعالى : واوا أَلوَكة4 [البَقَرَة: الآية ٤۳‏ 
وغيرها] . 

(وشرطه) أي شَرْط افتراض أدائها (حولان الحَؤل) وهو في ملكه (وثمنية المال 
كالدّراهم والدّنانير) لتعينهما للتجارة بأضل الخلقة فتلزم الزّكاة كيفما أُمْسكهما ولو للنفقة 
OS‏ عار 1 
لعقد التجارة كما سيجىءء أو دلالة بأن يشتري عيناً بعرض التجارة» أو يؤاجر داره التي 
للتجارة بعرض فتصير للتّجارة بلا نية صريحاً» واستثئو نواه ارا ا ها شكرية 
المضارب» فإنه يكون للتجارة مُطْلقاً لأنه لا يملك بمالها غيرها. ولا تصحٌ نية التجارة فيما 
خَرَجَ مِنْ أزضه العشرية أو الخراجية أو المُسْتأجرة أو المُسْتعارة لثلاً يجتمع الحقان. 

(وشرط صِحّة أدائها نية مقارنة له) أي للآدَاء (ولو) كانت المقارنة (حُكماً) كما لو 
دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير» أو نوى عند الدَفْع للوكيل ثمّ دفع الوكيل 
بلا نية» أو دفعها لذميّ ليدفعهاء لأن المعتبر للفقراء جاز نية الآمر» ولذا لو قال: هذا 
تطوع أ عن كفارتي» ثم نواه عن الرّكاة قبل دفع الوكيل صِمّ؛ ولو خلط زكاة موكليه 
ضمن وكان متبرّعاً» إلا إذا وكله الفقراء؛ وللوكيل أن يَذْفْعَ لولده الفقير وزوجته لا لنفسه 
إلا إا قال ربها : ضعها حيبت شِنْتَ؛ ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأً إن كان على نية 
الرُجوع وكان دراهم الموكل قائمة (أَوْ مقارنة بعزل ما وجب) كله أوْ بعضه ولا يخرج عن 
العُهُدة بالعَزْلء بل بالأداء للفقراء (أو تصدق بكله) إلا إذا نوى نَذْراً أو واجباً آخر فيصح 
ويضمن الرّكاةء ولو تصدّق ببعضه لا تَشقط حصّته عند الّاني خلافاً للثالث وأطلقه» نعم : 
این والدين» حتى لو أَبْرأ الفقير عن النُصاب صم (وسَقَطْ عنه) . 


الس سس سس سلسم ككتاب الزكاة 


واغلم أنَّ أداء الدّين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوزء وأداء الدّين 

عن العين» وعن دين سيقبض لا يجوز. وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم 
0 عن دينه» ولو امتنع المَديون مد يده واا ر بين ا فإن مانعه 
رفعه للقاضي وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهماء 
وكذاشن مين المخد وتمامه في حيل الأشباه. 

(وافتراضها عمري) أي على التراخي» وصحًّححه الباقاني وغيره (وقيل فوري) أي 
واجب على الفور (وعليه القثوى) كما في «شرح الرَحبانية؛ (فيأئم بتأخيرها) بلا عُذْر (وترة 
شهادته) لأنَّ الا الفقير معه قرينة الفور» وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة. 
فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المَقُصود من الإيجاب على وجه التمام» وتمامه في 
المح (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلاً (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثمّ) ما نواه 
للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزّكاة. والمَرْق أن التجارة 
عمل و و بخللاف الأول فإِنّه ترك العَمّل فيتم بها (وما اشتراه لها) أي 
للتّجارة (كان لها) لمقارنة النية لعَقّد التجارة (لا ما ورثه ونواه لها) لعدم العَمّْد إلا إذا 
تصرّف فيه : : أي ناوياً فتجب الرّكاة لافتران النية بالعَمَل (إلاً الذهب والفضّة) والسّائمة» لما 
في «الخانية»: لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أولاً (وما ملكه بصنعة كهبة أَوْ 
وصيّة أو نكاح أو خُلْع أو صُلْح عن قود) قيد بالقودء لأنّ العَبْدَ للتجارة إذا قتله عَبْد خطأ 
ودفع به كان المَدْفوع للتجارة. «خانية». وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنّه يكون لها 
بلا نية كما مرّ (ونواه لها كان له عند الثاني والأصح) أنه (لا) يكون لها. «بحر» عن 
«البدائع»؟. وفي أوَّلِ «الأشباه»: ولو قارنت gE‏ مال بعال 5 نضح عدي 
الصّحيح (لا زكاة في اللآلىء والجواهر) وَإِنْ ساوت ألفاً اتفاقاً (إلا أن تكونّ للتجارة) 
والأضل أن ما عدا الحجرين والسّوائم إِنّما يزكى بنية التجارة بِشَرْطٍ عدم المانع المؤدي 
إلى الثني» وشَرْط مقارنتها لعقد التجارة وهو گب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو 
اسْتِفُراض . ولو نوى التجارة بعد العَقّد أو اذ شترى شيئاً للقنية ناوياً أنه إِنْ وجد رِبْحاً باعه لا 
زكاةً علیه» كما لو نوی التجارة فيما خرج مِنْ أزضه كما مرّ؛ وكنا دشري أرما اد 
ناوياً التجارة أَوْ عشرية وزرعها أو بذراً للنّجارة وزرعه لا يكون للتّجارة لقيام المانع . 


بَاتُ السام 


(هي) الرّاعية» وشَّرْعاً (المكتفية بالرعي) المباح» ذكره الشَمْني (في أكثر العام لقَضد 
الدر والنّسْل) ذكره «الرّيلعي»»؛ وزاد في المحيط (والريادة والسّمّن) ليعم الذكور فقط» لكن 
في «البدائع» : لو أسامها للحم فلا زكاة فيهاء كما لو أسانيا الخ وا کرت :ولو اعجار 
ففيها زكاة التجارة» ولعلّهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين (فلو علفها نصفه لا تكون 
سائمة) فلا زكاةً فيها للشك في الموجب e‏ لن 
زكاةً السّوائم وزكاة التجارة مختلفان قدراً وسبباًء فلا يبنى حول أحدهما على الآخر (فإه 


كتاب الزكاة ۹ 


شترى لها) أي للتجارة (ثمّ جَعَلَهَا سائمة ئمة اعتبر) أوّل (الحؤل يِن وَفْت الجعل) للسَّوْم؛ كما 
را ا أو بنقدء ولا نقد 
عنده» أو بعروض ونوى بها التجارة فإنه يستقبل حولا آخر. «جوهرة»؛ وفيها ليس في 
سوائم الوقف والخيل المُسْبلة زكاة لعدم المالك» ولا في المواشي العمي» ولا مَفُطوعة 
القوائم» لأنّها ليست سائمة. 


بَابُ نِصَابٍ الإبل 


م 


بكسر الباء وتسكن مؤنثة» لا واحد لها من لفظهاء والنسبة إليها إبلي بفتح الباء؛ 

(خمس» فيؤخذ مِنْ كل خمس) منها (إلى خمس وعشرين بخت) جمع بختي: وهو 
ما له سنامان» منسوب إلى بختنصر لأنّه أول من جمع بين العربي والعجميّ فولد منهما 
ل ال ا 00 
حال ار وي ست وفلاين) إل نمس وبين نت لبون وهي الت طقف في 
الالعة) لأنَّ أمّها تكون ذات لبن لأخرى غالباً (وفي ست وأربعين) إلى السّتين (جقة 
1 (وهي التي طعي في ر وحق 0 اولي إخدى وستین) ا 
فلم أسنان اللين وني نبت وسيمين) إلى شعي (بتا لبن وفي إحدى وتسعين حقتان 
إلى مائة وعشرين) كذا كُْبُ رسول الله بيا وأبي بكر رضي الله عنه (ثم تستأنف الفريضة) 
عندنا (فيؤخذ في كل خمس شاة) مع الحقتين ثم في كل مائة وخمس وأربعين بنت 
بخاص وان الم في عل مال رجن لات اق (ثمٌ نُستأنف الفريضة) بَعْدَ المائة 
والخمسين (ففي كلّ خمس شاة) مع الئّلاث حقاق (ثمٌ في كل خمس وعشرين بنت 
مخاض) مع الفاق (لمْ في سث وثلائين نت لبون) عه (ثم في ماثة وس وتسعين أريع 
حقاق إلى مائتين» ثم تسأتنف الفريضة) بعد المائتين ين (أبداًء كما تستأنف في الخمسين التي 
بَغدَ الماثة والخمسين) حتى يجب في كل خمسين حقة. ولا تجزىء ذكور الإبل إلا بالقيمة 
للوناث ؛ بخلاف البقر والغنم» ٠‏ فَإنَّ المالك مخيّرٌ . 


بَابُ رَكَاةٍ البَقّر 
بن الكش ا نوين انون يمن ج ی الأرفل کار لأله يتيز 
الأرْضَ. ومفرده بقرة» والتاء للوحدة. 
(نصاب البَقّر والجاموس) ولو توالدا من وحش وأهلية» بخلاف عكسه ووحشي بقر 


E‏ فى لتاب لاوز سالك عبر مار مشتركة (وفيها تبيع) لأنه يتبع 
أمه (ذو (GO‏ كاملة (أو تبيعة) أنثاه (وفي أربعين مسن ذو سنتين أو كه وفيما زاد) على 


1١‏ كتاب الزكاة 


الأزبّعين (بحسابه) في ظاهر الرواية عن الإمام ٠‏ وعله : : لا شيء فيما زاد (إلى ستين ففيها 
ضعف ما في ثلاثين) وهو قولهما والثلاثة 00 الفتوى . «بحر؟. عن «الينابيع» وتصحيح 


القدوري (ثم في كل ثلاثين تبيع › وفي كل أربعين مسنة) إا إذا تداخلا كمائة وعشرين 
فيخير بين أربع أنْبِعَةٍ ة وثلاث مسنات › وهكذا. 


باب رَكاةٍ العم 
مشق :هن الخثيمة: > لألّه ليس له آلة الدّفاع فكانت غنيمة لكل طالب. 


(نصاب الغنم ضأناً أو معزا) فإنْهما سواء في تَكُميل النُصَاب والأضحية والرّبا لا في 
أداء الواجب والأيمان (أربعون وفيها شاة) تعم الذكور والإناث. (وفي مائة وإخدى 
وعشرین شاتان › وفي مائتين ن وواحدة ثلاث شياه» وفي أزبعمائة أربع شياه) وما بيئهما عفر 
(ثم) بَعْدَ بلوغها أربعمائة (في كل مائة شاة) إلى غير نهاية (ويؤخذ في زكاتها) أي الخنم 
(الثخي) من الضَأن والمَغز (وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة) وهو ما أتى عليه أكثرها 
على الظاهر. وعنه جواز الجذع من الضَّأنء وهو قولهماء والدّليل يرجُحه» ذكره الكمال. 
والثني من البقر ابن سنتين» ومِنَ الإبل ابن خمس . والجذع من البقر ابن سنة ومن الإبل 
ابن ربع (ولا شيء في خيل) سائمة عندهما وعليه الفَنُوى. «خانية» وغيرها. ثم عند 
الإمام هل لها نصاب مقدذّر؟ الأصح لا لعدم التّقْل بالتّمُدِير (و) لا في (بغال وحمير) 
سائمة إجماعاً (ليست للتجارة) فلو لها فلا كلام لأنّها من العروض (و) لا في (عوامل 
وعلوفة) ما لم تكن العلوفة للنّجارة (و) لا في (حمل) بفتحتين : ولد الشَّاة (وفصيل) ولد 
الناقة (وعجول) بوزن سنور: ولد البقرة ؛ وصورته أن يموت كل الكبار وي الحَؤْل على 
أولادها الصّغار (إلا تبعاً لكبير) ولو واحداء ويجب ذلك الواحد ولو ناقصاً؛ فلو جيداً 
يلزم الوَسَط وهلاكه يُسُقطهاء ولو تعدّد الواجب وجب الكبار فقد ولا يكمل من الصَّغار 
خلافاً للثاني (و) لا في (عفو وهو ما بين النصب) في كل الأموال وخصاه بالسّوائم (و) لا 
في (هالك بعد وجوبها) ومنع السّاعي في الأصح لتعلقها بالعين لا بالذمّة؛ ا 
سقط حظه» ويصرف الهالك إلى العَمُو أولاء * ثمّ إلى نصاب يليه ثم وثم (بخلاف 
المستهلك) بعد الحول لوجود التعدي. ع ال أو الماء حتى هلكت 
فيَضمن . «بدائع». والتوي بعد القرض والإعارة واسّتبدال مال التجارة بمال التجارة هلاك 
وبغير مال د والسائمة بالسّائمة استهلاك . (وجاز دَفْع القيمة في زكاة وعشر وخراج 
وفِطرة و ونذر وكفارة غين الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب» وقالا يوم الأداء. . وفي 
السوائم يوم الأداء اا وهو الأصحٌ. ويقوّم في البلد الذي المال فيه» ولو في مفازة 
ففي أقرب اا 55 «افتح) . 

(والمصدق) لا (يأخذ) إلا (الوسَط) وهو أغلى الأذنى» واي الأغلن ولو كله ا 
فجيد (وإنْ لم يجد) المصدق» وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي (ما وجبٍ من) ذات (سنّ د 
المالك (الأذنى مع المَضل) جبراً على السّاعي لاله دفع ل( دفع (الأء ورد 


كتاب الزكاة ۱۳۱ 


المَضْل) بلا جبر لأنّه شراء فيُشْترط فيه الرّضاء وهو الصحيح . «سراج» (أو) دَفْع (القيمة) 
ولو دفع ثلاث شیاه نيان عن أربة وسط جاز (والمستفاد) ولو بهبة أو إرث (وسط الحول 

يضم إلى نصاب مِنْ جنسه) فيزكيه بحول الأضل» ولو ادى زكاة نقده ثم اذ شترى به سائمة . 
9 ولو له نصابان مما لم يصم أحدهما كشمن سائمة مزكّاة وألف درهم وورث ألفا 
ضمت إلى أقربهما حولاً وربح كل يضم إلى أضله . 

(أخذ البغاة) والسّلاطين الجائرة (زكاة) الأموال الظاهرة ك(السّوائم والعشر والخراج 

لا إعادةً على أزبابها إ إنْ صرف) اا (في محلّه) التي ذكره (وإلا) يصرف (فيه فعليهم) 

فيما بينهم وبين الله (إعادة غير الخراج) لأنّهم مصارفه . واختلف في الأمُوال الباطنة؛ ففي 
الولوالجية و شرح الْوَهْبانية»: المُفتى به عدم الإجزاء. وفي «المُبْسوط»: الأصح الصّحّحة 
إذا نوى بالدَفع لظلمة زماننا الصدقة عليهم لأنّهم بما عليهم من التبعات فقراء» حتى أفتى 
أمير بلخ بالصّيام لكمّارة عن يمينه؛ ولو أخذها السّاعي جبراً لم تقع زكاة لكونها بلا 
اختيار» ولكن يجبر بِالحَبْس ليؤدي بنفسه لأنَّ الإكراه لا ينافي الاختيار. وفي «التجنيس» : 
المُفتى به سقوطها في الأمْوال الظاهرة لا الباطنة. 

(ولو خلط السُلْطان المال المَعْصوب بماله ملكه فتجب الرّكاة فيه ويورث عنه) لأنَّ 
الخَلْطَ استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة› وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن 
غصب» وهذا إذا كان له مال غير ما استهلکه بالخلط منفصل عنه يوفي دینه› وإلاً فلا زكاة» 
كما لو كان الكل خبيثاً كما في «النهر) عن «الحواشي السَّعْدية) . وفي اشرح الرَهُبانية» عن 
«البرّازية») : إِنّما يكفر إذا تصدّق بالحرا م القَظعي» أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة 
وخلطهما د ثم تصدّق لا يكفرء لاله ليس بحرام بعينه القع لاشتهلاكه بالخلط . 

(ولو عجل ذو نصاب) زكاته (لسنين أو لنصب صح) لوجود السّبب» وكذا لو عجل 
عشر زرعه aa‏ واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة 
والأطير ا وكذا لو عجل خراج رأسه» وتمامه في «النَّهْرا (وإن) وصلية (أيْسر الفقير 
قبل تمام الحول أو مات أو ارتدء و) ذلك لأنَّ (المُعْتَبّر كونه مَضرفاً وَقَتَ الصَّرْف إليه) لا 
بَعْده؛ ؛ ولو غرس في أرض الخراج كرماً فما لم يتم الكرم كان عليه خراج الرَّرْعَ مجعم 
الفتاوى . (ولا شيء في مال صبي تغلبي) بفتح اللآم وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرهاء قوم 
من نصارى العرب (وعلى المرأة ما على الرّجل منهم) لأنٌ الصّلْحَ وقع منهم كذلك . 

(ويؤخذ) في زكاة السّائمة (الوسط) لا الهرم ولا الكرائم (ولا تؤخذ من تركته بغير 
وصية) لفقد شَرْطها وهو النيّة (وَإِنْ أؤصى بها اعتبر من الثلث) إلا أن ع ال 
(وحولها) أي الرّكاة (قمري) «بحر» عن «القنية» (لا شمْسي) وسيجيء الفرق في العنين . 

(شكٌ أنه أدَى الرّكاة أو لا يؤديها) لأنَّ وَفتها العمر. أشباه. 


بَابُ رَكاة المَالٍ 


أل فيه للمعهود في حديث : «هَاتوا ربع عُشْرٍ أَمْوَالْكُمْ» فإن المراد به غير السائمة» 


۳۲ كتاب الزكاة 


لأن زكاتها غير مقدرة به. 

(نصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مائتا درهم كل عشرة) دراهم (وزن سبعة 
مثاقيل) والدينار عشرون قيراطاً والدرهم أربعة عشر قيراطاًء والقيراط خمس شعيرات» 
فيكون الدرهم الشّرعي سَبْعين شعيرة» والمئقال مائة شعيرة» فهو درهم وثلاث أسْباع 
درهم. وقيل يفتى في كل بلد بوزنهم» اله م NS‏ 
وجوياً) ولا قيمتهما 000 مبتدأ (في مَضْروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا ا أو حلياً 
مطلقاً) مباح الاشتعمال أو لا ولو للتجمل والنفقةء لأنّهما خلقا أثماناً فيزكيهما كيف كانا 
(أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة» عرض › وهو هنا ما ليس بنقد. وأمًا 
عدم صحّحة اليه في تخو الأزض الخراجية فلقيام المانع كما قدَّمْناء لا لار اعبت 

من العرض فتنبه (مِنْ ذهب أو وَرِقِ) أي فضة مضروبةء فأفاد أن التقويم إِنّما يكون 
بالمسكوك عملا بالف (مقوماً بأحدهما) إن استوياء فلو أحدهما أروج تعين التقويم به 
ولو بلغ بأحدهما نصاباً دون الآخر تعين ما يبلغ به؛ ولو بَلَعَ بأحدهما نصاباً وخمساً 
وبالآخر أقل قوّمه بالأنْقُع للفقير. «سراج» (ربع عشر) خبر قوله اللأزم. (وفي كل خمس) 
بضم الخاء (بحسابه) ففي كل أزبعين درهماً درهم» وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان» وما 

بين الخمس إلى الخَمْس عفو. وقالا: ما زاد بحسابه وهي مَسْألة الكسور (وغالب الفضّة 
راف ,کي وما غلب غشه) منهما (يقوم) كالعروضء ويُشْتَرط فيه النية إلا إذا 
كان يخلص منه ما يبلغ نصاباً أو أقل . . وعنده ما يتم به أو كانت أثماناً رائجة وبلغت تصاباً 
من أذْنَى فقد تجب زكاته فتجب› ولا فلا. (واختلفٍ في) الغش (المساوي والمختار 
لزومها اختياطاً) «خانية» . ولذا لا باع إلا وزنا لدعت الوط د : فان غَلَبَ 
أدهت فذهب› ولا فإن بلغ الذهب أو الفضة نصابه وجبت (وشرط كمال التُصاب) ولو 
سائمة (في طرفي الحؤل) في الانتداء للانعقاد وفى الانتهاء للوجوب (فلا يضِرٌ نقصانه 
بينهما) فلو هَلّك كله بطل الحولء وأا الدين فلا يقطع ولو مُستغرقاً (وقيمة العرض) 
للتجارة (تضم إلى الثمنين) لأنّ الكل للتجارة وضعاً وجعلاً (و) يضم (الذّهب إ إلى الفضّة) 
وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) وقالا بالإجزاء : فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة 
وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهماء فافهم . (ولا تجب) الزّكاة عندنا (في نصاب) 

مشترك (من سائمة) ومال تجارة (وَإِنْ صخت الخلطة فيه) باتحاد اباب الإسامة التّسعة 
التي يَجْمَعْهًا «أوص من يشفع' وبيانه في شروح المَجْمع: وإِنْ تعدد النّصاب تجب 
إجماعاء ويتراجعان بالحصص » وبيانه في «الحاوي»» فن بلع نصيب أحذدهما نصاباً زكاه 
دون الا ؛ ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شيء عليه لألّه مما لا يقسم» خلافاً 
لاني . . «(سراج». 

(و) اغلم أنَّ الديون عند الإمام ثلاثة : : قوي» ومتوسط» وضعيف؛ ف(ستجب) زكاتها 
إذا تم نصاباً وحال الحول» SS Ry‏ 
كقرض (وبدل مال تجارة) فكلّما قبض أربعين دِرْهماً يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين 


كتاب الزكاة ۳۴ 


لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسّط»ء كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما 
مما هو مَشْغول بحوائجه الأضلية كطعام وشراب وأملاك. ويُعْتبر ما مضى من الحول قبل 
القبض في الأصمٌ» ومثله ما لو ورث ديناً على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حَوَلانِ 
الحؤل بعده) أي بعد القَْض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية» وبدل 
كتابة وخلع» إلا إذا كان عنده يضم إلى الدّين الضعيف كما مرّ؛ ولو أبُرأ رت الدين 
المديون بعد العو فلا زكاةّء» سواء كان الدين قوياً أو لا. «خانية»)» وقيده في المحيط 
بالمُغسرء أمَّا الموسر فهو اسْتهلاك فليحفظ «بحر». قال في «النَهْرا: وهذا 0 
تقييد للإطلاق» وهو غير صحيح في الضّعيف كما لا يَخْفَى (ويجب عليها) أي ل 
(زكاة ضف مَهْر) من نفد (مزدود بعد) مضي (الحول من ألف) كانت (قبضته مَهر) ثم 
ردت الصف (لطلاق قبل الدُخول بها) فتزكي الكل» » لما تقنَّ أن اللقوة لا تتعين فيا 
العقود والفسوخ (وتسقط) الرّكاة (عَنْ موهوب له في) نصاب (مَرْجوع فيه مُطلقاً) سواء 
رجع بقضاء أو غيره (بَعْدَ الحَوْلِ) لورود الاسْتِخُقاق على عين المَؤؤهوب . ولذا لا رجوع 
بعد هلاكه» قيد به» لأنّه لا زكاة على الواهب اتفاقاً لعدم الملك وهي من الحيل؛ ومنها 
أن يَهَبَهُ لطمله قبل التمام بيوم. 


يات ب عار 
ا العاشر تقلت : كر د أي لم جني 


شبْهة الرّكاة (قادر قلى. الحماية) من ا والقطاع؛ أن الجباية الات اة الإمام 
على الطريق) للمسافرين خرج السّاعي فإِنه الذي يَسُْعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي 
في أماكنها (ليأخذ الصدقات) تغليباً على غيرها (من التحار) بوزن فَجانَ (المارين بأموالهم) 
الظاهرة والباطنة (عليه) وما ورد من ذم العشار مَحُمول على الأخذ ظُلْماً (فمن انكر تمام 
الخؤل أو قال) لم أنو التّجارة أو (علي دين محيط) أو منقص للنُصاب» ل ما يأحذه 
زكاة. مِعْراج. وهو الحق. «بحر» . ولذا أطلقه المصئّف (أَوْ) قال (أدَيت إلى عاشر آخر 
وكان) عاشر آخر محقّق (أو) قال (أديت إلى الفقراء في المضر) لا بعد الخروج لما يأتي 
(وحلف صدَق) في الكل بلا إخراج براءة في الأصحٌ لاشتباه الخطء حتى لو أتى بها على 
خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق وعدت عدماً ولو ظهَرَ كذبه بعد سنين أخذت منه 
ا في السّوائم والأموال الباطنة بَعْدَ إخراجها من البلد) لأنّها بالإخراج التَحَقَتْ بالأموال 
الظاهرة» فكان الأخذ فيها للإمام» فيكون هو الرّكاةء والأوّل ينقلب نفلاً ويأخذها منه 
بقوله» لقول عمر: «لا تنبشوا على النّاس متاعهم» لكنّه إذا ا تهم (وكل ما صدق فيه مُسْلم) 
مما مر (صدق في ذمي) لان لهم ما لتا (إلأ في قوله أديت) آنا (إلى الفقير) لعدم ولاية 
ذلك (Y)‏ يصدق (حربي) في شيء (إلا أمّ ولدهء وقوله لغلام يولد مثله لمثله وهذا ولدي) 


ا الل يي بييبيي ڪتاب الزكاة 


لفقد المالية» فان لم يولد عتق عليه وعشرء لأنّه أقرٌ بالعتق فلا يَصْدَّق في حى غيره (و) 
إلا في (قوله أذيت إلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر) لثلاً يودي إلى اسْتِفْصَال المال. ٠‏ جَرَّم به 
منلا خسرو. ذكره «الزّيلعي» تبعاً للسشروجي بلفظ : : ينبغي » كذا نقله المصئّف عن «البخرا» 
لكن جزم في «العناية» و «الغاية» بعدم تصديقه› ورجّحه في «النهر» (وأخذ منا ربع عشرء 
ومن الذمي) سواء كان تغلبياً أو لم يكن كما في «الْبَرَجَندي)ا عن «الظهيرية» (ضعفه» ومن 
الحَزبي عُشْر) بذلك أمر عمر (يشَرْط كون المال لكل واحد نصاباً) لأنّ ما دونه عفو (و) 
بشَرْط (جهلنا) قدر (ما أخذوا مناء فإن علم أَخْذ مثله) ا إذا أخذوا الكل فلا 
تأخذه» بل نترك له ما يبلغه مأمنه إبقاء للأمان (ولا نأخذه منهم شيئاً إذا لم يبلغ ما لهم 
نصاباً) وإِنْ أخذوا منا في الأصح لأنّه ظلم ولا متابعة عليه (أَوْ لم يأخذوا منا) لِيَسْتمِرُوا 
عليه» ولأنا أحق بالمكارم (ولا يُؤخذ) العشر (من مال صبي حربيّ إلا أن يكونوا يأخذون 

من أموال صِبياننا) أشياء كما في «كافي الحاكم» (أذ من الخَزبي مرّة لا يؤخذ منه ثانياً في 
تلك السنة› إا إذا عاد إلى دار الحرب) لعدم جواز الأخن بلا تجدد ول َو عَهْد (ولو مرّ 
الحَزْبي بعاشر ولم يَعلم به) العاشر (حتّى دَخَلَّ) دار الحَرْب (ثمّ خرج) ثانياً (لم يعشره لما 
مضى) لسقوطه بانقطاع الولاية (بخلاف المُسْلم والدّمي) لعدم المُسْقط ذكره «الرّيلعي» 
(ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر) وجلود ميتة (كافر) كذا أقرّ المصئّف متنه في شَرْحه لو 
(للتّجارة) وبَلَعَ نصاباً» ويؤخذ عشر القيمة من حربيّ بلا نية تجارة» ولا يُؤخذ من الِمُسْلم 
شيء اتفاقاً (لا) يُؤْخْذ (من خنزيره) مُطلقاً لأنّه قيمي» فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعةء 
لألّه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أَضْلاً فيتضرر» ومواضع الضرورة 
مستثاة. اکر سَغِدي (و) لا يوخ اشا من (مال في بیت طلقا لو لا ین مال ابضاغ 
إل أن تكون لحربي (و) لا مِنْ (مال مضاربة) إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إِنْ بلع 
ا (و) لا من (کشب مَأذون مَدْيون بكدين (محيط) بماله ورقبته (أَوْ) مأذون غير مديون 
لكن (ليس معه مولاه) على الصّحيح في الثّلاثة لعدم ملكهمء ولذا لا يَؤْجد العْشر من 
الوصيّ إذا قال: هذا مال اليتيم » ولا من عَبّد ومكاتب (مرَ على عاشر الخوارج فعشروه» 
لع عا ل ه بمروره بهم» بخلاف ما لو غلبوا على 


فرع: : مر بنصاب رطاب للتجارة كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام» إا إذا كان عند 
العاشر فقراء» فيأخل ليدفع لهم . «نهر) بحثا . 


باب الرکاز 
ألحقوة بالركاة لكوثه مخ الوظائف المالية: 
(هو) لغةٌ: من الدكز: أي الإثبات بمَغتى المركون- وشَرْعاً: (مال) مركوز (تحت 


أرض) أعَمْ (مِن) كَوْنٍ راكزه الخالق أو المَخلوق» فلذا قال (معدن خلقي) حَلَمّه الله تعالى 
(و) من (كنز) أي مال (مَدْفون) دفنه الكمّار لأنّه الذي يخمس (وجد مُسْلم أو ذمي) ولو قناً 


كتات الزكاة د ا 93 


صغيراً أنثى (معدن نقد و) نحو (حديد) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزيبق» فخرج 
المائع كنفط وقار» وغير المنطبع كمعادن الأخجار (في أزْض خراجيّة أو غشرية) خرج 
الدّار لا المفازة لدخولهما بالأولى (خمس) مخففاً: أي أخذ خمسه لحديث «وفي الركاز 
الخمس» وهو يعم المعدن كما مر (وباقيه لمالكها | نْ ملكت وإلاً) كجبل ومفازة (فللواجد» 
) المعدد (لا شيء فيه إِنْ وَجَدَه في داره) وحانوته (وأزضه) في رواية الأضل» واختارها 

فى الكنز (ولا شيءَ في ياقوت وزمرد وفيروزج) ونحوها (وجدت في جبل) أي في معادنها 
(ولو) وجدت (دفين الجاهلية) أي كنزاً (خمس) لكونه غنيمة. والحاصل : أن الكئرّ 
يخمس كيف كانء والمَعْدن إن كان ينطبع (و) لا في (لؤلۇ) هو مطر الرَّبِيع (وعنبر) 
حشيش يطلع في البّخر أو خثي دابة (وكذا جميع ما يستخرج من البحر من حلية) ولو ذهبا 
كان كنزاً في قعر البحر لأنّه لم يرد عليه القَهْر فلم يكن غنيمة (وما عليه سمة الإسلام من 
الكنوز) َفُداً أو غيره (فلقطة) سيجيء حُكُمها وما عليه سمة الكَفْر خمس» وباقيه للمالك. 
(أول المنْح) ولوارثه لو حيًا وإلا فلبيت المال على الأوجهء وهذا (ِنْ مَلَكَثْ أرضه ولا 
فللواجد) ولو ذمياً قنآ صغيراً أنثى لأنّهم مِنْ أل الغنيمة (خلا حربي مُسْتأمن) فاه يسترد 
منه ما أخذ (إلا إذا عَمِلَ) في المفاوز (بإذن الإمام على شَرْطٍ فله المشروط) ولو غيل 
رخاو فى طاو الزكان فهو الراب وإِنْ كانا أجيرين فهو للمُسْتأجر (وَإِنْ خلا عنها) أي 
العلامة (أو اشتَبَه شْتَبَه الضَرْب فهو جاهلي على) ظاهر (المَذْهب) ذكره «الرزّيلعي) لأنه الغالب» 
وکل كاللقطة (ولا يخمس ركاز) مَعْدناً كان أو كنزاً (وجد في) صحراء (دار الحرب) بل 
كله للواجد ولو مُسْتأمناً لأنّه كالمتلصص (و) لذا (لو دَخَلَهُ جماعة ذوو منعة وظفروا بشيء 
من كنوزهم) ومعْدنهم (خمس) لكونه غنيمة (وإِنْ وَجَدَهُ) أي الرّكاز مُستامن (في أزض 
مملوكة) لبَعْضِهم (رده إلى مالكه) تحرّزاً عن العَذْر (فإن) لم يرده و(أخرجه منها ملكه ملكا 
خبيفاً) فسبيله التُصِدق به فلو باعه صم لقيام ملكه لکن لا يطيب للمُشْتري (ولو وَجَدَه) 
أي الرّكاز (غيره) أي غير مُسْتَأمن (فيها) أي في أَرْض مَمْلوكة لهم حل له (فلا يرد ولا 
بخمس) ا مر ا فرق نيج متا و یر وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك 
خسن وو إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا. 


فرع: للواجد صرف الخون له وان وفرعه وأجنبي بِشَرْط فقرهم. 
بَابُ العغشر 

(يجب) العشر (في عسل) وإِنْ قَلَّ (أَرْضِ غ غير الخراج) ولو غير عُشْرية كجبل 
ومقازة» بخلاف الخراجية لثلاً يجتمع العُشر والخراج (وكذا) يجب العُشْر (في ثمرة جبل 
أو مفازة إن حماه الإمام) لأنّه مال مقصود» لا إِنْ لم يحمه لاله كالصيد (و) تجب في 
(مسقی سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شَرْط نصاب) راجع للكل (و) بلا شزط (بقاء) 
وحَوّلان حول» لأنّ فيه مَعْنى المُؤْنة» ولذا كان للوِمَام أخذه را ويُؤخذ من الشركة 
ويجب مع الدّين وفي أرْض صغير ومَجُنون ومكاتب د ووقف» وتسْتمنكة زكاة مجاز 


الل ر تي ا کاب الركاة 
(إلاً في )ما لا يقصد به اسْتِعْلآل الأزض (نَخو حطب وتَّصَب) فارسي (وحشيش) وتبن 
وسعف وصَمغ وقّطران وخطمي وأشنان وشجر وقُطن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء» وأدوية 
كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أزضه بها يجب العُشْر (و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي 
دلو كبير (ودالية) ای دولاب لكثرة المؤنة» وفى كتب الشّافعية : أو سقاه بماء اشتراه 
وا ا ولو ست سحا ويالة اف القالب هول ارا وهه وقيل اة أرياعة 
(بلا رفع مؤن) أي كلف (الرَرع) وبلا إخراج البذر لتصريحهم بالعُشر في كل الخارج (و) 

يجب (ضغفه في أرض عشرية لتغلبيُ مُطلقا وإن) كان طمْلاً أو أنثى أو (أشْلم أو ابتاعها) 
من ملم أو ابتاعها (منه مشلم أو ذمي) لأ التضعيف كالخراج فلا يتبدل (وأخذ الخراج 
من ذمّي) غير تغلبي (ا* شترى) أزْضاً (عُشرية من مُسْلم) وقبضها منه للتنافي (و) أَحَذَ (العشر 
من مُسْلم أخذها منه) من الذي (بشفعة) لتحوّل الصّفْقة إليه (أؤ ردت عليه لفساد البيع) 
وبخيار شرط أو رُؤية مُطلقاً أو عيب بقضاء E E‏ لاله ؛ إقالة لا فسخ 
(وأخذ خراج من دار جعلت بستانا) أو مَزْرعة (إِنْ) كانت (لذمي) مُطلقاً (أَوْ مښلم) وقد 
(سقاها بمائه) لرضاه به (و) أخْدّ (عُشْر إن سقاها) المَسْلم (بمائه) أو بهما لأنه أليق به (ولا 
شيء) في عين (دار) و(مَقبرة) ولو لمي (و) لا في عَين قير : أي زفت و(ئفط) دهن يعلو 
الماء (مُطلقاً) أي في أَرْض عُشْر أو خراج (و) لكن (في حريمها الصّالح للزراعة مِن أزض 
الخراج خراج) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزّراعة . وأمّا العْشْر فيجب في حريمها 
العْشْري إن زرعهء وإلاً لا لتعلقه بالخارج (ويؤخذ) العُشر عند الإمام (عند ظهور الثمرة) 
وبدرٌ صلاحها . برهان»» وشرط في «النَّهْرا أَمُْنَ فسادها (ولا يحل لصاحب أْض) 
خراجية (أَكُلُ غلتها قبل أداء خراجها) ولا يأكل من طعام العُشْر حتى يؤدي العُشْرء إن 
أكَلّ. ضمن عشره. مجمع الفتاوى . وللإمام حبس الخارج للخراج» ومن منع الخراج سنين 
لا يؤخذ لما مضى عند أبي حنيفة . «خانية». وفيها اع لت م 
تركته» وفي رواية لا) بل يَسْقط بالمّؤتء والأوّل ظاهر الرُواية. 

فروع: تسكن و يَزْرع وجب الخراج دون العُْشْرء ويَسُقطان بهلاك الخارج» 
والخراج على الغاصب إِنْ رَرَعَها وكان جاحدأ ولا بينة بها. 

والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده. 

ولو باع الرَرْع إن قبل إذراكه فالعُشْر على المُشْتريء ولو بَعْدَه فعلى البائع والعشر 
على المؤجر كخراج موظف. وقالا: على المُسْتَأجر كمُسْتعير مسلم. وفي «الحاوي»: 
وبقولهما نأخذ» وفى المزارعة : إن كان البذر من ربّ الأرض فعليهء ولو من العامل 
فعليهما بالحصّة. ومن له حظ في بيت المال وظفرء بما هو موجه لهء له أشخذه ديانة. 

وللتودع صرف وديعة ماتا روا ولا وارك لنَفْسه أو غيره من المصارف . 

دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى» إلا او معي نيهم وتصح الكفالة 
بهاء ويؤجر من قام بتوزيعها بالعَدّل وَإِنْ كان الأخد باطلاً, وهذا يعرف ولا يعرف كفا 
لمادة الظلم يجوز ترك الخراج للمالك لا الُسّْرء وسيجيء تمامه مَمّ بيان بيوت المال 


كتاب الزكاة 


۳۴۷ 


ومصارفها في الات ونظيها اي الششلة فقال ::[الوافر] 


تفوت ERLE BED‏ 
E ES ERE‏ ووا ارز 
وَنَاإِفُهَاحْرَاج مَعَعَشُور 
وَرَابِعُهَاالضَّوَافِعٌ مِئْلَّمَالا 
فت نتنضرف الارن أتى فص 
وَرَابِعْهًََا قَمَصْرَفْهُ جهّات 


مَصَارِفٌ بَيئَنْهَاالعَالِمُونًا 
ِكَارَبَعْدَمَاا لمي سيد رك 
وَجَالِيَةيَلِيْهَاالعَامِلُونًا 
MEE‏ اجات SER‏ 
َنَاإِتُهَاحَوَهُ مُمَاتِلُونًا 
تَسَاوَى التَّفَُعٌ فِيْهَا المُسْلِمُونًا 


باب المَصْرِفٍ 
أي مَضرف الرّكاة والعْشْرء وأمّا خمس المَعْدنَ فمصرفه كالغنائم. 

(هو فقيرء ا م ار 

في الحاجة (ومسكين من شيء له) على المَذْهب» لقوله تعالى: أو مِسَكينا ذا مر 469 
[البَلّد: الآية ]١١‏ وآية السفينة للترحم (وعامل) يعم السّاعي والعاشر (فيعطي) ولو اغنياً لا 
هاشمياًء لأنّه فرغ نفسه لهذا الحاو مااع ا والغني لا يمنع من تناولها عند 
الحاجة كان لبيل + ابر عالقا . وبهذا التَغليل يقوى ما نسب للواقعات من أن 
طالب العم يجوز له أخذ الرّكاة ولو غنياً إذا فَرّعْ نَمْسَّه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن 
ال والحاجة داعية إلى ما لا بد منهء كذا ذكره المصئف (بقدر عمله) ما يَكفيه 
E‏ بالوسط› لکن لا يزاد على نِضْفٍ ما يَقُبضه (ومكاتب) لغير هاشميءٍ ولو عَجَرَ 
حل لمولاه ولو غنياً كفقير اشتغنى وابن سبيل وصل لماله» وسكت عن المؤلفة قلوبهم 
لسقوطهم: إما بزوال العلة» أو نسخ بقوله بي لمعاذ في آخر الأمر: «خذها من أغنائهم 
وردها في فقرائهم» (ومّذيون لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه) وفي «الظهيرية»: : الدع 
للمَذيون أولى مملاليي زول سيل اله وهر ينقت O SL‏ وقيل طلبه 
العم وفسّره في «البدائع» بجميع القرب وثمرة ة الالختلاف في نحو الأؤقاف (وابن 
السبيل» وهو) كل (مَنْ له مال لا معه) ومنه ما لو کان ماله مُوْجُلاً أو على غائب أو مُعْسرٍ 
أو جاحد ولو له بينة في الأصمّ (يصرف) المزكي (إلى كلهم أو إلى بَعْضِهم) ولو واحداً 
بخ أ ضتف كان + لأنّ أل الجنسية تبطل الجمعية؛ وشرط الشَّافعي ثلاثة من كل صنف . 
ويُشْترط أن يكونّ الصَّرْف (تمليكا) لا إباحة كما مرّ (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مشجد و) 
لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أمّا دين الحيّ الفقير فيجوز لو بأمْره» ولو أذن فمات 
فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوَجه. «نهر» (و) لا إلى (ثمن ما) أي قنّ (يعتق) 
لعدم التمليك وهو الرّكُن. وقدمنا أنَّ الحيلة أن يتصدق على الفقير ثمٌ يأمره بفعل هذه 
الأشياء»ء وهل له أن يخالف 0 لم أرهء والظاهر: نعم (و) لا إلى (من بينهما ولاد) ولو 
مملوكاً لفقير (أو) بينهما (زوجية) ولو مبانة» وقالا: تدفع هي لزوجها (و) لا إلى (مملوك 


۱۴۸ كتاب الزڪاة 


المزكيّ) ولو مكاتباً أو مدبراً (و) لا إلى (عَبْد أعتق المزكي بعضه) سواء كان كله له أو بينه 
وبين ابنه فأعتق الأب حظه مُعْسراً لا يدفع له» لاله مكاتبه أو مكاتب ابنه؛ وأمًا المُشْترك 
بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر لأنّه إما مكاتب نفسه أو غيره. وقالا: يجوز مُطَلَقاً 
لأنّه حر كله أو حر مَديون» فافهم (و) لا إلى (غني) يملك قَدْرَ نصاب فارغ عن حاجته 
الأضلية من أيّ مال كان كَمَنْ له نصاب سائمة لا تساوي ماف ٿتي درهم كما جزم به في 
«البَخْر؛ و «النّهرا. وأقرّه المصئّف قائلا: وبه يَظهر ضعف ما في «الوَهبانية؛ وشرحها من 
أنه تحل له الزكاة وتلزمه الؤكاة ه.. لكن اعْتَّمَد في «الشرنبلالية» ما في «الوهبانية» وحورّر 
وجزم بأن ما في «البحر» وهم (و) لا إلى (مملوكه) أي الغني ولول أو زمناً ليس في 
عيال مولاه» ار كان مولاه غائباً على المذهب» لال و وقوع الملك لمولاه (غير 
المكاتب) الان المَدْيون بمحيط فيجوز (و) لا .إلى (طفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه 
وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع (و) لا إلى (بني هاشم) إلا م ا 
EN uk‏ 
المذهب إطلاق المع وقول العيني : والهاشمي يجوز له دع زكاته لمثله صوابه ا 
«نهر؛ (و) لا إلى (مواليهم) أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى» لحديث امَوْلَى القَْم مِنْهُمْ؛ وهل 
كانت تحل لسائر الأنبياء؟ خلاف» واغتمد في «النهر» حلها لأقربائهم. 0 
التطرّعات من الصدقات و) غلة (الأؤقاف لهم) أي لبني هاشمء سواء سماهم الواقف أو لا 
على ما هو الحق كما حمّقه في «الفَنْم. لكواني اعا ر إن سماهم جازء رلا 
لا. قَلْتُ: وجعله محشي الأشباه . محمل القولين» 5 ثمّ نقل صاحب «البَحْرا عن 
المبسوط : وهل تحل الصّدقة لسائر الأنبياء؟ قيل نعم» وهذه خصوصية لنبينا ياء وقيل 
لاء بل تحل لقرابتهم » فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراماً وإظهاراً لفضيلته يلا فليحفظ . 


)و تدفع (إلى ذميٰ) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) 
أي الذّمّي ولو واجباً كتذر وكمّارة وفطرة خلافاً للثاني» وبقوله يُمُتى. «حاوي القدسي». 
وأمًا الحربي ولو مُسْتأمناً فجميع الصدقات لا تجوز له اثّفاقاً. «بحر) عن «الغاية» وغيرها. 
لكن جَرْمَ الزيلعي بجواز التطوع له (دفع بتحر) لمن يظلّه مَضرفاً (فبان أنه عبده أو مكاتبه أو 
حَزبي» ولو مُسْتأمناً أعادها) لما مر (وإن بان غناه أو كونه ذمياً أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته 
ا تحر لم يجز إن أخطأ (وكره 
إعطاء فقير نصابا) أو أكثر (إلا إذا كان) المدفوع | ليه (مديوناً و) كان (صاحب عيال) بحيثٌ 
آلو فرقه عليهم لا بخص كلا) أو لا يفضل بَمْدٌ دينه (نصاب) فلا یکره «فتح» (و) كره 
(نقلها | إلا إلى قرابة) بل في «الظهيرية»: لا تُقْبل صدقة الرٌجل وقرابته محاويج حتى يبدأ 
بهم فيسد حاجتهم (أَوْ أخوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمُسْلمين (أَوْ مِنْ دارٍ الحَرْبِ إلى 
دار الإسلام أو ! إلى طالب علم) وفي المِعراج: التصدق على العالم الفقير أَفْضَل (أو إلى 
الرّهاد أو كانت معجلة) قبل تمام الحول فلا 5 «خلاصة» (ولا يجوز صرفها لأهلٍ البدع) 
كالكرامية لأنّهم مُشْبّهة في ذات الله وكذا المُشبهة في الصّفات (في المُختار) لأ مفوت 


كتاب الزكاة ۴۹ 


المَغْرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة من جهة الصّفات . ممع الفتاوى (كما لا 
یحوز دقع زكاة الزّاني لولده منه) أي من الزَّانيء وكذا الذي نفاه اختياطاً (إلا إذا كان) الولد 
(من ذُوات فج مَغروف) فصولين» والكل في الأشباهء (ولا) يحل أن (يسأل) شيئاً من 
القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة ة كالصحيح المكتسب»: ل 
بحاله لإعانته على المحرّم (ولو سأل للكشوة) أو لاشتغاله عن الكَسْب بالجهاد أو طلب 
العلّم (جاز) لو مُحتاجاً. 

فروع: :يندت دقع عابني بوبه عن الول واغتبار حاله من حاجة وعيال» 
والمُغْتبر في الرّكاة فقراء مكان المالء وفي الوصيّة مكان الموصي› وفي الفطرة مكان 
المؤدي عن محمد وهو الأصحٌ» لأنَّ رؤوسّهم تبع لرأسه. 

دفع الرّكاة إلى ينان تاز برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جازء إلا 
إذا نص على التعويض» ولو دفعها لأخته ولها على رَؤْجها مَهْر يبلغ نصاباً وهو مليء 
مقرء ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز وإلآ جاز؛ ولو دفعها المعلم لخليفته إن 
كانَ بحيثٌ يعمل له لو لم يعطه صح» وإلاً لاء ولو وضعها على كفه فانتهبها الفقراء 
جازء ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إِنْ كان يعرفه والمال قائم؛ «خلاصة». 


بَابُ صَدَقَةِ الفطر 

من إضافة الحم لِشَرْطهء والفظر لفظ إسلامي والفظرة مولّدء بل قيل لحنء ا 
بها في السّنة التي فرِض فيها رمضان قبل الرّكاة» وكان عليه الصّلاة والسّلام يخطب قَبْل 
الفظر وة باس بز خراجها: دكره الشمنى: 

(تحب) وحديث «قْرَض رسول الله عليه الصلاة والسّلام زكاة الفطر» معناه قدر 
للإجماع على أَنّ منكرها لا يَكفر (موسعاً في العمر) عند أضحًابنا وهو الصحيح . ابحر) 
عن «البدائع» معلّلاً بأنَّ الأمْرَ بأدائها مُطلق الزّكاة على قول كما مرّء ولو مات فأذَّاها وارثه 
جاز (وقيل مضيفاً في يوم الفطر عينا) فَبَعْده يكون قضاءء واختاره الكمال في تُخريره 
ورجّحه في تنوير البصائر (على كل) حر (مُسْلم) ولو صغيراً مَجُنوناً حتى لو لم يخرجها 
وليهما وجب الأداء بعد البلوغ (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأضلية) كدينه وحوائج عياله 
(وَإِنْ لم ينم) كما مر (وبه) أي بهذا النٌُصاب (تحرم الصدقة) كما منَّء وتجب الأضحية 
ونفقة العخارم على الزاجح (و) ا يَْتَرط النموٌ لأنَّ (وجوبها بقّدْرة ممكنة) هي ما 
حي عجراف اليكن من a‏ ا 
ُذرة (ميسرة) هي ما يجب بعد التّمكُن بصفة اليسرء فغيرته من العْسّر إلى اليْسر فيشتر 
بقاؤها لأنّها شَرْط في معنى العلّة» وقد حرناة فما علقناه 0 
تَسْقط) الفطرةٌ هُ وكذا الحج (بهلاك المال بعد الوجوب) كما لا بطل الكاح بموت الشّهود 
(بخلاف الرّكاة) والعشر والخراج لاشتراط بقاء ا (عَنْ نَفْسِهِ) متعلق بيجب وإِن لم 
يَضُمْ لعُذْر (وطفله الفقير) والكبير المَجُنون» ولو تعدّد الآباء فعلى كل فِطرة» ولو زوج 
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طِفْلتَه الصالحة لخدمة الزّوج فلا فطرة» والجد كالأب عند فقده أَرْ فقره كما الختاره في 
الاختيار (وعبده لخذمته) ولو مَذيونا أؤ مُسْتأجراً أو مرهوناً إذا كان عنده وفاء بالدين. وأمًا 
الموصى بخذمته لواحد وبرقبته ار ف حل ا اة كالعَبد العارية والوديعة 
والجاني . وقول «الزيلعي2: لااتجب» سبق قلم . «فتح» (ومدبره وأم ولده ولو) كان عبْده 
(كافراً) لتحقق السّبب وهو رأس يمونه ويلي عليه (لا عن زوجته) وولده الكبير العاقلء 
ولو ادى عنهما بلا إن أخزأ اسْتِخساناً للإذن عادة؛ أي لو في عياله وإلاً فلا. قهستاني عن 
المحيط فليحفظ (وعبده الآبق) والمأسور والمَخْصوب المَجْمْحود إن لم تكن عليه بينة. 
«(خلاصة) . اكد عزوو تيجب لعا مضي زو) لا عن ازمكائيه ولا تعب ليه ) ا O‏ 
يذه لمولاه (وعبيد مث مُشتركة) إلا إذا كان عَبْد بين اثنين وتهايآه ووجد الوَّقْت في نوبة 
أحدهما فتجب في قول (وتوقف) الوجوب (لو) كان المَّمْلوك (مبيعاً بخيار) فإذا مرّ يوم 
الففطر والخيار باق تلزم على مَنْ يصير له. (نضت صاع) فاعل بجا رن بز أو:دقيقة أو 
سويقه أو زبيب) وجعلاه كالئَّمْره وهو رواية عن الإمام وصحًحه البهنسي وغيره. وفي 
«الحقائق» و «الشرنبلالية» عن «البرهان»: وبهُ يفتى (أو صاع عر آذ شعير) ولو رديئاً» وما 
لم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة (وهو) أي الصاع المُْتبر (ما يَسَعْ آَلفَاً وأزبعين 
دِزْهماً من ماش أو عدس) إِنّما قدّر بهما لتساويهما كيلاً ووزناً (ودَفْع القيمة) أي الذّراهم 
(أفضل من من دفع العين على المَذهب) المفتى به. اجوهرة) و ابحر» عن «الظهيرية) وهذا 
في السعة» أمّا في الشّدّة ة فدفع العين أفضل كما لا يخفى (بطلوع فَجْر الفطر) متعلق بيجب 
(فمن مات قبله) أي المَجْر (أو ولد بعده أو أ لا تجب عليه . ويُسْتحب إخراجها قبل 
الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر) عملا بأمره وفعله عليه الصّلاة والسّلام وصح 
أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره اعتباراً بالزّكاة» والسبب موجود إذ هو الرأس 
(بشَرْط دخول رمضان في الأول) أي مَسْألة التَمْدِيم (هو الصّحيح) وبه يفتى . ار 

و «بحر» عن «الظهيرية». لتو غاية البتون والتبروع عان فخه اللعريم بطلم وصخحه 
غير واحد» ورجّحه في «النهر»» ونقل عن «الولوالجية» أنه ظاهر الرواية. قُلْتٌ: : فكان هو 
المَذهب (وجَاز فع كل شخخص فطرته إلى) مسكين أو (مسكين على) ما عليه الأكثرء وبه 
جزم في «الولوالجية» و «الخانية» و «البدائع» و «المحيطا وتبعهم «الزّيلعي» ذ فى «الظهار» 
من غير ذكر خلاف وصحّححه في «البرهان» فكان هو (المَذُهب) كتفريق الزّكاة» والأمرافي 
حديث: «أَعْنُوهُمْ) للندب فيفيد الأولوية» ولذا قال ذ فى «الظهيرية»: لا یکره التأخير: أي 
تحريماً (كما جاز دَفْعِ صدقة جماعة إلى مسكين واحد بلا خلاف) يعت به (خلطت) امرأة 
أمرها زوجها بأداء فطرته (حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا 
عنه) لما مرّ أن الانخلاط عند الإمام استهلاك يقطع حق صاحبه» وعندهما لا يَقْطع 
فيجوز إن أجارً الرّوج . ولو بالعّكس . قال في «النَهْرا: لم أره» ومقتضى ما مرّ جوازه 
عنهما بلا إجازتها (ولا يَبْعث الإمام على صدقة الفطر ساعياً) لأنّه عليه الصّلاة والسّلام لم 
يفعله. البدائع؟ . 
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(وصدقة الفطر كالرّكاة في المصارف) وفي كل حال را في) جواز (الدفع إلى 
الذّمّي) وعدم سقوطها بهلاك المال وقد مرّ (ولو دَفْعَ صدقةً فطره إلى رَوْجة عبّده جاز) وإن 
كانت نفقتها عليه» «عمدة الفتاوى» للشّهيد. 

خاتمة: واجبات او نة : الفظرة ونفقة ذي رحمء ووثر» e‏ 
وعمرة» وخذمة أبويه» والمَرْأة لزوجها. حدادي . 


ل كِتَابُ الصّوْمِ 


قيل : لو قال الصّيام لكان أولى لما في «الظهيرية» لو قال : لله علىّ صوم لزمه يوم» 
ولو قال: : صيام لزمه ثلاثة يام كما في قوله تعالى : ية من مار [البَقَرَة: الآية 195] 
وتعقب بأن الصّومَ م له أنُواع» على أن أل تبطل م مَعْنى الجمع» والأصحٌ أنه لا يُكره قول 
رمضان. . وفرض بعد صرف القِبّلة إلى الكغبة لعَشْر في شَعْبانَ بعد الهجرة بسنة ونصف . 

(وهو) لخد إمساك مطلقاً شرعاً (إمساك عن المُّفُطرات) الآنية حقيقة أو خكما) كَمَنَ 
َكل ناسياً فإله ممسك حُكْمَاً (في فت مخصوص) وهو اليوم (ِن شَخْص مخصوص) 
مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس ع المعغهودة. 
وآمًا البلوغ والإفاقة فليسا مِنْ شَرْط الصّحَة > لصحة صوم الصّبِيء > ومن جن التي مره 
بعد النية» وإِنْما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية. وخ يل الأران عر 
منهياً عنه كما في الصّلاة ة في أرض مغصوبة (وسبب صوم) المنذور النذر» ولذا لو عين 
شَهْراً وصام شَهْرأً قبله عنه أجزأه لوجود السّبب» ويلغو التعيين والكمّارات والحنث 
والقثل . و (رمضان شهود جزء من الشهر) من ليل أو نهار على المُحُتار كما في الخبازيةء 
واختار فَخْرٌ الإشلام وغيره أنه الجِرْءٌ الذي يمكن إنشاء الصّوم فيه من كل يوم حتى لو 
أفاق المَجُنون في ليلة أو في آخر أيامه بعد الرُوال لا قضاء عليه» وعليه الفَنُْوى كما في 
«المجتبى» و «النهرا عن «الدّراية»» وصخحه غير واحد.» وهو الح كما في «الغاية) . 

(وهو) أقسام ثمانية : (فرض) وهو نوعان: معيّن (كصوم رمضان أداء و) غير معين 
كصومه (قضاء و) صَوْم (الكقارات) لكئّه فَرْضٌ عَمَلاً لا اعمادا ولذا لا يكف جتاحده: قال 
البهنسي تبعاً لابن الكمال. 

(وواجب) وهو نوعان: معين (كالئَذر المعيّن› و) غير معيّن کالئذر (المُطلق) وأمًا 
قوله تعالى: يوشو نَدُورَهُمْ4 [الحج : لآية 14] فدخله الخصوص كالئُّر ِمَعْصِيةٍ ِمَعْصِية فلم 
يبق فَظعياً (وقيل) قائله الأكمل وغيره» واعتمده الشرنبلالي؛ لكن تعقبه سَعْدي بالفرق بأن 
المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العَضْرء بخلاف الفائتة (هو فض على الأظهر) كالكمّارات : 
يعني عَمَلا لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي كما بسطه خسرو (ونفل كغيرهما) 
يعم السنة كصوم عاشوراء مع التاسع . والمّندوب كأيام البيض من كل شَهْرء ويوم الجمعة 
ولو منفرداً وعرفة ولو لحاج لم يضعفه. والمكرو: تخريماً كالعيدين ليها كعاشوراء 
وحده. وسبت وخده» ونيروز ومهرجان إن تعمّده؛ وصوم دَهْره» وصوم صمت» ووصال 
وإن أَفْطَرَ إلا أيام الخمسة وهذا عند أبي يوسف كما في «المحيط فهي خمسة عشر. 


۱4۲ 
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وأنُواعه ثلاثة عشر: سبعة متتابعة : رمضان وكمّارة ظهار وقَمْل ويمين وإِنُطار 
رمضان ونَذْر معيّن واغتكاف واجب. وستة يخير فيها او ا ا ل 
وفِذية حَلْقَ وجزاء صيد وتَذْر مُظلق. 


إذا تقرَّرَ هذا (فيصخ) أداء (ضوم رمضان والنذر المعيّن والنفل بنية) قال في 
«الاختيار» : النية حرط في الصوم» وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم » ولا يخلو فلا تصح قَبْل 
الغروب ولا عِنْذَه (إلى الضَّحْوة الكبْرى لا) تغدهاء ولا (عندها) اغتباراً لأكثر اليوم 
(وبمُطلق النية) أي نية الصّوم فأل بدل عن المضاف إليه (وبنية نفل) أخلام المزاحم (وبخطأ 
في وَضْفِ) كنية واجب آخر (في أك رمان ققد له شین الشارع (إلا) إذا وقعت 
النيّة (من مريض» أو مُسافر) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقّهما فلا يقع عن 
رمضان (بل يقع عمًا نوى) من نفل أو واجب (على ما عليه الأكثر) (بحر). وهو الأصح . 
(سراج» . وقيل بأنّه ظاهر الرّواية فلذا اختاره المصئّف تبعاً «للدرر لكن في أوائل 
«الأشباه» : الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى وَاحا آخرء واختار ابن 
الكمال» وفي «الشرنبلالية» عن «البرهان» أنه الأصحٌ (والئذر المعيّن) ولا يصح بنية واجب 
آخر بل (يقع عن واجب نواه) مُطلقاً فرقاً بين تعيين الشّارع والعَبْد (ولو صام مقيم عن غير 
رمضان) ولو (لجَهْله به) أي برمضان (فهو عنه) لا عما نوى لحديث (إذا جاء رمضان فلا 
صوم إلا عن رمضان» (ويحتاج صوم كل يوم من رمضان إلى نية) ولو صحيحاً مقيماً تمييزاً 
للعبادة عن العادة. وقال زفر ومالك: تكفى نية واحدة كالصّلاة. قُلْئا: فساد البعض لا 
بوجت فساد الكل لاف الصّلاة: ١‏ 

(والشزط للباقي) من الصيام قران ا للضّرورة 
(وتعيينها) لعدم تعين الوّقت. والشَّرْط فيها: أنْ يعلمَ بِقَلْبِه أي صوم بصومه. قال 
الحدّادي: والسّة أن يتلفظ بهاء ولا تَبُطل بالمشيئة بل بالرُجوع عنها بأَنْ يعزمَ ليلا على 
الفطرء ونية الصّائم الفِظر لغوء ونية الصّوم في الصّلاة صحيحة؛ ولا تفسدها بلا تلفظ ؛ 
ولو نوى القضاء ء نهاراً صار نفلاً فيقضيه لو أفسدهء لأن الجهل في دارنا غير معتبر فلم 
يكن كالمظنون. «بحرا. : 

(ولا يْصامُ يوم الشّكْ) هو يوم الثّلاثين من شَعْبان وإن لم يكن علة: أي على القول 
بعدم اغتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة أخرى» وأمّا على مُقابله فليس 
ب ولا يصام أَضْلا . ل ل ل ا 
صامه لواجب آخر كره) تنزيهاً. ل أنْ يكونَ عن رمضان کره تخريماً (ويقع عنه في 
الأصح إن إن لم تظهز رمضانيته وإلآ أن ظهّرَتْ (فعنه) لو مقيماً (والتنفل فيه أحب) أي 
أفضل اتفاقاً (إِنْ وافقَ صَوْمَاً يعتاده) أو صام من آخر شعبان ثلاثة ثة فأكثر لا آقل لحديث : لا 
تُقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يرم أو يَوْمَيْنَ. وأما حديث: «مَنْ ضام يَوْمَ الشَّكَ فَقَدْ عَصَى أَبَا 
الْقَاسِمِ؛ فلا أضل له (وإِلاً يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الروال) به يُفْتى نفياً لثّهمة 
النّه ي(وكل من علم كيفية صوم الشَّكُ فهو من الخواصٌ» وإلاً فمن العوام. والنية) 
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المغتبرة هنا (أي ينوي التطوع) على سبيل الجَرْم عن ا يعتاذ صبوع ذلك البو 1 أمّا 
المُغتاد فحُكمه مر (ولا يخطر بباله أنه إ إن كان من رمضان فعنه) ذكره ه أخي زاده (وليس 
بصائم لو) ردد في أضل النية بأ (نوى أن يصوم غداً إن كان من رمضان» وإلا فلا) أصوم 
لعدم الجزم (كما) أنه ليس بصائم (لو نوئ أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلأ فمفطرء 
ويصير صائماً مع الكراهة لو) ردّد في وصفها بأنْ (نوى إِنْ كانَ من رمضان فعنه» وإلا فعن 
واجب آخرء وكذا) یکره (لو قال أنا صائم إِنْ كان من رمضنان: وإلأ فعن نفل) للتّردد بين 
مك ر وهين أو فكزوة أو غير مكروه (فإن ظَهَرَ رمضانيته فعنه. وإلاً فنفل فيهما) أي الواجب 
والنَفْل (غير مَضْمون بالقضاء) لعدم التنفل قَصْداً. أَكلُ المتلوم ناسياً قبل النية كأكله بَعْدَها 
وهو الصّحيح. شرح وَهْبانية». 

«رأى) مكلّف (هلال رمضان أو الفطر ورد قوله) بدليل شَرْعي (صام) مُطلقاً وچوا 
وقيل نَذْباً (فإن أَفْطرَ قضى فقط) فيهما لشُبْهة الرد. (واختلف) الان لح الزواية يمن 
المتقدّمين (فيما إذا أَنْطَرَ قبل الرد) لشهادته (والرّاح جح عدم وجوب الكفارة) وصځحه غير 
واحد» لأنَّ ما رآه يختمل أَنْ يكون خيالاً لا هلالا وأمّا بعد قبوله فتجب الكفارة ولو 
فاسقاً في الأصمٌ (وقبل بلا دَغوى و) بلا (لفظ أشهد) وبلا حكم ومجلس قضائ لألّه خبر 
لا شهادة (للصّوم مع علة كغيم) وغبار (خبر عَذْل) أو مَسْتور على ما صشّحه البازي على 
خلاف O‏ اتفاقاً ؛ وهل له أنْ يَشْهَدَ مع علمه بفسقه؟ قال البرّازي : : نعم 
لأن القاضي ربما قبله (ولو) كان العَذْل (قناً أو أنثى أو محدوداً قَذْفٍِ تاب) بين كيفية الرّؤية 
أو لا على المَذهب» وتُقبل شهادة واحدةٍ على آخر كَعَبْد وأنثى ولو على مثْلهماء ويجب 
على الجارية المخدرة أن تحرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما في الحافظية. 

(وشرط للفطر) مع العلة والعدالة (نصاب الشّهادة وم الحد في قذف 
لتعلق نفع العبد لكن (لا) تُشْترط (الدعوى) كما لا نُْترط فى عتق الأمَّةَ وطلاق الحرّة 
(ولو كانوا ببلدة لا حاكمَ فيها صاموا بقول ثقة» وأَفْطّروا ا عَذْلِين) مع العلة 
(للضّرورة) ولو رآه الحاكمُ وّخده خير في الصّوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصّومء 
نادف الغلا جما الي a‏ ولا عبرة بقول المؤّقتين» ولو عدولاً على المّذْمَبٍ قال 

في «الوهبانية) : وقول أولى التّوقيت ليس بموجب» وقيل نعم» وللبغض إن كان يُكثر (و) 

قبل (بلا عله جمع عظيم يقع العلم) الشّرْعي وهو غلبة الظنّ بخبرهم وهو مفوّض إلى رأي 
الإمام (من غير تقُدير بعدد) على التدهين وعن الإمام أنه يكتفى بشاهدين › واختار في 
«البخرا» وصحح في «الأفُضية» الاكتفاء بواحد إن جاءَ من خارج البلد أو كان على مكان 
مرتفع › واختاره ظهير الدين . قالوا: وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعي وكالة معلقة 
بدخوله يقبض دَيْن على الحاضر فيقرٌ بالدين والوكالة وك الد ستول فهك الشبود برؤية 
الهلال فِيُقُضى عليه به ويثبت دخول الشَّهْر ضمناً لعدم دخوله نَحْتٌ الخكم. 

(شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال) في ليلة كذا (وقضى) 
القاضي (به ووجد اسْتِجْماع شرائط الدّغوى قضى) أي جار لهذا (القاضي) أن يَحْكُمَ 
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(بشهادتهما) لأنَّ قضاءً القاضى حجَّةٌ وقد شهدوا به» له لو دوا برؤية غر لاه 
تحكاية ع نعم الو استفامن الخَبّر في البَلْد الأخرى لزمهم على الصّحيح مِنَ المَذْهب. 
مجتبى وغيره (وَبَعْدَ صم ثلاثين بقول عَذلين حل الفطر) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة 
بحل لوجود نصاب الشهادة (و) لو صاموا (بقول عَذل) حيث يجوز وغمّ هلال الفِطرٍ (لا) 
يحل على المَذْهبٍ خلافاً لمحمّدء كذا ذكره المصّف» لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة 
أله إن غُمّ هلال الفِظر حل اتفاقاً. وفي «الرّيلعي»: الأشبه إن عُمّ حلء وإلا لا (و) 
هلال (الأضحَئ) وبقية الأشهر التّسّْعة (كالفِطر على المَذْهب) ورؤيته بالنّهار لليلة الاتية 
مُطْلقاً على المَدْهب. ذكره الحدّادي (واختلاف المطالع) ورؤيته نهاراً قَبْل الزّوال وبَعْده 
(غير مُغتبر على) ظَاهِرٍ (المَذُهب) وعليه أكثر المشايخ» وعليه المَثُوى. «بحر» عن 
«الخلاصة» (فيلزم أل المَشرق برؤية أل المَغْرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق 
موجب كما مر وقال «الرّيلعى»: الأشبه أنه يعتبر» لكن قال الكمال: الأحذ بظاهر 
الرواية اجو 1 

فرع: إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه لأنَّه من عمل الجاهلية كما في «السراجية» 
وكراهة «البزازية». 


الفسادٌ والبُظلان فى العبادات سيّان. 
(إذا أَكَلَ الصّائم أو شَرِبَ أو جامع) حال كونه (ناسياً) في الفَرْض والنفل قبل النية 
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أو بَعْدها على الصحيح . بحر عن «القنية». إلا أن يذكر فلم يتذكر ويذكره لو قوياً وإلا لاء 
وليس عُذْراً فى حقوق العباد (أَوْ دَكَلَ حَلّْقه غبار أَوْ ذباب أَوْ دخان) ولو ذاكراً اسْتِحْسَانا 
لعدم إمكان التَّحدْز عنهء ومفاده أنّه لو أدخل حَلقه الدّخان أفْطرء أي دخان كان ولو عوداً 
أو عا لو اکا لإمكان النّحرز عنه» فليتنبه له كما بَسَطَهُ الشرنبلالي (أو ادهن أو اكتحل 
أو احتجم) وإن وجد طَعْمّه في حَلْقه (أو قبل) ولم ينزل (أو اختلم أو أنْزل بنظر) ولو إلى 
فرجها مراراً (أو بفِكر) وإِنْ طالَ مجمع (أو بقي بلل في فيه بعد المَضْمَضة وابتلعه مع 
الريق) كطعم أدوية ومص إهليلج»› بخلاف نحو سكر (أَوْ دخل الماء في أذنه وإن كان 
بفعله) على المُحْتار كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أذخله ولو مراراً (أو 
ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة) لاله تبع لريقهء ولو قدرها أَفْطْرَ كما سيجيء (أَوْ 
خَرَجَ الدّم من بين أسْنانه ودَخَلَ حَلْقَهُ) يعني ولم يصل إلى جَوْفهء أمّا إذا وصل فإِنْ غَلَبَ 
الذّم أو تساويا فسدء وإلا لاء إلا إذا وجد طَعْمه. بزازية. وَاسْتَحْسَنهُ المصئّف وهو ما 
عليه الأكثرء وسيجيء (أو طعن برمح فوصل إلى جوفه) وإِنْ بقي في جوفه كما لو لقي 
حجر في الجائفة أو نفذ السَّهُم من الجانب الآخرء ولو بقي النصل في جوفه فسد (أو 
أدخل عوداً) ونخوه (في مَفُعدته وطرفه خارج) ون غيبه فسدء وكذا لو ابتلع خشية أو خيطا 
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ولو فيه لقمة مربوطة إلا أن ينفصل منها شيء. ومفاده أنَّ اسْتقرارٌ الدّاخل في الجوف شَرْط 
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شيئاً بفمه) وإن كره (لم يفطر) جواب الشَّرْطء وكذا لو فتل الخيط ببزاقه مراراً وإن بقي فيه 
عقد البزاق إلا أن يكون مَصْبوغاً وظّهّر لونه في ريقه وابتلعه ذاكراً ونظمه ابن الشحنة 
فقال: [الطويل] 
مُكرر بَلْ الْخَيْطٍ بالريق ئَاتِلاً ‏ بِإِدْخَالِهفِيفِئِوِلاًيَتَضَويْرْ 
وعن بعضهم : [البسيط] 
إن يَبْلَعْالرِْقَبَعْدَةَايِضُرٌ ‏ كصَبغلزنةٴُفيويظهزر 
(وإِنْ أَمْطَرَ خطا) كأَنْ تمضمض فَسَبَقَةُ الماء أو شَرِبٌ نائماً أو تسجّر أو جامع على 
ظن عدم الجر (أو) أو جر (مُكرهاً) أو نائماً وأما حديث «رفع الخطأ» فالمراد رفع الاثم 
وفي التحرير: المؤاخذة بالخطأ جائزة عندناء خلافاً للمعتزلة (أو أكل) أو جامع (ناسيا) أو 
احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء (فظن أنه أفطر فأكل عمداً) للشبهة ولو علم عدم فطره 
لزمته كفارة إلا في مسألة المتن فلا كفارة مطلقاً على المذهب لشبهة خلاف مالك خلافاً 
لهما كما في المجمع وشروحه» فقيد الظن إِنّما هو لبيان الاتّفاق (أو اخَقّن أو استعط) في 
أْفه شيئاً (أؤْ أقفطرٌ في أذنه دهناً أو داوى جائفة أو آمّة) فوصل الدّواء حقيقة إلى جوفه 
ودماغه (أو ابتلع حصاة) ونحوها مما لايأكله الإنسان أو يعافه أو يَسْتَفُذْرهء ونظمه ابن 
الشخنة فقال: [الطويل] 
َمُسْكَفْذَرٍ مَعَ عَيْر مَأَكُولٍ يفلئا ففِي أَكْلِه المُكْفِيِرُ يُلْكَى وَيهْجَرْ 
(أو لم ينو في رمضان كله صَوْماً ولا فطرا) مَعَ الإِمْسَاك لشُبهة خلاف زفر (أَوْ أَضْبَحَ 
غير ناو للصّوم فأكلّ عَمْداً) ولو بَعْدَ النية قبل الرّوال لشُبْهة خلاف الشّافعي. ومفاده أنَّ 
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الصو بمُطلق النية كذلك (أَوْ دخل حَلقه مطر أو ثلج) بنفسه لإمكان التُحرز عنه بضم فمهء 
قلاف لكو الخشاز والعطرضة عرد وة أو عرقه» وأما في الأكثر فإن وجد الملوحة في 
ea‏ واج شيء كثير وابتلعه أفطر وإ لاء «خلاصة» (أو وطىء امرأة ميتة) أو 
صغيرة لا تشتهل . «نهر» (أو بهيمة أو فخذاً أو بطناً أو قبل) ولو قبلة فاحشة شة بان يدغدغ أو 
ا 0 يمنع الحرارة أو اسْتَمْئَئ بكفّه أو بمباشرة فاحشة ولو 

بين المرأِين (فأنزل) قيد للكل حتى لولم ينزل لم يفطر كما مر (و فس غير صوم 
رمضان أداء) لاختصاصها بهتك رمضان (أوْ وطئت نائمة أو مَجنونة) أن أُصْبَحَتٌ صائمة 
فجئّت (أَوْ تسر أ أفطر يظن اليوم) أي الوّفت الذي أَكَلَ فيه (ليلاً و) الحال أن (الفُجْر 
طالع والشّمْس لم تغرب) لف ونشرء ويكفي الشك في الأول دون الثاني عَمَلاً بالأضل 
فيهما ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرّواية؛ والمّسْألة ت تتفرع إلى ستة وثلاثين» 
ا لطر ای د ار كلها الفط كلد شهدا علي ت وتران عل 
عدمه فأقفطر فظهر عدمه. ولو كان ذلك في طلوع المَّجْر قضى وكفرء لأنَّ شهادة النفي لا 
تعارض شهادة الإثبات. واغلم أنَّ كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة 
عد لدو لكل فة القخخصيةة > فإِنْ فعله وجبت رَجراً له بذلك أَفْتَى أئمة الأمصارء 
وعليه المَنوى . «قنية)» وهذا حسن» «نهرا . (والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوباً على 
الام لأنَّ الفِطرٌ قبيح وترك القبيح شَرْعاً واجب (كمسافر أقام وحائض ونفساء طهرتا 
ومَجنون أفاق ومريض صحٌّ) ومُفْطر ولو مُكرهاً أو خطأ (وصبي بلغ وكافر ألم وكلهم 
يَفُضون) ما فاتهم (إلاً الأخيرين) وإن أفطرا لعدم أهليتهما في الجُْءِ الأؤل من اليوم وهو 
السّبب في الصّوم لكن لو نويا قَبْل الرّوال كان تفلا فيقْضَى بالإفساد كما في «الشّرنبلالية؛ 
عن «الخانية» . ولو نوى المسافر والمَجنون والمريض قبل الزُوال صح عن الفزض» ولو 
نوى الحائض والتّمّساء لم يصحّ أضلاً للمنافي أوَّل لوقت وهو لا يتجزى ويؤمر الصبي 
بالصّوم إذا أطاقه ويضرب عليه ابن عشرء كالصّلاة ة في الأصحٌ. 


(وإن جامع) ) المكلف آدمياً مُشتھی (في رمضان أداء) لما مر (أو جومع) أو توارت 


الحَشَمَّة (في عن السيلين) أنزل او لا (از اکل اوشرت غد کشر الخو والدال 
المُعْجمتين والمد ما يتخغذى به (أو دواء) ما يتداوى به والصّابط وصول ما فيه صلاح بدنه 
لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكمّر لوجود معنى صلاح البدن فيه. . دراية وغيرها. وما نَقَلَهُ 
الشرنبلالي عن الحدّادي رده فى (النهر» (عمداً) راجع للكل (أو اختجم) أي فعل ما لا 
يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة بلا إنزال أو إذخال أصبع في دبر ونحو 
ذلك (فظنٌ فِطره به فأَكَلَ عَمْداً قضى) في الصُور كلها (وكفر) لأنّه ظن في غير محله؛ 
حتى لو افتاه مفت يعتمد على قوله أو سمع حديثاً ولم يعلم تأويله لم يكفر للشْبّهة وإِن 
أخطأً المُفْتي » ولم ينبت الأثر إلا في الأذهانء وكذا الغيبة عنه العامّة . زيلعي. لكنْ جَعَلها 

فى «المُلْتقى» كالحجامة ورجُحه في «البَخْرا . للشئهة (ككقارة المظاهر) الثابتة بالكتاب» 


وأا هذه فبالشة ومِنْ ثم شيهوها بها ثم نما يكفر إِنْ نوى ليلاً» ولم يكن مُكرهاً ولم يطرأ 
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مسقط كمرض وحيض » واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مُكرهاً والمعتمد 
لزومها وفي المُعْتاد حمى وحيضاً والمتيقن قتال عدو لو أفْطرء ولم يحصل العُذر والمعتمد 
سقوطها ولو تكرّر فطره ولم يكفر للأول يُكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمّدء وعليه 
الاغتماد. «بزازية» و «مجتبى» وغيرهما . . واختار بعضهم للمّنُوى أن الفطر بغير الجماع 
تداخل› ولا لا ولو أكل عمدا شهرة يل عذر يقتل» وتمامه في «شرح الوهبانية». 

(وإنْ ذّرعه القيءٌ وخَرَجَ) ولم يعد (لا يُفُطر مُطلقاً) ملأ أو لا (فإن عاد) بلا صنعه 
و لو (هو ملء الفم مع تذكره لصوم لا يفسد) خلافاً للثاني (وإن أعاده) أو قدر حمصة 
منه فأكثر حدادي قر ! إجماعاً) ولا كفارة (إِنْ ملا الفم ولا لا) هو المُحْتار (وإن استقاء) 
أي طلب القيء (عامداً) ی متذكراً لصومه (إِنْ كان ملء الفم فسد بالإجماع) مُطلقاً (وإن 
أقل لا) عند الثاني وهو الصحيح» لکن اهر الأوابة #قول ميسن : أنه يفسد كما في 
«المنْح) عن «الكافي» (فَإِنْ عَاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان) أَصِحُهما لا يَفُسد. 
او ٠‏ في قيءَ طعام أو ماء أو عر أو 0 (فَإن ا بلغماً لخر e‏ مُطلقا 


(قضى فقطء وفي ار لا) يفطر (إلاً إذا أخرجه) ين يو (فأكلة" ولا كقّارة لأنَّ جين 
تعافه (وأكل مثل سمسمة) من خارج (يقطع) ويكفر في الأصحٌ لا إذا مضغ بحيث 
تلاشت في فمه) إلا أن جد الطّْمَ في حلقه كما مي وَاسْتَحْسَئَهُ الكمالٌ قائلاً: : وهو 
الأضل في كل قليل مضغه (وكره) له (ذوق شيء و) كذا (مضغه بلا عُذْر) قيد فيهما . قاله 
العيني ككون زوجها أو سيّدها سبّىء الخلق فذاقت. وفي كراهة الوق عند الشّراء قولان» 
ووفق في «النّهْر بأنّه إن وجد بدأ ولم يخف غبناً کره» وإلا لاء وهذا في الفرض لا 
التّقْل كذا قالواء وفة لحرن الفظر فيه بلا غذر على المذ هه شق الاه 


(و) كره (مَضْعْ علك) أبْيض e‏ | ملتئم» وإلا فيفطر» وكُرْه للمُمُطرين إلا في 
الا س وقيل يباح ويُسْتَحَبُ للنّساء لأنّه سواكهن . . «فتح» (و) کره ٠‏ (قبْلة) ومس 
ا ا ل (دهن شارب و) 

لا (كحل) إذا لم يقصد الزينة أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضةء 
وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة بالضم» ومقتضاه ه الإثم بتركه إلا أن 
يحمل الوجوب على الثبوت» وأمًا الأخذ منها وهي دون ذلك كما يَفْعله بعض المغاربة» 
ومخنثة الرّجال فلم يبحه أحدء وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. . افتح). 
وحديث التّوسعة على العيال يوم عاشوراء صحيح» وحديث الاكْتِحَال فيه ضعيفة لا 
موضوعة كما زعمه ابن عَبْد العزير (و) لا (سواك ولو عشياً) أو رطباً بالماء على المَّذهب» 
وكرهه الشّافعي بعد الرّوالء وكذا لا دُكره وكباب E‏ يل ومصففةار 
استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني» وبه يمتى. «شرنبلالية» عن «البرهان». وَيُسْتَحبٌ 
السخوؤز وتأخيره وتعجيل الفطر لحديث: «ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطارء 
وتأخير السّحورء والسّواك»). 
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فروع : : لا يجوز أن يعمل عملاً يصل به إلى الضغف» فيخبز ضف النهار ويستريح 
الباقي» فإِنْ قال : لا يَكفيني كذب بأفْصر أيام الستاءء فإِنْ أجهد الح نَفْسَّهُ بالعَمَْلِ حتى 
مرض فأفْطر ففي كفارته قولان» «قنية) . وفي «البرّازية) : لو صامٌ عَجَرَ عن القيام صام 
وصلَّى قاعداً جمعاً بين العبادتين. 


فَصْل في الْعَوَارِضٍ المُبِبحَةِ لِعَدَم الصو 


وق قم الحم كت ابيا سالارا روت اك أن قات عقن ولو 
بعطش أو جوع شديد ولَسْعة حيّة . 00 

EN E)‏ شوعيًا ا ولو بمَْصية (أو حامل أو مرضع) اما كانت أو ظِثْراً على 
اهر (خافت بغلبة الظنّ على نَفْسها أو ولدها) وقيّده البهنسي تبعاً لابن الكمّال بما إذا 
تعينت للورّضاع (أو مريض خاف الزيادة) لمرضه» وصحيح خافٌ المَرقن» وخادمة اقتا 
الت بخلية الط بأمَارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مُسْلم مَسْتور. . وأفاد في «النهر؛ 
0 جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة. قُلْتُ : وفيه كلام لأ 

نصح المُسْلم كفر فإنّى يتطبب بهم» وفي «البَحْر) عن «الظهيرية» : للأمة أن تمتنع من 
امال آمو السولى إذا كان يسه عن إقامة ال في لأنها ميقاة على أل ال في 
الفرائض (الفطر) يوم العذْر إل السّْر كما سيجيء (وقضوا) لزوماً (ما قدروا بلا فذية و) بلا 
(ولاء) لأنّه على التراخيء ولذا جاز التطوع قبله» بخلاف قضاء الصّلاة (و) لو جاء 
رمضان الئَّاني (قدم الأداء على القضاء) ولا فِدية لما مرّ خلافاً للشّافعي (ويُنْدب لمسافر 
الصّوم) لآية : لون تَصُومُوا4 [البَقرَة: الآية 144] والخير بمعنى البر لا أنعل تفضيل (إِنْ لم 
يضرًّه) فإِنْ شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة (فإِنْ ماتوا فيه) أي في 
ذلك العذر (فلا تجب) عليهم (الوصيّة بالفذية) لعدم إذراكهم عذّة من أيّام أخر (ولو ماتوا 

بعد زوال العُذْر وجبت) الوصية د إذراكهم عدّة من أيام أخر» واا ا عمد 
فوجوبها عليه بالأؤلى (وفدى) لزوماً (عنه) أي عن الميّت (وليه) الذي يتصرف في ماله 
(كالفطرة) قَدْراً (بعد قدرته) أي على قضاءِ الصّوم (وفوته) أي فوت , القضاء بالمّؤت» فلو 
فاته عَشْرة أيّام فقدر على حَمْسة فداها فقط (بوصيته من الثلث) متعلّق بفدى. وهذا لو له 
وارث وإلاً فمن الكل . قهستاني (وَإِنْ) لم يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله ويكون 
النُواب للوليّ. اختيار (وَإِنْ ضام أَوْ صِلَّى عنه) الولي (لا) لحديث الكسائي: «لا يصوم أحد 
عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحدء ولكنْ يطعم عنه وليه» (وکذا) يجوز (لو تبرع عنه) 
وليه (بكفّارة يمين أو قتل) بإطعام كسوة (بغير إغتاق) لما فيه من إِلْزام الولاء للميّت بلا 
رضاه (وفِذية كل صلاة ولو ثْراً) كما مر في قضاء الفوائت (كصوم دس 
وكذا الفِطرة والاغتكاف الواجب يطعم عنه لكل يوم كالفطرة . ولوالجية. :والحاضل أن ما 
كان عبادة بدنية فإِنَّ الوصيّ ي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمالية كالرّكاة؛ 
يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحجٌ يحج عنه رجلاً من مال الميّت. ابحر» . 


كتاب الصوم 
(وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوباً ولو فيٍ أول الشَّهْر وبلا 


تعدد فقين كالقطرة لو موسرا وللا فيَسْتَْفِر الله هذا إذا كان الصّوم 0 
بأدائه» حتى لو لزمه الصّوم لكمّارة ؛ فين اذ سان عجر لم تيز اقلت لأنَّ الصّومَ هنا 
بدل عن غيره. ولو كان مسافراً فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاءء ومتى قدر قضى لأنَّ 
اسْيَمْرارَ العَجْر شَرْط الخليفة . وهل تكفي الإباحة في الفدية؟ قولان: المَشهور نې 
واعتمده الكمال (ولزم نفل شرع فيه قصدا) كما في الصّلاةء فلو شرع ظناً فأفطر: ائ قىرا 
فلا قضاءء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء . لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضيّ عليه في 
هذه السّاعة. . تجنيس و مجتبى (أداء وقضاء) أي يجب إِنُمامه فن فُسَدَ ولو بعروض 
حيض في الأصح وجب القضاء ء (إلأ في العيدين وأيام الشريق) فلا يلزم لصيرورته صائماً 

بنفس الشروع فيصير مُرْتكباً للنْي» أما الصَّلاة ة فلا يكون مصلياً ما لم يَسْجد بدليل مَسْألة 
مين . 

(ولا يُُطر) الشارع في نفل (بلا عُذْر في رواية) وهي الصّحيحة» وا 
بشَرْط أن يكون من نيته القضاءء واختارها الكمّال و «تاج الشّريعة» وصَدرها في «الوقاية» 
وشزحها (والضيافة عذر) للضّيف والمضيف (إِنْ كانّ صاحبها ممن لا يرضى بمجرّد 
حضوره ويتأذى بترك الإفطار) فيفطر (وإلاً لا) هو الصّحيح مِنَ المَذْهبٍ. «ظهیریه» . 


(ولو حلف) رجل على الصّائم (بطلاق امرأته إِنْ لم يفطر أَفْطرَ ولو) كان صائماً 
(قضاء) و اجه (علئ المُعْتَمِدَ) برّازية . وفى «النهر» عن «الذّخيرة» وغيرها: هذا إذا كان 
قبل الرّوال» أمّا بَعْده فلاء إل لأحد أبويه إلى العضر لا بغده. وفي الأشباه : دعاه أحد 
إخوانه لا یکره فطره ه لو صائماً غير قضاء رمضان» ولا تصوم المرأه تنلا إلا إن الرّوج إلا 
عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء ء بإذنه أو بعد البينونة» ولو صام العَبّد وما في 
كمه بلا إِذن المولى لم يجزء وَإِنْ فطره ه قضى بإذنه أو بَعْدَ العنتي (ولو نوى مسافر الفطر) 
أو لم ينو (فأقام ونوى الصَّوْمَ في وَفْتها) قَبْلَ الرّوال (صح) مُطلقاً (ويجب عليه) الصّوم 
(لو) كان (في رمضان) لزوال المرخص (كما يجب على مقيم إتمام) صوم (يوم منه) أي 
رمضان (سافر فيه) أي في ذلك اليوم (و) لكن ١لا‏ كفارة عليه لو أقطر فيهما) لافبهة في 
وله وآخره» إلا إذا دخل مصره لشيء نسيه فأفطر فإِنّه يكفّرء ولو نوى الضّائم الفطر لم 
يكن مُفطراً كما مر (كما لو نوی التکلم في صلاته ولم يتكلّم) «شرح الوَهبانية» . قال: وفيه 
خلاف الشافعي (وقضّئ أيّام إغمائه ولو) كان الإغماء (مُسْتَفْرقاً للشّهْر) لنُذرة امتداده (سوى 
يوم حدث الإعماء فيه أو في ليلته) فلا يُضيه إلا إذا عَلِمَ أنه لم ينوه (وفي الجنون إن لم 
يستوعب) الشهر (قضى) ما مضى (وإن اسْتَوعَبَ) لجميع ما يمكنه إنشاء لصوم فيه على ما 
مر (لا) يفضي مُطلقاً لوج (ولو نذر صوم الأيام المَنهية أو) صَوْم هذه (السَنّة صح) مُطلقاً 
على المُخْبَارِ وفرقوا بين الَذرٍ والشّروع فيها بن نَفْسَ الشّروع معصيةًء ونفس النَّذْر طاعة 
فصمّ (و) لكنه (أفطر) الأيام المنهية (وجوباً) تحامياً عن المَعْصية (وقضاها) إِسْقَاطاً 
للواجب (وإِنْ صامَها خرج عن العٌهْدة) مع الخزمة» وهذا إذا إذا نَذَرَ قبل الأيّام الف فلو 


كتاب الصوم 101 


بَعْدّها لم ينقض شيا وَإِنّما يلزمه باقي السنة على ما هو الصَّواب» وكذا الحُكم لو نكر 
السنة أ شَرَطَ التتابع فيفطرها لكنه يقضيها هنا متتابعة» ويعيد لو أَفطْرَ يوماًء بخلاف 
المعينة» ولو لم ي يشترط التتابع يقضي خمسة وثلاثين» ولا يجزيه صوم الخَمْسة في هذه 
الصورة. 

AS E 
بنذره الصّوم (شيئاً أو نوى الئذْر فقط) دون اليمين أو تؤى) النذْر (ونوى أنْ لا يكون يمينا‎ 
كان) في هذه العّلاث صور (نذراً فقط) إجماعا عملا بالصيعة (وإن نوى اليمين وأَنْ لا‎ 
يكونّ نَذَراً كان) في هذه الصورة (يميناً) فقط إِجْمَاعاً عَمَلاً بتعيينه (وعليه كفّارة) يمين (إن‎ 
أفطر) لحنثه (وإن نواهما أو) نوى (اليمين) بلا نفي الذر (كان) في الصورتين (نذرا‎ 
ويميئاً. حتى لو أَفْطَرَ يجب القضاء ء للئذْر والكمّارة لليمين) عَمَلاً بِعْمُوم المَجَاز خلافاً‎ 
. للثاني (ونُدِبَ تَفْرِيقُ صوم الست مِنْ شوال) ولا يكره التتابع على المُحتار خلافا للثاني‎ 
«حاوي». والاتباع المكروة: أن يصوم الفطر وخمسة بعده» فلو أَقْطرَ لم يُكره بل يستحب‎ 
ويسن . . ابن كمال (ولو نَذَرَ صَوْمَ شَهْر غير معن متتابعاً ففْطَرَ يوماً) ولو مِنَ الأيام المنهية‎ 
(استقبل) لأنَّه أخل بالوَضْفٍ مع خلوٌ شَهْر عن أيّام نهي. . «نهر». بخلاف السنة (لا)‎ 
يستقبل (في َذْرِ) فهر (معين) لثلاً يقع كله في غير الوَفْت (والنذر) من اغتكاف أ حج أ‎ 
صلاة أو صيام أو غيرها (غير المعلق) ولو معيناً (لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير)‎ 
فلو نذر التُصدّق يوم الجمعة بمكة بهذا الدَرْهم على فلان فخالف جازء وكذا لو عجل‎ 
قبله» فلو عيِّنَ شَهْر للاغتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صحّ» وكذا لو نذر أن يح سنة‎ 
كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة يوم كذا فصلأها قبله لأنّه تعجيل بعد وجوب السّبب‎ 
وهو النذر فيلغو التعيين «شرنبلالية»» فليحفظ (بخلاف) الئذْر (المعلق) فإنّه لا يجوز‎ 
تعجيله قبل وجود الشَّرْط كما سيجيء ء في الأيمان (ولو قال مريض: لله علي أن أُصُومٌ‎ 
شَهْراً فمات قبل أن يصح لا شيء عليه وإِنْ صحٌّ) ولو (يوماً) ولم يَصمْه (لزمه الوصيّة‎ 
بجميعه) على الصّحيح كالصّحيح إذا نذر ذلك وماك قَبْلَ تمام الشّهر لزمه الوصيّة بالجميع‎ 
. م الك بخلاف القضاء فإنَّ سبَبَة إذراك العدة‎ 


فرع: : قال: والله أصوم» لا صومَ عليه» بل إِنْ صامٌ حنث كما سيجيء ء في الأيمان. 

نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أَفْقر وقضى كرمضان» أ صوم الأبد فضعف 
لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر كما مرّء أو يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل أو الرّوال أو 
حيضها قَضَئ عند النّاني خلافاً للثّالث» ولو قدم في رمضان فلا قضاء اتّفاقاً» ولو ى 
اليمين كمَّر فقد إلا إذا قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية ووقع عن رمضان ولو نذر شَهْرأ 
e‏ 0 
وا تحمل على الو ود ا 


واغلم أَنَّ النَذْرَ الذي يقع للأمُوات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدّراهم والشَّمْع 


1o۲‏ كتاب الصوم 


والرّيت ونحوها إلى ضرائ ثح الأؤلياء الكرام تقرباً إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم 
يَقُصدوا صرفها لفقراء الأنام» وقد ابتلي الناس بذلك» ولا سيّما في هذه الأغصارء وقد 
بَسَطَهُ العلامة قاسم في «شرْح درر البحار»؛ وَلَقَدُ قال الإمام محمّد: لو كانت العوام 
عبيدي لأغتقتهم وأسْقطت ولائي» وذلك لأنّْهم لا يهتدون؛ فالكل بهم يتعيرون. 
باب الافیگاني 

وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصّوم في بَعْضِهِ والطّلب الآكّد في العَشْر 
الأخير. 

(هو) لغ : اللبث وشرعاً: ع و ا و الور ا 
(مسجد جماعة) هو ماله كام ومؤذن أذّيت فيه الخمس أو لا . وعن الؤمام سور تراط أداء 
الخمس فيه وصحّححه بعضهم قال: لا يصح في كل مَسْجدء را ا وأمًا 
الجامع فيصح فيه مُظلقاً اتفاقاً (أو) لبث (امرأة في مسجد بيتها) ويُكره في المسشجد» ولا 
يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن في مَسجد ولا تخرج من بيتها إذا 
اغتكفت فيه» وهل يصح من الخنثى في بيته؟ لم أرهء والظاهر لاء لاختمال ذكوريته (بنية) 
فاللبث : هو الوكن» ٠»‏ والكون في المَسْجِدء والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة» وحيض 
ونفاس شَرْطان. 

(وهو) ثلاثة سام (واجب بالنّذْر) بلسانه وبالشّروع وبالتعليق ذكره ابن الكمال (وسئّة 
مؤكدة فى في العَشْر الأخير مِنْ رمضان) أي سنة كفاية كما في «البرهان» وغيره لاقترانها حدم 
الإتكار علي من لم بعل من الطيحابة (مبنتيحث فن غيرة من الأزمتة) هو بعش غير 
المؤكدة . 

(وشزط الصّوم) لصحّة (الأول) اتفاقاً (فقط) على المَذهب (فلو تَذَرَ اغتكاف ليلة لم 
يصح) وإ نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم» أمًا لو نوى بها اليوم صح والفرق لا 
يخفى (بخلاف ما لو قال) في نَذْره ليلا اونهاراً (فإِنّه يصح و) إِنْ لم يكن الليل محلاً 
للصوم لأنه (يدخل الليل تغان و( اغلم أن (الشَرْط) في الصوم مراعاة (وجوده لا إيحاده) 
للمشروط قضداً (فلو نذر اعتككاف شَهْر رمضان لزمه وأجزأه) صوم رمضان (عَنْ صوم 
الاغتككاف) لكن قالوا: لو صام تطوعاً ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله 
تطوعاً فتعذر جعله واجبا (وإن لم يَمتكف) رمضان المعين (قضى شَهرَ) غيره البصوم 
مُقصود) لعود شزطه إلى الكمال الأضلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى 
قضاء رمضان الأوّل لأنّه خلف عنه وتحقيقه في الأصول في بَحْث الأَمْرٍ (وأقله تَفْلاً 
ساعة) من ليل أو نهار عند محمّدء وهو ظاهر الرٌواية عن الإمام لبناء النفل على 
المسامحة. وبه يُفتى . والسّاعة في عُرْفٍ الفقهاء جُْء من الزّمان لا جزء من أزبعة وعشرين 
E‏ بكر Sa‏ كذ في خرن الاذكار ب وخيرة لر شرع في تثلة لم فمل رن 
قضاؤه) لاه لا ر رط الها الصو م (على الظاهر) من المَذْهبٍ وما في ب بعض المُغتبرات أنه 


كتاب الصوم ه6١‏ 


يلزم بالشّروع مفرع على الضعيف› ٠‏ قاله المصئّف وغيره (وحرم عليه) أي على المُعْتَكف 
اعْتكافاً واجباً أما النفل فله الخروج لأنَّه منه له لا مبطل كما مر (الخروج | إلا لحاجة 
الإنسان) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احَْلَمَ ولا يمكنه الامْيِسَال في المَشْجدء > كذا في 
«الئَهْر؛ (أو) شَرْعية كعيد وأذان لو مؤذنا أ وباب المنارة خارج المَسْجد و(الجمعة وَقْت 
الزُوال ومن بعد منزله) أي مُنتكفه (خَرَجَ في وَفْتِ يدركها) مع سنتها يحكم في ذلك رأيهء 
وتنفن ها أزيعا ارما على الخلا ولو مكث أكثر لم يفسد لأنَّه محل له» وكره 
تنزيهاً لمخالفة ما رنه بلا ضرورة (فلو عَرَج) ولو ناسياً (ساعة) زمانية لا رملية كما مر 
(بلا عذر فسد) فيقضيه إلا أفْسّده بالرّدة واغتبر أكثر النّهار, قالوا: وهو الاسْبَحَسَان وبحث 
فيه الكَمَالُ (و) إِنْ خَرَجَ (بعذر يغلب وقوعه) وهو ما مر لا غير (لا) يُفُسد. . وأمّا لا يغلب 
كإنجاء غريق وانهدام مَسْجد فمسقط لاونم لا للبُطلان» وإلا لكان النسيان أولى بعدم 
الفساد كما حقّقه الكَمَالُ خلافاً لما فصله «الرُيلعي» وغيره» لكن في «التَهُر» وغيره جعل 
عدم الفساد ادات وبُطلان جماعته وإخراجه كرهاً es‏ . وفي «التاترخانية» عن 
الحجّة: لوي وَقْت التذر أَنْ يخر لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم 
جاز ذلك فلحيفظ (وخص) المغتكف (بکل وشرب وعَقد احتاج [ إليه) أو عياله فلو لتجارة 
كره (كبيع ونكاح ورجعة) فلو حَرَجَّ لأجلها فسد لعدم الضرورة (وكره) أي تَخرِيماً لأنّها 
محل إطلاقهم . البحر) (إخضار مبيع فيه) كما ره فبه مبايعة غير المُمْتكف مُطلقاً للنفي 
وكذا أله ونومه إل لغريب. أشباه» وقد قدمناه قبيل الوثرء لكن قال ابنُ كَمَال : لا يكره 
الأكل والشَُرْبٍ والنّوم فيه مُظلقاًء ونحوه في المُجْتَبى (و) يُكره تخرِيماً (صَمت) إن 
اغتقدة قربة وإلا لاء لحديث : امن صمت نجا» ويجب؛ أي الصّمت كما في غرر الأذكار 

عَنْ شرٌ لحديث: «رجم الله امرا تکل فت واكك فقتل (وتكلّم إلا بخير) وهو مالا 
ِنْمّ فيه» ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عَدَمهاء وهو محمل ما في المَنْح أله مكروه 
في المسشجد» يأكل الحسنات كما تأكل الئّار الحطب كما حمّقه في «النهر» (كقراءة قران 
وحديث وعِلم) وتذريس في سير الرٌسول عليه الصّلاة والسّلام وقصص الأنبياء عليهم 
السّلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الذين (وبطل بِوَطءِ في فَرْج) أنزل أم لا (ولو) كان 
وطؤه خارج المَسُجد (ليلاً) أو نهاراً عامداً أ (أو ناسياً) في الأصحٌ لأنَّ حالته مذكرة (و) بطل 
(بإنزال بقبلة أو لَمْس) أو تفخيذء ولو لم ينزل لم يَبْطل وإِنْ حرم الكل لعدم الحرج ؛ ولا 
يطل بإنزال بفكر أو نظرء ولا بُسْكر ليلا ولا بأكل ناسياً لبقاء الضّومء بخلاف أكله عَمْدا 
وردته؛ وكذا إِغْماؤه وجنونه إِنْ داما أياماً» E‏ ه اسْتِحْسَاناً (ولزمه 
الليالي بنذره) بلسانه (اعتكاف أيام ولاء) أي متتابعة وإِن يشترط ا (كعكسه) لأنَّ 
ذكر أحد العددين بلفظ الجمع» وكذا التثنية يتناول الآخر (فلو نوی في) ندر (الأيام التّهار 
خاصة صت نيته) لنيته الحقيقة (وإِنْ نَوَى بها) أي بالأيّام (اللَّالي لا) بل يَلْزْمه كلاهما 
(كما لو نَذَرَ اغتکاف شَهْر ونوى النْهُرَ خاصّة أو) نوی (عکسه) أي الليالي خاصّة فته لا 


تصحٌ نيته» لأنَّ الشَّهْرَ اشم لمقدر يَشْمّل الأيّام والليالي فلا يحتمل ما دونه إلآ أذ سن 


16 كتاب الصوم 


اللّيالي فيختص بِالتُهُرِء ولو استثنى الأيّام صم ولا شيءَ عليه لما مر. واغلم أنَّ اللّيالي 
تابعة للأيام إلا ليلة عرفة وليالي النّخر فتبع للنّهُرٍ الماضية رفقاً بالاس» كما في أضحية 
الولوالجية . هذاء وليلة القَدْر دائرة في رمضان اتفاقاًء إلا انها تتقدم وتتأخر خلافاً لهماء 
وثمرته فيمن قال بَعْدَ ليلة منه أنت حر أو أنت طالق ليلة القَذر فعنده لا يقع حتى ينسلخ 
شهر رمضان الآتي لجواز كونها في الأول في الأولى وفي الآتي في الأخيرة» وقالا: يقع 
إذا مضئ مثل تلك الليلة فى الآتى» ولا خلاف أنه لو قال: قبل دخول رمضان وقع 
ا قال في المحيط : والفَنُْوى على قَوْلٍ الإمّام» لكن قيّده بكون الحالف فقيهاً يعرف 
الاختلاف» وإلا فهي ليلة السّابع واليشرين» والله أعلم . 


GED 


(هو) بفتح الحاء وكسرها لغة: القَضْد إلى مُعَظّم لا مطلق القصد كما ظلّه بعضهم . 
وشَرْعاً (زيارة) أي طواف ووقوف (مكان منخصوص) أي الكغْبة وعرفة (في زمن 
مخخصوص) في الطّواف من قَجر النحر إلى آخر العمر» وفي الوقوف من زوال شمس عرفة 
لفَجْر النحر (بفعل مخخصوص» بِأَنْ يكون محرماً بنية الحج سابقاً كما سيجيء لم يقل لأداء 
ركن من أركان الدّين ليعم حج النفل (فرض) سنة تسعء وإِنّماء أخره عليه الصّلاة والسّلام 
لعشر لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل ليكمل التبليغ (مرة) لأنَّ سبَبّه البيت وهو واحد والزيادة 
تطوع› ود تمي اة جا اقات يلا ار فإنّه كما سيجيء يجب عليه أحد 
النسكين» فإن اختار الحجّ اتصف بالوجوب» وقد يتصف بالحرمة كالحجٌ بمال حرام» 
وبالكراهة كالحجٌ بلا إن ممن يجب استئذانه . . وفي النّوازل: لو كان الابن صبياً فلاب 
منعه حتى يلتحي (على الفور) في العام الأول عند الثاني» وأصحٌ الرّوايتين عن الإمام 
ومالك وأحمد: افيفسق وترد شهادته بتأخيره؛ أي سنيئاً لأنَّ تأخيره صغيرة» وبارتكابه مرة 
لا يفسق إلا بالأضرار. «(بحرا . وَوَجْهه أن الفورية ظنية لأنَّ دليل الاختِيّاط ظني» ولذا 
أجْمعوا أنه لو تراخى كان أداء وإِنْ أَنْمّ بموته قبله؛ وقالوا: لو لم يحجٌ حتى أَتْلْفَ ماله 
وسعه أَنْ يَسْتفِْضَ ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك؛ أي لو 
ناوياً وفاء إذا قدر كما قَيّده فى «الظهيرية» (على مُسْلم) أن الكافر غير مخاطب بفروع 
الإيمان في حقّ الأداءء وقد اة يما علقناء .على النتاز ل( مكلف عالم بفرضيته» إما 
بالكون بدارنا» وإِمّا بإخبار عَذل أو مستورين (صحيح) البدن (بصير) غير محبوس وكات 
من سُلْطان يمنع منه (ذي زاد) يصح به بدنه» فالمُغْتاد للحم ونحوه ه إذا قَدِرَ على خبز 
وجبن لا يعد قادراً (وراحلة) مُخْنّصَّة به وهو المسمّئ بالمقتب إِنْ قدرء وإلا برط 
القُذرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يَسْتطيع المشي لشبهه بالسّعْي للجمعة» وأفاد أله لو 
لم EE‏ قال في «البحر»: ولم أره صريحاء 
وإِنّما صرّحوا بالكراهة . وفي «السّراجية» : الحج راكباً أفضل منه ماشياً» به يُقتى . والمقتب 
أفضل من المحارة. ٠‏ وفي إجازة «الخلاصة»: حمل الجمل مائتان وأربعون متا والحماز 
مائة وخمسون فظاهره أن البغل كالحمار؛ ولو وهب الأب لابئه مالا يحج به لم يجب 
قبوله» لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلهاء وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافاً للأصوليين 
(فضلاً عما لا بد منه) كما مر فى الزكاة» ومنه المسكن ومرمته ولو كبيراً يمكنه الاستغناء 
ببعضه والحج بالفاضل فإِنَّه لا يلزمه بيع الرائد» نعم هو الأفضل» وعلم به عدم لزوم بيع 


١ همه‎ 


1٦‏ كتاب الحج 


الكل والاكْتِفَاء بسكنى الإجارة بالأولىء واي sS‏ 
يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه «خلاصة». . وحرر في فى «النَّهْرا أنه يشترط بقاء رأس مال 
لحرفته إن احتاجت لذلك» وإلاً لا . وفي الأشباه: دده الف وجاك الحزرة إن كان قبل 
خروج أل بلده فله التزرّج» ولو وقته لزمه الحج (و) فضلاً عن (نفقة عياله) ممن تلزمه 
نفقته لتقدم حق العَبْد (إلى) حين (عوده) وقيل بَعْذّه بيوم وقيل بِشَهْر (مع أَمْن الطريق) بغلبة 
السلامة ولو بالرشوة على ما حقّقه الكمال» وسيجيء آخر الكتاب أن قتل بعض الحجّاج 
عذرء وهل ما يؤخذ من المكس والخفارة عذر؟ قولانء والمغتمد لا كما في «القنية» 
و «المُجتبى»؛ وعليه فيحتسب في الفاضل عمًا لا بد منه الفُذرة على المكس ونحوه كما 
في مناسك الطرابلسي (و) مع (زوج أو محرم) ولو عَبْداً أو ذمياً أو برضاع (بالغ) قيد لهما 
كما في «التهر» بَحْثا (عاقل والمراهق كبالغ) «جوهرة» (غير مجوسي ولا فاسق) لعدم 
حِفْظهما (مع) وجوب النّفقة لمحرمها (عليها) لأنّهُ محبوس (عليها) لاهرأة رة ولو عجرا 
في سفرء وهل يَلْزْمها التزوج؟ قولان» وليس عبدها بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن 
ححجة الإسلام» ولو حجّت بلا محرم جاز مع الكراهة (و) مع (عدم عدّة عليها مُطلقا) أية 
عدَّة كانت ابن ملك (والعبرة لوجوبها) أي العدَّة المانعة من سفرها (وَقْت خروج آهل 
بلدها) وكذا سائر الشّروط. «بحر» (فلو أَخْرَمَ صَبِيَ عاقل آؤ أخرم عنه أَبُوه صار محرماً) 
فينبغي أن يجرّده قبله ويلبسه إزاراً ورداء مَْسوطين› > وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله 
صحيح فمع عدمه أولى (فبلغ أو عبد فعتق) قبل الوقوف (فمضى) كل على إخرامه (لم 
سقط فرضهما) لانعقاده نفلا فلو جذد الصبيُ الإخرام قبل وقوفه بعرفة ونوى حجة 
الإسلام أجِرّأه (ولو فعل) العَبّد (المعتق ذلك) التجديد المذكور (لم تحزه) لانعقاده لازم 
بخلاف الصّبي والكافر والمَجنون. 


(و) الحج (فرضه) ثلاثة: (الإخرام) وهو شرط ابتداءء وله حُكم الركن انتهاء حتى 
لم يجز لفائت ئت الحج متيام قاض به من يلا رالوقرت بعرنة) قي وان سحلت بالا 
آدم وحواء تعارفا فيها (و) معظم (طواف الؤيارة) وهما رُكنان. 

(وواجبه) نيف وعشرون: (وقوف جمع) وهو المُزدلفة سمّيت بذلك لأنّ آدم اختمع 
بحواء وازدلف إليها ؛ أي دنا (والسَّغي) وعند الأئمة الثلاثة : هو ركن (بين E‏ 
لأنّه جلس عليه آدم صفوة ة الله (والمَزوة) لأنّه جلس عليها امرأة وهي حواء ولذا أنشت 
(ورمي الجمار) لكل من حج (وطواف الصدر) أي الوداع (للآفاقي) غير الحائض (والخلق 
أو التّمُصير وإنشاء الإحرام من الميقات ومذ الوقوف بعرفة إلى الغروب) إِنْ وَمَفَ نهاراً 
(والبداءة بالطواف من الحجر الأسود) على الأشْبّه لمواظبته عليه الصَّلاة والسّلام وقيل 
فرض » وقيل سنّة (والتيامن فيه) أي ذ في الطواف في الأصحٌ (والمَشي فيه لمن ليس له 
عذر) يمنعه منه» ولو نذر طوافاً زحفاً لوي مانا ولو شرع متنفلاً زحفاً فمشيه أفضل 
(والطهارة فيه) من النجاسة الحكمية على المَذهب» كل والستيفية من لوت وبدن ومكان 
طواف والأكثر على أنه سئّة مؤكدة كما في اشرح لباب المناسك» (وَسَثْر العورة) فيه» 


ڪتاب الحج يفل 


وبكشف ربع العضو فأكثر كما في الصّلاة يجب الدَّم (وبداءة السّعْي بين الصَّفا والمّزوة من 
الصّفا) ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالشّوْط الأول في الأصحٌ (والمَشي فيه) في الي (لمن 
ليس له عذر) كما مرّ (وذبح الشّاة للقارن والمتمتع وصلاة ركعتين لكل أشسبوع) من أي 
طواف كان فلو تركها هل عليه دم > قيل نعم فيوصي به (والترتيب الآتي) بيانه (بين الرمي 
والحَلّق والذَّبْح يوم النحر) وأما ازتيب بين الطواف وبين ن الرمي والحلق فسنة» فلو طاف 
قبل الرمي والحلق لا شيء علیه» ویکره. لباب . وسيجيء أنَّ المُفْردَ لا ذبح عليه 

وسنحققه (وفعل طواف الإفاضة) أي الزيارة (في) يوم من (أيام التحر) ومن الواجبات كون 
الطواف وراء الحطيم» وكون السعي بعد طواف معتد به وتوقيت الحَلّق بالمكان والزّمان 
وترك المحظور كالجماع بعد الوقوف» ولبس المخيط» وتغطية الرس والوجه»ء والضابط 
أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب» صرّح به في «الملتقى» وسيتضح في «الجنايات» . 


(وغيرها سنن وآداب) كأن يتوسع في النفقة ويحافظ على الطهارة وعلى صون 
لسانه» ويَسْتأذن أبويه ودائنه وكفيله» ويودع المَسُجد بَرَكعتين» ومعارفه ويستحلهم ويلتمس 
دعاءهم» ويتصدق بشيء عند خروجه ويخرج يوم الخميس» ففيه خرج عليه الصلاة 
راللام :في حجة الوداع أو الاثنين ن أو الجمعة بعد التوبة والاشتخارة أي في أنه يشتري 
أو يكتري؟ وهل يسافر براً أو بحراً؟ وهل يرافق فلاناً أو لا؟ لأن الاستخارة في الواجب 
والمكروه لا محل لهاء وتمامه في «النهر؛ (وأشهره شوّال وذو القعدة) بفتح القاف وتكسر 
(وعشر ذي الحعة) بكر الحاء رتفح وعند ا ليس منها يوم النحر» وعند 
مالك : : ذو الحجة كله عملاً بالآية. قلنا: اسم الجمع ي يشترك فيه ما وراء الواحد» وفائدة 
التأقيت أنه لو فعل شيئاً من أَفْمَال الحجٌّ خارجها لا يجزيه (و) أنه (ذكره الإخرام) له 
(قبلها) وإِنْ أمِنَ على نَفْسه من المَخظور لشبهه بالرّكن كما مرّء وإطلاقها يفيد التحريم 
ا ل وصحّحح في «الجوهرة» وجوبها. 

فُلنا: المأمور به في الآية الإثمامء وذلك بعد الشروع وبه نقول (وهي إخرام وطواف 
وسعي) وَحَلْق أو تَفْصيرء فالإخرام شَرْطء ومعظم الطواف ركن» وغيرهما واجب هو 
المُختار» ويفعل فيها كفعل الحاج (وجازت في كلّ السنة) وندبت في رمضان (وكرهت) 
تخريماً (يوم عرفة وأربعة بعدها) أي كره إنشاؤها بالإخرام حتى يلزمه دم» وإن رفضهاء لا 
أداؤها فيها بالإخرا م السّابق كقارن فاته الحج فاغتمر فيها لم يُكره. «سراج». وعليه 
فاشيكناء «الخانيةًا القارن مُثقطم فلا يختص بيوم عرفة كما تومه في «البخرة. 

(والمواقيت) أي المواضع التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرماً خمسة : (ذو 
a‏ يقي e‏ كان على تت انال من ایت ور ادر د ی 
العوام أبيار علي رضي الله عنه» يزعمون أنه قاتل الجن في بعضهاء وهو كذب (وذات 
عرق) بكسر فسكون : على مَرْحلتين من مكة (وجحفة) على ثلاث مراحل بقرب رابغ 
(وقرن) على مَرْحلتين» وفتح الراء خطأء ونسبة أويس إليه خطأ آخر (ويلملم) جبل على 
مَؤحلتين أيضاً (للمدني والعراقي والشامي) الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي (والئجدي 


10۸ 
واليمني) لف ونشر مرتب» ويجمعها قوله : [الكامل] 
عرق الهِرَاقٍ يَلَمْلَمٌاليّمَنَ وبي الحُلْيَفَةٍيْحَرمالمَدَنِي 
للشام جُخَقَة إن مَرَرْتَ بها وَلأخل تجِدٍ قَرَنُ فَاسْتَبِنٍ 
(وكذا هي لمَنْ مر بها من غير أفلها) كالشّامي يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته. 
قاله النُووي الشافعي وغيره. وقالوا : ولو مرّ بميقاتين فإخرامه من الأَبْعَد أَفُضَلء ولو 
أخره إلى الثاني لا شيء عليه على المَذُهب. وعبارة اللّباب: سقط عنه الدم ولو لم يمر 
بها تحرى وأخرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل› فن لم يكن بحيث يحاذي فعلى 
مَرْحلتين (وحرم تأخير الإخرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قَضْد دخول مكة) يعني الحرم 
(ولو لحاجة) غير الحج. أمّا لو قصد موضعاً من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا 
إخرام» فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام؛ وهو الحيلة لمريد ذلك إلا 
لمأمور بالحج للمخالفة (لا) يحرم (التَقُدِيم) للإحرا م (عليها) بل هو الأفْضَّل إن في أشهر 
الت يأف على و ا کے الك لمن رجه ر را ر 
مكة غير محرم) ما لم يرد نُسْكاً للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا (ميقاته الحل) 
الذي بين المواقيت والحرم (و) الميقات (لمَنْ بِمَكُة) يعني من بداخل الحَرَم (للحجٌ الحرم 
وللعُمْر الحل) ليتحمّق نوع سفرء والتنعيم أفضل» ونظم حدود الحرم ابن الملقن فقال: 
[الطويل] 
وَلِلْحَرّم التَحْدِيدُ مِنْ أزض طَيْبَة مَلامَه ١‏ فيال إا رمت إِنْمقَانه 


كتاب الحج 


١ 


مس 8 9 


وستفنة ا ا ا NETE‏ يسع جِجِرَانَة 


فصل في الإخرام وصفة المفرد بالحج 

ا E‏ ة الافتتاح» فالصّلاة والحج لهما 
ريم وتحليل» بخلاف الصّوم والرّكاة. ثم الحج آفوى من وَجُهين: الأول أنه يقضى 

مُطلقاً ولو مظنوناً بخلاف الصّلاة الثاني أنه إذا أتم الإخرام بحج أؤ عمرة لا يخرج عنه 
إلا بعمل ما أخرم به وإ أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة ة وإلا الإخصار فبذبح الهَدْي 
(توضأ وغسله أحب وهو للتظافة) لا للطهارة (فيحب) بحاء مُهْمَّلة (في حق حائض ونفساء) 
وصبي (والتيمم له عند العَجْرْ) عن الماء (ليس بمَشْروع) لأنَّه ملرّث» بخلاف جمعة 
وعيد. ذكره «الزّيلعي» وغيره» لكن سوّى في «الكافي» بينهما وبين الإُرام» ورجّحه في 
«النهر». وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته (وكذا يُشتحب) لمريد الإخرام إزالة 
ظفره ه وشاربه وعانته وحَلّقَ رأسّه إن اغتادف رالا فيسرحه و (وجماع زوجته أو جاريته لو 
معه ولا مانع منه) كحيض (ولبس إزار) من السّدة إلى الرُكبة (ورداء) على ظهره ويسن أن 
يدخله تحت يمينه ويلقيه على كتفه الأيْسرء فإن زرره أو خلله أو عقده أَسَاءَء ولا دم عليه 
(جديدين أو غسيلين طاهرين) أبيضين ككفن الكفاية» وهذا بيان السنةء وإلا فستر العورة 


كتاب الحچ ۹ 
كاف (وطيب بدنه) إِنْ كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح (وصلَّى تَذبَا) بعد ذلك 
ا 1 الج لس ع ا 
مطابقاً لجنانه (اللّهمّ | ني أريدُ الح فْيَسْرْهُ لي) لمشقته وطول مدته (وتقبله مني) لقول 
إبراهيم وإسماعيل : ري نَل € [البَقرَة: الآية 1۲۷] وكذا المعتمر والقارن» بخلاف 
الصلاة لأن مدتها يسيرة» كذا في «الهداية»؛ وقيل يقول كذلك في الصلاة» وعممه 
«الزّيلعي» في كل عبادة» وما فى «الهداية» أولى (ثم لبى دبر صلاته ناويا بها) بالتلبية 
(الحج) بيان و وإلاً فيصح الحج بمُطّلق النية ولو بقلبه» لكن بشَرْط مقارنتها بذكر 
يقصد به التعظيم کت كتيج ول .وار بالفارسية ,إن ا والئلية على اذهب 
(وهي : ليك الله لين لا شيك ل بيك إن اسمن ا وتفتح (والنعمة لك) 
ES‏ لا شريك لك» وزد) نبا (فيها) أي عليها لا في خلالها 
(ولا تن ھی تكن أن کا ر لها موه قرط ا ويكون 
مسيئاً بتركها وبترك رَفْع الصّوت بها (وإذا لبى ناوياً) : نسكاً (أو ساق الهَذي أو قلد) أي ربط 
تلا على شان ا نفل او ا ال أو لي ا ونحوه كجناية 
ونّذْر ومتعة وقران (وتوجه معها) والحال أنه (يريد الحج) وهل العمرة كذلك؟ ينبغي 
(نعم أو بعثها ثم توجه ولحقها) قبل الميقات؛ فلو بعده لزمه الإخرام د 
(أُوْ بعثها لمتعة) أو لقران وكان التقليد والتوجه (في أشهره) د 
يلحقها (وتوجه بنية الإخرام وإِنْ لم يلحقها) اسْيِحْسَاناً (فقد أخرم) لأ الإجابة كما تكون 
يكل وکر اموي تكن بكل عل مختص بال ا ثم صحّة الإخرام لذ ترق ا 
نسك» لأنّه لو أبهم الإخرام حتى طاف شوطا واحداً صرف للعمرة. . ولو أطلق نية الحج 
صرف للفرض ولو عين نفلاً فنفل» وإن لم يكن حج الفرض . «شرنبلالية» عن «المَنْح) 
(ولو أشعر) بجرح سنامها الأيْسر (أو جللها) بوضع الجل (أو بعثها لا لمتعة) وقران (ولم 
يلحقها) كما مرَّ (أو قلد شاة لا) يكون محرماً لعدم اختصاصه بالنسك (وبعده) أي الإحرام 
بلا مهلة (يتقي الوَّقَتَ) أي الجماع ا أو ذكره بحضرة النّساء (والفسوق) أي الخروج عن طاعة 
الله » (والحدال) فإنّه من المحرم افك (وقتل صيد البر ل «البحر» (والإشارة إليه) في 
الحاضر (والدّلالة عليه في الغائب ئب) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم يعلم المحرم» أما a‏ 
في الأصح (والتطيب) ون لم يقصده دروام الظفر وستر الوجه) كله أو بعضه 
كفمه وذقنه؛ نعم في «الخانية»: لا بأس بوضع کا ا ا ایی کوت ات 
وبقية البدن» ولو حمل على رأسه ثياباً كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمت يوماً 
وليلة فتلزمه صدقة» وقالوا: : لو دخل تخت ستر الكغبة فأصاب رَأسه أو وَجْهه كره» وإلا 
فلا باس به (وغسل رأْسَه ولحيته بخطمي) لأه طيب أو يقتل الهوام» بخلاف صابون 
ودلوك وأشنان اتفاقاً زاد في «الجوهرة» وسدر وهو مشكل (وقصها) أي الا (وخلق 
رأسه و) إزالة (شعر بدنه) إل الشّعْرْ النابت في العين فلا شيء فيه غندنا (ولبس قميض 
وسراويل) أي كل مَعْمول على قدر بدن أو بعضه كزردية وبرنس (وقباء) ولو لم يَدْخل يديه 


ا تس ب ع م ا ل 23 سے تاب ان 


في كميه جاز عندنا إلا أن يزرره أو يخلله» ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في 
نوم أو غيره اتفاقاً (وعمامة) وقلنسوة (وخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أشفل من 
الكعبين) عند مَعْقد الشّراك فيجوز لبس الزرموزة لا الجوربين (وثوب صبغ بما له طيب) 
كورس وهو الكركم» وعصفر وهو زهر القرطم (إلا بعد زواله) بحيث لا يفوح في الأصحٌ 
(لا) يتقي (الاسْتِحَْمَام) لحديث البيهقي : «أَنهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلام دحل الحَمّامَ في 
الْجَحْفَة» (والاسْتظلال ببيت ومحمل لم E E‏ أو وجهه› فلو أصاب أحدهما كره) 
كما مرّ (وشد هميان) بكسر الهاء (في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم) زيلعي . لعدم 
التغطية والأبس (واكتحال بغير مطيب) فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة ولو 
كثيراً فعليه دم . (اسراجية) (و) لا يتقي (ختاناً ونَصْداً وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر 
وحك رأسه وبدنه) لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدق 
بشيء» 'وفي الثلاث كف من طعام. . غرر أذكار (وأكثر) المحرم (التلبية) ندباً (متى صلّى) 
ولو نفلا (أو علا شرفاً أو هبط وادياً أو لقي ركباً) جمع راكب اف ا ا كدالو 
لقي بعضهم بعضاً (أو أشحَر) دخل في السّحر إذ التلبية في الإخرام كالتكبير في الصّلاة 
(رافعاً) استناناً (صوته بلا جُهد) كما يفعله العوام (وإذا دخل مكة د بالمَشجد) الحرام 
بعدما يأمن على أمتعته داخلاً من باب السّلام نهاراً ندباً ملبياً متواضعاً خاشعاً ملاحظاً 
جلالة البقعة» ويسنُ ن الغسل لدخولها وهو للنُظافة فيجب لحائض ونفساء (وحين شاهد 
البيت كبر) ثلاثاً ومعناه الله أكبر من الكعبة (وهلل) لثلاً يقع نوع شرك (ثم) ابتدأ بالطواف 
لأنه تحية البيت ما لم يخف فوت المّكتوبة أو جماعتها أو الوتر أو سنة راتبة فاشتقبل 
(الحَجَر مكبّراً مهللا رافعاً يديه) كالصّلاة (واستلمه) بكفيه وقبله بلا صوت» وهل يسجد 
عل قبل نعم (بلذ إيذاء؟ لاله نة وتراة الإيذاء واجب» فان لم يقدر يضعهما ثم م يقبلهما 
أو إخداهما (وإلا) يمكنه ذلك (يمس) بالحجر (شيئاً في يده) ولو عصا (ثم ل أي 
الشيء (وإِنْ عجو عنهما) أي الاسْيَلام والإمُساس (اسْتَقْبله) مشيراً إليه بباطن كفيه كأنّه 
واضعهما عليه (وكبر وهلل وحمد الله تعالى وصلَّى على النبي كَكلة) : ثم يقبل كفيهء وفي بقية 
الرّمْع في الحج يجعل كفيه للسّماء إل عند الجمرتين فللكمبة (وطات بالبيت طواف 
القدوم. ويسنٌ) هذا الطرزاف (للآفاقي) لاله القادم (وأخذ) الطائف (عن يمينه مما يلي 
الباب) فتصير الكغبة عن يساره لأ الطاف عالير م يهان الراعة قن عن يدن الزناء : 
ولو عكس أعاد ما دام بمكة» فلو رجع فعليه دم» وكذا لو ابتدأ من غير الحجر كما مر 
قالوا: : ويمرُ بجميع بدنه على جميع الحجر (جاعلا) قبل شروعه (رداءه تحت إبطه اليمنى 
ملقياً طرفه على كتفه الأنسر) اسْيَئاناً (وراء الحطيم) وجوباًء أن منه ستة أذرع من البيت» 
فلو طاف من الفرجة لم يجز كَاسْتِقْباله احْتيَاطأء وبه قبر إشماعيل وهاجر (سَبْعة أشواط) 
فقط (فلو طاف ثامناً مع علمه به) فالصحيح أن (يلزمه إتمام الأسبوع للشروع) أي لأنه شرع 
فيه ملتزماًء بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مُسْقطأً لا مُستلزماًء بخلاف الحج . 


واغلم اَن مكان الراف داخل المسجد ولو وراء زمزم للا خارجه لصيرورته طائفاً 


۱٦۱ 


ڪتاب الحج 


بالممسجد لا بالبيت» ولو خرج منه أو من السّعْي إلى جنازة أَوْ مَكُتوبة أو تجديد وضوء 
بعادي يناد نيهم و . وفي منسك 
التووي: الذكر المَأَنُور أفُضلء وأما غير المأثور فالقراءة أَفُْضل» فليراجع 

(ورمل) أي مشى بسرعة مع تقارب الخطا وهز كتفيه (في اثلاث الأول) ايان 
(فقط) فلو تركه أو نسيه ولو في الثّلاثة لم يَزْمل في الباقي» ولو زحمه الئّاس وقف حتى 
يجد فرجة فيرمل» بخلاف الاسْتلام لأنَّ له بدلاً (من الحجر إلى الحجر) في كل شَوْط 
(وكلّما مرّ بالحجر فعل ما ذكر) من الاسْتلام (وَاسْتَلَمَ الركن) اليماني (وهو مندوب) لكن 
بلا تقبيل. وقال محمد: هو سنة ويقبله) والدّلائل تؤيده» ويكره ه اسْتِلآم غيرهما (وختم 
الطّواف باسْتلآم الحجر اشيئاناً ؛ ثم صلى شَفْعً) في وَفْت مباح (يجب) بالجيم على الصحيح 
(بَعْدَ كل أسبوع عند المقام) TTR‏ الخليل (أو غيره من المَسُجد) وهل 
يتعين المَسْجد؟ قولان (لمٌ) التزم المّلْتزم وشَّرِبَ من ماء زمزم و(عاد) إن اراد لسغي 
(وَاسْتَلَمَ الحَجّر وكبّر وهلّل وحَحرَجَ) من باب الصّفا ندباً (فصعد الصَّفا) بحيث يرى الكعبة 
من الباب (وَاسْتَقْبل البيت وكبّر وهلل وصلى على النبي يك) بصوت مرتفع . «خانية؛ 
(ورفع يديه) نحو السّماء (ودعا) لختمه العبادة (بما شاء) لأنَّ مهدا لم يعين شيئاً لأنّه 
يذهب برقة القلب» وإن تبرك بالمَأثور فحسن (ثمٌ مشى نحو المروة ساعياً بين الميلين 
الأخضرين) المتخذين في جدار المَسْجد (وصعد عليها وفعل ما فعله على الصَّفا يفعل 
هكذا سَبْعَاّ يبدأ بالصفا ويختم) الشّؤْط السَابع (بالمروة) فلو بدأ بالمروة لم يعت بالأول 
هو الأصحٌع وندب ختمه بركعتين في المَسْجد كختم الطواف ثم سكن بمكة محرماً) 
بالج ولا يجوز ذ فسخ الحج بالعمرة ة عندنا (وطاف بالبيتٍ نفلاً ماشياً) بلا رمل وسعي» 
وهو أفضل من الصّلاة نافلة للآفاقي وقلبه للمكي . وفي «البحرا: ينبغي تقييده بزمن 
الموسم وإلا فالطواف أفضل من الصّلاة مطلقاً (وخطب الإمام) أولى خطب الحج اللاث 
(سابع ذي الحجة بعد الروال و) بعد (صلاة الظهر) وكره قبله (وعلم فيها المناسك فإذا 
صلَّى بمكة الفَجْر) يوم التروية (ثامن الشهر خرج إلى منى) قرية من الحرم على فرسخ من 
مكة (ومكث بها إلى فُجُر عرفة ثمٌ) بعد طلوع الشّمْس (راح إلى عرفات) على طريق ضبٌٍ 
(و) عرفات (كلها موقف إلا بطن عرنة) بفتح الراء وضمها ٠‏ اون الجر عرزي مجه 
عرفة (فبعد الرّوال قبل) صلاة (الظهْر خطب الإمام) في المسجد (حطبتين كالحمعة وعلم 
فيها المناسك و) بعد الخطبة (صلّى بهم الظهر والعَضر بأذان وإقامتين) وقراءة سرّية» ولم 
SS‏ 


بالحج (فيهما) أي الاين (فلا تحور وذ القضر ال في | إخداهما) 2 3 وحده 
أخرم إلا في ر وقالا: لا ا ا العصر إل الاخرامء وبه قالت e‏ 2 
الأظهر. «شرنبلالية» عن «البرهان» (ثم ذهب إلى الموقف بغسل سن ووقف الإمام على 


1۲ كتاب الحج 


ناقته بقرب جبل الرحمة) عند الصخرات الكبار (مُسْتقبلاً) القبلة (والقيام والنّية فيه) أي 
الوقوف (ليست بشرط ولا واجب» فلو كان جالساً جاز حجُة و) ذلك لأنَّ (الشّرّط الكينونة 
فيه) فصحٌ وقوف مجتاز وهارب وطالب غريم ونائك ومجنون وسّكران (ودعا جهراً) بجهد 
(وعلم المناسك ووقف الئاس خلفه بقربه مُسْتَقْبلِين القبلة سامعين لقوله) خاشعين باكين» 
وهو من مواضع الإجابة» وهي بمكة خمسة عشر نظمها صاحب «النَّهْرا فقال: [الطويل] 
دُعَاء الْبَرَايَاه يُسْتَجَابُ بِكَعْبَةٍ وَمُلْمَرّم وَالْمَوْقِمَين كَذَا الْحَجَر 
طرَاف وَسَعْيّ مَرْوَتَيِن وَْمْرَم مَقَامٌ وَهِيرَابٌ جمَارك ثُعْكَبَر 
زاد في اللّْباب: : وعند رؤية الككغبة وعند السَّدْرة والرّكن اليماني» وفي الحَجَرء 
وقي منى في نصف ليلة البدر. 
(وإذا غربت الشمس أتى) على طريق المأزمين (مزدلفة) وحدها من مأزمي عرفة ة إلى 
مأزمي محسر (ويستحب أن يأتيها ماشياً وأن يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة. و) 
المزدلفة (كلها موقف إلا وادي محسر) هو واد بين منى ومزدلفة» فلو وقف به أو ببطن 
عرفة لع يجز على التشهور (وتزل عند جل فرج بخ تفع ا يتصرف للعامية والعدل 
من قازح بمعنى مرتفع» والأصحٌ أنه المُشعر الحرام وعليه ميقدة» قيل كانون آدم (وصلّى 
العشاءين بأذان وإقامة) لأ العشاء في وَقْتها لم تحتج للإغلام كما الاختياج هنا للإمام (ولو 
صلَّى المَغْرب) والعشاء (في الطريق أو) في (عرفات أعاده) للحديث : «الصّلاة أمامك» 
فتوقتتا بالرّمان والمكان والوَّقْتء فالرّمان ليلة النَحْرء والمكان مزدلفة» والوقت وقت 
العشاء» حتى لو وصل إلى مُزدلفة قبل العشاء لم يصلّ المغرب حتى يدخل وقت العشاء 
فتصلح لغزاً من وجوه (ما لم يَطلع الفَجْر فيعود إلى الجواز) وهذا إذا لم يخف طلوع 
المَجْر في الطريق» فان خافه صلاهما (ولو صلَى العشاء قبل المَغْرب بمزدلفة صلى 
المغرب ثم أعاد العشاءء فإن لم يدها ختى طهر الفبعر عاد العشاء إلى الجواز) وينوي 
المَعْرب أداء ويترك سنتها ويحييهاء ٠‏ فإنّها أَشْرّف مِنْ ليلة القَدْر كما أَفْتَى به صاحب «النَّهْرا 
وغيره» وجزم شارح «البخاري» سيما القَسُطلاني بان قشر ذئ الحجة أفضل من العَشر 
الأخير من رمضان (وصلّى الفْجْر بغلس) لأجل الوقوف (ثم وقف) بمزدلفة» وَوَفته من 
ظلرع ل إلى اللو ان مارًا كما في عرفة» لكن لو تركه بعذر كزحمة بمزدلفة لا 
شيء عليه (وكبّر وهلل ولبى وصلَّى) على المصطفى (ودعاء وإذا اش جدا أ (أتى منى) 
هللا مصلياء » فإذا بلغ بطن محسر أشرٍع قدر رمية حجر لاله موقف النُصارى (ورمى جمرة 
العقبة من بَطن الوادي) ويره تنزيهاً من فوق (سَبْعاً حَذْفاً) بِمُعْجَمَتَيْنَ؛ أي برؤوس 
الأصَابع ويكون بينهما خمسة أَذْرعء ولو وقعت على ظَهْر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها 
بقرب الجمرة ار ولا ل وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب . ای وکر يكل 
حصاة) أي مع كل (منها وقطع التلبية بأولهاء فلو رمى بأكثر منها) أي السَبْع (جازء لا لو 
رمى بالأقل) فالتقييد بالسّبْع لمنع النقص لا لزيادة (وجاز الرَّمي بكل ما كان من جنس 
الأض كالحَجَرٍ والمَدَرِ) والطين والمغرة (و) كل ما (يجوز التيمم به ولو كفاً من تراب) 


قات ال ا س ت س ےا 


فيقوم مقام حصاة واحدة (لا) يجوز (بخشب وعنبر ولؤلوٌ) كبار (وجواهر) لأنّه إعزاز لا 
إهانة» وقيل يجوز (وذهب وفضة) لألّه يسمّى نثاراً لا رمياً (وبعر) لأنّه ليس من جنس 
ره وما في فروق «الأشباه» من جوازه بالبعر خلاف المُذمت (وكره) أخذها (من 
عند الجمرة) لأنّها مردودة لحديث : ١مَنْ‏ قُِلَثْ حَجْمْهُ وُفِعَثْ جَمْرت) . (و) يُكره (أَنْ يلتقط 
حجراً واحداً فيكسره سَبْعين حجراً صغيراً) وأنْ يرمي بمتنجسة بيقين» ووقته من المَجر إلى 
المَجْره ويسن من طلوع ذكاء لزوالهاء ويباح لغروبهاء ويُكره للفجر (ثمّ) بَعْدَ الرّمي (ذبح 
إن شاء) لأنّه مفرد (ثمٌ قصر) بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوباء وتقصير الكل 
مندوب» والربع واجب» ويجب إججراء الموسى على الأقرع ودين قروح إِنْ أنكن وإلا 
سَقَط ومتى تعذّر أحدهما لعارض تعين الآخرء فلو لبده بمصمغ بحيب تعذر التَفُصيرٍ 
تعين الحَلْق . «بحر» (وحَلْقه) لكل (أَفْضَل) ولو أزاله بنحو نورة جاز (وحل له كل شيء إلا 
اء قيل والعليب والضيد (ثم طاف للزيارة يوماً من أيام الى اللا له ان لوقع 
الواجب (سبعة) بيان للأكمل وإلا فالرّكن أربعة (بلا رمل و) لا (سَعْي إِنْ كان سعى قبل) 
هذا الطّواف (وإلاً فعلهما) لأنَّ تكرارهما لم يُشْرِعَ (و) طواف الزيارة (أول وقته بعد طلوع 
الفجر يوم النّْخْر وهو فيه) أي الطواف في يوم النحر الأول (أفضل» ويمتة) وَفته إلى آخر 
العمر (وحل له النساء) بالحلق السّابق» حتى لو طاق قبل الحَلّْقَ لم يحل له شيء» فلو 
قلم ظفره مثلاً كان جناية لأنّه لا يخرج من الإخرام إلا بِالحَلّق (فإن أخره عنها) أي أيام 
النّحْر ولياليها منها (كره) تَخريماً (ووجب دم) لترك الواجب وهذا عند الإمكان؛ فلو 
طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزوم دم» وإلأ لا (ثم أتى منى) فيبيت بها 
للرمي (وبعد الرّوال ثاني الٌخر رمي الجمار الثلاث يبدأ) استناناً (بما يلي مسجد الخيف ثم 
بما يليه) الوْسْطى (ثُمّ م بالعقبة سَبْعا سَبعاً ووقف) حامداً مهللاً مكبّراً مصلَياً قدر قراءة البقرة 
غد تمام كل ومي له رمي فقط) فلا ينف بعد الثاثة و(لا غد رمي يوم النخر) لأ ليس 
بعده رمي (ودعا) لنفسه وغيره رافعاً كفيه نحو السّماء أو القبلة (ثم) رمى (غداً كذلك» ثم 
بعده كذلك إِنْ مَك وهو أحبّ» وإن قدم الرمي فيه) أي في اليوم الرابع (على الزوال 
جاز) فإن وقت الرمي نيه منن اجر للشروب را ی ااي رن ارود ان 
ذكاء (وله النفر) مِنْ منى (قبل طلوع فجر الرّابع لا بَعْدَه) لدخولٍ وَقْتَ المي (وجاز الرمي) 
كله (راكباًء و) لكنّه (في الأوليين) أي الأولى والوسطى (ماشياً أفضل) لأنّه يقف (إلا في 
الأخيرة) أي العقبة لأنّهِ ينصرف والرّاكب أقدر عليه» وأطلق أفضلية المشي في «الظهيرية»» 
ورجحه الكمال وغيره (ولو قدم ثقله) بفتحتين متاعه وخدمه (إلى مكة وأقام بمنى) أو ذهب 
رة کرم ن لم يأ لاإ أ وكذا يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه. 


الأبطح. e‏ ال ته( م) إِذَا أَرَاد السَفرَ (طاف للصدر) أي (سَبْعة أو اط 
ا ربل لامخئ ف حر واب إلا على ی رفي د فلا يجب بل يندب 
E‏ ثم النية للطواف شرط» فلو طاف هارباً أو طالباً لم يجز لكن يكفي 


14 ل كتاب الحح 


أضلهاء فلو طاف بعد إرادة السَمّر ونوى التطوع أجزأه عن الصَّدْرء كما لو طاف بنية 
التطوع في أيّام النّخْر وقع عن الفرض (ثُمٌ) بعد ركعتيه (شرب من ماء زمزم قبل العتبة) 
تَغْظيماً للكغبة (ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث ا کالمُستشفع بهاء 
ولو لم ينلها يضع يديه على رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين والتصق بالجدار (ودعا 
محتهداً ويبكي) أو يتباكى (ويرجع قهقری) أي إلى خلف (حتّى بخرجَ من المنجد) وبصره 
ملاحظ للبيت (وسقط طواف القدوم عمّن وَقَفَ بعرفة ساعة قبل دخول مكةء ولا شيء 
عليه بتركه) لأنّه سنة وأْسَاءَ (ومن وقف بعرفة ساعة) عرفية وهو اليسير من الرمانء وهو 
المحمل عند إطلاق الفقهاء (من زوال يومها) أي عرفة (إلى طلوع فَجر يوم النّخرء أو 
اجتاز) مُسْرعاً أو (نائماً أو مغمى عليه و) كذا لو (أهل عنه رفيقه) وكذا غير رفيقه. . «فتح) 
(به) أي الحجٌ مع إخرامه عَنْ نَفْسهء فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال الحج جاز؛ ولو بقي 
الإغماءء إِنّ الإغماء بعد إخرامه طيف به المناسك» وإن أخرموا عنه اكتفى بمباشرتهم» 
ولم أر ما لو جنّ فأخرموا عنه وطافوا به المناسك» وكلام «الفتح» يفيد الجواز (أو جهل 
أنها عرفة صح حجه) لان الشَرْطٌ الكينونة لا النية . (وَمَنْ لم بقف فيها فات حجه) 
لحذئڭ: «الحَح عَرَقَةً) (فطاف وسعى وتحلل) أي يأفعال العمرة (وقضى) و 
أو تطوّعاً (من قابل) ولا دم عليه (والمَرًأة) فيما مر (كالرجل) لعموم الخطاب ما لم يقم 
دليلٌ الخصوص (لكنّها تكشف وَجهها لا رأسها؛ ر ا 
بل يندب (ولا ثُلبّي جَهِراً) بل تُسْمِمٌ نَفْسَهَا دفعاً للفئّنة ؛ وما قيل: إنَّ صونّها عورةٌ ضعيف 
(ولا ترمل) ولا تضطبع (ولا تَسْعئ بين الميلين ولا تَخلِقٌ بل تقضّر) من ربع شعرها كما مر 
(وتَلبَس المخيط) والخفين والحلي (ولا تقرب الحجر في الرّحام) لمنعها من مماسة الرّجال 
(والخنثى المشكل كالمَرأة فيما ذكر) اختياطاً (وحيضها لا يمنع) نسكاً (إلاً الطّواف) ولا 
شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيّام الخر» فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف 
لزمها الدم بتأخيره لباب (وهو بعد حصول ركنيه يسقط طواف الصَّدْر) ومثله النفاس 
(والبدن) جمع بدنة (من إبل وبقر والهدي منهما ومن الغنم) كما سيجيء. 
بَابٌ القِرَانِ 

RE : «آتاني اللَيْلهَ آتِ مِنْ رَبُي وَأَنَا بالْعَقِيْق قَقَالَ‎ Sas 
eS بِحَجَّةٍ وَعْمْرَةٍ مَعا» ولأنه أذ‎ 
عليه العمرة لبيان الجواز فصار قارناً (ثم التمتع ثم الإفراد والقران) لغة الجمع بين‎ 
E e a EDs 
بالا ة أولأء ثمٌ بالحجٌ قبل أن يطوف لها أربعة أشواط» أو عَكسه بأن يدخل إخرام‎ 
العمرة على على الحج قبل أن يطوق للقدوم وإن أسَاءَء أو بعده وإنْ لزمه دم (من الميقات) إذ‎ 


القارن لا يكون إلا آفاقيا ا (أو قبله في أشهر الحجّ أو قبلها ويقول) ! إما بالنصب والمراد به 
النية» أو انت والمراد به بيان السنة» إذ النية بقلبه تكفي كالصلاة . مجتبى (بعد 
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الصّلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني) ويستحب تقدم العمرة في 
الذكر لتقدمها ذ في الفعل (وطاف للعمرة) أولاً وجوباًء حتى لو نواه للحج لا يقع إلا لها 
(سَبْعة أشواط» يرمل في الثلاثة الأول ويَسْعى بلا حَلْق) فلو حلق لا يحل من عمرته» 
ولزمه دمان (ثمّ بحج كما مرّ) فيطوف للقدوم ويَسْعى بعده إِنْ شاء (فإن أتى بطوافين) 
و ال ا ا E‏ 
(بعد رمي يوم التخر) لوجوب الترتيب (وإِنْ عَجَرَ صام ثلاثة أيام) ولو متفرقة (آخرها يوم 
عرفة) ندباً رجاء القدرة على الأضل» فبعده لا يجزيه ؛ فقول المنح «كالبحر» بيان للأفضل 
فيه كلام (وسَبْعة بعد) تمام أيام (حجه) فرضاً أو واجباً» وهو بمعنى أيام التشريق (أين 
شاء) لكن أيام التشريق لا تجزيه لقوله تعالى : #أوسَبَمَةٍ إدَا ممم [البَقرَة: : الآية 195] أي 
فرغتم من أفعال الحجٌع فعم من وطنه منى أو اتخذها موطناً (فإن فاتت الثلاثة تعين الدّم) 
فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان» ولو قدر عليه في أيام النحر قبل الحَلْقِ بطل صومه (فإن 
وقف) القارن بعرفة (قبل) أكثر طواف (العمرة بطلت) عمرته› فلو أتى بأربعة أشواط ولو 
بقصد القدوم أو التطوّع لم تبطل» ويتمها يوم النّخر. والأضل أن المائن به من جنين ما 
هو متلبس به في وَفْت يصلح له ينصرف للمتلبس به (وقضيت) بشروعه فيها (ووجب دم 
الرّفض) للعْمْرة» وسقط دم القران لأنه لم يوفق للنسكين. 


بَا لتم 
(هو) لغةٌ من المتاع والمتعة . وشَرْعاً (أَنْ يَفْعَلَ العُمْرة أو أكثر أشواطها في أشهر 
الحج) فلو طاف الأقلٌ في رمضان مثلاً ثمّ طاق الباقي في شوال ثمّ حج من عامه كان 
متمتعاً. «افتح . . قال المصئّف : فلتغير النسخ إلى هذا التعريف (ويطوف ويَسْعى) كما مرّ 
(ويحلق أو يقصر) إِنْ شاء (وَيَقْطع التلبية في أوّل طوافه) للعُمرة ا 
وقد نشل وبح الف لک يرم .فل رات اا وی بعده إن لم يكن فاا 
بعد الإخرام (وذبح) کالقارن (ولم تنب الأضحية عنه» فإِنْ عَحَوّ) عن دم (صام كالقران» 
وجاز صوم التلاثة بَعْدَ إخرامها) أي العْمْرة» لكن في أَشهر الحج دلا قبله) أي الإخرام 
(وتأخيره أفضل) رجاء وجود اهدي كما مرّ وإن أراد | المتمتع (السّؤق) للهڏي (وهو آنيل) 
أخرم ثم (ساق هديه) معه (وهو أَؤْلى من قوده إلأ إذا كانت لا تنساق) فيقودها (وقلد 
بدنتهء» وهو أولى من التجليل. وكره الإشعارء وهو شقّ سنامها من الأيسر) أو الأيمن لأنَّ 
TT‏ ا 
ا E‏ ومَنْ في حُكُمه يفرد فقط) ولو قرن أو تمتع جاز 

وأسَاءَ» وعليه 2م جبير2 ولا یجرئه لصوم لو مُغْسراً. 


(ومن اغْثَّمَرَ بلا سوق) هدي (ثمٌ) بعد عمرته (عاد إلى بلده) وحَلَقَ (فقد ألمٌ) إلماماً 


٦ 
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صحيحاً فبطل تمتعه (ومع سوقه تمتع) كالقارن (وإن طاف لها أقل من أربعة قبل أشهر 
الحجّ وأتمها فيها محج فقد تمتع؛ ولو طاف أربعة قبلها لا) اعتباراً للأكثر (كوفي) أي 
آفاقي (حل من عمرته فيها) أي الأشهر (وسكن بمكة) أي داخل المواقيت (أو بصرة) أي 
غير بلده (وحج) من عامه (متمتع) لبقاء سفره . . ولو أفسدها ورجع من البصرة) إلى مكة 
(وقضاها وحج لا) يكون متمتعاً لأنه كالمكيٍ لا إذا إذا ألم بأفله ٹم( رجع و(أتى بهما) لأنّه 
سفر آخرء ولا يضرٌ كون العُمْرة قضاء عمًا أَفْسَدَهُ (وأي) النسكين (أفسده) المتمتع (أتمه 
بلا دم) للتمتع بل للفساد. 


بَابُ الجنَايَاتِ 


اهنا : هنا ما تكون حرمته بسيب الإخرا م أو الحرمء وقد يجب بها دماء أو دم 
أو صوم أو صدقة. ففصلها بقوله: الاج .دم على شرم بالغ) فلا شَيءَ على الصّبي 
خلافاً للشّافعي (ولو ناسياً) أو جاهلاً أو مرها فيجب على نائم غطى رأسه (إن طيب 
عضوا) كاملاً ولو فمه بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضواً لو جمع والبدن كله كعضو واحد 
إن اتحد المَجلس» > وإلا فلكل طيب كمارة» ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لترکه» وأمًا 
الثوب المطيب أكثره فيُشْترط للزوم الدّم دوام لبسه يوماً (أؤ خضب رأسه بحناء) رقيق» أمّا 
المتلبد ففيه دمان (أو ادهن بزيت أو خل) بفتح المُهْملة الشيرج (ولو) كانا (خالصين) 
لأنّهما أأضل الطيب» بخلاف بقية الأدّهان (فلو أكله) أو استعطه (أو داوى به) جراحة أو 
(شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه لا يجب دم ولا صدقة) اتفاقاً (بخلاف المِسْك والعنبر 
والغالية والكافور ونحوها) مما هو طيب بنفسه (فإِنَّهِ يَلّزمه الجزاء بِالاسْتِعغمال) ولو (على 
وجه التّداوي) ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه وان لم يطبخ وكان مغلوباً كره 
أكله كشم طيب وتفاح (أو لبس مخيطا) لبساً معتادًء ولو اتزره أو وضعه على كتفيه لا 
شيءَ عليه (أو ستر رأسّه) بمعتاد إِمَّا بحمل إجانة أو عدل فلا شيءَ عليه (يوماً كاملاً) أو 
ليلة كاملة» وفي الأقلّ صدقة ارا لان (كاليوم) وإن نزعه ليلا وأعاده نهاراً ولو 

جميع ما يبس (ما لم يعزم على الترك) للبسه (عند النزع ٠‏ فن عَرَمَ عليه) أي الترك (ثج 
لك ا الجزاء كفر للأول أولاً» وكذا) يتعدد دماً للبسه (ثمّ دام على الجزاء لو لبس يوما 
فارق لبسه يوماً آخر فعليه الجزاء) أيضاً لأنّه محظور فكان لدوامه حكم الابتداءء ودوام 
اللبس بعد ما حرم وهو لا بسه كإنشائه بعده ولو مُكرهاً أو نائماًء ولو تعدد سبب اللبس 
تعدّد الجزاءء ولو اضطر إلى قميص فلبس قميصين أو إلى قلنسوة RE‏ 
دم وأثم» ولو تيقن زوال الضّرورة فاستمر كمَّر أخرى» وتغطية ر بع الرأس أو الوجه كالكل 
ولا بأس بتغطية أذنيه داه رر يديه على اا نوب رر ع أي ال (بْعَ رَأسه) 
أو ربع لحيته (أو) حلق (محاجمه) يعني واحتجم.ء وإلا فصدقة كما في «البَّحْرا عن 
«المَنْح (أو) حلق (إخدى إبطيه أو عانته أو رقبته) كلها (أو قص أظفار يديه أو 0 أو 
الكل (في مجلس واحد) فلو تعدّد المجلس تعدّد الدّم إ إل إذا اتحد المحل كحلق إبطيه في 


كتاب الحح ۱11۷ 


مَجلسين أ رَأسه في أربعة (أو يد أو رجل) إذ الربع كالكل (أو طاف للقدوم) لوجوبه 
بالشروع (أو للصَّدْر جنباً) أو حائضاً (أو للفؤزرض محدثاً ولو جنباً فبدنة إن) لم يعده. 
والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث» وأنّ المُعْمَبّر الأول والثاني جابر له» فلا 
تجب إعادة السَّعي . «جوهرة». وفي «المَنْح2: لو طافٌ للعمرة جنباً أو محدثاً فعليه دم» 
وكذا لو ترك من طوافها شوطاً لأئّه لا مدخل للصّدقة في العمرة ة (أو أفاض من عرفة) ولو 
بنذ بعيره قبل الإمام والغروب» ويَسقط الدَّم بالعود ولو بعده في الأصحٌ. «غاية» (أو ترك 
أقل سبع الفرض) يعني ولم يطف غيره» حتى لو طاف للصدر انتقل إلى القزض ما يكملهء 
ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة ولا قدم (وبترك أكثره بقي محرماً) أبدا في حقٌّ النّساء (حتى 
يطوف) فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس؛ إل أن يقصد الرَْض . . «فتح) (أو) ترك 
(طواف الصدر أو أربعة منه) ولا ب يتحقق اتك إلا بالخروج من مكة (أو) ترك (السعي) أو 
قر أو ركب نيديلا قر ا لر بسع بسي مرك أو لني كله أو في يوم 
واحد» أو الرَّمْي الأول» وأكثره؛ أي أكثر رمي يوم (أوْ حَلّقَ في حل بحج) في أيام الَخرء 
فلو بَعْدَها فدمان (أو عمرة) لاحْتِصَاص الحَلْق بالحرم (لا) دم (في مُغْتمر) خرج (ثمْ رجع 
من حل) إلى الحرم ثم قصر) وكذا الحاج إن رجع في أيام النُخرء ولا فدم للتأخير (آو 
قبل) ععلف على حَلق أو لمس بِشهوة أنزل أو لا في الأصح: أو اسْتَمْئَى بكفّهء أو جامع 
بهيمة وأنزل (أو أخر) الحاج (الحَلّْق أو طواف الفرض عَنْ أيَام النحر) لتوقتهما بها (أو قدم 
eS‏ : الْرّمُيء ثم م الذنح لغير المفرد» ثمّ 

ثم الطواف. لكن لا شيءَ على من طاف قبل الرّمْي والحلق؛ نعم يكره. باب 
ل ا 00 لأنّْ دنه لا يجب. 


(ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه) دم للتَّأَخِيره ودم للقران على المَذهب كما 
حرّره المصنف . قال : وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية (وإن طيب) 
جوابه قوله الآني «تصدق» (أقل مِنْ عضو وستر رَأسه أو لبس أقل من يوم) في الخزانة في 
السّاعة نصف صاعء وفيما دونها قبضة» وظاهره أنَّ السّاعة فلكية (أو حلق) شاربه أو (أقل 
من ربع رأسه) أو إخيته أو بعض رقبته (أَوْ قص أقل من خمسة أظافيره أو خمسة) إلى ستة 
عشر (متفرقة) من كل عُضُو أربعة» وقد اسْتَّر أن لكل ظفر نصف صاعء إلا أن يبلغ دما 
فيتقص ما شاء (أَوْ طاف للقدوم أو للصدر محدثاً وترك ثلاث من سبع الصدر) ويجب لكل 
شوط منه ومن السَّعْي نصف صاع (أو إخدى الجمار الثلاث) ويجب لكل حصاة ة صدقة» 
إلا أن يبلغ دما فكما مر وأفاد الحدّادِي أنه ينقص نصف صاع (أو حلق رأس) محرم أو 
حلال (غيره) أو رقبته أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطاً فإنه لا 
شيءَ عليه إجماعاً . «ظهيرية» (تصدق بنصف صاع من برّ) كالفطرة (وإن طيب أو حلق) أو 
لبس (بِعُذْر) خير إِنْ شاءَ (ذيح) في الحرم (أو تصدّق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) 
أين شاء (أو صام ثلاثة أيَام) ولو متفرقة ة (ووطؤه في إخدى السّبيلين) من آدمي (ولو ناسياً) 
أ مُكرّهاً أو نائمة أي ضبياً أو مجتونا : ذكره التخدادي: لكن لا دم ولا قضاء عليه (قبل 


وھ تيج ل ل ا كدان اله 
وقوف فَرْضٍ يفسد حَجه) وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكراً مَفْطوعاً فسد حجها 
إجماعاً (ويمضي) وجوباً في فاسده كجائزه (ويذبح ويقْضي) ولو نفلا ولو أَفسَيْدَ القضاء : 
هل يجب قضاؤه؟ لم أره» والذي يَظهر أنَّ المُرَادَ بالقضاء الإعَادة (ولم يتفرّقا) وجوباً بل 
نَذباً بأ إن خامر الوقاع (و) وطؤه (بعد وقوفه لم يفسد حجه وتجب بدنة» وبعد الحَلق) قبل 
الطواف (شاة) لخفة الجناية (و) وطؤه (في عُمْرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فمضى وذبح 
وقضى) وجوباً (و) وطؤه ه (بعد أَرْبَعة ذبح ولم يفسد) خلافاً للشّافعي (فإن قتل محرم صيداً) 
أي حيواناً برا متوحشاً بأضل لقت (أو دل عليه قاتله) مصدقاً له غير عالم واتصل المَثْلٍ 
بالدّلالة أو الإشارة والدّال والمشير باق على إخرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه (يَذْءَاً 
أو عَوْداً سَهُواً أو عمداً) مباحاً أو مملوكاً (فعليه جزاؤه ولو سَبْعاً غير صائل) أو مُسْتأنساً (أو 
حماماً) ولو (مسرولا) بفتح الواو: ما في رِجليه ريش كالسراويل (أو هو مضطر إلى أكُله) 
كما يلزمه القصاص لو قتل إنساناً وأكل لخموء ويقدم الميتة على الصّيدء والصّيد على مال 
الغير ولحم الإنسان» قيل والخنزير ولو الميت نبياً لم يحل بحال» كما لا يأكل طعام 
مضطر آخر. وفي البّزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقاً أشباه ويغرم أيضاً ما أكله لو بعد 
الجزاء (و) الجزاء (هو ما قؤمه عدلان) وقيل الواحد ولو القاتل يَكفي (في مَفْتله أو في 
أفرب مكان منه) إن لم يكن في مَقْتله قيمة» فأو للتوزيع لا للتخيير (و) الجزاء في (سبع) 
أي حيوان لا يؤكل ولو خنزيراً أو فيلا (لا يزاد على) قيمة (شاة وإن كان) السّبع (أكبر 
منها) لأنَّ الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم» فلا يجب فيه إلا دم ؛ وكذا لو قتل 
معلماً ضمنه» لح الله غير معلم ولمالكه معلماً (ثمٌ له) أي للقاتل (أن يَشتري به هدياً 
ويذبحه بمكة أو طعاماً ويتصدق) أين شاء (على كل مسكين) ولو لو ذمياً (نصعت صاع من بر 
أو صاعاً من تمر أو شعير) كالفطرة (لا) يجزئه (أفل) أو أكثر (منه) بل يكون تطوّعاً (أو 
صام عن طعام كل مسكين يوماً وإن فضل عن طعام مسكين) أو كان الواجب ابتداء أقل منه 
(تصدق به أو صام يوماً) بدله (ولا يجوز أَنْ يفرق نصف صاع على مساكين) قال المصّف 
تبعاً «للبَخْر) : هكذا ذكروه هناء وقدّم في الفطرة ة الجواز فينبغي كذلك هناء وتكفي الإباحة 
هنا كدفع القيمة (ولا) أَنْ (يدفع) كل الطعام (إلى مسكين واحد هنا) بخلاف الفِطرة لأَنَّ 
العددّ منصوصٌ عليه (كما لا يجوز دفعه) أي الجزاء (إلى) من لا قبل شهادته له ک(أضله 
وإن علاء وفرعه وإِنْ سفل. وزوجته وزوجهاء و) هذا (هو الحكم في كل صدقة واجبة) 
كما مرّ في المصرف (ووجب بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص) إِنْ لم يقصد 
الإصلاح» فإن قصده كتخليص حمامة من سنور أو شبكة فلا شيء عليه» وإِنْ ماتت (و) 
وجب (بنتف ريشه وقطع قوائمه) حتى خرج عن حيز الامتناع (وكسر بيضه) غير المذر 
(وخروج فرخ ميت به) أي بالكسر (وذبح حلال صيد الحرم وحلبه) لبنه (وقطع حشيشه 
وشجره) حال كونه (غير مملوك) يعنى النابت بنفسه سواء كان مملوكاً أو لا؛ حتى قالوا: 
لو نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمة لمالكها وأخرى لحق الشَّرْع» بناء على 
قولهما المُمْتى به من تملك أرض الحرم (ولا منبت) أي ليس من جنس ما ينبته اللاس» فلو 
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لأ إنُماره أقيم مقام الإنبات (قيمته) في كل ما ذكر (إلا ما جف) أو انكسر لعدم النماء» 
أو ذهب بحفر كانون 3 اضرب فسطاط ايندم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع (والعبرة للأصل 
ل لخفيهه a‏ أي الأضل (كهو) ترجيحاً للحرمة (والعِبْرة لمكان الطائرء فن كان) على 
عُْضْن بحيث |(لو وقع) الصيد (وقع في الحَرّم فهو صيد الحرم وإلاً لاء ولو كان قوائم 
الصيد) القاء ئم (في الحرم ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه) وبعضها ككلها (لا لرأسه) وهذا 
في القائم» ولو كان نائماً فالعبرة الرأسه لسقوط اغتبار قوائمه حينئذ» فَاجِتَمع جْتَمَعٌ المبيح 
والمحرمء والعِبّرة لحالة المي إلا إذا ساس الجر ود ر کش جد دراه 
ااا البدائع» (ولو شوئ بيضا أو جراداً) أو حلب لبن سبد E‏ يحرم أكله) 
وهار عه تدر ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء لعدم الذّكاةء بخلاف ذبح الحرم أو صيد 
فإنه ميتة (ولا يرعى حشيشه) بداية (ولا يقطع) بمنجل (إلأ الإذخرء ولا باس بأخذ كمأته) 
لأنّها كالجاف (وبقتل قملة) من بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في السَّمس لتموت (تصدق بما 
شاء كجرادة» ويجب الجزاء فيها) أي القملة (بالدّلالة كما في الصيدء و) يجب (في الكثير 
منه نصف صاع»› و( الك رغ ارا على ا والجراد e‏ «بحر» (ولا شيء بقتل 
غراب) إلا العقعق على الظاهر. «ظهيرية». وتَعْمِيم «البَخْر) ردَّه في «النَّهْرا (وحدأة) بِكَسْر 
ففنْحَتين وجوز البرجندي فتح الحاء (وذئب وعقرب وحيّة وفأرة) الف ة وجوّز البرجندي 
التسهيل (وكَلْب عقور) أو وَحْشيء ما غيره فليس بصيد أَضْلاً (وبعوض ونمل) لكن لا 
يحل قل ما لا يؤذي» ولذا قالوا: لم يحلّ قَثْل الكَلْب الأَهُلي إذا لم يؤذء والأمر بقل 
الكلاب مَنْسوخ كما في المَنْح: أي إذا لم تَضُدٌ (وبرغوث وقراد وسلحفاة) بضم ففتح 
فسكون (وفراش) وذباب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابْن عرس وأمٌ حبين 
وأمْ أربعة وأربعين» وكذا جميع هوام الأرض لأنّها ليست بصيود ولا متولدة من البدن 
(وسَبْع) أي حيوان (صائل) لا يمكن دفعه إلا بالقَثْلِ فلو أَمْكَنَ بغيره فقتله لزمه الجزاء 
كما تلزمه قيمته لو مملوكا. (وله ذیح شاة ولو أبوها ظَبْياً) لأنّ الأمّ هي الأضل (وبقر وبعير 
ودجاج وبط أهلي» وأكل ما صاده حلال) ولو لمخرم (وذبحه) في الحلّ (بلا دلالة محرم 
و) لا (أمره به) ولا إعانته عليه فلو وجد أحدهما حل للحلال لا للمُخرم على المُختار 
(وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق بها. ولا يجزئه الصوم) لأنّها غرامة لا كمّارة 
حتَّى لو كان الذابح مُخرماً أَجزأهُ الضّوم؛ وقيد بالذبح لأنه لا شَيْءَ في دلالته إلا الإثم 
(وَمَنْ دَخََلَ الحَرّمٌ) ولو حلالاً (أوْ أخرَمٌ) ولو في الحل (وفي يديه حقيقة حقيقة) يعني الجارحة 
(صيد وجب إرْساله) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة. قهستاني (على وجه غير مضيع له) 
أن تست الذابة حرام 


o 7 د‎ EN E, 
و فيه الإطارة ب رای فا ای و كرافة ارات ارال سيب دابّته‎ 


VY.‏ كتاب الحج 
فأَحَدَها آخر وأَضْلحَها فلا سبيل للمالك عليها إن قال في تَسْيبيها : هي لِمَنَ أَحَذَّهاء وإِنْ 
قال: لا حاجة لي بها فله أخُذْهاء والقول له بيمينه اه ١‏ 

(لا) يجب (إِنْ كان) الصيد (في بيته) لجريان العادة الفاشية بذلك» وهي من إحدى 
الحجج (أو قفصه) ولو القفص في يده بدليل أخذ المصحف بغلافه للمُخخدث (ولا يخرج) 
الصيد (عن ملكه بهذا الإرسال فله إِمُساكه في الحل و) له (أخذه ه مِنْ إِنْسان أخذه منه) لاله 
لم يَخْرج عَنْ يله لاله ملكه وهو حلال» بخلاف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي» لاله 
لم يرسله عن اخټیار (فلو) كان (جارحاً) كباز (فقتل حمام الحَرّم فلا شيء عليه) لفعله ما 
وَجَبَ عليه (فلو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء) لأنَّ حُرْمةَ الحرم والإخرام تمنع 
بيع الصيد. 

(ولو أَخَدَ حلال صيداً أَخْرّم ضمن مرسله) من يده الحكمية اتفاقاً» ومن الحقيقية 
عنده خلافاً لهماء وقولهما اسْتِحْسَان كما في البُزهان. 

(ولو أخذه محرم لا) يَضْمن مرسله اتفاقاًء لأنَّ ا وا فلا باد 
ممّن أده (والصّيد لا يملكه المُخرم بسبب الختياري) كشراء وَهبة ل لعزي 
والسّبب الجبري في إخدى عشر مَسْألة مَبْسوطة في الأشباه» فلذا قال تبعاً «للبَخر) عن 
«المحيط» (كالإرث) وجعله في الأشباه بالاتفاق» لكن في «النَّهْرا عن «السراج» 9 
يملكه بالميراث. وهو الظاهر (فإن قتله محرم آخر) بالغ ملم (ضمنا) جزاءين الآخذ 
بالأخذ والقاتل بالقتل (ورجح أخذه على قاتله) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السّقوطء 
وهذا (إِنْ كفر بمال وإن) كفر (بصوم فلا) على ما اختاره الكمال لاه لَمْ يَغْرم شيئاً (ولو 
كان القائل) ی لم برجم على ريه ولو (صبياً أو نَضرانياً فلا جزاء عليه) لله تعالى (و) 
لكن (رَجَعَ الآخذ عليه بالقيمة) لأنه َم حقوق العباد دونَ حقوق الله تعالى (وكل ما على 
المُفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه) يعني بفِعْل شيء مِنْ مَخظوراته لا مُطلقاًء إذ لو 
ترك واجباً من واجبات الحجٌ أو فُطّْعَ نباك الحَرّم لم يتعدد الجزاء لأله ليس جناية على 
الإخرام (فعلى القارن) ومثله متمتع ساق الهذي (دمان» وكذا الحُكم في الصَّدة قة) فتثنى 
أيضاً ا (إلا بمجاوزة الميقات غير محرم) استفناء ء مُنْقَطِع (فعليه دم واحد) 
لاا لين بقار 

(ولو قُتَل محرمان صَيداً تعدّد الحزاء) لتعدّد الفغل (ولو حلالان) صيد السرم إلى 
لاتحاد المَحلّ (وبَطَلَ بيع محرم صيداً) وكذا كل تصرف (وشراؤه) إن اصطاده وهو محرم 


ولا فالبيع فاسد (فلو قبض) المشتري (فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء) وفي 
الفاسد يضمن قيمته أيضاً كما مرّ (ولدت ظبية) بعد ما (أخرجت من الحرم وماتا غرمهماء 


وإن أذ جزاءها) أي الأم لم يجزه أ الولد لعدم سراية الأمن حينئذ » وهل يجب ردها بَعْد 
أداء الجزاء؟ الظّاهر نعم . 


(آفاقي) مُسْلم بالغ (يريدٌ الحجّ) وَلَرْ نفلا (أو العمرة) فلو لم يرد واحداً منهما لا 
يجب عليه دم بمجاوزة الميقات» وإِن وَجَبَ حج أو عمرة | إن أراد دخول مكة أَوْ الحرم 


كتاب الحج ._ ۷1۱ 


على ما سيأتي ف فى المَثّن قريباً (وجاوز وقته) ظاهر ما في «التَّهْر) عن «البدائع». اغتبار 
الإرادة عند المجاوزةء (ثمٌ أخرم لزمه دم» كما إذا لم يحرم» فن عاد) إلى ميقات ما (ثم 
أخرم أو) عاد إليه حال كونه (مُخرماً لم يشرع في نسك) صفة محرماً كطواف ولو شوطأء 
وإنما قال (ولبى) لان الشَرْط عند الإمام تجدید التْبية عند الميقات بَعْدَ العَوٍْ إليه خلافا 
لا فط دمه) والأفْضّل عوده» إلا إذا خاف فَوْتَ الحج ول أي ون لم بعد أو عاد 
بعد شروعه (لا) يَسْقط الدم (كمكي يريد الحجٌ ومتمتع فرغ من عمرته) وصار مكياً 
(وخرجا مِنَ الحرم وأخرما بالحجٌ) من الحلء > فن عليهما دماً لمجاوزة ميقات المكي بلا 
ا وكذا لو أخرما بعمرة من الحَرّمٍ وبالعود كما مر يَسقط الدّم . (دخل كوفي) أي 
آفاقي (البستان) أي مكاناً من الحل داخل الميقات (لحاجة) قَصَدَها ولو عند المجاوزة على 
ما مر ونية مدّة الإقامة ليست بِشَرْط على المَذهب (له دخول مكة غير مُحرم ووقته 
البشتان› ولا شيء عليه) لاه الْنَحَقَ بأهْله كما مرّ وهذه حيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا 
إخرام . (و) يجب (على مَنْ دَخَلَ مكة بلا إحرام) لكل مرّة (حجَة أو عُمْرة) فلو عاد فأحرم 
بنسك أجزأه عن آخر دخوله» وتمامه في المح (وصح منه) أي أجزأء عما لزمه بالدذخول 
(لو أخرم عمًا عليه) من حيَّة الإشلام أو نذر أو عمرة منذور لكن (في عامه ذلك) لتداركه 
المَْروك في وَقته (لا بَعْدَه) لصيرورته ديناً بتحويل السّنّة (جاوز الميقات بلا إحرام) فأحرم 
بعمرة ثمٌ أفسدها مَضَئ وقَضَئ ولا دم عليه (لترك الوَقْت لجَبْره بالإخرام منه في القضاء) 
مكي ومن بحُكمه (طاف لعمرته ولو شَرْطاً) أي أقل أشواطها (فأحرم بالحجٌ رَفْضَه) وجوبا 
بِالحَلّق لهي المكي عن الجََمْع بينهما (وعليه دم) لأجل (الرّفض وحجٌ وعمرة) لاه كفائت 
الجع؛ حنّى لو حجٌ في سنته سَقّطت العُمْرةٌ» ولو رَقَضَهَا قضاها فَقَطْ (فَلَوْ أَتَمّها صحٌ) 
وأسَاءَ (وذبح) وهو دم جبر» وفي الآفاقي دم شكر. 

(ومنْ أخرم بحج) وحج (ثم أخرم يوم اللحر بآخر› فإن) كان قَنُ (حلق للأول) لزمه 
الآخر في العام القابل ربلا دم) لانتهاء الأوّل (وإلا) يحلق للأول (فمع دم قصر) عبّر به 
ليعم المَرَأة (أولا) لجنايته على إخرامه بالتفُصِير أو التأخير . 

(وَمَنْ أتئ بعْمْرة إلا الحَلق فأخر م بأخرى ذبح) الأضل أن الجَمْع بر بين إخرامين 
لعمرتين مُكروه نريما يم الم لا لحتجنين في ظاهر الرواية فلا يلزم. 

(آفاقي أخرم بحج ثم) أحرم (بعمرة لزماه) وصار قارناً مسيئاً (و) لذا (يَطلّث) عمرته 
(بالوقوف قبل أفعالها) لأنّها لم شرع مُرَئبَة على الحجٌ (لا بالتوجه) إلى عَرََة (فإن طاف 
له) طواف القُدوم (نْمَ أحرم بها فمضى عليهما ذبح) وهو دم جبر (وتذب رفضها) لتأكده 
بطوافه (فإنَ رَقَض قضى) لصحة الشروع فيهما (وأراق دَمأ) إرفْضها. 

(حج فأهلّ بعُمْرة ة يَْمَ الئّخر أو في ثلاثة) أيام (بعده لزمته) بالشُروع» لكن مع كراهة 
النَخريم (ورفضت) وجوباً تخلصاً من الإِنْم (وقضيت مع دم) للرَفْض (وَإِنْ مضى) عليها 
(صحٌ وعليه دم) اركاب الحراعة e Eg‏ ت الحج إذا أخرم به أو بها وَجَبَ 
الرَفْض) لأنَّ الجمْع بقي إخرامين لحبّتين أو لعمرتين غير مَشْروع (و) لما فاته الحجّ بقي 


/ا١‏ ببحي يح 26777 كتاف الحم 


في إخرامه فيلزمه (آن) (يتحلّل) عن إخرا م الح (بأفعال العُمْرة ثمٌ) بَعْدّهِ (يفضي) ما أخرم 

م ا لي لفحلل قل اا 
بَابُ آلإخصَارٍ 

هو لغة: المنع. وشَّرْعاً: منع عن رُكُن. 

(إذا أحصر بعد أو مرض) أو موت محرم أو هلاك نفقة حل له التُخلل فحينئذ 
(بعث المفرد دماً) أو قيمته» فان لم يجد بقي محرماً حتى يجد أو يتحلل بطواف» و 
الثاني آنه يقوم الدّم بالطعام» ويتصدّق به فإ لم يجد صام عن كل ضف صاع يوماً 
(والقارن دمين) فلو بَعَتَ واخداً لم يتلل عنه (وعن يوم الذبح) ليعلم متى يتحلل ويذْبحه 
(في الحرم ولو قبل يوم النحر) خلافاً لهما ولو لم يفعل ورَجَعَ إلى هله بغير تحلل وصَبر) 
محرماً (حتى زال الخوف جازء فإن أدرك الحج فيها) ونعمت (وإلاً تحلل بالعُمرة) لأنَّ 
التحلُلَ بالذّنح إِنُما هو للضرورة حتى لا يمتد إخرامه فيشق عليه زيلعي (وبنحه يحلل) ولو 
(بلا حلق و تقصير) هذا فائدة التعيين» > فلو ظنّ ذبحه ففعل كالحلال فظهر أنه لم يَذْبح أو 
ذر في حل لزمه جزاء ما جَنَى (و) يجب (عليه إن حلّ من حجه) ولو نفلاً (حجة) 
بالشروع (وعمرة) للتّحلل إن لم يحجٌّ من عامه (وعلى المُعْتَمِر عُمْرة) وعلي (القارن حجّة 
وعمرتان) إخداهما للتّحَلل (فإِنْ بَعَتَ ثمّ زال الإخصار وقدِر على) إذراك (الهدي والحج) 
معاً (توجه) وجوباً (وإلأ) يقدر عليهما (لا يلزمه) اللَوجُه وهي رباعية (ولا إخصار بعد ما 
وقف بعرفة) للأمْن من الفوات والممنوع لو (بمكة عن الركنين محصر) على الأصحٌ 
(والقادر على أحدهما لا) أمّا على الوقوف فلتمام حجه به وأمًا على الطراق فال به 
كما مرّ. 

بَابُ الح عَنِ امير 

الأضل أن كلّ من أتى بعبادة ما له جَعْلُ ثوابها لغيره ون 'نواها عند الفثل لنفسه 
لظاهر الأدلة. وأمّا قوله تعالى : #وآن س لون إلا ما سی 469 [النجم: الآية 4] أي 
إلا إذا وهبه له كما حققه الكمال» أو اللأم بمَعْنى «على» كما في «ولهم اللَعْنة ولقد 
أفصح الزَّاهري عن اعتزاله هناء واللّه الموفق. 

(العبادة المالية) كزكاة وكمّارة (تقبل النيابة) عن المكلّف (مُطلقاً) عند القدرة والعَجز 
ولو النائب ذميآء لأنَّ العبرةً لنية الموكل ولو عند دفع الوكيل (والبدنية) كصلاة وصوم (لا) 
تقبلها (مُطلقاًء والمركبة منهما) كحج الفرض (تقبل النيابة عند العَجْرْ فقط) لكن (بشرط 
دوا م العَجْر إلى المؤت) لأنّه فرض س العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر (و) بشرط (نية 
الح من أي ار أخرمت عن فلان ولیت عن فلاق) ولو نسي اسمه فنوى 
عن الآمر صح وتكفي نية القلب (هذا) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت (إذا كان) 
العَجز كالحبس و(المرض يرجى زواله) ا 2ن املك لك يكن هدنك كالعمى والرّمانة 


كتاب الحج ۱۷۳ 
سقط الفرض) بحجٌ الغير (عنه) فلا إعادة مُطلقاء سواء (استمر به ذلك العذر أم لا) ولو 
أحج عنه وهو صحيح ثم عجز واستمر لم يجزه لفقد شرطه (وبشرط الأمر به) أي بالحج 
عنه (فلا يجوز حج الغير بغير إذنه إلا إذا حجٌ) أو أحج (الوارث عن مورثه) لوجود الأمر 
دلالة. وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرهاء وحج المأمور بنفسه وتعينه 
إن عينه» فلو قال : يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غپره» ولو لم يقل لا غيره جاز 
وأؤصلها في اللُباب إلى عِشرين شَرْطاً منها عدم اذ شتراط الأجرة» فلو استَأجر رجلا بأَنْ 
قال استأجرتك على أن تحجٌ عني بكذا لم يجز حجه» وإنّما يقول أمرتك أن تحج عني» 
بلا ذكر إجارة ولو أَنْمَّنَ من مال نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز 
وبرىء من الضمان (وشرط العَحَرْ) المذكور للج الفرض ل النفل) لاتساع بابه . 

(ويقع الحج) المَمْروض (عن الآمر على الظاهر) من المذهب؛ وثيل عع الجامون 
نفلاًء وللآمر ثواب النفقة كالنفل (لكنه يشترط) لصحة النيابة (أهلية المَأمور لصحة الأفعال) 
ثم فرّع عليه بقوله (فجاز حج الصرورة) بمهملة : من لم ي بحج (والمرأة) ولو أمة (والعبد 
وغيره) كالمراهق» وغيرهم أولى لعدم الخلاف (ولو ار يي أو ميجدوناً (لا) يصح. . (وإذا 
مرض المَأمور) بالحجٌ (في الطريق ليس له دَفْع المال إلى غيره ليحجٌ) ذلك الغير (عن 
الميّت إل إذا) أذن له بذلك» بأم (قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت شئت فيجوز له) ذلك 
(مرض أو لا) لأنّه صار وكيل مُطْلقاً (خرج) المكلّف إلى الحج ومات في الطريق وأؤصى 
بالحجّ عنه) إِنّما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبهء أمّا لو حجٌ من عامه فلا (فإن فسر 
المال) أو المكان (فالأمر عليه) أي على ما فسّره (وإلاً فيحج) عنه (من بلده) قياساً لا 
اشتخساناً فليحفظ» فلو أحج الوصيّ عنه من غيره لم يصح (إِنْ وفئ به) أي بالحج من 
بلده (ثلثه) وإ لم يف فمن حيث يبلغ اشتخسانا» ا ل لتر 
من المَأمور ما لم يحرمء ثم إِنْ رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في مالهء وإلأ ففي مال 
الت 

(أوصى بحجٌ فتطوّع عنه رجل لم يجزه) وإن أمره الميّت؛ لأنّه لم يحصل مَقصوده 
وهو ثواب الإنفاق» لكن لو حجٌ عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن لم يقل من مالي» وكذا 
لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه. 

(ومَنْ حجٌ عن) كل من (آمربه وقع عنه وضمن مالهما) لأنّه خالفهما (ولا يقدر على 
جعله عن أحدهما) لعدم الأولويةء وينبخي صحة التعيين لو أطلق الإخرام . ولو أبُهمه. فإن 
عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جار بخلاف ما لو أَهلٌ بحج عن أبويه أو غيرهما مِنّ 
الأجانب حال كونه (متبرّعاً فعين بعد ذلك جارٌ) لأنه متبرع بالثواب» فله جعله لأحدهما أو 
لهماء وفي الحديث «من حجّ عن أبويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج› 
وَبِعِثَ من الأبرارا . 

(ودم الإخصار) لا غير (على الآمر في ماله ولو ميتاً) قبل مِنَ اللث» وقيل من 
الكل ء » ثم إن فاته لتقصير منه ضمن» فإ LOL‏ (ودم القران) والتممع (والجنابة 
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كتاب الحج 
على الحاجٌ) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلاً فيصير مخالفاً فَيَضْمن (وضمن النفقة إن 
جامع قبل وقوفه) فيعيد بمال نفسه (وإن بعده فلا) لحصول المَقَّصود د (وَإِنْ مات) المأمور 
(أو سرقت نفقته في الطريق) قبل وقوفه (حج من منزل آمره بئلث ما بقي) من ماله» فن لم 
يف فمن حيثٌ يبلغ» فإنْ مات أو سرقت ثانياً حج من ثلث الباقي بَعْدهاء هكذا مرة بعد 
أخری» إلى أن لا يبقى a‏ فتبطل الوصية . قُلْتٌ: : وظاهره أنه لا رجوعَ 
في تركة المَأمور» فليراجع (لا مِنْ حيثُ مات) خلافاً لهماء وقولهما استحسان. 

فروع: يصير مخالفاً بالقران أو التمتع كما مرّء لا بالتأخير عن السّنة الأولى وإن 
عينت لأنّه للاستعجال لا للتقييد» والأفضل أن يعود إليه وعليه رذ ما فضل من التّفقة وإِنْ 
شَرَطه له فالشّرْط باطلء إلا أن يوكله بهبة الفضل من نفسه أو يوصي الميّت به لمعيّن» 
ولوارثه أن يستردٌ المال من المأمور ما لم يحرم» وكذا إن أَخْرَمَ وقد دفع إليه ليحج عنه 
وصيه فَأَحْرّمَ ثمّ مات الأمر. وللوصي أن يحجٌ بنفسه إلا أن يأمره بالدّفْع أو يكون وارثاً 
ولم تجز البقية . ولو قال: : منعت وكذبوه لم يصدق» إلا ايكون أمرا ظاهراً؛ :ولو قال 
حججت وكذبوه صدق بیمینه» إلا إذا كان مَذيون الميّت وقد أمر بالإنفاق؛ ولا تقبل 
بينتهم أنه كان يوم الأخر بالبلد إلا إذا برهنا على إقراره أله لم يحجٌ . 


بات ألهَذي 


(هو) في اللّغة والشَّرْع (ما يْهْدَى إلى لعزم ا (ليتقوّب به) فيه (أدناه شاةء 
وهو إیل؛ أبن خمس سنين (وبقر) ابن سنتين (وغتم) ابن سنة (ولا يجب تعريفه) بل يندب 
في دم ال (ولا يجوز في الهدايا إلا ما جار في الضّحايا) كما سيجيء: فصح اشتراك 
ستة في بدنة شريت لقربة وإن اختلفت أجناسها . (وتجوز الشاة) في الحج في كل شيء 
(إلاً في طواف الرُكن جنباً) أو حائضاً (ووطء بعد الوقوف) قبل الحَلّق كما مرّ) ويجوز 
أكله) .بل ينداف اة (من هدي التطؤّع) إذا بَلَعَّ الحرم (والمُنعة والقران فقط) ولو أكَلٌ 
من غيرها ضمن ما أكل (ويتعين يوم النّخر) أي وَفْته وهو الأيّام الثلاثة ة (لذبح المُئْعة 
والقران) فقطء فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم . 

(و) يتعين (الحرم) لا منى (للكل لا لفقره) لكنه أفضل (ويتصدق بحلاله وخطامه) 
أي زمامه (ولم يعط آجر الجزار) أي الذابح (منه) فإِنْ أغطاه ضمنهء أمّا لو تصدّق عليه 
جار (ولا يركبه) مُطلقاً (بلا ضرورة) فإن اضطر إلى الرُكوب ضمن ما نقص لركوبه وحمل 
متاعه وتصدّق به على الفقراء . «شرنبلالية» . فان أَطْعَمّ منه غنياً ضمن قيمته. مَبُسوط. ولا 
يحلبه (وينضح ضرعها بالماء اا و قرا وإلاً حليه وتصدّق به (يو يقيم بدل 
هدي وجب : : عطب أو تعيب بما يمنع) الأضحية (وصنع بالمعيب ما شاء. ولو) كان 
المعيب (تطوّعاً نحره وصبغ قلادته) بدمه (وضرب به صفحة سنامه) ليعلم أنه هدي للفقراء 
ولا يطعم (ولا يطعم منه غنيً) لعدم بلوغه محله. 

(ويقلد) دبا بدنة (التطؤع) ومنه النّذْر (والمُئْعة والقران فقط) لأنَّ الاشْتِهارَ بالعبادة 


كتاب الح 1۷0 
أليق والسَّثْر بغيرها أحق . 

(شهدوا) بَعْدَ الوقوف (بوقوفهم بعد وقته لا تقبل) شهادتهم؛ 

اشتخساناً حتى الشهود للحرج الشّديد (وقبله) أي قبل وقته (قبلت إن أمكن التدارك) ليلا 

مع أكثرهمء وإلأ لا (رمى في اليوم الثاني) أو الثالث أو الرّابع (الؤشطى والثالثة 086 
الأولى؛ فعند القضاء إِنْ رمّى الكل) بالترتيب (حسن» وإ قضئ الأولى جاز) لسنية 
الترتيب . (نذر) المكلّف (حجاً ماشياً مشى) مِنْ منزله وجوباً في الأصحٌ (حتى يطوف 
الفرض) لانتهاء الأزكان» ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دمء وفي أقله بحسابه؛ ولو نذر 
ا أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شيء عليه . 

95 شترى محرمة) ولو (بالإذن له أن يحللها) بلا كراهة لعدم < خلف وعده (بقصض 
شغرها أو بقلم ظفرها) أو بمس طيب (ثمّ يجامع» وهو أولي من اللي بجماع) وكذا ار 
نكح حرّة محرمة بنفل» بخلاف الفرض إن لها محرم» وإلاً فهي محصرة فلا تتحلل إلا 
بالهدي . . ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرُجوع لملكها منافعهاء وكذا المكاتبة . بخلاف 
الأمة إلا إذا أذن لأمعه فليس لروجها متعها. ش 

فروع: حج الغني أفضل من حجٌ الفقير. 

حجٌ المَرْضٍ أولى من طاعة الوالدين» بخلاف التَفْل. 

بناء الرباط أفضل من حح التَمْل . واختلف في الصدقةء ورجح في البزازية أفضلية 
الحج لمشقته في المال والبدن جميعاًء > قال: وبه أفْتى أبو حنيفة حين حج وعرف 
المشقة. 

لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة» ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة. ضاق وقت 
الَعَشائَ والوتوف ب القلاة اهي رة لجع 

هل الحج يكفّْر الكبائر؟ قيل نعم كحربي أَسْلم» وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي 
أُسْلم . وقال عياض : أجمع أَهْل السّنة أن الكبائرٌ لا يكفرها إل التوبة» ولا قائل بسقوط 
اور لله تعالى ن ا ر : نعم إِنْم المطل وتأخير الصّلاة ونحوها 
يُسقط» وهذا مَعْنى التّكفير على القول به» وحديث ابن ماجه أنه عليه الصّلاة والسّلام 
استجيب له حتى في الدماء والمظالم ضعيف. 

يندب دخول البيت إذا لم يَشْتَمِل على إيذاء نَفْسه أو غيره» وما يقوله العوامٌ من 
العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرّة الدّنيا لا ا ولا يجوز شراء 
الكو ة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبة» وله لبسها ولو جنا أ و حائضاً. 

لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه. ولو قتل في البيت لا يقتل فيه. 

يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال. 

لا حرم للمدينة عندناء ومكة أفضل منها على الرّاجح؛ إلا ما ضم أعضاءه عليه 
الصّلاة والسّلام فإنّه أفضل مُظَلقاً حتى من الكعبة والعرش والكرسي. وزيارة قبره 


۱۷٦‏ لس كتاب الحج 
مندوبة» بل قيل واجبة لمن له سعة. ويبدأ بالحجّ لو فرضاًء ویخیر لو تَفُلاً ما لم يمر به 
فيبدأ بزيادته لا محالة ولينو معه زيارة مسشجده» فقد أخبر «أنْ صلاةً فيه خير من ألف في 
غيره إلا المَسْجد الحرام» وكذا بقية القرب. 

ولا تكره المجاورة بالمدينة» وكذا بمكة لمن يثق بنفسه. 


ليس لنا عبادة شُرعت مِنْ عَهْد آدم إلى الآن ثم تستمرٌ في الجنَّة إل التّكاح 
والإيمان. 

(هو) عند الفقهاء (عَقْد يفيد ملك المتعة) أي حل اسْتمتاع الرّجل من امرأة لم يمنع 
مِنْ نكاحها مانع شزعي» فخرج الذكر والخنثى المُشكل والوثنية لجواز ذكورته؛ 
والمحارم» والجنية» وإنسان الماء لاختلاف الجنس» وأجارٌ الحَسَنُ نكاح الجنية بشهود. 
«قنية» (قَضدا) خرج ما يفيد الحلّ ضمناً > كشراء أمة للتسرّي (و) عند أَهْل الأصول واللغة 
(هو حتند الى الرطه جار فى SS‏ تان اتات أو السّنة مجرداً عن القرائن 
يراد به الوطء كما في: ر تخا ما كم “الثم د مرح ألِنسَآوِ# [النساء: الآية ؟؟] 
فتحرم مزنية الأب على الابن» بخلاف حى ی تكح روج عي42 [البَقَرَة: الآية ]71١‏ لإسناده 
إليهاء والمتصوّر منها العَقّد لا الوّظء الما (ويكون واجباً عند التَّوَقَانِ) فان تيقنَ الرّنا 
الا نهاية . وهذا إن ملك المَهْر والنفقة. وإلاً فلا إِنْمَ بتركه. . «بدائع» (و) يكون 
«(سنّة) مؤكدة في الأصحٌء فيأثم بتزكه ويثاب إِنْ نوی تحصيئاً وولداً (حال الاغتدال) أي 
القُدْرة على وَطْء ومهر ونفقة» ورجح في «النهر» وجوبه العراطة عا مكار ل 
رغِبَ عنه (ومّكروهاً لخوف الجور) فإِنُ تيقنه حرم ذلك ويندب إغلانه وتديم خطبة وكونه 
في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول» والاستدانة له والنظر إليها قبله» وكونها 
وة سا وحينا وعدا ومالاء وفوقه لقا واا و وزغا وخ . وهل يُكره ه الرّفاف؟ 
المُختار لا إذا لم يشتمل على مَفسدة دينية ة (وينعقد) مُأْتبساً (بإيجاب) من أَحَدِهما (وقبول) 
من الآخر (وضعاً للمضي) لأ الماضي ضاق التشدين (كزوّجت) نَفْسي أو بنتي أو 
موكلتي منك (و) يقول الأخر (تزوجت و) ينعقد أيضاً (بما) أي بِلَفْظين (وضع أحدهما له) 
للمضي (والآخر للاشتقبال) أو للحالء فالأوّل الأمر (كزوّجني) أو زوجيني نفسك أو 
كوني امرأتي» إن ليس بإيجاب» بل هو توكيل ضِمْني (فإذا قال) في الممجلس (زؤجت)») 
أو قبلت أو بالسَّمْع والطاعة. بزّازية . قام مقام الطرفين. وقيل هو إيجاب» ورجّحه في 
«البَحْر). والثاني المضارع المبدوء بهمزة ة أو نون أو تاء كتزوّجيني نفسك إذا لم ينو 
الاستقبال» وكذا أنا متزوجك» أو جئتك خاطباً لعدم جريان المساومة في التُكاح» أو هل 
أعطيتنيها د المجلس للتكاح وإن للوعد فوعد؛ ولو قال لها: يا عرسي» فقالت : ليّيك» 
انعقد على المَذْهب (فلا ينعقد) بقبول بالفغل كقبض مَهْرء ولا بتَعَاط» ولا يكتابة حاضر 
بل غائب بشَرْط إغلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين 
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۱۸ كتاب النكاح 


«فتح». ولا (بالإفرار على المُختار) «خلاصة» كقوله : هي امرأتي» لأنَّ الإفرار إظهار لما 
هو ثابت ولیس بإنشاء (وقيل إن) كان (بمَخضر من الشهود صح) كما يصح بلفظ الجعل 
(وجعل) الإفرار (إنشاء وهو الأصخ) الذخيرة) (ولا يعقد بتزوجت نصفك على الأصحٌ) 
اختياطاً . «خانية) . بل لا بد أن يضيفه إلى كلّها أو ما يعبّر به عن الكل ومنه الظَّهْر والبَطن 
على الأشبه . «ذخيرة». ورجّحوا في الطّلاق خلافه فيحتاج للفرق (وإذا وصل الإيجاب 
بالنّسْمية) للمَهْر (كان من تمامه) أي الإيجاب (فلو قبل الآخر قبله لم يصح) لتوقف أول 
الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله.- ومن شرائط الإيجاب القبول: اتّحاد المَجْلس لو 
حاضرين وإِنْ طال كمخيرة» وأَنْ لا يخالف الإيجاب القبول كقبلت التكاح المَهْر؛ نعم 
يصح كزيادة قبلتها في المجلس» وأنْ لا يكون مضافاً ولا معلّقاً كما سيجيء» ولا 
المنكوحة مَجُهولة ولا يُشترط اليم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يَستوي فيه الجد والهزل 
إذ لم يحتج لنيةء به يُُتى (ونّما يصح بلفظ تزويج ونكاح) لأنهما صريح (وما) عداهما 
كناية هو كل لفْظ (وضع لتمليك عين) كاملة فلا ب يصح بالشّركة (في الحال) خرج الوصيّة 
غير المقيدة بالحال (كهبة وتمليك وصدقة) وعطية وقرض وسلم واسْتِئْجار و 
وصَْف» وكل ما تملك به الرّقاب بشزط نية أو قرينة وفهم الشهود المَفُصود (لا) يصح 
(بلفظ إجارة) براء أو بزاي (وإعارة ووصية) ورَهْن ووديعة وَنُحوها مما لا يفيد الملك» 
لكن تت به الشنية فللا با ولها الأقل من المسَّى ومَهْر المثل» وكذا تثبت بكل لفظ لا 
ينعقد به التكاح فليحفظ . (وألفاظ مصحفة كتجوّزت) لصدوره لا عَنْ قُضْد صحيح» > بل 
عن تحريف وتصحيف» فلم تكن حقيقة ولا مجازاً لعدم العلاقة بل غلطاً » فلا اغتبار به 
أضلا . و ؛ نعم لو اتفق قوم على النُطّق بهذه الغلطة وصدرت عَنْ قَضْد كان ذلك 
وضعاً جديداً فيصحء به أفتى أبو السُعود . وأمًا الطّلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل 
الأشباه (ولا بتعاط) اختراماً للفروج «(وشَرْط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ليتحقّق 
رضاهما (و) ترط لحضور) شاهدين (حرّين) أو حرّ وحرّتين (مكلّفين سامعين قولهما 
معأ) على الأصحٌ (فاهمين) أنه نكاحٌ على المَذهب .. ابحر) (مُسْلمين ا 
فاسقين أو مَخدودين في قَذْف أو أغميين أو ابني الرّوجين أو ابني أحدهما وإِنْ لم يثبت 
التكاح بهما) بالاثنين (إن ادعى القربب» كما صح نكاح مُسْلم ذمية عند ذمهين) رك 
مخالفين لدينها (وإن لم يثبت) النكاح (بهما مع إنكاره) والأضل عندنا أن كل من ملك 
قبول التكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته . 


(أمر) الأب (رجلاً أن يزوج صغيرته فزوّجها عند رجل أو امرأتين و) الحال أنَّ 
(الأتَ حاضر صح) لأنْ يجعل عاقداً حكماً (وإلاً لاء ولو زوج بنته البالغة) ١‏ العاقلة 
(بمحضر شاهد واحد جاز إن) كانت ابنته (حاضرة) لأنّها تجعل عاقدة (وإلاً ¢ الأضل أن 
الآمر متى حضر جعل مباشراًء ثم إنّما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أله عقده لثلاً يهد 
على فعل نَفْسه؛ ولو زوج المولى عَبْده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر» ولو 
أذن له فعقد بحضرة المؤلى ورجل صم والمَؤْق لا يخفى (ولو قال) رجل لآخر (زوجتني 


ڪتاب النڪاح ۱۷۹ 


ابنتك» فقال) الآخر (زوجتء. أو) قال (نعم) مجيباً له (لم يكن نكاحاً ما لم يقل) الموجب 
بعده (قبلت) لأنَّ زوجتني اسْتحبار وليس بعقدء بخلاف زوجني لأنّه توكيل (غلط وكيلها 
بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح) للجهالة؛ وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا 
كانت حاضرة وأشار إليها فيصح؛ ولو له بنتان أراد تزويج الكبْرى فغلط فسمّاها باشم 
الصّغْرى صح للصّغْرى. «خانية) (ولو بعث) مريد الكاح (أقواماً للخطبة فزوجها الأب) أو 
الوليَ (بحضرتهم صح) فيجعل المتكلّم فقط خاطباً والباقي شهودأء به يُفتى . اافتح) . 

فروع: : قال زوجني ابْتَنَكَ على أن أَمْرّها بيدك, لم يكن له الأمْر لأنّه تفويض قبل 
النكاح . 

وكله بان يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المَهْر لم ينفذء فلو لم يعلم حتى دخل 
بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمّئ ومَهْر المثل لأن الموقوف 
كالفاسد. 


تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجزء بل قيل يَكفرء واللّه أعلم . 
3 فضا في المحَرَّمَات 


أسُباب التخريم أنواع : E‏ مصاهرة» رضاع» جمع» ملك» شرك إدخال أمة 
على حرق فهى سبّعة ذكرها المصتف بهذا الترتيب» وبقي التّظليق ثلاثاً» وتعلق حق 
الغير بنكاح أو عدة» ذكرهما في الرَّجْعة. 

(حرم) على المتزوج ذكراً كان أو أنثى نكاح (أصله وفروعه) علا أو نزل (وبدت أخيه 
- وبنتها) ولو من زنى (وعمته وخالته) فهذه السَبْعة مَذُكورة في آية : مٽ يڪم 

م [النْساء: الآية «7] ويدخل عمة جده وجذتة وخالتهما الأشقاء ور وأمًا عمّة 

الل و ا 00 لقوله تعالى: أجل کم 
ا وره ذلك [النساء: الآية 4؟] (و) حرم المصاهرة (بنت زوجته المّؤطوءة وأم زوجته) 
وجداتها مُطلقاً بمجرّد العَفْد الصّحح (وإنْ لم توطأ) الزوجة لما تقرّر أن وطء الأمّهات 
يحرم البنات+: ونكاخ البنات يحرم الأمهات» ويَدّخل بنات الربيبة والرّبيب. وفي الكشّاف : 
واللُمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة» وأقرّه المصئّف (وزوجة أَصْله وفرعه مُطلقاً) ولو 
بعيداً دخل بها أو لا وأا بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (و) حرم (الكل) مما مر تحريمه 
نسبا ومصاهرة (رضاعا) إلا ما استثني ستشني في بابه . 

افروع : : تقع مغلطة فيقال: طُلَّقّ امرأته ئه تط لقعي ولها منه ميه لبق فاعتدت + فتكحت 
صغيراً فأرضعته» فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها فأبانها فهل تعود للأول بواحدة أم 
بثلاث؟ الجواب : لا تعود إليه أبداً لصيرورتها حليلة ابنه رضاعاً. 

شرى أمة أبيه لم تحلٌ له إن علم أنه وطثها . 

تزوج بكراً فوجدها ثيباً وقالت أبوك فضني» إن ا باقك بلا قور إلا لا 
شمني . 


اليل كتاب النكاح 


(و) حرم أيضاً بالصّهْرية (أضل مَزنيته) أراد بالرّنئ الوّطء الحرا م (و) أضل 
(ممسوسته بشهوة) ولو لشَعْر على الرّأس بحائل لا ر بم رار (وأضل ماشه وناظرة ا 
ذكره والمنظور إلى فزجها) المدور (الدّاخل) 0 ه من زجاج أو ماء هي فيه 
(وفروعهن) مُطلقاًء والعبرة للشَّهُوة لمم دي و ا 
أو زيادتهف به يفتى . وفي امرأة ولخو شيخ كبير تحرّك قَلْبه أو زيادته نولي ا 
يُشترط في النظر للج تخريك آلته. . به يُفْتى هذا إذا لم ينزل» فلو أَنْرَلَ مع س از قر 
فلا خزمةء به بُمتّى. ابن كمال وغيره. وفي «الخلاصة»: وطىء e‏ 
امرأته (لا) تحرم (المنظور إلى فرجها الدّاخل) إذا رآه (من مرآة أو ماء) لأنَّ المرئىٌ 
لالعكاس) لا هر نا إا كانت حية تهات ولو ماب ت رها يني المي مسخرة 
لدم تشته (فلا) ر تثبت الحُرْمة بها أضلاً كوطء دير مُطَلقَاًء a Ga‏ 

في الج ما لم تخل منه بلا فزق بين زنا ونكاح (فلو تزوج صغيرة لا 5 تشتهى2 فدخل بها 
فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر جاز) للأوّل (التزوج ببنتها) لعدم الاشتهاءء وكذا 
ترط الشَّهُوة في الذكر؛ فلو جامع غير مراهق زوجة ة أبيه لم تحرم . . «فتح» (ولا فَزْق) فيما 
ذكر (بين اللّمْسَ والنّظر بشَّهُوة بين عمد ونسيان) وخطأ وإكراف فلو أيقظ زوجته أو أيقظته 
هي لجماعها فمسّت يده بنتها المُشْتهاه أو يدها ابنه حرمت الأم أبداً. . «فتح» (قبل أم امرأته) 
في أي موضع كان على الصّحيح. TE‏ افد جا 7 
الشهوة) ولو على الفم كما فهمه في الدّخيرة (وفي الم لا) تحرم (ما لم تعلم الشَّهُوة) 
لذن أن الأضلّ في الُقبيل الشَّهُوة بخلاف المسٌ (والمعانقة كالتّقبيل) وكذا القرص والعض 

بشهوة» ولو لأجنبية. وتكفي الشَهُوة ة من أحدهما ومراهق ومَجنون وسكران كبالغ . 
دازي . وفي «القنية» : : قبل السّكران بنته تحرم الأم» وبحرمة المصاهرة لا يرتفع التُكاح 
حتى لا يحل لها التّروج بآخر إلا بَعْدَ المتاركة وانقضاء العدةء والوّطء بها لا يكون زنا. 
5 : إن النْظرَ إلى فَرْج ابنته بِشَهُوة ة يوجب حرمة امرأته» وكذا لو فزعت فدخلت 

ش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمّهها (وبنت) سنها (دون تسع ليست بِمُشْتهاة) 
SS‏ 
(إلا أن يقُومَ إليها منتشرا) آلته (فيعانقها) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب مَعَها أو 
يمسها على المَرْج أو يقبّلها على الفم . قاله الحدّاديُ . . وفي المح يتراءى إلحاقه الخدّين 
بالقم. وفي «الخلاصة» : قيل له ما فعلت بأمٌ امرأتك فقال جامعتهاء تثبت الحزمة ولا 
يصدّق أنّه كذبٌ ولو هازلاً (وتقبل الشهادة على الإفرار باللْمْس والتفبيل عن شَهُْوة وكذا) 
تقبل (على نفس اللْمْس والتقبيل) والنّظر إلى ذكره أو فرجها (عن شَهْوةٍ في المُختار) 
تجنيس ؛ “ لأنْ الشهوة ة مما يوقف عليها في الجملة بانتشار أو آثار (و) حرم (الجمع) بين 
المحارم (نكاحاً) أي عَمْداً صحيحاً (وعدة ولو من طلاق بائنء و) حرم الجمع (وطأ بلك 
یمین بين امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل للأخرى) أبداً لحديث مسلم: «لآ تكح 
المَرْأةٌ عَلَى عَمْتِهَاا وهو مَشْهور يَضْلّْح مخصصاً للكتاب فجاز الجمع بين امرأة وبنت 
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زوجها أو امرأة اننها» أو آمة تم سيدتهاء لأنّه لو فرضت المرأة أو امرأة الان أو السَيّدة 
ذكراً لم يحرمء بخلاف عَكسه (وإن تزوّج) بنكاح صحيح (أخت أمة) قد (وطئها صحٌ) 
التكاح لكن (لا يطأ واحدة منهما حتى بجرم) حل استبتاع (إخداهما عليه بسب ما © 
للعَقْدَ حكم الوطء حتى لو نكح مشرقيّ مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوّطء حكما 

ولو لم يكن وطء الآمة له وطء المدكوحة: ودواعي الوّطء كالوطء. ابن كمال (وَإِن 
تزوجهما معاً) أي الأختين أو من بمعناهما (أو بِعَقُدِين ونسي) التكاح (الأوّل فرّق) القاضي 
(بينه وبينهما) ويكون طلاقاً (ولهما نِضْفٌ المَهْر) يعني في مَسْألة النْسْيانء إذ الحكم في 
تزوجهما معاً البُطلان وعدم وجوب المَهْر إل بالوَطء كما في عامّة الكتب» فتنبه » وهذا إِنْ 
(كان مهراهما متساويين) فُذراً وجنساً (وهو مسمّى في العَفُدٍِ وكانت الفرقة قبل الذخول) 
وادعى كل منهما أنّها الأولى ولا بينة لهماء فإن اختلف مَهْراهما: فإن علما فلكل ربع 
مَهُرهاء إل فلكلٌ نصف أقل المُسمّين (وإن لم يكن مسمّى فالواجب مُنعة واحدة لهما) بدل 
نصف المَهْر (وَإِنْ كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مَهْر كامل) لتقرره بالدخول» 
ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة (وكذا الحُكم فيما جمعهما من المحارم) في نكاح (و) حرم 
(نکاح) المولى (أمتهء و) العَبْد (سيدته) لأنّ المملوكية تنافي المالكية؛ نعم لو فَعَلَهُ المولى 
اختياطاً كان حسناء وفيه ما لا يَخْفى في عدم عدّها خامسة ونّحُوه من من عدم الاختياط (و) 
حرم نكاح (الوثنية) بالإجماع (وصحٌ نكاح كتابية) ون كُرِءَ تنزيهاً (مؤمنة بنبي) مُرْسل 
(مقرّة بكتاب) منزل وإن اغتقدوا المسيح إلهاء وكذا حل ذبيحتهم على المذهب . . ابحر). 
وفي «التهري : : تجوز مناكحة المعتزلة» لأنا لا نكمّر أحداً مِنْ أمل القَبْلة إن وقع م إلزاماً في 


(لا) يصح نكاح (عابدة كوكب لا كتاب لها) ولا وَطَؤها بيلك يمين (والمجوسية 
والوثنية) هذا ساقط من نسخ الشَّرْح ثابت في نسخ المَنْنء وهو عَطف على عابدة كوكب» 
وقوله (والمحرمة) بحج أو عمرة (ولو بمحرم) عطف على كتابية فتنبه (والأمة ولو) كانت 
(كتابية أو مع طول الحرّة) الأضل عندنا أن كلّ وَطء يحل بملك يمين يحل بنكاح» 000 
فلا (وإنْ كرة) تَحريماً في المحرمة وتنزيهاً في الأمة (وحرّة على أمة لا) يصح (عكسه ولو) 
أم ولد (وفي عدّة حرّة) ولو من بائن (وصح لو راجعها) أي الأمة (على حر لبقام الملك 
(ولو تزوج أزبعاً من الإماء وخمساً من الحرائر في عَقَد) واحد (صح نكاح الإماء) لبُطلان 
الخمس ا أربع من الحرائر والإماء فقط للحر) لا أكثر (وله النّسرّى بما شاء 
من الإماء) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكَفْرء ولو 
أرادّ فقالت امرأته أفتل تَفْسيء لا يمتنع لألّه مَشْروع» لكن لو ترك لثلاً يغمها يؤجر لحديث 
«مَنْ رَقَ لمي رَقَّ أله لَه بزازية (ونصفها للعَبْدِ) ولو مدبراً (ويمتنع عليه غير ذلك) فلا 
يحل له التسري أَصْلاًء لاله لا يملك إلا الطّلاق (و) صح نكاح (حُبْلى من زنى لا) حُبْلى 
(من غيره) أي الرّنى لثبوت نَسَّبهِ. ولو من حَرْبِيٌ أو سيدها المقرّ به (وإنْ حرم وطؤها) 
ودواعيه (حتى تضع) متّصل بالمَسَألة الأولى لثلاً يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشَّعْر ينبت منه. 


۱۸۲ كتاب النكاح 


فروع: : لو نكحها الرّاني حل له وَطوها اتفاقاً» والولد له ولزمه النفقة ؛ ولو زوج أمته 
أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إفراره به جاز وكان نفياً دلالة. (نهر) عن «التوشيح). 


(و) صح نكاح (المّؤطوءة بملك) يمين» ولا ب يستبرئها زوجها بل سيّدها وجوباً على 
الصّحيح . «ذخيرة» (أو) المَرْطوءة (بزنى) أي جاز نكاح مَنْ رآها تَرْني»ء وله وَطؤها بلا 
استبراء» وأمّا قوله تعالى: #ولراية لا كما إلا ران [الثور: الآية ۳] فمنسوخ بآية #فأتكحواأ 

ما طَاب لم ين أَليْسَآهِ4 [النّساء: الآية *] وذ ف اخ حر ذا مجني : لا يجب على الرَّرْجٍ 

تطليق الفاجرة ولا عليها تَسْريح الفاجر إلا إذا خافا أَنْ لا يقيما حدود الله فلا بَأَسنَ أَنْ 
يتفرقاء فما في الوهبانية ضعيف كما بَسَطَهُ المصتف . (و) صح نكاح (المَضمومة إلى 
محرمة والمُسمّئ) كله (لها) ولو دَحْلَ بالمحرمة فلها مَهْرٍ الل (وبطل نكاح متعة ومؤقت) 
وإن جهلت المدّة أو طالت في الأصحٌ» وليس منه ما لو نكحها على أن يطلّقها بعد شَهْر 
أو نوى مُكثه معها مدة معينة» ولا باس بتزوّج النّهارات. عيني (و) يحل (له وَطء امرأة 
اعت عليه) عند قاض (أنَّه تروّجها) بنكاح صحيح (وهي) أي والحال أنَّها (محل للإنشاء) 
أي لإنشاء التكاح خالية عن الموانع (وقضى القاضي بنكاحها بينة) أقامتها (ولم يكن في 
(نَفْسِ الأمر تزوّجهاء وكذا) تحلّ له (لو ادعى هو نكاحها) خلافاً لهماء وفى «الشّرنبلالية» 
عن «المواهب» : وبقولهما يمى (ولو قضى بطلاقها بشهادة الرور مع علمها) بذلك نفذ 
و(حل لها ازوج بآخر بعد العدّة وحل للشّاهد) زوراً (تزوجها وحرمت على الأوّل) وعند 
الثاني : ل ليها وعند محمّد: رع ل ان رماس لدم 
القضاء ء بشهادة الزُور كما سيجيء ء (والتكاح لا يصح تعليقه بالشزط) كتزوجتك إِنْ رضيّ 
أبي لم ينعقد التكاح لتعليقه بالحْطر كما في العمادية وغيرهاء فما في الدُرر فيه نظر (ولا 
إضافته إلى المُسَْقَبْلِ) كتزوجتك غداً أو بعد غد لم يصح (ولكن لا يَْطل) النكاح (بالشَّزْط 
الفاسد و) إِنّما (يبطل الشزط دونه) يعني لو عَقَدَ مع شَرْط فاسد لم يَبْطل النكاح» بل 
الشّزط بخلاف ما لو علّقه بالشّرْطٍ (إلا أن يعلّقه بشَرْط) ماض (كائن) لا محالة (فيكون 
ie‏ كان خطي ريا لابن تقال اران EG‏ 
فقال: إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل» ثم علم كذبه انعقد لتعليقه 
بمؤجود» وكذا إذا وجد المعلّق عليه في المَجْلسء > كذا ذكره جواهر زاده وعمّمه المصئف 
بَحْثاً لكن في «النّهْر» قبيل كتاب الصّرْف في مَسْألة التعليق برضا الأب» والحق الإطلاق 
فليتأمل المُفتي . 


باب الوَلِيٌ 
(هو) لغةً: خلاف العدو. وَعُرْفاً: العارف بالله تعالى. وشَرْعاً : : (البالغ العاقل 


الوارث) ولو فاسقاً على المَذْهبٍ ما لم يكن متهتكاًء وحَرَّجّ نحو صبيّ ووصي مُطلقاً على 
المَذهب. 


(والولاية تنفيذ القَولِ على العَير) تثبت بأربع : قرابة» وملك» وولاء» وإمامة (شاءَ 


ڪتاب النڪاح 1A۴‏ 


أو أَبَن) وهي هنا نوعان: فرزلاية ت عل الا ولو بكرأء وولاية إجبار على الصّغيرة 
ولو ثيباً ومَْتوهة ومَرقوقة» كما أفاده بقوله (وهو) أي الولي (شَرْط) صحة (نكاح صغير 
ومجنون ورقيق) لا مكلفة (فنفذ نكاح حرّة مكلفة بلا) رضا (ولي) والأضل أن كل من 
تصرف في ماله تصرف في نفسه» وما لا فلا (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير 
محرم كان عم في الأصح . «خانية». وخرج ذوو الأزحام والأم» وللقاضي (الاختراض في 
غير الكْفْءِ) فيفسخه القاضي ويتجدّد بتجدد التكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لثلا 
يضيع الولد» وينبغي إلحاق الحبل الظّاهر به (ويُفْتى) في غير الكفْء (بعدم جوازه أَضْلاً) 
وهو المُتار للمَثوى (لفساد الرّمان) فلا تحل مطلقة ثلاثاً نكحت غير كفء بلا رضا ولي 
بعد مَعُرفته إيّاه فليحفظ (و) بناء (على الأوّل) وهو ظاهر الرّواية (فرضا البعض) من الأولياء 
قبل العَفْد أو بعده (كالكل) لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقودء وسنحقّقه في الوّقفف (لو 
استووا في الدرجةء وإلأ فللأأرب) منهم (حق الفَسْخْ» > وإنْ لم يكن لها ولي فهو) أي العقد 
(صحيح) نافذ (مُطلقاً) اتفاقاً (وقبضه) أي ولي له حقٌ الاعتراض «المَهْر ونحوه) مما يدل 
على الرّضا (رضا) دلالة إِنْ كان عدم الكفاءة ثابتاً عند القاضي قبل مخاصمته› وإلا لم يكن 
زفنا كبا دلا). بكرة E‏ تله رأكا دة بات عق قل قط بحن 
الباقين. مَبْسوط (ولا تجبر البالغة البكر على التكاح) لانقطاع الوا لاية بالبلوغ (فإِنْ استأذنها 
هو) أي الولي وهو السنة (أو وكيله أو رسوله أو زوّجها) وليها وأخبرها رسوله أو فضولي 
غدل (فسكدة) من رد مکار (أو ضحكت غير مُسْتهزئة أو تبِسَّمَّت أو بكت بلا صوت) 
فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده انعقد. معراج وغيره» فما في الوقاية 
والمُلْتقى فيه فيه نظر (فهو إِذْن) أي توكيل في الأوّل إن انََحدَ الولي» فلو تعدد الرّوج لم يكن 
سكوتها إذناً وإجازة في الثاني إن بقي النكاح لا لو بطل بموته» aE‏ 
زوّجني ابي بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث وتعتد» ولو قالت: بغير أمري لكنّه 
بلغني فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل العَقّد لا بعده. دواو ا 
فسكوتها رد بعد العقد لا قبلهء ولو اسْتأذّنها في معين فردت ثم زوجها منه فسكتت صح 
في الأصحء بخلاف ما لو بلغها فرذت ثم قالت: رضيت لم يجز لبطلانه بالوّدء ولذا 
اسْتَحُْسنوا التجديد عند الرّفاف» لأنَّ الغالبَ إظهّار النفرة عند فجأة السّماعء ولو استأذنها 
فسكتت فوكل من يزوجها ممن سمّاه ه جاز إن عرف الروج والمَّهْر كما في «القنية» 
وَاسْتَشُْكله في «البَخْرا بأنّه ليس للوكيل أَنْ يوكل بلا إِذْنْء فمُفتضاه عدم الجواز أو أنَّها 
مُسْتثئناة (إن علمت بالروج) أنه من هو لقظبر الكغبة فيه أو عنهة ولو في ضمن العام 
كعيراي وق طعي لو حمر E‏ الور اراي 
يشترط» وهو قول المتأخرينء ابا ن (الدحيزةة وأقرّه المصئّف؛ وما صځحه في 
«الدرر» عن «الكافي» رده الكمال (وكذا إذا زوجها الولي عندها) أي بحضرتها (فسكتت) 
صح (في الأصح) إن علمته كما مر والسّكوت كالئطق في سبع وثلائين مَسْألة مَذكورة في 
الأشباه (فإن استأذنها غير الأقرب) كأجنبي أو ولي بعيد (فلا) عِيْرة لسكوتها (بل لا بد من 


۸4 كتاب النكاح 


القول كالثيب) البالغة لا فرق بينهما إلا في السشّكوت» لأنّ:رضاهما كرون بالدلالة كما 
ذكره بقوله: Ea E N N‏ 


(وتمكينها من الوّطء) ودخوله بها برضاها. «ظهيرية» (وقبول التهنئة) والضحك رورا 
ونحو ذلك» بخلاف خدمته أو قبول هديته (من زالت بكارتها بوثبة) أي نطة (أو) درور 


هه ص صم 


(حيض أو) حصول (جراحة أو تعنيس) أي كبر بكر حقيقة كتفريق بجبٌ أو عة أو طلاق 
أو مَوْت بَعْدَّ حَلُوة ة قبل وَطء (أو زنى) وهذه فقط (بكر حُكُماً) إِنْ لم يتكرّر ولم تحد به 
ولا فيب كسوطرمة نة أو نكاح فاسد (قال) الرّوج للبكر البالغة (بلغك التكاح فسكت 
ركاكت روحت الماع زولا بن لهها) على و يكن اخل ببها وها في لامع 
(فالقول قولها) بيمينها على المُمْتى به وتُقْبّل بينته بينته على سكوتها؛ لأنّه وجودي بضم الشَّفتين 
ولو برهنا فبيئتها أولى» إلا أن رمن على رخات أذ ا عا کا لو زرا ابرها) مو 
زاعماً عَدَمَ بلوغها (فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة قة وقال الأب) أو الرّوج دبل 
هي صغيرة) فإ القول لها إن تبت أن سنها تسعء وكذا لو اذَّعى المراهق بلوغه ولو برهنا 
فبينة البلوغ أولى على الأصمٌ. بخلاف قول الصّغيرة رددت حين بلغت وكذبها الرّوج 
فالقول له لإنكاره زوال ملكه. هذا لو اختلفا بعد زمان البلوغ. ولو حالة البلوغ فالقول 
لها ااشرح وَهبانية» فليحفظ (وللولي) الاي بيانه (إنكاح الصّغير والصَّغيرة) جبراً (ولو 
ثيباً) كمَغتوه ه ومَجنون شَهْراً (ولزم التكاح ولو بِعُبْن فاحش) بص مَهْرها وزيادة مَهْره (أو) 
زوجها (بغير كفء إنْ كان الولي) المزوّج بتفسه بغبن (أباً أو جداً) وكذا المولى وابن 

المجنونة (لم يعرف منهما سوء الاختيار) مجانة وفسقاً (وإنْ عرف لا) يصح النّكاح اتفاقاًء 
وكذا لو كان سکران فزوٌجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء 
اختياره فلا تعارضه شفقته شفقته المَظنونة . . "بحرا (وإِنْ كانَ المزوج غيرهما) أي غير الأب وأبيه 
ولو الأم أو القاضي أو وکيل الأب لكن في «النهر» بحثاً لو عين لوكيله القدر صح (لا 
يصح) التكاح (من غير كفء أو بغبن فاحش) أضلا) وما في صَدْر الشّريعة صح ولهما 
فسخه وهم (وإنْ كان من كفء وبِمَهْر المثل صح. و) لكن (لهما) أي لصغير وصغيرة 
وملحق بهما (خيار الفسخ) فلن يقد الدكرل (بالبلوغ أو العِلّم بالتكاح بعده) لقصور الشفقة 
ويغني عنه خيار اعتق» ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو وصيه (بشَرْط القضاء) 
للخ (فيتوارثان فيه) ويَلْزم كل المَهْر ثم القرقة إن من لها فسخ لا ينص دة طاق 
ولا يلّحقها طلاق إلا في الرّدة وإن من قبله فطلاق إلا بملك أو ردّة أو خيار عتق» ولیس 
لنا فرقة منه ولا مَهْر عليه إل إذا الختار نفسه بخيار عتق وشرط للكل القضاء إلا تمانية 
ونظم ماعب انوي فقال: [البسيط] 


فرق التكاح TEN‏ لقو فسخ طلاقٌ وَهَذَا الدُّرُ يحكيهًا 
تَبَايْنُ الذار مغ فصان مَهر كا فَسَادعَفدوَفَفْد الكفء يَنْعِيهًا 


(1) هذا الشطر من بحر الكامل» وما عداه من البسيط . 


كتاب النكاح 1۸0 


تَمْبِيلُ سبي وَإِسْلامُ المُحَارِبٍ أو إزضاع ضَرّتِها قَدْعُدَ ذا فِيهًا 
جِيَارْعِئْوٍبُنْوعٌ ردو وَكَدًا يلك لِبَعْضٍ وَيِلك المَسْحْ يحصِيهًا 
أَمَاالطّلاقُ هَجَبٌ عة ودا إِيلاوُهُ وَلعقاة داك مرها 
قَضَهءُ اض أَنَى شَرْط الججمع خلا يلك وتي وَإِسْلامِ ى فِيهًا 
تَفْبِيل سَبِْي مَمَ الإيلاء يا أُمَلِي تَبَايِنَ مَمْ فساو العف يُذبيهًا 
(وبطل. غبار البكر بالسّكوت) لو مختارة (عالمة ب) أضل (التُكاح) فلو سألت عن 
قدر المَهْر قبل الخلوة» أو عن الرُوج؛ أو سلمت على الشُهود لم يبطل خيارها. يا 
بحثاً (ولا يُمْتدُ إلى آخر المّخلس) لأنّه كالشفْعة» ولو الجتمعت معه تقول أطلب الحقين ثم 
تبدأ بخيار البلوغ لأنه ديني» وتشهد قائلة بلغت الآن ضرورة إخياء الحق (وَإِنْ جهلت به) 
لتفرغها للعِلم (بخلاف) خيار (المعتقة) فإنّه يمتد لشُعْلها بالمولى (وخيار الصّغير والثيّب 
إذا بلغا لا يبطل) بالسکوت (بلا صريح) رضا (أو دلالة) عليه (كقّبلة ولَمْس) ودفع مهر 
(لا) يبطل (بقيامهما عن المَجلس) لأنَّ وَفْته العمر فيبقى حتى يوجد الرّضاء ولو ادعت 
التمكين كرهاً صدقت» ومفاده أنَّ القول لمدعي الإكراه لو في حبس الوالي فليحفظ 
(الوالي في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وهو مَنْ ينٌصل بالميّت حتى المعتقة ربلا 
توسطة أنثى) بيان لما قبله (على ترتيب الإزث والحجب) فيقدم ابن المَجنونة على أبيهاء 
لأنّه يحجبه حجب نقصان (بشَرْط حرية وتكليف وإسلام في حقّ مُسْلمة) تريد التزوج 
ع ا 
ب العام (بأنْ يكونَ) المُشلم (سيد أمة كافرة أو سُلطانا) أو نائبه أو شاهدا (وللكافر 
١ية‏ على كافر مثله) اتفاقاً (فإنْ لم يكن عصبة فالولاية للأم)ء 1 ثم لأم الأب وفي «القنية» 
عكسه؛ ؛ ثم للبنت» ثم لبنت الابن» ثم لبنت البنت» ثم لبنت ابن الأبنء ا 
البنت» وهكذاء لمر القاسد (ثم للأخت لأب وأم» ثمّ للأخت لأب لم لولد الأم) 
الاك والأنثى سواء» ثمّ لأولادهم (شمَّ لذوي الا العمّات» ثم الأخوال» ثمَّ ثّ 
الخالات» ثم بنات الأغمام. وبهذا ارتب أولادهه.. شمني . ثم مولى الموالاة 7 
للسُلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره) ثم لنوابه إن فوّض له ذلك» وإلالا ول 
للوصي) مِنْ حيتُ هو وصي (أَنْ يزوج) اليتيم (مُطلقاً) وإ أؤْصَئ إليه الأب بذلك على 
المَذهب؛ نعم لو كان قريباً أو حاكماً يملكه بالولاية كما لا يخفى. 
فروع : وليس للقاضي تزويج الصّغيرة مِنْ نَفْسِهِ ولا ممّن لا تقبل شهادته له كما في 
معين الحكام» وأقرّه المصئّف» وبه علم أنَّ فِعْلّه حكم وإن عري عن الدَّعوى. 
صغيرة ة زوجت نَفْسَّها ولا ولي ولا اح ل و ونفذ بإجازتها بعد بلوغها 
لأنّه له مجيزاً وهو السّلْطان ولو زوّجها وليان مُسُتويان قدم السّابق» فن لم يَدْر أو وقعا 
معاً بطلا . 
(وللولي الأبعد التُزويج بعيبة الأفرب) فلو زوج الأبُعد حال قيام الأفرب توقف على 


۸٦‏ كتاب النكاح 


إجازته» ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلاً بإجازته بعد التحول. «قهستاني) و «ظهيرية» 
(مسافة القَصْر) واختار في «المُلتقى» ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه» وَاغْثَّمَدَه 
الباقاني» ونقل ابن الكمال أن عليه الَنُوى» وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل 
تكون غيبة منقطعة (ولو زوّجها الأفرب حيث هو جاز) التُكاح (على) القول e‏ 
«ظهيرية» (ويثبت ت للأبُعد) مِنْ أؤلياء السب . «شرح وهْبانية». لكن في «المّهستاني» عن 
الغياثي : : لو لم يزوج الأفرب زوج القاضي عند فوت الكفء لا بقل الاق آي أي 
بامتناعه عن التّرويج إجماعاً . #خلاصة» (ولا يطل تزويجه) السّابق (بعود الأقُرب) لحصوله 
بولاية تامة (وولي المجنونة) والمجئون ولو عارضاً (في التحاح) أن الأصرف في المال 
فللأب اتفاقاً (ابنها) وإن سفل (دون أبيها) كما مرّ. والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقاً 
(ولو أقرَّ ولي صغير أو صغيرة أو) أقرّ (وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعَبْد النكاح لم ينفذ) 
لأنّه إفرار على الغير» بخلاف مولى الأمة حيتٌ ينفذ إجماعاًء لأنَّ منافع بضعها ملكه (إلاً 
أن يَشَّهَدَ الشهود على النُكا اح) بأن ينصب القاضي حْضْماً عن الصَّغيرء » حتى ینکر فتقام 
البينة عليه (أو يدرك الصّغير أو الصّغيرة فيصدقه) أي الولي المقر (أو يصدق الموكل أو 
العَبْد) عند أبي حنيفة» وقالا: يصدق في ذلك» وهذه المَسألة مخرجة من قولهم: من 
ملك الإنشاء ملك الإقرار به» ولها نظائر. 


فرع: : هل لوليّ مجنون ومعتوه تزويجه أكثر من واحدة؟ لم أره» ومنعه الشافعي 
وجوزه فى و في الصبيّ للحاجة . 


بَابُ الكَفَاءَةٍ 


من كافأه: إذا ساواه» والمراد هنا مساواة مَخُصوصة أو كون المرأة أَدْنى 

(الكفاءة مُغتبرة) في ابتداء التُكاح للزومه أو لصحته (من جانبه) أي i‏ لأ 
الشريفة تا أن تكونٌ فراشاً للدنيء» ولذا (لا) تعتبز (من جانبها) لأنَّ اروج مستفرش فلا 
تغيظه دناءة الفراش› وهذا عند الكل في الصحيح»› كما في الخبازية . لكن في «الظهيرية» 
وغيرها: : هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضاً (و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها) فلو 
نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد لا خيارَ لها بل للأؤلياء» ولو زوجوها برضاها 
ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثمّ علموا لا خيار لأحد» إا إذا شرطوا الكفارة أو أخبرهم بها 
رفت العَفّْد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أله غير كفء كان لهم الخيار. ولوالجية فليحفظ . 
(وتعتبر) الكفاءة للزو م التكاح خلافاً لمالك (نسباً فقريش) بعضهم (أكفاء) بعض (و) بقية 
المرب بيع (أكقان) يدر واستثنى في المُلْتفى تبعاً «للهداية» بني باهلة لخستهم» 
والحق الإطلاق. قاله المصئّف 0 و«الَهْر) و«الفتح؛ و«الشرنبلاليةه»› ويعضده 
إطلاق المصنفين ك«الكنز) و«الدرر»» وهذا في العرب (و) أمّا في العجم فتعتبر (حرية 
وإضلاما) فمْسْلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مشلم أو حر أو معتق وأمها حرة 
الأضل». ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين (وأبوان فيهما كالآباء) لتمام النسب 


كتاب النكاح ۸۷ 


بالجدٌ؛ وفي «الفتح» : ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسهء وأما معتوٌ معتق الوضيع فلا 
يكاقىء معيقه الشريف:وامًا عرنذ ألم فكف»ء لمن لم ر وأنا الكقاءة مین قاذ 
1 تبر إلا لفتنة (و) تعتبر في العرب والعجم (ديانة) أي تَفُوىء فليس فاسق كفؤاً لصالحة أو 
فاسقة بنت صالح معلناً كان أو لا على الظّاهر. «(نهر» (ومالا) بأن يقدر على المعجل ونفقة 
شَهْر لو غير محترف» وإلاً فإن كان يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع (وحرفة) 
فمثل حائك غير كفء لمثل خياط ولا خياط لبزّاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض» وأما أتباع 
الظلمة فأخس من الكل» وأمّا الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء التّاجر لو غير دنيئة 
كبوادة :وذو تدرافين أو ل" كنا العف اا هین پر «بحر» (و) الكفاءة (اعتبارها عند) 
ابتداء (العَفد فلا يضر زوالها بعده) فلو كان وَفته كفؤاً ثم فجر لم يفسخ» وأمّا لو كان دباغاً 
فصار تاجراً فإن بقي عارها لم يكن كفؤاء وإلا لا . «نهر» بحثاً (العجمي لا يكون كفؤاً 
للعربية ولو) كان العجمي (عالما) أو سُلْطاناً أ (وهو الأصح) «افتح» عن عن «الينابيع». وادعى 

فى «البَخر) أنه ظاهر الرّواية» وأقرّه المصنف› لكن في «النّهرا إن قبس الحميت بذي 
المَلصب والجاه فغير كفء للعلوية كما في الينابيع» وإن بالعالم فكفء ء لأنَّ شَرَفَ العلم 
فوق شَرّف السب والمالء كما جزم به البزازي وارتضاه الكمال ويغره؛ والوجه فيه ظاهر 
E,‏ إن عائشة أَفْضَلُ من فاطمة رضي الله عنهما . ذكره «القهستاني» . والحنفي كفء 
لبنت الشّافعي» ومتى سألنا عن مَذْهبه أجبنا بِمَذْهبنا كما بسطه المصئّف معزياً ل «جواهر 
الفتاوى) . 


(القروي كفء للمّذنى) فلا عبرة بالبلد كما لا عبرة بالجمال. «خانية». ولا بالعقل 
ولا بعيوب يفسخ بها الببع خلافاً للشّافعي» لكنّ في «النّهرا عن المرغيناني: المجنون ليس 
بكفء للعاقلة (وكذا الصبي كفء بغنى أبيه) أو أمه أو جده. «نهر» عن «المحيط» (بالنُسبة 
إلى المَهْر) يعني المعجّل كما مد (لا) بالنُسبة إلى (النفقة) لأنَّ العادة أنَّ الآباء يتحملون عن 
الأبناء المَهْر لا النّفقة. «ذخيرة» (ولو نكحت بأقل من مَهْرها فللولي) العصبة (الاعتراض 
حتى يتمٌ) مَهْر مثلها (أو يفرق) القاضي بينهما دَفْعاً للعار (ولو طلقها) الزوج (قبل تفريق 
الولي قبل الخول فلها نصف المسمّى) فلو فرّق الولي بينهما قبل الدخول فلا مهر لهاء 
وإ بعده هلها المت :ركذا لر مات اهاقل التفريق فين 'للولئ الحظالبة بالإثمام 
لانتهاء النكاح بالموت . «جواهر الفتاوى» . 


(أمره بتزويج امرأة فزوّجه أمة جازء وقالا: لا يصح) وهو اسْتِحُسان. الع ا 
«للهداية»). . وفي و الطحاوي»: قولهما أخسن للقثرى» واختاره أبو اللْبثء وأقرّه 
المصئّف» اا لح ا أو موليته لم يجزء كما لو أمره بمعينة أو 
بحرّة أو أمة» فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز انّفاقاً (ولو) 
زوجه المَأمور بنكاح امرأة (امرأتين في عَفْد واحد لا) ينفذ للمخالفة» وله أن يجيزهما أو 
إخداهما ولو في عَقْدين لزم الأول وتوقف الثاني؛ ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه 
واحدة أو ثنتين في عقدتين جازء إلا إذا قال: لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين 


A۸‏ كتاب النكاح 


لم تجز المخالفة (ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المَجلس في سائر العقود) من 
نكاح وبيع وغيرهماء بل يبطل الإیجاب» ولا تَلْحقه الإجازة اتفاقاًاويتولى طرفي النكاح 
واحد) بإيجاب يقو م مقام القبول في خمس صور: كأن كان ولياًء أو وكيلاً من الجانبين» 
اوا م جات ووک اوا من آخرء أو ولياً من جانب وكيلاً من آخر: كزوّجت 
بنتي مو موكلي (ليس) ذلك الواحد (بفضولي) ولو (من جانب) وإِنْ تكلّم بكلامين على 
الراجح» ا فبوله ا شتير ذوعا لما عر أن لیات بتر قف على رل انت 
(ونكاح عبد وأمة بغير إذن السّيد موقوف) على الإجازة (كنكاح الفضولي) سيجيء في 
البيوع توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد ولا بطل (ولابن العم أن يزوج بنت عمّه 
الصّغيرة) فلو كبيرة ة فلا بد من الاسْتئذان» حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت أو أفصحت 
بالرّضا لا يجوز عندهما . وقال أبو يوسف: يجوزء وكذا المولى المعتق والحاكم 
والسّلْطان. الجوهرة" به يفتى . بخلاف الصّغيرة كما مر فليحرر (مِنْ نَفْسه) فيكون أصيلا 
من جانب ولياً من آخر (كما للوكيل) الذي وكلته أَنْ يزوّجَها من نفسه. فإِنَّ له (ذلك) 
فيكون أصيلاً من جانب وكيلاً مِنْ آخر (بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل فزوجها من 
نفسه) لأنّها نصبته مزوّجاً لا متزوجاً (أو وكلته أن يتصرّف في أمرهاء أو قالت له زوج 
نفسي ممن شئت) لم يصح تزويجها مِنْ نفسه كما في «الخانية» . والأضل أن الوكيل معرفة 
بالخطاب فلا يَدْخْلٍ تحت النكرة (ولو أجاز) من له الإجازة (نكاح الفضولي بعد موته 
صح) لأنَ الشرط قيام المَغقود له وأحد العاقدين لتفْسِه فقط (بخلاف إجازة بيعه) فإنه 
يُشْترط قيام أربعة أشياء كما سيجيء. 


فروع: : الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض التكاح. بخلاف البيع يشترط للزوم 
عمد الوكيل موافقته فى المَهُْر المسمّى» وحُكم رسول كوكيل. 


بك انور 
EN OLA OS‏ ا 


«الجوهرة»: العقر في الحرائر مَهْر اليثل» وفي الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة 
الثيب. 


(أقله عَشْرة دراهم) لحديث البيهقي وغيره (لا مهر أقل من عشرة درأهم» ورواية 
الأقل تحمل على المعجل (فضة وزن سَبْعة) مثاقيل كما في الزّكاة (مضروبة كانت أو لا) 
ولو ديئاً أو: عضا قيمتة رة وَفت العَقّد أمّا في ضمانها بطلاق قبل الوطء جوم النيمن 
(وتجب) العَشْرة (إِنْ سمّاها أو دونهاء و) يجب (الأكثر منها إِنْ سمّى) الأكثر ويتأكد (عند 
وَطء أو خَلُوة صخت) من الرّوج (أو موت أحدهتت) أو تزوّج اتا في العدة أو إزالة 
بكارتها بنحو حجرء بخلاف إزالتها بدفعة فإِلّه يجب الصف بطلاق قبل وَطء» ولو الدّفْع 
من أجنبي » ل ل ل رم ل 0 وإلا فكله. نهر 
بحثاً (و) ر يجب (نصفه بطلاق قبل وَطْء أو خََلُوة) فلو كان نكحها على ما قيمته خمسة كان 


كتاب النكاح ۸۹ 


لها نصفه ودرهمان ونصف (وعاد الضف إلى ملك الرّوج بمجرّد الطلاق إذا لم يكن مسلماً 
لها » وَإِنْ) كان (مسلماً) لها لم يَبُطل ملكها منه منه بل (توقف) عَؤْده إلى مِلكه (على القضاء ء أو 
الرضا) فلهذا (لا نفاذ لعتقه) أي الرّوج (عَبْداً لمَهْر بعد طلاقها قبله) أي قبل القضاء ونحوه 
لعدم ملكه قبله (ونفذ تصرف المرأة) قبله (في الكل لبقاء ملكها) وعليها نصف قيمة الأضل 
وم ان لأ زيادة المَهْر المنفصلة تتنصف قبل القبض لا بعده (ووجب مَهْر المثل في 
الشغار) هو أن يزوّجه بنته على أنْ يزوّجه ا معاوضة بالعَقّدين» وهو منهى 

عنه لخلوه 0 > فأوجبنا فيه مَهْر اليل فلم يب يَبْقَ شغاراً (و) في (خدمة حرّ) سنة 
(للإمهار) الحرّة أو أمة. لذن فيه قلت الموضوع كذا فالوا: : ومفاده صحة تزوّجها على أن 
يخدم سيدها أووليها كقصة شعيب مع موسى» كصخته على خدمة عبده أو أمته أو عبد 
الغير برضا مولاه أو حر آخر برضاه (و) في (تعليم القرآن) للنّصٌ بالابتغاء بالمال» وباء 
«زوّجتك بما معك من القرآن» للسّببية أو للتَعْلِيل» > لكن في «النّهر) : ينبغي أن يصح على 
قول المتأخرين (ولها خذمته لو) كان الرّوجُ (عَبْداً) انرا فى اللخ أمّا الحرٌ فخدمته حرام 
لما فيه من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه. «نهرا 0 . (وكذا يحب) مهر المثل 
(فيما إذا لم يسمٌ) مهراً (أو نفى إن وطىء) الزوج (أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شيء) 
يصلح مهراً (وإلا فذلك) الشيء ء (هو الواجب» أو سمى خمراً أو خنزيراً. أو هذا الخل 
وهو خمر› أو هذا اعد وهو حر) لتعذر اللسليم (أو دابة) أو ثوباً أو داراً (لم يبين جنسها) 
لفُحْش الجَهْل (و) تجب (متعة لمفوضة) وهي من زوّجت بلا مَهْر (طلقت قبل الوّطء. 
وهي درع وخمار ومَلْحفة لا تزيد على نصفه) أي نصف مَهْر الِثل لو الروج غنياً (ولا 
3 تنقص عن خمسة دراهم) لو فقيراً (وتعتبر) المُعة (بحالهما) كالنفقة» به يُقَتى (وتشتحب 4 
المتعة لمن سواها) أي المفوّضة (إلأ مَنْ سمي لها مهر وطلقت قبل وَطء) فلا تستحب محو اليا 
بل للموطوءة. ا و و فالمطلقات أربع (وما فرض) بتراضيهما أو بفرض 
قاض مَهْر اليل (بعد العَقّد) الخالي عن المَهْر (أو زيد) على ما سمى فإنها تلزمه بشَرْط 
قبولها في الممجلس› أو قبول ولي الصّغيرة ومعرفة قدرها وبقاء الرّوجية على الظاهر. 
«نهر». وفي «الكافي» : جدّد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظّاهر. . وفي «الخانية» : 
ولو وهبته مَهْرها ثم أقرّ بكذا من المَهُر وقبلت صح › ويحمل على الزيادة. وفي البرّازية : 
الأشبه أنه لا يصح بلا قَضْد الريادة (لا ينصف) لاختصاص التنصيف بالمَفْروض في العَقْد 
بالنُص» بل تجب المتعة في الأوّل ونصف الأضل في الثاني . 


(وصح حطها) لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لا ويرتد بالرّدٌ كما في «البَخرا. 


(والخَلوة) مُبْتدأ خبره قوله الآتي : : كالوّطء (بلا مانع حسّي) كمرض لأحدهما يمنع 
الوّطء (وطبعي) كوجود ثالث عاقل. ذكره ابن الكمال» وجعله في الأسْرار من الحسّيء 
وعليه فليس للطبعي مثال مُسْتقل (وشَرْعي) كإحرام لفرض أو نفل . (و) من الحسّي (رتق) 
بفتحتين : التّلاحم (وقرن) بالسّكون عظم (وعفل) بفتحتين غدة (وصغر) ولو بزوج (لا 
يطاق معه الجماع و) بلا وجود ثالث معهما ولو نائماً أو أغمى (إلا أن يكون) الثالث 


۱۹۰ كتاب النكاح 


(صغيراً) لا يعقل بأن لا يعبر عما يكون بينهما (أو مَجنوناً أو مُغْمى عليه) لكن في 
البرّازية : إن في 0 صخت لا في النّهار» وكذا الأغمى في الأصحٌ (أو جارية أحدهما) 
فلا تمنع» به يمتى . 

(والكلب ر EA o‏ . وفي المنْح : وعندي أن كلبه لا يمنع مطلقاً 
(أو) كان ا ا وکان له (لا) يمنع› وبقي منه عدم صلاحية الماكن 
كمسشجد وطريق وحمام وصّخراء وسح وبيت بابه مفتوح» وما إذا لم يعرفها. 
ا (وصوم التطوّع والمَّنذور والكقّارات والقضاء غير مانع لصحّتها) في الأصحٌ» إذ لا 
كمارةً بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسياً فأمسك فخلا بها أن تصح» > وكذا كل ما أسقط 
الكفارة. «نهر» (بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط (كالوّطء) فيما يجيء. 
(ولو) كان الرّوج (مجبوباً أو عنيناً أو خصيا) أو خنثى» إن ظهر حاله» وإلا فنكاحه 
موقوف» وما في «البَخر» والأشباه ليس على ظاهره كما بَسَطَهُ في «النّهرا. . وفيه عن «شرح 
الوّهْبانية» أذ العنّةَ قد تكون ن لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن (في ثبوت النُسب) ولو من 
المَجبوب (و) في (تأكد المَهْر) المُسمّى (و) مَهْر المثل بلا تسمية و(النفقة والسكني والعدّة 
وحرمة ة نكاح أختها وأربع سواها) في عدتها (وحرمة نكاح الأمة ومراعاة رفت الطلاق في 
حقّها) وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المُخُتار (لا) تكون كالوّطء (في حق) بقية 
الأخكام كالغسل و(الإخصان وحرمة البنات. وحلها للأوّل والرّجّعة والميراث) وتزويجها 
كالأبكار على المُكقاد وغير ذلك» كما نظمه صاحب «النهر» فقال: [البسيط] 


وَخْلْوَةُ الرّؤج مِْل الوّطء في صُوَّرٍ 
نميل مَهْر وَأَمْدَادٍكَذَا نسب 
وَأَرْبَع وَكَذَا قَالُواالإِمَاوَلَقَد 
راا 
ا المَعَايرُ فَالإِخصَانُ يَا أمَلي 
سمُوط وَطْءٍ وَإخلال لَهَاوَكَذا 
كذلك الغىءوالن فير ما قفدت 


وَعَيرهِ بهذا العَفُدٍ تحصيل 


إِنَمَاقٌ سكتى وَمَنْعُ الأختٍ مَفْبُول 


۶ 


زاوا رمان راق فوت زيل 
زل له والكتوات الأزل اليل 


وَرَجْعَةً وَكَذًَا النَوْرِيتُ مَعْمول 


تحرِيمٌ بئتٍ نِكاحٌ البكر مَبْذول 


عِبَادَةِ وَكَدًَا بالغسْل كيدي 


(ولو افترقا فقالت بَعْدَ التّخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها) لإنكارها سقوط 
نصف المَهْر؛ وإن أنكر الوَطء ولو لم تمكنه في الخلُوةء فإن بكرأ صحّت وإلاً لا لأن 
البكر إِنّما توطأ كرهاً كما بحثه الطرسوسي وأقرّه المصنّف . 

(ولو قال: إن خلوت بك نأنت طالق فخلا بهاء طلقت) بائناً لوجود الشرط (ووجب 
نصف المَهْر) ولا عدّة عليها . برّازية (وتجب العدّة ذ في الكل) أي كل أنواع الخَلُوة ة ولو 
فاسدة (اختياطاً) أي استخساناً لتوهم الشُغْل (وقيل) قائله القدوري› واختاره التمرتاشي 
وقاضيخان (إن كان المانع ا كصوم (تجب) العدة (وإن) كان (حسّيَا) كصغر ومرض 
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مدنف (لا) تجب» والمَذْهب الأول لأنّه نص محمد. قاله المصنف. وفي «المُجتبى»: 
الموت أيضاً كالوّظء في حى العدَّة والمَهْر فقطء حتى لو ماتت الأم قبل دخوله بها حلت 
بنتها . 

(قبضت ألف المَهر فوهبته له وطلقت قبل وَطء رجع) عليها (بنصفه) لعدم تعين 
النقود في العقود (وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل) في الصّورة الأولى (أو ما 
بقي) وهو النُضْف في الثّانية (أو) وهبت (عرض المهر) كثوب معين أو في الذمة (قبل 
القّنض أو بعده لا) رجوع لحصول المقصود. 

(نكحها بأَلْفٍِ على أَنْ يخرجها من البلد أو لا يتوج عليها أو) نكحها (على ألف إن 
أقام بها وعلى ألفين إن إخراجهاء فإن وفى) بما شرطه في الصّورة الأولى (وأقام) بها في 
الثانية (فلها الألف) لرضاها به فهنا صورتان: الأولى تَسْمية المَهر مع ذكر ينفعهاء والئّانية 
نَسْمية مَهْر على تقدير وغيره على تقدير (وإلأ) يوف اميقم يك المثل) لفوت رضاها 
بفوات النفع (و) لكن (لا يزاد) المهر في المَسْأَلة الأخيرة (على ألفين ولا ينقص عن ألف) 
لاتفاقهما على ذلك» ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمّى فى المَسألتين لسقوط 
الشرط ٠‏ وقالا: الشرطان: محيحاك (بلاف ما لو تزوجها :على آلف إن كانت ية 
وعلى ألفين | إن كانت جميلة فإنه يصح الشرطان) اتفاقاً في الأصح لقلة الجهالة» بخلاف ما 
لو ردد في المَهْر بين القلّة والكفرة للعوية والبكارةة فزني إن تنا رت الأقل وال فهر 
المئل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل . . افتح). ولو شرط البكارة فوجدها ثيباً 
لزمه الكل . «درر». ورجحه فى «البزازية» . 

(ولو تزوّجها على هذا العبد أو على هذا الألف) أو الألّفين (أو على هذا العَبْد وهذا 
العبد) أو على أحد هذين (وأحدهما أوكس حكم) القاضي (مَهْرِ المثل) فإن مثل الأرفع أو 
فوقه فلها الأرفع » وإن مثل الأوكس أو دونه فلها الأوكس» وإلا فمَهْر المثل. 

(وفي الطلاق قبل الدّخول يحكم متعة المثل) لأنّها الأضلٌ» حتئ لو كان نصف 
الأوكس أقل من المُبْعة وجبت المتعة. «فتح». 

(ولو تزوّجها على فرس) أو عبد أو ثوب هرويّ أو فراش بيت أو عدد معلوم من 

نحو إبل (فالواجب) في كل جنس له وسط (الوسط أو قيمته) وكل ما لم يجز السلم فيه 
فالخيار للزرّج» وإلآ فللمرأة (وكذا الحُكم) وهو لزوم الوسط (في كل حيوان ذكر جنسه) 
هو عند الفقهاء ء المقول على كثيرين مختلفين في الأخكام (دون نوعه) هو المقول على 
كثيرين متفقين فيهاء بخلاف مَجُهول الجنس كثوب ودابة لأنّهِ لا وسط له ووسط العبيد في 
زماننا الحبشي (وإن أمهرها العبدين و) الحال أن (أحدهما حر فمهرها العبد) عند الإمام 
لذ ساوى أقله) الى خا زات لوزلا كل لها ON‏ ان وجوت N‏ 

مَهْر المثل. وعند الثاني لها قيمة الحرّ لو عبداً ورجّحه الكمال» كما لو استحق أحدهما. 

(ويجب مَهْر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فقد شَرْطاً من شرائط الصّحَة كشهود 
(بالوّطء) في القبل (لا بغيره) كالخَلوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مَهْر المثل (على المسمّى) 
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لرضاها بالحط» ولو كان دون المسمّى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقدء ولو لم 

يسم أو جهل لزم بالغاً ما بلغ (و) يثبت (لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن 
صاحبه» ودخل بها أو لا) في الأصحٌ خروجاً عن المَغصية فلا ينافي وجوبه» بل يجب 
على القاضي التفريق بينهما (وتجب العدّة بعد الوَطء) لا الخَلْوة ا 
وَفْت التفريق) أو متاركة الروج ون لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصح (ويث يغبت النّسب) 
اختياطاً بلا دَعْوة (وتعتبر مدته) وهي ستة أشهر (من الوطءء فإن كانت منه إلى الوص أقل 
مدَّة الحمل) يعنى ستة أشْهر فأكثر (يه يشبت) النُسب (وإلا) بأن ولدته لأقل من ستة أشهر (لا) 
يثبت» وهذا قول محمد» وبه يفتى. وقالا: ابتداء المدة من وَقْت العقد كالصّحيح؛ 
ورجحه في «النهر» بأنّه أخوطء وذكر من التصرفات الفاسدة إخدى وعشرین› ونظم منها 
العشرة التي في «الخلاصة» فقال: [الرجز] 


ا ا اتارة و فتن الا 


ا 
وَالْوَاجَبٌ لأفْكَرٌ في الا 
رَفِي التْكاح المْل إِنْ يكن دحل 
واي وَالوَّهْنٌ لكل نتقضه 
م الهِبَه مَضظْمُونَةٌ يَوْمَ قُبَض 
مضَارَبة كيتنا الآمسابة 


او ي 
مِنَالّذِي سَمَاهُ أَؤْمِن قِيمَةٍ 
ارج البَذرٍ بِمَالِتِأجن 
أا 5 كالصَجِيح تومه 


امكل في الع ولا الق 


(و) الحرّة (مهر مثلها) الشّرعي (مَهْر مثلها) اللوي : أي مَهْر امرأة تماثلها (من قوم 
أبيها) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه. وفي «الخلاصة»: ويُغتبر بأخواتها وعمّاتهاء 
إن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى . ومفاده اعتبار الثّرتيب فليحفظ . تيز 
الممائلة في الأؤصاف . (وَفت العَقْد ستاً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وبكارة 
وثيوبة وعفة ة وعلماً وأدباً وكمال خلق) وعدم ولد. ويعتبر حال الروج أيضاًء ذكره الكمال 
قال : ومَهْر الأمة بمَّذر الرغبة فيها (ويُشْترط فيه) أي في ثبوت مَهْر المثل لما ذكر (إخبار 
رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشّهادة) فإِنْ لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه؛ 
وما في المحيط من أن للقاضي فرض المَهْر حملة في «النّهرا على ما إذا رضيا بذلك (فإِنْ 
لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب) أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أبيها (فإن لم يوجد فالقول 
له) أي للرّوج في ذلك بيمينه كما مرّ. 

(وصمّ ضمان الوليّ مَهِرها ولو) المرأة (صغيرة) ولو عاقداً لأنّه سفيرٌء لكن لشرط 
صځته؛ فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح وإلأ صح من الثلثء وقبول المرأة أو 
غيرها في مجلس الضَّمان (وتطالب أا شاءت) من زوجها البالغ » أو الولي الضامن (فإن 
آذى رجع على الرّوج إن أمر) كما هو حم الكفالة (ولا يطالب الأب بِمَهْر ابنه الصّغير 
الفقير) أما الغنيَ فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نَفْسه (إذا زوّجه امرأة إلا إذا 
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ضمنه) على المُعتمد (كما في النفقة) اله لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن» ولا رجوع للأب إلا 
إذا أشهد على الرّجوع عند الأداء (ولها منعه من الوّطء) دواعيه. شرح مجمع مجمع (والسَّفَر بها 
ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما) لأنّ كلّ وطأة معقود عليهاء امسن برسي 
تسليم الباقي (لأخذ ما بين تعجيله) من المَهْر كله أو بعضه (أو) أخذ (قذر ما يعجل لمثلها 
عرفاً) به يفتى» لأ المَعْروفٌ كالمَشروط (إن لم يؤجل) أو يعجل (كله) فكما شرطء لأ 
اسر يفوق الدّلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا «غاية»» إلا التأجيل 
لطلاق أو موت فيصح للعرف . «برّازية». . وعن الثاني لها منعه إن أجله کله» وبه يفتى 
استحساناً. ولوالجية. وفي «النّهر؛: لو تزوّجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل 
أربعين لها منعه حتى تقبضه . 

(و) لها (التّفقة) بعد المنع (و) لها (السّفر والخروج من بيت زوجها للحاجة ؛ و) لها 
(زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه) أي المعجل» فلا تخرج إلا لحق لها أو عليها أو لزيارة 
أبويها كل جمعة مرة أو المحارم كل سنة» ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك» وإن 
أذن كانا عاصيين» والمُغتمد جواز الحمام بلا تزين . أشباه. وسيجي: في التّفقة (ويُسافر 
بها بعد أداء كله) مؤجّلاً ومعجلاً (إذا كان مأموناً عليها وإلا) يؤد كله» أو لم يكن مَأمونا 
)0 ا ويا ويه ی كما فى تبرخ المجمع» واختاره في مُلْتقى الأنحر ومَجمع 
الفتاوى» واغتّمده المصئّف» وبه أفتى شيخنا الرّملي ؛ لكن في «النهر» : والذي عليه العمل 
في ديارنا أنه لا يسافر بها جبراً عليهاء وجزم به البرّازي وغيره. وفي «المُختار» : وعليه 
المُثوى . وفي «الفصول»: بتي بما يقع عنده من المَضلحة (وينقلها فيما دون مدّته) أي 
افر ن المضز إلى القرية وبالتكس) ومن دة إلى قرية + ا بكر وقيده في 


القُوى (وإن اختلفا) في المَهْر (قفي أضله) حلف منكر التسمية» فإ انكل ك سات 
(يجب مَهْر المثل) وفي المَهْر يحلف (إجماعاًء و) إِنْ اختلفا (في قدره حال قيام التُكاح 
فالقول لمَنْ شَهِدَ له مَهْر المثل) بيمينه (وأي أقام بينة قبلت) سواء (شهد مَهْر المثل له أو 
لها أو لا ولاء وإن أقاما البينة فبينتها) مقدمة (إنْ شَهدَ مَهْر المثل لهء وبينته) مقدمة (إن 
شهد) مَهر المثل (لها) لأنّ البينات لإثبات خلاف الظاهر (وإن كان مهر المثل بينهما 
تحالفاء فإنْ حَلَنَا أو برهنا قضى به» وإن برهن أحدهما قبل برهانه. لأنّه نور دعواه. 


(وفي الطلاق قبل الوَطء حكم متعة المثل) لو المسكى ديا :إن خا كمشألة العيد 
والجارية فلها المتعة بلا تحكيم» إلا أن يرضى الرّوج بنصف الجارية (وأيّ أقام بينة قبلت» 
فإن أقاما فبينتها) أولى (إن شهدت له) المتعة (وبينته إن شهدت لهاء وإن كانت) المتعة 
(بينهما تحالفاًء وإن حلف وجب متعة المثل؛ وموت أحدهما كحياتهما في الحكم) أَضْلاً 
وقدراً | لعدم سقوطه بموت أحدهما (وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته. و) في الاختلاف 
(في أضله) القول لمنكر الشمية (لم يقض بشيء) ما لم يبرهن على النّسمية (وقالا: يُقْضى 

بِمَهْر المثل) كحال حياة وبه يُفُتى وهذا كله (إذا لم تسلم نفسهاء فإن سلمت ووقع 
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الاختلاف في الحالين) الحياة وبعدها (ولا يحكم ب بِمَهْر المثل) أن ل ا بهذ 
تعجيل شيء عادة (بل يقال لها: لا بد أن تقرّي بما تعجلت وإلاً قضينا عليك بالمتعارف) 
تعجيله (ثم يعمل في الباقي بما ذكرنا وهذا إذا ادّعى الرّوج إيصال شيء إليها). «بحر». 

(ولو بعث إلى امرأنه شيثاً ولم يَذكر جهة عند الدع غير) جهة (المهر) كقوله لشمع 
أو حناء ثم قال إِنّه من المَهْر لم يقبل. «قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهراً (فقالت: هو) 
أي المَبعوث (هدية وقال هو من المَهْر) اوو ال أو عارية (فالقول له) بيمينه والبينة 
لها فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده وترجع بباقي المهر. ذكره ابن الكمال. ولو 
عوّضته ثم ادّعاه عارية فلها أن تسترد العرض من جنسه . زيلعي (في غير المهيأ للأكل) 
كثياب وشاة حية وسَمْن وعسل وما يبقى شّهْرا. أخي زاده (و) القول (لها) بيميتها (في 
المهيأ له) كخبز ولحم مَشُْويّ لان الظاهن يكذبة+ ولذا قال الفقيه + الشكثار أنه يصذق 
فيما لا يجب عليه كخف وملاءة» لا فيما يجب كخمار ودرع : يعني ما بي يم يدع أنه كُسُوة 
لأ الظاه معّة : 

. (خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوهاء فما بعث للمهر يسترد عينه 
قائماً) فقط وإِنْ تغيّر بالاشتعمال (أو قيمته هالكاً) لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد 
(وكذا) يترد (ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمسّتهلك) لأنّه في معنى الهبة. (ولو 
ادعت أنه) أي المبعوث (من المهْر 5200 فان كان من جنس المهر فالقول لهاء 
وإن كان من خلافه فالقول له) بشهادة الظاهر. 

(أنفق) رجل (على معتدّة الغير بشَرْط أن يتزوّجها) بعد عدّتها (إن تزوجته لا رجوع 
مُطلقاً > وإن أبت فله الرُجوع إن كان دفع لهاء وإن أكلت معه فلا مُطلقاً) «بحر» عن 
«العمادية». وفيه عن «المبتغى» (جهز ابنته بجهاز وسلعها ذلك ليس له الاسْترداد منها ولا 
لورثته بعده إنْ سلمها ذلك في صِحّته) بل تختص به (وبه يُفُتى) وكذا لو اشتراه لها في 
صغرها. ولوالجية. 

والحيلة أن يَشْهدَ عند التَّسْلِيم إليها أنه إنّما سلمه عارية» والأحوظ أن شرن ينها 
ثم تبره . «دررا. 

(أخذ أهل المرأة شيئاً عند النّسْلِيم فللزوج أن يَسترده) لله رشوة: 

(جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ذلك بعد 
موتها ليرث منه وقال الأب) أو ورثته بعد موته (عارية ف) المُعْتمد أنَّ (القول للزوج. ولها 
إذا كان العرف مُسْتمراً أن الأب يدفع مثله جهازاً لا عارية» و) أمّا (إن مث مشترکا) كمصر 
والشّام (فالقول للأب) كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها (والأم كالأب في تجهيزها) وكذا 
ولي الصّغيرة. «شرح وَهبانية». وَاسْتَحْسَن في «النّهر) تبعاً لقاضيخان أن الآت إن كان هذ 
الأشراف لم يقبل قوله أنه عارية. 

(ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتاً 
وزفّت إلى الرّوج فليس للأب أنْ يسْترد ذلك من ابنته) لجريان العُرْف به (وكذا لو أنفئقت 
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الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن) الأم؛ وهما من الْمّسائل السّبع 
والثلاثين بل الثمان والأربعين على ما في زواهر الجواهر التي السكوت فيها كالنطق. 

فرع: : لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد. «قنية» . زاد في «البَخرا 

عن المبتغى: إل إذا سكت اطا كل بخضوعة ل لكن في «النّهر» عن «البرّازية»: 
الصّحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء» لأ المال في اللكاح غير مقصود (نكح ذمي) أو 
مُسْتأمن (ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو نفياه و) الحال أن (ذا 

ئز عندهم فوطئت أو خلقت قبله أو مات عنها فلا مَهر لها) لو ألما أو ترافعا إلينا لأنا 
أمرنا بتركهم وما يدينون (وتثبت) بقية (أخكام اللكاح في حقّهم كالمُسلمين من وجوب 
النفقة في التُكاح ووقوع الطّلاق ونحوهما) كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث بنكاح صحيح 
وحرمة مطلقة ثلاثاً ونكاح محارم. (وإن نكحها بخمر أو خنزير عين) أي مشار إليه ثم 
سلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير» ولو طلقها 
ل ل ل ل إذ أخذ 

فروع : جل يو افق اايطارد E‏ : صبي نكح 
بلا إن وطاوعته؛ وبائع أمته قبل تعليم» ويَشقط مخ الم ما قابل الكارةة إلا لا 

تدافعت ا مم ارق فأزالت بكارتها لزمها مَهْر المثل. 

لأبي الصّغيرة المطالبة بالمَهُرء وللرًّوج المطالبة بِتَسُليمها إن تحملت الرجل. قال 
البرّازي: ولا يعتبر السّن» فلو تسلمها فهربت لم يلزمه طلبها 

خدع امرأة وأخذها حبس إلى أن يأتي بها ويعلم موتها . 

المهر مَهْر السّر» وقيل العلانية. 

المؤجل إلى الطّلاق يتعجل بالرّجْعي ولا يتأجل بمراجعتهاء ولو وهبته المهر على 
أن يتزوجها فأبى فالمَهْر باق» نكحها أو لا. ولو وهبته لأحد ووكلته بقبضه صح. ولو 
أحالت به إنساناً ثم وهبته للرّوج لم تصحٌ» وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح. 


باب نكاح الرَّقِيقٍ 
فو المنلرك كلا أو ما وال الك كلد . 
(توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى» فإن أجاز نفد 
وإن رد بطل) فلا مَهْر ما لم يَدّخل فيطالب بِمَهْر المثل بعد عتقهء ثم المراد بالمولى من له 
ولاية تزويج الأمة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب ومفاوض ومتول وأما العبد فلا يملك 
تزويجه إلا من يملك إعتاقه. «درر». 
(فإن نكحوا بالإذن فالمَهْر والنفقة عليهم) أي على القن وغيره لوجود سبب الوجوب 
منه (وَيسقطان بموتهم) لفوات محل الاسْتيفاء (وبيع قن فيهما لا) يباع (غيره) كمدبر بل 


۹ ا ل ااا ا ال سس ب كتاب النكاح 


يَسَعىء ولو مات مولاه لزمه جملة إِنْ قدر. (نهر» واقنية) (ولكنّه يباع في النفقة مراراً) إن 
تجددت (وفي المَهْر مرَّة) ويطالب بالباقي بعد عتقه إلا إذا باعه منها. «خانية» . 

(ولو زوّج) المولى (أمته من عبده لا يجب المَهْر) في الأصحٌ . ولوالجية . وقال 
البرّازي : بل يَسُقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة مَدْيونة» فإن كانت بيع أيضا 
لله ينبت لها نه يتتفل لرل «نهر» (فلو باعه سيده بعد ما زوّجه امرأة فالمَهْر برقبته 
يدور معه أينما دار كدين الاستهلاك) لكن للمرأة ف فسخ البيع لو المَهْر عليه لأنّه دين فكانت 
كالغرماء. منح (وقوله لعَبْده طلّقها رجعية إجازة) للنكاح (الموقوف» لا طلّقها أو فارقها) 
لأنه تعمل للمتاركة حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ» بخلاف الفضولي (وإذنه لعبده في 
النكاح ينتظم جائزه وفاسدهء فيباع العَبْد لمَهْر من نكحها فاسداً بعد إذنه فوطئها) خلافاً 
لهما؛ ولو نوى المولى الصحيح فقط تقيد به» كما لو نص عليه» ولو نص على الفاسد 
صخ وصح الصّحيح أيضا. «نهر». 

(ولو نكحها ثانياً) صحيحاً (أو) نكح أخرى (بعدها صحيحاً وقف على الإجازة) 
لانتهاء الإذن بمرة وإنْ نوى مراراً؛ ولو مرّتين صح لأنهما كل نكاح العبدء وكذا التوكيل 
بالنكاح (بخلاف التوكيل به) فإنّه لا يتناول الفاسد فلا ينتهي» به يُفْتى. والوكيلٍ بنكاح 
فاسد لا يملك الصّحيحء بخلاف البيع. ابن ملك . وفي الأشباه: من قاعدة الأصْل في 
الكلام الحقيقة الإذن في التُكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد» وبالنكاح لا 
واليمين على نكاح وصلاة وصوم وحج وبيع؛ إن كانت على الماضي يتناوله؛ وإن على 
المستقبل لا. 

(ولو زوج عبداً له مأذوناً مديوناً صح› وساوت) المرأة (الغرماء في مهر مثلها) 
والأقل (والزائد) عليه (تطالب به) بعد استيفاء الغرماء (كدين الصحة مع) دين (المرض) إا 
إذا باعه متها كما مرٌ. 

٠‏ (ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد النكاح) لأنها لم تملك المكاتب بموت أبيها 
(إلاً إذا عجز فرد في الرق) فحينئذ يفسد للتنافي . 

(زوج أمته) أو أم ولده (لا تجب) عليه (تبوئتها) وإن شرطها في العَقّد أمّا لو شَرَط 
الحرّ حرية أولادها فيه صح وعتق كل من ولدته في هذا النكاح» لان قول المنولن الشاط 
والتزويج على اغتباره هو معْنى تعليق الحرية بالولادة فيصح . «فتح». ومفاده أنه لو باعها 
أوبعات. حجنها قبل الواضتما a‏ ايان اند ليت ال رسيا يناه سف موري 
«نهر» (لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها) بأنْ يَذْفعها إليه ولا يَُتخدمها (وتخدم المولى 
ويطأ الزوج إن ظفر بها فارغة) عن جذمة المولى؛ ويكفي في تَسْليمها قوله متى ظفرت بها 
وطئتها. اهر (فإن بوأها ثم برجع) عنها (ضضح) رجوعه ابقاء. جت (وشقطت) الفقة: 

(ولو خدمته) أي السّيد بعد التبوئة (بلا اشتخدامه) أو اسُتخدامها نهاراً وأعادها لبيت 
زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوئة. (وله) أي المولى (السّفر بها) أي بأمته (وإِنْ أب 
الرّوج) «ظهيرية» (وله إجبار قنه وأمته) ولو أم ولد ولا يَلْزمه الاشتبراء بل يندب؛ فلو 


ڪتاب النڪاح ۱۹۷ 


ولدت لأقل من نصف حول فهو من المولى والتكاح فاسد. «بَخْر) من الاستيلاد وثبوت 
النُسب (على النكاح) وإِنَ لم يرضيا لا مكاتبه ومكاتبته؛ بل يتوقف على إجازتهما ولو 
صغيرين إلْحاقاً بالبالغ؛ فلو أديا وعتقا عاد موقوفاً على إجازة المولى لا على إجازتهما 
لعدم أهليتهما إن لم يكن عصبة غيره» ولو عجزا توقف نكاح المكاتب على رضا المولى 
ثانا لعزم موو الاح غلبي ويل فح الا تبة لأنّه طرأ حل بات على موقوف فأبطلهء 
والدليل .يعمل العجانب» ونكت الكمال هنا غير ضاف 


(ولو قتل) المولى (أمته قبل الوطء) ولو خطأ. «فتح» (وهو مكلّف) فلو صبياً لم 
يسقط على الرّاجح (سقط المَهِر) لمنعه المبدل كحرّة ارتذت ولو صغيرة (لا لو فعلت 
ذلك) القتل (امرأة) ولو أمة على الصحيح . «خانية» (بنفسها) أو قتلها وارثها أو ارتدت 
الأمة أو قبلت ابن زوجها كما رجحه في «النهراء إذ لا َفْويتَ من المولى (أو فعله بعده) 
أي الوطء لتقرره به» ولو فعله بعبده أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يَسْقط اتفاقاً. 


(والإذن في العزل) وهو الإنزال خارج الفرج (لمولى الأمة لا لها) لأن الولد حقهء 
وهو ينيد التقريد بالبالغة وكذا ارق «نهر». (ويعزل عن الحرّة) وكذا الكاتبة. «نهر». 
بَحْثاً (بإذنها) لكن في «الخانية» أنه يباح في زماننا لفساده. قال الكمال: فليُغتبر عذراً 
مقطا لإذنهاء وقالوا: يباح إِسُقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إِذْنْ الرّوج (وعن أمته 
بير إذتها) بلا كراهة»- فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم :يعد قبول :بول (وخيرت آمة): ولو 
أم ولد (ومكاتبة) ولو حُكماً كمعتقة بعض (عتقت تحت حر أو عبد ولو كان النكاح 
برضاها) دفعاً لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة» فإن اختارت نفسها فلا مهر لها أو زوجها 
فالمَهْر لسيّدهاء ولو صغيرة تؤخر لبلوغهاء وليس لها خيار بلوغ في الأصح (أو كانت) 
الأمة (عند النكاح حرّة صارت أمة) بأن ارتدّاً ولحقا بدار الحرب ثم سبيا معا فأعتقت 
خيرت عند الثّاني» خلافاً للثالث . مَبُسوط (والجهل بهذا الخيار) خيار العتق (عذر) فلو لم 
تعلم به حتى ارتدًا ولحقا فعلمت ففسخت صح»› إلا إذا قضى باللّحاق» وليس هذا حكماً 
بل فَنُْوى . «كافي» (ولا يتوقف على القضاء) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر 
على مجلس كخيار مخيرة» بخلاف خيار البلوغ في الكل . «خانية» . 

(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه فأجاز المُشتري (نفذ) لزوال المانع (وكذا) حكم 
(الأمة ولا خيار لها) لكون التُفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة المِلّك» 0 
زوّجها فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما المولىء وكذا مدبرة عتقت بموته» وكذا أم الولد 
إن دخل بها الزوج» وإلا لم ينفذء لأنَّ عدّتها من المولى تمنع نفاذ النكاح و 
الرّوج الأمة (قبله) أي العتق (فالمَهْر المسمّى له) أي للمولى (أو بعده فلها) لمقابلته بمنفعة 
ملكتها. (ومن وطىء قنة ابنه فولدت) فلو لم تلد لزم عقرها وارتكب محرماًء ولا يحد 
قاذفه (فادعاه الأب) وهو حر مُسْلمٍ عاقل (ثبت ثبت نسبه) بشرط بقاء ملك ابنه من وَقْت الوّطء 
إلى الدغوة» وبيعها لأخيه مثلاً لا يضر. «نهر» بحا (وصارت آم ولده) لاشتناد الملك 
لرَفْت العلوق (وعليه قيمتها) ولو فقيراً لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسهء ولذا يحل 


۹۸ 


كتاب النڪاح 


له عند الحاجة الطعام لا الوَطء» ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه (لا عقرها 
وقيمة ولدها) ما لم تكن مث مُشتركة فتجب حصة الشّريك» وهذا إذا ادعاه وخده؛ فلو 
الابن» فإِنْ شريكين قدم الأب وإلاً فالان» ولو اذّعى ولد أم ولده المنفي أو مدبرته أو 
مكاتبته شرط تَضديق الابن (وجد صحيح كأب بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق 
فيه) أي في الحكم المَذُكور (لا) يكون كالأب (قبله) أي قبل زوال المَذُكورء ويُصْترط 
ثبوت ولايته من الوّطء إلى الدعوة. 

(ولو تزْوّجها) ولو فاسداً (أبوه) ولو بالولاية (فولدت لم تصر آم ولده) لتولده من 
کا (زيجب النؤرلا انیت وولدها ع ك ا ل رت م أن يملك ا ق 
ثم يتزوجها. 

(ولو وطىء جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النّسب إلا بتصديق 
المولى) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النُّسب» ا راقن الا ا (حرّة) 
متزوجة برقيق (قالت لمولى زوجها) الحرّ المكلّف (أعتقه عني بألف) أو زادت ورطل من 
خمرء إذ الفاسد هنا كالصّحيح (ففعل فسد النكاح) لتقدم الملك افتضاء كأنّه قال: بعته 
منك وأعتقته عنك› > لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المَأمور لعدم القبول كما في 
الحواشي السّعْدية؛ ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر (والولاء لها) ولزمها الألف 
وسقط المهر (ويقع) العتق (عن كفارتها إن نوته) عنها (ولو لم تقل بألف لا) يفسد لعدم 
الملك (والولاء له) لأنَّه المعتق؛ واللّه أعلم . 

بات يه الكافر 

يَشْمَل المشرك والكتابي. وها هنا ثلاثة أصول: الأول: أنَّ (كلّ نكاح صحيح بين 
المُسْلمِين فهو صحيح بين أل الكفر) خلافاً لمالك» ويرده قوله تعالى : RE‏ سمال 
الحطبي 4029 [المَسّد: الآية ]٤‏ وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام «وُلدْتُ مِنْ ناح لآ مِنْ 
سِمَاح» (و) الثاني : أن (كلٌ نكاح حرم بين المُسْلمِين لفقد شرطه) لعدم شهود (يتجوز في 
حقّهم إذا اعتقدوه) عند الإمام (ويقرّون عليه بعد الإشلام . و) الثالث: (أنّ كل نكاح حرم 
لحرمة المحل) كمحار م (يقع جائزاً. وقال مشايخ العراق : لا) بل فاسداء والأوّل أصحء 
وعليه فتجب النّفقة ويحد قاذفه. . وأجمعوا على أنهم لا يتوارئون لأنّ الإرثٌ ثبت بالئص 
على خلاف القياس في التُكاح الصَّحيح مُطلقاً فيقتصر عليه . ابن ملك . 

(أشلم المتزوجان بلا) سماع (شهود أو في عدَّة کافر مُغْتقدين ذلك أقرًا عليه) لأنّه 
أمرنا بتركهم وما يَعْتقدون (لو كانا) أي المتزوجان اللّذان أسْلما (محرمين أو أسلم أحد 
المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفْر فرّق) القاضي أو الذي حكماه (بينهما) لعدم 
المحلية (وبمرافعة أحدهما ل يفرّق لبقاء حق الآخر» بخلاف أَسُلامه لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى (إلا إذا طلقها ثلاثاً وطلبت التّفريق فإنّه يفرق بينهما) إجماعاً (كما لو خالعها ثم 
أقام معها من غير عقدء آل روج كاي فى ا ارد رجه لين رج رنود ا 


كنات التكاء تل س ج ا ا ت 


ثلاثأء فإِنّه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة. «بحر» عن «المحيط)ء خلافاً للريلعي 
و«الحاوي» من اشتراط المرافعة. 

(وإذا أَسْلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإِسْلام على الآخرء فإن 
أشلم) فيها (وإلا) بأن أبى أو سكت (فرق بينهماء ولو كان) الرُوج (صبياً مميزاً) اتفاقاً على 
الأصح (والصبية كالصبي) فيما ذكرء والأضل أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح 
منه الإباء إذا عرض عليه (وينتظر عقل) أي تمييز (غير المميزء ولو) كان (مجنوناً) لا ينتظر 
لعدم نهايته بل (يعرض) الإسلام (على أبويه) فأيهما ألم تبعه فيبقى التكاح. فإن لم يكن 
له أب نصب القاضي عنه وصياً فيقضي عليه بالفرقة. باقاني عن البهنسى عنروضة العلماء 
للرّاهدي . ۰ 

(ولو أَسْلَمَ الروْج وهي مجوسية نتهوّدت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في 
الابتداء كذلك) لأنّها كتابية مآلا (والتفريق) بينهما (طلاق) ينقص العدد (لو أبى لا لو أبت) 
لأنَّ الطلاقّ لا يكون من النّساء . (وإباء المميز وأحد أبوي المَجنون طلاق) في الأصحٌ 
وهو من أغرب المسائل حيتٌ يقع الطلاق من صغير ومججنون. زيلعي» وفيه نظرء إذ 
الطّلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأل للإيقاع بل للوقوع» كما لو ورث 
قريبه. ولو قال: إن جننت فأنت طالق فجنّ لم يقع» بخلاف إن دَخَلَتْ الدّار فدخلها 
مَجنوناً وقع . . (ولو أَسْلَّمَ أحدهما) أي أحد المجوسيين ن أو امرأة الكتابي (ثمة) أي في دار 
الحرب وملحق بها كالَخر الملح (لم تبن حتى تحيض ثلاثا) أو تمضي ثلاثة أشهر (قبل 
إشلام الآخر) إقامة لشرط الفرقة مقام السّببء ولينيت عذة لذخول غير المتضول ها : 
(ولو أُسْلَمَ زوج الكتابية) ولو مألا كما مرّ (فهي له» و) المرأة (نبين بتباين الدّارين) حقيقة 
وشكما (لا) ب «السّبي» كلو جرج أحدهما (إليئا مُسْلماً) أو ذمياً أو أسلم أو صار ذا ذمة 
في دارنا (أو أخرج متا وأدخل في دارنا (بانت) بتباين الدّارء إذ أهْل الحَرْب كالموتى 
ولا نكاح بين حي وميّت (وإن سبيا) أو خرجا إلينا (معاً) ذميين أو مُسْلمِين أو ثم ألما أو 
صارا ذميين (لا) تبين لعدم التباين» حتى لو كانت المَسْبية منكوحة مُسْلم أو ذمي لم تبن» 
ولو نكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن خرجت قبله لاء وما في في الفح عن المحيط 
تحريف . . «(نهر). 

(ومن هاجرت إلينا) مُسْلمة أو ذمية (حائلاً بانت بلا عدّة) فيحصل تزوجها؛ أما 
الحامل فحتى تضع على الأظهرء لا للعدّة بل لشغل الرّحم بحق الغير (وارتداد أحدهما) 
أي الروجين (فسخ) فلا ينقص عدداً ماحل ياد قضاء (فللمؤطوءة) ولق جك (كل 
مَهْرها) لتأكده به (ولغيرها نصفه) لو مسمّى أو المتعة (لو ارتدٌ) وعليه نفقة العدّة (ولا شيء 
من المَهْر والنفقة سوى السُكنى) . به يفتى (لو ارتدت) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده» ولو 
ماتت في العدّة ورثها زوجها المُسْلم استِخساناء وصرحوا بتعزيرها خمسة وسَبعين وتجبر 
على الإشلام وعلى تجديد النكاح زجراً لها بمهر يسير كدينار» وعليه القَنُوى . ولوالجية. 
وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجراً وتيسيراء لا سيّما التي تقع في المكفر ثم 


ىك ر...رسشسسم.ءوااكصس سسسب ڪتاب النكاح 


قال في «النهر»: والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في «التّوادر»» لكن قال المصئّف: ومن 
تضاح لخوال ا وماابقع مله من رات الزدة كرا في کل يوم الم ر في 
الإفتاء برواية النّوادر. قُلْتٌ: وقد بسطت في «القنية» و«المُجتبى» و«الفتح» و«البَخر». 
وا ا ا 
ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفاً . ولو استولى عليها الرّوج بعد الردة 
ملكهاء وله بيعها ما لم تكن ولدت منه فتكون كأمٌ الولد. ونقل المصئّف في كتاب 
الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بِالدُرّة حتى سقط خمارهاء فقيل 
له: يا مير المؤمنين قد سقط خمارهاء فقال: إنها لا حرمة لهاء ومن هنا قال الفقيه 
أبو بكر البَلْخِي حين مرّ بنساء على شط نهر كاشفات الرُؤوس والذّراع» فقيل له 4 كيت 
تمر؟ فقال: لا حرمة لهنَّ» إِنّما الشَّكْ في إيمانهن كانه حربيات (وبقي النكاح إن ارتدًا 
معا) بِأَنْ لم يعلم السّبق فيجعل كالغرقى (ثمّ م ألما كذلك) اشيخسانا (وفسد إن أسلم 
أعبعما قل الآخر) ولا ي قبل التنقول لو المت خر ي ولو هو فنصفه أو متعة. 

(والولد يتبع خبر الأبوين ديناً) إن انّحدت الدّار ولو حُكماًء بأن كان لخر في ازا 
والأبا تة بخلاف الكش (والمجوسي» ومثله) كوثني وسائر امل الشّرك (شرّ من 
الكتابي) والئضراني شرّ من اليهودي في الدّارين» لأنّه لا ذبيحة له بل يخنق كمجوسي وفي 
الآخرة أشد عذاباً . وفي جامع الفصولين: لو قال النُضرانية خير من اليهودية أو المجوسية 
كفر لإثباته الخير لما قبح بالقطعي لكن ورد في السة أنَّ المجوسٌ أَسْعد حالة من المعتزلة 
لإثبات المجوس خالقين فقط وهؤلاء خالقاً لا عدد له. «برازية» و«نهر» (ولو تمجس أبو 
صغيرة نصرانية تحت مُسْلم) بانت بلا مَهْر ولو كان (قد مانت تت الأم نصرانية) مثلاً وكذا 
عكسه (لم تبن) لتناهي التبعية بموت أحدهما ذمياً أو مُسْلماً أو مرتداً فلم تبطل بكفر 
الاو . وفي «المحيط»: لو ارتدًا لم تبن ما لم يلحقاء ولو بلغت عاقلة مُسْلمة ثم جنت 
فارتدا لم تبن مطلقا. 

مَُسْلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت. 

(ولا) يصلح (أن ينكح مرت أو مرتدة أحداً) من الاس مُطلقا . 

(أشلم) الكافر (وتخته خمس نسوة فصاعدا أ أو اتان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن 
تزوجهن بعقد واحدء فإن رتب فالآخر) باطل. وخيّره محمد والشّافعي عملاً بحديث 
فيروز. 

قُلْنا : كان تخييره فى التروح عد الثرقة يلغت العشلعة ال وة ولم توي 
الإسلام بانت ولا مَهْر قبل الڏخولء وينبغي أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها وتقر 
بذلك» وتمامه في «الكافي» . 


بَابُ القَسْم 
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(يجب) وظاهر الآية أنه فرض . «نهر» (أَنْ يَعْدلَ) أي أن لا يجوز (فيه) أي في القسم 
بالتسوية تق ا (وفي الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل 
يسُشتحب . . ويَشقط حقها بمرّة ويجب ديانة أخياناً ولا يبلغ مدّة الإيلاء إل برضاهاء ويؤمر 
المتعبّد بصخبتها أخياناً» وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة ة وسبع لأمة. ولو 
تضرّرت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتهاء والرأي في تعيين المقدار 
للقاضي بما يظن طاقتها. «نهر» بحثاً (بلا فرق بين فحل وخصي وعنين ومجبوب ومريض 
وصحيح) وصبي دخل بامرأته وبالغ لم يَدُخْل. «بحر» بحثاء وأقره المصئّف». ومريضة 
وصحيحة (وحائض وذات نفاس ومجنونة لا يخاف ورتقاء وقرناء) وصغيرة يمكن وَطوْها 
ومحرمة ومظاهر ومولى منها مقابلاتهن» وكذا مطلقة رجعية إن قصد رجعتهاء وإلا لا. 
«بحر)ا. 

(ولو ام عند واحدة شَهراً في غير سفر ثم خاصمته الآخرى) في ذلك (يؤمر بالعَدّل 
بينهما في المُسْتَفبل وهدر ما مضى وإن أثم به) لأنَّ القِسْمةَ تكون بعد الطّلب (وإن عاد إلى 
الجور بعد نهي القاضي إياه عرّر) بغير حبس . «جوهرة». لتفويته الحق» وهذا إذا لم يقل 
إنّما فعلت ذلك, لأنَّ خيارٌ الدور إلىّ»ء فحينئذٍ يقضى القاضى بقدره. «نهر» بحثاً (والبكر 
والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء) لإطلاق الآية. 

(وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة) والمبعضة (نصف ما للحرّة) أي. من البيتوتة 
الك ها أن ااا فخا 

(ولا قَسْم في السّفر) دفعاً للحرج (فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب) تطييباً 
لقلوبهن. (ولو تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرّتها صح» ولها الرجوع في ذلك) 
في المستقبل» لأنه ما وجب فما سقطء ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها؟ ذكر 
الشافعي لا. وفي «البحر» بحثا: نعم» ونازعه في «النهر) . 

(ويقيم عند كل واحدة منهن يوماً وليلة) لكن إِنّما تلزمه النَّسْوية في اللّيل» حتى لو 
جاء للأولى بعد الغروب وللثّانية بعد العشاء فقد ترك القسم. ولا يجامعها في غير نوبتهاء 
وكذا لا يُذخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتدٌ. ففي «الجوهرة»: لا بأ س أن تقيم عندها حتىٍ 
تشفى أو تموت انتهى : عي إذا لم يكن ھان و ولو مرض هو في بيته دعا كلاً 
في نوبتهاء أنه لو كان صحيحاً وأراد ذلك ينبغي أن يقبل منه. «نهر» (وَإِنْ شاء ثلاثاً) أي 
ثلاثة أيام ولياليها (ولا يقيم عند إخداهما أكثر إلا بإذن الأخرى) خاصة زاد في «الخانية» 
(والرأي في البداءة) في القَسْم (إليه) وكذا في «مقُدار الدور». «هداية» واتبيين» . وقيّده في 
«الفتح» بحثاً بمدَّة الإيلاء أو جمعة. وعمّمه في «البَخر»» ونظر فيه في «النهر». قال 
المصنّف : وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في «الخلاصة» من التقييد بالثلاثة أيام كما 
عوّلنا عليه في المختصر» والله أعلم. 

فروع: لو كان عمله ليلا كالحارس ذكر الشّافعية أله يقسم نهاراً وهو حسن» وحقّه 
عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به» وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى من رائحته» 


#7 سس كتانب التڪاع 


بل ومن الحناء والنَّمّش إن تأذى برائحته. «نهر). وتمامه فيما علقته على المُلْدَة 
باب الرَّضاع 


(هو) لغة بفتح وكسر: مص الذي . وشرعاً: (مص من ثدي آدمية) ولو بكراً أو ميتة 
أو آيسة» وألحق بالمص الوجور والسّعوط (في وَفْت مَخصوص) هو (حولان ونصف عنده 
وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) «فتح'؛ زيه ثفتى كلا ني تصحيح القدوري عن 
العون» لكن في «الجوهرة» أنه في الحولين ونصف» ولو بعد الفطام محرّمء وعليه 
المنُوى . واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى : ولم رفصم لشن َب [الأحقاف : الآية ]٠١‏ 
أي مدَّة كل منهما ثلاثون غير أن النّفْصّ في الأرّل قام بقول عائشة: لا يبقى الولد أكثر 
من سنتين» ومثله لا يعرف إلا سماعاً والآية مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل 
والأكثرء فلم تكن دلالتها قطعية؛ على أنَّ الواجبّ على المقلد العمل بقول المُجُتهد وإن 
یر دايله كنا أفاده في رس المي > لكن في آخر «الحاوي»: فإن خالفاء ٠‏ قيل: 
يخير المُفْتي» > والأصح أن العِبْرةَ لقوة ة الدليل» ثمّ الخلاف في التحريم» أما لزوم اجر 
الرضاع للمطلقة فمقدّر بحولين بالإجماع (ويفبت النّخريم) في المدَّة فقط ولو (بعد الفطام 
والاستغناء بالطعام على) ظاهر (المَذْهب) وعليه المَنُوى . . «فتح) وغيره. . قال في المصئّف 
ك «البَخْر): فما في «الرّيلعي» خلاف المُعْتمدء لأنَّ الفَنْوى متى اختلفت رجح ظاهر 
الرّواية (ولم يبح الإرضاع بعد مدته) لأنَّه جُرْءٌ آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على 
الصحيح . ب شوج الوَبانية». وفي «البَحْر): لا يجوز التّداوي بالمحرّم في ظاهر المَذهب» 
أضلة يول ل كما 

(وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضرّه) أي الولد (الفطامء 
كما له) أيضاً (إجبارها) أي أمته (على الإزضاع› وليس له ذلك) يعني الإجبار بنوعيه (مع 
زوجته الحرّة) ولو (قبلهما) لأنَّ حى التربية لها. «جوهرة» (ويثبت به) ولو بين الحربيين. 
انلواح قل حاص رفير مرت ون قد أو أنه عير الو التي لكك ولج ب 
أذخل اللبن في حَلْقه أم لا لم يحرم لأن في المانع : شكاً. ولوالجية. ولو أزضعها أكثر 
أهل قرية ثم لم يَذْر من أزضعها فأراد أحدهم تزوجهاء إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك 
جاز. «خانية» ا المرضعة للرّضيع ؛ و) يثبت (أبوّة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه 
له( وإلا لا كما سيجيء ء (فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النّسب) رواه الشيخان. 

واستثنى بعضهم إخدى وعشرين صورة» وجمعها في قوله: [البسيط] 

ارف ال ارفا في سور كا تاياي E‏ لقن اد 

رام أت وَأغت انب وَأ أخ رام حال وة إن اغ تيب 

(إل أم أخيه وأخته) استثناء ء منقطعء لأنّ حرمة من ذكر بالمصاهرة لا السب فلم 
يكن الحديث مَنْناًء ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعَقْل كما قيل» فإنَّ حرمة أم 


و 


كتاف الأكاء ع ا ا و و تي 110817 


أخته نسباً لكونها آمة أو موطوءة أبيه» وهذا المَْنى مَفُقود في الرّضاع (و) قس عليه (اخت 
ابنه) وبنته (وجدة ابنه) وبنته (وأم عمه) وعمته وأم خاله وخالته» E‏ ات 
عمته وبنت أخت ولده وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرّضاع حلال للرّجل» وكذا أخو ابن 
المرأة لها؛ فهذه عشر صور تصل باغتبار الذكورة والأنوثة إلى عِشْرينء وباغتبار ما يحل له 
أو لها إلى أربعين؛ مثلا: يجوز تزوجه بام أخيه وتزوجها بأبي أخيهاء وكل منها يجوز أنْ 
يتعلّقَ الجار والمَجرور؛ أغني من الرّضاع تعلقاً معنوياً بالمضاف كالآمٌ» كأن تكون له 
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أخت نسبية لها أم رضاعيةء أو بالمضاف إليه كالأخ كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية؛ 
أو بهما كأنّْ يجتمع مع آخر على ثدي أجنبية ولأخيه رضاعاً أم أخرى رضاعية فهي مائة 
وعشرون» وهذا من خواص كتابنا. 

(وتحل أت أخيه رضاعاً) يصح انصاله بالنضاك كان يكو له اغ له أخك 
رضاعية وبالمضاف إليه كأن ايكون لأخيه رضاعاً أخت نسباً وبهماء وهو ظاهر (و) كذا 
(نسباً) بأن يكون لأخيه لأبيه حك لأ فهو متّصل بهما لا بأحدهما للزوم التكرار كما لا 
يخفى . 

(ولا حل بين رضيعي امرأة) لكونهما أخوين وإن اختلف الرّمن والأب (ولا) حل 
(بين الرّضيعة وولد مرضعتها) أي التي أرضعتها (وولد ولدها) لأنّه ولد الأخ (ولبن بكر 
بنت تسع سنين) فأكثر (محرم) وإلا لا. جوهرة») (وكذا) يحرم (لبن ميتة) ولو محلوباء 
فيصير ناكحها محرماً للميتة فييممها ويدفنها بخلاف وطئهاء وفرق بوجود التغذي لا اللّذة 
(ومخلوط بماء أو دواء أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة» وكذا إذا استويا) إجماعاً لعدم 
الأولوية. «جوهرة». وعلق محمد الحرمة بالمرأتين ر طلقا > قيل وهو الأصح (لا) يحرم 
(المخلوط بطعام) مُطلقاً وان حساه حَسْواً وكذا لو جبنه» لأن اسْم الرّضاع لا يقع عليه. 
«(بحر) (و) لا (الاختقان والإفطار في الأذن) وإحليل (وجائفة وآمة. و) لا (لبن رجل) 
ومشكل إلا إذا قال النساء إنهالا کون ع خوارته لا لل ا له «جوهرة» (و) لا 
لبن (شاة) وغيرها لعدم الكراهة . 

(ولو أرضعت الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصّغيرة» وكذا لو أوجره رجل في فيها 
(حرمتا) أبداً إن دخل بالأم أو اللّبن منه وإلاً جاز تزوج الصّغيرة ثانياً (ولا مَهر للكبيرة إن 
لم توطأ) لمجيء الفرقة منها (وللصغيرة نصفه) لعدم الدّخول (ورجع) الرّوج (به على 
الكبيرة) وكذا على الموجر (إن تعمدت الفساد) أن تكونَ عاقلة طائعة متيقظة عالمة احج 
وبإفساد الورضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك (وإلاً لا لأ النَسببَ د يُشترط فيه التّعدي» 
والقوك لها [ق لم يظهر :متها "تعمد الاد قرا 

(طلق ذات لبن فاعتدّت وتزوجت) بآخر (فحبلت وأرضعت فحُكمه من الأول) لأنّه 
منه بيقين فلا يزول بالشّك ويكون ربيباً للثاني (حتى تلد) فيكون اللبن من الثاني» والوّطء 
بشُبْهة كالحلال»: قيل وكذا الرئى» والأوجة 'لا. «(فتح) . ْ 

(قال) لزوجته (هذه رضيعتي ثم رجع) عن قوله (صدق) لأنّ الرّضاعَ مما يخفى فلا 


اسه هس يبه بيه كتاب النكاح 
يمنع التناقض فيه (ولو ثبت عليه بِأَنْ قالّ) بعده (هو حق كما قُلْتُ ونحوه) هكذا فسّر 
الثبات في «الهداية» وغيرها (فرّقَ بينهما وإن أقرّت) المرأة بذلك (ثم م أكذيت نَفْسها وقالت 
اخطات وتزوجها جازء كما لو تزوّجها قبل أن تكذب نفسها) وإن e‏ لأ الحرمة 
ليست إليها. قالوا: وبه يُفْتى في جميع الوجوه . برازية . ومفاده أنّها لو أقرّت بالئّلاث من 
رجل حل لها تزوجه (أو أقرًا بذلك جميعاً ثم كذبا أنفسهما وقالا) جميعاً (أخطأنا ثم 
تزوجها) جاز (وكذا) الإفرار (في السب ليس يَلزمه إلا ما ثبت عليه) فلو قال: هذه أختي 
أو أمي وليس نسبها معروفاً ثم قال وهمت صدق» وإن ثبت عليه فرّق بينهما (و) الرّضاع 
احج بحبح المان) ريغي د ا را لجن ای إلا بتفريق 
القاضي لتضمنها حق العَبّْد (وهل يتوقف ثبوته دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضمنها حرمة 
الفرج وهي من حقوقه تعالى (كما في الشهادة بطلاقها). ولو شهد عندها عَدلان على 
الرّضاع بينهما أو طلاقها ثلاثاً وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا 
يسعها المقام معه ولا قتله. به يُمُتى» ولا التزوج بآخر. وقيل لها التزوج ديانة. شرح 
وهبانية . 

فروع: قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ. 

مص رجل ثدي زوجته لم تحرم . 

تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدنا لعروضه 
الفساد لعروضه بالأختية. 

قبّل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفسادء غرم المَهْر. ولو وطئها وقال ذلك 
للزوم الحد فلم يلزم المَهْر. 


١‏ كِتَّابُ الطلاق 


(وهو) لغة: رَفْع القيد» لكنْ جَعَلُوه في المَْأة طلاقاً وفي غيرها إطلاقاًء فلذا كان 
أن تطلقة بالتكون كان :و قرعا (رفع قيد النكاح في الحال) بالبائن (أو المآل) 
بال جعي (بلفظ مخصوص) هو ما اشْتَمَلَ على الطلاق» فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلغ 
وردّة» فإِلّه فسح لا طلاق» وبهذا علم أنَّ عبارة الكنز والمُلتقى منقوضة طرداً وعكساً. 
«بحر» (وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح 
حظره) أي منعه (إلاأ لحاجة) كريبة وكبر» والمَذْهب الأول كما في «البّخر» وقولهم الأضل 
فيه الحظر مَعْناه أن الشارع ترك هذا الأضل فأباحه» بل يُسْتَحبُ لو مؤذية أو تاركة صلاة. 
«غاية». ومفاده أن لا آم بمعاشرة من لا تصلّي» ويجب لو فات الإمساك بالمَغروف» 
ويحرم لو بدعياً. . ومن محاسنه التخلص به من المكاره» وبه يعلم أن طلاقٌ الدور خو 
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً واقع إجماعاء كما حرّره المصئّف معزياً لجواهر الفتاويء 
حتى لو حَكُم بصحة الدور حاكم لا ينفذ أضلاً. 

(وأفسامه ثلاثة: : حسن؛ واش وبذعي يأثم به) وألفاظه: صرح وملحة به 
وكناية (ومحله المنكوحة) وأَهْله زوج عاقل بالغ مُسْتيقظ. وركنه لفظ مَخخصوص خال عن 
الاسْتئْناء (طلقة) رَجعية (فقط في طهر لا وطء فيه) وتركها حى تمضي عدّتها (أحسن) 
بالنُسبة إلى البَغض الآخر (وطلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق 00 
ثلاثة أظهار لا وَطْءَ فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض» و) في ثلا 
(أشهر في) حق (غيرها) حسن وسئْي» فعلم أن الأول سني بالأولى (وحلّ طلاة 1 
الآيسة والصّغيرة ة والحامل (عقب وَطء) لأنَّ الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود 
هنا. 

(والبذعي ثلاث متفرقة) أو اثنتان بمرّة رة أو مرّتين في طهر واحد (لا رَجْعَة فيه؛ أو 
واحدة في طهر وطئت فيه أو) واحدة في (حيض موطوءة) لو قال: والبدّعي ما خالفهما 
لكان أوجز وأفود (وتجب رجعتها) على الأصح ( (فيه) أي في الحيض . رفعاً للمّغصية (فإذا 
طهرت) طلّقها (إِنْ شاءَ) أو أمسكهاء قيد بالطّلاق لأنَّ التخيِيرَ والاختيار والخلع في 
الخيض لا يكره: امجتبى) . والتفاس كالحيض . «١جوهرة)‏ . 

(قال لموطوءة وهي) حال كونها ممن تحيض (أنت طالق ثلاثا) أو ثنتين (للسنة وقع 
عند كل طهر طلقة) ود تقع أولاها في طهر لا وَطْءَ فيه» فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض 
تقع واحدة للحال» ا (وَإنْ نوى أن تَقَعَ اثلاث السّاعة 
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أو) أن تقع عند رأس (كل شَهْر واحدة صحّت نيته) لألّه محتمل كلامه. 
(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تَفديراً. البدائع؟ » ليَدخل السّكران (ولو عَبْداً 

أو مُكرهاً) فإنَّ طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق» وقد نظم في «النهر» ما يصح مع الإكراه 
فقال: [الطويل] 

طلاق وَإِيْلاءٌ ظِهَارٌ وَرَبْْعّة نِكَاحٌ مَعَ أَسْتِيلآدٍ عفو عَن العَمْدٍ 

رصاع وَأنِمَانٌ وَفَييْةٌ وَنَذَرُه قَبُولٌ لإيدّاع كَذَا الصلْحُ عَنْ عَمْدٍ 

وَإيجابٌ إِخْسَانٍ تسد نَصِح مَعَ الإكْرَاهِ عِشْرِينَ فِي العَدّ 

(أو هازلا) لا يقصد حقيقة كلامه (أو سفيهاً) خفيف العقل (أو سّكران) ولو بنبيذ أو 

حشيش أو أفيون أو بنج زجراً به يُفتى . تتح الندورئ. واختلف التَّضْحِيح فيمن سكر 
مُكرهاً أو مضطراً؛ نعم لو زال عَقْله بالصداع أو بمباح لم يقع :يوقي الشمستاني ی 
للزاهدي أنه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلاً اه . واسّد ستشنى في الأشباه من 
تصرفات السّكران سَبّع مسائل : منها الوكيل بالطلاق صاحياً» لكن قيّده البرّازي بكونه على 
مال وإلاً وقع طلقا ولم يوقع الشّافعي طلاق السّكران» واختاره الطحاوي والكَرْخي» 
في العا عانية؟ عن التفريق: والقَنْوى عليه (أو أخرس) ولو طارئاً إن دام للموت به 
يُفُتى » وعليه فتصرفاته موقوفة . وَاسْتَحْسَنَ الكمال اث شترط كتابته (بإشارته) المَغهودة) فإنها 
تكون كعبارة النّاطق اسْتِخْساناً (أو مخطياً) بن راد التّكلّمَ بغير الطلاق فجرى على لسانه 
الطّلاق أو تلفظ به غير عالم بمَعْناه ه أو غافلاً أو ساهياً أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقطء 
بخلاف الهازل واللأعب فإنه يقع قضاء وديانة» لأنَّ السار جعل هزله به جداً. . «فتح) (أو 
مريضاً أو كافراً) لوجود التكليف. وأما طلاق الفضولي والإجازة قولاً وفعلاً فكالئكاح . 
بزازية (و) بناء على اعتبار اروج المَذكور (لا يقع طلاق المولى على امرأة عَبْده) لحديث 
ابن ماجه «الطلاقٌ لِمَنْ أَحََذَّ بالسَّاقٍ إلا إذا قال زوّجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها 
كما شئت فقال العبد قبلت» وكذا إذا قال العَبّد: إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبداً كان كذلك . 
«خانية) (والمَجنون) إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشّرط» أو كان عنيئاً أو موا أو 
أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام وت الطلاق. أشباه (والصّبي)ٍ ولو مراهقاً أو أجازه 
بعد البلوغ» أمّا لو قال أوقعته وقع لأنّه ابتداء إيقاع» وجوّزه الإمام أخمد (والمَغتوه) من 
العته» وهو اختلال في العقل (والمبرسم) من البرسام بالكسشر علّة كالجنون (والمُغْمى عليه) 
هو لغة المَخْشي (والمَذهوش) «فتح». وفي القاموس : دهش الرّجل : تحيّرء ودهش بالبناء 
للمَمُعول فهو مَدْهوش وأذهشه الله (والنائم) لانتفاء الإرادة» ولذا لا ينٌصف بصدق ولا 
كذب ولا خبر ولا إنشاء» ولو قال: أجزته أو أوقعته لا يقع › لأنه أعاد الضمير إلى غير 
معتبر. «جوهرة». ولو قال: أوقعت ذلك الطلاق أو جعلته طلاقاً وقع. «بحر» (وإذا ملك 
أحدهما الآخر) كله (أو بعضه بطل النكاح»› ولو حرّرته حين ملكته فطلقها في العدة أو 
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خرجت الخزبية) إلينا (مُسْلمة ثم خَرَجّ زوجها كذلك) مُسْلماً فطلقها في العدّة ألغاه الثاني 
في المَسألتين (وأوقعه النّالث) فيهما (واعتبار عدده بالنساء) وعند الشّافعي بالرّجال (فطلاق 
حرة ثلاث» وطلاق أمة ثنتان) مُطلقاً . 

(ويقع الطّلاق بلفظ العتق بنية) أو دلالة حال (لا عَكْسه) لأنّ إزالة الملك أَفُوى من 
إزالة القيد. 

فروع: كتب الطّلاق» إن مستبيناً على تخو لوح وقع إن نوى» وقيل مُطلقاًء ولو 
على تخو الماء فلا مُطلقاً. ولو كتب على رجه الرّسالة والخطاب؛ كأن يكتب: يا فلانةء 
إذا اتاك کا هذا فأنت طالق» طلقت بوصول الكتاب. «جوهرة». وفي «البخرا: كتب كتب 
لامرأته كل اماه لي عير وير u‏ ثم محا اشم الأخيرة وبعثه لم تَطلق» 7 
حيلة عجيبة» وسيجيء ما لو استثنى بالكتابة . 


بَابُ ألصّربح 

(صريحه ما لم يُسْعَعْمل إل فيه) ولو بالفارسة (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) 
بالتّشدید قيد بخطابها لأنّه لو قال: إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني فاي 
حلفت بالطّلاق فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها (ويقع بها) أي بهذه الألفاظ وما 
بِمَعْناها من الصريح› ويَدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو «ط ل ق. أو (طلاق باش 
بلا فَرْقَ بين عالم وجاهل» وإ قال دته تحويقا لم :بصدق ققناءء إلا إذا أشهل عليه 
قبله» به يُمتى ؛ ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى بالهجاء طلقت . «بَحْر» (واحدة 
رجعية» وإ نو خلافها) من البائن أو أكثر خلافاً للشّافعي (أو لم ينو شيثاً) ولو نوى به 
الطلاق عن وثاق دين إِنْ لم يقرنه بعدد؛ ولو مُكرهاً صدق قضاء أيضاً كما لو صرّح 
بالوثاق أو القيد» وكذا لو نوى طلاقها من وو جما الأول على اليح «خانية». ولو نوى 

عن العمل لم يصدق أضلا؛ ولو صرح به دين فقط . (وفي أنت الطلاق) أو طلاق (أو أنت 
طالق الطّلاق أو أنت طالق طلاقاًء يقع واحدة رجعية إن ن لم ينو شيئاً أو نوى) يعني 
بالصّدر لأنّه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعيتين لو مَدُخولا بها كقوله: 
أنت طالق أنت طالق . زيلعي (واحدة أو ثنتين) لاله صريح مَصْدر لا يحتمل العدد (فإن 
نوی ثلاثاً فثلاث) لألّه فرد حُكمي (ولذا) كان (الغنتان في الأمة) وكذا في حرة تقدمها 
واحدة . «جوهرة) . لكن جزم في «البَخر» أله سَهُو (بمنزلة الثّلاث في الحرّة) . ومن الألفاظ 
المستعملة : الطّلاق يلزمني» والحرام يلزمني› وعلىّ الطّلاق» وعليّ الحرام فيقع بلا نية 
للعزف» فلو لم يكن له امرأة يكون يمينا فيكفر بالحنث. تضحيح القدوري؛ وكذا على 
الطلاق من ذراعي. وجرا ولو كال طلامك على لم بق ولو زاد واجب أو لازم أو 
ثابت أو فرض هل يقع؟ قال البرّاِي: المُخْتار لا. وقال القاضي الخاصي: المُختار نعم. 
ولو قال: طلقك الله هل يفتقر لنية؟ قال الكَمَالُ: الح نعم ولو قال لها: كونى طالقاً أو 
اطلقي أو يا مطلقة بالتشديد وقع» وكذا يا طال بكسر اللأم وضمها لأنّه ترخيم أو أنت طال 
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بالكسرء وإلاً توقف على النية» كما لو تهجى به أو بالعتق. وفي «النهر» عن اللَصحيح : 
الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه. 

(وإذا أضاف الطلاق إليها) كأنت طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها كالرّقبة والعنق 
والروح والبدن والحسد) الأطراف داخلة في الجسد دون البدن (والفرج والوجه والرّأس) 
ف الإست. بخلاف البضع والديو والدم على المُختار. «خلاصة» (أو) أضافه (إلى جڙء 

ئع منها) كزضفها وثلئها إلى عشرها (وقع) لعدم تجزيه. رلو قال تك الاغلى طالق 
واحدة ونصفك الأسشفل ثنتين وقعت ببيخارى» فأفتى بعضهم بطلقة» وبعضهم بثلاث عَمَلاً 
بالإضافتين . «خلاصة». 


(وإذا قال الرّقبة منك أو الوّجْه أو وضع يده على الرّأس والعنق) أو الوّجْه (وقال هذا 
العضو طالق لم يقع في الأصح) لأنّه لم يجعله عبارة عن الكل بل عن البعض» حتى لو 
لم يضع يده بل قال هذا الرّأس طالق وأشار إلى اضيا وقع في الأصحٌّء ولو نوى 
تخصيص العضو ينبخي أن يدين «فتح» (كما) لا يقع (لو أضافه إلى اليد) إلا بنية المجاز 
(والرّجل والدبر والشّعر والأنف والسّاق والفخذ والظهر والبَطن واللّسان والأذن والفم 
والصذر والذَّفْن والسنٌّ والريق والعرق) وكذا النّذي والدّم . (اجوهرة» . لأنه لا يعبر عن 
الجملةء > فلو عبر به قوم عنها وقع. وكذا كل ما كان من أَسْبابٍ الحُزْمة لا الحل اتفاقاً 
(وجزء الطلقة) ولو من ألف جزء (تطليقة) لعدم التجزيء؛ فلو زادت الأجزاء وقع أخرىء 
وهكذا مالم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع النّلاث» ولو بلا واو 
فواحدة. ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المُختار» «جوهرة» . وكذا لو كان مكان 
الشدس ربعا فثنتان على المُحُْتار وقيل واحدة. قهستاني» وسيجيء ء إِنَّ استثناة بعض 
التطليق لفن جلاف إيقاعه . 

(و) يقع بقوله (من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين» واحدة) بقوله. من 
واحدة أو ما بين واحدة (إلى ثلاث ثنتان) الأضل فيما أضله الحظر دخول الغاية الأولى 
فقط عند الإمام» وفيما مَرْجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين اثفاقاً (و) 
يقع (بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة) وقيل ثنتان (وبثلاثة أنصاف طلقة أو نصفي طلقتين 
طلقتان» وقيل يقع ثلاث) والأوّل أصح (وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى 
الصضّرب) لأنّه د لا الأفراد (وإِنْ نوى واحدة وثنتين فثلاث) لو مَدْخولاً بها. 
(وفي غير الموطوءة واحدة ك) قوله لها (واحدة وثنتين) لأنه لم يبق للثنتين محل (وإِنْ 
نوى مع الثنتين فثلاث) مُطلقاً (و) يقع (بثنتين) في ثنتين ولو (بنية الضُرب ثنتان) لما مر 
ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر (و) بقوله (من هنا إلى الشّام واحدة رجعية) ما لم 
يصفها بطول أو كبر فبائنة (و) أنت طالق (بمكة أو في مكة أو في الدّار أو الظلّ أو الشّمس 
أو ثوب كذا تنجيز) يقع للحالٍ (کقوله أنت طالق مريقضة أوامصيلية) أو وأنت مريضة أو 
وأنت تصلين (ويصدق) في الكل (ديانة) لا قضاءَ (لو قال عنيت إذا) دخلت أو إذا (لبست 
أو إذا مرضت) ونحو ذلك؛ فيتعلق به كقوله: إلى سنة أو اك رأس الشّهْر أو الشّتاء. 


كتاب الطلاق ۲۹ 


(وإذا دخلت مكة تعليق) وكذا في دخولك الدّار أو في لبسك ثوب كذا أو في 
صلاتك ونحو ذلك» لأنَّ الظرفٌ يشبه الشرط»ء ولو قال لدخولك أو لحيضك تنجيز؛ ولو 
بالباء تعلق وفي حيضك وهي حائض فحتى تحيض أخرى» وفي حيضتك فحتى تحيض 
وتتطهرء > وفي ثلاثة أيام تنجيزء ري مجيء فاه لام عاي بسي الاك سر يوم 
حَلْفَه لأنّ الشروط تعتبر في المُسْتَقْبلء ويوم القيامة لخو» وقبله تنجيز. . وفي طالق تطليقة 
حسنة في دخولك الدّار؛ إن رَفْعَ حسنة تنجزء وإن نصبها تعلق. 

ع 0 لامرأته: [الطويل] 
فَإِنْ تَرْفْقِي يا هند فَالرَفْق این ون تَخُرْقِي يا هند فَالحُرْقُ أضأم 
فُأنتِ طلاق وَالطْلاقُ عَزِيمَة E E REE‏ داه 

كم يقع؟, فقال: إن رَقَعَ ثلاثاً فواحدة» وإن نصبها فثلاث› وتمامه في المَعْنى وفيما 
علقناه على المُلتقى. 

(وب) -قوله (أنت طالق غداً أو في غد يقع عند) طلوع (الصَبْح» وصح في الثانية نية 
العصر) أ آخر الّهار (قضاء وصدق فيهما ديانة) ومثله أنت طالق شعبان أو في شَعْبان 
(وفي أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم اعتبرٍ اللَفْظ الأوّل) ولو عطف بالواو يقع في الاوّل 
واحدة وفي الثاني ثنتان» كقوله أنت طالق بالأيل والكهاز» أو أول الثهار واخرة. وعكسه» أو 
اليوم ورأس الشَّهْر والأضل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن ومُسْتَفْيل بحرف عطف» 
فإن بدأ بالكائن اتحدء أو بِالمُسْتَقُبل تعدد؛ وفي أنت طالق اليوم وإذا جاءَ غداً أو أنت 
طالق لا بل غداً طلقت واحدة للحال وأخرى في الخد (أنت طالق واحدة أولاً أو مع موتي 
أو مع موتك لغو) 1 الأول تلعف الك وأمّا الثاني فلإضافته لحالة منافية للإيقاع أو 
الوقوع (كذا أنت طالق قبل أن أتزوّجك أو أمس و) قد (نكحها اليوم) ولو نكحا قبل أمس 
وقع الآنء لأنَّ الإنشاءَ فى الماضى إنشاء فى الحال؛ ولو قال أمس واليوم تعدد» وتشكشة 
اتحد» وقيل بعَكسه (أو أنت طالق قبل أن أطلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو 
م ل ا ا 0 شتريك أو أنت 
حر أمس وقد اشتراه اليوم فإنّه يعتق» كما) ب يعتق (لو أقرٌ لعبد ثم اشتراه) لإقراره بحريته 
(أنت طالق قبل موتي بشَهْرين أفثر ومات قبل مضي شهرين لم تطلق) لانتفاء الشرط (وإن 
مات بعده طلقت مُسْتنداً لأوّل المدّة لا عند الموت (و) فائدته أنه (لا ميراتَ لها) لأن العذة 
قد تنقضي بشَّهْرين بثلاث حيض . 

(قال لها أنت طالق كل يوم) أو كل جمعة أو رأس كل شَهْر (ولا نية له تقع واحدة) 
فان نوی كل يوم أو قال في كل يوم أو مع أو عند أو كلما مضى يوم؛ يقع ثلاث في أيام 
ثلاثة والأضل أنه متى ترك كلمة الطرف اتحدء وإلا تعدّد. وفي «الخلاصة»: أنت طالق 
مع كل يوم تّطليقة وقع ثلاث للحال (قال: : أطولكما عمراً طالق الآن» لا نُطلق حتى تموت 
إحداهما فتطلق الأخرى) لوجود شرطه حيئئلٍ. (قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم 
بعد شهر وقع الطلاق مُقْتصراً) . اغلم أنَّ طريق ثبوت الأخكام أربعة: : الانقلاب» 
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والافتصار» والاستنادء والتبيين . فالانقلاب: صيرورة ما ليس بعلة كالتعليق . والافتصار : 
ثبوت الحُكم في الحال . والاستناد: : ثبوته في الحال مُسْتنداً إلى ما قبله بشَرْط بقاء المحل 
كل المدةء كلزوم الرّكاة حين الحول مُسْتنداً لوجود النُصاب . والتبيين: أن يظهر فى الحال 
تقدم الحم كقوله إن كان زيد في الدّار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من 

حين القول فتعتد منه (أنت طالق ما لم أطلقك» > أو متى لم أطلقك» أو متى ما أطلقك 
وسكت طلقت) للحال بسكرته (وفي إن لم أطلقك لا) تطلق بالشکوت بل يمتد التكاح 
(حتى يموت أحدهما قبله) أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقّق الشّرط ويكون فازاً. 
(وإذا ماء وإذا بلا نية مثل إن عنده» و) مثل (متئ عندهما) وقد مر حكمها. 

(وإن نوى القت أو الشَرْط اعتبرت) نيته اتفاقاً ما لم تقم قرينة الفور فعلى الفور. 

(وفي) قوله (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل) بقوله ما لم أطلقك 
(طلقت ب) المنجزة (الأخيرة) فقط استخساناً. 

فرع: قال: إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فانت طالق ثلاثاًء فحيلته أن يطلقها على ألف 
ولا تقبل المرأةء فإِنْ مضى اليوم لا تطلق. . به يُفتى . «خانية»» لأنَّ التطليق المقيدَ يَدْخل 
تحت المطلق. 

(أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلاً حنث» بخلاف الأمر باليد) أي أمرك بيدك يوم 
يقدم زيد فقدم ليلا لم تتخيرء ولو نهاراً بقي للغروب» والأضل أن الوم متى قرن بفعل 
ممتذ يستوعب المدة يراد به الئهارء ل كك و اي 
ومتى قرن بفعل لا يستوعبها يراد به مطلق الوقت كإيقاع الطلاق» فإنّهِ لو قال طلقتك شهر 
كان ذكر المدّة لَعُواً وتتطلق للحال (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ل 
الطّلاق (وتبين في البائن والحرام) أي أنا منك بائن أو أنا عليك حرام (إن نوی) لال الإبانة 
لإزالة الوصلة والنّحْريم لإزالة الحل وهما مُشْتر لتر كان صم رسا اليد سب و ر 
منك أو عليك لم يقع» بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع إذا نوى وإن لم يقل منى؛ 
نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مئي» ويقع بأبرأتك عن الرّوجية بلا نية (أنت 
طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق) سيدها طلقت ثنتين (وله الرجعة) لوجود التطليق 
بعد الإعتاق لأنه شرط . ونقل ابن الكمال أن كلمة « مع» إذا أقحم بين جنسين مختلفين 
يحل محل الشرط . 

(ولو علق) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها بمجيء الغد فجاء) الغد (لا رجعة له) 
لتعلقهما بشرط واحد (وعدتها) في المسألتين رثلاث حيض) احتياطاً . 

(ولو) كان الرّوج (مريضاً لا ترث منه) لوقوعه وهي أمة فلا ترث. مَبْسوط (أنت 
طالق هكذا مشیرا أ بالأصابع) المَنْشورة (وقع بعدده) بخلاف مثل هذاء فإلّه إن نوى ثلاثاً 
وقعن» وإلا فواحدة لأن الكاف للتشبيه في الذَّات» وب لد لي لصفا ولذا قال 
أبو حنيفة : إيماني كإيمان جبريل» لا مثل إيمان جبريل . «بحرا. (وتعتبر المنشورة) لا 
المضمومة. إلا ديانة ككف» والمُعْتَمَد في الإشارة في الكفف تشر كل الأصابع . ونقل 
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القَهسْتاني أله يصدق قضاء بنية الإشارة بالكف وهي واحدة» ولو لم يقل هكذا يقع واحدة 
لفقد التَّشْبيهء ولو قال أنت هكذا مشيرا أولم يقل طالق لم أره. . (ولو أشار بظهورها 
فالمضمومة) للعُرْف› ولو كان رؤوسها تخر المخاطب فإن نشراً عن ضم فالعبرة ة للنّشْر 
وإن ضماً عن نشر فالضم . ابن كمال. 

(و) يقع (ب) قوله (أنت طالق بائن أو البتة) وقال الشّافعي : يقع رجعياً لو موطوءة 
(أو أفحش الطلاق» أو طلاق الشيطان أو البذعة› أو أشرّ الطّلاق» أو كالجبل أو كألف»› 
أو ملء البيت» أو تطليقة شديدة» أو طويلة: أو عريضة .2 أو أسو أىء أو أشده. أو أخبثه) 
أو أخشنه (أو أكبره» أو أعرضه أو أطولهء أو أغلظه أو العا ا بائنة) في الكلء 
لأنّه وصف الطلاق بما يحتمله (إن لم ينو ثلاثا) في الحرّة وذ ثنتين في الأمة» فيصح لما 
من كما لو نوی بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان؛ ولو عطف وقال ويائن 
أو ثم ب . ئن ولم ينو شيئاً فرجعية ؛ ولو بالفاء فبائنة . «ذخيرة». 

(كما) يقع البائن (لو قال: أنت طالق طلقة تملكي بها تفسك) لأنّها لا تملك نفسها 
لااد ولو قال أنت طالق على أن لا رَجعة لي عليك له الرجعة؛ ل 
«جوهرة». ورجح في «البحر» الثاني ؛ وخطأ مَنْ أفتى بالرّجعي في التعاليق؛ وقول 
الموثقين ين تكون طالقاً طلقة تملك بها نفسها الخ؛ لكن في البرازية وغيرها قال للمَذخولة : 
إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاث ثمٌ طُلّقها يقع رَجْعياً لأنّ الضف لا يسبق 
الموصوف» وكذا لو قال: إن دخلت الدّار فكذا ثم قبل دخولها | الدار قال جعلته باتناً أو 
ثلاثاً لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى. . ومفاده وقوع الطّلاق الرّججعي في : متى 
تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك» إذ غايته مساواته لأنت بائن» والوصف 
لا يسبق الموصوف» كذا حرّره المصئّف هنا وفي الكنايات . 

(بخلاف) أنت طالق (أكثره) أي الطلاق (بالتاء المثناة من فوق ا 
ولا يدين في) إرادة (الواحدة) كما لو قال أكثر الطّلاق أو أنت طالق مراراً أو لون او 
قليل ولا كثير فثلاث هو المُخْتار كما في «الجوهرة». . ولو قال: : أقل الطّلاق فواحدة؛ ولو 
قال عامة الطّلاق أو أجله أو لونين منه أو أكثر اللّلاث أو كبير الطّلاق فثنتان» وكذا لا كثير 
ولا قليل على الأشبه مضمرات . وفي «القنية»: طلقتك آخر الئّلاث تطليقات فثلاث» 
وطالق آخر ثلاث تطليقات فواحدة. والفرق دقيق حسن. 

فروع: : يقع بأنت طالق كل التّطليقة واحدة» وكل تطليقة ثلاث» وعدد الراب 
واحدة» وعدد الرّمل ثلاث» وعدد شعر إبليس أو عدد شعر باطن كفي واحدة» وعدد شَعْر 
ظَهْر كفي أو ساقي أو ساقك أو فرجك أو عدد ما في هذا الحوض من السّمك وقع بعدده 
إن وجدء وإلا لاء لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال 
صدقت طلاق إن نواه خلافاً لهماء ولو أكد بالقسم أو سُئل ألكَ امرأة؟ فقال لاء تطلق 
اتفاقاً» وإن نوى» لأنَّ اليمينّ والسّؤال قرينتا إرادة لني فيهما . وفي «الخلاصة»: قيل له 
أَلَنْتَ طلقتها؟ تطلق ببلى لا بنعم. وفي «الفتح»: ين ينبخي عدم الفرق للعَرْف. وفى 
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«البرازية» : قالت له أنا امرأتك› فقال لها أنت طالق کان إقراراً بالنکاح »› وتطلق لافتضاء 
الطلاق النكاح وضعاً. . علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغاء كما لو شك أطلق أم 
لا ولو شك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل. . وفي «الجوهرة» طلق المنكوحة فاسداً 
ثلاثاً له تزوّجها بلا محلل » ولم يحك خلافاً. 


بَابُ طلا غير المَدْخُولٍ بها 

(قال لزوجته غير المَذخول بها أنت طالق) يا زانية (ثلاثا) فلا حدٌ ولا لعان لوقوع 
الْلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعد وكذا أنت طالق ثلاثاً يا زانية إِنْ شاء اللّهُ تعلق 
الاستشناء بالوّضف برّازية (وقعن) لما ت ی العدد كان الوقوع به» وما قيل مِنْ 
أنه لا يقع لنزول اا منشؤه الغَفْلة عمًا تقرر أنَّ العبرة ا 
اللفظ لا لخصوص السبب. وحمله في غرر الأذكار على كونها متفرّقة» e‏ الأولى 
فقط. 

(وإن فرق) بوصف أو خبر أو جمل بعَطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدّة 
(و) لذا (لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيثٌ يقع الكل» وعم التفريق قوله (وكذا أنت 
طالق ثلاثاً 5 أو ثنتين مع طلاقي إياك (ف) طلقها واحدة وقع (واحدة) كما لو قال 
نصفاً وواحدة على على الصحيح . «جوهرة». ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما 
مر 

(والطلاق يقع بعدد قُرِنَ به لا به) نفسه عند ذكر العدد» وعند عدمه الوقوع ا 
(فلو عادت) وج الو وغيرها (بَعْدَ الإيقا يقاع قبل) تمام (العدد لغا) لما تقرّر. (ولو مات) 
الزوج أو أَحَذ أحد فمه قبل ذكر العدد (وقع واحدة) عملا بالضّيغة؛ لأ الوقوع بلفظه لا 
بقضده. (ولو قال) لغير الموطوءة (أنت طالق واحدة وواحدة) بالعَظّف 0 واحدة أو 
بعدها واحدة يقع واحدة) يائنة» ولا تلُحقها الئّانية لعدم العدَّة (وفي) أنت طالق واحدة 
(بَعْدَ واحدة أو قَبْلَها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان) الأضل آنه متى أوقع بالأوّل 
لخا الثّاني» أو بالثاني اقترناء لأنَّ الإيقاءَ في الماضي إيقاع في الحال. (و) يقع (بأنت طالق 
واحدة وواحدة إن دخلت الدّار ثنتان لو دخلت) لتعلقهما بالشّرط دفعة. (و) تقع (واحدة إن 
قدم الشرط) لأنّ الان کال (و) ر يقع (في المؤطوءة ثنتان في كلها) لوجود العدَّة؛ 
ومن مسائل قبل وبعد ما قيل : [الخفيف] 

مَايَقولالمَقيةأيتةالل وَلارَنَ ع فدهٌالإخَسَانٌ 
ف و !علق RR EGE ga‏ 

وينشد على ثمانية أوجه» حع ن ثبل فى ا وبمحض بعد في 
جمادى الآخرة» وبقبل أولاً أو وسطاً أو آخراً في شرّال» وببعد كذلك في شعبان لإلغاء 
الطرفين اى قيلة أو تعد رمان 


كتاب الطلاق  .  _‏ .. ب 11۳ 
(ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منهن» وله خيار التعيين) 
اتفاقاً . وأما 7 تصحيح الزيلعي فإِنّما هو في غير الصّريح كامرأتي حرام كما حرّره المصنّف» 


وسيجيء ال (قال لنسائه الأربع بينكنٌ تطليقة طلقت كل واحدة ة تطليقة» وكذا لو 
قال بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع؛ إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل 
واحدة ثلا : ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان 
تطليقات فإنْ زاد عليها طلقت كل واحدة ثلاثاً) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة . «خانية . 
وفيها (قال لامرأتين لم يَدْخل بواحدة منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة 
منهما لا يصدق› ولو مَدُخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما) لصحة تفريق الطّلاق على 
المَذخولة لا على غيرها . (قال: : امرأته طالق ولم يسم وله امرأة) معروفة طلقت امرأته 
اا ماف فال : لي امرأة أخرى إيّاها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة؛ ولو كان (له 
امرأتان كلتاهما معروفة» له صرفه إلى أيهما شاء) «خانية» . ولم يحك خلافاً. 

فروع: : كر لفظ الطلاق وقع الكل» وإِنْ نوى التأكيد دين. 

كان اسمها طالقاً أو حرة فناداها إن نوى الشلاق أو العتاق وقعاًء وإلاّ لا. 

قال لامرأته: هذه الكلبة طالق طلقت» أو لعَبْده هذا الحمار حر عتق. 

قال: أنت طالق أو أنت حر وغنى الإخبار كذياً وقع قضاءء إلا إذا أشهد على 
ذلك؛ وكذا المَظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذباً 
صدق قضاء وديانة. شرح وهبانية . 

وفي «النّهر' قال: : فلانة طالق واسشمها كذلك وقال عنيت غيرها دين؟ ولو غيره 
صدق قضاء. وعلى هذا لو حَلّفَ لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق. 

وود كر زا ا قول الّجل: أنت طالق على الأَرْبعة مذاهب. قال المصنف: 

ينبغي الجزم بوقوعه قضاءً وديانة. 

ولو قال: أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين. 

قال: نساء الدّنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته» توف تكو اله 
والدَّار والبيت: : وفي نساء القرية Es‏ الثاني» وكذا العتق. 

فال عا : طلقني فقال فعلت طَلَّقَتْ > فن قالت زدني فقال فعلت طَلّْقَتْ 
أخرى . 

ولو قالت: طلقني طلقني طلقني› > فقال طلقثٌ فواحدة إن لم ينو الثلاث؛ ولو 
عطفت بالواو فثلاث. ولو قالت: : طلقت نفسي فأجاز طلقت اغتباراً بالإنشاء» كذا أبنت 
نفسي إذا نوى ولو ثلاثاً» بخلاف الأوّل. وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جواباً. 

وفي البرّازية: قال بين أصحابه: : من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الأمر 
ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتهاء وقيل لا انتهى . 

وسل أبو اللَّيثْ عمن قال لجماعة: كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا 


٤ 


فقال طلقن» وقيل ليس هو بإقرار. 
1 جماعة يتحدّئون في مجلس فقال رجال منهم : من تكلّم بعد هذا فامرأته طالق» ثم 
تكلم الحالف طلقت امرأته لذ كلنة ا و 


فيحنث 


م« 


كتاب الطلاق 


بات الكتاتات 


(كنايته) عند الفقهاء ء (ما لم يوضع له( أي الطّلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا 
تطلق بها) قضاء (إلاً بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضبء فالحالات 
ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث: ما يحتمل الرّدء أو ما يصلح للسَّبٌ»ء أو 
لا ولا (فنحو الحرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري اسْتتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي 
من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردا ونحو خلية برية حرام بائن) ومرادفها كبتة بتلة 
(يضلح شتا ونحو اعتدي واستبرئي رحمك» أنث واحدة» أنت حرّة اختاري. أمرك 
بيدك» سرحتك فارقتك» لا يحتمل السب والرد» ففي حالة الرضا) آي غير الغضب 
والمذاكرة (تتوقف الأقسام) اللاثة تأثيراً (على نية) للاختمال» والقول له بيمينه في عدم 
النية ويكفي تحليفها له في منزله» فإن أبى رفعته للحاكم» فإن نكل فرق بينهما. ٠‏ مجتبى . 
(وفي الغضب) توقف (الأو لان) إِنْ نوى وقع وإلاً لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأول 
فقط) ويقع بالآخيرين وإِنْ لم ينو» لأنّ مع الدّلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنّها أُوى 
لكونها ظاهرة» والنية باطنة» ولذا تقبل بينتها على الدّلالة لا على النية إل أن تقام على 
إفراره بها. عمادية. . ثم في كل موضع تشترط النية؛ فلو السؤال بها يقع بقول نعم إن 
نويت» ولو يكم يقع بقول واحدة» ولا يتعرض لاشتراط النية . بزازية . فليحفظ . 
(وتقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة) انشع مره ول ده 
بإغراب واحدة في الأصحٌ (و) يقم (بباقیها) أي باقي ألفاظ الكنايات الك فلا يرد 
دارع الرّجَعي ببعض الكنايات أيضاًء نحو: أنا بريء من طلاقك» وخليت سبيل طلاقك» 
وأنت مطلقة بالتخفيف وأنت أطلق من امرأة فلان» وهي مطلقة» وأنت ط ل ق وغير 
ذلك مما صرّحوا به (خلا الختاري) فإنَ ني اللات لا تصح فيه أيضاً ولا تقع به؛ ولا بأمرك 
بيدك ما لم تطلق المرأة نفسها كما يأتي (البائن إن نواها أو الشنتين) لما تقرر أنَّ الطَّلاقَ 
مصدر لا يحتمل محض العدد (وثلاث إن نواه) للواحدة الجنسية» ولذا صح في الأمة نية 
الثنتين (قال اغتدي ثلاثاً ونوى بالأول طلاقاً وبالباقي حيضاً صدق) قضاء لنيته حقيقة كلامه 
(وإن لم ينو به) أي بالباقي (شيئاً فثلاث) لدلالة الحال بنية الأول» حتى لو نوى بالثاني 
فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة» ولو لم ينو بالكل لم يقع › وأقُسامها أربعة وعشرون 
ذكرها الكمال؛ ويزاد لو نوى بالكل واحدة فواحدة ديانة وثلاث قضاء؛ ولو قال: أنت 
طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو الفاء» فإن نوى واحدة فواحدة» أو اثنتين وقعتاء وإنْ لم 
ينو ففي الواو اثنتان» وفي الفاء قبل واحدة وقيل اثنتان. 


كتاب الطلاق نلف 


(طلقها واحدة) بعد الدُخول (فجعلها ثلاثاً صح» كما لو طلقها رجعياً فجعله) قبل 
الرّجعة (بائناً) أو ثلاثاًء وكذا لو قال في العدَّة: ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك 
التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة فهو كما قال؛ ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو 
ثلاث ثم طلقها يقع رَجعياًء لأنّ الوَضفٌ لا يَسْبق الموصوف كما مر فتذكر. 

(الصريح يلحق الصّريح و) يَلْحق (البائن) بشرط العدّة (والبائن يلحق الصريح) 
الصّريح : ما لا يحتاج إلى نية بائناً كان الواقع به أو رَجْعيا. . «فتح»» فمنه الطلاق الثّلاث 
فيلحقهماء وكذا الطّلاق على مال فيلحق الوّجْعي ويجب المال والبائن ولا يزم المال كما 
في فى «الخلاصة»» فالمعتبر فيه اللّفظ لا المعَنى على المَشْهور. 

(لا) يَلْحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله إِخباراً عن الأوّل: كأنت بائن بائن» أو 
أبنتك بتطليقة فلا يقع لأله إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء,, بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت 
طالق بائن» أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الأخبار فيجعل إنشاءء ولذا 3 
المعلّق كما قال (إلا إذا كان) البائن (معلقاً بشَرْط) أو مضافاً (قبل) إيجاد (المنجز البائن) 
كقوله : إن دخات الدار فأنت بائن ناويا ثم باتها ثم دخلت وبانت بأخرى لله لا يصلح 
إخاراة ومثله المضاف كأنت بائن غداً ثم أبانها : ثمّ جاء الخد يقع أخرى . . وفي «البخر» عن 
«الوَهُبانية»: أنت بائن كناية معلقاً كان أو منجزاً فيغتفر للنية» ولو قال: إن دخلت الدّار 
فأنت بائن» ثم قال إن كلمت زیداً فانت بائن ثم دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى . 
الذخيرة». وفي «البرّازية»: إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال كذلك لأمر آخر 
ففعل أحدهما بانت» وكذا لو فعل الثاني على الأشبه فليحفظ» قيد بالقبلية لأنه لو أبانها 
أولاً ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزه ه «بدائع». ويُسْتثنى ما في «البزازية» : : كل 
امرأة له طالق لم يقع على المختلعة» ولو قال إن فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على 
معتدة البائن» ويضبط الكل ما قيل: [الرجز] 
كلا أجزلاًبَافِناًمَعَ يئبله 9 لِأإِنَاعَلْفْتَههِنْقَبِلِهو 
إلأ بعل انر وَفَذ لغ والحَقُ الصَرِيحٌ بَعْدُلَمْيَقَمْ 
1 (كل فرقة هي فسخ مِنْ كل وَجْه) كإسلام وردة مع لحاق وخيار بلوغ وعتق (لا راع 
الطّلاق في عدتها) مُطلقاً (وكل فرقة هي طلاق يقع) الطلاق (في عدتها) على نحو ما بينا. 

فروع: : إِنّما يلحق الطلاق لَمُعْبَدَة الطّلاق» أمَا المُعْتَدَّة للوّطء فلا يلحقهاء 
«(خلاصة) . 

وفي «القنية»: زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقاً ثم رقم" إن نوى طلقت اذهبي 
وازوجي عع واد ب2 ي اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى ى. «خلاصة». وكذا اذهبي عني 
وافلحي وفسخت التكاح» وأنت علي كالميتة أو كلحم الخنزير أو حرام كالماء کا 
بالسّرعة» ولا يقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شئت. 


)١(‏ أي رمز عازياً إلى كتاب آخر. 


كتاب الطلاق 


باب تفويض الطلاقٍ 

لما ذكر ما يوقعه بنفسه بنوعية ذكر ما يوقعه غيره بإذنه. وأنواعه ثلاثة: تفويض› 

وتوكيل» ورسالة. وألفاظ التفويض ثلاثة : تخييرء وأمر بيد» ومشيئة . 
(قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطّلاق) لأنّها كناية فلا يعملان بلا 
نية (أو طلّقي تَفْسَك فلها أَنْ تطلق في مجلس علمها به) مشافهة أو إخباراً (وإن طال) يوماً 
أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوَفْت قبل علمها (ما لم : تقم) لتبدل مَجلسها حقيقة (أو) حُكماً 
بأن (تعمل ما يقطعه) مما يدل على الإغراض» اله تمليك فيتوقف على قبولها في 
المجلس لا توكيل› > فلم يصح رجوعه. حتى لو خيّرها ڈ ثم حَلْفَ أن لا يطلقها فطلقت لم 
يحنث في الأصمٌ (لا) تطلق (بعده) أي التجلس إل إذا زاد) على قوله طلقي نفك 
وأخواته (متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شعت شئت أو إذا ما شئت) فلا يتقيد بالمَجلس (ولم 
يصح رجوعه) لما مر . . (و) أما في (طلقي ضرّتك أو) قوله لأجنبي (طلق امرأتي) ف (يصح 
رجوعه) منه ولم يقيد بالمَجَلس لأنّه توكيل محض. وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكا 
في حقّها توكيل في حقٌ ضرتهاء «جوهرة» (إلا إذا علقه بالمشيئة) فيصير تمليكاً لا توكيلاً. 
0 : ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل بجنون الزوج 
يتقيد بمجلس لا بعقل» فيصح تفويضه لمجنون وصبي لا يَْقل» بخلاف التوكيل «بحر»؛ 
ر ی . فهنا تسومح ابتداء لا بقاء عَكْس القاعدة» فليحفظ 
(وجلوس القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتّكئة ودعاء الأب) أو غيره (للمشورة) بفتح فضم 
المشاورة (و) دعاء (شهود للإشهاد) على الختيارها الطّلاق إذا لم يكن عندها من يَذعوهم» 
سواء تحوّلت عن مكانها أو لا في الأصحٌ. . «خلاصة» (وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع) 
المَجلس› ولو أقامها أو جامعها مُكرهة بطل لتمكنها من الاختيار (والفلك لها كالبيت 
وسير دابتها كسيرها) حتى لا يتبدل المَجلس بجري الفلك» ويتبدل بسير الذابة لإضافته 
إليهء إلأ أن تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه كالسّفينة . (وفي 
الختاري نَفْسَك لا تصح نيّة اللاث) لعدم تنوع الاختيار؛ بخلاف أنت بائن أو أمرك بيدك 
(بل تبين) بواحدة (إِنْ قالت اخْتَرْتُ) نفسي (أو) أنا (أختار نفسي) اسْتِحْساناًء بخلاف قوله 
طلقي نفسك فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع لاله وعد. (جوهرة» . ما لم يتعارف 
لام . «فتح) (وذكر النّفْس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط) صحة الوقوع 
بالإجماع (ويشترط ذكرها متصلاء > فإنْ كان منفصلا فإن في المجلس صحح) لأنّها تملك فيه 
الإنشاء (وإلاً ل إل أنْ يتصادقا على اختيار النفس فيصح وإِنْ خلا كلامهما عَنْ ذكر 
ال «درر» و«التاجية». . وأقرّه البهنسي والباقاني. لكن رده الكمال ونقله الأكمل بقيل» 
والحق ضعفه. «نهر». (فلو قال اختاري اختيارة أو طلقة) أو أمك (وقع لو قالت اخترت) 
فإن ذكر الاختيارة كذكر النفس إذ التاء فيه للوحدة» وكذا ذكر التطليقة وتكرار لفظ اختاري 
وقولها اخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يقوم مقام ذكر النَّفْس والشّرطء ذكر ذلك 
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كتاب الطلاق 
في كلام أحدهما كما مثلناء فلم يختص اختياره بكلام الرُوج كما ظنْء ولو قالت اخترت 
م ل وما في الاختيار من عدم الوقوع سَّهُو؛ٍ ؛ نعم لو 
عكست لم يقع اعتبار للمقدم وبطل أمرها كما لو عطفت بأوء أو أرشاها لتختاره فاختارته 
أو قالت ألحقت نَفْسي بأهلي. (ولو كوّرها) أي لَفْطَّة اختاري (ثلاثاً) بعَطف أو غيره 
(فقالت) اخترت أو (الخترت اختيارة أو اخترت الأولى أو الوسشطى أو الأخيرة يقع بلا نية) 

من الرُوجٍ | لدلالة التّكرار (ثلاثاً) وقالا: يقع في اخترت الأولى إلى آخره واحدة بائنة» 
واختاره الطحاوي . ابحر) . وأقرّه الشّيخ علي المَقْدسي. وفي «الحاوي القدسي»): وبه 
نأخذ انتهى» فقد أفاد أنَّ قولّهما هو المُفْتى به لأنَّ قولّهم وبه تأخذ من الألفاظ المعلم بها 
على الإفتاء» كذا بخط الشرف الغزي . «محشي الأشباه» . 

(ولو قالت) في جواب التخيير المَذكور (طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة) أو 
اخترت الطلقة الأولى (بانت بواحدة في الأصح) لتفويضه بالبائن فلا تملك غيره (أمرك 
بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية) لتفويضه إليها بالصّريح؛ 
والمفيد للبينونة إذا قرن بالصّريح صار رجعيّاً كعكسه قيد بفي ومثلها الباءء بخلاف لتطلقي 
نفسك أو حتى تطلقي فهي بائنة» كما لو جَعَلَ أمْرَها بيدها: ولم تصل نفقتي إليك فطلقي 
نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت كان بائناًء لأ انه الطلاق لم تكن .في فين الأمر . 

فروع : قال الرّجل خيّرت امرأتي فلم تختر ما لم يخيّرهاء بخلاف أخيرها بالخيار 
لإفراره به. قال لها : أنت طالق إن شئت واختاري فقالت شئت واخترت وقع ثنتان. 

قال اختاري اليوم وغداً اتحد» ولو واځتاري غداً تعدد. 

قال اختاري اليوم أو أمرك بيدك هذا الشّهِر خيرت فى بقيتهماء وان فال يها أذ 
شَهْراً فمن ساعة تكلم إلى يلها من الغد وإلى تمام ثلاثين يومأء ولو جعله لها رأس 
الشَّهْر خيرت في الليلة الأولى ويومهاء ولا يبطل المؤقت بالإغراض بل بمضي الوّقت 
غل 


يَابٌ : الأمْرُ اليد 

هو کالاختیار إلا في نية الثَّلاتْ لا غير (إذا قال لها) ولو صغيرة لأنّه كالتعليق. 
برّازية (أمرك بيدك) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك (ينوي ثلاثاً) أي تفويضها (فقالت) في 
مَجَلسها (اخترت نفسي بواحدة) أو قبلت نفسي» أو اخترت أمري» أو أنت علي حرام» أو 
مني بائن» أو أنا منك بائن أو طالق (وقعن) وكذا لو قال أبوها قبلتها. «خلاصة». وينبغي 
أن يقيد بالصغيرة (وأعرتك طلاقك) وأمرك بيد اللّه ويدك وأمري بيدك على المُختار. 
«خلاصة» (كأمرك بيدك) وذكر اسمه تعالى للتبرك» وإن لم ينو ثلاثا فواحدة؛ ولو طلقت 
ثلاثاً فقال نويت واحدة ولا دلالة حلف وتقبل بينتها على الدّلالة كما مر (واتٌحاد المَجْلس 
وعلمها) وذكر النّفس أو ما يقوم مقامها (شرط, فلو جعل أمرها بيدها ولم تعلم) بذلك 
(وطلقت نفسها لم تطلق) لعدم شرطه. «خانية». 


كتاب الطلاق 

(وكل لَفْظِ يضلح للإيقاع منه يصلح للجواب منهاء وما لا ت 
يصلح للجواب منهاء فلو قالت: أنا طالق أو طلقت نفسي وقع» بخلاف طلقتك لأنَّ 
المرأةً توصف بالطلاق دون الرّجل اختيار (إلا لفظ الاختيار خاصة) فإِنّه ليس من ألفاظ 
الطلاق ويَصْنّح جواباً منها. «بدائع» لکن برذ عليه عه شونا وقبول أبيها كيان 
فتدبر» ری ا ا ا ل و 
لما تقرّر أ المُعْتبّر تفويض الرُوج لا إيقاعها. 

(ولا يَذخل الأيل في) قوله (أمرك بيدك اليوم وبعد غد) لأنّهما تمليكان (فإن رذت 
الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك اليوم فكان أنرها بيدها بعد غد) ولو طلقت ليلا لم 
يصح ولا تطلق إلا مرّة (ويذخل) اليل (في أَمْرك بيدك اليوم وغداًء وإن ردته في يومها لم 
يبق في الغد) لأنّه تفويض واحد. 

(ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غداً فهما أمران) «خانية». ولم يذكر خلافاً؛ 
ایل البق كما ل يحض ؛ 

تنبيه : : ظاهر ما مر أنه يرتد بردهاء لكن في العمادية أنّه يرتد قبل قبوله لا بَعْدَه 
كالإبراء» وأنّه في المتحد لا يَبْقى في الغد؛ لكن في الولوالجية: أمرك بيد إلى :زاش 
الشَّهْرء فقالت اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم» ولها أن تَخْتَارَ نفْسها في الخد عند 
الومام . وَوّجُهه في الدراية بأنه متى ذكر الوَفْت اعتبر تعليقاً وإلا فتمليكاً. 

بقي لو طلقها بائناً هل يَبْطل أَمْرها؟ إِنْ كان التفويض منجزاً نعم» وان معلا کان 
دخلت الذار فأمرك بيدك أو مؤقتاً لا . عمادية؛ لكن في «البَخرا عن ن «القنية»: ظاهر 
الرّواية أنَّ المعلق كالمنجز. 

فروع: : نكحها على أن أمْرَها بيدها صح ؛ ولو ادّعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا 
إذا طلقت نفسها بِحُكم الأمر ثم ادعته فتسمع . 

قالت: : طلقت نفسي في المَجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها . 

جعل أمرها بيدهاء إن ضربها بغير جناية فضربها : ثم اختلفا فالقول له لأنّهِ منكرء 
وتقبل بينتها على الشّرط المنفي كما سيجيء. 

طلب أولياؤها طلاقها فقال الرّوجٍ لأبيها ما تريد مئّي؟ افعل ما تريد وخرج فطلقها 
أبوها لم تطلق إِنْ لم يرد الرّوج التفويض والقول له فيه. «خلاصة». 

لا يڏخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي . 

جعل أمْرها ب بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع. 


فَضل في المشيئة 


(قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة) أو اثنتين فى الحرّة (فطلقت وقعت 
رَجعية) وإن طلقت ثلاثاً ونواه وقعن) قيد بخطابها: لخد دلا ساني أن ايت شئت لم 


كتاب الطلاق ساس دا 11۹ 


تذخل تحت عموم خطابه (وبقولها) في جوابه (أبنت نفسي طلقت) رجعية إن أجازه لأنّه 
كناية (لا باخترت) نَفْسي وإن أجازه» لأنَّ الاختيارٌ ليس بصريح و (ولا يملك) 
الرّوج (الرجوع عنه) أي عن التفويض بأنواضه المّلائة» لما فيه من م مَعْنَى التَّعْلِيقَ (وتقيد 
ok‏ لايك 17ل لازاه متي خردت ار SEG BS‏ الوَّقْت فتطلق مُطلقاًء 
قال ترجل ذلك ار تال ها لني ا علد بالمجلين) لالد توصل قله اجر 
إلأ إذا زاد وكلما عزلتك فأنت وكيل (! إلا إذا زاد إن شئت) فيتقيد به (ولا يرجع) لصيرورته 
تمليكاً في «الخانية» . طلقها إِنْ شاءت لم يصر وكيلا ما لم تشأء فإِنْ شاءَث في مجلس 
علمها طلقها في مجلسه لا غير والوكلاء عنه غافلون. 

(قال لها طلقي تَفْسك ثلاثاً) أو اثنتين (وطلقت واحدة وقعت) لأنها بعض ما فوضهء 
وكذا الوكيل ما لم كل بف (لا تع شي» (في غكسه) وقالا واحدة طلقي نفسك ثلا رذ 
شت شئت فطلقت واحدة (و) كذا (عکسه لا) يقع فيهما لا و فقة لفظاً لما في تعليق 
«الخانية»: أمرها بعشر فطلقت ثلاثاً أو بواحدة فطلقت نصفاً لم يقع 

N,‏ نسي ارت رن الى لا لو رسا 
والأضل أن المخالفةً في الوَضف لا تبطل الجواب بخلاف الأضل» وهذا إذا لم يكن معلقاً 
بمشيئتها. > فان علّقه فعكست لم يقع شيء لأنّها ما أتت بمشيئة ما فوّض إليها. «خانية» 
ابحر)ا. 

(قال لها أنت طالق إن شعت فقالت شئت إن شئت أنت» فقال شعت ينوي الطلاق أو 
قالت شئت إِنْ كان كذا لمَْدوم) أي لم يوجد بعد كإِنْ شاء أبي أو إن جاء الأُيل وهي في 
النّهار (بطل) الأمر لفقد الشّرط . (وَإِنْ قالت شئت إن كان الأمر قد مضى) أراد بالماضي 
المحقق وجوده» كإِنْ كان أبي في الدّار وهو فيهاء أو إِنْ كانَ هذا ليلا وهي فيه مثلاً 
(طلقت) لاله تنجيز (قال لها أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شعت أو إذا ما 
شئت شئت فردت الأمر لا يرتد» ولا يتقيد بالمَخْلس ولا تطلق) نفسها (إلأ واحدة) لأنّها تعم 
الأزمان لا الأفعال» فتملك التّطليق في كل زمان لا تطليق بعد تطلق (ولها تفريق الثّلاث 
في كلما شئت» ولا تجمع) ولا تثنى لأنّها لعموم الإفراد . 

(ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع) إِنْ كانت طلقت نَفْسها ثلاثاً متفرّقة وإلأ فلها 
تفريقها بعد زوج آخرء وهي مسْألة الهم الآتية (أنت طالق حيث شئت أو أين شئت شعت لا 
تطلق إلا إذا شاءت في المَجلس وإِنْ قامت يِن مَجُلسها قبل مشيئتها لا) مشيئة لها لأنّهما 
للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازاً عن إن لأنّها أم الباب. (وفي كيف شئت يقع) 
في الحال (رجعيةء فإن شاءت بائنة أو ثلاثاً وقع) ما شاءته (مع نيته) ولا ف جال 
موطوءة وزلاً بانت ويظل الآمر؛ وقول «الزّيلعي» والعَيني قبل الدخول صوابه بعده» فتنبه. 
(وفي كم شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت) في مَجلسها ولم يكن بدعياً للضّرورة 
(وإن ردت) أو أتت بما يفيد الإغراض (ارتد) لأنه تمليك في الحال» فجوابه كذلك. 

(قال لها طلّقي) نَفْسَّكَ (من ثلاث ما شعت تطلق ما دون النّلاث» ومثله اختاري من 


سس سسسم كتاب الطلاق 


الثلاث ما شئت) لأنَّ من تبعيضية . وقالا : بيانية» فتطلق الثّلاث› والأول أظير.. 

فروع: : قال: أنت طالق إِنْ شئت وإ لم تشائي طلقت للحال. 

ولو قال: إن كنت تحبين الطّلاق فأنت طالق» اوإن كنت تبغضينه فأنت طالق لم 
تطلق 4 لأنه جور أن الأ ن و ف .يكرد أن مقا ول ا ولو قال ا 
GS‏ ل ا ا ل aS‏ يقع لدعوى 
ا ب ثم التعليق بالمشيئة أو الإرادة أو الرضا 
ءالوو د الع يكين جلك اب نيلي ليه اتن ا 
بخلاف التعليق بغيرها. 


باب التَعْلِيقٍ 

(هو) لغةّ من علقه تَعْليقاً. تافو عله هعلق واضطلاحاً : (رَبْط حصول مَضْمون 
جملة بحصول موا E‏ ويسمّى يميناً مجازاً» وشرط صځته كون الشَّرْط 
مَعْدوماً على خطر الوجود؛ فالمحقق كإن كان السّماء فوقنا تنجيزء والمُسْتحيل كان دَخَلَ 
الجمل في سم الخياط لخو وكونه مصلا إلا لعذر وأَنْ لا يَقْصِدَ به المجازاة» فلو قالت يا 
سفلة فقال: إن كنت كما قلت فأنت كذا تنجيز كان كذلك أولا وذكر المَشُروط» فنحو أنت 
طالق إن لغوء به يُفُتى. ووجود رابط حيث تأخر الجزاء كما يأتي (شَرْط الملك) حقيقة قيقة 
كقوله لِقِنّهِ: إن فعلت كذا فأنت حر أو < حُكُماًء ولو حُكُماً (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (إن 
ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه) أي الملك الحقيقي عاماً أو خاصاًء كإن ملكت عَبْداً 
5 إن ملكتك لمعين فكذا أو الخكمي كذلك (كإن) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت 
طالق) وكذا كل امرأة» ويَكفي مَعْنى الشّرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة» فلو 
قال: المّرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها ولو قال هذه المَرْأة الخ لا لتعريفها 
بالإشارة» فلغا الوَضف (فلغا قوله الأجنبية إن زرت زيداً فأنت طالق فتكحها فزارت) وكذا 
كل امرأة الجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوجها لم تطلق» وكل جارية أطؤها حرّة 
فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك والإضافة إليه «وأفاد في «البغرة أن زيار 
المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ . (كما لغا إيقاعه) 
الطلاق (مقارناً لثبوت ملك) كأنت طالق مع نكاحك» ويصح مع تزوّجي إ إيّاك لتمام الكلام 
بفاعله ومَمُعوله (أو زواله) كمع موتي أو موتك . 

فائدة: و في لی وت ا 0 أنتهى . 


حادثتين › ا o‏ 

(ويبطل تنجيز الثلاث) للحرّة والثنتين للأمة (تعليقه) للثلاث» وما دونها إلا المضافة 
إلى الملك كما مر (لا تنجيز ما دونها). اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال 
الملك» فلو علق الثلاث أو ما دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل 


كتاب الطلاق _ لمق 


بطل التعليق فلا يقع بدخولها شيء» ولو كان نجز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله» 
وأوقع محمد بقية الأول وهي مسألة الهدم الآتية ور من علق وا الو لجر ین 
ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافاً لمحمد» وكذا يُبُطل بلحاقه مُرتذاً بدار 
الحرب خلافاً لهماء وبفوت محل البر.كإن كلمت فلاناً أو دخلت هذه الدار فمات أو 
جعلت بستاناً كما بِسَطْناه فيما علقناه» وستجيء مَْألة الكوز بفروعها. 

فرع: قال لزوجته الأمّةِ: إن دخلت الدَّار فأنت طالق ثلاثاً فعتقت فدخلت له 
رجعتها. (قنية) . 

(وألفاظ الشّرط) أي علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة؛ فلو فتحها وقع للحال 
ما لم ينو التعليق فيدين» وكذا لو حذف الفاء من الجواب في تخو : [الكامل] 
طَلَبيَةوَأنْييَةوبجَايي وَيمَارَفُذرَبلَن وَبِالتَّئْفِيِسٍِ 

كما لخْضناه في «شرح المُلتقى». 

(وإذا وإذا ما وكل و) لم تَسْمع (كلّما) إلا منصوبة ولو مُبْتدأ لإضافتها لمَبْنى (ومتى 
ومتى ما) وتخو ذلك كلو كأنت طالق لو دخلت الدّار تعلق بدخولهاء ومن نحو من دخل 
منكن الدّار فهي طالق» فلو دخلت واخدة مراراً طلقت بكل مرّة» لأنَّ الدخول أضيف إلى 
جماعة فازداد عموماء كذا في «الغاية» وهي غريبة› وجعله في «البخر» أحد القولين 
(وفيها) كلها (تنحل) أي تَبْطل (اليمين) بِبْطّلان التّعليق (إذا وجد الشّرط مرةء إلا في كلما 
فإنه ينحل بعد الثلاث) لافتضائها عموم الأفعال كافتضاء ء كل عموم الأسْماء (فلا يقع إن 
تكحها بعد زوح آخر إلا إذا دخلت) كلما (على التزوج نحو: كلَّما تزوجت فأنت كذا) 
لدخولها على سبب المِلّك وهو غير متناه؛ ومن لطيف مسائلها: لو قال لموطوءته كلما 
طلقتك فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان» وفی: : كل ما وقع عليك طلاقي يقع ثلاث 
لتتكرار الوقوع» لكنّه لا يزيد على الثلاث (وزوال الملك) من نكاح أو يمين (لا يَبْطل 
اليمين) فلو أبانها أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشَّرْط طلقت وعتق لبقاء التعليق ببقاء 
محله (وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشرط مُطلقا) لكن إِنْ وجد في الملك طلقت وعتق» 
وإلاً لا؛ فحيلة من علق الثلاث بدخول الدَّار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدّة تدخلها فتنحل 
التب ف كا (فإن اختلفا في وجوه الشرط) أي ثبوته ليعم العدمي (فالقول له مع 
اليمين) لإنكاره الطلاق» ومفاده أنه لوش طلاقها بعدم وصول نفقتها أياماً فادّعى 
الوصول وأنكرت أن القول له» وبه جزم في «القنية»» لكنْ صحمَ في «الخلاصة» 
و«البرّازية» أن القول لهاء وأقرّه في «البّخر» و«النّهْراء وهو يقتضي تخصيص المتون؛ لكن 
قال المصتّف : وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشّروح لأنّها الموضوعة لنقل 
المَذهب كما لا يخفى (إلأ إذا برهنت) فإِن البيئة تقبل على الشّرط وَإنْ كان نفياً كإن لم 
تجىء صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أُنّها لم تجئه قبلت وطلقت . . منح. وفي التبيين: إِنْ 
لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسُنّة ثم قال: جامعتك إن حائضاً فالقول لهء لد 
يملك الإنشاء. وإلاً لا. قلت: فالمَسْألة ا والآتية ليستا على إطلاقهما. 
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(وما لا يعلم) وجوده (إلاً منها صادّقت في حقّ نَفْسها خاصة) اسْتِخْساناً بلا يمين. 
«انهرا بَحْثاء ومراهقة كبالغة واختلام كحيض في الأصحٌ (كقوله إن حضت فأنت طالق 
وفلانة» أو إن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر فلو قالت حضت) والحيض 
قائم» فإن انقطع لم يقبل قولها. زيلعي وحدادي (أو أحب طلقت هي فقط) إن كذبها 
الروج» فإن صدَقها أو علم وجود الحيض منها طلقتا جميعاً. حدّادي . 

(وفي إن حضت لا يقع برؤية الدّم) لاختمال الاسْتِحاضة (فإن استمرٌ ثلاثاً وقع من 
حين رأت) وكان بذعياًء فإن غير مَدْخولة فتزوجت بآخر في ثلاثة أيام صح؛ فلو ماتت 
فيها فإرثها للرّوج الأول دون الثاني» وتصدق في حقها دون ضرتها. (و) في (إن حضت 
حيضة) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها (لا يقع حتى تطهر منها) لأنّ الحيضة 
اشم للكامل» ثم إِنْما يقبل قولها ما لم تر حيضة أخرى. اجوهرة) . (وفي إن صمت يوماً 
فأنت طالق تطلق حين غربت) الج (من يوم صومهاء بخلاف إن صمت) فإِنّه يصدق 
بساعته . 

(قال لها إِنْ ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإنْ ولدت جارية فأنت طالق ثنتين 
فولدتهما ولم يدر الأوّل تلزمه طلقة واحدة قضاء واثنتان تنزهاً) أي اختياطاً لاختمال تقدم 
الجاري (ومضت العدة) بالئّاني فلذا لم يقع به شيءء لأنّ الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا 
3 فإن علم الأول فلا كلام» وإن اختلفا فالقول للرّوج لأنّه منکر» وإن تحقق ولادتهما 

معا وقع الثلاث وتعتدٌ بالأقراء. 

(وإن ولدت غلاماً وجاريتين ولا يُذْرَى الأوّل يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزهاً) وإن 
ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزهاً (و) هذا بخلاف ما (لو قال: إِنْ كان 
حملك غلاماً فأنت طالق واحدةء وإنْ كان جارية فثنتين فولدت غلاماً وجارية لم تطلق) 
لأنّ الحَمْلَ اسم للكل» > فما لم يكن الكل غلاماً أو جارية لم تطلق (وكذا) لو قال (إن كان 
ما في بطنك غلاماً) والمَسْألة بحالها لعموم ما (بخلاف إن كان في بطنك) والمّسُألة بحالها 
(فإنه يقع الثلاث) لعدم اللفظ العام . 

فروع: علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين. 

قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق أو حرّة فولدت ولداً ميتاً طلقت وعتقت. 

قالت لأم ولده: ا #جوهرة) . 

(علق) العتاق أو الطّلاق ولو (الثلاث به بشيئين حقيقة بتكرّر الشرط أولاً) كن جاءَ زيد 
وبكر فأنت كذا (يقع) المعلّق (إِنْ وجد) الشّر ر (الثاني في الملك وإلاً لا) لاشتراط الملك 
حالة الحنث» والمَسألة رباعية . 

(علق اللاث أو العتق) لأمّته (بالوطء) حنث بالتقاء الختانين و(لم يحب) عليه 
(العقر) في المَسْألتين (باللنث) بعد الإيلاج» > لأنَّ اللُبْتَ ليس بوطء (و) لذا (لم يصر به 
مراجعاً في) الطّلاق (الرّجْعي إلا إذا أخرج ثم أولج ثانياً) حقيقة أو حُكماً بأن. جرّك نفسه 
فيصير مراجعاً بالحركة الثانية» ويجب العقر لا الحدّ | لاتحاد المجلس . (لا تطلق) الجديدة 
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(في) قوله للقديمة (إِنْ نكحتها) أي فلانة (عليك فهي طالق إذا نكح) فلانة (عليها في عدَّة 
البائن) لأنَّ الشَّرْطَ مشاركتها في القسم ولم يوجد. (فلو) نكح (في عدّة الرَجْعي) أو لم 
يقل عليك (طلقت) الجديدة. ذكره مسكين» وقيده ذ في «النَّهْر؛ بحثاً بما إذا أراد رجعتهاء 
وإلأأفلا قسم لها كما مرّ. 

(قال لها أنت طالق إِنْ شَاءَ الله متصلا) إلا لتنفس أو سعال أو جشاء أو عطاس أو 
ثقل لسان أو إمساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حدّ أو طلاق» أو نداء كأنت 
طالق يا زانية أو يا طالق إِنْ شاء الله صم الاستثناء. بزازية و«خانية» بخلاف الفاصل اللغو 
كأنت طالق رجعياً إِنْ شاءَ اللَّهُ وقع وبائناً لا يقع؛ ولو قال: رجعياً أو بائناً يقع بنية البائن 
لا الرّجْعي . «قنية»» وقوّاه في «النّهر؛ (مَسُموعاً) بحيث لو قرّبٍ حص أذنه إلى فيه يَسْمَع 
فصح اسْيَئْناء ء الأصمْ . «خانية) . 

(لا يقع) لسك (وإنْ ماتت قبل قوله إِنْ شاء اللَّه) وإنْ مات يقع (ولا يُشترط) فيه 
(القَصْد ولا التلفظ) بهماء فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال 
ا . عمادية (ولا العلم بمعناه) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قُضْد 
جاهلاً لم د يقع خلافاً للشّافعي. وأفتى الشّيخ الرَمْلي الشافعي فيمن حلف على شيء 
بالطلاق لأنشا له الغير ظاناً صحته بعدم الوقوع اه قلت: ولم أره لأحد من علمائناء 
واللّه أعلم . ولو شهدا بها وهو لا يذكرهاء إِنْ كانَ بحال لا يَدْري ما يجري على لسانه 
لغضب جاز له الاغتماد عليهماء وإلاّ لا. البحر). (ويقبل قوله إن ادّعاه) وأنكرته (في 
ظاهر المَرُويّ) عن صاحب المَذُهب (وقيل لا) يقبل إل (وعليه الاغتماد) والمُنوى 
الختياطاً لغلبة الفساد . «خانية» . وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له (وحكم ما لم يوقف 
على مشيئته) فيما ذكر (كالإنْس والجِن) والملائكة والجدار والحمار (كذلك) وكذا إِنْ 
شرك كان شاءَ الله وشاء زيد لم يقع أضلاً؛ ومثل إن: إل وإنْ لم وإذاء وماء» وما لم 
يَشَأْ؛ ومن الاسْتئناء: أنت طالق لولا أبوك» أو لولا حسنك» أو لولا أنّي أحبك لم يقع . 
«خانية». ومنه: سبحان الله ذكره ابن الهمام في فتواه. 

(قال أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إِنْ شاءً اللّهء وأنت حرٌ وحرٌ إِنْ شاءَ اللّه) طلقت ثلاثاً 
وعتق العبد (عند الإمام) لأ اللْفْظَ الثاني لغوء ولا وجه لكونه توكيداً للفصل بالواوء 
بخلاف قوله حرٌ حر أو حر وعتيق» لأنّهِ توكيد وعطف تفسير فيصح الاسْيكْناء (وكذا) يقع 
الطلاق بقوله (إنْ شاء الله أنت طالق) فإِلّه تطليق عندهما تعليق عند أبي يوسف لاتصال 
المبَطل بالإيجاب فلا يقع كما لو أخرء وقيل الخلاف بالعكس» وعلى كل فالمُفْتى به عدم 
الو إذا قدم المشيئة ولم يأت بالفاءء فإِنْ أنى بها لم يقع اتفاقاً. كما في «البَخْرا 
و«الشّرنبلالية» و«القهستاني» وغيرهاء فليحفظ . وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق 
وقاله حنث على التعليق لا الإبطال (وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه) 
لا تطلق» لأنَّ الباء للإالصاق» فكانت كإلصاق الجزاء بالشَّرْط (وإن أضافه) أي المَذُكور من 
المشيئة وغيرها (إلى الْعَبْد كان) ذلك (تمليكاً فيقتصر على المجلس) كما مرّ. 
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(وَإِنْ قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف 
إليه تعالى أو إلى العَبّْد) إذ يراد بمثله التنجيز عُرْفاً (كقوله) أنت طالق (يحكم القاضي› 
وَإِنْ) قال ذلك (باللام يقع في الوجوه كلها) لاه للتغليل (وإن) كانَ ذلك (بحرف «في» إن 
أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها) لأن «في» بمعنى الشَّرْط (إلأ في الهلم فَإنّه 
يقع في الحال) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العَجَر لوجود قدرة الله تعالى قَطعاً كالعلم 
(وإن أضاف إلى العبد كان تمليكاً في الأربع الأول) وما بمعناها كالهوى والرُؤية (تعليقاً في 
غيرها) وهي ستة» ثم العشرة إما أن تضاف لله أو E‏ أَنْ تكون بباء أو 
لام أو في فهي ستون. وفي البرّازية؛ كتب الطلاق واستثنى بالكتابة صح» وعلى ما مر عن 
العمادية فهي مائة وثمانون» وفي كيف شاء 0 
يقع ثنتان. وفي إلا ثنتين واحدة» وفي إل ثلاث( يقع (ثلاث) لأنّ اسْتشناء الكل باطل إن كان 
بلفظ الصَّدْر أو مساويه» وإن بغيرهما كنسائي طوالق إل هؤلاء ل زينب وعمرة وهند» 
وغبيدي أخرار إل هؤلاء أَوْ إلا سالماً وغانماً وراشداً و هم الكل صح كما سيجيء في 
الإفرار. 

(ويعتبر) في (المُسْتئنى كونه كلا أو بعضاً من جملة الكلام إلاً من جملة الكلام الذي 
يحكم بصحته) وهو الثلاث» ففي أنت ظالق. عشراً إل تسعاً تقع واحدة» وإلاً ثمانية تقع 
ثنتان» وإلا سَبْعاً تقع ثلاث ومتى تعدد الاستثناء ء بلا واو كان كل إسقاطاً مما يليه فيقع 
ثنتان بأنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا ثمانية إلا سبعة» ويلزمه خمسة بله على عشرة إلا ٩‏ إلا 
YE IFO‏ و اة وتقرييه أن تاخة العذذ الأول بيتك 
والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع بيسارك وهكذاء ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك ٠‏ 
فما بقي فهو الواقع (إخراج بعض التّطليق لغوء بخلاف إيقاعه. فلو قال أنت طالق ثلاثاً إلا 
نصف تطليقة وقع الثلاث في المُختار) وعن الثانية ثنتان. . افتح2. وفي «السراجية»: أنت 
طالق إل واحدة بقع ثنتان انتهى » فكأنّه اس ستثنى من ثلاث مقدر. 

(سألت امرأة اللاك فقال أنت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني فقال 
ثلاث لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نِسْوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثاً لا غيرها أصلا) 
هو المختار لصيرورة البواقي لغواًء فلم يقع بصرفه لصواحبها شيء. 

فروع: : في أيمان المَنْح ما لفظهء وقَدْ عرف في الطّلاق أنه لو قال: إن دخلت الدّار 
فأنت طالقء» إن دخلت الدّار فأنت طالق» إن دخلت الدّار فأنت طالق وقع الثلاث» وأقرّه 
المصئّف ثمة. 

إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فوراً وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم 
تطلق» بخلاف فأنت طالق فليحفظ . 

إن تزوجتك وإِنْ تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرّتين» بخلاف ما لو قدم 
الجزاء فليحفظ 

ِنْ غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول 


كتاب الطلاق .ب 0 
ثم غاب أربعة أشهر فلها أن تطلق نفسها ولو اختلعت» لا لاه تنجيز» والأوّل تعليق. 

دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون؟ فقالت غداً» فقال إن لم تفعلي هذا المراد 
غداً فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع. 

حلفت أَنْ لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إِنْ مستيقظاً حنث . 

إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها . 

إن لم أجامعك ألف مرّة فكذا فعلى المبالغة لا العدد. 

وإِنْ وطئتك فعلى جماع الفرج» وإِنْ نوئ الدّوس بالقدم حنث به أيضاً. 

اجنيا وخا راء قال عك طالق طلقت النساء». ول فشكن 
ظائق فلن الجافض: 1 

قال: لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إِنْ لم أقضهاء فقال هي أن تطلق امرأتك 

ا ع لكي اع فذهب بهم 

بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث. 

ِنْ خرجت من الدَّار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث. 

حلف لا يرجع الدَّار ثمَّ رَجَعّ لشيء نسيه لا يحنث. 

حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والسّاكن ظالم فإنْ لم يمكنه إخراجه فاليمين على 
ل ل ل فجاء فلان 
من جانب آخر بنفسه وَأَحَذٌ الوب قبل دفعها لا يحنث. كذا إن لم أذفع إليك الدينار 
الذي علي إلى رأس الشَّهْر فكذاء فأبرأته قبل رأس الشَّهْر بطل اليمين. 

بقي ما يكتب في التّعاليق متى نقلها أو تزوّج عليها وأبرأته من كذا أو من باقي 
صادقهاء اورت اواك جر ار لكام د 
والرجوع بما دفعه. 

حَلَف بِاللَهِ أنه لم يَدْخَلْ هذه الدَّارٍ اليوم ثمّ قال عبده حرّ إِنْ لم يكن دخل لا كمّارة 
اقيض عنم آنا E‏ رت ولا قلخل رقف في اليمين باللّه حتى لو 
كانت يمينه الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمين لدخولها في القضاء. 

أخذت من ماله درهماً فاشترت به لَحْماً وخلطه اللّحام بدراهمه وقال زوجها إن لم 
ترديه اليو م فأنت كذاء_فحيلته أن تَأُحْدَ كيس اللّحام وتسلمه لوج قبل مضي اليوم وإلا 
حنث » ولو ضاع بن السام فما لو تيعلم اله اذب أو سقط في [التخرة الا يحنت 

حَلّف إن لم أَكْنٍ اليوم في العالم أو في هذه الذنيا فكذا يحبس ولو في بيت حتى 
يمضي اليوم» ولو حَلّفَ إِنْ لم يخرب بيت فلان غداً فقيد ومنع حتى مضى الغد حنث» 
كذ ذالم ارج من هذا انول كنا فقيد او إن لم أذب بك إلى مزلي فاده 
فهربت منه» أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها أبوها حنث في المُحْتار» بخلاف 
لا سكن فأغلق الباب أو قيد لا يحنث في المُحُتار. 


كتاب الطلاق 
قَلْتٌّ: قال ابن الششنة: والأضل أنه متى عجر عن شرط الحنث جنث فى العدمى 
لا الوجودي. 


قال في «الَهْرا : ومفاده الحنث فيمن حَلَف ليؤدينَ اليوم دينه فعجز لفقره وفقد من 

يقرضه . . خلافاً لما بحثه في «البَخْراء فتدبر. 
بَابُ لاقي المَريض 

عنون به لأصالته» ويقال له الفارٌ لفراره مِنْ إِرْهاء فيرد عليه قَضده إلى تمام 
عدتها؛ وقد يكون الفرار منها كما سيجيء. 

(من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره بِأَنْ أَضُناه مرض عَجَرٌ به عن إقامةِ مصالحه 
خارج البيت) هو الأصح كعَجُز الفقيه عن الإتيان إلى المَسْجد وعجز السوقي عن الإثيان 
إلى دكانه . وفي حقها أن تعجز عن مصالحها داخله كما في البرّازية» ومفاده أنها لو قدرت 
على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة. قال في «النَهْر) : وهو الظاهر. قُلْتٌ: 
وفي آخر وصايا «المُجتبى»: المرض المعتبر المضني المبيح لصلاته قاعداً والمُقُعد 
والمفلوج والمَسْلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصّحيحء ثم رمز شح: حد 
التطاول سنة انتهى . في «القنية»: المفلوج وال والمقعد ما دام يزداد كالمريض (أو 
بارز رجلاً أَقُوى) منه (أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم) أو بقي على لوح من السّفينة أو 
افترسه سبع وبقي في فيه (فار بالطلاق) خبر من» و(لا يصح تبُرعه إل من الثلث فلو أبانها) 
وهي مِنْ أل الميراث علم بأهليتها أو لاء كأن أسلمت أو أعتقت ولم يعلم (طائعاً) بلا 
رضاهاء فلو أكره أو رضيت لم ترث» ولو لو أَكْرِمَتْ على رضاها أو جامعها ابنه مكرهة 
ورثت (وهو كذلك) بذلك الحال (ومات) فيه فلو صح . ثم مات في عدتها لم ترث (بذلك 
السّبب) موته (أو بغيره) كأنْ يقتل المريض مرت که أخري في ا ا 
(ورثت هي) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه دوعتل اد ترك بعد اة ما لم تتزوج 
بآخر. (وكذا) ترث (طالبة رجعية) أو طلاق فقط (طلقت) بائناً (أو ثلاثاً) لأنَّ الرّجْعي لا 
يزيل الئُكاح حتى حل وَطؤُهاء ويتوارثان في العدّة مُطلقاًء وتكفي أهليتها للأرث وَفْت 
ا بخلاف البائن (وكذا) ترث (مبانة قبلت) أو طاوعت (ابن زوجها) لمجيء الحرمة 

(ومن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضاً كذلك) أي ترثه لما مر . 

(وإنْ آلى في صحته وبانت به) بالإيلاء (في مرضه أو أبانها في مرضه فصح فمات أو 
أبانها فارتدت فأسلمت) فمات (لا) ترثه» لأنّه لا بد أن يكون المرض الذي طلقها فيه 
مرض الموت» فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت» ولا بد في البائن أن تستمر 
أهليتها للأرث من وَفْتٍِ الطلاق إلى وقت الموت» ا O‏ 
الطلاق ثم أسلمت أو أعتقت لم ترث. (كما) لا ترث (لو طلقها رجعياً) أ ولم يطلقها 
(فطاوعت) أو قبلت (ابنه) لمجيء الفرقة منها (أو أبانها بأمْرها) قيد به لأنّها لو أبانت نفسها 


كتاب الطلاق ينف 


فأجاز ورثت عملا بإجازته . «قنية» (أو اخْتَلَعَتْ منه أو الحتارت نَفْسَها) ولو ببلوغ وعتق 
وجبٌ وعنة لم ترث لرضاها . (ولو) كان الرُوج (مخصوراً) بحبس (أَوْ في صف القتال) 
وله حال فق الطاعون: أشباه (أو قائماً بمصالحه خارج البيت مشتكياً) من ألم (أو 
مَخموماً أو محبوساً بقصاص أو رجم لا) ترث لغلبة السّلامة. 


(والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض) وهو الطلقء لأنّها حينئذٍ كالمريضة . 
وعند مالك إذا تم لها ستة أشهر (إذ إذ علق) المريض (طلاقها) البائن (بفِغْل أجنبي) أي غير 
الروجين ولو ولدها منه (أو بمجيء القت و) الحال أن (التعليق والشرط في مرضه أو) 
علق طلاقها (بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط) فيه (أو علّق بفعلها ولا بدّ لها 
منه) طبعاً أو شَرْعاً كأكل وكلام أبوين (وهما في المرض أو الشّرط) فيه فقط (ورثت) 
لفراره» ومنه ما في «البدائع»: إن لم أطلقك أو إن لم أتزرّج عليك فإنت طالق ثلاثاً فلم 
يفعل حتى مات ورثته» ولو ماتت هي لم يرثها. (وفي غيرها لا ترث. وهو ما إذا كانا في 
الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولها منه بد) وحاصلها ستة عشر لأنّ التعليق إمّا بمجيء 
وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو به بفِعْلهاء وكل وجه على أربعة» لأنَّ التعليق والشّرط إما 
في الصّحّة أو المرض أو أحدهماء ويد على ها 

(قال لها في صحته : إن شئتٌ) أنا (وفلان فأنت طالق ثلاثاً ثم مرض فشاء الزوج 
والأنبي الطلاق معاً أو شاء الرُوج ثمْ الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث» وإن ن شاء الأجنبي 
أولا : ثم الرّوج ورئت) كذا في «الخانية»؛ والفرق لاايضنى دة الاج ارلا ضار 
ال س ا 


(تصادقا) أي المريض مرض الموت والرّوجة (على ثلاث في الصَّحّة و) على (مضيّ 
العدة ثم أقرّ لها بدين) أو عين (أو أوصى لها بشيء فلها الأقل منه) أي مما أقرّ أو أوصى 
(ومن الميراث) للتهمة وتعتد من وَقْت إقراره به يفتى. ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما 
أقرّ أو أوصى. عمادية؛ ولو لم يكن بمرض موته صح إقراره ووصيته ولو كذبته لم لم 
يصح إفراره. شرح المَجمع . وفي الفصول: ادعت عليه مريضاً أنه أبانها فجحد وحلفه 
القاضي فحلف ثم صدقته ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده (كمن طلقت ثلااً 
بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو أقرّ) فإن لها الأقل . 

(قال صحيح لامرأتيه : إخداكما طالق د ثم بين) الطلاق (في مرضه)ٍ الذي مات في 


(إحداهما صار فاراً بالبيان تون ينا عباتي" ماده أله لو كلف ها وت دريف 
فبينه في إخداهما صار فاراً ولم أره. «نهر» (ولا يشترط علم) أي الزوج (بأهليتها) أي 
المرأة للميراث . (فلو طلّقها بائناً في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله) أو كانتا كتابية 
فأشلمت (ولم يعلم به كان فارا) فترثه. «ظهيرية» . بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرّة غداً 
وقال الرّوج أنت طالق ثلاثاً بعد غد إن علم بكلام المولى كان فار (وإلأ) يعلم (لا) 
ترث. «خانية». ولو علقه بعتقها أو بمرضه أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال مرضه 
قادراً على عَرْله كان فارًاً. 


كتاب الطلاق 


(ولو باشرت) المرأة (سبب الفرقة وهي) أي والحال أنّها (مريضة وماتت قبل انقضاء 
العدّة ورثها) اليج (كما إذا وقعت الفرقة) بينهما (باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق 
أو بتقبيلها) أو مطاوعتها (ابن زوجها) وهي مريضة لأنّها من قبلها ولذا لم يكن طلاقاً 
(بخلاف وقوع الفرقة) بينهما (بالجب والعنة واللعان) فإنه لا يرثها (على) ما في «الخانية» 
و«المُنْح» عن «الجامع»»؛ وجَرَمَ به في «الكافي» . قال في «البَخْرا : فكان هو (المَذْهب) 
لأنّها طلاقٌ فكانت مضافة إليه (وقيل) قائله «الزيلعي» (هو كالأوّل) فيرثها. 

(ولو ارتدت ثم مانت تت أو لحقت بدار الحرب» فإن كانت الردّة في المرض ورثها 
زوجها) اسْتِخساناً (وإلا) بأن ازْتدّت في الصحة (لا) يرثهاء بخلاف ردته فإنّها في مَعْنَى 
مرض موته فترثه مُطلقاً. ولو ارتدًا معا فإن أشلمت هي ورثته» وإلاّ لا. «خانية) . 

(قال آخر: امرأة أتزوجها طالق ثلاثاً فنكح امرأة ة ثم أخرى ثمّ مات الروج) طلقت 
الأخرى (عند التزوج) و(لا يصير فارا) خلافاً لهماء لأنّ الموتَ معّرف واتصافه بالآخرية 
من وَفْت الشّرط فيثبت مُسْتنداً. #دزر» . 

فروع: أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً فتزوجها في العدة 
ومات في مرضه لم ترث لأنّها في عدّة مُسْتَقْبلة وقد حصل الترُوجٍ بفعلها فلم يكن فراراً» 
خلافاً لمحمدء «خانية» . 

كذبها الورثة بعد موته في الطّلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني وهو نائم. 

وقالوا في اليقظة والولوالجية: طلّقها في المرض ومات بعد العدة فالمُشُكل من 
متاع البيت لوارث الرّوج لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة. جامع الفصولين. 


بَابُ الّجعةٍ 


بالفتح وتکسر» يتعدى ولا يتعدى . 

(هي استدامة الملك E‏ (في العدة) أي عدَّة الأخول حقيقة › 
إذ لا رَجعَةَ في عدة الخُلوة . ابن كمال. وفي البرّازية اذّعى الوّطء بعد الدخول وأنكرت 
فله الرّجْعة لا في عَكسه. وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ (بنحو) متعلّق باستدامة 
(راجعتك ورددتك ومسكتك) بلا نية لأنّه صريح (و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما يوجب 
حرمة المصاهرة) كمسل ولو منها اختلاساً أو ناقما أو مكرهاً أو مجنوناً أو مَتعوهاً إن صدقها 
هو أو ورثته بعد موته. الجوهرة) . ورجعة المجنون بالفغل. برازية (و) تصح (بتزوجها في 
العدّة) به يفتى . «جوهرة" (وطتها في الدبر على المُعْتمد) لأنّهِ لا يخلو عن مس بضَّهُوة (فإنْ 
لم يطلق بائناً) فإِنْ أبائها فلا (وإن أبت) أو قال أبطلت رَجعتي أو لا رجعة لي فله الرّجعة 
بلا عوض» ولو سمي هل يجعل زيادة في المَهْر؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجْعي ولا 
تأجل برجعتها . «خلاصة) . وفي الصّيرفية : لا يكون حالاً حتى تنقضي العدَّة. 

(وندب إغلامها بها) لئلاً تنكح غيره بعد العدّة فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل. 


كتاب الطلاق لسلسم ۹ 


شمني (وندب الإشهاد) بعدلين ولو بعد الرّجْعة بالفعل (و) ندب (عدم دخوله بلا إذنها 
م سي ب ار ا 

(ادعاها بعد العدّة فيها) بأن قال كنت راجعتك في عدتك (فصدقته صحح) بالمصادفة 
(وإلاً لا) يصح إجماعا ) (و) كذا (لو ام بئة بعد العة آله قال في عدتها قد راجعتها أو) أنه 
(قال قد جامعتها) وتقدم قبولها على نفس اللّمس والتقبيل فليحفظ (كان رجعة) لأنَّ الثابتَ 
بالبينة كالثابت بالمعاينة» وهذا من أعجب المسائل حيبت لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبينة 
(كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس) فإنها تصح (وإنْ كذبته) لملكه الإنشاء في الحال 
(بخلاف) قوله لها (راجعتك) يريد الإنشاء (فقالت) على القَوْر (مجيبة له قد مضت عدتي) 
فإنها لا تصح عند الإمام لمقارنتها لانقضاء ء العدَّة» حتى لو سكتت ثم أجابت صحت 
اتفاقاً» كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدّة. 

(قال زوج الأمة بعدها) أي العدّة (راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته) الأمة ولا بينة 
(أو قالت مضت عدَتي وأنكر) الزوج والمولى (فالقول لها) عند الإمام لأنها أمينة (فلو كذبه 
المولى وصدقته الأمة فالقول له) أي للمولى على الصّحيح لظهور ملكه في البضع فلا 
ده إلا وناك لوقك عدر E LES‏ لإخبارها بكذبها في 
حقٌ عليها. شمني. اا تعد اله لو بالسيض لآ بالق وله حلا أنه مين 
الخلق» ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرّة. «فتح» (وتنقطع) الرجعة (إذا ظهرت من 
الحيض الأخير) يعم الأمة (لعشرة) أيام مطلقاً (وإن لم تغتسل ولأقل لا) تنقطع (حتى 
تغتسل) ولو بسؤر حمار لاختمال طهارته مع وجود المطلق؛ لكن لا تصلّي لاختمال 
النجاسة ولا تتزوج اختياطاً (أو بمضي) جميع (وَفْت صلاة) فتصير ديئاً في ذمتهاء ولو 
عاودها ولم يجاوز العشرة فله الرّجْعة (أو) حتى (تتيمم) عند عدم الماء (وتصلي) ولو نفلا 
صلاة تامة في الأصح» وفي الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقى لعدم خطابها . قُلْتٌّ: ومفاده 
أن المَجنونة والمَعْتوهة كذلك . 

(ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع) لتسارع الجفاف» فلو تيقنت عدم 
الوصول أو تركته عَمْداً لا تنقطع . (ولو) نسيت (عضوا لا) تنقطع؛ وكل واحد من 
المضمضة والاستنشاق كالأقل لأنّهما عضو واحد على الصَّحِيح. بهنسي (طلق حاملاً 
منكراً وطأها فراجعها) قبل الوضع (فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر) من وَقْت الطّلاق 
ولستة أشهر (نصاعداً) من وَقْتَ التكاح (صحت) رجعته السّابقة» وتوقف ظهور صحّتها 
على الوضع لا ينافي صحّتها قبله؛ فلا مسامحة في كلام الوقاية (كما) صحت (لو طلق من 
ولدت قبل الطلاق) فلو ولدت بعده فلا رَجْعةَ لمضي المدَّة (منكراً وطأها) لأنَّ الشَّرعَ كذبه 
بجعل الولد للفراش» فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير (ولو خلا بها ثم أنكره) 
أي الوّطء (ثم طلقها لا) يملك الرّجعة لأن الشرع لم يكذبه» ولو أقرٌ به وأنكرته فله 
الوّجْعةء ولو لم يخل بها فلا رَجَعةَ له لأنَّ الظاهرّ شاهد لها. ولوالجية. 

(فإن طلقها فراجعها) والمَسْألة بحالها (فجاءت بولد لأقل من حولين) من حين 


0۴۰ كتاب الطلاق 
الطّلاق (صحّت) رجعته السّابقة لصيرورته مكذباً كما مر. 

(ولو قال: إن ولدت نأنت طالق فولدت) فطلقت فاعتذت م ولدت (آخر ببطنين) 
بدي يعد شه ورواو كار عن ر ن ا لم بز بانفصاء العدة» لأنّ امتداد الطهر لا 
غاية له إلا اليأ س (فهو) أي الولد الثاني (رجعة) إذ يجعل العلوق بوطء حادث في العدّةء 
بخلاف ما لو كانا ببطن واحد. 

(وفي : كلما ولدت) فأنت طالق (فولدت ثلاث بطون ت و 
في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانياً (كالولد الثالث) فاه رجعة في الثاني وطلق به 
عملا بكلما (وتعتد) الطّلاق الثالث (بالحيض) لأنْها من ذوات ُو مالم دحل في سو 
اليأس فبالأشهرء ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدَّة به. «فتح». 

(والمطلقة الرّجعية تتزين) ويحرم ذلك في البائن ¿ والوفاة (لزوجها) الحاضر لا الغائب 
لفقد العلَّة (إذ كانت) الرَجْعة (مرجوة) وإلا فلا تفعل» ذكره مسكين (ولا يخرجها من 
بيتها) ولو لما دون السّفر للنهي المطلق (ما لم يشهد على رجعتها) فتبطل العدةء وهذا إذا 
صرّح بعدم رَجعتها؛ فلو لم يصرّح كان السفر رَجعة دلالة. «فتح» بحثاً . وأقرّه المصئّف. 

(والطلاق الرّجْعي لا يحرّم الوطء) خلافاً للشّافعي رضي الله عنه (فلو وطيء ء لا عقر 
0 لأنّه مباح (لكن تكره الخََلُوة ة بها) تنزيها (إن لم يكن من قصده الرّجْعة وإلاً لا) تكره 

ينبت القشم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا) قسم لها اببحرا عن (البذائع؟. 
1 وصرّحوا بأنَّ له ضربَ امرأته على ترك الرّينة وهو شامل للمطلقة رَجعياً (وينكح) 
مُبَانََهُ بما دون الثّلاث في العدّة وبعدها بالإجماع ومنع غيره فيها لاشتباه السب (لا) ينكح 
(مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه (بها) أي بالنّلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) ولو 
قبل الدخول وما في المُشْكلات باطل أو مؤوّل كما مر (حتى يطأها غيره ولو) الغير 
(مراهقاً) يجامع مثله» وقدره شيخ الإسّْلام بِعَشْر سنين أو خصياً أو نرا أو ذمياً لذمية 
(بنكاح) نافذ خرج الفاسد والموقوف» فلو نكحها عبد بلا إذن سيّده ووطئها قبل الإجازة 
لا يحلها حتى يطأها بعدها. ومن لطيف الحيل : أن تزوج لمملوك مراهق بشاهدينء فإذا 
اع د الي د لكن على رواية الحسن 
المُفتى بها: أنّه لا يحلها لعدم الكفاءة أنَّ لها ولي وإلاً فيحلها اتفاقاً كما مرٌ (وتمضي 
عدّته) أي الثاني (لا بملك يمين) لاشتراط الزوج بالنص» فلا يحلها وطء المولى ولا ملك 
أمة بعد طلقتين أو حرّة بعد ثلاث وردّة وسبي» نظيره من فرق بينهما بظهار أو لعان ثم 
ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبداً (والشرط التيقن بوقوع الوطء في المحلّ) المتيقن 
به فلو كانت صغيرة ة لا يوطأ مثلها لم تحل للأول وإلاً حلت وإن أفضاها. برّازية . (فلو 
وطىء مفضاة ة لا تحل له ل E‏ 
بمَجبوب) فإنّها لا تحل حتى تحبل لوجود الدُخول حُكماً حتى يثبت يكبت السب افتح؟. 
فالاقتصار على الوّطء قصور»› إل أن يعمم بالحقيقي والخكمي . 

(والإيلاج في محل البكارة يحلهاء والموت عنها لا) كما في «القنية». واسّشکله 


كتاب الطلاق غرف 


المصئّف . في «الئّهر»: وكأنّه ضعيف لما في التبيين: يُشْترط أن يكون الإيلاج موجباً 
للعُسْلء ور ا يلا خائل يمع ا وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا 
يقدر عليه إلا بمساعدة اليد إلا إذا ان os‏ ام كا ا 
حراماً وإن لم ينزل» أن الشَّرْط الذوق لا الشبع . قُلْتٌ: وفي «المجتبى» : الصواب حلها 
بدخول الحشفة مُطلقاً؛ ا ا E‏ لو وطئها وهي نائمة لا 
يحلها للأول لعدم ذوق العسيّلة. وينبغي أن يكون الوّطء في حالة الإغماء كذلك. 

(وكره) التزوج للثاني (تخريماً) لحديث ١الْعِنَ‏ المُحَلُلُ وَالمُحلّلُ لَه (بشزط التحليل) 
> رج ع أو للكت (وإن حلت للأول) لصحة النكاح وبطلان الشرط فلا يجبر على 
الطلاق كما حققه الكمال» خلافاً لما زعمه البزازي. ومن لطيف الحيل قوله: إن تزوجتك 
وجامعتك أو أمسكتك فوق ثلاث مثلاً فأنت بائن. ولو خافت أن لا يطلقها تقول زوّجتك 
نفسي على أن أمري بيدي. زَيلعي, وتمامه في العمادية (أمَا إذا أضمرا ذلك لا) يُكره 
(وكان) الوجل (مأجوراً) لقَضْد الإضلاح وتأويل اللّعن إذا شرط الأجر. ذكره البرازي. ثم 
هذا كله فرع صحة التكاح الأؤل» حتى لو كان بلا وليّ بلا بعبارة المرأة ll‏ 
بحضرة فاسقين ثمٌ طلْقها ثلاثاً وأراد حلها بلا زوج يرفع الأمر لشافعي فيضي به وببطلان 
التكاح ؛ أي في القائم والآتي لا في المنقضي . برّازية» وفيها قال الرّوج الثاني كان النكاح 
فاسداء أو لم أذخل بها وكذبته فالقول لهاء ولو قال الرُوج الأول ذلك فالقول له؛ أي في 
حقٌ نفسه (والزوج الئّاني يهدم بالدُخول) فلو لم يَدْخل لم يهدم اتفاقاً. «قنية» (ما دون 
الثلاث أيضاً) أي كما يهدم الّلاث إجماعاء لاه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافاً 
لمحمّدء فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرّة واثنتين لو أمة. 
وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحقٌ. «فتح». وأقرّه المصنّف كغيره. 

(ولو أخبرت مطلقة الفّلاث بمضي عدّته وعدّة الروج الثاني) بعد دخوله (والمدّة 
تحتمله جاز له) أي للأوّل (أنْ يصدقها إِنْ عَلَبَ على ظنّه صدقها) وأقل مدّة عدّة عنده 
بحيض شَهْران» ولأمة أربعون يوماً ما لم تدع السّقط كما مرّ. ولو تزوجتا بعد دة 
تحتمله د ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق» لأن إفْدامَها على التزوج 
دليل الحل. وعن السّرْخسي: لا يحل تزوجها حتى يسْتفسرها. وفي البرّازية: قالت طلقني 
ثلاثاً ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك» أصرت عليه أم أكذبت نفسها. 

(سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها) إلا بقتله (لها قتله) 
بدواء خوف القصاص» ولا تقتل نفسها . وقال الأوزجندي ترفع الأمر للقاضي» فإن حلف 
ولا بينة فالإئم عليه وإن قتلته فلا شيءَ عليها. والبائن ع كالئّلاث» برّازية . وفيها شهدا أنه 
طلقها ثلاثاً لها التزوج بآخر للتّخليل لو غائباً انتهى. قُلْت: يعني ديانة» والصّحيح عدم 
الجواز. «قنية». وفيها : لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا 
يحل له قتلهاء ويبعد عنها جهده (وقيل لا) تقتله› قائله الإسْبيجابي (وبه يفتى) كما في 
«التاترخانية» و«شرح الوَّهْبانية؛ عن «الملتقط»: أي والإثم عليه كما مرّ. 


۳۲ كتاب الطلاق 


(قال بعد) أي بَعْدَ طلاقه ثلاثاً (كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدَّتها وصدقته) 
المرأة (في ذلك لا يصذقان على المَذهب المُفْتى به) كما لو لم تصدّقه هي وقيل 
يصدقان ؛ ولو طلقها اثنتين قبل الدّخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة آل بالئّلاث . 


باب الإيلآء 


مناسبته البينوئة مآلا. (هو) لغةً: اليمين» وشَرْعاً: (الحلف على ترك قربانها) مدّته 
ولو ذمياً (والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء) مُشِقْ (يلزمه) إلا لمانع كفر. 
وركنه الحلف (وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء) منه إن تزوجتك 
فوالله لا أثربك. ولو زاد: وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه 
(وأهلية الروج للطّلاق) وعندهما للكمارةٍ ضح إبلاء الذمي) بغير ما هو قربة. وفائدته 
وقوع الطلاق. ومن شرائطه عدم النقص عن المذَةٍ . (وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر) ولم 
يطأ (و) لزم (الكفارة أو الجزاء) المعلق (إن حنث) بالقربان. 

(و) المدّة (أقلها للحرًة أربعة أشهرء وللأمة شهران) ولا حد لأكثرهاء فلا إيلاء 
بحلفه على أقل من الأقلين. وسببه كالسّبب في الرَجعي» وألفاظه صريح وكناية. (ف) من 
الصّريح (لو قال والله) وكل ما ينعقد به اليمين (لا أقربك) لغير حائض. ذكره سَعْديء 
لعدم إضافة المنع حينئذٍ إلى اليمين (أو) والله (لا أقربك) لا أجامعك لا أطؤك لا أغتسل 
منك من جنابة (أربعة أشهر) ولو لحائض لتعيين المدّة (أو إن قربتك فعلي حج ج أو نحوه) 
مما يشق». بخلاف فعلي صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مُشقتهماء ال 
ركعة» وقياسه أن يكون مولياً بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره (أو فأنت طالق أو 
عبده حرّ) ومن الكناية: لا أَمَسّكِء لا آتيكء لا أَغْشاكء لا أقرب فراشكء لا أدخل 
عليك ؛ ومن المؤبد نحو : خی رج الذَابةُ أو الدَّجِالُ» أو تطلع الشمس من مغربها (فإن 
قربها في المدّةٍ) ولو مَجنوناً (حنث) وحينئذ (ففي الحلف بالله وجبت الكقارةء وفي غيره 
وجب الجزاء وسقط الإيلاء) لانتهاء اليمين (وإلا) يقربها (بانت بواحدة) معد ولو 
اذعاء بعد مضيها لم يقبل قوله إلا ببينة (وسقط الحلف لو) كان (مؤقتاً) ولو ممدئين: إذ 
بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الإيلاء (لا لو كان مؤبداً) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه 
(فلو نكحها ثانياً وثالثاً ومضت المدتان بلاء) أي قربان (بانت بأخريين) والمدَّة من وقت 
التزوج E E‏ آخر لم تطلق) لانتهاء هذ الملك» بخلاف ما لو بانت بالإيلاء 
بما دون ثلاث أو أبانيا جين الطلاق» ثُمّ عادت بثلاث يقع بالإيلاء. خلافاً لمحمّد كما 
مر في مَسْأَلة الهَدْمٍ (وإن وطئها) بعد زوج آخر (كفر) لبقاء اليمين للحنث (والله لا أقربك 
شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين) إيلاء (لتحقق) المدَّة (ولو مكث يوماً) أراد به مطلق 
الزّمان إذ الساعة كذلك. «بحر» (ثم قال والله لا أقربك شهرين) لم يكن مولياً (قال بعد 
الشهرين الأولين) ولا لنقص المدة» لكن إن قاله اتحدت لكفارة وإلآا تعدّدت (أو قال : 
والله لا أقربك سنة إلا يوماً) لم يكن مولياً للحال» بل إن قربها وبقي من السنة أربعة أشهر 


كتاب الطلاق ادا ۳۳ 


ا لا ولو فسن لواياكن موليا حتى SS‏ و 
زا تالو زهو انمد ١‏ وإ لا ر کی ا کر ر کے أن پا 
منها فيطأها (آلي من المطلقة رَجْعياً صح) لبقاء الرُوجية ويبطل بمضي العدّة. 

(ولو آلى من مبانته أو أَجنبية نكحها بعده) أي بَعْدَ الإيلاء ولم يضفه للملك كما مرّ 
() يصح لقوات محلّه ولو وَطئها كفر لبقاء اليمين؛ ولو آلى فأبانهاء إن مشبت مده 
وهي في العدّة بانت بأخرى» وإلأ لاء اخانية» (عجز) عَجْزاً حقيقياً لا حكمياً كإخرام 
لكونه باختياره (عن وَطَئها لمرض بأحدهما أو صغرها أو رتقها) أو جبه أو عنته (أو بمسافة 
لا يقدر على قَطيِها في مذَةٍ الإيلاء أو لحَبْسه) إذا لم يقدر على وطئها في السّجن كما في 
«البحر) عن «الغاية»: وقوله (لا بحق) لم أره لغيره فليراجع » وكذا حبسها ونشوزها ففيئه 
(نحو) قوله بلسانه (فئت إليها) أو راجعتك أو أبطلت الإيلاء أو رجعت عما قلت ونحره؛ 
لأنّه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد (فإن قدر على الجماع في المدّة ففيؤه الوَطعٌ ذ في الفرج) 
لأنّه الأضل (فإن وطىء في غيره) كدر (لا) يكون فيا ومفاده اشتراط دوام ال عد 
وقعت الإيلاء إلى مضي مدّته» وبه صرّح في المُلتقى . وفي «الحاوي»: ال 
ثم مرض لم يكن فيؤه إل الجماع : وبقي شرط ثالث ذكره ف في «البدائع»» وهو قيام التُكاح 
رقت الفيء باللسان» فلو أبانها ثمّ فاء بلسانه بقي الإيلاء . 

(قال لامرآته أنت علي حرام) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام (إيلاء إ إن نوی 
التخريم أو لم ينو شيا وظهار إن نواه» وهدر إن نوى الكذب) وذا ديانة» وأمًا قضاء 
فإيلاء» فَهِسْتاني (وتطليقة بائنة) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواهاء ويفتي أنه طلاقٌ بائن 
وإن لم ينوه لغلبة العرف. ولذاكلة يلف بدالا ا ولو لم تكن له امرأة. أو 
حلفت به المرأة كان يميناًء كما لو ماتت أو بانت لا إلى عدَّة ثم وجد الشرط لم تطلق 
امرأته المتزوجة» به يُفُتى لصيرورتها يميناً ولا تنقلب طلاقاًء ومثله أنت معي في الحرام» 
والحرام يَلزمني» وحرمتك علىّ» وأنت محرمة» أو حرام عليّ أو لم يقل عليّ» وأنا عليك 
حرام » أو محرم» أو حرّمت نفسي عليك» أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير . برّازية . 

(ولو كان له) أربع (نسوة) والمَسْألة بحالها (وقع على كل واحدة منهن طلقة) بائنة 
(وقيل تطلق واحدة منهن) وإليه البيان كما مرّ في الصريج (وهو الأظهر) والأشبه. ذكرة 
«الرّيلعي» والبرّازي وغيرهما . وقال الكمال: الأشبه عندي الأول» وبه جزم صاحب 
«البَحْرا في فتاواه» وصحّحه في جواهر الفتاوى» وأقرّه المصئف في شَرْحِهِ لكن في 
«النهر» يجب أن يكون معنى قول «الرٌيلعي) والمَسْألة بحالها؛ ب يعني التحريم لا بقيد أنت 
علي حرام مخاطباً لواحدة كما في المَنْنِء إل ATE ENO‏ 
قُلْتُ: E‏ ا Ol‏ 

فروع: أنت علي حرام ألف مرّة: تقع واحدة. 

طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناوياً اثنتين: تقع واحدة. 


۳٤‏ كتاب الطلاق 
كرره مرّتين ونوى بالأوّل طلاقاً وبالثاني يميناً ؛ صح . 
قال ثلاث مرّات: حلال الله على حرام إن فعلت كذا ووجد الشَّرط؛ وقع الثلاث. 
يم ل ل 
1 اا e‏ 
ولو قال: والله لا أقربكما لم يحنث إلا بوطئهماء والفرق لا يخفى. 
وفي «الجوهرة» كرّر والله لا أَقُربك ثلاثاً فى مَجَلس: إن نوی التكرار اتحداء وإلاً 
فالإيلاء واحد واليمين ثلاث وإن تعدد المجلس تعدد الإيلاء واليمين. 


بَابُ الخُلْع 

(هو) لخة: الإزالة» واستعمل في إزالة الزوجية بالضم» وفي غيره بالفتح. وشرعاً 
كما في «البحر» (إزالة ملك النكاح) خرج به الخلع في النكاح الفاسد. وبعد البينونة والردّة 
فإنه لخو كما في الفصول (المتوقفة على قبولها) خر ما لو قال خلعتك ناوياً الطّلاق فإله يق 
بائناً غير مسقط للحقوق لجل توقفه عليه» بخلاف خالعتك بلفظ المفاعلة أو اختلعي بالأمر 
ولم يسم شيئاً فقبلت فإنّه خلع مُسْقطء حتى لو كانت قبضت البدل ردته. «خانية» (بلفظ 
الخلع) خوج الطّلاق على مال فإِنّه غير مسقط . . «فتح2. .. وزاد قوله (أو في معناه) ليدخل 
لفظ المبارأة فإنّه مقط كما سيجيء ولفظ البيع والشراء فإنه كذلك كما صحُحه في 
الصّغْرى خلافاً «للخانية»» وأفاد التعريف صحة خلع المطلقة رجعياً . 

(ولا بأس به عند الحاجة) للشّقاق بعدم الوفاق (بما يصلح للمَهْرِ) بغير عكس كلي 
لصحّة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها. وجوّز العيني انعكاسها. 

(و) شرطه كالطلاق. وصفته ما ذكره بقوله (هو یمین في جانبه) لأنّه تعليقٌ الطّلاق 
بقبول المال (فلا يصح رجوعه) عنه (قبل قبولها. ولا يصح شرط الخيار له. ولا يقتصر 
على المجلس) أي مجلسه» ويقتصر قبولها على مجلس علمها (وفي جانبها معاوضة) بمال 
(فصح رجوعها) قبل قبوله (و) صح (شرط الخيار لها) ولو أكثر من ثلاثة أيام. «بحر) 
ال CEES‏ 

فائدة: يُشْترطُ في قبولها علمها بِمَعْناهُ لأنّه معاوضة» بخلاف طلاق وعتاق وتدبير» 
لأنّه إسْقاط ا کی 

(وطرف العبد في العتاق) على مال (كطرفها في الطّلاق ا ا 
والشراء والطلاق والمبارأة» كبعت نفسك أو طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك: أي 
فارقتك وقبلت المرأة . (و) كمه أن (الواقع به) ولو بلا مال (وبالطلاق) الصّريح (على 
مال طلاق بائن) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء (و) الخلع (هو من الكنايات فيعتبر فيه 
ما يعتبر فيها) من قرائن ن الطلاق» لكن لو قضي بكونه فسخاً نفذ لألّه مجتهدٌ فيه» وقيل لا. 


كتاب الطلاق لس ؟ 


' (خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق» فن ذَكَرَ بدلاً لم يصدق) قضاء في الصور الأربع 
(وإلا ضدق:ه) غاا | وقع بلفظ (الخلع والمبارأة) لأنهما كنايتان ولا قرينة» بخلاف لفظ 
بيع وطلاق لأنّه خلافٌ الظاهر. وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرّواية» إلا أنَّ 
المشايحٌ قالوا: لا تشترط النية ها هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصّريح» كما في 
القَهسْتاني عن متفرقات طلاق المحيط . 

(وكره) تحريماً (أخذ شيء) ويلحق به الإبْراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) 
ول ف ورا فا ول اک سنا اعطام على الاه . «فتح». وصحّحح الشّمني كراهة 
الريادة» وتعبير بير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية» وبه يحصل التوفيق (أكرهها) الرّوج 
(عليه تطلق بلا مال) لأن الرضا شرط للزوم المال وسقوطه . (ولو هلك بدله في يدك) قبل 
الدَّفْع (أو استحق فعليها قيمته لو) البدل (قيمياًء ومثله لو مثلياً) لأن الخلع لا يقبل 
الفسخ . 

(خلعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة ونحوها) مما ليس بمال (وقع) طلاق (بائن 

في الخلع رجعي في غيره) وقوعاً (مجاناً) فيهما لبطلان البدل وهو الثمرة ة كما مرّء ولو 
سمت حلالاً كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمَهْرٍ إن لم يعلى وإلاً لا شيء له (كخالعني 
على ما في يدي) أي الحسية (ولا شيءَ في يدها) لعدم التسمية وكذا عكسه؛ لكن لو كان 
في يده «جوهرة» لها فقبلت فهي له علمت أو لا لإضرارها نفسها بقولها (وإن زادت من 
مال أو دراهم ردت) عليه في الأولى (مَهُرها) إِنْ قبضته وإلاً لا شيء عليها. «جوهرة» (أو 
ثلاثة دراهم) في الثانية ولو في يدها أقل كملتهاء ولو سمت دراهم فبانَ دنائير لم أره. 

(والبيت والصندوق وبطن الجارية) إذا لم تلد لأقل المدّة (و) بطن (الغنم) وثمر 
الشجر (كاليد) فذكر اليد مثال كما فى البَخر. قال: وقيده في «الخلاصة» وغيرها بعدم 
العلم فقال: لو علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا 
يلزمها شيء لأنّها لم تطعمه فلم يصر مَعْروراً؛ ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردّت 
العين: 

(خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ) وعليها تسليمه إن قدرت 
وإلا فقيمته لأنّه لا يبطل بالشّرط الفاسد كالتكاح . 

(قالت طلقني ثلاثاً بألف أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه) أي 
بثلث الألف إن طلقها في مَجلسه وإلا فمجاناًء «فتح». وفي «الخانية» : لو كان طلقها 
اثنتين فله كل الألف (وفي الثانية رجعية مجاناً) لأنَّ على للشّرطء قالا كالباء (قال لها 
طلقي نَفْسك ثلاثاً بألف) أو على ألف (فطلقت تَفْسَّها واحدة لم ي يقع شيء) لأنه لم يرض 
بالبينونة إلا بكل الألف» لكا E NT‏ اب 
طالق بألف أو على ألف وقبلت) في مجلسها (لزم) إن لم تكن مكرهة كما مرّء ولا سفيهة 
ولا مريضة كما يجىء (الألف) لأنّه تعويضٌ أو تعليقٌ. وفى البّخر عن «التاترخانية»: قال 
لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم والأخرى بمائة دینار فقبلتا طلقتا بغير شيء (أنت طالق 


۴ كتاب الطلاق 
وعليك ألف أو أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجاناً) وإن لم يقبلاء لأن قوله وعليك 
ألف جملة تامة. وقالا: إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال» وفي «الحاوي»: 
وبقولهما يفتي . 

(قال طلقتك أمس على آلف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بیمینه» بخلاف قوله 
بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها) وكذا لو قال لعبده كذلك 
(كقوله) لغيره ه (بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل وقال المُشتري قبلت) فإِن القول 
للمشترئ . والفرق أن الطلاقٌ بمال يمين من جنبه وهي تدعي حنثه وهو ينكر؛ أما البيع 
فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها. «تاترخانية» . 

(ولو ادّعى الخُلْعَ على مال وهي تنكر يقع الطّلاق) بإقراره (والدعوى في المال 
بحالها) فيكون القول لها لأنّها تنکر (وعكسه لا) يقع كيفما كان E‏ 

فروع: : أنكر الخُلْمَ أو ادّعى شرطاً أو استثناء ء أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في 
الطوع والكره فالقول له. ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها. 

اعت المَهْر ونفقة العدَّة وأنّه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المَهْر وله 

خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما . 

خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء. «بحر' . 

(ويَسْقط الخلع) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعْتَمَدهُ العمادي وغيره. 

(والمبارأة) أي الإبراء من الجانبين (كل حق) ثابت وقتهما (لكل منهما على الآخر 
مما يتعلق بذلك النكاح) حتى لو أبانها ثمّ نكحها ثانياً بمهر آخر فاختلعت منه على مَهْرِها 
برىء عن النّاني لا الأولء ومثله المتعة. بزّازية. وفيها: اختلعت على أن لا دَعْوى لكل 
على صاحبه ثم اأعى أن له كذا من القطن صح لاختصاص البراءة بحقوق التكاح (إلا نفقة 
العدة) وسكناها فلا يسقطان (إلا إذا نص عليها) فتسقط النفقة لا السكنى لأنّها حقٌ الشّرعء 
إلا إذا أبرأته عن مؤنة الشكنى فيصح . . افتح). . وهو مستغنى عنه بما ذكرناء إذ النفقة 
والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما (وقيل الطلاق على مال) مسقط لمَهْرٍ (كالخلع 
والمعتمد لا) ذكره البرازي» ولا يبرأ بأبرأك الله ذكره البهنسي (شرط البراءة من نفقة الولد 
إن وفتاً) كسنة (صح ولزم. وإلاً لا) «بحر»» وفيه عن المنتقى وغيره: لو كان الولد رضنا 
صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين» بخلاف الفطيم ؛ ولو تزوجها أو هربت أو ماتت أو 
مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدّة» إلا إذا شرطت براءتها ولها مطالبته بكسوة الصَّبي 
إلا إذا اختلعت عليها أيضاًء ولو فطيماً فيصح كالظئر. 

(ولو خالعته على نفقة نفقة ولده شَهْراً) مثلاً (وهي مُعْسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها) 
وعليه الاغتماد. «افتح) . وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ صح في الأنثى لا 
الغلام؛ ولو تزوجت فللرٌوج أخذ الولد وإن اتفقا على تركه لأنّه حن الولد» وينظر إلى مثل 
إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها. 


كتاب الطلاق ‏ ب ۳۷ 


(خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت) في الأصَعٌ كما لو قبلت هي وهي 
مميزة ولم يلزم المال لأنّه تبرع» وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المال» ولا يصح من 
الأمّ ما لم تلزم البدل ولا على صغير أَضْلاً (كما لو خالعت) المرأة (بذلك) أي بمالها أو 
بمهرها (وهي غير رشيدة) فإِنّها تَطلق ولا يلزم؛ حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعياً 
فيهما . شرح وَهبانية (فإن خالعها) الأب على مال (ضامناً له) أي ملتزماً لا كفيلاً لعدم 
وجوب المال عليها (صح والمال عليه) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى (بلا سقوط مَهْر) 
لأنّه لم يَدْخل تحت ولاية الأب . ومن حيل سقوطه أن يجعلّ بدل الخلع على أجنبي بقدر 
ا ا عليه من له ولاية قبض ذلك منه . بزازية (وإن شرطه) أي الرُوِج 
الضمان (عليها) أي الصغيرة (فإن قبلت وهي من أهله) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع 
سالب (طلقت بلا شيء) لعدم أهلية الغرامة» وإن لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق وإن قبل 
الأب في الأصحٌ. زيلعي. ولو بلغت وأجازت جاز. «فتح». 

(قال) الرّوج (خالعتك فقبلت) المرأة ولم يذكرا مالا (طلقت) لوجود الإيجاب 
والقبول (وبرىء عن) المَهْر (المؤجّل لو) كان (عليه وإلا) يكن عليه من المؤجل شيء 
(ردت) عليه (ما ساق إليها من المَهْر المعجّل) لما مر أنه معاوضة فتعتبر بقدر الإمكان. 

(خلع المريضة يعتبر من الثلث) لأنه تبرّع» فله الأقل من إرثه وبدل الخلع إِنْ حَرَجَ 
من الثلث» وإلا فالأقل من إرئه» والثلث إن ماتت في العدة ولو يدها أو قبل الذخول» 
فله البدل إن خرج من الثلث. وتمامه في الفصولين. 

(اختلعت المكاتبة لزمهما المال بعد العتق ولو بإذن المولى) لحجرها عن العبوغ: 

(والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال) فتباع الأمة وتَسْعى أم الولد 
والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق . 

(خلع الأمة مولاها على رقبتهاء إن زوجها حرا صح الخلع مجاناء وإن) زوجها 
(مكاتباً أو عبداً أو مدبراً صح وصارت أمة للسّيد) فلا يبطل النكاح» أما الحرّ فلو ملكها 
لبطل النكاح فب فبطل الخلع فكان في تَصْحيحه إبطاله . «اختيار) . 

فروع: قال خالعتك على ألف قاله ثلاثاً فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه بقبولها. 
في المُئتقى: أنت طالق أربعاً بألف فقبلت طلقت ثلاثاً» وإن قبلت الثلاث لم تطلق لتعليقه 
بقبولها بإزاء الأربع . 

أنت طالق على دخولك الدار توقف على القبول» وعلى أن تذعلي الدّار توقف 
على الدخول. قُلْتُ: فيطلب الفرق» فإن أن والفعل بمَعْنى الْمَصْدرء فتدبر. 

قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنَّما سألتك الثَّلاث فلك ثلثها فالقول لها . 

خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي» أو على أن يمسك الولد عنده صح 
الخلع وبطل الشرط . 

قالت: اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت» وقيل رجعي. ولا رواية لو قالت 


۴۸ ج72 7777 ب فب بي نت اكتابالطلاق 


أبرأتك من المَهْر بشَرْط الطّلاق الرّجْعي فطلقها زجغیاء لکن في الرّياداتٍ أنت طالق 
اليوم لا ندا خرن رَجْعياً بألف فالبدل لهما وهما بائنتان» لكن يقع غداً بغير شيء 
إن لم يعد ملكه. 

وفي الها فال لس ا غت عملت ار اتوي نامرك اك يعن أن 
تبرئيني من المَهْرٍ فوجد الشّرط فأبرأته وطلقت نفسها لا يسقط المَهْر ويقع الرّجْعي . 

وفي البرّازية: اختلعت بِمَهْرها على أن يعطيها عشرين درهماً أو كذا مَناً من الأرز 
صح» ولا يشترط بيان مكان الإيفاء لأن الخلع أوسع من البيع . 

قُلْتُ: ومفاده صحة إيجاب بدل الخلع عليه فليحفظ . 

وفي «القنية»: اختلعت بشرط الضَّكُ أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها فقبل لم تحرم» 
ويشترط كتبه الضَّك ورد الأقمشة في المَجلس» والله أعلم. 


بَابُ الظَهَارٍ 

هو لغةّ: مصدر ظاهر من امرأته: إذا قال لها أنت على كظهر أمي. وشرعاً (تشبيه 
المسلم) فلا ظهار لذمّي عندنا (زوجته) ولو كتابية أو صغيرة أو مجنونة (أو) تشبيه ما يعبر 
عنها من أعضائهاء أو تشبيه (جزء شانع منها بمحرّم عليه تأبيدً) بوصف لا يمكن زواله» 
فخرج تشبيه بأخت امرأته أو بمطلقته ثلاثاً وكذا بمجوسية لجواز إسلامهاء وقوله 
«بمحرم» صفة لشَخْص المتناول للذّكر والأنثى؛ فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان مظاهراً. 
قاله المصئّف تبعاً «للبّخر؛. ا ا ا ا الظهار: كون 
المظاهر به من جنس الئساء» حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصحء لأنّه إِنّما عرف 
بالشُرع» والشرع ورد في النساء؛ نعم يرد ما في «الخانية»: أنت علي كالدّم والخمر 
والخنزير والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل المسلم إن نوى طلاقاً أو ظهاراً» 
فكما نوى على الصّحيح كأنت عليّ كأمي فإن التشبيه بالأم تشبيه بظهرها وزيادة. ذكره 
القَهستاني معزياً للمحيط (وصح إضافته إلى ملك أو سببه) كإن نكحتك فكذاء حتى لو قال 
إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه مرّة كقارة. اتاترخانية» (وظهارها منه لغو) 
فلا حرمة عليها ولا كفارةء به يفتى. «جوهرة». ورجح ابن الشحنة إيجاب كفارة يمين 
(وذا) أي الظهار (كأنت على كظهر أمي) أو أمك. وكذ لو حذف «عليّ؛ كما في «النهر» 
(أو رأسك) كظهر أمي (ونحوه) كالرّقبة مما يعبر به عن الكل (أو نصفك) ونحوه من الجزء 
الشّائع (كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أخني أو عمتي أو فرج أمي 
أو فرج بنتي) كذا في نسخ الشّرح» ولا يخفى ما فيه من التكرار» والذي في نسخ المَنْن: 
أو فرج أبي بالباء» أو قريبي» وقد علمت رده (يصير به مظاهراً) بلا نية لأنّه صريحٌ (فيحرم 
وطؤها عليه ودواعيه) للمنع عن التماس الشّامل للكل» وكذا يحرم عليها تمكينه ولا يحرم 
النظر. وعن محمد: لو قدم من سفر له تقبيلها للشفقة (حتى يكفر) وإن عادت إليه بملك 

يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حم الظهارء وكذا اللّعان (فإن وطىء قبله) تاب واستغفر 


كتاب الطلاق للب با 3939 
وكمّر للظهار فقط وقيل عليه أخرى للوّطء (ولا يعود) لرَطئها ثانياً (قبلها) قبل الكمارة 
(وعوده) المَذُكور في الآية (عزمه) عزماً مؤكداً؛ فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة 
علي على د و ر ححا نار ررب ره . قال الفاء: العود: 
المُجوع» واللآم بمعنى عن . 

(وللمرأة أن تطالبه بالوطء) لتعلّق حقها به (وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر 
وعلى القاضي إلزامه به) بالتكفير دفعاً للضّرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق» 
فإن قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب؛ ولو قيده بوقت سقط بمضيه وتعليقه بمشيئة الله 
تبطله» بخلاف مشيئة فلان (وإن نوى بأنت علي مثل أمي) أو كأمي» وكذا لو حذف «عليّ» 
ا م ووقع ما نواه لأنه كناية (وإلا) ينو شيئاً أو 
حذك الكاف:(لغاً) ورتين الاذنى + أى الب يعتى الكرامة .. ويكره فوله: أنت آي ويا ابتتي 
ويا أختي ونحوه (وبأنت عليٍ حرام كمي صحّ ما نواه من ظهاراً أو طلاق) وتمنع إرادة 
الكرامة لزيادة لفظ التحريم» وإن لم ينو ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصحٌ (وبأنت علي 
حرام كظهر أمي ثبت الظهار لا غير) لله صريحٌ ولأظهار صحبح (من أمته ولا ممن نكحها 
بلا أمرها ڈ ثم ظاهر منها د ثم أجازت) لعدم الروجية (أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن) 
إجماعاً وکر نکن وقال 8 وأحمد: يكفيه كثارة واجدة كالأبلاءاء 

(ظاهر من امرأته مراراً في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة» فإن عني 
التكرار) والتأكيد (فإن بمَجْلس صدق) قضاء (وإلاً لا) على المُعْتَمَدِء وكذا لو علقه 
بنكاحها كما مرّ عن «التاترخانية» . 

فروع: أنت عليّ كظهر أمي كل يوم اتحدء ولو أتى بفي تجدد وله قربانها للا ولو 
قال كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم» فكلما جاء يوم صار مظاهراً ظهاراً آخر مع بقاء 
الأولء وتي علق بشرط متكرر تكرر» ولو قال كظهر أمي 00 كله ورجب كله اتحد 
اسْتِخْساناًء ويصح تكفيره في رجب لا في شعبان کمن ظاهر» وَاسْئَدني ني يوم الجمعة مثلاء 
إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز› وإلا جاز. «تاترخانية) و «بحرا. 

بَابُ الكفارة 

اختلف في سببها. والجمهور أنه الظهار والعود. 

(هي) لغة من كمّر الله عنه الذنب: محا وشرعا (تحرير رقبة) قبل الوَّطْءٍ؛ ى 
إعتاقها بنية الكفّارة» فلو ورث أباه ناوياً الكفارة لم يجز (ولو صغيراً) رضيعاً (أو كافراً) أو 
مباح الدم أو مَرْهونا أ أو مَديوناً أو آبقاً علمت حياته أو مرتدة؛ وفي المرتد وحربي خلى 
سبيله خلاف (أو أصم) إن صيح به يسمعء + وإلة لا (آو خصيا أو محبوياً) أو رتقاء ا 
(أو مقطوع الأذنين) أو ذاهب الحاجبين وشعر لحية ورأس أو مقطوع أنف أو شفتين إن 


قدر على الأكل وإلاً لا (أو أعور) أو أغمش (أو مقطوع إحدى يديه وإحدى رجليه من 
خلاف› أو مكاتباً لم يؤذ شيئاً) وأعتقه مولاه لا الوارث (وكذا) يقع عنها (شراء قريبه بنية 
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الكفّارة) لأنّه بصنعه» بخلاف الإرث (وإعتاق نصف عبده ثم باقيه) عنها استحساناً بخلاف 
المشترك كما يجيء (لا) يجزىء (فائت جنس المنفعة) لأنه هالك حكماً (كالأغمى 
والمَجنون) الذي (لا يعقل) فمن يفيق يجوز في حال إفاقته ومريض لا يرجى برؤه وساقط 
الأشنان (والمَقطوع يداه أو إبهاماه) أو ثلاث أصابع من كل يد (أو رجلاه أو يد ورجل من 
جانب) ومعتوه ومغلوب . «كافي». (ولا) يجزىء (مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله) 
وام يعجر ت فإِنْ عَجَرّ فحرره جازء ون خيلة ا ا ا صنت 
عبد) مشترك (ثم باقيه بعد ضمانه) لتمكن النُقُصان (ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد 
وطء من ظاهر منها) الأمْر به قبل التماس (فَإنْ لم يجد) المظاهر (ما يعتق) 0 احتاجه 
لخدمته أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة . «بدائع»» فما في «الجوهرة»: 0 
يجز الصّوم إلا أن يكون زمناً انتهى : يعني العبد ليتوافق كلامهم» ويحتمل رجو 
٠ 5‏ لكنّه يحتاج إلى نقل» ولا يعتبر مسكنه. ولو له مال وعليه دين مثله» 8 
الدين أجزأه الصّوم» وإلا فقولان. ولو له مال غائب انتظره . ولو عليه كفارتان وفي ملكه 
رقبة فصام عن إخداهما ثم أعتق عن الأخرى لم يجزء وبغكسه جاز (صام شهرين ولو 
ثمانية وخمسين) بالهلال وإلاأ فستين يوماًء ولو قدر على التَّخرير في آخر الأخير لزمه 
العتق وأتم يومه ندباًء ولا قضاء لو أفطر وإِنْ صار نَفْلاً (متتابعين قبل المسيس ليس فيهما 
رمضان وآيام نهي عن صومها) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع (فإنْ أفْطْرَ بعذر) كسفر 
ونفاس» بخلاف الحيض إل إذا أيست (أو بغيره أو وطئها) أي والمظاهر منهاء وأما لو 
وطىء غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقاً كالوطء في كفارة القتل (فيهما) أي الشهرين 
(مطلقاً) ليلا أو نهاراً عامداً أو ناسياً كما في المختار وغيره. وتقييد ابن ملك اليل بالعمد 
غلط . «بحر». لكن في القَّهِسْتاني ما يخالفه . «قنية» (ا ستؤنف الصّوم لا الإطعام» ! إن وطئها 
في خلاله) لإطلاق النص في الإطعام» وتقييده في تحرير وصيام (والعبد) ولو مكاتباً أو 
مستسعى وكذا الحرّ المحجور عليه بالسفه على المُعْتَمَدٍ (لا يجزئه إلا الصوم) المذكور ولم 
يتنصف لما فيها من معنى العبادة. وليس للسّيد منعه منه (ولو) وصلية (أعتق سيده عنه أو 
أطعم) ولو بأمره لعدم أهْلية التملك إلا في الإخصار فيطعم عنه المولىء > قيل ندباً» وقيل 
وجوباً | (فإن عَجَرّ عن الصّوم) لمرض لا يرجى برؤه أو كبر (أطعم) أي ملك (ستين 
کا ولو كما ولا کی غير المراهق . #بدائع» (كالفطرة) قدراً ومصرفاً (أو قيمة 
ذلك) مِنْ غير المنُصوص» إذ العقطف للمغايرة (وإن) أراد الإباحة 2 (غداهم وعشاهم) أو 
عداخم وأعطاهم قيمة العشاء أو عکسه» أو أطعمهم غداءين عشاءين أو عشاء حورا 
وأشبعهم (جاز) شط إدام في خبز شعير وذرة لا برٌ (كما) جاز (لو أَطَعَمْ واحداً ستين 
يوما) لتجذد الحاجة (ولو أباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط) 
اتفاقاً (وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصحٌ) ذكره «الزيلعي»» لفقد لفقد 
التعدد حقيقة وحكماً.. 


(أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل) ذلك الغير (صح) وهل يرجع؟ إن قال على 
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أن ترجع رجعء وإن أسكت ففي الدين يرجع اتفاقاً. وفي الكمّارة والرّكاة لا يرجع على 
المَذُهب (كما صخت الإباحة) بشرط الشبع (في طعام الكقّارات) سوى القثل (و) في 
(الفدية) لصوم وجناية حج؛ رار الجيم بن إباجه وتمليك (دون الصّدقات والعشر) 
والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الأباحية» وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط 
فيه التمليك . 

(حرّر عبدين عن ظهارين) من امرأة أو امرأتين (ولم يعين) واحداً بواحد (صح 
عنهماء. ومثله) في الصحة (الصيام) أربعة أشهر (والأطعام) مائة وعشرين فقيراً لاتحاد 
الجنس» وبخلاف اختلافه» إل أن ينوي بكل كلا فيصح (وإن حرر عنهما رقبة) واحد (أو 
صام) عنهما (شهرين صح عن واحد) بتعيينه . . وله وَطء التي كر عنها دون الأخرى (وعن 
ظهار وقتل لا) يصح لما مرّء مالم يحوّر كافرة فتصح عن الظّهار اسْتِحْساناً لعدم 
صلاحيتها للقتل . 

(أطعم ستين مسكيناً كلأ صاعدً) بدفعة واحدة (عن ظهارين) كما مرٌ (صح عن 
واحد) كذا في نسخ الشّرح» ونسخ المَمْنٍ «لم يصح) أي عنهماء خلافاً لمحد ورجّحة 
الكمال (وعن إفطار وظهار صح) عنهما اتفاقاًء والأضل أن نية التعيين في الجنس المتحد 
سببه لغوء وفي المختلف سببه مفيد. 

فروع: المُعتبر في اليسار والإغسار وَفْت التكفير» أطعم مائة وعشرين لم يجز إلا 
عن يضف الإطعام فيعيد على ستين منهم غداء أو عشاء ولو في يوم آخر للزوم العدد مع 
المقدار» ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان. 

باب اللعَانٍ 

ولا مَصّدر لاعن كقاتل» مز للقن وهو الطرد والإيعاد» سمي به لا 
بالغضب للعنه نفسه قبلهاء والسّبق من أسباب الترجيح 

وشرعاً : (شهادات) أربعة كشهود الزنا (مؤكدات بالأيمان مقرونة شهادته) باللعن 
وشهادتها بالغضب لأنهن يكثر اللعن» فكان الغضب آرئ لها (قائمة) شهاداته (مقام حد 
القذف في حقه وشهاداتها) (مقام حد الرنا في حقها) أي إذا تلاعنا سقط عنه حدٌ القدف 
وعنها حد الزنا» لأنَّ الاسْتِشْهادٌ بالله مهلك كالحد بل أشد. 

(وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح حا لا فاسداٌء (وسببه قذف الرجل زوجته 
قذفاً يوجب الحد في الأجنبية) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإخصان. 
زز شهادات مؤكدات باليمين واللش: 

(وَحْكْمّةُ حُرْمَةُ الوَطءٍ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) لحديث: 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» . 

(وأهله من هو أل للشّهادة) على المسلم. (فمن قذف) بصريح الزّنا في دار الإسْلام 
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(زوجته) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا وتهمته» بان لم 
توطأ حراماً ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب (وصلحاً لأداء الشهادة) على 
المسلم : افرح تجو ف وهر ودخل الأغمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء (أو) من 
(نفي نسب الولد) منه أو من غيره (وطالبته) أو طالبه الول المنفي (به) أي بموجب القذف 
وهو الحد عند القاضي» ولو بعد العفو أو التقادم» فإِنَّ تقادمَ الرّمان لا يبطل الحق في 
قذف وقصاص وحقوق عباد. «جوهرة» . والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به (لا 
عن) خبر لمن: أي إن أقرٌ بقذفه أو ثبت قذفه بالبينةء فلو أنكر ولا بينة لها لم يُستحلف 
وسقط اللُعان (فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد) للقذف (فإن لاعن لاعنت) 
بعده لاله المدّعي. فلو بدأ بلعانها أعادت»› فلو فرّق قبل الإعادة صح لحصول المَمُود 
«اختيار» (وإلا حبست) حتى تلاعن أو تصدقه (فيندفع به اللّعان» ولا تحد) وإن صدقته 
أربعاً لأنه ليس بإفرار قَضْداًء ولا ينتفي النسب لأنّه حق الولد فلا يصدقان في إبطالهء ولو 
امتنعا حبسا وحمله في «البحر» على ما إذا لم تف المرأة . واسْتَشكل في «النهرا 
حيسهما بعد اماع لعدم وجونه عليها حيديد. (وإذا لم يصلح) الزوج (شاهداً) لرقه أو 
كفره (وكان أهلاً للقذف) أي بالغاً عاقلا ناطقاً (حد) الأصْل أن اللعان إذا سقط لمعنى من 
جهته فلو القذف صحيحاً حدّء وإلأ فلا حدّ ولا لعان (فإن صلح) شاهداً (و) الحال أنها 
(هي) لم تصلح أو (ممن لا يحد قاذفها فلا حدٌ) عليه» كما لو قذفها أَجْنبِي (ولا لعان) لأنه 
خلفه لكنه يعزّر حسماً لهذا الباب» وهذا تصري يح بما فهم. 


(ويعتبر الإخسان عند القَذْف» فلو قذفها وهي أمة أو كافرة م ألمت أو أعتقت فلا 
حذ ولا لعان) زيلعي. . (ويسقط) اللُعان بعد وجربه (بالطلاق البائن ثم لا يعود بعزوجها 
بعده) لأن السّاقط لا يعود (وكذا) يسقط (بزناها ووطئها بشبه وبردتها) ولا يعود لو أسلمت 
بعده (ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته. لا) يسقط (لو عمي) الشاهد (أو فسق أو ارتد» 
ولو قال) لزوجته (زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو) أي الجنون (معهود فلا لعان) لإسناده 
لغير محله (بخلاف) زنيت (وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل) حيث 
يتلاعنا لافتصاره . . «فتح». (وصفته ما نطق النص) الشّرعي (به) من كتاب وسلّةِ (فإن التعنا) 
ولو أ كثره (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارثان قبل تفريقه (الذي وقع اللعان عنده) ويفرق (وإن 
لم يرضيا) بالفرقة. شمني ؛ ؛ لو زالت أَمْلية اللّعان» فإن بما يرجى زواله كجنون فرق. وإلاً 
لاء ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق «تاترخانية». ومفاده أنه لم يوكل ينتظر 
(فلو لم يفرق) الحاكم (حتى عزل أو مات استقبله الحاكم الثاني) خلافاً لمحمد. 
«اختيار». . (ولو أخطأ الحاكم ففرّق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما صح ولو بعد 
الأقل) أبي مرّة أو مرّتين (لا) ولو بعد فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه. 
«تاترخانية» . وقيده في «البّخْرا بغير القاضي الحنفي» أما هو فلا ينفذ (وحرم وَطَؤْها بعد 
اللعان قبل التفريق) لما مرّ ولها نفقة العدة (وإن قذف) الزوج (بولد) حي (نفى) الحاكم 
(نسبه) عن أبيه (وألحقه بأمه) بشرط صحة النكاح» وكون العلوق في حال يجري فيه اللّعان 
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حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو أَسُْلمت لا ينتفي لعدم التلاعنء وأمّا شروط 
النفي فسنّة وة مذكوزة ف ابدام وی (وإن أكذب نفسه) ولو دلالة بأنْ مات 
الولد المنفي عن مال فادعى نسبه (حد) للقذف (ولة بعد ما كنت تبه ران بنکخها) خد 
أو لا (وكذا إذ قذف غيرها فحد أو) صدقته أو (زنت) وإن لم تحد لزوال العفة. والحاصل 
أن له ها [ذا ر عا او ادها هن اة اللغان: 

(ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهماء وكذا لو طرأ ذلك) الخرس (بعده) أي اللعان 
(قبل التفريق» فلا تفريق ولا حد) لدرثه بالشبهة مع فقد الركن وهو لفظ أشهدء ولذا لا 
تلاعن بالكتابة (كما لا لعان بنفي الحمل) لعدم تيقنه عند القذف؛ ولو تيقنا بولادتها لأقل 
المدة يصير كأنه قال: إن كنت حاملاً فكذاء والقذف لا يصح تعليقه بالشرط (وتلاعنا) 
بقوله (زنيت وهذا الحمل منه) للقَذْف الصّريح (ولم ينف) الحاكم (الحمل) لعدم الحكم 
عليه قبل ولادته» ونفيه عليه الصّلاة والسّلام ولد هلال لعلمه بالوّخي (نفي الولد) الحي 
(عند التهنئة) ومدتها سبعة أيام عادة (و) عند (ابتياع آلة الولاد صح وبعده لا لاقراره به 
دلالة» ولو غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها (ولاعن فيهما) فيما إذا صح أولاً لوجود 
القذف» فقد تحقو تحقق اللّعان بنفي الولد ولم ينتف النُسب» فقوله فيما مر «ونفي نسبه» ليس 
على إطلاقه . 

(نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد) إِنْ لم يرجع لتكذيبه نفسه (وإن عكس لاعن) إن 
لم يرجع لقذفها بنفيه (والنُسب ثابت فيهما) لأنّهما من ماء واحد (ولو جائت : بثلاثة في بَطْنِ 
واحد فنفی) لاني وأقرّ بالأول فكت 7 وهم بنوه» ولو نفى الأول و(الثالثك وأقرّ 
بالثاني يحد وهم بنوه) كموت أحدهم . شمني 

(مات ولد اللّعان وله ولد فادعاه دي إن ولد اللعان ذكراً يثبت نسبه) إججماعاً 
(وإن) كان (أنثى لا) لاستغنائه بنسب أبيه خلافاً لهما ابن ملك 

فروع: : الإفرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسّكوت لاستلحاق نسب من ليس منه. 
البحر) . وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت السب بالإفرار أو بطريق الحكم لم ينتف 
نسبه أبداء فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب الولدء ولا 


ورداً تس لد لل عو وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه 
عصبة» قالوا : وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام لقيام فراشها إل في 
E‏ 

قلت: قال البهنسي: ! لآ أن يكون ممن يولد مثله لمثله› وادعاه بعد موت الملاعن 
فليحفظ . 
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بَابُ العنين وَغَثْره 

(هو) لغة: من لا يقدر على الجماع» فعيل بمعنى مفعول جمعه عئن. وشَّرْعاً: (من 
لا يقدر على جماع فرج زوجته) يعني لمانع منه ككبر سن أو سحرء إذ الرتقاء لا خيار لها 
للمانع منها. «خانية». 

(إذا وجدت) المرأة (زوجها مجبوباً) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيره جداً كالزرٌ ولو 
قصيراً لا يمكنه إدخاله داخل الفرج فليس لها الفرقة . «بحر». وفيه نظر. وفيه: المَجُبوب 
كالعنين إلا في مَسْألتين التأجيل ومجيء الولد (فرق) الحاكم بطلبها لو حرّة بالغة غير رتقاء 
وقرناء» وغير عالمة بحاله قبل التكاح وغير راضية به بعده (بينهما في الحال) ولو 
المجبوب صغيراً لعدم فائدة التأجيل (فلو جبّ بعد وصوله إليها) مرّة (أو صار عنيناً بعده) 
أي الوصول (لا) يفرق لحصول حقها بِالوَطَءِ مرّة . 

(جاءت امرأة المَجبوب بولد) ولم تعلم فادعاه ثبت نسبه ثم علمت لها الفرقة. 
«تاترخانية». ولو ولدت (بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه) لإنزاله بالسحق (والتفريق) باق 
(بحاله) لبقاء جبه (ولو) كان (عنيناً بطل التفريق) لزوال عنته بثبوت نسبه» كما يبطل 
التفريق بالبينة على إقْرارِها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة فسقط نظر «الرٌيلعي". 
(ولو وجدته عنيتا) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سحر ويسمّى المَغقود. 
وهبانية (أو خصياً) لا ي: ينتشر ذكره» فإن انتشر لم تخير. «بحر». وعليه فهو من عطف 
الخاص على العام لخفائه وإن كان بأو لأنَّ الفقهاء يتسامحون في ذلك «نهر» (أجَل سنة) 
لاشتمالها على الفصول الأربعة» ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة (قمرية) بالأهلة على 
المَذْهبٍ وهي ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وبعض يوم ؛ وقيل شَمْسية بالأيام وهي أزيد 
ناخد عضر وما فل به بنع ولو أجل في أثناء الشَهْرِ فبالأيام إجماعاً (ورمضان وأيام 
حيضها منها) وكذا حجه وغيبته (لا مدة) حجها وغيبتها و(مرضه ومرضها) مُطلقاًء به 
يفتى. ولوالجية. . ويؤجل من وَفْت الخصومة ما لم يكن صبياً أو مريضاً أو محرماء فبعد 
بلوغه وصحته وإخُرامه؛ ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشَهْرين (فإن وطىء) 
مرّة فبها (وإلا بانت بالتفريق) من القاضي إِنْ أبن طلاقها (بطلبها) يتعلّق بالجميع» فيعم 
امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها أو من نصبه القاضي (ولو آمة فالخيار 
لمولاها) لأن الولد له (وهو) أي هذا الخيار (على التراخي) لا الفورء (فلو وجدته عنينا) 
أو مجبوباً (ولم تخاصم زماناً لم يبطل حقها) وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة 
ولو ضاجعته تلك الأيام . «خانية» (كما لو رفعته إلى قاض فأجله سنة ومضت) السنة (ولم 
تخاصم زماناً) زيلعي . 

(ولو ادعى الوّطء وأنكرتهء فإن قالت امرأة ثقة) والثنتان خوط (هي بكر) بأن تبول 
على جدار يَدْخْل في فرجها مح بيضة (خيرت) في مجلسها (وإن قالت هي ثيب) أو كانت 
ثيباً (صدق بحلفه) فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء خيرت (كما) يُصَدَقَ (لو 
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وجدت ثيباً وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كأصبعه مثلا) لأئه ظاهرٌ والأضل 
عدم أَسْباب أخر. معراج (وإن اختارته) ولو دلالة (بطل حقها؛ كما لو) وجد منها دليل 
إغراض بأن (قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي) أو قام القاضي (قبل أن تختار 
شيئا) به يفتى . واقعات . لإمكانه مع القيام» فإن اختارت طلقع أو فرق القاضي (تزوج) 
الأولى أو امرأة (أخرى عالمة بحاله لا خيار لها على المَذهب) المفتى به. بحرا عن 
«المحيط» خلافاً لتصحيح «الخانية». (ولا يتخير أحدهما) أي الرّوجين (بعيب الآخر) 
فاحشاً كجنون وجذام وبرص ورتق وقَرَنِ» وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالرّوج» 
ولو قضي بالرذ صح . افتح) . 

(ولو تراضيا) أي العنين وزوجته (على التكاح) ثانياً (بعد التفريق صح) وله شی رق 
أمته» وكذا زوجته» وهل تجبر؟ الظاهر: نعمء لأنَّ التسليم الواجب عليها لا يمكنه 
بدونه. «نهر) . 

قُلْتّ: وأفاد البهنسى أنها لو تزوجته على أنه حرّ أو سني أو قادر على المَهْر 
والنفقة فبان لخلافهء أو على أنه فلان ابن فلان فإذاا هو لقيط أو ابن زنا كان لها 
الخيار» فليحفظ . 

بَابُ الع 

(هي) لغة الک الإخصاءء وبالضّم : الان ها اذ لار و غا تر يَلْزم 
المَرْأة أو الرّجل عند وجود سببه» ومواضع تربصه عشرون مَذكورة في الخزانة» حاصلها 
يرجع إلى أذ مَنْ امتنع نكاحها عليه المانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها. 
واضطلاحاً: (ترئئص يلزم المرأة) أو وليّ الصّغيرة (عند زوال التكاح) فلا عذة لزنا (أو 
شبهته) كنكاح فاسد ومَرْفوفة لغير زوجها. وينبغي زيادة أو شِبْهه لِيَشْمِلَ عدّة أمٌ الولد. 

(وسبب وجوبها) عَمْد (التكاح المتأكد بالتشليم وما جرى مخراه) من موت أو حل 
أي صحيحة» فلا عة بَخَلُوة الرَنْقاء. وشَرْطها الفرقة. ورُكُنها حرمات ثابتة بها كحرمة 
تزوج وخروج (وصحة الطلاق فيها) أي في العدّة وهار اها واوا عا 
حيض» وأَشهر. ووضع حمل» كما أفاد بقوله: (وهي في) حقٌ (حرّة) ولو كتابية تحت 
مسلم (تحيض لطلاق) ولو رجعياً (أو فسخ) بجميع أسْبابه؛ ومنه الفرقة بتقبيل ابن الرّوج . 
«نهر» (بعد الدّخول حقيقة أو حُكما) أشقطه في الشرح» وجزم بأنَّ قولّه الآتي: «إن 
وطئت» راجع للجميع (ثلاث حيض كوامل) لعدم تَجْزِيء الحيضة» فالأولى لتعرف براءة 
الرّحمء والثانية لحرمة التُكاح» والّالئة لفضيلة الحرية (كذا) عدة (أم ولد مات مولاها أو 
أعتقها) لأنَّ لها فراشاً كالحرّة» ما لم تكن حاملاً أو آيسة أو محرمة عليه» ولو مات مولاها 
وزوجها ولم يَدْرِ الأول تعتدٌ بأزبعة أشهر وعشر أو بأبعد الأجلين. «بحر». ولا ترث من 
زوجها لعدم تحقق حرّيتها يوم موته. ولا عدّة على أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش . 
«جوهرة» (و) كذا (موطوءة بشُبْهة) كمزفوفة لغير بعلها (أو نكاح فاسد) كمؤقت (في 
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المَؤْت والفرقة) يتعلق بالصُورتين معا (و) العدّة (في) حقٌ (مَنْ لم تحض) حرّة أو أم ولد 
الصغر) بأذ لم تبلغ تسعاً (أو كبر) بأن بلغت سن الإياس (أو بلغت بالسَيٌ) وخرج بقوله 
(ولم تحض) الشابة الممتدة بالطهْر بأنْ حاضت ثم امتدٌ طهرهاء فتعتد بالحيض إلى أَنْ 
تبلغ تسن الاس : «جوهرة» وغيرها ال الوَهُبانية» من انقضائها بتسعة أشهرء 
غريب مخالف لجميع الرٌوايات فلا يفتى به. كيت وفي كاخ الحا لو قيل لحنفي 
ما مذهب الإمام الشافعي في كذا؟ وجب أن يقول: قال أبو حنيفة كذا؛ نعم لو قضى 
مالكي بذلك نفذ كما في «البخْر؛ و «النهر)ء وقد نظمه شيخنا الخير الرَّمُلي مالیا 
النقد فقال: [الطويل] 
لِمُعْمَدَةٍ طهر بيِسْءَةٍأشهُر وَنَاعِدَةإِنْمَلِكِييْفَدرْ 
ومن و ل ركه للئفض مَكَذدَا Ss‏ ا 
وأما ممتدة الحيض فالمُفْتى به كما في حيض الفح تقدير طهرها بشهرين» فستة 
شهر للإطهار وثلاث حيض بشَّهْر اختياطاً (ثلاثة ان بالأهلة لو في الغرّة وإلاً فبالأيام . 
بحر وغيره (إن وطئت) في الكل ولو حُكماً كالخَلُوة ولو فاسدة كما مر ولو رضيعاً 
تجب العدّة لا المَهْرء فقنيةه . (و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو ذ فى الكزة کا 
(وعشرة) من الأيام بشرط بقاء اللكاح صحيحاً إلى الموت (مُطلقاً) وطئت أو لا ولو صغيرة 
أو كتابية تحت مُسْلم ولو عَبْداً فلم يخرج عنها إلا الحامل. قلت: وعم كلامه ممتدة اير 
كالمرضع وهي واقعة المَنُوى, ولم أرها للآن فراجعه. وفي حقٌ (أمة لم تحض) لطلاق أو 
فخ (حيضتان) لعدم التجزّي (و) في (أمة تحيض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها زوجها 
نصف الحرّة) لقبول التنصيف. (و) في حقٌ (الحامل) مُطلقاً ولو أمة أو كتابية أو من زنا 
بن تزوّج حُبْلى من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تَْتَدُ بالوضعء جواهر الفتاوي (وضع) 
جميع (حملها) لأنَْ الحَمْلَ اشم لجميع ما في البَطن . وفي «البَخْرا: خروج أكثر الولد 
كالكل في جميع الأخكام إلا في محلها الأزواج اختياطاً ولا عبرة بخروج الرّأس ولو مع 
الأقلء فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقلٌ من سنتين ثم باقيه لأكثر 
(ولو) كان (زوجها) الميّت (صغيراً) غير مراهق وولدت لأقلّ من نصف حول من موته في 
الأصحٌ لعموم آية : #وَأوْلتُ ES‏ [الطلاق: الآية ]٤‏ (وفيمن حَبَلَتْ بعد موت الصّبي) بأن 
ولدت لنصف حول فكبر (عدة الموت) إجماعاً لعدم الحمل عند الموت (ولا نسب في 
حاليه) إذ لا ماء للصبي ؛ ؛ نعم ينبغي ثبوته من من المراهق اختياطاًء ولو مات في بَطنها ينبغي 
بقاء عدّتها إلى أن يقول أو تبلغ حدٌ الإياس. «نهر) . (وفي) حق (امرأة الفارٌ من) الطّلاق 
(البائن) إِنْ مات وهي في العدَّة (أبعد الأجلين من عدّة الوفاة وعدّة الطلاق) اختياطاًء بأن 
تتربص أربعة أشهر وعشراً من وَفْت الموت فيها فيها ثلاث حيض من وَفْت الطلاق. اي 
وفيه قصور لأنّها لو لم تر فيها حيضاً نعتدٌ بعدها بثلاث حيض» حتى لو امت طهْرها تبقى 
عدّتها حتى : فم سن الإياس . . «فتح)» (و) قيد البائن أن المطلقة اليجمي ما للموت) 
إجماعاً (و) العدة (فيهين أعتقت في عدة رجعي لا) عدّة (البائن و) لا (الموت) أو تتم 


ا 
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(كعدَّة حرّة» ولو) أعتقت (في أحدهما) 5 البائن أو المّؤت (كعدة أمة) لبقاء التكاح في 
الرجعي دون الأخيرينء وقد تنتقل العدّة ستاً ل دن يه ليه 
بشهر ونصف» فحاضت تصير حيضتين » فاغتقت تصير ثلاثاً» فامتدٌ طهرها لام 
بالأشهرة فعاد دمها تصير بالحيض»ء فمات زوجها تصير» أربعة أشهر وعَشْراً. 

(آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر بطلت 
عدّتها وفسد نكاحها و (استأنفت بالحيض) لأ شَرْطَ الخلفية تحقق الإياس عن الأضل 
وك بِالعَجز الدّاء ئم إلى الموت» وهو ظاهر الرّواية كما في «الغاية»؛ واختاره في «الهداية» 

70 قاله في «البَخْر» بعد حكاية ستة أفوال مصححة وأقرّه الت لكن 
اختار البهنسي ما اختاره الشّهيد : آنا إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها. . قُلْتٌّ: 
وهو ما اختاره صذر الشّريعة ومنلا خسرو والباقاني» وأقره المصئّف في باب الحيض› 
وعليه فالنکاح جائز» وتعتدٌ في المُسْتَْبل بالحيض كما صححه في «الخلاصة» وغيرها. 
وفي «الجوهرة» و«المجتبى) أنه الضّحيح المُختارء وعليه المَنوى . وفي «اتصحيح 
القدوري»: وهذا الصحيح أولى من تصحيح «الهداية». وفي «النهر» أنه أعدل الرّوايات» 
وتمامه فيما علقته على المُلتقى . 

(والصغيرة) لو حاضت بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (لاً إذا حاضت في أثنائها) 
فتستأنف بالحيض (كما تستأنف) العدة (بالشهور من حاضت حيضة) أو ث: ثنتين (ثمّ أيست يست) 
تحرزاً عن الجميع بين الأضل والبدل (و) الإياس (سنة) للرُومية وغيرها زک و 
عند الجمهورء وعليه المُنُوى . وقيل الفَنُوى على خمسين. «نهر) . وفي «البَّحْر؛ عن 
«الجامع؛ : صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حُكمْ بإياسها. . (وعدة المنكوحة نكاحاً 
فاسداً) فلا عدّة في باطل وكذا موقوف قبل الإجازة . «اختيار). لكنّ الصَّوابَ ثبوت العدّة 
والمنّسب» «بحر». (والمؤطوءة بشبْهة) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم بحالها كما 
سيجيء ١»‏ والمؤطوءة بشَبهة أو تقيم مع زوجها الأوّل وتخرج بإذنه في العدّة لقيام النكاح 
بينهماء إِنّما حرم الوّطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها . (بحر): يعني إذا لم تكن عالمة 
راضية كما سيجيء (وَآمّ الولد) فلا عدّة على مدبرة ومعتقة ة (غير الآيسة والحامل) فإِنْ 
عدّتهما بالأشهر والوضع (الحيض للموت) أي موت الواطىء (وغيره) تعر أو متاركة» 
لأنَّ عدّة هؤلاء لتعرف براءة الرّحم وهو بالحيض» ولم يكتف بحيضة اختياطاً (ولا اغتداد 
بحيض طلقت فيه) إجماعاً . 

(وإذا وطئت المُعْتدّة بشبهة) ولو من المُطلق (وجبت عدّة أخرى) لتجدّد السّبب 
(وتداخلتاء والمرئي) من الحيض (منهما و) عليها أن (نتمْ مّ) العدَّة (الثانية إن د تمت الأولى) 
وكذا لو بالأشهر أو بهما لو مُعْتدّة وفاة» فلو حذف تول «والمرئي منهما» لعمهما وعم 
الحائل لو حبلت» فعدتها الوضع اا ر بالسيل ا 
«البدائع» ودا العدة بعد الطلاق وبع «الحرك) علق الور رو تنقضى العدَّة وإن جهلت) 
المرأة يا أي بالطلاق والموت» لأئها أجل فلا ي ا ا اعترف 


۲4۸ كتاب الطلاق 


بالطلاق أو أنكر. (فلو طلّق امرأته ڈ ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرة قة) كأن 
اأعته عليه في شرًال وقضي به في المحم (فالمئة من فت العلا لا ِن وت القضاء» 
بزازية . . وفي الطلاق المُبْهم من وَقْت البيان. . ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلاً فقضى 
بالفرقة فالعدّة مِنْ وَقْت الشّهادة لا القضاءء بخلاف ما (لو أقرّ بطلاقها منذ زمان) ماض فإن 
المَثوى ها مِنْ وَفْت الإفرار مطلقاً نفياً لتهمة المواضعة» لكن (إن كذبته) في الإسناد أو 
قالت لا أذري (وجبت) العدَّة (مِن وَقْت الإفرار ولها النفقة والسکنی» > وإن صدقته فكذلك 
غير أنه) إن وطئها لزمه مَهْر ثان a‏ و (لا نفقة نفقة) ولا كُسْوةً (ولا سُكنى) لها لقبول 
قولها على نَفْسِها . «خانية». وفيها: أبانها * لم أقام معها زماناء إن مقراً بطلاقها تنقضي 
عدتها لا إن منكراً. وفي أل طلاق جواهر الفتاوي: أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها 
فيما بين النّاس تنقضي› ا وكذا لو خالعهاء فإن بين الئاس وأشهد على ذلك 
تنقضي » وإلأ لا هو الصحيح؛ وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجراً | ه. وحينئذ فمبّدؤها 
من وفك الوت والظهور . إرالتدزغالاني التكاح القابته بعد التقريق )اين العابسي 
بينهماء > ثم لو وطثها حد. الجوهرة» وغيرها. وقيّده في «البَخْرا بحثاً بكونه بعد العدّة لعدم 
الحد بوط المُعْتَدَّة (أو) المتاركة أي (إظهار العزم) من الروج (على ترك وطئها) بان يقول 
بلسانه: تركتك بلا وطء ونحوه» ومنه الطلاق وإنكار التكاح لو بحضرتهاء إلا لان لا 
مرد الحرم لو مدخولة وألا فيكفي تفريق الأبّدان وَالخَلْوة ة في التكاح الفاسد لا توجب 
العدة» والطلاق فيه لا ينقص عدد الطّلاق لأنّه فسخ . لاجوهرة) 2 ولا تعتد في بيت الرّوج» 


بزازية . 

(قالت: مضت عدّتي والمدّة تحتمله تحتمله وكذبها الروج قبل قولها مع حلفها وإلا) تحتمله 
المدّة (لا) لأنّ الأمينَ إنّما يصدق فيما لا يخالفه الظّاهرء ثم لو بالشهور فالمقدر المَذُكورء 
ولو بالحيض› فأقلها لحةة وون ا al‏ ما لم تدع السّقط كما مر في 
ا وما لم يكن طلاقها معلقاً بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مرّ 
في الحيض . 

(نكح) نكاحاً صحيحاً (معتدته) ولو مِنْ فاسد (وطلّقها قبل الوَطء) ولو حُكْماً (وجب 
عليه مَهْر تام و) عليها (عدّة مبتدأة) لأنّها مقبوضة في يده بالوّطء الأول لبقاء أثره وهو 
العدَّة وهذه إخدى المسائل العَشْر المبنية على أن الول في التكاح الأول دخول في 
النّاني» وقول قد : لاعدّة عليها فتحل الأزواج» أَنطله المصنّف بما يطول» وجزم بان 
القاضي المقلد إذا خالف مَشْهور مَذْهبه لا ينفذ كمه في الأصحٌ» كما لو ارتشى» إلا أن 
نص السلطان على العمل بغير المَشهور فيسوغ فيصير حنفياً رُقَريَاً وهذا لم يقع بل الواقع 
خلافه فليحفظ . 

(ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تَغْتدٌ) عند أبي حنيفة (إذا اعتقدوا ذلك) 
ا ر ا E?‏ 
الولوالجي بما إذا اعتقدوها. (و) الذمية (لو طلّقها مُسْلم) أو مات عنها (تَعْتدُ) اتفاقاً مُطْلقاً 
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لأنّ المُسْلمَ يعتقده (وكذا لا تعتد مَسُبية افترقت بتباين الدّارين) لأ العدّةَ حيثُ وجبت إِنّما 
وت فا لاف والحربي مُلْحق بالجماد (إلا الحامل) فلا يصح تزوجهاء لا لأنّها 
مُعتدّة» بل لأنَّ في بطنها ولداً ثابت السب (كحربية خرجت إلينا مُسْلمة أو ذمية أو مُسْتأمنة 
ثم أَسْلَمَتْ وصارت ذمية) لما مر أنه مُلْحقّ بالجماد (إلا الحامل) لما مرّ (وكذا لاعدّة لو 
تزوج امرأة الغير) ووطئها (عالماً بذلك) وفي نسخ المَمْن (ودخل بها) ولا بد منه» وبه 
يُفُتى» ولهذا يحدّ مع العلم بالحرمة لأنَّه زنا؛ والمَرْني بها لا تحرم على زوجها. وفي 
شرح الوهْبانية» لو زنك الا لذ را نوها ك تعفن ن عكر ا الرنا 
ا ا URSA‏ 
الأوّل» إلا أن 7 تنقضى العدة» ولا نفقة لعدّتها على الأول إِنَّها صارت ناشزة. «خانية». 
قُلْتٌ : اا 

فروع: : أدخلت منيه في فرجها هل تعتد؟ ف في «البَحْر) بحثاً: نعم لاختياجها لتعرف 
براءة الرّحمء وفي «النّهْرا بحثا : إن ظهر حملها نعم» وإلا لا. 

وفي «القنية»: ولدت ثمّ طلقها ومضى سَبْعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم 
تحض فيها ثلاث حيض وإِنْ لم تكن حاضت قبل الولادةء لأن من لا تحيض لا تحبل. 
وفيها : طلقها ثلاثاً ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها خاو ها ملو عند 
الاس لم يقع الثلاث» وإلا يقع ؛ ولو حُكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد إنكاره» فلو 
برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدّة طلقة لم يقبل. ابحر) . 

وفيه عن «الجوهرة» : أخبرها ثقة أن زَوْجَها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها 
منه كتاب على يد ثقة بالطّلاق. إن اك رانها المعو و باس أن تكد وتتزوج» وكذا لو 
قالت امرأته لرجل طلّقني زوجي وانقضت عدّتي لا باس أن ينكحها . 

وفيه عن «كافي» الحاكم : لو شک في وَفْت موته تعتد من وقت تستيقن به 
اظ 

وفيه عن «المحيط» : كذبته في مدَّة تحتمله لم نسقط نفقتهاء وله نكاح أختها عَمَلاً 
بخبريهما بِقَّدْر الإمكان» فلو ولدت لأكثر من ِف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح 
أختها في الأصّحء فترئه لو مات دون المعتدة. 


فصل في الحِدَادٍ 
جاء من باب أعدَّ ومدّ وفرّء وروي بالجيم» وهو لغةٌ كما في القاموس: ترك الرينة 
للغذة: وسر غا كرك الزينة تونهوها لمجدة ائ أو مرت: 
(تحد) بضم الحاء وكسرها كما مر (مكلّفة مُسْلمة ولو أمة منكوحة) بنكاح صحيح 
ودخل بهاء بدليل قوله (إذا كانت معتدة به أو موت) وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه 
لأنّه حق الشّرعء إظهاراً للتأسف على فوات التكاح (بترك الزينة) بحليّ أو حرير أو امتشاط 
بضيق الأسْنان (والطيب) وإِنْ لم يكن لها كسب إلا فيه (والدُهن) ولو بلا طيب كزيت 
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خالص (والكخل والحنّاء ولبس المْعَصفر والمزعفر) ومصبوع بمَعْرة ة أو ورس رل بعذر) 
راجع للجميع؛ إذ الضرورات تبيح المخظورات» لاان ادو اررق وفعي ا ل 
راك رو ساس E‏ كافرة وصغيرة» ومجُنونة» و(معتدّة عتق) كموته عن أم 
و ل ا وا الحدات على ور 

ھک وللرّوج منعها لأن الزينة حقه. . افتح» . . وينبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا 
رضي الزُوج أ ولم تكن مزوجة . «نهرا. وفي «التاترخانية»: ولا تعذر في لبس السّواد 
وهي آئمة» إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام . قال في «البَّحْر): وظاهره 
منعها من السواد تأسفاً على موت زوجها فوق الثلاثة . وفي «النهرا . لو بلغت في العدة 
لزمها الحداد فيما بقي. 

(والمُعْتدّة) أي معتدة كانت. . عيني. فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد» وأمّا الخالية 
نتخظت إذا لم يخطبها غيرة وترضى تمه فلو سكتت فقولان (تحرم خطبتها) بالكسر وتضم 
(وصح التعريض) كأريد التزوج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة إجماعاً لإفضائه إلى عداوة 
المطلق› > ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد وَوَطء شبهة. ف لکن في «القهستاني» 

عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج . 

(ولا تخرج مُعْتَدّة رجعي وبائن) باي فرقة كانت على ما في «الظّهيرية» ولو مختلعة 
على نفقة عدتها في الأصحٌ. «اختيار» . أو على السُكنى فيلزمها أن تكتري بيت الرُوج. 

معراج (لو حرة) أو أمة مبوأة ولو من فاسد (مكلفة من بيتها أضلاً) لا ليلا ولا نهاراً ولا 
إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنّه حق الله تعالى» »> بخلاف نحو أمة لتقدم حق 
العبد (ومعتدة موت تخرج في الجديدين» وتبيت) أكثر اليل (في منزلها) لأن نفقتها عليهاء 
فتحتاج للخروج› حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج . 
«فتح». وجوّز في «القنية؛ خروجها لإضلاح ما بد لها منه كزراعة» ولا وكيل لها. 


(طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت إليه فوراً) لوجوبه عليها 
(وتعتدان) أي مُعْتدّة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تَخْرجَ أو 
يتهدم المنزل أو تخاف) انهدامه؛ أو (تلف مالهاء أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من 
الضرورات› فتخرج لأقُرب موضع إليه» وفي الطلاق إلى حيتُ شاء الرّوجء ولو يكنيا 
نصيبها من الذار اشرت من الأجائب . امجتبى)) وظاهره وجوب الشّراء لو نادرة أو 
الكراء. «بحر». وأقره أخوه والمصئف . قُلْتٌّ: لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى 
لأست ا فليحرر (ولا بد من سترة بينهما في البائن) لئلا يختلي بالأجنبيةء 
ومفاده أنَّ الحائلَ يمنع الخَلُوة المحرمة (وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقاً 
فخروجه أولى) O E‏ ومفاده وجوب الحكم به . ذكره الكمال 
(وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة) ثقة ترزق من بيت المال. بحرا عن ١تلخيص‏ 
الجا (قادرة على الحيلولة بينهما) وفي المْجتبى : الأفضل الحيلولة بستر», ولو فاسقاً 
بامرأته . قال: : ولهما أَنْ يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج» ولم 
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يكن فيه خوف فتنة انتهى . وسّئل شيخ الإسّلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة 
وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهما فيسكنان في بيتهم ولا يَجتمعان في فراش ولا 
يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك؟ قال: نعم» وأقرّه المصلف: 

(أبانها أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وليس بينها) وبين مصرها مدة سفر 
جعت ولو بين مصرها مذته وبين مقصدها أقل: مضت (وإن كاتنت تلك) أي مدة السفر 
(من كل جانب) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة» فإن كانت في مفازة (خيرت) بين 
رجوع ومضى (معها ولي أو لا في الصورتين والعود أحمد) لتعد في منزل الزوج (و) لكن 
(إن مرّت) بما يصلح الإقامة كما في «البَحْر) وغيره . زاد في «النّهر) : : وبينه وبين مَقُصدها 
سفر (أو كانت في مصر) أو قرية تصلح للإقامة (تعتد ؛ ثمة) إن لم تجد محرماً اتفاقً. وكذا 
إن وجدت عند الإمام (ثم تخرج بمحرم) إِنْ كان (وتنتقل المعتدة) المطلقة بالبادية . «فتح» 
(مع أهل الكلام) في محفة أو خيمة مع زوجها (أو تضرّرت بالمكث في المكان) الذي 
طلقها فيه فله أن يتحول بهاء وإلا لاء وليس للرّوج المسافرة بالمعتدّةٍ ولو عن رجعي . 
البحرة . (ومطلقة الرجعي كالبائن) فيما مر (غير أنّها تمنع من مفارقتة زوجها في) مدة 
(سفر) لقيام الزوجية؛ بخلاف المبانة كما مرّ. 

فروع: : طلب من القاضي أَنْ بها بجواره لا يجيبه» وإِنّما تعتدٌ في مسكن 
المفارقة . «ظهيرية» . قبلت ابن زوجها فلها السُكنى لا النفقة. «التاترخانية» . لا تمنع معتدّة 
نكاح فاسد من الخروج . مجتبى . 

قَلْتٌُ: مر عن البزّازية خلافه» لكن في «البدائع»: لها منعها لتحصين مائه ككتابية 
ومجنونة وأم ولد أعتقهاء فلتحفظ . 


(أكثر مدّة الحمل ان لخدن عالق رقي الله عنها كما مر في الرّضاعء وعن 
الأئمة الثلاثة أربع سنين (وأقلها ستة أشهر) ! إجماعاً (فيثبت نسب) ولد (معتدة الوَّجْعي) ولو 
بالأشهر لإياسها. «بدائع». وفاسد التكاح في ذلك كصحيحه. تَهِسْتاني (وإن ولدت لأكثر 
من سنتين) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة (ما لم تقر 
بمضي العدة) والمدَّة تحتمله (وكانت) الولادة (رَجَعة) لو (في الأثر منهما) أو لتمامهما 
لعلوقهما في العدَّة (لا في الأقلّ) للشَّكُ وإن ثبت نسبه (كما) يذ يثبت بلا دعوة اختياطاً (في 
مبتونة جاءت به لأقل منهما) من وقت الطلاق لجواز وجوده ونه ولم تقر بمضيها كما مر 
(ولو لتمامهما لا) يثبت النُّسبء وقيل يثبت لتصوّر العلق الطلاتي ؛ وزعم في «الجوهرة» اه 
الصّواتٌ (إلا بدعوته) لأنّه التزمه› وهي شبهة عقد أيضاًء وال إذا ولدت توأمين أحدهما 
لأقل من سنتين والآخر لأكثر» وإلاً إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم 
الشراء ولو لأكثر من سنتين من وَقْت الطّلاق. وكالطلاق سائر أسباب الفرقة. «بدائع». 
لكن في «القهستاني» عن عن «شرح الطحاوي» أنَّ الدَّعْوةً مَشْروطة في الولادة لأكثر منهما 
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(وإن لم تصدقه) المرأة (لا في رواية) وهي الأوجه. «فتح». 

(و) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعياً (المراهقة والمَدُخول بها) وكذا غير المَدُخولة 
(إن ولدت لأقل) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدّتهاء وكذا المقرة إن ولدت لذلك من 
وقت الإقرار إذا لم تدع حبلا قلق أدغته فكبالغة لاقل من تسعة أشهر :هد طلقهاء: لكون 
العلوق في العدّة (إلا لا) لكونه بعدهاء > لأنْها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي 
عدتها. (فلو اعت حبلاً فهي ككبيرة) في بعض الأحكام (لاعترافها بالبلوغ. و) يثبت 
نسب ولد معتدة (الموت لأقل منهما من وقته) أي الموت (إذا كانت كبيرة ولو غير مَذخول 
بها) أما الصّغيرة» فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت» وإلاّ لاء ولو أقرّت 
بمضيها بعد أربعة أشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم ي يثبت . وأما الآيسة فكحائض» لال 
عذةٌ الموت بالأشهر للكل إلا الحامل. زيلعي. (وإن ولدته لأكثر منهما) من رَفته (ل0 

يثبت» «بدائع». ولو لهما فكالأكثر. «(بحر» بحثاً (و) كذا (المقرة بمضيها) لو (لأقل من 
أقل مدته من وقت الإقرار) ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها (وإلا لا) يثبت» 
لاختمال حدوثه بعد الإقرار. لكونه بعدهاء لأنّها لصغرها يجعل سكوتها كالإقرار بمضي 
عدتها. 

(و) يثبت النسب ولد (المعتدّة) بموت أو طلاق (إن جحدت ولادتها بححة تامة) 
واكتفيا بالقابلة» قيل وبرجل (أو حَبَّل ظاهر) وهل تكفي الشّهادة بكونه كان ظاهراً؟ في 
البَخْرٍ بَحْثا : نعم (أو إفرار) الرّوج (به) بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعاً؛ كما 
تفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين لا لأقل (أو تصديق) بعض (الورثة) فيثبت 
في حق المقرين (و إنما (يثبت بثبت السب في حق غيرهم) حتى الئاس كافة (إنْ تم نصاب 
الشهادة بهم) بأن شهد مع المقرّ رجل آخر وكذا لو صدّق المقر عليه وهم من أهل 
التصديق فيثبت السب ولا ينفع الرجوع (وإلا) يتم نصابها (لا) يشارك المكذبين؛ وهل 
يشترط لفظ الشهاة مجلس اک الس لا کے لے اوران وشرطوا العدد نظراً 
لشبهة الشّهادة. ونقل المصنّف عن «الزيلعي» ما يفيد اشتراط العدالةء ثم قال : فقول 
شيخنا : : وينبغي أن لا تشترط العدالة» مما لا ينبغي. قُلْتُ: وفيه أنه كيف تشترط العدالة 

في المقرّء اللّهمْ إلا أن يقال لأجل السّراية» فتأمل» وليراجع 

(ولو ولدت فاختلفا) في المدّة (فقالت) المرأة رحد يادي سو رن لال 
فالقول لها بلا يمين) وقالا تحلف» وبه يفتى كما سيجيء في الدعوة (وهو) أي الولد (ابنه) 
بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملاً لها على الصلاح . 

(قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه) 
احتياطاً لتصور حالة العقد؛ ولو ولدت لأقل منه لم يثبت» وكذا لأكثر ولو بيوم» ولكن 
بحث فيه في المّنْح وأقرّه في في البَحْرٍ (و) لزمه (مهرها) بجعله واطئاً حكماً ولا يكون به 
محصناً . نهاية. 


(علّق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة) بل بحجة تامة خلافاً لهما كما مرّ. 
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و(لو أقر) المعلق (مع ذلك بالحبل) أو كان ظاهراً (طلقت) بالولادة (بلا شهادة) لإقراره 
بذلك. راما ال ولواؤقة كامومة الولدقاد بك يغبت بدون شهادة القابلة اتفاقاً . ابحر). 

(قال لأمته إن كان في بطنك ولد) أو إن كان بها حبل (فهو مني» فشهدت امرأة) 
ظاهراً يعم غير القابلة (بالولادة» فهي أم ولده) إجماعاً (إن جاءت به لأقل من نصف حول 
من وقت مقالته وإن لأكثر منه لا) لاحتمال علوقه بعد مقالته» قيد بالتعليق لاه لو قال هذه 
حامل مني ثبت نسبه إلى سنتين حتى ينفيه» «غاية» . 

(قال لغلام هو ابني وا انمق رفانت آل الو جا الا والإسشلام 
وبأئها أم الغلام (أنا امرأته وهو ابنه ترثانه اسْتِحْساناًء فإن جهلت حريتها) أو أمومتها لم 

تثبت» وقوله (فقال وارثه أنت أم ولد أبي) قيد اتفاقي» إذ الحكم كذلك لو لم يقل شيا 
أر كان صخيرً كما في «البحر (او كدت نصرانية وت موته ولم بعلم إشلامها) ونه (او 
قال) وارثه (كانت زوجة له وهي أمة لا) ترث في الصور المَذْكورة» وهل لها مَهْر المثل؟ 
ول 

(رَوّج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى يث يثبت نسبه) للزوم فسخ النُكاح وهو 
ل ا روعي الولد (وتصير) الأمة (أو ولده) لإقراره ببنوّته وأمومتها. 

(ولدت أمته الموطوءة له ولداً توقف ثبوت نسبه على دعوته) لضعف فراشها ع 

مشتركة بين اثنين استولدها واحد) عبارة «الدرر»: استولداها (ثم جاءت بولد لا يغبت 
سيا يذ )لسرم وطتها كلم ولد نيوا مولاهاء وسبنجي+ في الاستيلاد أن اراش 
على أربع مراتب» وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوح المغربي بمشرقية بينهما سنة 
فولدت لستة أشهر مذ تزوجها لتصوّره كرامة أو استخداماً. و لکن فی اهر 
الانتصار على الثاني أولى» لأن طي المسافة ليس من الكرامة عندنا. قُلْتٌ: لكن في عقائد 
التفتازاني”'' جزم بالأول تبعاً لمفتي الثقلين النُسفي» > بل سكل عما يحكى أن الكَغْبةَ كانت 
تزور واحداً من الأولياء هل يجوز القفول به؟ فقال: خرق العادة على سبيل الكرامة لأمْل 
الولاية جائز عند أَهْل السئّة» ولا لبس بالمُغجزة لأنّها أثر دعوى الرّسالة» وبادّعائها يكفر 
فوراً فلا كرامة» وتمامه في شرح الوّهُبانية من السير عند قوله : [الطويل] 
ول لرل قال طخ مسافة. رر ج رل تعض يكير 
وَإِنْبَائها فِي كَل مَاكَانَ حَارقا عَن الئَسَفِيّ النَجِمٌ يُرْوَى وَيُنْصَرٌ 

أي ينصر هذا القول بنصٌ محمّد: إِنّا نؤمن بكرامات الأولياء. 

(غاب عن امرأته 0 بآخر وولدت أولاداً) ثم جاء الزوج الأول (فالأولاد للثاني 
على المَذهب) الذي رجع إليه الإمام» وعليه المَنْوى كما في «الخانية» و «الجوهرة) 
و «الكافي» وغيرها. وفي «حاشية شرح المنار» لابن الحنبلي: وعليه المَنْوى إن احتمله 
الحال» لكن في آخر دعوى المجمع حكى أربعة أقوال» ثم أفتى بما اعتمده المصئف؛ 


(1) أي في شرح التفتازاني على العقائد النسفية. 
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وعلله ابن مالك باه المستفرش حقيقة» فالولد للفراش الحقيقي وإِنْ كان فاسداً» وتمامه 
فيه فراجعه . 

فروع : د ع ا ا ا ين وإلاً 
لاغ إلا المطلقة. قبل الدخول والميانة * بثنتين فمذ طلقهاء لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل . 
وفي الرّجْعي لأكثر مُطلقاً بعد أن يكون الأقل من نصف جحول منذ شراها في المَسْألتين؛ 
وكذا لو أعتقها بعد الشّراء . 

ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادّعاه هل يفتقر لتصديق المُشْتري؟ 
قولان. 

مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه» ولأكثر لا إلا أن يدعيه؛ 
ولو تزوّجت في العدَّةِ فولدت لسنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر تزوجت 
وادعاه معأ كان للمولى اتفاقاً لكونها معتدة» بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه 
للزوج اتفاقاً . ٠‏ 
ولو تزوجت معتدّة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت» ولأقل من الأقل مذ 
تزوجت» فالولد الأول لفساد نكاح الآخر؛ ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ 
تزوجت» فالولد للثاني ؛ ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والتكاح صحيحء 
ولو لأقل منهما ولنصفه ففي «عدَّة البحر؛ بحثاً أنه للأول» لكنه نقل هنا عن «البدائع» أنه 
الثاني معللاً بأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها؛ حتى لو علم بالعدّة فالنكاح 
فاسد وولدها [لأوّل إن امک إثباته منه بأن تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات. 

ولو ذ امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق» فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني» وإن 
لأربعة إلا يوما فنسبه للأول وفسد التُكاح . الكل في «البحر». 
قُلْتُ: وفي مَجْمع الفتاوى : نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا 
تجب العدّة لأنّه نكاح باطل . 


بفتح الحاء وكسرها: تربية الولد. 

(تثبت للأم) النسبية (ولو) كتابية أو مجوسية أو (بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة) فحتى 
تسلم لأنها تحبس (أو فاجرة) فجوراً ره يضيع الولد به» كزنا وغناء وسرقة ونياحة» كما في 
«البحر» و «النهر» بحثاً. قال 0 والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مَذهب 
الشّافعي أن الفاسقة بترك الصّلاة لا حضانة لها. وفي «القنية»: الأم أحق بالولد ولو سيئة 
السيرة ة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك (أو غير مأمونة) ذكره ذ في «المُجْتبى» بأن تخرج كل 
رقت وتترك الولد ضائعا (أو) تكون (امة أو أم ولد أو مدبرة أر مكاتبة ولدت ذلك الول 
قبل الكتابة) لاشتغالهنّ بخدمة المولىء لكن إن كان الولد رقيقاً كنّ أحق به لأنه للمولى . 
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مجتبى (أو متزوجة بغير محرم) الصّغير (أو أبت أن تربيه مجاناً و) الحال أن (الأبَ مُغْسر 
والعمّة تقبل ذلك) أي تربيته مجاناً ولا تمنعه عن الأم» قيل للأم إِما أن تمسكيه مجاناً أو 
تدفعيه للعمة (على المَذْهِبٍ) وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر؟ قيل نعم . 
مجتبى) . والععة لست ديما زر وفي المنية : تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت 
تربيته بلا نفقة مقدّرة وأراد وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لما له. وفي «الحاوي» : 
تزوّجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجاناً ولا حاضنة له فله ذلك . 


(ولا تجبر) مَنْ لها الحضانة (عليها إلا إذا تعينت لها) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم 
يكن للأب ولا للصّغير مال» به يفتى . . «خانية». . وسيجيء ء في النفقة. وإذا أسقطت الام 
حقّها صارت كميتة أو متزوجة فتنتقل للجّدة . بحر (ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق 
الصغير فيهما) حتى لو اختلعت على أن تترك ولدها عند التزوج صح الخُلْعٌ وبطل الشرط 
لأنه حق الولد. فليس لها أن تبطله بالشّرط؛ ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف . 
«(فتح) . . وهذا يعم ما لو وجد وامتنع من القبول. ابحر) . وحينئذ فلا أجرة لها. «جوهرة» 
(وتستحق) الحاضنة (أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحةٍ ولا معتدة لأبيه) وهي غير أجرة 
إزْضاعه ونفقته كما في «البَحْر؛ عن «السّراجية»» خلافاً لما نقله المصئف عن «جواهر 
الفتاوى؛ . ٠‏ وفي شرح النقاية» للباقاني عن «البَخر المحيط) : سئل أبو حفص عمن لها 
عاك الراك راون لوا فير م ولد قال على الأب سكناهما جميعاً . وقال نجم 
الأئمة: المختار أنه عليه السكنى في الحضانة» وكذا إن احتاج الصّغير إلى خادم م 
الأب به. وفي كتب الشّافعية : ع د وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته. قال شيخنا: وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة» 
والله تعالى أعلم. . 

(ثمٌ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوّجت بأَجنبي (أم الأم) 
وإن علت عند عدم أهلية القربى (ثم أم الأب وإن علت) بالشّرط المذكورء وأما أم أبي 
الأم فتؤخر عن أم الأب بل عن الخالة أيضاً . «بحر» (ثم م الأخت لأب وأمء ثم لأم) لال 
هذا الحق لقرابة الام الأخت الأب شم بنت الأخث ن 00 3 
العمات 6 1 0 ثم خالة الأب كذلك» ا ا 
ا ا ن) الأ «اختيار» ا 
ممع ران عي ستتي رع فر لطر قر ليت E N‏ 
لام ثم لابنهء ثم للعمٌ للأم» > ثم للخال لأبوين» ثم لأ برهان عيني بحرا . فان تساووا 
فأضلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم, ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة لعدم المَخرمية (و) 
الحاضنة (الذمية) ولو مجوسية (كمسلمة ما لم يعقل ديناً) ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة 
إسلامه حينئذ. «نهر» (أو) إلى أن (يخاف أن يألف الكفر) فينزع منها وإن لم يعقل ديناً. 


۲٦‏ كتاب الطلاق 


بحر . (و) الحاضنة (يَسْقط حقّها بنكاح غير محرمة) أي الصَّغيرء وكذا بسكناها عند 
المبغضين له؛ لما في «القنية»: لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب 
فللأب أخذه. وفي البَحرٍ: قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي 
عازبة. والظاهر السقوط قياساً على ما مرّء لكن في «النهر» :..والظاهر عدمه للفرق البين 
بين زوج الأم والأجنبي. قال: ارح ميا حا الع كال جتحي N‏ 
(بالفرقة) البائنة لزوال المانع» والقول لها في نفي الرّوجٍ وكذا في تطليقه إن أبهمته لا إن 
عينته (والحاضنة) أما أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النّساء وقدر بسبع وبه 
يُفُتى لأنّه الغالبُ. ولو اختلفا في سنه» فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه 
ولو جبرأء وإلاً لا. 


(والأم والجدة) لأم أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر 
الرواية. ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم. «بحر» بحثاً. وأقول: ينبغي أن يحكم سنها 
ويعمل بالغالب. وعند مالك: حتى يحتلم الغلام» وتتزوّج الصّغيرة ويدخل بها الرَّوجء 
عيني (وغيرهما أحق بها حتى تُشْتَهَى) وقدر بتسع» وبه يمتى» وبنت إخدى عشرة مشتهاة 
اتفاقاً. زيلعي (وعن محمد أن الحكم في الأمّ والجدّة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد. 
زيلعي . . وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوّجها ما دامت لا تصلح للرّجال إلا في رواية عن 
الثاني إذا كان يستأنس . كما في «القنية». وفي «الظهيرية»: امرأة قالت: هذا ابنك من بنتي 
وقد ماتت أمه فأعطني نفقته» فقال : صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ 
الصَّبِيء يمنع حتى يعلم القاضي أمه وتحضر عنده فتأخذه لأنّه أقرّ بأنها جدته وحاضتته ثم 
ادعى أحقية غيرهاء وهذا محتمل» فإن (أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا) ابني 
(منها وقالت الجدّة لا) ما هذه ابنتي (وقد ماتت ابنني أم هذا الولد فالقول للرجل والمرأة 
التي معه» ويدفع الصّبيَ إليهما) لأنْ الفراش لهما فيكون الولد لهما (كزوجين بينهما ولد 
فادعى) الرّوج (أنه ابته لا منها) بل من غيرها (وعکست) فقال هو ابني لا منه (حكم بكونه 
ابئاً لهما) لما قلنا؛ وكذا لو قالت الجدّة هذا ابنك من بنتي الميتة فقال بل من غيرهاء 
فالقول له ويأخذ الصبي منها؛ وكذا لو أحضر امرأة وقال ابني من هذه لا من بنتك وكذبته 
الجدة وصدقتها المرأة فالأب أولى بهء لأنَّه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر 
كونها جدته فيكون منكراً لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصاً. 


(ولا خيار للولد عندنا مطلقاً) ذكراً كان أم أنثى خلافاً للشّافعي. قُلتٌ: وهذا قبل 
البلوغ . أما بعده فيخير بين أبويه» وإن أراد الانفراد فله ذلك. مؤيد زاده معزياً للمنية» 
ا و ا ا ا E‏ 
في السّنّ واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها (وإن ثيباً لا) يضمها 
(إلاً إذا لم تكن مأمونة على نفسها) فللأب والجد ولاية الضم لغيرهما كما في «الابتداء»» 


)١(‏ الرابٌ: بتشديد الباء؛ اسم فاعل من التربية؛ وهو زوج الأم» والولد ربيب له. 


/اه؟ 
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يخ عن #الطهيرية.:والغلام إذا عقل وامشقتى برأيه ليس للات ضمة إلى نفسة إلا إذا 
لم يكن مأموناً على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار» وتأديبه إذا وقع منه شيء» ولا نفقة 
عليه إلا أن يتبرع . (بحرا . (والجد بمنزلة الأب فيه) فيما ذكر (وإن لم يكن لها أب ولا 
جد و) لکن (لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مُفْسداًء وإن كان) مفسداً (لا) يمكن من 
ذلك (وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منهاء فإن لم يكن لها أب ولا جد ولا 
غيرهما من العصبات أو كان عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم» > فإن) كانت (مأمونة 
خلاها تنفرد بالمُكنىء وإلاً وضعها عند) امرأة (أمينة قادرة على الحفظ. بلا فرق في ذلك 
بين بكر وثيب) لأنّه جعل ناظراً للمُسْلمِين» ذكره العيني وغيره . وإذا بلغ الذكور حد 
الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم» بخلاف 
الإناث؛ ولو الأب مبذراً يدفع كسب الابن إلى أمين كما في سائر الأملاك. مؤيد زاده 
ا «للخلاصة). 

(ليس للمطلقة) بائناً بعد عدتها (الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت) 
فلو بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن يبصر ولده ثم يرجع في نهاره لم تمنع مُطلقاء > لأنّه 
كالانتقال من محلة إلى محلة. شمني (إلاً إذا انتقلت من القرية إلى المضرء » وفي عَكسه) 
لضرر الولد بتخلقه بأخلاق أَهْل السّواد (إلا إذا كان) ما انتقلت إليه (وطنها وقد نكحها 
ثمة) أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصحٌ إلا دار الحرب إلا أن يكونا مستأمنين 
(وهذا) الحكم (في الأم) المطلقة فقط (أما غيرها) كجدة وأم ولد أعتقت (فلا تقدر على 
نقله) لعدم العقد بينهما (إلا بإذنه) كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه بلا رضاها ما 
بقيت حضانتهاء فلو (أخذ المطلق ولده منها لتزوّجها) جاز (له أن يسافر به إلى أن يعود 
حق أمه) كما في «السّراجية» . وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق 
إليه بعدهاء وهو ظاهر. وفي «الحاوي» : له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل 
بوم مالي جاننهاء ae‏ قُلْتٌ: وفى «السّراجية»: إذا سقطت حضانة الأم وأخذه 
الأب لا يجبر على أن يرسله لهاء بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. وأفتى 
شيخنا الرّملي بأنّه يسافر به بعد تمام حضانتهاء وبأن غير الأب من العصبات كالأب» 
وعزاه «للخلاصة» و «التاترخانية» . 

فرع : خرج بالولد ثمّ طلّقها فطالبته برده» إن أَخْرجَهُ بإذنها لا يلزمه رده» وإِنْ بغير 
إذنها لزمه» كما لو خرج ب به مع أمه ثم ردّها ثم طلقها فعليه رده. . ابخر). والله تعالى 
أعلم . 

بَابُ اة 

هي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعاً : (هي الطعام والكسوة والسُكنى) 
وعُوْفاً : هي الطعام (ونفقة الغير تجب على الغير بأشباب ثلاثة : زوجية› وقرابة» وملك) 
بدأ بالأوّل لمناسبة ما مر أو لأنّها أضل الولد (فتجب للرّوجة) بنكاح صحيح» فلو بان 
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فساده أو بطلاقه رجع بما أخذته من النفقة. «بحر» (على زوجها) لأنّها جزاء الاختباس» 
وكل محبوس لمنفعة غيره ه يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي . زَيْلّعي . وعامل ومقاتلة قاموا 
بدفع العدرٌ ومضارب سافر بمال مضاربه» ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما (ولو صغيراً) 
جذا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها كما مر فى المهر (لا يقدر على الوطء) لأن 
المانع من قبله (أو فقيراً ولو) كانت (مُسْلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء) أو 
تشتهي للوطء فيما دون الفرج» حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو 
كانا صغيرين (فقيرة أو غنية موطوءة. أو لا) كأن كان الرّوج صغيراً أو كانت رتقاء أو قرناء 
أو معتوهة أو كبيرة لا توطأء وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو الاستئناس (إن أمسكها في بيته 
عند الثاني واختاره في التحفة» ولو منعت نفسها للمَهْر) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلاً 
عند الثاني» وعليه الفتوى كما في «البَحْر؛ و «النّهرا. وارتضاه محشي الأشباه لأنه منع 
بحق فتستحق النفقة (بقدر حالهما) به يفتى» يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة» 
ولو موسراً وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل؛ > بل يندب (ولو هي في بيت أبيها» إذا 
لم يطالبها الرّوج بالنقلة به يفتى؛ وكذا إذا طالبها ولم 7 تمتنع أو امتنعت (للمهر أو مرضت 
في بيت الؤوج) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس» و وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت» 
أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت» وعليه الفتوى كما حرّره في المَّنْح. وفي «الخانية»: 
مرضت عند الرّوج فانتقلت لدار أبيهاء إن لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة» 5 
لاء كما لا يلزمه مداواتها. 


(لا) نفقة لأحد عشر: مرتدة» ومقبلة أبنه» ومعتدة موت» ومنكوحة فاسداً وعدته» 
وأمة لم تبوّأء وصغيرة لا توطأء و(خارجة من بيته بغير حق) وهي النٌاشزة حتى تعود ولو 
بعد سفره» خلافاً للشّافعي» والقول لها في عدم النشوز بيمينهاء وتسقط به المفروضة لا 
المُْتدانة في الأصَّحٌ كالموت» قيد بالخروج لأنها لو مانعته من الوَطء لم تكن ناشزة» 
وشَمَلَ الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدُخول عليها فهي كالخارجة ما لم 
تكن سألته النقلة» ولو كان فيه شبهة كبيت السَّلْطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار 
الشئهة في زمانناء بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغضب أو أبت الذهاب إليه أو السّفر 
معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النّفقة» وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها 
شريف ولم تخرج» وقيل تكون ناشزة. ولو سلمت نَفْسَها بالليل دون e‏ 
نفقة انقص التسليم . قال في «المجتبى) : وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوّج من 
المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى؛ قال في 
«النهر) . وفيه نظر (ومحبوسة) ولو ظلماً إلا DL‏ له زليه لفق فى e‏ 
«جوهرة». وكذا لو قدر على الوصول إليها في الحَبْس. صيرفية. كحَبْسه مُطلقاًء لكن في 
الصحيح القدوري: لو حبس في سجن السّلْطان فالصحيح سقوطها. وفي «البحر» مآل 
الفتاوى : : ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتأخرين (ومريضة لم تزف) أي لا 
يمكنها الانتقال معه أضلاً فلا نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التّسْلِيم تَقُديراً. (بحر» 
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(ومغصوبة) كرهاً (وحاجة) ولو نفلاً (لا معه ولو بمحرم) لفوات الاختباس . (ولو معه فعليه 
نفقة الحضر خاصة) لا نفقة السفر والكراء. 

(امتنعت المرأة) من الطّخن والخبز (إن كانت ممن لا تخدم) أو كان بها علة (فعليه 
أن يأنيها بطعام مهي وإلا) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك (لا) يجب عليه ولا 
يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة» لاله عليه الصّلاة والسَّلام 
قسَّمَ الأغمال بين عليّ وفاطمة» فجعل أغمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه 
والدّاخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنّها سيدة نساء العالمين. «بحر». 

(ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة) وكذا 
سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة» وما نتنطف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما 
يمنع الصنانء ومداس رجلهاء وتمامه في «الجوهرة» و «البحر». وفيه أجرة القابلة على 
من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار» قيل عليه وقيل عليها (وتفرض لها 
الكشوة في كل ضف حول مرة) لتجدّد الحاجة حرَاً وبرداً (وللرّوج الإنفاق عليها بنفسه) 
ولو بعد فرض القاضي . «خلاصة» (إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض) أي يقدر 
(لها) بطلبها مع حضرته ويأمره إن شكت مطله ولم يكن صاحب مائدة» ا اتاگل 
من طعامه وتتخذ ثوباً من كرباسه بلا إذنهء فإن لم يُعْطٍ حبسه وتسقط عنه النفقة. 
«خلاصة» وغيرها . وقوله (في كل شهر) أي كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة 
للدهتان .وله الدع كل يوم» كما لها الطّلب كل يوم عند المساء لليوم الآتي» ولها أخذ 
كفيل نفقة شهر فأكثر خوفاً من غيبته عند الثاني » وبه يفتى» وقبن ار الذيون عليه » وبه 
أفتى بعضهم . جواهر الفتاوى من كفالة الباب الأول. ولو كفل لها كل شَهْر كذا أبداً وقع 
على الأبد» وكذا لو لم يقبل أبداً عند الثّانيء وبه يفتى. «بحر). وفيه: عليها دين لزوجها 
لم يلتقيا قصاصاً إل برضاها لسقوطه بالموت د كلاف شام الد ون . وفيه: : آجرت دارها 

م زوجها وهم كان قد لا اجر عليه ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت 
به بعد سنة فقالت له أ خبرتك بأنَّ المنزل بالكراء عليك الأجر فهو عليها لأنها العاقدة. 
بزازية. ومفهومة أنَّها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال 
فالأجرة عليه فليحفظ (ويقدرها بقدر الغلاء والرخص ولاتقدر ا ودنانير كما في 
الاختيار. وعزاه المصئف لشر ح المجمع للمصئف. » لكن فى «البحر) عن «المحيط» ثم 
«المُجْتبى»: إن شاء القاضي فرضها أصنافاً أو قوّمها بالدّراهم * ثم يقدر بالدراهم . وفيه: لو 
رتح لاقل أن .نه کی ل فزعي لها ب ها لوراك كان 

يضرّه» كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب لأن الزينة حقه (وتزاد في الشتاء جبة) 
وسروالاً وما يدفع به أذى حر وبرد (ولحافاً وفراشاً) وحدها لأنّها ريما تعتزل عنه أيام 
حيضها ومرضها (إن طلبته. يختلف ذلك يساراً وإغساراً وحالاً وبلداً) اختياراً» وليس عليه 
خفها بل خف أمتهاء مجتبى. وفي البَخر: قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من 
فرش ونحوها لا يَسقط عن الرّوج ذلك بل يجب عليه وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها 


1۰ كتاب الطلاق 


له ولأضيافه جبراً عليهاء وذلك حرام كمنع كسوتها | ه؛ لكن قدّمنا في المَهْرٍ عنه عن 
المبتغى : لو رُفْتْ إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد» إلا إذا سكت انتهى . 
وعليه فلو رفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة 
الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المَروفَ كالمَشْروط فينبغي العمل بما مرء كذا في 
«النهر» . وفيه عن قضاء «البخرا: هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه؟ قُلْتُ: : نعم أن 
طلبّ التدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة. ولو فرض لها كل يوم أو كل شَهْر هل 
يكون قضاء ما دام النكاح؟ قُلْتٌ: نعم إلا لمانع» ولذا قالوا: الإبْراء قبل الفرض باطل 
وبعده يصح مما مضى ومن شهر مُسْتّقبل» حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير 
تقُدير والكسوة ة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير في فيهما. ولو حكم 
بموجب العَقْد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدّغوى والحادثة . بقي لو حكم 
الحنفي بفرضها دارهم هل للشّافعي بعده أن يحكم بالتموين؟ قال الشيخ قاسم في موجبات 
الأخكام: لاء وعليه فلو حكم الشّافعي بالتموين ليس للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ ؛ 
نعم لو اتفقا بعد لفرض على أن تأكل معه تمويناً بطل الفرض السّابق لرضاها بذلك. وفي 
«السراجية: قدر کښوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن تر جع وتطلب كسوة قماشاً؟ 
أجاب نعم» وقالوا : ما بقي من النفقة لها فيقضي بأخرى» بخلاف إِسُْراف وسرقة وهلاك 
ونفقة محرم وكُسوة» إلا إذا قف الا عمال المعتاد أو ان ها اخ غ قرفن 
أخرى . 


(و) تجب (لخادمها المملوك) لها على الظاهر ملكاً تامأ ولا شغل له غير خدمتها 
بالفعل». > فلو لم يكن في ملكها أو لم يخدمها لا نفقة لهء لأنَّ نفقةٌ الخادم بإزاء الخدمة» 
ولو جاءها بخادم لم يقبل منه إل برضاها فلا يملك إخُراج خادمهاء » بل ما زاد عليه. 
«بحر» بحثاً (لو) حرة لا أمة. «جوهرة». لعدم ملكها (موسراً) لا مُعْسراً في الأصّحّ والقول 
له في العسار» ولو برهنا فبينتها أولى . «خانية؛ (ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض 
عليه) نفقة (لخادمين أو أكثر اتفاقاً) افتح». وعن الاي : غنية زفت إليه بخدم كثير 
استحقت الجميع . ذكره المصئّف . ثم قال: وفي «البَخْر) عن «الغاية»: وبه نأخذ. قال: 
وفي «السّراجية»: ويفرض عليه نفقة خادمها ل ل 


وعليه الفتوى 


(ولا يفرّق بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثّلاثة ثة (ولا بعدم إيفائه) لو غائباً (حقها ولو 
موسراً) وجوزه الشافعي بإغسار الرّوج وبتضرّرها بغيبته» ولو قضى به حنفيّ لم ينفذ» نعم 
وأمر شافعياً فقضى به نفذ إذا لم يرتش الام تامرو اجر (و) نيمك ار فن (يافوها 
القاضي بالاستدانة) لتحيل (عليه) وإن بى الزيج! أما بدون الأمر فيرجع عليهاء وهي 
عليه» إن صرّحت بأنّها عليه أو نوت» ولو أنكر نيتها فالقول له. مجتبى. وتجب الإدانة 
على من تجب عليه نفقتها ونفقة الصّغار لولا الزوج كأخ وعم ويحبس الأخ ونحوه إذا 
امتنع» لأنَّ هذا من المَعّروف. زيلعي واختيار. وسيتضح . 


كتاب الطلاق حلش 


(قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم) القاضي نفقة يساره في المُسْتَقُبل 
(وبالعكس وجب الوسط) كما مرٌ. 

(صالحت زوجها عن نفقة كل شَهْر على دراهم ثم) قالت لا تكفيني زيدت» ولو 
(قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم) فلا التفات لمقالته بكل حال (إلأ إذا تغير سِغْرٌ الطعام 
وعلم) القاضي (أن ما دون ذلك) المصالح عليه (يكفيها) فحينئذ يفرض كفايتهاء نقله 
المصئّف عن «الخانية»» وفي «البَحْرا عن «الدّخيرة» : إا أن يتعرّف القاضي حالة بالسّؤال 
من الئاس فيوجب بقدر طاقته . وفي فى «الظهيرية»: صالحها عن نفقة كل شهر على مائة 
درهم والرّوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها . (والنفقة لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو الرّضا) 
أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافاً أو دراهم» فقبل ذلك لا يزم شيء» وبعده ترجع 
بما انفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض . ولو اختلفا في المدَّة فالقول له والبينة عليها. 
ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها. «ذخيرة» (وبموت أحدهما وطلاقها) ولو رَجْعياً. 
«ظهيرية» و (خانية» . واعتمد في «البَخْر) بحثاً عدم سقوطها بالطلاق» لكن اعتمد المصنف 
ا والفتوى و ا 1 ذلك حيلة» 


اشرحه للوّفبانية؛ ما بحثه في «البَخره ا قال : aw‏ ور 
ما ذكره ابن الشّحْنة فليتأمل عند المَنوى . 

(يسقط المفروض) لأنّها صلةً (إلاً إذا استدانت بأمر القاضي) فلا تسقط بموت أو 
طلاق في الصحيح لما مر أنّها كاستدانته بنفسه» وعبارة ابن الكمال: إلا إذا استدانت بعد 
فرض قال آخر ولو بلا أمره» فليحرر. 

ولا ترة) التّفقة والكسْوة (المعجلة) بموت أو طلاق عجلها الرّوج أو أبوه ولو 
قائماء به يفتى. 

(يباع القن) ويسعل مدبر ومكاتب لم يعجز (المأذون في التكاح) وبدونه يطالب بعد 

عتقه (في نفقة زوجته) المَفروضة (إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده) «ذخيرة). 
0 لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة» بل نفقته على أمّه ولو مكاتبة 
لتبعيته للأمٌ ولو ما تبين سعى لأمه ونفقته على أبيه. «جوهرة؛ (مرّة بعد أخرى) أي لو 
الجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اش شتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانياً وكذا 
المُشْتري الثالث وهلمٌ جرّاً لأنّه دينُ حادث» قاله الكمال وابن الكمال؛ فما في «الدرر» 
تبعاً اللصَّدْرٍا سَهُو. ا ل ا امار 
التجدد» وسيجيء في المأذون أنَّ الخرماءَ استسعاءه» ومفاده أن لها استسعاءه لو لنفقة كل 
يوم. «بحر». قال: وهل يباع في كفنها؟ ينبغي على قول النَّاني المُفْتى به» نعم كما يباع 
اه 

نفقة الأمة المنكوحة) ولو مدبرة أو أم ولدء أمّا المكاتبة فكالحرّة (إنما تجب) على 

الروج 1 عبداً (بالتبوئة) بأنْ يَدْفَعَها إليه ولا يَْتخدمها (فلو استخدمها المولى) أو أَهْله 


۲ كتاب الطلاق 


(بَعْدَها أو بوأها بعد الطّلاقٍ لأَجَل انقضاء العدة لا قبله) أي ولم يكن بوأها قبل الطَّلاقٍ 
(سقطت) بخلاف حرّة نشزت فطلقت فعادت. وفي «البَحْرا بَحْثاً: فرضها قبل التبوئة 
باطل» ونفقات الروجات المُختلفة بحالهما (وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن 

أَهْله) سوى طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده (وأَفلها) ولو ولدها من غيره بقدر 
حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق. زاد في الاختيار والعيني: : ومرافق» 
ومراده لزوم كنيف ومُطبخ» وينبغي الإفتاء به . ابحر» (كفاها) لحصول المَقُصود. 
«هداية». وفي «البَحْرا عن «الخانية»: يُشْترط أن لا يكونّ في الدّار أحد من أحماء الزوج 
I‏ حي عن ححا لان لاي لل نر 
مطالبته ببيت من دار على حدة (ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة) ويأمره بإسُكانها بين جيران 
صالحين بحيث لا تستوحش . اسراجية) e‏ 


چ وفي "النهن ا ا 


(ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعة إِنْ لم يقدرا على إثيانها على ما 
اختاره في «الاختيار» ولو أبوها زمناً مثلاً فاحتاج فعليها تعاهده ولو كافراً ون أبى الرّوج . 
ES‏ وى لبرت بن لمكا N‏ 
ل E NEES‏ . «خانية) . ويمنعها من زيارة الأجانب 
وعيادتهم والوليمة وإن أذنت كانا عاصيين كما مر في باب المَهْر. وفي البخر: له منعها من 
TS‏ ال ا د ومن 

مجلس العلم إلا لنازلة وامتنع زوجها من سؤالهاء ومن الحمام إلا النفساءء وإن جاز بلا 

تزين وكشف عورة أحد. قال الباقاتي : وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن ' 
وكذا في «الشرنبلالية» معزياً للكمال . 


(وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوجة الغائب) مدّة سفر. صيرفية . وَاسْتَحْسَئَهُ في 
«البَخر» ولو مفقوداً (وطفله) ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقاً (وأبويه) فقطء فلا تفرض 
لمملوك وأخيه» ولا يفضي عنه دينه لأنّه قضاء على الغائب (في مال له من جنس حقهم) 
كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع» ولا يباع مال الغائب اتفاقاً (عند) أو على (من يقرّ به) 
عنده للأمانة» وعليّ للدين» ويبدأ بالأوّل» ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المَدذيون 
إلا تة أو إفرار. ابحرا. وسيجيء؛ ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع (وبالرّوجية و) 
بقرابة (الولاد وكذا) الحكم ثابت (إذا علم قاض بذلك) أي بمال وزوجية ونسب» ولو علم 
بأحدهما احتيج الإفرار بالآخرء ولا يمين ولا بين هنا لعدم الخصم (وكفلها) أي أخذ منها 
كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوباً في الأصح (ويحلفها معه) أي مع الكفيل اختياطاء وكذا 
كل آخذ نفقتهء فلو ذكر الضمير لكان أولى (أن الغائب ئب لم يعطها النفقة) ولا كانت ناشزة 


كتاب الطلاق ‏ - ۹۳ 


ولا مطلقة مضت عدَتّهاء فإن حضر الرُّوجٍ وبرهن أنه أوفاها التّفقة طولبت هي أو كفيلها 
برد ما أخذت» E,‏ ولو أقرّت طولبت فقط (لا) تفرض على غائب 
(بإقامة) الزوجة (بينة على التكاح) أو السب (ولا) تفرض أيضاً (إِنْ لم يخلف مالا ' فأقامت 
بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضي به) لأنّه قضاءً على الغائب (وقال زفر يقضي 
بها) أي النفقة (لا به) أي النكاح (وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة» فيفتى به) وهذا 
من الست التي يفتى بها بقول زُفْر. وعليه» لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على 
التكاح إن لم يكن عالما به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بالإنفاق أو الاسْتدانة لترجع. «ابحر). 

(و) تجب (لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق» وبلوغ وتفريق 
بعدم كفاءة النفقة والسُتنى والكُسُوة) إن طالت المدّة ولا تسقط النفقة المَفْروضة بمضي 
العدة على المختارء بزازية؛ ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائهاء 
كاتني تم الكل ينها الف إل شك نيد طلقهاء » فلو مضتا ثم تبين ¿ أن لا حبل فلا 
رجوع عليهاء وإن شرط لأنّه شَرْط باطل. البحر) ؛ ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر 
صح › وإن بالحيض لا للجهالة (لا) تجب النفقة بأنواعها (لمعتدّة موت مُطلقاً) ولو حاملاً 
(إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل) من مولاها فلها النفقة من كل المال. «جوهرة». (وتجب 
السَكنى) فقط (لمعتدّة فر قة بمعصيتها) إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه 
الفرقة . قَهِسْتاني وكفاية (كردة) وتقبيل ابنه (لا غير) من طعام وكسوة» والفرق أنَّ السشكنى 
حق الله تعالى فلا تسقط بحال» والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمَعْصيتها (وتسقط النفقة 
بردتها بعد البت) أي إن خرجت من بيته؛ وإلا فراجية اتياني الا يتمكين اما لقم 
خيسهاء بخلاف المزتذة) حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إل إذا لحقت بدار الحرب ثم 
عادت وتابت لسقوط العدة بالأحاق لأنَّه كالموت. «بحر؛ و ا 
بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودهاء فليحفظ . 

(وتجب) التّفقة بأنواعها على الحرٌ (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحرّء فإنَ 
نفقةً المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ نار غانا ينان الاقم برجم إنا أتتهد 
لا إاتوى الا عبان 1 كلو كانا متيرين والابد كيت أن يتكفف وينفق عليهم› ولو لم 

يتيسر أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر. «ذخيرة ». ولو خاصمته الأم في 
تمتعهم ثرضيها: القاضي راہ بویا للا نما لم تيت خيانتها فيدفع لها صباحاً ومساء أو 
يأمر من ينفق عليهم» وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت» 
ولو على مالاً يكفيهم زيدت. اابحر)؛ ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها. وفي 
المنية: أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون ديناً على الأب» وهي أولى من 
الجد الموسر. وفيها: لا نفقة على الحرّ لأولاده من الأمة» ولا على العبد لأولاده ولو من 
حرّة» وعلى الكافر نفقة ولده المُسلم» وسيجيء. «بحر». ٠‏ 

(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكشب) كأنثى مُطَلقاً» ورّمِن» ومن يلحقه 
العار بالتكسب» وطالب علم لا يتفرغ لذلك» كذا في الرّيْلعي والعيني. وأفتى أبو حامد 


۴ -_- ر هكتاب الطلاق 
بعدمها لطلبة زماننا كما بَسَطَهُ 5 «القنية»» ولذا قيده في «الخلاصة» بذي رشد (لا يشاركه) 
أي الأب ولو فقيراً (أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه) به يفتى» ما لم يكن معسراً فيلحق 
بالميّت» فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المَذهب إلا لأم موسرة. 
«بحر». قال : وعليه فلا بد من إضْلاح المتون. (جوهرة) . 

فروع : : لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق» ولو له أب وطفل فالطقل 
أحق به» وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسرّيه» ولو له 
زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن. وفي المُختار والمُلتقى : ونفقة 
زوج الأب على ابه إن كان صتخيرا فقيرا أو زمنا: وفى واقعات المفتين لقدري أفندي: 
ويجبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدهاء وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على 
الأب» وكذا الابن على نفقة الأم ليرجع على زوج أمّه» وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه 
ليرجع بها على الأب وكذا الأبعد إذا غاب الأفرب انتهى. وفي الفصولين من الرّابع 
والئلاثين: أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الموصي وأقرٌ به الوصي ولا 
يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيراً | ه. . وفيه قال: 
أنفق عليّ أو على عيالي أو على أولادي ففعل» » قيل يرجع بلا شرطه» وقيل لا. ولو قضى 
دینه بأمره رجع بلا شرطه؛ وكذا كل ما كان مطالباً به من جهة العباد كجناية ومؤن مالية . 

ثم ذكر أن الأسيرٌ ومن أخذه السَلْطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا 
0 :اقل وم رتل لاف الط يه يفت 

(وليس على أمة إرضاعه) قضاءً بل ديانة (إلاً إذا تعينت) فتجبر كما مر في الحضانةء 
وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة. برازية (ويستأجر ا عندها) لأنَّ 
الحضانة لها والنفقة عليه ولا يلزم الظئر المكث عند الأم ما لم يث يُشترط في العَقَدِ (لا) 
ماخر الآ (آمه ثوامتكوسة) ولو من مال الككينة اذا #اللذحيزة» و الب او 
معتدة رجعي) وجاز في البائن في الأصح . «جوهرة»» كاسْتئجار منكوحة لولده من غيرها 
(وهي أحق) بإرضاع ولدها بعد العدَّة (إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية) ولو دون 
أجر لمثل» بل الأجنبية المتبرّعة أحق منها . زيلعي؛ أي في الإرضاع؛ أما أجرة الحضانة 
ا وللرضيع النفقة والكسْوة» وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة» وحكم 
الصُلْح كالاستئجار. وفي كل موضع جاز الاشتئجاز ووجبت النفقة لا سقط يموت الرُوج 
بل تكون أسوة الغرماء لأنّها أخرة لا نفقة. 

(و) تجب (على موسر) ولو صغيراً (يسار الفطرة) على الأرجح› ورجح «الزّيلعي») 
والكمال إنفاق فاضل كسبه. وفي «الخلاصة»: المُخْتار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته 
وفي المبْتغى : للفقير أَنْ يَسْرقَ من ابنه الموسر ما يفيه إن أبى ولا قاضي ثمةء وإلا أثم . 

(النفقة لأصوله) ولو أب أمه. «ذخيرة» (الفقراء) ولو قادرين على الكَسْب القول 
لمنكر اليسار والبينة لمدعيه (بالسّوية) بين الابن والبنت» وقيل كالإرث» وبه قال الشّافعي. 
(والمعتبر فيه القرب والجزئية) فلو له بنت وابن أو بنت بنت أخ النفقة على البنت أو بنتها 


كتاب الطلاق "o‏ 


لألّه (لا) يعتبر (الإرث) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهماء إلا لمرجح كوالد وولد 
(فعلى ولده لترجحه بأنت ومالك لأبيك)“ وفي «الخانية» : له أم وأبو أب فكا فكإرثهماء وفي 
«القنية» : له أم وأبو أم فعلى الأم» ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم . واسشتشكله في 
«البحر» بقولهم: : له أم وعم فكإرثهما. قال: ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم 
كالارث؟ اختماله. 


(و) تجب أيضاً (لكل ذي رحم محرم صغير أو أنفى) مُطلقاً (ولو) كانت الأنثى 
(بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغاً) لكن (عاجزاً) عن الكسب (بنحو زمانة) كعمى وعَنْهِ 
وفلج. زاد في المُلتقى والمُختار: أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات 
أو طالب علم (فقيرً) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على 
الصواب. «بدائع » (بقدر الإرث) لقوله تعالى: وَل ألوارثِ مِكْلُ ذلك € [البَقَرّة: الآية 88] 
(و) لذا م 


ثم فُرّع على اعتبار الإرث بقوله: (فنفقة من) أي فقير (له أخوات متفرّقات) 
موسرات (عليهن أخماساً) ولو إِخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق 
(كإرئه) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميّت ليصيروا ورثةء ولو كان 
مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معهاء وعند التعدد يعتبر المُغسرون 
أخياء» فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل؛ كذي أم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة 
موسرتان فالنفقة عليها أرباعاً. 

(والمعتبر فيه) أي الرّ حم المحرم (أهلية الإرث لا حقيقته حقيقته) إذ لا يتحقق إلا بعد 
نشوك ا ولو استويا في المحرمية كعم 
وخال ورجح الوارث للحال مالم يكن مُعْسرأ فيجعل كالميت . . وفي «القنية»: يجب الأبعد 
إذا غاب الأقرب. وفي: السراج : مسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها 
ويرجع به على الرّوج إذا أيسر ا ه. وفيه النفقة إِنّما هي على من رحمه كامل» ولذا قال 
المَّهِسْتاني: قولهم وابن العم فيه نظر لأنّه ليس بمحرم» والكلام في ذي الرحم المحرم؛ 
فافهم . 

(ولا نفقة) بواجبة (مع الاختلاف ديناً إلا للروجة والأصول والفروع) علوا أو سفلوا 
(الذميين) لا الحربيين ا لانقطاع الإرث (يبيع الأب) لأن له ولاية التصرف (لا 
الأم) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إججماعاً (عرض ابنه) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعاً (لا 
عقاره) فيبيع عقار صغير ومَجنونَ اتفاقاً للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في «النهر» بحثاً 
بقدر حاجته لا فوقها (ولا في دين له سواها) لمخالفة دين النفقة لسائر الذيون (ضمن) 
قضاء لا ديانة (مودع الابن) كمديونه (لو أنفق الوديعة على أبويه) وزوجته وأطفاله (بغير 
أمر) مالك (أو قاض) إن كانء وإلاً فلا ضمان اسْتِحْساناً كما لا رجوع؛ وكما لو انحصر 


. أي لترجحه بهذا الحديث الذي رواه عن النبي بيا جماعة من الصحابة كما في الفتح‎ )١( 


٦‏ كتاب الطلاق 


إرثه في المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه. (و) الأبوان (لو أنفقا) ما عندهما لغائب 
(من ماله على أنفسهما وهو من جنسه) أي جنس النفقة (لا) يضمنان لوجوب نفقة الولاد 
والزوجية قبل القضاء؛ حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه» ولذا فرضت من مال الغائب» 
بخلاف بقية الأقارب. ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكمم يوم 
الخصومة» ولو برهنا فبينة الابن. اخلاصة». 

(قضى بنفقة غير الزوجة) زاد «الرُيلعي» والصَّغير (ومضت مدة) أي شهر فأكثر 
(سقطت) لحصول الاستغناء فيما مضى› وأما ما دون شهر ونفقة الروجة والصّغير فتصير 
ديناً بالقضاء (إلاً أن يستدين) غير الرّوجة (بأمر ناض فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع» بل 
في «الذّخيرة»: لو أكل أطفاله من مَسْألة الناس ذ فلا رجوع لأمهم؛ ولو أغطواءشيتا 
واستدانت شيئاً أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت. «خانية» (وينفق منها) عزاه في 
«البخر) «للمبسوط»» لكن نظر فيه في «النَّهر؛ أنه لا أثر لإنفاقه بما استدانه حتى لو استدان 
وأنفق من غير ووفى بما استدانه لم تسقط أيضاً | ه (فلو مات الأب) أو من عليه النفقة 
(بعدها) أي الاستدانة المذكورة (فهي) أي النفقة (دين) ثابت (في تركته في الصّحيح) 
ابحر) . ثم نقل عن البرازية تصحيح ما يخالفهء ونقله المصنف عن «الخلاصة» قائلاً: ولو 
لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصّحيح. ١ه‏ ملخصاًء IE e‏ 
«البدائع» : : الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها , بمضى الزمن 
a‏ بالضرب وقيده فى في #التهر» يجنا اقرف الشين لخدم قرط ما دونه كما ب ولا 
يصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه. 

(و) تجب النفقة بأنواعها (لمملوكة) منفعة؛ وإن لم يملكه رقبه كموصى بخدمته. 
وفي «القنية» نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح واسْتَشْكله في «البَخْرا بأنّه 
لا ملك له رقبة ولا منفعة. فينبغي أن (تلزم المشتري فإن امتنع فهي في كسبه) إن قدر بأَنْ 
كان صحيحاً. ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء. «بحر» (وإلا) ككونه زمناً 
أو جارية (لا) يؤجر مثلها (أمره القاضي ببيعه) وقالا يبيعه القاضي ١»‏ وبه يُفْتى (إن محلاً له) 
وإلا كمدبر وأم ولد ألزم بالإنفاق لا غير. 

(عبد لا ينفق عليه مولاه أكل) أو أخذ من مال مولاه (قدر كفايته بلا رضاه عاجزاً 
عن الكسْب) أو لم يأذن له فيه (وإلاً لا) يأكل» كما لو قتر عليه مولاه لا يأكل منه بل 
يكتسب إن قدر. «مججتبى». وفيه: تنازعا فى عبد أو دابة فى أيديهما يجبران على نفقته 
نفقة البعد المَعْصِوب على الغاصب إلى أن يرد إلى مالكه» فإن طلب) الغاصب (من 
القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه) لأنّه مضمون عليه (و) لكن (إن خاف) القاضي 
(على العَبْدٍ الضياع باعه القاضي لا الغاصب» وأمسك) القاضي (ثمنه لمالكه. طلب 
المودع) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد غاب أحدهما (من القاضي الأمر بالنفقة على 
عبد الوديعة) ونحوها (لا يجيبه) لثلاً تأكله النفقة (بل يؤجره ويتفق منه أو يبيعه ويحفظ 
ثمنه لمولاه) دفعاً للصرر والنفقة على الآجر والرٌاهن والمستعير. وأما كسوته فعلى المعير» 


كتاب الطلاق لس ۷ 
وتسقط بعتقه ولو زمنآء وتلزم بيت المال. «خلاصة». 

(دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الإنفاق أجبره القاضي) لئلا يتضرر شريكه . 
١«جوهرة)‏ . وفيها (يؤمر) إما بالبيع وإما (بالإنفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء على) ظاهر 
(المَذْهب) للنّهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال» وعن الثاني يجبر» ورجحه الطحاوي 
اکال وبه قالت الأئمة الثلاثة . ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم 
يكن شرك كما مر . 

قلتُ: وفي «الجوهرة»: وإِنْ كان العبد مشتركاً فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع 
عليه . 

ونقل المصنّف تبعاً للبَحْرٍ عن ٠‏ «الخلاصة» : أنفق الشَّريك على العبد في غيبة شريكه 
بلا إذن الشريك أوالقاضي فهو متطوّع, وكذا النخيل والزرع والوديعة واللقطة والدّار 
المشتركة إذا استمرت› والله أعلم . 


ميزت الإسقاطات بأسماء اختصاراً» فإسُْقاط الحق عن القصاص عفوء وعما في 
ادك إبراء» وعن البضع طلاق» وعن الرق عتق» وعنون به لا بالإغتاقي ليعم نحو 
استيلاد وملك قريب . 
(هو) لغةً: الخروج عن المملوكة من باب ضرب» ومَصْدّره عتق وعتاق. وشَرْعاً: 
(عبارة عن إسشقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه) مخصوص (يصير به المملوك) أي 
بالإنقاظ المذكور مق الأخرار) وركته ‏ اللفظ الدال عليه أو ما يقوم مقامه» كملك قريب 
ودخول حربيّ اشترى مُسْلماً دار الحرب. وصفته واجب لار ومباح بلا نية لاله ليس 
بعبادة» حتى صح من الكافر. ومندوب لوج الله تعالى لحديث عتق الأغضاء. وهل 
يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب؟ ؟ الظاهر نعم» ومكروه لفلان» 0 
(ويصح من حرٌ مكلّف) ولو سَكران أو مُكرهاً أو مخطناً أو مريضاً أ و لا يعلم بأنه 
مملوكه» كقول الغاصب للمالك أوالبائ نع ي اعت كدي هذا واماز إلى الع عبن 
لا من صبي ومَعْتوه ومَدْهوش ومبرسم ومغمى عليه ومجنون ونائم» كما لا يصح طلاقهم؛ 
ولو أسْند لحالة مما ذكر أو قال وأنا حربي في دار الحرب وقد علم ذلك فالقول له (في 
ملكه) ولو رقبة كمكاتب» وخرج عتق الحمل إذا ولدته لستة أشهر فأكثر (ولو لأقل صح 
ولو بإضافته إليه) كإن ملكتك» أو إلى سببه كإن اشتر يتك فأنت حر بخلاف إن مات 
N N ET‏ ومن لطائف التعليق 
قوله لأمَته : إن مات أبي فأنت حرّة» فباعها لأبيه ثم نكحها فقال إن مات أبي فأنت طالق 
ثنتين» فمات الأب لم تطلق ولم تعتق . 0 EEO‏ بقارن الينينا 
بالموت» فتأمل (بصريحه بلا نية) سواء وصفه به (كأنت حرٌ أو) عتق أو (عتيق أو معتق أو 
ل الخبر فقط كان كناية (أو) أخبر نحو (حررتك أو أعتقتك أو أعتقك الله) في 
. ظهيرة (أو هذا مولاي أو) نادى نحو (يا مولاي) أو يا مولاتي» بخلاف أنا عبدك 
0 (أو يا حر أو يا عتيق). ولو قال: ابد الكذب أو حريته من العمل دين رر 
إذا سمّاه به) وأشهد رفت سُميته. «خانية». فلا يعتق ما لم يرد الإنشاءء وكذا في الطلاق 
(ثم) بعد تسميته بالحرٌ (إذا ناداه) بمرادفة (بالعجمية) كيا أزاد (أو عكس) بان سما باراد 
وناداه بالعربية بيا حر (عتق) لعدم العلمية (وكذا رأسك) حر (ووجهك) حر (ونحوهما مما 
يعبر به عن البدن) كما مرّ في الطلاقٍ» ولو أضافه إلى جزء شائع كثلثه عتق ذلك لتجزيه 
عند الإمام كما سيجيء. ومن الصّريح قوله لعَبْده: أنت خُرّة وأمته أنت حر. «خانية . 


A 


ڪتاب العتق ۹4 


ومنه وهبتك أو بعتك نفكك فيعتق مُطَلقاً» ولو زاد بكذا توقف على القبول. «فتح). ومنه 
المَضدر ونحو العتاق عليك وعتقك عليّ فيعتق بلا نية» ولو زاد واجب لم يعتق لجواز 
وجوبه لكفارة. «ظهيرية». وفي «البدائع» قيل له أغتقت عَبْدك؟ فأومأ برأسه أن نعم لم 
يعتق » ولو زاد من هذا العمل عتق قضاء ولو قال: يا سالمٌ فأجابه غانم فقال أنت حرٌ ولا 
نية له عتتق المجيب» ولو قال عنيت سالماً عتقاً قضاء. وفي «الجوهرة» قال لمن لا يحسن 
العربية: قل أنت حر فقال لهء عتق قضاءء ولو قال رأسك رأس حر بالإضافة لا يعتقة 
وبالتنوين عتق لأنّه وصف لا ت* تشبيه (وبكنايته إن نوى) للاختمال (كلا ملك لي عليك) ولا 
شيل ألا لا رقّ» أو خرجت من ملكي وخليت سبيلك» وكقوله (لأمته قد أطلقتك) وأنت 
أعتق» أو لزوجته أطلق من فلانة وهي مطلقة تعتق وتطلق إل نوى كتهجيهما. وفي 
«الخلاصة»: قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق» بل يثبت له أخكام الوا حكن ا 
وک ا ركذا الم غلا ی م و ا لا ملك لى 
عليك» لكن نازعه في «النهر) . 

(و) يصح أيضاً (بهذا ابني) أو ابنتي (للأضغر) سئاً من المالك (والأكبر و) كذا (هذا 
آبي) أو جدي (أو) هذه (أمي وَإِنْ لم) يصلحوا لذلك ولم (ينو العتق) لأنها صرائح لا كناية 
ولذا جاء بالباء» آخرها لتفصيلها إن صلحوا وجهل نسبهم في مولدهم ولیس لثقائل أب 
مَغْروف ثبت السب أيضاً ما لم يقل ابني من الزنا فيعتق فقط» وهل يُشْترط تصديقه فيما 
سوى دعوى البنوة؟ قولان» ولا تصير أمه أم ولد. ولو قال لعبده : هذه بنتي ولأمته هذا 
ابني افتقر للنية» وفي هذا خالي أو عمي عتق» وأخي لاء > ما لم ينو من السب (لا) يعتق 
(بيا ابني ويا أخي) ويا أختي ويا أبي (ولا سُلْطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق) صريحه 
وكنايته» بخلاف عَكْسه كما مر (وإن نوى) قيد للأخيرة لتوقفه في النداء على النية كما نقله 
e‏ وكذا نفى السُلْطان كما رجحه الكمال وأقرّه في «البحر» (و) كذا (أنت مثل 
الحر) يعتق بالنية . ذكره ابن الكمال وغيره (وإلاً في قوله) أطلقتك ولو لعبده . «فتح) 
(أمرك جد أو اختازي انه e‏ فإنه من كنايات العتق أيضاًء ولا بدع . «بدائع». 
ويتوقف على القبول في المّججلس» وكذا اختر العتق أو أمر عتقك بيدك وإن لم يحتج للنية 
لأنَّه تمليك كالطّلاقٍ ولا عتق بنحو أنت علي حرام وإن نوى لكن يكفر بوطئها. 

(و) يصځ أيضاً (بقوله عبدي أو حماري) أو جداري (حرّ) كما لو جمع بين امرأته 
وبهيمة أو حجر وقال إخداكما طالق طلقت امرأته› لا لو جمع بين امرأته أو أمته الحية 
والميتة. «جوهرة» وَرَيْلّعي . 

(و) يصح أيضاً (بملك ذي رحم محرم) أي قريب حرم نكاحه أبداء ولوشقضا 
فيعتق بقدره عنده ا اح NG‏ 
كافراً) في دارنا» حتى لو عتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل 
ل ولو عبده مُسْلماً أو ذمياً بالاتفاق لعدم محليته 
للاسترقاق . زيلعي. 


بيب ب ب ا ات ات > تان العتق 


(و) يصح أيضاً بتحرير (لوَجه الله و والصَّنم وإن) أثم و (كفر به( أي بالإعتاق 
للصَّنم (المُسْلمٍ عند قصد التعظيم) لأنّ تعظيمَ تعظيمٌ الصنم كفر. وعبارة «الجوهرة»: لو قال: 
للشَيطانٍ أو الصَّنم كفر. 

(و) يصح أيضاً (بكره) أي إكراه ولو غير ملجىء (وسكر بسبب محظور) سيجيء أنَّ 
كل مسكر حرام فلا يخرج إلا شرب المطر فإنّه كالإغُماء. 

(و) يصح أيضاً مع (هزل) هو عدم قصد حقيقة ولا مجاز (وإن علق) العتق (بشرط) 
كدخول دار (صح) وعتق إن دخل (والتعليق بأمر كائن تنجحيزء فلو قال لعَبْدِهِ) وهو في 
ملكه (إن ملكتك فأنت حر عتق للحال». بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حرّ) فلا 
يعتق لقصور الإضافة. «ظهيرية». وفيها تصبح حرا تعليق» وتقوم حرا وتقعد حرا تنجيز 
قال: إن سقيت حماري فذهب به للماء ولم يشرب عتق» لأنَّ المراد عرض الماء عليه 
قال عبدي الذي هو قديم الحة حر عنق منه صحبه سنة هو المختار ولو قال أنت عتقٍ 
ونوى في الملك دين ولو زاد في السن لا ب يعتق (وعتق بما أنت إلا حر). لا بما أنت إلا 
مثل الحرء ون نوى ولا بكل مالي حر ولا بكل عبد في الارض أو كل عبيد الدنيا أو آهل 
بلخ عند النّاني» وبه يفتى» بخلاف هذه السكة أو الذدّار. «بحرا. 

(حرّر حاملاً عتقاً) أصالة وقَضْداً (إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول) ولأكثر 
عتق تبعاً» وثمرته انجرار ولائه (ولو حرره) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد 
فهو حرٌ (عتق فقط) ولم يجز بيع الأم وجاز هبتهاء ا لت 
لأنّه كمشاع وبطل شرط المال عليه» وكذا على أمه» يشترط قبولها للعتق. وفي 
«الظهيرية» : قال ما في بطنك متى أدى إليّ ألفاً تعليق . و : أؤصيئ له ومات وأعتقه 
الورثة جاز وضمنوه ه يوم الولادة. ولو قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأولهما 
روا ار (والولة) مانام نينا ن آل :ولو يهيمة فيكون لصاحب الأنثى» ويؤكلٍ 
ويضحى به لو أمه كذلك (في الملك) , كر اسا (والرق) إلا ولد ال رور وضورة الرق 
بلا ملك كالكمّارة في دار الحَرْب» فإنَّ كلّهم أرقاءً غير مملوكين لأحد» فأول ما يؤخذ 
الأمين وه سالا ىلا الممتركة عفن رجر بارا فاا حتت را 0 
الرق. «قَهِسْتاني». (والحرية والعتق وفروعه) ككتابة وتدبير مطلق واستيلاد إذا لم يشتر 
الرّوج حرية الولد كما مرّ»ء وفي رهن ودين وحقّ أضحية واسترداد بيع وسريان ملك» 7 
اثنا عشرء ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة سائمة ورجوع في هبة 
وإيصاء بخدمتهاء ولا يتذكى بذكاة أمه فهي تسع كما بسط في «بيوع الأشباه؛». وزاد في 
(البخر) : ولا في نسب حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه رقيق كأمه ولا يتبعها 
بعد الولادة ألا في مَسألتين : إذا استحقت الأم ببينة وإذا بيعت» والبهيمة ومعها ولدها 
وقته . 

(ولد الأمة من زوجها ملك لسيّدها) تبعاً لها (وولدها من مولاها حرٌ) وقد يكون حرًا 
من رقيقين بلا تحرير كأَنْ نَكَحَ عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد المولى. «ظهيرية». 


كتاب العتق ‏ [ [ كك ۲۷١۹‏ 
وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر. 
فرع: حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لإسلامه 


تبعاً؟ قال في الأشباه: لم أره. قلت : الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا 
يسقط حق المالك. 


بَابُ عِنْقِ البغض 

(أعتق بعض عبده) ولو مُبْهماً (صحٌ) ولزمه بيانه (ويَسْعئ فيما بقي) وإن شاء حرره 
(وهو) أي معتق البَعْض (كمكاتب) حتى يؤدي إلا في ثلاث (بلا رذ إلى الرفّ لو عجز) 
ولو جمع بينة وبين قنْ في البيع بل فيهماء ولو قتل ولم يترك وفاء فلا قود بخلاف 
المكاتب (وقالا) من أعتق بعضه (عتق كله) والصحيح قول امام فَهِسْتاني عن 
المضمرات. والخلاف مَبْني على أنَّ الإعْتاقٌ يوجب زوال الملك عنده وهو مُتَجَرٌ 
وعندهما زوال الرق وهو غير منجزء وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلادء ولا خلاف 
في عدم تجزي العتق والرق اي ال يو 0 أن 
الإمامَ لو ظهر على جماعة من الكفرة وضرب الرق على أنصافهم ومنَّ على الأنصاف 
جاز»› ويكون حكمهم بقاء كالمبعض . 

ولو (أعتق شريك نصيبه فلشريكه) ست خيارات بل سبع (إما أن يحرّر) نصيبه 
متجزا أو مضانا لمَدة كمدة الاسْتِسُعاء «فتح»» أو يصالح»› أو يكاتب لا على أكثر من 
قيمته لو من التّقدين. ولو عجز استسعى» فإن امتنع آجره جبراً (أو يدبر) وتلزمه السّعاية 
للحال» فلو مات المولى فلا سعاية إن خَْرَجّ من الثلث (أو يستسعي) العبدٌ كما مر (والولاء 
لهما) لأنهما المعتقان (أو يضمن) المعتق (لو موسراً) وقد أعتق بلا إذنه» فلو به استسعاه 
على المَذْهبِ (ويرجع) بما ضمن (على العبد والولاء) كله (له) لصدور العتق كله من جهته 
يع ملك بالديمان : وهل يجوز الجمع بين السعاية والضمان إن تعدد الشّركاء؟ لمم وال 
لاء وشت اتان آمرا ا تعين إلا السعاية فله الإغتاق» ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لاله 
كمكاتب (ويساره بكونه مالكاً كدر اقبي تد الى 1 الإعتاق سوي OE‏ وقوت 
يومه في الأَصَحّ مجتبى . ولو اختلفا فى قيمته» إن قائماً قرّم للحال وإلاً فالقول للمعتق 
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لإنكاره الريادة» وكذا لو اختلفا في يساره وإغساره. 

(ولو شهد) أي أخبر لعدم قبولها وإن تعددوا لجرهم مَغْنماً. «بدائع» (كل من 
الشريكين بعتق الآخر) حظه وأنكر كل (سعى لهما) ما لم يحلفهما القاضي فحينئذ يسترق 
أو يَسْعى (في حظهما) ولو نكل أحدهما صار معترفاً فلا سعاية» ولو مات قبل أن يتفقا 
فلبيت المال. «بحر» (مُطلقاً) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما وقال يسعى للمُعْسرين 
لا للموسرين (ولو تخالفا يساراً يسعى للموسر لا لضده) وهو المُعْسرء » والولاء موقوف في 
الكل حتى يتصادقاء كذا في «البحر) و «الملتقى» وعامة الكتب. قُلْتٌ : ففي المَئْنِ خلل لا 
يخفى فتنبه . ثم رأيتُ شيخنا الرّملي نبه على ذلك كذلك» فللّه الحمد. 


۴ ڪتاب العتق 


فرع: قال أحد الشريكين للآخر: بعت منك نصيبي» وإن لم أكن بعته منك فهو 
خر. قال الآخر: ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حرء فالقول لمتكر الشراء بيمينه» 
ود حافت واي الاباك فتن SGD‏ ره لومي اموي ٠‏ بل للآخر في حظه بكل حال؛ وكذا 
عندهما لو البائع مُعْسراء ولو موسراً لم يسع لأحد في الأصحٌ. 

ولو (علق أحدهما عتقه بفعل غداً) مثلاً. كإن دخل فلان الدّار غداً فأنت 3 
(وعكس) الشّريك (الآخر) فقال: إن لم يدخل فمضى الخد (وجهل شرطه) أدخل 0 
(عتق نصفه) لحنث أحدهما بيقين (وسعى في نصفه لهما) مطلقا والولاء لهما (ولا عتق 
والمَسْألة بحالها (لو حلفا على عبدين كل واحد منهما لد نع ل و 
اتحد المالك كأن اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان. «فتح». أو 
الحالف لأنْ (قال عبده حر إِنْ لم يكن فلان دخل هذه الدّار اليوم» ثم قال امرأته طالق إنْ 
كان دخل اليوم عتق وطلقت) لأنّه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى» بخلاف ما لو كانت 
الأولى بالله» إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب بهء بخلاف الأخرى. (ومن ملك 
قريبه) بسيب ما . (مع) رجل (آخر عتق حظه بلا ضمان علم) الشريك (بقرابته أو لا) على 
الظامر. لأ الحُكمّ يدار على السّبب (ولشريكه أن يعتق أو يستسعي) أما لو ملك 
مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك (وإن اشترى نصفه 
أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يَضْمَنَ المُشْتري) موسراً (أو يستسعي) العبدء هذه ساقطة من 
نسخ الشَارح (وإن اذ شترى نصف قريبه ممن يملكه) كله (لا يضمن لبائعه مُطلقاً) لمشاركته 
في العلّةء وقيد يملكه لأنّهِ (لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضّمان) إجماعاً (للشّريك 
الذي لم يبع لو) المُشْتري (موسراً. عبد بين ثلاثة دبره واحد و) بعده (أعتقه آخر وهما 
موسران ضمن السّاكت) الذي لم يدبر ولم يحرّر (مدبره) إِنْ شاءَ ثلث قيمته قناً ورجع بها 
على العبد (لا معتقه) لأن التدبير ضمان معاوضة وهو الأضل (و) ضمن (المدبر معتقه ثلثه 
مدبراً لا ما ضمنه) المدبر من ثلثه قناً لنقصه بتدبيره» وسيجىء أنَّ قيمة المدبر ثلثا قيمته قناً 
(والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثاً: ثلثاه للمدبر» وما بقي للمعتق) لعتقه هكذا على 
ملكهما. 

(ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر) شریکه› ولا بينة (تخدمه يوماً وتتوقف) بلا 
خدمة (يوماً) عملا بإقرارى ونفقتها في كسبهاء واا ان ال وجنايتها موقوفة. 

(ولا قيمة لأمٌ ولد) إل لضرورة إِسْلام أم ولد النصراني وقوّماها بثلث قيمتها قنة (فلا 
يضمن عَني أغتقها مُشتركة) بان ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما فأعتقها أحدهما لم 
يَضْمن ) وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية» خلافاً لهما (و) 
/ إِنّما (تضمن بالجناية) إجماعاً (فلو قرّبها إلى سبع فافترسها ضمن) لأنّه ضمان جناية لا 
ضمان غصبء ولذا يَضْمن الصّبِي الحرٌ بمثله . زيلعي . 

(ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد 52 فأعاد) قوله 
أحدكما حرء فما دام حياً يؤمر بالبيان. (و) إن (مات بلا بيان عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه) 


كتاب العتق ۷۳ 


نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني (و) عتق (من كل من غيره نصفه) لثبوته بطريق التوزيع 
والصّرورة فلم يتعد (وإن صدر ذلك) المذكور (منه في مرضه) وضاق الثلث عنهم (ولم 
يجزه الورثة) وقيمتهم سواء (قسم الثلث بينهم كما مرّء بأن جعل كل عبد سبعة) أسهم 
(كسهام العتق) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة» فتعول لسبعة وهي ثلث 
المال (وعتق ممن ثبت ثلاثة) من سبعة وسعى في أربعة (و) عتق (من كل من غيره سهمان) 
وسعى في خمسة» فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث . 
(وإن طلق) نسوته الدّلاث (كذلك) ومهرهن سواء (قبل الوطء) ليفيد البينونة (سقط 
ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبعت وثمن من دخلت) لأنَّ بالإيجاب الأول سقط 
نصف مَهْر الواحدة منصفاً بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل» ثم بالإيجاب الثاني سقط 
الربع منصفاً بين الثابتة والدّاخلة . 
(وأما الميراث) لهن من ربع أو ثمن (فللداخلة نصفه) لأنّه لا يزاحمها إلا الثابتة 
(والثصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان) لعدم المرجح (وعلى كل واحدة منهن عذة 
الوفاة احتياطا) لا الطلاق لعدم الدخول (والوطء والموت بيان في طلاق) بائن (مبهم) 
كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطىء إحداكهما أو ماتت كان بيانا للأخرى» قيل وكذا 
التقبيل لا الطّلاق» وهل التهديد بالطّلاقٍ كالطّلاقٍ كالعرض على البيع كالبيع؟ لم أره 
(كبيع) ولو فاسداً (وموت) ولو بقل العَبْدِ نفسه (وتحرير) ولو معلّقاً (وتدبير) ولو مقيداً 
(واستيلاد) وكذا كل تصرف لا يصحء إلا في الملك ككتابة وإجارة وإيصاء وتزويج . 
ورهن (وهبة وصدقة) ولو غير (مُسْلمتين) ذَكَرَهُ ابن الكمالء لأنَّ المساومة بيان فهذه أولى 
بلا قبض . «بدائع» (في) حق (عتق مبهم) كقوله آخد كا عد ففعل ما فك تميق الاحرة 
ولو قيل له إيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخرء ثم إن قال لم أعن هذا أعتق الأول 
أيضاًء وكذا الطّلاق» بخلاف الإفرار. الختيار. ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية 
دفعاً للضّرر. «ولوالجية» (لا) يكون (الوطء) ودواعيه بياناً (فيه) وقالا: هو بیان حبلت أو 
لاء وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك (وكذا الموت لا يكون بياناً في الإخبار) اتفاقاً 
(فلو قال لغلامين أحدكما ابني» أو) قال لجارتين (إحداكما أم ولدي فمات أحدكهما لا 
يتعين الباقي للعتق ولا الاستيلاد) لأنَّ الإخبار يصح في الحيّ والميت» بخلاف الإنشاء . 
(قال لأمته إِنْ كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت حرّة فولدت ذكراً وأنثى ولم يدر الأول 
رق الذكر) بكل حال (وعتق نصف الأم والأنثى) لعتقهما بِتَقُْدِيم الذّكر ورقّهما بعكسهء 
(شهدا بعتق أحد مملوكيه) ولو أمتيه (لغت) عند أبي حنيفة لكونها على عتق مبهم 
إلا أن تكون) شهادتهما (فى وصية) ومنها التدبير في الصَّحَةٍ والعتق في المرض (أو طلاق 
مبهم) فتقبل إجماعاًء والأضل أن الطلاق المبهم يحرم الفرج إِجماعاً فيكون حق الله فلا 
تشترط له الدّعغْوى» بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده؛ لکن لم يجز أن يُفُتى به 
فليحفظ (كما) تقبل (لو شهدا بعد موته أنه) أي المولى (قال في صحته) لِتِئَيْهِ (إحداكما حر 


V4‏ كتاب العتق 


على الأصحٌ) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصماً متعيناً» وصحُحَة ابن الكمال 
وعيره. 

فروع: شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق» ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا 
عتق» كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسمّاها فنسياها 
لم تقبل للجهالة. «فتح». والله تعالى أعلم . 


بَابُ للف بالعنق 


(قال إن دخلت الدّار فكل مملوك لي يومئذ حر عتق من له حين دخوله) ولو ليلا 
سواء (ملكه بَعْدَ حَلْفِهِ أو قبله) أن المَعْنى يوم إذ دخلت فاعتبر ملكه وَقْت دخوله (و) لذا 
لو لم يقل يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط كقوله (كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد) أو 
بعد شهر اعتبر وقت حلفه. لأنَّ لي أو أملكه للحال فلا يتناول الاْتقبال» حتى لو لم 
يملك شيئاً يوم حلفه لغا يمينه (ودبر بكل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي» من) كان (له 
مملوك) يوم قال هذا القول (لا) يكون مدبراً مُطلقا بل مقيّد مقيّداً (من ملكه بعده» و) لكنْ (إِنْ 
مات عتقا من الثلث) لتعليقه بالموت فيصير وصية (والمملوك لا يتناول الحمل) لاله تبع 
لأمه (فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر) ولو لم يقل ذكر لدخل 
الحامل فيعتق الحمل تبعاً (وكذا) لفظ المملوك والعَبّد لا يتناول (المكاتب) المشْترك» 
ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصّواب؛ ولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر دی : 
وفي : : مماليكي كلهم أخراراً لم يدين» لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد. 

فروع: حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريباً أو اشترى العبد نفسه حنث. 

إن بسك فانت حر قباعه فاسدا عن رضخا له 


إن دخلت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق؛ وفي: : إن كلمته لا 
اع نكل امس ولو شهد ابنا فللان أنه كلم أباهما جازت إن جحد وكذا إن ادعاه 


باب الع عَلى جغْلٍ 
بالصّمٌ وَبِمَنْح: المَالُ. (أعتق عبده على مال) صحيح مَعْلوم الجنس والقدر (فقبل 
ف کر اا ر یی ی ا عتق) وإن لم يؤدٌ لأنه معلق 
على القبول لا الأداء؛ حتى لو رد أو أعرض بطل (و) أما (لو علقه بأدائه) كإن أدّيت فأنت 
حر (صار مأذوناً) له دلالة» وهل يصح حجره؟ ردد فيه في «البحرا (لا مكاتباً) لأنه صريح 
في تعليق العتق بالأداء» وهو يخالف المكاتب في عشرين مُسْألة ذكر منها تسعة فقال (فلا 


يتوقف) عتقه عتقه (على قبوله ولا يبطل بردّه» وللمولى يغه قبل ونود شترطه وهو الآداء) ولو 
باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به؟ خلاف (وعتق بالتخلية) بحيث لو مد يده للمال 


كتاب العتق Vo‏ 


أخذه (ولو أدى عنه غيره تبرّعاً) أو أمر غيره بالأداء فأدى (لا) يعتق لأنَّ الشّرط أداؤه ولم 
يوجد. وک لآ يق رلو كيد يدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس أسود أو 
بهذا الشّهر فدفع في غيره أو (حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي) وكذا لو أبرأه (أو مات 
المولى وأداه إلى الورثة ثة) لعدم الشرط بل العَبْد بإكسابه للورثة» كما لو مات العبد قبل 
الأداء فتركته لمولاه بل له أخذ ما طفر به أو ما فضل عنده من كسب ولو أدى من كسبه 
قبل التعليق عتق ورجع اليد بمثله.عليه (وتعلق آداؤة بالمجلس) إن علق بان وبإذا ل 
ولا يتبعه أولاده» بخلاف المكاتب في الكل (وهو) أي المال (دين صحيح يصح التكفيل 
به) E‏ يدل الككابة لهالا تع اللجفاله بمب وهذه الموفية عشرون. ويزاد ما في 
الذّخيرة: لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع الغريم على المولىء لأنَ 
غرماءً المأذون أحق بماله حتى تة تتم ديونهم. . ولو استقرض ألفين فدفع إحداها وأكل 
ا حك للشب بوذا A‏ هما لسسع بجح بون a‏ 

(ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده) أي بعد موته (وأعتقه) مع ذلك 
(وارث أو وصي أو 0-27 الوارث) هو الأصحء لأنَّ المَيّتَ ليس بأهل للإعتاق 
(عتق) بالألف والولاء للميّت (وإلا) يوجد كلا الأمرين (لا) يعتق بذلك . 


(لولو حّره على خدمته حولة) مثلً كأعتقتك على أن تخدمني سنة (فقبل عتق 
الحال) وفي إن خدمتني سنة فأنت حرّ لا يعتق إلا بالشّرطء ل ديه آل متها أو عؤض 
عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق» لأن «إن» للتعليق» و «على» 
للمعاوضة (وخدمه) الخدمة المعروفة بين الاس (مدته) ايا كانت (فإن كيلك أو مات هو) 
ولو حكماً كعمى (أو مولاه قبلها) ولو خدم بعضها فبحسابه (تجب قيمته) فتؤخد منه 
للورثة أو من تركته للمولى . وعند محمّد: تجب قيمة خدمته» وبه نأخذ. «حاوي». وهل 
نفقة عياله لو فقيراً على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للأنفاق حتى 
يستغني ثم يخدم المولى كالمغسر؟ بحث في «البَحْرا الثاني» والمصتف الأول (كبيع عبد 
منه بعين) كبعتك نفسك بهذا العين (فهلكت) أو استحقت (تجب قيمته) وعند محمد 

(ولو قال) رجل لمولى أمة: (أعتق أمتك بألف على على أن تزوّجنيهاء إن فعل) 
العتق (وأبت) النكاح (عتقت مجاناً ولا شيءَ له على آمره) لصِحّةٍ اشتراط البدل على الغير 
في الطَّلاقٍ لا في العتاق (ولو زاد) لفظ (عَنّي قسم الألف على قيمتها ومهرها) أي مهر 
مثلها لتضمنه الشراء اقتضاءء و (لذا تجب حصة ما سلم) أي القيمة وتسقط حصة المهر 
(فلو نکحت) القائل (فحصة مهر مثلها) من الألف (مهرها) فيكون لها (في وجهيه) ضم 
عني وتركه (وما أصاب قيمتها) في الأولى هدرء و (الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء 
وعدمه) . 


)١(‏ قوله: «وبإذا لا» أي لا يتقيد بالمجلس. 


ذف كتاب العتق 


(أَعَْقَ) المولى (أمته على أن تزوّجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها) وجوزه الثاني 
اقتداء بفعله عليه الصلاة والسّلام في صفيّة . قلا : كان عليه الصّلاة والسَّلام مخصوصاً 
بالنکاح بلا مهر (فإن أبت فعليها) السّعاية (قيمتها) اتفاقاً. وكذا لو اعتقت المرأة عبداً على 
أن ينكحهاء فإن فعل فلها مهرهاء وإن أبى فعليه قيمته (ولو كانت) المعتقة على ذلك (أم 
ولده) فقبلت عتقت (فإن أبت) نكاحه (فلا شيء عليها) «خانية» . لعدم تقوم أم الولد. 

فرع: قال أعتق عني عبداً وأنت حر فأعتق عبداً جيداً لا يعتق» وفي أدّ إليَ يعتق لأنه 
إدخال في ملكه فيكون راضياً بالزيادة» وأما العتق إخراج لأن كسبه ملك للمولى . 


بَابُ التّذبير 


(هو) لغةً: الإغتاق من دبرء وهو ما بعد الموت. وشَرْعاً: (تعليق بمطلق موته) ولو 
معنى كإنّ مت إلى مائة سنة» وخرج بقيد الإطلاق التّدذبير المقيد كما سيجيء؛ وبموته 
تعليقه بموت غيره فإنه ليس بتدبير أضلاً بل تعليق بشرط (كإذا) أو متى أو إن (متّ) أو 
هلكت أو حدث بي حادث (فأنت حر) أو عتيق أو معتق (أو أنت حر عن دُبْر مئي» أو أنت 
مدبر أو دبرتك) زاد بعد موتي أو لا (أو أنت حر يوم أموت) أريد به مُطلق الوّفْت لقرانه 
بما لا يمتد» فإن نوى النهار صح وكان مقيداً (أو إن مت إلى مائة سنة) مثلاً (وغلب موته 
قبلها) هو المُختار لأنه كالكائن لا محالة» وأفاد بالكاف عدم الحصر حتى ولو أوصى لعبده 
بسهم من ماله عتق بموته. ولو بجزء لاء والفرق لا يخفى» وذكرناه في «شرح الملتقى» . 

(دَبْرَ عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله) لما مرّ أنه تعليق» وهو لا يبطل بجنون 
روخ ابخلات الوعية) يرليقه انان تجن نوناك بطلك "زولا يقبل) الترير 
(الرجوع) عنه (ويصح مع الإكراه بخلافها) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة «أشباه»ء 
ويزاد مدبر السّفية ومدبر قتل سيده (فلا يباع المدبر) المطلق خلافاً للشّافعي . ولو قضى 
بصحة بيعه نقذ» وهل يبطل التدبير؟ قيل : ا 
يوهب ولا يرهن) فشرط واقف الكتب الرّهن باطل» لأنّ الوقف في يد مستعيره أمانة» فلا 
يتأتى الإيفاء والاسْتيفاء بالرّهن به. «البحر». (ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة) 
تعجيلاً للحرّية» وسيتضح في باه والحيلة لمريد التدبير على رجه يملك بيعه أن يدبره 
مقيداً کان مث وأنت في ملكي» أو إن بقيتَ بعد موتي فأنت حرٌ. 

(ويستخدم المدبر ويستأجر) وينكح (والأمة توطأ وتنكح) جبراً (والمولى أحق بكسبه 
وأرشه ومهر المدبرة) لبقاء ملكه في الجملة (وبموته) ولو حكماً كلحاقه مرتداً (عتق) في 
آخر جزء من حياة المولى (من ثلثه) أي الثلث ماله يوم موتهء إلا إذا قال في صِحّتيَهِ أنت 
حرٌ أو مدبر ومات مجهلاً فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث. «حاوي» (وسعى) 
بحسابه إن لم يخرج من الثلث و (في ثلثيه) لأن عتقه من الثلث (إن لم يترك غيره وله 
وارث لم يجزه) أي التدبير (فإن لم يكن) وارث (أو كان وأجازه عتق كله) لاله وصيةء 
ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شيء عليها كما بسطه 


كتاب العتق ۷۷ 


في «الجوهرة» (وسعى في كله) أي كل قيمته مدبراً. . مجتبى . وهو حينئذ كمكاتب وقالا: 
عفديو (لو) المولى (مذيونا) تحرط . ولو دبر أحد الشّريكين فللآخر خيارات العتق » 
فإن ضمن شريكه فمات سعى في نصفه. مختار. 

(وولد المدبرة) تدبيراً مطلقاً (مدبر) أما المقيد فلا تبعهاء وذكر المصنف في البيع 
الفاسد أو ولد المدبر كأبيه. فتأمل. وأما تدبير الحمل فكعتقه. (ولو ولدت المدبرة من 
سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير) لأنه من الثلث والاسشتيلاد من الكل فكان أقرى (وبيع) 
ووهب ورهن المدبر المقيد (كأن قال له إن مثُ في سفري أو مرضي) هذا (أو إلى عشرين 
سنة مثلاً) مما يقع غالباً» أو إن مت أو غسلت وكفنت» أو إن مت أو قتلت خلافا لزُمْر 
وَرشكه الكمال: أو أنت حر بعد موتي وموت فلان ما لم يمت فلان قبله فيصير مُطلقاً (أو 
أنت حرّ بعد موت فلان) كما في «الدرر» و «الكنز»» ورده فى «البحر» بما في «المَبْسوطِ) 
وغيره من أنه ليس تدبيراً بل تَعليقاً» حتى لو مات فلان والمولى حي عتق من كل المال. 
ولو مات المولى أولا بطل التعليق (وي يعتق) المقيد (إن وجد الشّرط) بان مات من سفره أو 
مرضه ذلك (كعتق المدبر) ممن الثلث لوجود الإضافة للموت (قال إن مت من مرضي هذا 
فهو حر فقتل لا يعتق» بخلاف) ما لو قال (في مرضي) ففرق بين «من؟ و و «في» ولو له 
حمى فتحول صداعاً أو بَكسه» » قال محمّد: هو مرض واحد. «مجتبى». 

(وقيمة المدبر) المُطلق (ثلغا قيمته قتاً) به يفتى (و) المدبر (المقيد يقوّم قتاً) «درر) 
عن «الخانية». وفيها عنها: : صحيح قال لعَبْدِه أنت حر قبل موتي شَّهْرٍ فمات بعد شَهْرٍ 
عتق من كل ماله. زاد في «المجتبى) : ولمولاه بيعه في الأصح . 

فرع: قال مريضص: أغتقوا غلامي بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاءء وفي: هو حر 


بعد موتي إن شاء الله لم يصح› لأن الأول أمر والاستثناء فيه باطل والثاني إيجاب فيصح 
الاستثناء . 


اب الاسْتِيلادٍ 

هو لغةً: طلب الولد من زوجة أو أمةء وخصّه الفقهاء بالثاني. 

(وإذا ولدت) ولو سقطاً (الأمة) ولو مدبرة (من سيدها) ولو باشتدخال مَنِيِّهِ فرجها 
(بإقراره) وينبخي أَنْ يَشْهَدَ لثلاً يسترق ولده بعد موته (ولو حاملا) كقوله: : حملها وما في 
بطنها مني كما مرّ في ثبوت النّسبء وهذا قضاء» أما ديانة فيثبت بلا دَغوة كاستيلاد مَعْتوه 
ومجُنون. َهبانية (أو) ولدت من زوج تزوجها ولو فاسداً كوطء بشبهة فولدت (فاشتراها 
م ل ا ا ل »> فلو ملك ولدها من غيره فله 
بيعه» وكذا لو استولدها بملك ثمّ استحقت أو لحقت ثم ملكهاء »> فن عتقّ أمّ الولد يتكرّر 
بتكرر الملك كالمحارم؛ بخلاف المدبرة . 

(خكمها) أي المستولدة (كالمديرة) وقد مر (إلأ) في ثلاثة عشر مَذُكورة في فروق 
الأشباه والبيع الفاسد من البَحْرٍ . . منها (أنها تعتق بموته من كل ماله) والمدبرة من ثلثه (من 
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غير سعاية) والمدبرة تسعى» ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض 
آخر إمضاء وإبطالاً. (لذخيرة) . وينفذ في المدبرة كما مرّ (وإن ولدت بعده ولداً ثبت نسبه 
بلا تغوی) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمهاء فحينئذ لو 
ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يغبت يثبت إلا بَدَعُوة» إلا في المزوّجة فلا يه یثبت »۰ بل يعتق عليه 
بدعوته ولو ئل دق نين شير شيك د وفسد النكاح لندب ا «بحر). 
وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت السب (لكنّه ينتفي من غير توقف على لعان) لأن الفراش 

أربعة : : ضعيف للأمةء ومتوسط لام الولدء وعلم حكمهماءٍ وقوي للمنكوحة فلا ينتفي إلا 
باللا وأقوئ للمُعِْدَةٍ ة فلا ينتفي أَضلاً لعدم اللّعان (لا ذا قضى به قاض) غير حنفي 
يرى ذلك فيلزمه بالقضاء (أو تطاول الزمان) وهو ساكت كما مر في اللعان لأنّه دليل 
الرّضا.ء . بحر (فلا) ينتفي بنفيه في هاتين الصُورتين (إذا أسلمت أو ولد الذمي) يعني 
الكافن أوعديرقه مسكين (عرض عليه الإسلام» فإن أسلم فهي لهء وإلا سعت) نظراً 
للجانبين» لأنّ خصومة الذمي والدّابة يوم القيامة أشد من خصومة المُسْلم (في) ثلث 
(قيمتها) قنة (وعتقت بعد أدائها) لق القيمة التي قدرها القاضي (وهي مكاتبة في حال 
سعايتها) إل في صورتين (بلا رد إ إلى الرق لو عجزت) إذ لو ردت لأعيدت . (فلو مات قبل 
سعايتها) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلاً (عتقت مجاناً) لأنّها ولدء وكذا 
حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته : (ولى أسلم قن المي عرض الإسْلام عليه. فان أَسْلَمَ 
فبها. + وإلا آمر ببيعه) تخلضا من بد الكاقر. ذكره مسكين (فإن ادعى ولد أمة مشتركة) ولو 
مع ابنه (ثبت نسبه منه ولو كافراً أو مريضاً أو مكاتباًء لكنّه إن عَجَرَّ فله بيعها (وهي أم ولد 
وضمن) يوم العلوق (نصف قيمتها ونصف عقرها) ولو مُعْسراً (لا قيمة ولدها) لأنه علق 
خُر الأصل (وإن ادعياه معاً) أو جهل السّابق (وقد استويا) وَفْتَ الدَّعْوة لا العلوق (في 
الأوصاف فهو ابنهما) فلو لم يستويا قدم من العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحرٌ 
وذمي وكتابي على ابن وذمي وعبد ومرتد ومجوسي› ثم لاي كنت یثبت نسب ولد ثان بلا دعوة 
لحرمة الوّطء كما مر (وهي أم ولدهما) إِنْ حبلت في ملكهماء لانن الجزياه ا لأنّها 
دعوة عتق فولاؤه لهماء وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر (وعلى كل 
نصف عقرها وتقاصاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الرّيادة) لأنَّ المَهْرَ بقدر 
الملك (بخلاف البنوّة والإرث والو لاءء فإن ذلك لهما سويةء وإن كان أحدهما أكثر نصيباً 
من الآخر) لعدم تجزُّؤ النسب فيكون سوية لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء (وورث 
الابن منكل إرث ابن) كامل (وورئا منه إرث أب) واحدء وكذا الحكم عند الإمام لو كثروا 
ولو نساء؛ وتمامه في «البَخر». وفيه: لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شيء. قُلْتٌ : 
فالعتق إِنّما يتجزأ في القنة لا في أمّ الولدء بل يعتق بعضها بعتق كلها اتفاقاً. مجتبى . 
فليحفظ . 


. 


(جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان) منهما (معاً 
فالدعوة أولى) لاستنادها للعلوق. «خانية» . 
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(ادعى ولد أمة مكاتبة وصدّقه المكاتب لزم النسب) لتصادقهما لدعوته ولد جارية 
الأجنبي» أما ولد مكاتبته فلا بث يُشترط تصديقها كما سيجيء (و) لزم المدعي (العقر وقيمة 
الولد) يوم ولد (وسقوط الحد) عنه (للشبْهة ولم تصر أم ولده) لعدم ملكه (وإن كذبه) 
المكاتب (لم يثبت يثبت النّسب) لحجره على نفسه بالعَقّد. 

(ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في 
الإخلال وكذبه في الولد لم يثبت نندت تست ان عندقة نها ج (فبت إلا ل .وقول 
الزتلعئ: ولو ضللاقة یالرل يثبت؛ أي مع تصديقه في الإخلال فلا مخالفة كما لا 
يخفى . (ولو ملكها) | تكذيبه) أي المولى ولو مكاتبه (يوماً) من الدَّهْر (ثبت 
الأسب) وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره. 

(ولو استولد جارية أحد أبويه) أو جده (أو 00 وقال ظننت حلها لي فلا حد) 
للشبهة (ولا نسب) إلا أن يصدقه فيهما (وإن ملكه عتق عليه) وإن ملك أمة لا تصير أم 
ولده لعدم ثبوت النّسبء > كذا ذكره e‏ لكنّه نقل هنا وفي نكاح الرقيق 
عن #الدرر» و «الكاتةة أله لو ملكها بعد تكذيبه يوما قبت الشمسن لبقاء:الإقران» فتدين: 
نعم؛ في «الخانية»: زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولدهء وإن ملك الولد عتق. 
وفي «الأشباه»: لو ملك أخته لأمه من الزنا عتقت» ولو أخته لأبيه لا. 

00 : أراد وطء أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها. 

قر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل» وإلاً فمن الثلث» وما 

ولد ادل ارد سو ا مرا في «المجتبى) REE‏ محية أن شرك ليا 

ملحفة وقميصاً ومقنعة ولا شيء للمدبر» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) قوله: دإلا لا» أي وإن لم يصدقه فيهما جميعاً بأن كذبه فيهما جميعاً أو في الإحلال فقط أو في الولد 


ر كِتَابُ الآيّقا | | 


مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه. وقدم العتاق لمشاركته الطلاق في الإسقاط 
والسراية. 

(اليمين) لغة: القوة. وشَرْعاً: : (عبارة عن عقد قويّ به عزم الحالف على الفِغْل أو 
الترك) فدخل التعليق فإنه يمين شرعاًء إلا في خمس مذكورة في «الأشباه»» فلو حلف لا 
يحلف حنث بطلاق وعتاق . وشزطها الإسْلام والتكليف كان لد وشكمها ال أو 
الكقّارة . وركنها اللفظ المُستعمل فيها. وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟ قيل نعم للنهي» 
وعامتهم لا وه أفتوا.لااسيما في زمانتاء وحملوا النهي على الحلف بغير الله لا على وجه 
الوثيقة ثيقة كقولهم بأبيك ولعمرك ونحو ذلك. عيني (وهي) أي اليمين بالله لعدم تصّور 
الغموس واللغو في غيره تعالى فيقع بهما الطلاق ونحوه. ٠‏ عيني» فليحفظ . ولا يرد نحو 
هو يهودي لأنه كناية عن اليمين بالله وإن لم يعقل وَجْه الكناية. «بدائع» (غموس) تخمسه 
في الإثم ثم الئارء وهي كبيرة مُطلقاًء > لكن إثم الكبائر متفاوت . «نهر» (إن حلف على 
كاذب عَمْدأ) ولو غير فعل أو ترك كوالله نه حجز الآن في ماض (كوالله ما فعلت) كذا 
E‏ ل SL E‏ 

تقيبدهم بالفعلٍ والماضي اتفاقي أو أكثري (ويأئم بها) فتلزمه التُوبة. (و) ثانيها (لغو) لا 
و طلاق وعتاق ونذر «أشباه»» فيقع الطلاق على غالب الظن إذا 
تبين خلافه» وقد اش شتهر عن الشافعية خلافه (إِنْ حَلَفَ كاذباً يظنه صادقاً) في ماض أو حال 
فالفارق بين الغموس واللّمُو تعمد الكذب» وأمّا في المُسْتقبل فالمنعقدة. وخصّه الشّافعي 
بما جرى على اللسان بلا قَضْدء مثل لا والله وبلى والله ولو لآ فلذا قال (ويرجى 
عفوه) أو تواضغا وتأدباًء وكاللُمُو حلفه على ماض صادقاً كوالله إني لقائم الآن في حال 
قيامه (و) ثالثها (منعقدة وهي حَلْفه على) مُسْتَقْبل (آت) يمكنه» > فنحو: : والله ل أموت ولا 
تطلع الشّمْس من الغموس (و) هذا القسم (فيه الكقارة) لآية : # وأحمطوا أي 5 [المّائدة: 
الآية ]۸٩‏ ولا يتصوّر ST‏ يكفر في الغموس أيضاً 
(إن حنث» وهي) أي الكفارة (ترفع الثم وإن لم توجد) منه (التوبة) عنها (معها) أي 
الكقارة. «سراجية» (ولو) الحالف (مكرهاً) أو مخطئاً أو ذاهلا أو ساهياً (أو ناسياً) بأن 
حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف» «ليكقر مردين ١‏ مرة لحنثه» وخر إذا قفر المخلرك 
عليه . . عيني . لحديث : لات هَرْلّهُنَ جد منها اليمين (في اليمين أو الحنث) فيحنث 
بفعل المحلوف عليه مكرهاً خلافاً للشافعي (وكذا) يحنث (لو فعله وهو مغمى عليه أو 
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مجنون) فيكفر بالحنث كيف كان (والقسم بالله تعالى) ولو برفع الهاء أو نصبها أو حذفها 
كما تعمل الأثراك؛ وكذا واسم الله كحلف النّصارىء وكذا بِاسْم الله لأفعل كذا عند 
محمد ورجحه في «البخره, بخلاف بِلّه بكسر اللام إلا إذا كسر الهاء وقّصّد اليمين 
(وباشم من أَسْمائه) ولو م مُشْتركاً تعورف الحلف به أو لا على المذهب (كالرّخمن 
والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم الذّين والطّالب الغالب (والحق) معرفاً لا منكراً كما 
سيجيء . . وفي «المجتبى» ٠‏ لو نوى بغير الله غير اليمين دين (أو بصفة) يحلف بها عرفا (من 
صفاته تعالى) صفة ذات لا يوصف بضدها (كعرّة الله وجلاله وكبريائه) وملكوته وجبروته 
(وعظمته وقدرته) أو صفة فِغل يوصف بها وبضدها كالغضب والرّضا . فان الأيمانَ مبنية 
على العرف» فما تعورف الحلف به فيمين وما لا فلا (لا) يقسم (بغير الله تعالى كالنبي 
والقرآن والكعبة) قال الكمال: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا . 
وأا الحلف بكلام الله فيدور مع العرف. وقال العيني: وعندي أن المصحف يمين لا 
سيّما في زماننا . وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين. ذاه E‏ والنبي 
1 ول قرا من أحدهما فيمين إججماعاً إلاً من المصحف إلا أن يتبرأ مما فيه بل لو 
مخ دقش فيه بسملة كان بيا : ولو تبرأ من كل آية فيه أو من الكتب الأربعة فيمين 
00 ولو كرر البراءة فأيمان بعددهاء وبريء من الله وبريء من رسوله يمينان؛ ولو 
زاد: والله ورسوله بريئان منه فأربع» وبريء من الله ألف مرة يمين واحدة» وبريء من 
الإشلام أو القبلة أو صوم | رمضان أو الصّلاة أو E‏ يمين» 
لأنه كفر وتعليق الكفر بال يمين » وسيجيء أنه إن أ عتق الكفر به نه يكن وال يكفر. 
وفي «البّخر» عن «الخلاصة والتجريد): وتتعدد القثارة لتعدد اليمين» والمجلس 
E‏ ولو قال : عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل. وبحجة أو 
عمرة يقبل» وفيه معزياً للأضل : هو يهودي هو نصراني يمينان»ء وكذا والله والله أو والله 
والرحمن في الأصح. واتفقوا أا و لمن يسنان وبلا عطف واحدة. وه معزي 
«للمنْح» : قال الرَّازي: أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك أنه يكفرء وإن 
اعتقد وجوب البر فيه فيه يكفرء ولولا أن العامة يفولوته ولا يعلمونه لقلت إنه مشرك . اون 
ابن مَسُعود رضي الله عنه: لأنْ أحلف بال كاذباً أحبّ إلى من أذ لت اد , 


(ولا) يقسم (بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى كرحمته وعلمه ورضائه 
وغضبه وسخطه وعذابه) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده وصفته وسبحان الله ونحو ذلك 
لعدم العرف (و) القسم أيضاً (بقوله لعمر الله) أي بقاؤه (وأيم الله) أي يمين الله (وعَهْد الله) 
ووجه الله وسلطان الله إن نوى به قدرته (وميثاقه) وذمته (و) القسم أيضاً بقوله (أقسم أو 
أحلف أو أعزم أو أشهد) بلفظ المضارع . وكذا الماضي بالأولى كأقسمت وحلفت وعزمت 
وآليت وشهدت (وإنْ لم يقل بالله) إذا علقه بشرط (وعلي نذر) فإن نوى بلفظ النذر قربة 
لزمته» وإلاً لزمته الكمارة» وسيتضح (و) علي (يمين أو عهد وإن لم يضف) إلى الله تعالى 
إذا علقه بشرط . «مجتبى» (و) القسم أيضاً بقوله (! إن فعل كذا فهو) يهوديّ أو نصرانيّ أو 
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فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو في المُسْتَقْبلء أما 
الماضي عالماً بخلافه فخموس . . واختلف في كفره (و) الأصح أن الحالفٌ (لم يكفر) سواء 
(علقه بماض) أو آت إن كان عنده في اغتقاده أنه (يمين وإن كان) جاهلاً. و (عنده أنه 
يكفر في الحلف) بالغموس وبمباشرة الشّرط في المُسْتَقْبِلِ (يكفر فيهما) لرضاه بالكفرء 
بخلاف الكافر» فلا يضير مسلما بالتعليق» > لأنه ترك كما بسطه المصنف في فتاويه وهل 
يكفر بقوله الله يعلم أو يعلم الله أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذباً؟ قال الزّاهدي : الأكثر 
نعم . . وقال الشمني: الأصح لا > لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفر؛ وكذا لو وطىء 
المصحف قائلاً ذلك» أنه لترويج كذبه لا إماثة المصحف: ٠‏ مجتبى . . وفيه: أشهد الله لا 
أفعل يستغفر الله ولا كمارة وكذا وأشهدك وأشهد ملائكتك لعدم العرف. . وفي 
«الذخيرة»: إن فعلت كذا فلا إله في السّماء يكون يميناً ولا يكفرء وفي فأنا بريء من 
الشفاعة لس جين لان ك ها مبتدع لا كافرء وكذا فصلاتي وصيامي لهذا الكافر؛ وأما 
فصومي لليهود فيمين إن أراد به القربة لا إِنْ آراد به الثواب (وقوله) مبتدأ خبره قوله الآتي 
لا (وحقاً) إلا إذا أراد به اسم الله تعالى (وحق الله) واختار فى «الاختيار» أنه يمين للعرف؛ 
ولو بالباء فيمين اتفاقاً. «بحر» (وحرمته) وبِحُرْمةٍ شَهْر اله وبحرمة «لا إله إلا الله». وبحقٌ 
الرّسول أو الإيمان أو الصّلاة (وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته) لكن في «الخانية» : 
أمانةٌ الله يمين . وفي «النهر : إن نوى العبادات فليس بيمين (وإن فعله فعليه غضبه أو 
سخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا لا) يكون قسماً لعدم 
ت فلو تعورف هل يكون يميناً؟ ظاهر كلامهم نعم» وظاهر كلام الكمال لاء وتمامه 
فى «النهر) . وفي «البَحْرٍ) : ما يباح للضّرورة لا يكفر مستحله كدم وخنزير (إلا إذا أراد) 
الحالقت (بقوله حقاً اسم الله تعالى فيمين على المَذْهب) كما صِحَححَهُ في «الخانية» . 


(و) من (حروفه الواو والباء والتاء) ولام القسم وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع 
ألف الوصل والميم ا والمضمومة كقوله لله و ها الله و م الله . 


(وقد تضمر) حروفه إيجازاً فيختص اسم الله بالحركات الثلاث وغيره بغير الجرء 
والتزم رفع أيمن ولعمر الله (كقوله لله) بنصبه بنزع الخافض» وجره الكوفيون. مسكين 
(لأفعلن كذا) أفاد أن إضمار حرف التأكيد في المقسم عليه لا يجوز ثم صرّح به بقوله 
(الحلف) بالعربية (في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد وهو اللام والنون كقوله والله 
لأفعلن كذا) ووالله لقد فعلت كذا مقروناً بكلمة التوكيد» وفي النفي بحرف النفي» حتى لو 
قال والله أفعل كذا اليوم كانت يمينه على النفي وتكون «لا» مضمرة كألّه قال لا أفعل كذا 
اماع حادف حرف التوكيد في الإثبات لإأشمار المرب في الكلام الكادمة لا يعض 
من «البَحْرِ) عن «المحيط» (وكفارته) هذه إضافة للشّرط» لأنَّ السب عندنا الحنث 

ا رقبة 5 أو مام عشرة ة مساكين) كما مر في الظهار (أو كسوتهم يها بضلع ل 


وينتفع به فوق ثلاثة أشهر و (يستر عامّة البدن) فلم يجز السّراويل إلا باعتبار قيمة 
الإطعا 
6 


كتاب الأيمان A۴‏ 


(ولو أدَى الكل) جملة أو مرتباً ولم ينو إلا بعد تمامها للزوم النية لصحّةٍ التُكفير 
(وقع عنها واحد هو أغلاها قيمة؛ ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة) لسقوط 
المَرْض بالأذنى (وإن عجز عنها) كلها (وقت الأداء) عندناء حتى لو وهب ماله وسلمه ثم 
صام ثم رجع بهبة أجزأه الصّوم . امجتبى) . قُلْتُ: وهذا يستشني من قولهم الرجوع في 
الهبة فسخ من الأضل (صام ثلائة ة أيام ولاء) ويبطل بالحيض» > بخلاف كقّارة الفطر. وجوز 
الشّافعي التفريق» واعتبر العجز عند الحنث. مسكين (والشّرط اشتمرار العَجر إلى الفراغ 
من الصّومء فلو ضام المُغسر يومين ثم) قبل فراغه ولو بساعة (أيسر) ولو بموت مورّثه 
موسراً (لا يجوز له الصّوم) ويستأنف بالمال. «خانية». ولو صام ناميا لا يعر علي 
الصحيح . (مجتبى) . ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن 
يتذكر. «خانية» (ولم يحز) التكفير ولو بالمال خلافاً للشّافعي (قبل حنث) ولا يسترده من 
الفقير لوقوعه صدقة (ومصرفها مصرف الرّكاة) فما لا فلاء قيل إلا الذمي خلافاً ايم 
وبقوله يفتى كما مر في بابها'"" (ولا كمّارة بيمين كافر وإن حنث مسلما) بآية : رتمک 
يمن لهم 4 [التوبة : الآية ؟١]‏ وأما «إوإن نك أَيَمَتَهُم4 [التوبة : الآية 17] فيعني الصّوري 
كتحليف الحاكم (وهو) أي الكفر (يبطلها) إذا عرض بعدها. 


(فلو حلف مسلماً ثم ارتدّ) والعياذ بالله تعالى (ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة) أَصْلاَ 
لما تقرر أنَّ الأوصاف ب 1 راشا اميت يال لكايه 
كذا ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء (ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع 
أبويه أو قتل فلان) وإنما قال (اليوم) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة. 
أما المطلقة فحنثه فى آخر حياته» فيوصى بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك 
المخلوق عليه «غاية) (وجت الخدف والتكفير) لأنه هون الأمرين > :وخاضئله أن 
المحلوف عليه إما فعل أو ترك» وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن» أو واجب 
كخلفه ليصلين الظهر ايوم وبر فرضن» أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه كحلفه على 
eS‏ 
وبرّه أولى» وآبة: #اوَأحَمَظوا أيستك# [المّائدة: الآية ]۸٩‏ تفيد وجوبه. «فتح». فهي 


هه« 


عسرة. 


(ومن حرّم) أي على نَفْسِد لأنّه لو قال إن أكلت هذا الطّعام فهو علي حرام لا 

كمَّارةَ. «خلاصة». وَاسْتَشْكَلَّهُ المصئّف (شيئاً) ولو حراماً أو ملك غيره كقوله الخمر أو 
مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار. «خانية» (ثم فعله) بأكل أو نفقة» ولو ادن 
أو وهب لم يحنث بحكم العْرْفٍ ٠‏ زبلعي (كقر) ليمينة؛ لما تقرر أن تحريمّ الحلال يمين» 
ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي» فلو طاوعته في الجماع أو 
أكرهها كمّرت. مجتبى . وفيه قال لقوم: كلامكم عليّ حرام» أو كلام الفقراء» أو أل 


)١‏ أي الزكاة. 


۸4 كتاب الأيمان 


بخدادء أو أكل هذا الرغيف علي حرام حنث بالبعض» وفي والله لا أكلمكم أو لا آكله لم 
يحنث إلا بالكل . زاد في «الأشباه؛: : إلا إذا لم يمكن أكله في مجلس واحد أو حلف لا 
يكلم فلاناً وفلاناً ونوى أحدهما أو لا يكلم إخوة فلان وله أخ واحد» وتمامه فيها. قُلْتٌ: 
به علم جواب حادثة حلف بالطّلاتٍ على أن أولاد زوجته لا يطلعون بيته فطلع واحد منهم 
لم يحنث . 

(كل حل) أو حلال الله أو حلال المسُلمين (على حرام) زاد الكمال: أو الحرام 
يلزمني ونحوه (فهو على الطعام والشراب» 6 ری لي ریات أعلى أنه تين 
امرأته) بطلقة. ولو له أكثر بن جميعاً بلا نية» وإ نوى ثلاث فثلاث» وإِنْ قال لم أنو 
طلاقاً لم يصدّق قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال «ظهيرية» (وإن لم تكن 
له امرأة) وَفْت اليمين سواء نكح بعده أو لا (فيمين) فيكمّر بأكله أو شربه لو يمينه على 
آت» ولو بالله عليَ ماض فغموس أو لغوء ولو له امرأة وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا 
كقارة لانصرافها للطلاق» وقد مر في الإيلاء. (ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقا بشرط وكان 
من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعاً ل «البَحْر) و «الذرر» (وهو عبادة مَفُصودة) 
خرج الوضوء وتّكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر 
وسمّى فعليه الوفاء بما سمى» اكوم وصلاة و ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة 
وحجٌ ولو ماشياً فإنها عبادات مَقُصودة» ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة 
والمشي للحج على القادر من أهل مكة والقعدة الأخيرة في الصّلاة وهي لبث 
كالاغتكاف» ووقف مسجد للمَسلمين واجب على الإمام من بيت المال» وإلا فعلى 
المِسُلمين (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول 
مسجد) ولو مَسْجد الرّسول كله أو الأفصى لأنه ليس من جنسها فرض مَقْصودء وهذا هو 
الضابط كما في «الدرر»» وفي «السدر) شرائطة تحمين دراد أن لا يكون معصية لذاته فصح 
نذر صوم يوم النحر لأنه لغيره» وأن لا يكون واجباً عليه قبل النَذْرء فلو نذر حجة الإسلام 
لم يلزمه شيء غيرهاء وأَنْ لا يكونَ ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكاً لغيره» فلو نذر 
التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقط . «خلاصة» انتهى. قُلْتُّ: ويزاد ما في 
«زواهر الجواهر»: وأنْ يكونٌ مستحيل الكون» فلو نذر صوم أمس ا 
نذره. وفي «القنية»: : نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ولو نذر 
التّسُبيحات دبر الصَّلاة ة لم يلزمه. ولو نذر أن يصلي على النبي ب كل يوم كذا لزمه» 
وقيل لا (ثمٌ إن) المعلق فيه تفصيل فإِنْ (علّقه بشرط يريده كإن قدم غائبي) أو شفي 
مريضي (يوفى) وجوباً (إن جد) الشّرط (و) إن علقه (بما لم رده كإن زنيت بفلانة) مثلاً 
فحنشت (وفى) بنذره (أو كفر) ليمينه (على المَذْهب) لأنّه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير 
ضرورة. 

(نذر) مكلّف (بعتق تق رقبة في ملكه وفى به وإلاً) يف <أثم) بالئّرْكِ (ولا يدخل تحت 
الحكم) فلا يجبره القاضي . 


كتاب الأيمان 1 Ae‏ 


(نذر أن يذبح ولده فعليه شاة) لقصة الخليل عليه الصّلاة والسّلام وألغاه الثاني 
والشّافعي كنذره بقتله (ولغا لو كان بذبح نفسه أو) عبده وأوجب محمد الشاة» ولو (بذبح 
أبيه أو جده أو أمه) لغا إجماعاً لأنّهم ليسوا كسبه (ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت 
شاة أو علي شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء) لأنَّ البح ليس من جنسه فرض بل واجب 
كالأضحية فلا يصح (إلاً إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه) لأنّ الصّدقة قة من جنسها فرض 
وهي الرّكاة. . افتح) و ابحرا . ففي مَنْن «الدرر» تناقض . « منح» (ولو قال لله علي أن أذبح 
جزوراً وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شیاه جاز) كذا في «مَجموع النوازل» ووجهه لا 
يخفى . وفي «القنية»: إن ذَهَبْت هذه العلة فعليَ كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء. 

(نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها) لما تقرر في كتاب الصّوم أن النّذر غير 
المعلق لا يختصن بشيء. 

(نذر أن يتصدَقَ بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة) كتصدقه 
بثمنه . 

(نذر صوم شهر معين لزمه متتابعاً لكن إِنْ أَنْطَرَ) فيه (يوماً قضاه) رَحْدَهُ وإن قال 
متتابعاً (بلا لزوم استقبال) لألّه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى. 

(نذر أَنْ يتصدّقّ بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه) ما يملك منها (فقط) هو 
المُحُتار لأنّه فيما لم يملك لم يوجد النذر في الملك ولا مضافاً إلى سببه فلم يصح كما لو 
(قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح) اتفاقاً. 

(نذر التصدق بهذه المائة ومن كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله) أي قبل ذلك 
اليوم (على فقير آخر جاز) لما تقرر فيما مر. 

(قال على نذر ولم يزد عليه ولا نتّة له فعليه كفارة يمين) ولو نوى صياماً بلا عدد 
لزمه ثلاثة أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة» ولو نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر 
عمره (وصل بحلفه إِنْ شاءَ لله بطل) يمينه (وكذا يبطل به) أي بالاستثناء المتصل (كل ما 
تعلق بالقول عبادة أو معاملة) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر أو بالنّهي كأعتقوا عبدي بعد 
موتي إن شاء الله لم يصمٌّ وبع عبدي هذا إِنْ شاء اللَّهُ لم يصمح الاسْتئناء (بخلاف المتعلق 
بالقلب) كالنية كما مرّ في الصّوم . 


بَابُ ألييمين فِي الدَّخُولٍ وَالحُروج 
والسّكتى وَالإنَْانِ وكوب وَغْير ذَلِكَ 
الأضل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية» وعند مالك على 
الاستعمال القرآني» وعلد أحمد على النيةء وعندنا على العرف» ما لم ينو ما يحتمله 
اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية. . افتح2. 
(الأيمان مَبْنية على الألّفاظ لا على الأغراض» فلو) اغناظ غلى غيزرء و (خلف أن لا 


۲۸٦‏ كتاب الأيمان 


تشتري له شيئاً بفلس فاد شترى له بدراهم) أو أكثر (شيئاً لم يحنث» كمَّنْ حَلّفَ لا يخرج 
ا ل امود لعي 
وغدي برغيف) اشتراه بألف . لأشباه» (لم يحنث) لأنّ العبرةٌ لعموم اللفظء إلا في مسائل 
حلف لا يشتريه بعشر حنث بأحد عشرء بخلاف البيع. «أشباه» (لا يحنث بدخول الكعبة 
والمَسْجد والبيعة) للنُصارى (والكنيسة) لليهود (والدّهليز والظلة”'") التي على الباب إذا لم 
يصلحا للبيتوتة . (بحر» (في حلفه لا يدخل بيتاً) لأنّها لم تعد للبيتوتة ة (و) لذا (يحنث في 
الضفة) والإيوان (على المَذهب) لأنه يبات فيه صيفاً وإن لم يكن مستفاً «فتح» (وفي لا 
يدخل دارا لم يحنث (بدخولها خربة) لا بناء بها أَضلٌ (وفي هذه الدار يحنث وإن) صارت 
0 أو (بنيت داراً أخرى بعد الانهدام) لأ الدَارَ اسم للعرصة والبناء وصف» والصفة 
تعتبر في المنكر لا المعين» إلا إذا كانت شرطاً أو داعية لليمين كحلفه على هذا 
اين (وإن جعلت) بعد الانهدام بستاناً أو مسجداً أو حماماً أو بيتاًء أو 
غلب عليها الماء فصارت (نهراً لا) يحنث» وإن بنيت بعد ذلك» (كهذا البيت) وكذا بيتا 
بالأولى (فهدم أو بنى) بيتاً (آخر ولو بنقض) الأول لزوال اسْم البيت (ولو هدم السقف دون 
الحيطان فدخله حنث في المعين) لأنه كالصّفة (لا في المنكر) لأنَّ الصَّفَةَ تعتبر فيه كما مرّ 
وعزاه في «البحر» إلى «البدائع 2 لكن نظر فيه في «النهر' بن لا فرق حيث صلح للبيتوتة 
فالتا لاله لو أشار ولم یس بان قال: هذه» حنث بدخولها على أي صفة كانت 
كهذا المَسْجد فخرب لبقائه مَسْجداً إلى يوم القيامة» به يفتى» ولو زيد فيه حصة فدخلها لم 
يحنث ما لم يقل مَسُجد بني فلان فيحنث» وكذلك الدار لأنه عقد يمينه على الإضافة» 
وذلك موجود في الزّيادة» «بدائع» «بحر». 
(ولو حلف لا يجلس إلى هذه الاشطوانة أو إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا) ولو 
(بنقضهما) أو SES‏ الخدت ونيا زم جنك كما لى نعلت 
لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه فكتب به) لأنَّ غير المبري لا يسمى قلماًء بل أنبوباً» 
فإذا كسره فقد زال الاشم»ء ومتى زال بطلت اليمين (والواقف على السطح داخل) عند 
المتقدمين خلافاً للمتأخرين» ووفق الكمال بحمل الحنث على سطح له ساتر وعدمه على 
مقابله. وقال ابن الكمال: إِنَّ a‏ العجم لا يحنث. قال مسكين: وعليه 
المَنْوى» وفي «البَّحْرِ»: وأفاد أنه لو ارت تقى شجرة أو حائطاً حنث» وعلى قول المتأخرين 
لاء والظاهر قول المتأخرين في الكل» لأنّه لا يسمى داخلاً عرفاً كما لو حفر سرداباً أو 
قناة لا ينتفع بها أل الدّارء قال: وعم إطلاقه المَسْجدء فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث 
لأنّه ليس بِمَسْجدء «بدائع» د ولو فبك الدخول الاب نتت بالسافيقا ولو لقا إل إا عة 
بالإشارة . 1 (و) الواقف بقدميه (في طاق الباب) أي عتبته التي بحيث (لو أغلق الباب 
كان خارجاً لا) يحنث (وإن كان بعكسه) بحيث لو أغلق كان داخلاً (حنث) في حلفه لا 


)١(‏ الظلة: الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافها 
الأخر على الجدار المقابل له. 


كتاب الأيمان _ ل YAY‏ 


يَدْخل (ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس ا لكر في ا : حلف لا 
يخرج فرقي شجرة ة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحنث» لأنّ الشجرة كبناء 
الدّار (وهذا) الحكم المذكون (إذا كان) الحالف (واقفاً بقدميه في طاق الباب فلو وقف 
بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الإخرى, فإن استوى الجانبان» أو كان الجانب الخارج 
أسفل لم يحنث» وإنْ كان الجانب الدّاخل أسفل حنث) زيلعي (وقيل لا يحنث مطلقاً هو 
الصحيح) «ظهيرية» الا سمال التام لا يكون إل بالقدمين (ودوام الرّكوب واللبس 
والشكنى لإنشاء) فيحنث بمُكث ساعة (لا دوام الدُخول والخروج والتزوج والتطهير) 
العا أن ما يي فلذوا م حكم الابتداء» وإلا فلا؛ وهذا لو اليمين حال الدّوام» أما قبله 
فلا؛ فلو قال الس اس LG‏ 
ولو كان راكباً لزمه في كل ساعة يمكنه التزوج طلقة ودر . قُلْتٌّ: في عرفنا لا يحنث إلا 
في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينوء وإليه مال أستاذنا .. «مجتبى) . 

(حلف لا يَسُكن هذه الدار أو البيت أو المحلة) يعني الحارة (فخرج وبقي متاعه 
وأهله) حتى لو بقي وتد «(حنث) واعتبر محمد نقل ما تقوم به السكنى؛ وهو أرفق» وعليه 
المَنوى . قاله الْعَيْني . ولو إلى سكة أو مسجد على الأوجه. قاله الكمال وأقرّهُ في «النّمْر). 
وهذا لو يمينه بالعربيه ولو بالفارسية برّ بخروجه بنفسه» كما لو كان سكناه عا وكما لو 
أبت المرأة النقلة وغلبته» أو لم يمكنه الخروج ولو بدخول ليل» أو غلق باب» أو اشْتَعْل 
بطلب دار أخرى أو دابة» وإن بقى أياماً أو كان له أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه» وإن 
أمكنه أن يستكري دابة لم يحنث؛ ولو نوى التحول ببدنه دين وعند الشافعي يكفي خروجه 
بنية الانتقال (بخلاف المصر) والبلد (والقرية) فإنه يبر بنفسه فقط . 

فروع : حلف لا يساكن فلاناً فساكنه في عرصة دار أو هذا في حجرة وهذا في حجرة 
حنث» إلا أنْ تكو داراً كبيرة. 

ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عين الذّار في يمينه حنث» وإن نكرها لا. 

ولو دخلها فلان غضباً إن أقام معه حنث علم أو لاء وإن انتقل فوراء وكما لو نزل 
ضيفاً وكذا لو سافر الحالف فسكن فلان مع أَمْلِهِ. به يمتى ؛ لأنه لم يساكنه حقيقة حقيقة» ولو 
قيد المساكنة بشّهُر حنث بساعة لعدم امتدادهاء بخلاف الإقامة. «بحر». وفي «خزانة 
الفتاوى»: حَلَف لا يَشْربها فضربها من غير قَضد لا يحنث. 

(وحنث في لا يخرج) من المَسْجِدٍ (إن حمل وأخرج) مختارا أ (بأمره وبدونه) بأن 
حمل مكرهاً (لا) يحدث (ولو راضياً بالخروج) في الأصح (ومثله لا يذخل أقساماً وأخكاماً 
وإذا لم يحنث) بدخوله بلا أمره بزلق أو بعَثْرا '' أو هبوب ريح أو جمح دابة على الصحيح 
«ظهيرية» (لا تنحل د يمينه) لعدم فعله (على المَذهب) الصحيح . انق وغيره. وفي «البحر) 
عن «الظهيرية): به يفتى» لكنه خالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أخذاً بقول أبي شجاع» 


(1) قال في القاموس: عثر كضرب ونصر وعلم وكرم عَذْراً وعثيراً وعثاراً وتعثراً : كبا . 


#87اتس يل ب م ل سے کتاب الأيمان 


لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد (ولا يحنث في قوله لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها) 
قاصداً عند انفصاله من باب داره مشى معها أم لاء لما في «البدائع»: إن خرجت إلا إلى 
المسجد فأنت طالق» فخرجت تريد المَسْجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد لم تطلق (ثم 
أنى أمراً آخر) لأنّ الشَّرْط في الخروج والذهاب والرّواح والعيادة والزيارة النية عند 
الانفصال لا الوصول» إلا في الإتيان . فلو حَلَفَ (لا يخرج أو لا يَذُهب) أو لا يروح. 
«بحر» بحثاً (إلى مكَةٌ فخرج يريدها ثم رجع عنها) قصد غيرها أم لا. «نهر». (حنث إذا 
جاوز عمران مصره على قضدها) أن بينه وبيئها مدة سفرء ال س واا 
«فتح» بحثا . وفيه حلف ليخرجنٌ مع فلان العالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت› 
وفي لا يخرج من بغداد فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث (وفي لا يأتيها لا) 
يحنث إلا بالوصول كما مرّء والفرق لا يَخْفَى (كما) لا يحنث (لو حلف أن لا تأتي امرأته 
عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى) العرس لأنّها ما أتت العرس بل 
العرس أتاها. «ذخيرة» . 

حلف (ليأتينه) فهو أَنْ يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا (فلو لم يأته حتى مات) 
أحدهما (حنث فى آخر حياته) وكذا كل يمين مطلقة» أما المؤقتة فيعتبر آخرهاء فأن مات ' 
قبل فة قلا حن وقولة اق ينيد آله لو ارد ولق لآ يتت لبطلان ية با 
تعالى بمجرد الردة كما مرّء فتدبر. 

حلف (ليأتينه غداً إن استطاع فهي) استطاعة الصحة لأنه المتعارف فتقع (على رفع 
الموانع) كمرض أو سُلْطان وكذا جنون أو نسيان. «بحر» بحثاً (وإن نوى) بها (القدرة) 
الحقيقية المقارنة للفغل (صدق ديانة) لا قضاء على الأوجه. . «افتح)» لأنّه خلاف الظاهرء 
وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا في «المُجُتبى»» كما أظهره في «القنية» في موضعين من 
ألفاظ التُكفير (للا تخرجي) بغير إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي ا 
للبرَ (لكل خروج إذن) إل لغرق أو حرق أو فرقة» ولو نوى الإذْن مرة دين» وتنحل يمينه 
يخروجها مرة بلا إذن؛ ولو قال : كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إِذُنه ار 
ذلك صح عند محمد» وعليه الفُنُوى . «ولوالجية» . وفي «الصَّيْرفية» : حلف بالطّلاق لا 
ينقلٍ أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث (بخلاف) قوله 
إل إن أو حتى) آذن لكء لأنّه للغاية» ولو نوى التعدّد صدق . 

(حَلَفَ لا يَدْخْل دار فلان يراد به نسبة السُكنى إليه) عرفاً ولو تبعاً أو بإعارة باغتبار 
عموم المجاز» ومعْناه كون محل الحقيقة فرداً من أفراد المجاز (أو) حلف (لا يضع قدمه 
في دار فلان حنث بدخولها مُطلقاً) ولو حافياً أو راكباً لما تقرر أن الحقيقة متى كانت 
متعذرة أو مَهُجورة صير إلى المجاز» حتى لو اضطجع ووضع قدميه لم يحنث (وشرطه 
للحنث في) قوله (إن حَحرَجَتْ مثلا) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر (لمريد 
الخروج) والضرب (فَعَلَهُ فوراً) لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفاًء ومدار الأيُمان 
عليه» وهذه تسمّى يمين الفور تفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه أحد (و) كذا 


كتاب الأيمان ۳۸۹ 


(في) حلفه (إن تغديت) فهكذا (بعد قول الطالب) تعال (تغدٌ معي) شرط للحنث (تغديه 
معه) ذلك الطعام المدعو إليه (وإن ضم) إلى أن تغديت (اليوم أو معك) فعبدي حر (حنث 
بمطلق التغدي) لزيادة على الجواب فجعل مُبْتدثاً. وفي طلاق الأشباه: إن للتراخي إلا 
بقرينة الفورء ومنه طلب جماعها فأبت فقال: إن لم تدخلي معي البيت فدخلت بعد سكون 
شهوته حنث. وفي «البَّحْرا عن ع «المحيطا : طول التشاجر لا يقطع الفورء وكذا لو خافت 
فوت الكلذة قصلت أو افشغلت بالوضنوء لضلاة المكتوبة أو اشتغلت بالصّلاة المكتوبة» 
لأنّهِ عذرٌ شرعاً وكذا عرفاً. 


(مركب العبد المأذون) والمكاتب (ليس لمولاه في حقٌ اليمين إلاأً) بشرطين (إذا لم 
يكن دينه مستغرقاً) وقد (نواه) فحينئذ يحنث (حلف لا يرحب فاليمين على ما يركبه الناس) 
عرفاً من فرس وحمار (فلو ركب ظهر انسان) أو بعيراً أو بقرة أو فيلا (لا يحنث) اشتخسانا 
إلا بالنية. «ظهيرية» . قُلْتٌّ: وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشّام وبالفيل في الهند 
للتعارف . قاله المصئّف. ولو حمل على الذّابة مكرهاً فلا حنث» كحلقه لا يركب فرساً 
فركب برذوناً أو بعكسه. لأنَّ الفرسٌ اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي» والخيل يعم هذا 
لو يمينه بالعربية» ولو بالفارسية حنث بكل حال» ولو حلف لا يركب أو لايركب مركبا 
حنث بكل مركب سفينة أو محملاً أو دابة سوى الآدمي» وسيجىء ما لو حلف لا يركب 
ا اوا ١ ١‏ 


بَابُ اليمينِ في الأكل وَالشُزب والس وَالكلام 


(ثمّ الأكل : إيصال ما يحتمل المَضْغ بفيه إلى الجَؤف) كخبز وفاكهة (مضغ أو لا) 
أي وإن ملعا ريف اودري إيصال ما لا يحتمل الأكل من المائعات إلى الجوف) 
كماء وعسل» ففي حَلّفِهِ لا يأكل بيضة حنث ببلعهاء وفي لا يأكل عنباً مثلاً لا يحنث 
بمصّهٍ لأنّ المص نوع ثالث» ولو عصره وأكل قشرة حنث. «بدائع». لكن في «تهذيب 
القلانسي»: حلف لا يأكل سكراً لا يحنث بمصّهء وفي عرفنا يحنث؛ وأمًا الوق : فعمل 
الفم لمجرّدٍ معرفة الطعم وصل إلى الجوف أم لاء فكل أكل وشرب ذوق ولا عَكْسء ولو 
تمضمض للصّلاة لا يحنث» ولو عنى بالدّوقٍ الأكل لم يصدّق إلا لدليل. 
(حلف لا يأكل من هذه النخلة) أو الكرمة (تقيد حنثه بأَكلِهِ من ثمرها) بالمثلثة: أي 
ما يخرج منها بلا تغير بصنعة جديدة فيحنث بالعصير لا باليس المطبوخ» ولا بوصل 
عُضْن منها بشجرة أخرى (وإن لم يكن) للشَّجِرةٍ ثمرة (تنصرف) يمينه (إلى ثمنها فيحنث 
إذا اڈ شترى به مأكولاً وأكله» ولو أكل من عين النخلة لا يحنث) وإنْ نواهاء لأن الحقيقة 
مَهُجورة. «ولوالجية». وفي «المحيط»: لو نوى أكل عينها لم يحنث بأكل ما يخرج منها 
لأنّه نوى. حقيقة كلامه. قال المصنف تبعاً لشيخه: وينبغى أن لايصدق قضاء لتعين 
المجاز. زاد في «النهر»: فإن قلت ورق الكرم مما يؤكل عرفاً فينبغي صرف اليمين لعينه. 
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قُلْتُ: أل العرف إِنّما يأكلونه مَطْبوخاً (وفي الشّاة يحنث باللَخم خاصة) لا باللْبنِ لأئها 
مأكولة فتنعقد اليمين عليها (ولا يحنث في) حَلِْهِ (لا يأكل من هذا البسر أو الرُطب أو 
اللبن باكل رطبه وتمره وشيران” '©) لأنّ هذه صفات داعية إلى اليمين فتتقيد بها (بخلاف لا 
يكلم هذا الصَّبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ أو لا يأكل هذا الحمل) بفتحتين ولد 
الشّاة (فأكله بعد ما صار كبشاً) فإلّه يحنث لأنها غير داعي» والأضل في أن 000 
إذا كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف والمنكرء فإذا زالت زالت اليمين» و 
لا يَصْلّحُ داعية اعتبر في المنكر دون المعرف. وفي «المجتبى) حلف لا یکلم هنا 
المجنون فبرأ أو هذا الكافر فَأَسْلَمَ لا يحنث. لأنّها صفةٌ داعية» وفي لا يكلم رجلا فكلم 
صبياً حنث» وقيل لا كلا يكلم صبياً وكلم بالغاً لأنه بعد البلوغ غ يدعى شابأء وفتى إلى 
الثلاثين» فكهل إلى الخمسين» فشيخ (أو لا يأكل هذا العنب فصار زبيباً) هذا وما بعده 
معطوف على قوله «من هذا البسر» مما لا يحنث به (أو لايأكل هذا ابن فصار جبتاًء أو لا 
يأكل من هذه البيضة فأكل فراريجها) كذا في تُسَخ الشّرْحء وفي نسخ المَمْن «فرخهاء (أو لا 
يذوق من هذا الخمر فصار خلا أو من زهر هذه الشجرة فاكل بعد ما صاد لوز أ 
مشمشاً لم يحنث؛ بخلاف حلفه لا يأكل تمرأء فأكل حيساً فإنه يحنث» لأنّه تمر مفتت 
وإن ضم إليه شيء من السّمن أو غيره. «بحر». ال ل رسا 
فأكل بعضه أن كل شيء يأكله الرجل في مَجُلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله 
وإلا فعلى بعضه (وكذا) لا يحنث (لو حَلَْفَ لا يأكل بسر فأكل رطباً أو لا يأكل عنباً َأَكَلَ 
زبيبا) بخلاف نحو لوز وجوز فإن الاسم يتناول الرطب أيضاً (ولى حَلَفَ لا يأكل رطباً أو 
بسراً أو) حلف (لا يأكل رطباً ولا بسراً حنث ب) أكل (المذنّب”") بكسْر النون» لأَكْلِه 
المحُلوف عليه وزيادة (ولا حنث فى شراء كباسة) بكسر الكاف: أي عرجون ويقال عنقود 
(بسر فيها رطب في حلفه لا يشتري رطباً) لأن الشراء يقع على الحملة والمغلوب تابع» 
بخلاف حلفه على الأكل لوقوعه شيئاً فشيئاً (ولا) حنث (في) حَأْفِهِ (لا تأكل لَخماً بأكل) 
رك ار تنيلك 10 عزافيها زول فى 1 يرعت اه فرك كأئرا يالا عامس على ريه 
فجلس على جبل) مع تَسْميتها في القرآن لحماً ودابة وأوتاداً للعُزف . وما في «التبيين»؟ من 
حنثه في لا يركب حيواناً بركوب الإنْسان رده في «النهر» بأن العرف العملي مخصص عندنا 
كالعِرْفٍِ القولي (ولحم الإنسان والكبد والكرش) والرئة والقلب والطحال (والخنزير لحم) 
هذا في عرف أل الكوفةء أما في عرفنا فلا كما في «البَخر» عن «الخلاصة» وغيرها ومنه 
علم أن العجميّ يعتبر عرفه قَطعاً . وفي «الخانية»: الرأس والأكارع لحم في يمين الأكل لا 
في ينين الشراءء وفي لا يأكل من هذا الحمار يقع على كرائه» ومن هذا الكلب لا يقع 


000 يي ان ال ا االو 
0( بسر ُنْب وقد كلب : :نابا الإرطاب من فل به وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة. . وفي 
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على صيده؛ ولا ر يعم البقر الجاموس» ولا يحنث بأكل النيء ء هو الأصحٌ (ولا) يحنث 
زی ی وهو الل الستعين ی را ال کا ها بل بشحم 
البَطن والأمعاء اتفاقاً لا بما في العَظم اتفاقاً. . «فتح) (واليمين على شراء 0 وبيعه 
(كهي على أكله) حكماً وخلافاً. زيلعي (ولا) يحنث (بألية في حلفه لا يأكل) أو لا يشتر 
سما أو تی لأنها نون نالت ارلا بست (بخين أو دی أو.سويق ني عل لا يأك 
(هذا البرّ إلا بالقضم من عينها) لو مقلية كالبليلة في عرفناء أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا 
بالنية . «فتح». وفي «النهر» عن «الكشْف) : المَسألة على ثلاثة ة أوجه: أحدها: أن يقول 
هذه الحنطة ويشير لصبرة» زهي مسأل المختصر. الثانية : أَنْ يقول هذه بلا ذكر حنطة 
فيحنث بأكلها كيف كان ولو نيئة أو خبزاً. الثالثة : أن يقول نة و ناكلها ولى 2ة 
و الخو وان رو لم يسنت بالخارح زوفي هذا ال بها ا كالبخير 
ونحوه) كعصيدة وحلوى (لا بسفه) في الأصحٌ كما مرّ في أكل عين التُخلة (والخبز ما 
اعتاده اا فالشّامي بالبرٌ واليمني بالذرة والطبري بخبز الأرزء وبعض أهل 
القرى بالشّعيرء فلو فلو دخل بلد البرّ واستمر لا يأكل إلا الشّعير لم يحنث إلآ بالشّعِيرء أن 
العف الخاص معتبر. . افتح). 
(حلف لا يأكل من خبز فلانة انصرف إلى) الخابزة (التي تضربه في التنور لا لمن 

عجنته وهيأته للضرب) «ظهيرية». ومنه الرقاق لا الفطائر والئّريد أو بعد ما دقه أو فنّهُ لأنه 
لسن کا وحنث في لا يأكل طعاماً من طعام فلان بأل خله أو زيته أو ملحه ولو 
بطعام نفسه لا لو أخذ من نبيذه أو مائة فأكل به خبزاًء وفي لا يأكل سمنا فأكل سويقاً ولا 
نية له إن بحيث لو عصر سال السمن حنث» وإلا لا. «جوهرة)». وفي «البدائع» : لا يأكل 
طعاماً فاضطر لميتة فأكل لم يحنث (والشّواء والطبيخ) يقعان (على اللّحم) المَضُْوي 
لظي ااا في ر أمّا في عرفنا فاسم الطبيخ يقع على كل مَطبوخ بالماء 
ولو بودك أو زيت أو سمن» كما نقله المصئّف عن «المُجتبى». وفي «النهر : الطعام يعم 
ما يؤكل على وجه التطعيم كجبن وفاكهة» لكن في عرفنا لا (والرأس ما يباع في مصره) 
أي مصر الحالف اغتبارا للعرف (والفاكهة والتفاح والبطيخ والمشمش) ونحوها (لا العنب 
والرمان والرطب) خلافاً لهما خلاف عصره والعبرة للعرف» فيحنث بكل ما يعد فاكهة 
عرفاً. ذكره الشمني واقرّه المصئّف (والحلوى ما ليس من جنسه حامض فيحنث بأكل 
خبيص وعسل وسكر) لكن المرجع فيه إلى عادات الناس» ففي بلادنا لا حنث في فانيذ 
وعسل وسكر كما نقله المصئّف عن «الظهيرية» (والإدام ما يصطبغ به الخبز) إذا اختلط به 
(كخل وزيت وملح) لذوبه في الفم (لا اللحم والبيض والجبن . وقال محمد: هو ما يؤكل 

مع الخبز غالباً) به يُفْتى كما في «البَحْرا عن «التهذيب»2. وفيه : فما يؤكل وحده غالباً كتمر 
aT‏ الفواكه ليس إداماً إلا في موضع يؤكل تبعاً للخبز 
غالباً اعتباراً للعَرفٍ . وفي «البدائع» : والجوز رصبه فاكهة ويابسة إدام . 


فروع: حلف لا يَأكل لَخْماً والآخر بصلاً والآخر فلفلاً فطبخ حشو فيه كل ذلك 
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فأكلوا لم يحنثواء إلا صاحب الفلفل لأنّه لا يؤكل إلا كذاء وهذا إن وجد طعمه؛ ويزاد 
في الزعفران رؤية عينه؛ وفي لا يأكل لبناً فطبخه بأرز أو لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو 
رجله أو أعلى رأسه لم يحنث» وإلى رأسه ظهره وبطنه حنث» وفي المسّ يحنث بمس 
اليد :والرجل: 


عرض فيد ا لين بعال نعم كان حالفاً في الصّحِيحء > كذا في «الصيرفية) 
وغيرها . قال المصئف : هذا هو المَشْهور. لكن في فوائد شيخنا عن «التاترخانية» أنه 
ا 0 لت 


(التغذي الأكل المترادف الذي يقصد به الشبع) وكذا التعشي» ولا بد أن يأكل أكثر 
من تعيب الع في داوعا وحور رفي وقت بخاص وهو نا تخد للوع الفيتر) :وني 
«البحر» عن «الخلاصة» ی الجن قال: : وينبغي اغتماده للعرف» زاد في 
«النهر» : وأهل مصر يسمونه فطوراً إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل وقت الغداء فيعمل 
بعرفهم . . قُلْتُّ: وكذلك أل السام (إلى زوال الشمس) : ثم لا بد من أن يكون (مما يتغدى 
يه) أخل بل عادة رغذاء كل بلدة باتعارفة ئی جتن لواش يشرب اللين يحنت 
البدوي لا الحضري. زيلعي (والتعشي منه) أي الزُوال. وفي «البخر» عن الإسبيجابي : 
وفي عرفنا وَقْت العشاء بعد صلاة العَضْرٍ | ه. قُلْتُ : وهو عرف مصر والشَّام (إلى ضف 
اليل والسّحور هو الأكل بعد نصف اللّيل إلى طلوع الفجرء قال إن أكلت أو) قال إن 
(شربت أو لبست) أو نكحت ونحو ذلك فعبدي حر (ونوى معيئاً) أي خبزاً أو لبناً أو قطناً 
مثلاً (لم يصدق أصلا) فيحنث بأي شيء أكل أو شرب وقيل يدين» كما لو نوى كل 
الأطعمة أو كل مياه العالم حتى لا يحنث أَضْلا لنيته محتمل كلامه (ولو ضم) لإنْ أكلت 
اطعابا أوانه ريت (خرايا آو) E‏ إذا قال عبت نينا درن في لال ذكر 
النّفظ العا م القابل للتخصيص» لأنه نكرة في سياق الشرط فت فتعم كالنكرة في النفي. 
والأعل ا لما نصح ی تدای تلات د قعل لحرو ا 
وتخصيص الجنس كحبشية أو عربية لا الصّفة ككوفية أو بصرية. (فتح) (نية تخصيص 
العام تصح ديانة) إجماعاًء فلو قال : كل امرأة أتزوّجها فهي طالق ثم م قال: نويت:من بلد 
ا( سيق ار او ی دراي حجان فلا ت لاتحي هاما تو خاما 
(به يفتى) خلافاً للخصّافٍ. وفي «الولوالجية» : متى حلف ظالم وأخذ بقول الخصّاف» فلا فلا 
بأل وقالوا: النية للحالف لو بطلاق أو عتاق» وكذا بالله لو مَظْلوماً وإن ظالماً 
فللمستحلف» ولا تعلق للقضاء في اليمين بالله . 


حلف (لا َه يَشْرَتٌ من) شيءِ يمكن فيه الكزع نحو (دجلة ف) .يمينه (على الكرع) منه 
ی لق شرت فی ات لم ب وفي «البَحْر) عن «الظهيرية» : الكرع لا يكون 
إلا بعد الخوض في الماءء لكن في القَّهِسْتاني عن الكشف أنه ليس بشَرْط (بخلاف من ماء 
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دجلة) فيحنث بغير الكرع أيضاً (وفيما لا يتأتى فيه الكَرْع) كالبئر والحبٌ يحنث 
(ب) الشرب ب (الإناء مطلقاً) سواء قال من البئر أو من ماء البئر لتعين المجاز (ولو تكلف 
الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك) أي الكرع (لا يحنث) في الأصحٌ لعدم العرف (إمكان تصّور 
البرّ في المستقبل شرط انعقاد اليمين) ولو بطلاق (وبقائها) إذ لا بد من تصوّر الأضل 
لتنعقد في حقٌ الخلف وهو الكمّارة ثم فرع عليه (ففي) حَلْفِِ (لأشربنَ ماء هذا الكوز اليوم 
ولا ماء فيه أو كان فيه) ماء (وصبٌ) ولو بفعله أو بنفسه (في يومة) قبل الليل (إو أطلق) 

يمينه عن الوقت (ولا ماء فيه لا يحنث) سواء علم وَقْتَ الحَلّفٍ فيه ماء أو لا في الأصح 
عدم كان البرّ (وإن) أطلق و (كان) فيه ماء (قصب حنث) لوجوب البرَ في المطلقة كما 
فرغ وقد فات بصبّهء أما المؤقتة ففي آخر الوَقْتِ. 

وهذا الأصّْل فروعه كثيرة. منها : إن لم تصلي الصَبْح غداً فأنت كذا لا يحنث 
بحيضها بكرة ة في الأصحٌء ومنها : إن لم تردي الدّينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق 
فإذا الدينان في كل ع لعليم رو ر ومنها : إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت 
طالق»؛ وقال أبوها: إن وهبتيه فأمك طالق» فالحيلة أن تشتري منه بِمَهْرِها ثوباً ملفوفاً 
وتقبضه» ای اليوم لي ت أبوها لعدم الهبة ولا الزّوج, لعجزها عن الهبة عند 
الغروب لسقوط المَهْرٍ بالبيع» ثمّ إذا رادت الرّجوع ردته بخيار الرّؤية. 

(وفي) حَلْفِهِ والله ا السّماء وليقلبوا هذا الحجر ذهباً حنث للحال) لإمكان 
البرّ حقيقة 5 ثم يحنث للعجز عادة» ولو وقت اليمين لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت؛ 
وفي حيرة الفمهاء قال لامرأته: إن لم أعرج إلى السّماء هذه الليلة فأنت كذا ينصب سلما 
ثم يعرج إلى سماء البيت لقوله تعالى: #فليمدد يس إل اسا [الحج : الآية ]٠١‏ أي 
سماء البيت قال الباقاني: والظاهر خروجها عن قاعدة مبنى الأيُمان (وكذا) الحكم لو 
حلف (ليقتلن فلاناً عالماً بموته) إذ يمكن قتله بعد إخياء الله تعالى فحنث (وإِنْ لم يكن 
عالماً) بموته (فلا) يحنث لأنَّه عقد يمينه على حياة كانت فيه» ولا يتصوّر كمّسألة الكوز 
وكقوله إن تركت مس السّماء فعبدي حرّء لأنّ الترك لا يتصوّر في غير المَقُدور. 

(حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه) فلو لم يوقظه لم يحنث» وهو المُحتار ولو 
مستيقظاً حنث لو بحيث يَسْمَعُ بشَرْط انفصاله عن اليمين» »> فلو قال موصلاً: إن كلمتك 
فأنت طالق فاذهبي أو واي الا لی ا ر الاشتئناف» ولو قال اذهبي طلقت لاله 
مستأنف ؛ ولو قال: يا حائط اسْمع أو اصنع كذا وكذا وقصد إسماع المحلوف» عليه لم 
يحنث . زيلعي . وفي «السراجية» : سأل محمد حال صغره أبا حنيفة فيمن قال لآخر والله 
لا اكنماك كلدت مرات؟ قال ابد ا ا : انظر حسناً يا شيخ › 
فنكس أبو حنيفة ثم قال: حنث مرّتين”" 
)١(‏ الحب بالحاء المهملة: الخابية. 


إف4 لأنه انعقد اليمين بالأولى فيحنث بالثانية وتنعقد بها يمين أخرى فيحنث بها في الثالثة مرة؛ لأن اليمين 
الأولى قد انحلت بالثانية . 


»> فقال محمد: أخسنت؛» فقال أبو حنيفة : لا 
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أَدْري أي الكلمتين أوجع لي قوله حسناً أو أخسنت (أو) حلف لا يكلَّمهُ (إلا بإذنه فأذن له 
ولم يعلم) بالإذن فكلَّمهُ (حنث) لاشتقاق الإذن من الأذان فيش فيشترط العلم» > بخلاف لا 
يكلمه إلا برضاه فرضي ولم یعلم» ٠‏ لأ الرّضا من أغمال القلب فيتم به (الكلام) والُخديث 
لا يكون (إلاً باللسان) فلا يحنث بإشارة وكتابة كما في النتف . وفي «الخانية» : لا أقول له 
كذا فكتب إليه حنث ففرق بين القول والكلام؛ لكن نقل المصنف بعد مَسْألة شم الريحان 
عن «الجامع» أنه كالكلام؛ خلافاً لابن سماعة (والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة لا 
بالإشارة والإيماءء والإظهار والإنشاء والإعلام يكون) بالكتابة و (بالإشارة أيضاً) ولو قال 
لم أنو الإشارة دين» وفي لا يدعوه أو لا يبشره يحنث بالكتابة (إن أخبرتني) أو أعلمتني 
(أن فلاناً قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب. ولو قال بقدومه ونحوه ففي الصٌّدْق خاصة) 
لإفادتها إلصاق الخبر بنفس القدوم كما حققناه ففي بحث الباء من الأصول» وكذا إن كتبت 
دوع خان كما سجيء في الباب الآتي . وسأل الرّشيدٌ محمداً عمّن حلف لا يكتب إلى 
فلان» فأوماً بالكتابة هل يحنث؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين» إن كان مثلك (لا يكلمه 
شَهْرا فمن حين حلفه) ولو عرفه فعلى باقيه (بخلاف لأغتكفن) أو اق (شهراً فإن 
ل لت ما وراءه وفيما لا يتناول للمد 
إليه . زيلعي . 


(حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصّلاة ة لا يحنث) اتفاقاً (وإن فعل ذلك 
خارجها حنث على الظاهر) كما رجُحة في «البحر» ورجح في «الفتح» بحرمه مطلقاً 
للعرف» وعليه «الدرر» و «الملتقى»» بل في «البَحْرِ) عن «التهذيب» أنه لا يحنث بقراءة 
الكتب في عرفنا انتهى» وقوّاه في «الشرنبلالية» قائلا: ولاعافيس جه r‏ 
مخالفته العْف» ويقاسن عليه إلقاه دز ماء لكن. يعكز غلية ما في «الفتح» ٠‏ واه E‏ 
فيحنث به لاله كلام منظوم انتهی» فغير ير المنظوم أولى» فتأمل . 

(حَلَفَ لا يَفرأً القرآن اليوم يحنث بالقراءة في الصَّلاة أو خارجها ولو قرأ البَمْمَلةَ 
فإن نوى ما في النمل حنث وإِلاً لا) لأنهم لا يريدون به القرآن ولو حلف لا يقرأ سورة كذا 
أو كتاب فلان لا يحنث. بالنظر فيه وفهمه . . به يفتى. اواقعات». 


(حلف لا يكلّم فلاناً الوم فعلى الجديدين) لقرانه اليوم بفعل لا يمتد فعم (فَنْ نوى 
النهار صدق) لأنّه الحقيقةٌ (ولو قال ليلة) أكلّم فلاناً فكذا (فهو على الليل خاصة) لعدم 
اشتعماله فرداً في مطلق الوقت» قال (إن كلمته) أي عمراً (إلاً أن يقدم زيد أو حين أو إلا 
أن يأذن أو حتى يأذن فكذا فكلمه قبل قدومه أو) قبل (إذنه يحنث و) لو (بعدهما لا يحنث) 
لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام (وإن مات زيد قبلهما سقط الحلف) قيد بتأخير 
الجزاءء لأّه لو قدمه فقال امرأته طالق إلا أن يقدم زيد لم يكن لغاية بل بشرطء ٠‏ لأ 
اللا مما لا يحتمل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته (كما لو قال) لخيره (والله لا 
أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضى حقى) أو حلف 
ليوفينه اليوم (فمات فلان قبل الإذن أو برىء من الدين) فاليمين 0 د 
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الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطل اليمين خلافاً للثاني . 

(كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها) فلو حلف لا يفعل كذا ما دام 
كار فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث انتهاء اليمين» وكذا لايأكل هذا الطعام ما دام 
في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه لانتهاء اليمين ببيع البعض» وكذا لا 
أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم أو حتى أقدمك إلى السُلْطان اليوم لا يحنث بمضي اليوم 
بل بمفارقته بعده ولو قدم اليوم لا يحنث وإن فارقه بعده. (بحر) . وكذا لو حلف أن يجرّه 
إلى باب القاضي ويحلفه فاغترف الخَضْمٌ أو ظهر شهود سقط اليمين لتقيده من جهة 
المعنى بحال إنكاره كما سيجيء في باب اليمين في الضرب . 

(وفي) حَلْفِهِ (لا يكلّم عبده) أي عبد فلان (أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل داره) أو 
لا يلبس ثوبه أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته (إن زالت إضافته) ببيع أو طلاق أو عداوة 
(أو كلمه لم يحنث في العبد) ونحوه مما لا يملك كالدَارٍ (أشار إليه) بهذا (أولا) على 
المَذْهبٍء لأنَّ العَبْدَ ساقط الاغتبار عند الأخرار فكان كالثوب والدار (وفي غيره) أي في 
تكليم غير العبد من العرس والصديق لا الدّار» لأنّها لا تكلم فتكون الدّار مَْكوتاً عنها 
للعلم بأنّها كالعيد بالطريق الأولى» فإِلّه (إن أشار) بهذا أو عين (حنث) لأنَّ الحرّ يهجر 
لذاته (وإلاً) يشر ولم يعين (لا) يحنث (وحنث بالتّحدد) بأن اشترى عَبْداً أو تزيّج بعد 
اليمين (لا يكلم صاحب هذا الطّيلسان) مثلاً (فكلمه بعد ما باعه حنث) لأنَّ الإضافة 
للتعريف ولذا لو كلم المُشْتري لم يحنث (الحين والرمان ومنكرها ستة أشهر) من حين 
حلفه لأنّه الوسط (وبها) أي بالنية (ما نوى) فيهما على الصّحيح . «بدائع» ا 
ورأس الشهر أو ليلة منه) وما يومها (وأوله إلى ما دون النصف ع مر 
يوماً) فلو حلف أَنْ يصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول,ٍ الشّهر صام الخامس 
عشر والسّادس عشر» والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء . «ابدائع» (و( في 
حَلْفِهِ لا يكلمه (الدَّهْر أو الأبد) هو (العمر) أي 517 حياة الحالف عند عدم النية (ودهر) 
منكر (لم يَدْرِ وقالا هو كالحين) وغير خاف أنه إذا لم يرد عن الإمام شيء في مَسْأَلةٍ وجب 
الإفتاء بقولهما. «نهر». وفي «السّراج»: : توقف الإمام في أربع عشرة مَسْألة ونقل لا أدري 
عن الأئمة بل عن النبي بل وعن جبريل أيضاً (الأيام وأيام كثيرة ة والشهور والسّنون) 
والجمع والأزمنة والأحايين والذهور (عشر ) من كل صنف لأنّهِ أكثر ما يذكر بلفظ 
الجمع» ففي لا يكلمه الأزمنة خمس سنين (ومنكرها ثلاثة) لأنّه أقل الجمع ما لم وصف 
بالكثرة كما مر. 

(حلف لا يكلم) عبیداً أو (عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بثلاثة 
منها حنث إن كان له) أي لفلان (أكثر من ثلاثة) من كل صنف (وإلا) بأن كلم أقل من 
ثلاثة (لا) يحنث وتصح نية الكل (وإنْ كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا 
يحنث ما لم يكلم الكل مما سمى) لأن المنعَ لمعنى في هؤلاء فتعلقت اليمين بأغيانهم؛ 
ولو لم يكن له إلا أخ واحد فإن كان يعلم به حنث وإلاً لا كما في الواقعات وألحق في 


۲۹٦ 


كتاب الأيمان 


«النهر»: الأضدقاء والزوجات. قُلْتٌ: وهي من المسائل الأربع التي يكون فيها الجمع 
لواحد كما في «الأشباه» . وأما الأطعمة والثياب والنساء فيقع على الواحد إجماعاً 
لانصراف المعرف للعهد إن أمكن. وال ار > ولو نوى الكل صح› وا 
أعلم . 
بَابُ اليمِينٍ ني الطلاقٍ وَالعِنَاقٍ 

الأضل فيه أن الؤلدَ الميّت ولد في حق غيره لا في حقٌ نَفْسِهِ وأنَّ الأول اسم لفرد 
سابق والأخير لفرد لاحق» والوسط لفرد بين العددين المتساويين» وأن المتصف 
بأحدهما 0 للتنافي» ولا كذلك الفعل لخدف أن الفعل الثاني غير 
الأول . فلو قال آخر تزوّج أتزوج فالتي أتزوجها طالق» طلقت المتزوجة مرّتين ا 
الآخر وَصْفاً للفعل وهوالعقد وعقدها هوالآخر. 

(أول عبد أذ شتريه حر فاذ شترى عبداً عتق) لما مر أن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد 
(ولو اشترى | عبدين معاً ثم آخر فلا) عتق (أضلاً) لعدم الفردية (فإن زاد) كلمة (وحده) 
أسود أو بالدّنانير (عتق الثالث) عملا بالوَّصْفٍ (ولو قال: أول عبد أشتريه واحداً فاشتر 
عبدين ثم اث شترى واحداً لا ب يعتق الثالث) وأشار إلى الفرق بقوله (للاحتمال) أي لائ و 
واحدة يحتمل أن يكونٌ حالاً من العَبْدٍِ والمولى فلا يعتق بالشّكُ وجوز في «البحر» جرّه 
صفة للعَبّد فهو كوحده» وفي «النهر) رفعه خبر مُبْتدأ مَحْذُوف فهو كواحد. (ولو قال: أول 
عبد أملكه فهو حر فملك عبداً ونصف عبد عتق الكامل) وكذا الّياب» بخلاف المكيللات 
والموزونات للمزاحمة. زيلعى. (قال: آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبداً فمات الحالف 
لم يعتق) إذ لا بدّ للآخر من الأولء بخلاف العَكس كالبُعْدٍ لا بدّ له من قبل» بخلاف 
القبل (فلو اشترى) الحالف المذكور (عَبْداً ثم عبداً ثم مات) الحالف (عتق) الثاني (مستنداً 
إلى وَْتِ الشراء) فيعتبر من كل المال لو الشراء في الضّحة وإلأ فمن الثلث» وعليه فلا 
يصير فارًا لو علق البائن بالآخر خلافاً لهما. وأما الوسط ففي «البدائع»: أنه لا يكون إلا 
في وتر الثّلاثة ة وسط وكذا ثالث الخمسة وهكذا (أو ولدت فأنت كذا حنث بالميْتِ) ولو 
سقطاً مُسْتبين الخلق وإلاً لا (بخلاف فهو حر فولدت ميتاً ثم آخر حياً عق الحي وَخدَه) 
لبطلان الرق» بالموت» بخلاف الولد أو الولادة (البشارة عرفاً اشم لخبر سار) خرج 
الضارء فليس ببشارة عرفاً بل لغة ومنه رمم يِصَدَابٍ اير [آل عِمرّان: 27١‏ التوبة: 
٤‏ الانشقاق: ]۲١‏ (صدق) خرج الكذبا فلا يعتبر (ليش للحبشر , به علم) فيكون من الأول 
دون الباقين (فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشرّه ثلاثة متفرّقون عتق الأول فقط) 
لما فلناء وتکون بكتابة ورسالة مالم ينو المشافهة فتكون كالحديث» ولو أرسل بعض 
عبيده عبداً آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول (وأن بشروه معاً عتقوا) لتحققها 

من الكل بدليل ويرو بعكم ليم [الذاريات : الآية ۲۸] (و) البشارة (لا فرق فيها بين) 

ذكر الباء وعدمهاء بخلاف الخبر فإنه يختص بالصّدّق مع الباء كما مر في الباب قبله 


كتاب الأيمان 14۹۷ 


(والكتابة كالخبر) فيما ذكر (والإعلام) لا بدَّ فيه من الصّدق ولو بلا باء (كالبشارة) لأنَّ 
الإعْلامَ إثبات العلم والكذب لا يفيده. «بدائع». 1 

قاعدة: (النية) إذا قارنت علة العتق الاختيارية كالشّراءٍ مثلاً بخلاف الإرث لأنه 
جبري (و) الحال أن (رقّ المعتق كامل صح التكفير وإلا) بِأَنْ لم تقارن العلة أو قرنتها 
والرق غير كامل كأم الولد (لا) يصح التكفير. 

ثمَّ فرّع عليها بقوله (فصح شراء أبيه للكفارة) للمقارنة (لا شراء من حلف بعتقه) 

لعدمها (ولا شراء مشتولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشراتها) لتقصان رها (بخلاف ما 
إذا قال لقنة: إن اشتريتك فأنتٍ حرّة عن كقارة يميني فاشتراها) حيثُ تجزيه عنها للمقارنة 
كاتهاب ووصية ناويا عند القبول» بخلاف إرث لما مرّ. زيلعي (وعتقت بقوله إن تسريت 
ل E‏ يا يعتق (من 
شراها فتسراها) ويثبت التّسري بالتحصين والوّطءء وشَّرْط اللّاني عدم العَزْل. «فتح» (ولو 
و ا جد ميمه الور ل تراها بعد 
التَغْلِيقَ طلقت وعتق) وأفاد الفرق بقوله (لوجود الشّرط) بلا مانع لصحة تعليق المنكوحة 
بای شَرْط کان» اة (کل ماود ل رج نن بيده ومدبرؤ) رن في ليه الدتود 
لا الإناث (وأمهات أولاده) لملكهم يدأ ورقبة (لا مكاتبة إلا بالئّيَةِ ومعتق البعض 
کالمکاتب) لعدم الملك يدأ وفي «الفْنْح) : ينبغي في كل مرقوق لي حر أَنْ يعت المكاتب 
لا أم الولد إلا بالنية (هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأولين» وكذا العتق 
والإقرار) لأنّ أو لأحد المذكورين» وقد أدخلها بين الأولين وعطف انالك على ا 
منهما فكان كإخداكما طالق وهذه» ولا يصح عَطف هذه على هذه الثانية للزوم الإخبار عن 
العئتئ. بالمفرد وهذا إذا لم يذكر للتّاني والثالث خبر (فإن) ذكر بأن (قال هذه طالق أو هذه 
وهذه طالقتان» أو قال هذا حر أو هذا وهذا حران) فإنه (يعتق) أحد (ولا تطلق) بل يخير 
(إن اختار) الإيجاب (الأول عتق) الأول (و حده وطلقت) الأولى (وَخدهاء وإن اختار 
الإيجاب الّاني عتق الأخير ان وطلقت الأخيرتان) حلف لا يساكن فلاناً فسافر الحالف 
فسكن فلان مع أل الحالف حنث عنده لا عند الثّاني» وبه يفتى . . قال لعبده: إن لم تأت 
اللّيلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه حنث عند الثاني لا عند الثالث» وبه يُفتى . . أختلف 
في إلحاق الشّرط باليمين المَعْقود بعد السّكوت فصحححه الثاني وأبطله الثالث» وبه يُفتى» 
فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا كذا ثم ظهر أنه كان كذاء «خانية» . 


باب اليمين في ابع وَالشُرَاءِ والصؤْم والصَّلاةٍ 00 


الأصْل فيه اد كر بس شاد خترج E‏ 
وكل ما تتعلق حقوقه بالآمر كنكاح وصدقة وما لا حقوق له كإعارة وإثراء حنث بفعل 
وكلة أيضا لأنه سفير ومعبرٌ. 


(يحنث بالمباشرة) بنفسه (لا بالأمر إذا كان ممن يباشر بنفسه في البيع) ومنه الهبة 


۹۸ كتاب الأيمان 


بعوض . «ظهيرية») (والشراء)ومنه الم والإقالة. قيل والتعاطي . . شرح وهبانية) (والإجارة 
والاشتئجار) فلو حَلَفَ لا يؤجر وله مُسْتغلات آجرتها امرأته وأعطته الأجرة لم يحنث» 
كتركها في أيدي السّاكنين وكأخذه أجْرة شهر قد سكنوا فيه بخلاف شَهْر لم يَسْكنوا فيه. 
«ذخيرة») (والصلح عن مال) وقيده بقوله (مع الإقرار) لاله مع الإنكار سفير والقسمة 
(والخصومة وضرب الولد) أي الكبيرء 4 الآن الشغير يعلك غتريه فاك الفويعن فحنت 
بفعل وكيله كالقاضي (وإِنْ كان) الحالف (ذا سلطان) كقاض وشريف (لا يباشر هذه 
الأشياء) بنفسه حنث بالمباشرة (وبالأمر أيضاً) لتقيد اليمين بالعُرْفِ وَبِمَقْصودٍ الحالف (وإِنْ 
كان يباشر مرّة ويفؤض أخرى اعتبر الأفلب) وقيل تعتبر السلعة فلو هما يشعزيها تفه 
لشرفها لا يحنث بوكيله. وإ نت وجنت وتر ارال و لأنَّ من 
هذا الوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح (في التكاح) لا الإنكاح (والطّلاق والعتاق) 
الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله كتعليق بدخول دار. زيلعن (والخلع والكتابة 
والصلح عن عدم العمد) أو إنكار كما مر (والهبة) ولو فاسدة أو بعورض (والصدقة وَالقَرْرض 
والاستقراض) وإ لم يقبل (وضرب العَبْد) قيل والرّوجة (والبناء والخياطة) وإن لي يحبين 
ذلك . «خانية» (والذّبْح والإيداع والاستيداع › و) كذا (الإعارة والاستعارة) أن أخرج الوكيل 
الكلام رع الرسالة وإلاً فلا حنث . «تاترخانية» (وقضاء الدين وقبضه› والكسوة) ولیس 
منها التكفين» إل إذا أراد الستر دون التمليك. «سراجية» (والحمل) وذكر منها في البخر 
نيفاً وأربعين» وفي «النهر» عن «شارح الوَهُبانية» : نظم والدي مالاً حنث فيه بفعل الوكيل 
ل الاقل مشيراً إلى حنثه قيما يقي فقال : [الطويل] 
بفِعْلٍ وكيل لَيْسَ يحتتُ حَالِف ببَئِع شِرَاءِ صُلّْح مَالٍ خصومَة 
إِجَارَةٍ نيجار الصَرْب لاننِه 2 2كَذَاقِسْمَةُ وَالحِنْتُ في غَيْرِهَا ثَبْت 
(ولام دخل) مبْتدأ حْبَرُهُ اقتضى الآتي (على فعل) أراد بدخولها عليه قربها منه . ابن 
كمال (تجب فيه الثيابة) للخير (كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصياغة وبناء افتضى) أي للدم 
(أمره) أي توكيله (ليخصه به) أي بالمَخلوفِ عليه إذ اللام للاختصاص» ولا يتحقق إلا 
بأمْرِهِ المفيد للتوكيل (فلم يحنث في إِنْ بعت لك ثوباً إن باعه بلا أَمْر) لانتفاء التّوكيل سواء 
(ملكه) أي المخاطب ذلك النَّوب (أو لا) بخلاف ما لو قال ثوباً لك فإلّه يَفُتضي كونه ملكا 
له كما سيجيء (فإِنْ دَخَلَ) اللآم (على عين) أي ذات (أَ) على (فعل لا يقع) ذلك الفغل 
(عن غيره) أي لا يبل اليابة (كأكلٍ وشُزب ودخولٍ وضرب الولد) بخلاف العبد إن يقبلٍ 
النيابة (اقتضى) دخول اللام (ملکه) أي ملك المخاطب للمحلوف عليه لأنّه كمال 
الاختصاص (فحنث في إِنْ بعت ثوباً لك | إن باع ثوبه بلا أمره) هذا نظير الخول على العين 
زهو الكوب؟ ان قدو إن معط كوبا عن مجر كلك ؛ وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن 
غيره فذكره بقوله (وكذا) أي مثل ما مرّ من اشتراط كون المحلوف عليه ملك المخاطب 
قوله (إن أكلت لك طعاماً) أو شربت لك شراباً (اقتضى أن يكون الطعام) والشراب (ملك 
المخاطب) كما في إن أكلت طعاماً لك لأن اللام هنا فرب إلى الاسم من الفعل» والقرب 


كتاب الأيمان م تمه 4۹ 


من أضباب التُرجيج» وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد الالختصاص به 
(وإن نوی يزه أي ما مر (صدق فيما) فيه تَشُديد (عليه) قضاء وديانة ودين فيما له ثم 
الفرق بين الذيانة والقضاء لا يتأتى في اليمين باه لأنَّ الكفّارةَ لا مطالب لها كما مرّ (قال 
إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقده) عليه بيعاً (بالخيار لنفسه حنث لوجود الشّرط ولو بالخيار 
لغيره لا) وإن أجيز بعد ذلك في الأصحٌ كما لو قال إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند 
الإمام (و) قيد بالخيار لاله (لو قال إن بعته فهو حر فباعه بيعاً صحيحاً بلا خيار لا ي يعتق) 
لزوال ملكه . وتنحل اليمين لتحقق الشّرط. م 
(ب) البيع أو بالشراء (الفاسد والموقوف لا الباطل) لعدم الملك وإن قبضهء ولو اشتر 
مدبراً أو مكاتباً لم يحنث إلا بإجازة قاض أو مكاتب. 

فرع: : قال لأمته : : إن بعت منك شيئاً فأنت حرّة فباع نصفها من زوج ولدت منه أو 

من أبيها لم يقع عتق المولى» ولو من أَجنبي وقع والفرق في «الظهيرية». 

(و) إِنّما قيد بالبيع لأنّه (في حلفه لا يتزوج) امرأة أو (هذه المرأة فهو على الصّحيح 
دون الفاسد) في الصَّحِيح (وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم) أو لا يحج. لأنَّ المَقْصود 
منها الثواب» وب الكل لمر ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين» بخلاف البيع» 
أن المَقْصودٌ منه الملك وأنّه ينبت يحت وا والاجارة كب ولو کان دك كله ( في 
الماضي) كإن تزوجت أو صمت !نهد عليهما) أي الح والفاسد لأنّه إِخْبارٌ (فإن عنى 
به الصحيح صدق) لأنّه النكاح المعنوي . . «بدائع» (إِنْ ن¿ لم أبع هذا الرّقيق فكذا أَغتق تق) 
المَؤْلى (أو دبر) رقيقه 0 (مُطلقا) فلا يحنث بالمقيّد. e‏ (أو اسْتولد) الأمة (حنث) 
لتحقق الشرط بفوات محلية البيع؛ > حتى لو قال : إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو اسْتولد 
عتق .2 ولا يُْتَبر تكرار الرق بالرَدّة لأنه مرهوم (قالت له) امرأته (نزوّجت علي فقال كل 
امرأة لي طالق طلقت المحلفة) بكسر اللأم» وعن الثاني لاء وصځحه السّرخسي» وفي 
«جامع القاضي خان»: به أخذ عامة مشايخنا. وفي «الأخيرة : إن في حال غضب 
طلقت» > وإلا لا (ولو قبل له ألك امرأة غير هذه المَرْأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تَطلق 
هذه المرأة) لأنّ قوله غير هذه المرأة لا يُختمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل» بخلاف 
الأول. 

فروع: يتفرع على الحنث لفوات المحل نحو: إن لم تصبّى هذا في هذا الصّحن 
اھ کاک اور لم ھی ی ع ات جنا عدا قطان ااا 

قال لمحرمه: إن تزوجتك فعَبّْدي حر فتزوّجها حنث» لأنَّ يميه تنصرف إلى ما 
يتصور . 

حلف لا يتزوج بالكوفة عقد خارجهاء لان الجر مجان القن 

إن تزوجت ثيباً فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها اتا لآ تظلى ارا للغرض: 
وقيل تظلق . 

حَلَف لا يتزوج بئات فلان ولیس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له. «ابحر». 


ا ا ا كتاف الأيمان 


(النكرة تذخل تحت التّكرة والمَغرفة لا) تأخل تحت التكرة» فلو قال: إن دخل هذه 
الدّار أحد فكذا والدّار له أو لغيره فدخلها الحالف حنث لتنكيره» ولو قال: داري أو دارك 
لا جنك بالخالف لتعريفه» وكذا لو قال: إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا 
يحنث الحالف بمسّه» لأنه متّصل به خلقة» فكان مَغرفة أفوى من ياء الإضافة . بحرا . 
وذّكَرَهُ المصئّف قبيل باب اليمين في الطلاق معزياً للأشباه (إلآ) بالنية و (في العِلّم) کان 
كلم غلام محمد بن أحمد أحد» فكذا دخل الحالف لو هو كذلك السواز ]ميال العم 
في موضع التكرة ذل یح الا من هوم ار . ابحر) . قُلْتٌ: وفي «الأشباه» 
المَغرفة لا تخل تحت التّكرة إلا المَعْرفة في الجزاء : أي فتدخل في النّكرة ة التي هي في 
موضع الشّرط كن دل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلت هي طلقت ولو دخلها هو لم 
يحنث» لأنَّ المَعْرفةَ لا تدخل تحت النكرة» وتمامه في القِسْم الث من أيمان «الظهيرية» . 

(يجب حج أو عمرة ماشيأ) من بلده (في قوله علي المشي إلى بيت الله تعالى أو 
الكعبة وإراق دما إن ركب لإذخاله التّفص» ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه 
شيء» ولا شيءَ بالخروج أو الذاب بعل ببيت الله أو 7 إلى (الحرم أو) إلى (المَسْجد 
الحرام) أو باب الكغبة أو ميزابها (أو الصفا أو المروة) أو مزدلفة أو عرفة لعدم العرف (لا 
يعتق عبد قيل له إن لم أحجٌ العام فأنت حرّ) ثمّ م قال حججت وأنكر العبد وأتى بشاهدين 
(فشهدا بنحره) لأشحيه (بكوفة) لن تقبل لقياءها على نفي الحج؛ إذ التضحية لا تدخل 
تحت القضاء. قال محمد: يعتق ورجّحه الكمال. 

(حَلَفَ لا يصومٌ حَنََ بصوم ساعة بنية) وإنْ أَفْطَرَ لوجود شَرْطه (ولو قال) لا أصوم 
(صَوْماً أو يوماً حنث بيوم) لأنّه مطلق فيصرف إلى الكامل . 

«(خلف ليصومنٌ هذا اليوم وكان بعد أله أو بعد الرّوال صحّت) اليمين (وحنث 
للحال) لأنَّ اليمِينَ لا تعتمد الصّحّة بل التصوّر كتصورة في النّاسي) ٍ وهو (كما لو قال 
لامرأته إن لم تصلّي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أَوْ بَعْدَ ما صِلّت رَكعة) فاليمين 
تصح وتطلق في الحال» لأنَ درو الدّم لا يمنع كما في الاستحاضة» بخلاف مُسْألة الكوز 
محل الفغل» وهو الماء غير قائم أَضْلاً فلا يتور بوَجْه (وحنث في لا يصلي بركعة) بنفس 
السّجودء بخلاف إن صأيت ركعة فآنت حر لا يعتق إلا بأولى شفع لتحفق الرّْعة (وفي) لا 
يصلّي (صلاة بشفع) وإنْ لم يَقُعد بخلاف لا يصلي الظهر فإنَّهِ يُشترط التّشهد (و) حنث 
(في لا يوم أحداً بافتداء قوم به بعد شروعه وإن) وصلية (قصد أن لا يؤم أحداً) لاله مهم 
(وصدق ديانة) فقط (إِنْ نواه) أي أنْ لا يوم أحداً (وإن أشهد قبل شروعه) آنه لا يوم أحداً 
(لا يحنث مُطَلقاً) لا ديانة ولا قضاء وصح الافتداء ولو في الجمعة استخساناً (كما) لا 
ج رلو آمهم في صلاة الحتازة أو سَحْدة التلاوة) لعدم كمالها (بخلاف التّافلة) فإنّهِ يحنث 
وإِنْ كانت الإمامة في النّافلة منهيّاً عنها . 

فروع: : إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لم يع يعتق لإمكان الوقوف 
عليها بلا حرج . 


كتاب الأيمان 
قال: إِنْ تركت الصّلاة فطالق فصلتها قضاء فطلقت على الأَظهِر. «ظهيرية». 
حلف ما أَخَّر صلاة عن وَفْتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث 
«فإن ذلك وقتها» . اجتمع حدثان فالطهارة منهما 
حلف ليصليّن هذا لو اه ويجامع امرأته ولا يغتسل» 


SOS‏ م يسل كما غربت ويصلي المَعْرب 


(خَلَف لا ي مر کی ف ت وا ا ی ا 
مو لكالك) أي مسن زاو ی يطوق أكثر الطواف) المَفْروض (عن الثاني) وبه جزم في 
المنهاج للعلأمة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من كبار فقهاء بخارى ومات بها 
سنة سبعين وخمسمائة» ولا يحنث في العْمْرة حتى يطوف أكثرها (إِنْ لبست مِنْ مَغزولك 
فهو هَذي) أي صدقة أتصدّق به بمكة (فملك) الرُو (قطنا) بَعْدَ الحَلْف (فغزلته) ونسج 
ولبس فهو هدي عند الإمام» وله التصدّق بقيمته بمكة لا غير وشَرْطاً ملكه يوم حلف» 
ويْفْتى بقولهما في ديارنا لأنّها إنّما تغزل من كتان نفسها أو قطنهاء وبقوله في الذيار الرّومية 
لغزلها من كتان الرُوج. «نهر». 

(حَلَفَ لا يَلْبس من غزلها فلبس تكة منه لا يحنث) عند النّاني» وبه يُفْتى» لأنّه لا 
يسمّئ لابساً عرفاً (كلا تلبس ثوباً من نسج فلان فلبس من نسج غلامه) لا يحنث (إذا كان 
فلان يعمل بيده وإلأ حنث) لتعيّن المجاز (كما حنث بلبس خاتم ذهب) ولو رجلاً بلا فص 
(أَوْ عقد لؤلؤ أو زبرجد أو زمرد) ولو غير مرصّع عندهماء وبه يُفتى (في حلفه لا يَلبس 
حليا) لعف (لا) يحنث (بخاتم فضّة) بدليل حله للرّجال (إلا إذا كان مصوغاً على هيئة 


خاتم النّساء) بأنْ كان له فص فيحنث هو الصحيح . زيلعي. ولو كان مموّهاً بذهب ينبغي 
حنثه به . «نهر) اکال ا 


كد کا ا ی ا 
أو حصير أؤ) حلف (لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه آخر فنام عليه أو لا يلس على 
هذا السّرير فجعل فوقه آخر لا يحنث) في الصور النّلاث كما لو أخرج من الحشو من 
الفراش للعُزف» ولو نكر الأخيرين حنث مُطلقاً للعموم» وما في القدوري من تنكير السّرير 
حمله في «الجوهرة» على المعرف (بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السّرير أو 
ألواح هذه السّفينة ففرش على ذلك فراش) لم يحنث» لأنه لم ينم على الألواح . البحر) . 
كذا في «نسخ الشّرح». لكن ينبغي التّعْبير بأداة التَّشْبِيه نحو كما لو إلى آخر الكلام أو 
تأخيرء عن مقاله القرام ليصحٌ المرام كما لا يخفى على ذوي الأنّهام كما هو الموجود فى 
غالب نسخ المَيْن بديارنا دمشق الشّامء فتنبه (ولو جَعَلَ على الفراش قرام) بالكشر 


زفق في المصباح: القرام وزان كتاب: الستر الرقيق؛ وبعضهم يزيد: وفيه رقم ونقوش . ثم قال: والملاءة 
بالضم والمد: الريطة ذات لفقين؛ أي قطعتين؛ والجمع ملاء بحذف الهاء. 


1 كتاب الأيمان 


الملاءة (أو) جعل (على السّرير بساط أَوْ حصير حنث) لأنّه يعدٌ نائماً أو جالساً عليهما 
عرفا بخلاف ما مرٌ (بخلاف ما لو حَلَفَ لا ينام على ألواح هذا السّرير أو ألواح هذه 
السّفينة ففرش على ذلك فراش) فإِلّه لا يحنث لأنّه لم ينم على الألواح . ٍ 
(حَلَفَ لا يَمْشي على الأزض فَمَشَئ عليها بنعل أو خف أو مشى على أخجار) 
(حنث وإِن) مَس (على بساط لا) يحنث. 
فرع: إن نمت على ثوبك أو فراشك» فكذا اعتبر أكثر بدنه» والله أغلم . 


بَابْ اليمِينٍ في الضَرْبٍ وَالقَثْلٍ وَعَير ذلك 

مما يناسب أن يترجم بمسائل شى من القُسْل والكُسْوة. 

الأضل هنا أن (ما شارك الميّت فيه الحي بقع اليمين فيه على الحالتين) المَْت 
والحياة (وما اختص بحالة الحياة) وهو كل فِغْل يلذ ويؤلم ويخم ويسر كشَّنْم وتقبيل (تقيد 
بها) ثم فرع عليه (فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلّمتك أو دخلت عليك أو قبلتك 
تقيد) كل منها (بالحياة) حبَّى لو علّق بها طلاقاً أو عتقاً لم يحنث بفعلها في ميت (بخلاف 
الغسل والحمل واللّمْس وإلباس النُوب) كحَلْفه لا يغسله أو لايحمله لا يتقيد بالحياة 
(بحنث في حَلْفه) ولو بالفارسيّة (لا يضرب زوجته فمدٌ شَغْرها أو خنقها أو عضُها أو 
قرصها) ولو ممازحاً خلافاً لما صحّحه ذ فى «الخلاصة» (والقَّصْد ليس بشرط فيه) أي فى 
الصرب (وقيل شرط على الأظهر) والأشبه . . «بحر». وبه جزم في «الخانية» و “لالش ائعية». 
وأا الإيلام فشرط» به يُفتى» ويكفي جمعها بشرط إصابة كل سَوْط» وأما قوله تعالى: 
ود يدك ضِعْدًا اضرب بب ولا ضس [ص : الآية ]٤٤‏ أي حزمة ريحان فخصوصية لرحمة 
زوجة أيوب عليه الصّلاة والسّلام . «افتح) . 

(حَلَفَ ليَضْربنٌ) أو ليَفْتانَ (فلاناً ألف مرّة فهو على الكَثْرة) والمبالغة كحلفه ليضرينه 
حتى يموتء أو حتى يقتله أو حتى تركه لا حياً ولا میتاً» ولو قال حتى يُعْشى عليه أؤ 
حتى يَستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة (إنْ لم أفتل زيداً فكذا وهو) أي زيد (ميّت ت إن علم) 
الحالف (بعوئة حتت ولا لا) وقد قدمها لتضعدنٌ السماء: 

(حَلَفَ لا يَفْتل فلاناً بالكوفة فضربه بالسَواد ومات بها حنث) كحَلفه لا يَفْتله يوم 
الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات الجمعة حَنَثَ (وبعكسه) أي ضربه بكوفة وموته بالسّواد 
(لا) يحنث» ار زدا لكر شير كائة ريا عون الكوصواو ريه يع لتر 
«ظهيرية». وفيها: إِنْ لم تأتني حتى أضربك فهو على الإنيان ضربه أو لا. إِنْ رأيته 
لأضزبه فعلى اراي ما لم يبز الفور. إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا 
يقدر على الضرب حنث . إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث. «ابحر». 

(الشهر وما فوقه) ولو إلى المَوت (بعيد وما دونه قريب) فيُغْتَر ذلك في لَيَفْضينٌ دينه 
أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب (و) لفظ (العاجل والسّريع كالقريب والآجل كالبعيد) 
وهذا بلا نية (وإن نوى) بقريب وبعيد مدة معينة (فيهما فعلى ما نوى) ويدين فيما فيه 


كتاب الأيمان نا 


تخفيف عليه. «بحرا. 

(حَلَفَ لا يكلّمه مَلِيآ أو طويلاً وإن نوى شيئاً فذاك وإلأ فعلئ شَّهْر ويوم) كذا في 
«البَخرا . عن «الظهيرية»» وفي «النّهمر) عن «السّراج» : على شَهْر كذا وكذا 0 أحد عشر» 
وبالواو ا وعشرون وبضعة عشر ثلاثة عشر (يبرَ في حلفه ليَقْضينّ دينه الوم و ت 
هرح ا بردم التخار (أو زيوفاً) ما يرده بيت المال او نة للقير ويحى المكاقت 
بدفعها (لا) يبر (لو قضاه رصاصاً أو سَنُوقة) وسطها غش لأنّهما ليس من جنس 
الراهم» ولذا لو تجوز بهما في صَرْف وسلم لم يجز. وثَقَلَ مسكين أن النبهرجة إذا غلب 
غشها لم تؤخذء وأمًا الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى. وهذه إخدى المسائل 
الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد . 

(يبر) المَذيون (في حَلْفه) لربَ الدين (لأقُضِينٌ مالك اليوم) فجاء به فلم يجده ودفع 
القاضي ولو في موضع لا قاضي له حنث» به ينی . . «منية المُفْتي». وكذا يبر (لو) وجده 
ف (لأعطاه فلم يقبل فوصفه بحيث تناله يده لو أراد) قبضه (وإلأ) يكن كذلك (لا) يبر . 
«ظهيرية) . وفيها حلف ليجهدنُ في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الأمر 
إليه (وكذا يبر بالبيع) ونَحْوّه مما يحصل المقاصّة فيه (به) أي بالدّين» لأنّ الديونٌ تُقْضَى 
بأمثالها (وهبة) الدَّائن (الدين منه) أي من المَذيون (ليس بقضاء) لأنَّ الهبةَ إسُقاط لا مقاصّة 
(و) حينئذ ف (لا حنث لو كانت اليمين مؤ ؤقتة) لعدم إمكان البر مع هبة الذَّينء, وإمكان البرَ 
شرط البقاء (كما) هو شَرْط الابتداء كما هو في مَسْأَلة الكوز» وعليه (لو حَلَفَ ليقضين 
دينه غداً فقضاء اليوم أو حَلّفَ ليفتلن فلاناً غداً فمات اليوم أو) حلف (ليأكلنٌَ هذا الرغيف 
غداً فأكله اليوم) لم يحنث. زيلعي . 

(حلف ليقضينَ د دين فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بء وإن قضى عنه متبرع 
لا) يبر. «ظهيرية». وفيها: حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي فقعد بحيث يراه أو يحفظه 
فليس بمفارق ولو نام أو غفل أو شغله إنسان بالكلام أو منعه عن الملازمة حتى هرب 
غريمه لم يحنث» ولو حلف بطلاقها أن يعطيها كل يوم درهماً فربما يدفع إليها عند 
تروت رجي لمزم اكاك لازنا ل بطل بو ولاك ع الع كر اوج 

(حَلف لا يه يَقُبض دينه) مِنْ غُريمه (درهمان دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى 
يقبض كله) فضا (متفرقا) لرجود شَرْط الحنث وهو قبض الكل بصفة التفرق (لا) يحنث 
(إذ قبضه بتفريق ضروري) أن يقبضه كله بوزنين» لرايعة تكريها عرفا ما دام في عمل 
الوزن (لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو إلا جمعاً فترك منه درهماً : ثم أَحَدَ الباقي كيف 
شاءَ لا يحنث) «ظهيرية» ای دنفي ا ا 
قال إِنْ كان لي إلا مائة أو غيره أو سوى) مائة (فكذا بملكها) أي المائة (أو بعضها) لان 


)١(‏ لفظة غير عربية» وأصلها «نبهره» وهو الحظ؛ أي حظ هذه الدراهم من الفضة أقل وغشّه أكثر؛ ولذا 
ذه التجار. 
عر ار 


(؟) هى المغشوشة غضّاً زائداً . 


۴4 كتاب الأيمان 


عَرَّضّه نفي الزيادة على المائةء وحَنّث ت بالريادة لو مما فيه الزّكاة وإلاً ل حتّى لو قال 
(امرآته كذا إن كان له مال وله عروض) وضياع (ودور لغير التجارة يحنث) خزانة أكمل . 


(حَلَفَ لا يفعل كذا وتركه على الأبد) لأن الفِعْلَ يقتضي مَضدراً منكراً والّكرة في 
النفي تعم (فلو فعل) المحلوف عليه (مرة) حنث و (انحلت يمينه) وما في «شرح المَجْمع؛ 
من عدمه سَهْو (فلو فعله مرة أخرى لا يحنث) إل في كلما (ولو قيدها بوقت) كوالله لا 
أفعل اليوم (فمضى) اليوم قبل قبل (الفعل بر) لوجد ترك الفعل في اليوم كله (وكذا إن هلك 
الحالف والمحلوف عليه) بر لتحقق العدم» ولو جِنّ الحالف في يومه حنث عندناء خلافاً 
لامد . «فتح» (ولو حلف ليفعلنه بر بمرة) لأنَّ الئكرةً في الإثبات تخص» والواحد هو 
المتيقن» ولو قيدها بوقت فمضى قبل الفعل حنث إن بقي الإمكانء وإلا بأن وقع اليأس 
بموته أو بفوت المحل بطلت يمينه كما مرّ في مَسْألة الكوز. زيلعي. 

(حَلَّمَه وال ليعلمنه بكل داعر) بمُهُملتين أي مفسد (دخل البلدة تقيد) حلفه (بقيام 
E‏ 
وإذا سقطت لا تعود» ولو ترقى بلا عَزْك إلى منصب أغلى فاليمين باقية لزيادة تمكنه 
«فتح». ومن هذا الجنس مسائل منها : ما ذكره بقوله (كما لو حَلّفَ ربّ الدّين غريمه أو 
الكفيل بأمر المَفول عنه ن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بالخروج حال قيام الدين 
والكفالة) لأنَّ الإذن إِلّما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه (و) منها: : (لو 
كلف لا تخرج امرآته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار 
لعدم دلالة التقييد. زيلعي (حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل برّ) وكذا كل عقد تبرع 
كعارية ووصية وإقرار (بخلاف البيع) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول» وكذا في طرف النفيءٍ 
والأضل أن عقود التبرُعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء الإيجاب والقبول معاً 
(وحضرة الموهوب له شرط في الحنث) فلو وَهَبّ الحالف لغائب لم يحنت اتفاقاً . ابن 
ملك› فليحفظ (لا يحنث في حَلْفه لا يشم ريحاناً بشم ورد وياسمين) والمُعَوّلَ عليه 
العرف . «فتح» (و) يمين (الشم تقع على) الشم (المقصود فلا يحنث لو حلف لا يشمُ طيباً 
فوجد ريحه وإن دخلت الرائحة ئحة إلى دماغه) «فتح) . (ويحنث في حلفه لا يَشتري بنفسجاً أو 
ورداً بشراء ورقهما لا دهنهما) للعُزف (حلف لا يتزوّج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث 
وبالفعل) ومنه الكتابة خلافاً لابن سماعة (لا) يحنث» به يفتى . . «خانية» (ولو زوّجه فضولي 
ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضاً) اتفاقاً لاشتنادها لوَفْت العَفْد (كل امرأة تدخل في 
نكاحي) أو تصير حلالاً لي (فكذا فأجار نكاح فضولي بالفِغْل لا يحنث) بخلاف كل عبد 
يُڏذخل في ملكي فهو حرّ فأجازه بالفعل حنث اتفاقاً لكثرة ة أشباب الملك. «عمادية». 
وفيها : حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولاً أو فعلاً فهو كالئكاح ؛ غير أن سوق المَهْر 
ليس بإجازة لوجوبه قبل الطّلاق» قال لامرأة الغير: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز 
الرّوجٍ فدخلت طلقت (ومثله) في عدم حنثه بإجازته فعلاً ما يكتبه الموثوقون في التعاليق 
من نحو قوله (إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي) أو دخلت في نكاحي بوجه 


كتاب الأيمان 1.0 


ما تكن زوجته طالقاًء لأنَّ قولّه أو بفضولي إلى آخره عطف على قوله بنفسي» وعامله 
تروجت وهو خاص بالقول إلّمل ينسد باب الفضولي لو زاد أ أجزت نكاح فضولي ولو 
بالفغل فلا مخلص له إلا إذا كان المُعَلّنَ طلاق المزوجة فبرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ 
اليمين المضافة وقدمنا في التعاليق أن الإفتاء كاف في ذلك» «بحر) . 

(حلف لا يَدخل دار فلان انتظم المملوكة والمُسْتأّجرة والمستعارة) لأنَّ المراد بها 
المَسْكن عرفاً» ولا بد أنْ تكونَ سكناه لا بطريق التبعية فلو حَلّفَ لا يَدْخل دار فلانة 
فدخل دارها وزوجها ساكن بها لم يجيف لان الدان إنّما تسن إلى الشاكن وهو الروج. 
«نهر» عن «الواقعات»). 

جد إن ا ااال را یی ی ی أي محكوم 
بإفلاسه (أو) على (مليء) غني لأن الدين ليس بمال بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه 
حقيقة . 

فروع : قال لغيره: والله لتفعلنَ كذا فهو حالف» فإن لم يفعله المخاطب حنث ما لم 
ينو الاسشتخلاف. 

قال لغيره : أفُسمت عليك باللَّهِ أو لم يقل عليك لتفعلنَ كذا فالحالف هو المبتدىء 
ما لم ينو الاستفهام. . ولو قال عليك عَهْد الله إن فعلت كذا فقال نعمء فالحالف 
المجيب . 

لا يَدْخل فلان داره فيمينه على النَّهْي إِنْ لم يملك منعه» وإلاً فعلى النّهْي والمنع 
يها 


0 


آجر داره ثمّ حَلَف آنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج. 

لا يدع ما له اليوم على غريمه فقذمه للقاضي وحلفه بر. 

قيل له | ا د و 
الأشباه: القاعدة الحادية عَشّْرة الشّؤال معاد في الجواب» قال امرأة زيد طالق أو غبده 
حر أو عليه المشي لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم كان حالفاً إلى آخره. 

ادّعى عليه فحلف بالطّلاق ما له عليه شيء فبرهن بالمال حنث» به يمتى . 

حلفت أنَّ فلاناً ثقيل وهو عند الاس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث» إلا أن ينوي 
ما عند الناس . 

لا يعمل معه في القصارة مثلاً َمل مع شريكه حنث» ومع عَيّْده المأذون لا : 

لا يزرع أرض فلان فزرع أرقا موق غيره حنث» لأنْ نِضْفَ الأرض تمسي 

أرضاً» بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المُشْتركة إذا لم يكن ساكناًء والله سبحانه 


أعلم . 


كِتَابُ الحُدُودٍ 0 


(الحد) لغة: المنع. وشَرْعاً: (عقوبة مقدرة وجبت حقّاً لله تعالى) رَجْرأًء فلا تجوز 
الشّفاعة فيه. بعد الوصول للحاكم» وليس مطهراً عندناء بل المطهر التوبة. وأجمعوا أنّها 
لا تسقط الحد في الدنيا (فلا تعزير) حذ لعدم تَفُدِيره (ولا قصاص حد) لأنه حق المولى 
(والرّنا) الموجب للحدٌ (وطء) وهو إذخال قدر حشفة من ذكر (مكلف) خرج الصّبيّ 
والمّغتوه (ناطق) خرج وَطْء الأخرسء فلا حد عليه مُطلقاً للشّبْهةٍ. وأما الأغمى فيحد للرّنا 
بالإقرار لا بالبرهان. «شرح وَهْبانية» (طائع في قُبْلٍ مشتهاة) حالا أو ماضياً خرج المكره 
والدبر ونحو الصخيرة (خال عن ملكه) أي ملك الواطىء (وشبهته) أي في المحل لا في 
الفِعْل. ذكره ابن الكمال؛ وزاد الكمالُ (في دار الإسلام) لأنّه لا حد بالزّنا في دار الحرب 
(أو تمكينه من ذلك) بأن استلقى فقعدت على ذكره فإِنّهما يحدَّان لوجود التمكين (أو 
تمكينها) فان فِعْلّها ليس وَطأ بل تمكين» فتم التعريف» وزاد في «المحيط»: العلم 
بالتحريم» فلو لم يعلم لم يحد للشْبهة. ورده في «فتح القدير» بحرمته في كل ملة. 

(ويثبت بشهادة أربعة) رجال (في مجلس واحد) فلو جاؤوا متفرّقين حدوا (ب) لفظ 
«الؤّنا لا) مجرد لفظ (الوطء والجماع) وظاهر «الدرر» أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه 
(ولو) كان (الروج أحدهم إذا لم يكن) الزوج (قَذَقَها) ولم يشهد بزناها بولده للنهْمةء لأنّه 
يدفع اللعان عن نَفْسِهٍ في الأولى ويسقط نصف المَهْر لو قبل الدُخول أو نفقة العدة لو بعده 
في الثانية . «ظهيرية» (فيسألهم الإمام عنه ما هو) أي عن ذاته وهو الإيلاج. عيني (وكيف 
هو وأين هو ومتى زنى ويمن زنى) لجواز كونه مُكرهاً أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة 
ابنه» فيستقصي القاضي اختيالاً للدّرء (فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها فى المُكُحلة) هو زيادة 
بيان اختيالاً للدرء (وعدّلوا سرا وعلنً) إذا لم يعلم بحالهم (حكم به) وجوباًء وترك الشّهادة 
به أولى ما لم يكن متهتكاً فالشهادة أولى. «نهر». 

(ويثبت) أيضاً (بإقراره) صريحاً صاحياًء ولم يكذبه الآخرء ولا كذبه بِجَبّهِ أو رتقهاء 
ولا أقَرَ بزناه بخرساء؛ أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد؛ ولو أقرٌ به أو بسرقة في 
حال سکره لا حد؛ ولو سرق أو زنى خد لأنَّ الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإفرار 
يحتمله. «نهر» (أربعاً فى مجالسه) أي المقرّ (الأربعة كلما أقرّ رده) بحيث لا يراه (وسأله 
كما مرٌ) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة أبنه . «نهر» (فإن بينه) كما يحق (حد) فلا 
يثبت بعلم القاضي ولا بالبينة على الإفرار؛ ولو قضى بالبينة فأقر مرّة لم يحد عند الثاني 
وهو الأصح؛ ولو أقرٌ أربعاً بطلت الشّهادة إجماعاً. «سراج». 


۳۰٦ 


كتاب الحدود ۳0۷ 


(ويخلى سبيله | إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو) رجوعه (بالفعل 
كهرويه) بخلاف الشَّهادة (وإنكار الإقرار رجوع » كما أنَّ إنكارٌ الردة توبة) كما سيجيء 
(وكذا يصح الرُجوع عن الإفرار بالإخصان) لأنّه لما صار شرطاً للحدٌ صار حقاً لله تعالىء 

فصح الرّجوع عنه لعدم المكذب . «بحرا (و) كذا عن (سائر الحدود الخالصة) لل کر 
شرب وسرقة وإن ضمن المال. 

(وندب تلقينه) الرجوع ب (لعلك قبّلت أو لمست أو وطئت بشبهة) لحديث ماعز. 


(ادعى الرّاني أنّها زوجته سقط الحدٌ عنه وإن) كانت (زوجة للغير) بلا بينة (ولو 
تزوّجها بعده) أي بعد زناه (أو اشتراها لا) يسقط في الأصح لعدم الشُبْهة وَفْت الفعل. 
بحرا . 

(ويرجم محصن في فضاء حتى يموت) ويصطفون كصفوف الصّلاة ة لرَجمهء كلما 
رجم قوم تنحوا ورجم آخرون. (فلو قَتَلَهُ شَخْصٌ أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي 
أن يعذرَ لافتياته على الإمام . «نهر» (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في 
العمد والدّية في الخطأ) لأنَّ الشَّهادةَ قبل الحكم بها لا حكم لها . 

(والشرط بداءة الشهود به) ولو اة صغيرة» إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي 
بحضرتهم (فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا) أو قطعوا بعد الشهادة (أو بعضهم سقط) الرجم 
لفوات الشّرط . ولا يحدون في الأصحٌ (كما لو خرج بعضهم عن الأفلية) للشهادة (بفسق 
أو عمى أو خرس) أو قذف ولو بعد القضاءء لأنَّ الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو 
مخضا انا عير بد ق رت را كنا في ا د م الإمام) هذا ليس حَغماًء 
كيف وحضوره ليس بلازم. قاله ابن الكمال . وما نقله المصنّفٌ عن الكمال رده في «النهر» 
3 م الئاس) أفاد في «النهر؛ أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك» فلو امتنعوا لم 
سقط 

(ويبدأ الإمام لو مقرًا“) مُفْتضاه أنه لو امتنع لم يحلّ للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت 
شرطه . . افتحا. . لکن سيجيء أنه لو قال قاض عدل : قضيت على هذا بالوّجم وسعك 
رجمه وإن لم تعاين الحجة. و ه للمحرم الرجمء وإِنْ فَعَل لا يحرم الميراث (وغسل 
وكفن وصلي عليه) وصح أنه عليه الصّلاة والسَّلام صلى على الغامدية . 

(وغير المحصن يجلد مائة إن حرا ونصفها للعبد) بدلالة الل والمراد 
بالمُخصنات في الآية'"' «الحرائر». ذكره البيضاوي وغيره. وذكر الرّيلعيُ أنه غلب الإناث 
على الذكورء لكنّه عَكْسُ القاعدة. (و) العبد (لا يحده سيده بغير إذن الإمام) ولو فعله هل 
يكفي؟ الظاهر لاء > لقولهم: ركنه إقامة الإمام» «نهر) (بسوط لا عقدة له). في «الصّحاح»: 
ثمرة السوط عقدة أطرافه (متوسطاً) بين الجارج وغير المؤلم (ونزع ثيابه خلا إزار) ليستر 


)1( أي لو كان الزاني مقراً . 
(۲) الآية )٠٠(‏ من سورة النساء : می ضف ما عل الْمْخْصَدتٍ ت ألمَداب) . 


۳۰۸ كتاب الحدود 


عورته (وفرّق) جلده (على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه) قيل وصَدْرِهٍ وبَطنِه؛ ولو جلده 
في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليو م الثاني أجزأه على الأصح . «جوهرة» (و) قال عليّ 
رضي الله تعالي عنه (يضرب الرّجل قائماً) والمرأة قاعدة (في الحدود) والتعازير (غير 
ممدود) على الأرْضٍ كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز. «نهر». وكذا لا يمد السّوط لأنَّ 
المشترك في النفي يعم . . ابن كمال (ولا تنزع ثيابها إلأ الفرو والحشوء > وتضرب جالسة) لما 
روينا (ويحفر لها) إلى صَدْرها (في الرّجم) وجاز تركه لسترها بثيابهاء و(لا) يجوز الحفر 
(له) ذكره الشمني. ولا يربط ولا يمسك ولو هرب. فإن مقراً لا يتبع» وإلاً اتبع حتى 
يموت كما مرٌ. 

(ولا جمع بين جلد ورجم) في المُخصن (ولا بين جلد ونفي) أي تغريب في البكرء 
وفسرهُ فى ي النهاية بالحَبْس وهو أخسن وأسْكن للفِئنة من التغريب» لأنّه يعود على موضوعه 
بالنقض (إلأ سياسة وتعزيرً) فيفوّض للإمَام» وكذا في كل جناية . «نهر» (ويرجم مريض 
زنى ولا يجلد) حتى يبرأ إلا أن يقعَ اليأس من برئه فيقام عليه بحرا . 

(ويقام على الحامل يعد وضمها) لا فبك ألا بر تين لر وكا مج قانتخا 
حدها الرجم رجمت حين وضعت) إل إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى يستغني» ولو 
ادعت الحبل يربها بالئساءء فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها . الختيار (وإن كان الجلد 
فبعد النفاس) لاله مرض . 

(و) شرائط (إخصان الرجم ) سبعة (الحريةء والتكليف) عقل وبلوغ ا 
والوطء) وكونه (بتكاح بي حال ل (و) كونهما (بصفة الإخصان) المَذكورة وَقْتَ 
الوَطْءء فإخصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصناًء فلو نكح أمة أو الحرءً عبدٌ فلا 
إخصان» إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل به لا بما قبله؛ حتى لو زنى ذميّ بمسلمة ثم 
آهل لا برجم بل ينلد وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال» وهو أن لا يبطل إحصانهما 
بالارتداد» فلو ارتدا ثمٌ أشلما لم يعد إلا بالدُخول بعد ولو بطل بجنون أو عنه عاد 
ا ا 

(و) اعلم أنه (لا يجب بقاء النكاح لبقائه) أي الإخصان؛ فلو نكح في عمره مرّة ثم 
طلق وبقي مجرداً وزنى رُجم. ونظم بعضهم الشروط فقال: [المتقارب] 

روط الإخصَانٍ أكث ىة فَحُذمَاعَنالئصٌ مُسْتَفْهِمَا 

لينف نْرخييئة وَرَبِعْهَاكَوْنةهُمُشيما 

وَعَفُْدٌ صَحِيمحٌ رَرَطْءَمُبّاح 2 مع الحمَّلٌ قرط فَلآيُرْجَما 
بَابُ ألوَطءٍ الذي بُوجِبٌ أَلحَدّء وَالذِي لا يُوحِبهُ 

لقيام الشبهة لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم . 

(الشبْهة ما يُشْبه) الشيء (الثابت وليس بثابت) في نفس الأمر (وهي ثلاثة أنواع : 
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شبهة) حكمية (في المحل» وشبهة) اشتباه (في الفعل» وشبهة في العقد) والتحقيق دخول 
هذه في الأوليين وسنحققه (فإن ادعاها) أي الشبهة (وبرهن قبل) برهانه (وسقط الحد وكذا 
يسقط) أيضاً (بمجحرّد دعواها إلا في) دعوى (الإكراه) خاصة (فلا بد من البرهان) لاله 
دَعْوى بفعل الغير فيلزم ثبوته. «بحر» (لا حد) بلازم (بشبهة المحل) أي الملك» وتسمى 
شبهة حكمية : أي الثابت حم الشرع بحله (وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده) 
وإن سفل ولو ولده حيّاً. «فتح»» لحديث: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبيكَ» (ومُعْتدّة الكنايات) ولو 
خلعا خلا عن مال وإن نوی بها ثلاثا . «نهر)؛ لقرل عدر رضي الل عة : الكنايات رواجع 
(و) وَطء (البائع) الأمة (المبيعة والروج) الأمة (الممهورة قبل تَسْليمها) لمشتر وزوجة› 
وكذا بعده في الفاسد (ووطء الشّريك) أي أحد الشريكين (الجارية المشتركة و) وطء 
(جارية مكاتبه وعبده المؤذون هل وعليه دين محيط بماله ورقبته) زيلعي . . (وَوَطء جارية من 
الغنيمة بعد الإخراز) بدارنا (أو قبله) ووطء جاريته قبل الاسُتبراء» والتي فيها خيار 
للمُشْتري» والتي هي أخته رضاعاًء وووجية حرمت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو جماعه 
لأمها أو بنتهاء لأنَّ من الأئمة من لم يحرّم به وغير ذلك» > كما لا يخم على المتتبع» 
فدعوى الحَضر في ستة مواضع ممنوعة. 

(و) لا حدّ أيضاً (بشبهة الفعل) وتسمى شبهة اشتباه : أي شبهة في حق من حصل له 
اشتباه (وإن ظن حله) العبرة لدَعُوى الظَّنّ وإن لم يحصل له الظّن؛ ولو ادّعاه أحدهما فقط 
لم يحدا حتى يقرًا جميعاً بعلمهما بالحُزمة. . «نهر» (كوطء أمة أبويه) وإن عَلَيّا. شمني 
(ومعتدة الغلاث) ولو جملة (وأمة امرأته وأمة سيده) وأو طء (المرتهن) الأمة (المرهونة) في 
رواية كتاب «الحدود»» وهي المُحُتار. زيلعي. وفي «الهداية»: المستعير للرّهفن 
کالمرتهن . وسيجيء حُكم المستأجرة والمخصوبةء وينبغي أنَّ الموقوفةً عليه كالمَرهونة. 
«نهر). (و) معتدة (الطلاق على مال) وکذا المختلعة على الصحيح E‏ . (و) معتدة 
(الإغتاق» و) الحال أنّها (هي أم ولده» و) الواطىء (إن ادعى النّسب يثبت في الأولى) 

نيك الل لاني ایی أي ی اسل بت زب زلا ی اداد تجا سے بان 
ل لاقل من ستين ل لاک إلا بدعوة» كما م في له وكذا المُحُتلعة والمطلقة بعوض 
بالأولى. «نهاية» (و) a‏ ريك / ليه (وقال النساء هي زوجتك ولم تكن 
كذلك) معتمداً خبرهن فيثبت فيثبت نسبه بالدّعُوة. «بحرا . 


(و) لا حدّ أيضاً (بشبهة العَقْد) أي عقد التكاح (عنده) أي الإمام (كوطء محرم 
نكحها) وقالا: إِنْ علم الحرمة حدء وعليه المَنْوى. «خلاصة». لكن المرجح في جميع 
الشروح قول الإمام؛ فكان المَنْوى عليه أولى . و . لکن في 
«القهستاني» عن «المْضمرات»: على قولهما القَنُوى. وحرر في «الفتح» أنها من شبهة 
الل وها ك الست كما مرّ (أو) وطء في (نكاح بغير شهود) لا حد لشبهة العقد. 
زف الي : : تزوّج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل لا يحذ 
ويعرّر» وإن ظاناً الحرمة فكذلك عنده خلافاً لهما . فظهر أن تقسيمها ثلاثة أفسام: قول 
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الإمام (وحد بوطء أمة أخيه وعمه) وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة. (و) بِوَطْءِ 
(امرأة وجدت على فراشه) فظنها زوجته. (ولو هو أَعُمى) لتمييزه بالسّؤال إلا إذا دعاها 
فأجابته قائلة أنا زوجتك أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعهاء لأنَّ الإحبارَ دليل شرعي» حتى 
لو أجابته بِالفِعْلٍ أو بنعم حد. (وذمية) عَطف على ضمير حد وجاز للمٌضْل (زنى بها 
حربي) مُسْتأمن (و) حدّ ذمِىّ زنى بحربية مستأمنة (لا) يحدّ الحربى فى الأولى (والحربية) 
في الثانيةء والأضل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حدّ القذف . 

(و) لا يحد بوطء (بهيمة) بل يُعَزّر وتذبح ثم تحرق» ويُكره الانتفاع بها حية وميتة. 
مجتبىء. وفي «النهر»: الظاهر أنه يطالب ندباًء لقولهم تضمن بالقيمة . 

(و) لا يحد (بوطء أجنبية رُلْثْ إليه» وقيل) خبر الواحد كاف في كل ما يعمل فيه 
بقول النساء. «بحر» (هي عرسك وعليه مَهِرها) بذلك قضى عمر رضى الله عنه وبالعدّة 
(أو) بوط اف وقالا: إن .مل فى الاجانب حد ون فن جف أو أمعه أو زرخ دا 
إجماعاً بل يُعَزّر. قال في «الدرر» بنحو الإخراق بالثان وعدم «الجدار والتسكيس تمن محل 
مرتفع باتباع الأخجار. وفي «الحاوي»: والجلد أصح . وفي «الفتح»: يعزر ويسجن حتى 
موت أو كوت ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة . قُلْتٌ : وفي «النهر» معزياً «للبَخْر): 
التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسّياسة . 

فرع : في «الجوهرة»: الاسُتمناء حرام» وفيه التعزير» ولو مكن امرأته أو أمته من 
العبث بذكره فأنزل كره ولا شيءَ عليه. 

(ولا تكون) اللُواطة (في الجنة على الصّحيح) لأنه تعالى استقبحها وسمّاها خبيئة» 
والجنة منزهة عنها. «فتح». وفي «الأشباه» : حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة. وقيل: 
سمعية فتوجد وقيل: يخلق الله تعالى طائفة نصفهم الأغلى كالذكور والأَسْفل كالإناث. 
والصحيح الأول. وفي «البَحْر؛ا حرمتها أشدّ من الرّنا لحرمتها عَقّْلا وشَرْعاً وطبعاًء والرّنا 
ليس بحرام طبعاء ونزول حرمته بتزوؤج وشراء بخلافهاء وعدم الحد عنده لا لخفتها بل 
للتغليظ لأنّه مطهر على قول. وفي «المُجتبى؟: يكفر مستحلها عند الجمهور (أو زنى في 
دار الحَرْب أو البغي) إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية الإقامة. «هداية». (ولا) حدّ (بزتا 
غير مكلّف بمكلفة مطلقاً) لا عليه ولا عليها (وفى عَكْسه حد) فقط . (ولا) حدّ (بالرّنا 
بالمُستأجرة له) آي للزنا:-والحق وجوت الحدّ كالمُسْتأجرة للخذمة. «فتح» (ولا بالرّنا 
بإكراه و) لا (بإقرار إن أنكر الآخر) للشّبْهة» وكذا لو قال اشتريتها ولو حرّة. «مجتبى». 

(وفي قتل أمة بزناها الحد) بالزّنا والقيمة بالقتل» ولو أذهب عينها لزمه قيمتها وسقط 
الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة. «هداية». وتفصيل ما لو أفضاها في «الشرح». 
(ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حدّ عليه) اتفاقاً (بخلاف ما لو زنى بها) ثم 
غصبها ثم ضمن قيمتهاء كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يُسْقط الحد اتفاقاً. «فتح) . 

(والخليفة) الذي لا والي فوقه (يؤخذ بالقصاص والأنُوال) لأنهما من حقوق العباد 
فيستوفيه ولي الحق» إما بتمكينه أو بمنعة المُسْلمِينء وبه علم أن القضاء ليس بِشَرْطٍ 
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لأا التضامنوالأموال كز لكر . اتح (ولا يحد) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى 
وإقامته إليه ولا ولاية لأحد عليه (بخلاف أمير البلدة) فإنه يحد بأمر الإمام» واللّه أعلم . 


بَابُ أَلشَّهَادَةِ عَلَى الزّنا وَألر جوع عَنْهَا 

(شهدوا بحذّ متقادم بلا عذر) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق (لم 
تقبل) للنّهْمة (إلا في حد القذف) إذ فيه حق العبد (ويضمن المال المَسُروق) لاله حق العبد 
فلا يسقط بالتقادم (ولو أقرَ به) أي بالحد (مع التقادم خذ) لانتفاء التهمة (إلاً في الشرب) 
كما سيجيء (وتقادمه بزوال الريح» ولغيره بمضي شهر) هو الأصح. (ولو شهدوا بزنا 
متقادم حد الشهود عند البعض » وقبل لا) كذا في «الخانية» . 

(شهدوا على زناه بغائبة حد» ولو على سرقة من غائب لا) لشرطية الذّغوى في 
السّرقة دون الزنا. 

(أقرّ بالرّنا بمجهولة حَذّ»ء وإن شهدوا عليه بذلك لا) لاحتمال أنها امرأته أو أمته 
ولاختلانهم في ,طوعها أو في الد ولو) كان (على كل زا أريعة) لكذب أحد الفريقين؛ 

يعني إن ذكروا وَفْتاً واحد وتباعد المكانان وإلا قبلت. «فتح» (ولو اختلفوا في) زاويتي 
كت واحد صغير جداً) أي الرجل والمرأة اسْتِحُساناً لإمكان التوفيق. (ولو شهدوا على 
زناها و) لکن (هي بكر) أو رتقاء أو قرناء (أو هم فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة وإن) 
وصلية (شهد الأصول) بعد ذلك (لم يُحَدٌ أحد) وكذا لو شهدوا على زناه فوجد مجبوباً. 
(ولو شهدوا بالرّنا و) لکن (هم عميان أو محدودون في قذف أو ثلاثة أو أحدهم محدود أو 
عبد أو وجد أحدهم كذلك بعد إقامة الحد حُدُوا) للقذف إن طلبه المَقُذوف (وأرش جلده) 
وإن مات منه (هدر) خلافاً لها (ودية رجمه في بيت المال اتفاقاً) ويحد من رجع من 
الأربعة (يعد الرجم فقط) لانقلاب شهادته بالرجوع قذفاً (وغرم ربع الدية» و) إن رجع 
(قبله) أي الرّجَم 0 للقذف (ولا رجم) لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود. 
(ولا شيءَ على خامس) رجع بعد الرَّجْم (فإن رجع آخر خُدًا وعُرّما ربع الدية) ولو رجع 
الثالث ضمن الربع› ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماسا. «حاوي». 

(وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا) غير أَهْل للشّهادة (عبيدأ ا أو كفاراً) وهذا إذا 
أخبر المزكي بحرية الشهود وإشلامهم ثم رجع قائلاً تعمدت الكذب» وال فالدّية في بيت 
المال اتفاقاًء ولا يحدون للقذف لأله لا يورث. ابحر» (كها لى قل امن آنل ترم بعد 
التزكية (فظهروا كذلك غير أهل) فإِنَّ القاتل يضمن الدية استحساناً لشبهة صحة القضاء؛ 
فلو قتله قبل الأمر أو بعده قبل التزكية اقتص منه كما يقتص بقل المَُضي بقتله قصاصاً 
ظهر الشهود عبيداً أو لا لأنَّ الاستفاءَ للولي. زيلعي من الرّدّة (وإن رجم ولم يزك) 
الشُّهود (فوجدوا عبيداً فديته في بيت المال) لامتثاله أمر الإمام فنقل فعله إليه (وإن قال 
شهود الزنا تعمدنا النظر قبلت) لإباحته لتحمل الشّهادة درا إذا قالوا) تعمدناه (للتلذذ فلا) 
تقبل لفسقهم «فتح» (وإن أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت زوجته منه) 
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قبل الزنا. «نهر» (رجم. ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن) بإقراره 
(دونها) لما تقرر أن الإفرار حجة قاصرة (كما لو قالت بعد الطّلاق كنت نصرانية وقال 
كانت مُسْلمة) فيرجم المحصن ويجلد غيره» وبه اسْتَغْنى عما يوجد في بعض نسخ المتن 
من قوله: لإا كان ا و ی ا و «نهر». واللّه أعلم . 


بَابُ حَدٌ لزب لمْحَرّم 

(بحد مُسْلم) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار. «ظهيرية». 
لكن في منية المُفْتي : : سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ملة 
(ناطق) فلا يحد أخرس للشبهة (مكلّف) طائع غير مضطر (شرب الخمر ولو قطرة) بلا قيد 
سكر (أو سكر من نبيذ) ماء به يُفُتئ (طوعا) عالماً بِالحُرْمَةٍ حقيقةً أو حُكماً بكونه في 
دارناء» لما قالوا: : لو دخل حربيّ دارنا فأسْلّم فشرب الخمر جاهلاً بالحرمة لا يحدء 
بخلاف الزنا لحرمته في كل ملة. قُلْتُ: يرد عليه حرمة السّكر أيضاً في كل ملةء فتأمل 
(بعد الإفاقة) فول حد قبلها فظاهره أنه يعاد عيني . (إذا أخذ) الشّاربٍ (وريح ما شرب) من 
خمر أو نبيذ. «فتح» . فمن قصّر الرائحة على الخمر فقد قضّر (موجودة) خبر الريح وهو 
مؤنث سماعي. م ل ا ا ا يَشُهدا 
بالشُرْب طائعاً ويقولا أخذناه وريحها موجودة (ولا به يثبت) الشرب (بها) بالرائحة (ولا 
بتقايئهاء ٠‏ بل بشهادة رجلين يَسْألهما الإمام عن ماهيتها وكيف شرب) لاختمال الإكراه 
(ومتی شرب) لاحتمال التقادم (وأين شرب) لاختمال شربه في دار الحرب» فإذا بينوا ذلك 
حبسه حتى يسأل عن عدالتهم» ولا يقضي بظاهرها في حدٌ ما. «خانية». ولو اختلفا في 
الرّمان أو شهد أحدهما بسكره ه من الخمر والآخر من السكر لم يجد. «ظهيرية» (أو) ينبت 
(بإفراره مرّة صاحياً ثمانين سوطاً) متعلق بيحد (للح ونصفها للعبد. وفرق على بدنه 
كحد الرّنا) كما مرّ. (فلو أقرّ سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها) لا لبعد المسافة (أو أقر 
كذلك أو رجع عن إقراره لا) يحدء لأنّه خالص حقٌ الله تعالى فيعمل الرجوع فيه» ثم 
ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي اللّه عنهم أجمعين» 
وهما شَرْطا قيام الرائحة. 

(والسكران من لا يفرق بين) الرجل والمرأة و (السّماء والأرض. وقالا: من يختلط 
كلامه) غالبا فلو نصفه مُسْتقيماً فليس بسّكران. «بحر» (ويختار للقتوى) لضعف دليل 
الإمام . . «فتح2). 

(ولو ارتد السّكران) لم يصح ف (لا تحرم عرسه) وهذه CE E‏ 
المشتثناة من أنه كالضّاحي كما بسطه المصّفٌ معزياً للأشباه وغيرها . ونقل في الأشربة 

عن «الجوهرة» حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون» لكن دون حرمة الخمرء ولو سكر بأكلها 
لا يحدٌ بل يعزّر انتهى . وفي «النهر» : : النُخقيق ما في العناية أن البنجَ مباح لأنّه حشيش» 
أما السّكر منه فحرام . 
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(أقيم عليه بعض الحد فهرب) ثمٌ أخذ بعد التقادم لا يحدء لما مرّ أن الإمضاء من 
القضاء في باب الحدود. (و) لو (شرب) أو زنى (ثانياً يستأنف الحد) لتداخل المتحد كما 

فرع : سَكْران أو صَاح جمح به فرسه فصدم إنساناً فمات؛ إن قادراً على منعه 
ضمن» وإلأ لا. مصنف عمادية . 


ra *" 2‏ 
بات ححد القذف 


هو لغة: الرّمي. وشرعاً: الرّمِي بالزنا» وهو من الكبائر بالإلجماع. «فتح» لكن في 
«النهر» : قذف غير المحصن كصغيرة مملوكة وحرة مهتكة من الصغائر. 

(هو كحد الشُرب كمية وثبوتاً) فيثبت برجلين يسألهما الإمام عن ماهيته وكيفيته إلا 
إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاث 
أيام » وإلا لا. «ظهيرية) . ولا يكلفه خلافاً للثاني . «نهر». (ويحد الحرٌ أو العبد) ولو ذميًا 
أو امرأة (قاذف المُسْلم الحرٌ) الثابتة حريته» وإلا ففيه التعزير (البالغ العاقل العفيف) عن 
فعل الزناء فينقص عن إخصان الرّجْم بشيئين: النكاح» والدُخول. وبقي من الشّروط أن 
لا یکو ولده أو ولد ولده أو خرس أو مجبوباً أو خصياً أو وطىء أو بنكاح أو ملك فاسد 
أو هى رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإخصان وَقْت الحد؛ حتى لو ارتدٌ سقط حد القاذف ولو 
أك ذلك «فتح) (بصريح الزنا) ومنه: أنت أزنى من فلان أو مئّي. على ما في 
«الظهيرية»» ومثله النيك. كما نقله المصئّف عن شرح المنار؛ ولو قال: يا زانىء بالهمز 
لم يحد. شرح تكملة (أو) بقوله (زنأت في الجبل) بالهمز فإنّه مشترك بين الفاحشة 
والصعودء وحالة الغضب تعين الفاحشة (أو لست لأبيك) ولو زاد ولست لأمّك أو قال 
لست لأبويك فلا حد (أو لست بابن فلان؛ لأبيه) المَغروف به (و) الحال أن (أمه محصنة) 
لأنها المقذوفة فى الصّورتين» إذ المعتبر إخصان المَقُذوفة لا الطالب. شمني (في غضب) 
يتعلق بالصُور الثلاث (بطلب المَقُْذُوف) المُخصن لأنّه حقه (ولو) المَقْذُوف (غائبا) عن 
مجلس القاذف (حال القذف) وإن لم يسمعه أحد. «نهر». بل وإن أمره المَقُذوف بذلك. 
شرح تكملة (وينزع الفرو والحشو فقط) إظهاراً للتخفيف باختمال صدقه» بخلاف حد 
شرب وزنا (لا) يحد (بلست بابن فلان جده) لصدقه (وبنسبته إليه أ إلى خاله أو إلى عمه 
أَوْ رابّه) بتشديد الباء: مربيه» ولو غير زوج أمه. زيلعي. لأنهم آباء مجازاً (ولا بقوله يا ابن 
ماء السّماء) وفيه نظر. ابن كمال (ولا) بقوله: (يا نبطي) لعربي. في «النّهْرا متى نسبه لغير 
قبيلته أو نفاه عنها عزّرء وفيه: يا فخ الرّنا يا بيض الزنا يا حمل الزنا يا سخلة الزنا قذف» 
بخلاف : يا كبش الزّنا أو يا حرام زاده «قنية»؛ وفيها: لو جَحَدَ أبوه نسبه فلا حد (ولا) حد 
(بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس) لأنّه لیس بزنا شرعاً (بخلاف زنيت 
ببقرة أو بشاة) أو بناقة أو بحمارة (أو بثوب أو بدراهم) إن يحد» لأنّها لا تَصْلْحْ للإيلاج 
فيراد زنيت وأخذت البدل» ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال (و) إِنَّما 


۳14 كتاب الحدود 


(يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ب) سبب (قذفه) أي الميت (وهم الأصول 
والفروع وإن علوا أو سفلوا؛ ولو كان الطالب) محجوباً أو (محروماً من الميراث) بقتل أو 
رق أو كفر (أو ولد بنت) ولو مع وجود الأفرب أو عفوه أو تصديقه للحوقهم العار بسبب 
الجزئية» قيد بالميّت لعدم مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر. 

(قال يا ابن الرٌانيين وقد مات أبواه فعليه حَدَُ واحد) للتنّداخل الآتي ثم موت أبويه 
ليس بقيد» بل فائدته في المطالبة. ذكر في آخر المَبْسوط أن معتوهةً قالت لرجل يا ابن 
الزانيين» فجاء بها إلى ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدين في المَسُجدء فبلغ 
أبا حنيفة فقال: «أخطأ في سبعة مواضع: بنى الحكم على إقرار المَعْتوهة» وألزمها 
الحده وحدها حذينء وأقامهما معاًء وفي المَسْجِدِء وقائمة» وبلا حضرة وليها». 
وقال في «الدرر»: ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان فتكون 
الخصومة للابن. 

(اجتمعت عليه أجناس مختلفة) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن (يقام 
عليه الكل) بخلاف المتحد (ولا يُوَالَى بينها) خيفة الهلاك بل يحبس حتى يبرأ (فيبدأ بحد 
القذف) لحق العبد (ثم هو) أي الإمام (مخير إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع) 
لثبوتهما بالكتاب (ويؤخر حد الشرب) لثبوته بالجتهاد الصّحابة» ولو فقأ أيضاً بدأ بالفقء ثمٌ 
بالقذف ثم يرجم لو محصناً ولغا غيرها. «بحر». وفي «الحاوي القدسي»: ولو قتل ضرب 
للقذف وضمن للسّرقة ثم قتل وترك ما بقي. ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه. 
(نهر) . 

(ولا يطالب ولد) أي فرع وإن سفل (وعبد أباه) أي أصله وإن علا (وسيده) لف 
ونشر مرتب (بقذف أمه الحرة المُسْلمة) المُخصنة (فلو كان لها ابن من غيره) أو أب أو 
نحوه (ملك الطلب) في «النهر». وإذا سقط عنه الحد عزر؛ بل بشتم ولده يعرَّر (ولا إرث) 
فيه خلافاً للشّافعي (ولا رجوع) بعد إفرار (ولا اعتياض) أي أخذ عوض ولا صلح ولا عَفُو 
(فيه, وعنه) نعم لو عفا المَقُذوف فلا حدّ لا لصحة العفو بل لترك الطّلب» حتى لو عاد 
وطلب حد. شمني ولذا لا يتم الحد إلا بحضرته. 

(قال لآخر يا زاني فقال الآخر) لا (بل أنت حُدًا) لغلبة حق الله تعالى فيه (بخلاف ما 
لو قال له مثلاً يا خبيث فقال بل أنت) لم يعزرا لأله حقهما وقد تساويا ف (تكافا) بخلاف 
ما سيجيء لو تشاتما بين يدي القاضي أو تضاربا لم يتكافآ لهتك مجلس الشّرعَ ولتفاوت 
الضرب (ولو قاله لعرسه) وهو من أهْل الشّهادة (فردت به حُدّتْ ولا لعان) الأصل أن 
الد إذا اجتمعا وفي تَفُديم أحدهما إِسْقاط الآخر وجب تَقُديمه اختيالاً للدرء واللعان 
في معنى الحدء ولذا قالوا لو قال لها يا زانية بنت الزانية بدىء بالحد لينتفى اللعان (ولو 
قالت) في جوابه (زنيت بك) أو معك (مُدِرَا) أي الحد واللّعان للشك قيد بالخطاب لأنّها 
لو أجابكه بات أزئى مني حدَ وحده. «خانية» (ولو كان) ذلك (مع اة خذت دؤنه) 


كتاب الحدود هلم 


(أقرٌ بولد ثم نفاء لاضن ر لتقن يل لكان ن فا ن ولق افا 
ليس بابني ولا بابنك فهدر) لأنّه أنكر الولادة . 

(قال لامرأة يا زاني حد اتفاقاً) لأن الهاء تحذف للترخيم (ولرجل يا زانية لا) وقال 
محمد: يحد لأن الهاء تدخل للمبالغة كعلامة. قلنا الأصل في الكلام التذكير. 

(ولا حدٌ بقذف من لها ولد لا أب له) معروف (في بلد القذف) أو من لا عنت بولد 
3 أمارة الزنا أو) بقذف (رجل وطىء في غير ملكه بكل وجه) كأمة ابنه (أو بوجه) كأمة 

مشتركة (أو في ملكه المحرم أبداً كأمة هي أخته رضاعاً) في الأصح لفوات العفة (أو) 
ET‏ لسقوط الإخصان (أَو) بقذف (مكاتب مات عن وفاء) لاختلاف 
الصحابة في حريته فأورث شبهة . 

(وحد قاذف واطىء عرسه حائضاً وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه في 
كفره) لثبوت ملكه فيهن» وفي الذّخيرة خلافهما. 

(و) حد (مُسْتأمن قذف مُسْلماً) لأنّه التزم إيفاء حقوق العباد (بخلاف حد الرّناٍ 
ا د الل ان اعم لطر وأما الذمي فيحد في الكل إلا 
الخمر. «غاية»» لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده السك أيغيا: . وفي «السّراجية»: إذا 
اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمُسْلمِين؛ وفيها؛ لو سرق الذميّ أو زنى فأسلم إن ثبت 
بإقراره أو بشهادة المُسْلمِين حد» وإن بشهادة أهل الذمّة لا. 

(أقرّ القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه) ولو في كفره لسقوط إحصانه كما مرّ 
(أو أقرٌ بالزنا) أربعاً (كما مرّ) عبارة «الدرر» : أو إفراره بالزناء فیکون معنأة: أو أقام بينة 
على إقراره بالزناء وقد حرر في البَخر أنَّ البينة على ذلك لا ڌ ت أطلذ ولا يحول عليه 
لأنّه إن كان منكراً فقد رجع فتلغو البينة» وإ كان را لا تسم يملع ارا الا قن مسيم 
مذكورة في الأشباه ليست هذه منهاء فلذا غير المصنف العبارة» فتنبه. 

(حد المقذوف) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى (وإن عجز) عن 
البينة للحال (واستأجل لإحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المَجْلس» فإن عجز حذء 
ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم) من يحضرهم؛ ولو أقام أربعة 
فساقاً أنه كما قال درىء الحد عن القاذف والمَقْذُوف والشهود ملتقط . 

(يُكْتَقَى بحدّ واحد لجنايات اتحد جنسهاء بخلاف ما اختلف) جنسها كما بیناه» وعم 
إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم 
بعضهم ١‏ وما إذا حد للقذف إلأ سوطاً ثم قذف آخر ف في المجلس فإنّهِ يتم الأولء ولا شيء 
للثاني للتداخل؛ وأمًا إذا قذف فعتق فقذف لك عوك العيد فإن آخذه الثاني كمل له انوك 
لوقوع الأربعين لهما. . «فتح2. . وفي سرقة «الرّيلعي» قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانياً» لأ 
المَقَصود وهو إظهار كذبه ودفع العار حصل بالأول اه. ومفاده أنه لو قال له يا ابن الرّانية 
وأفة .فيتة قخاصهه نحد ثانياً كما لا يفي وأفاد تقييذه بالحد: أن التعرَيرٌ يتعدد الفاظه لأنّه 
عق الد 
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فرع : : عاين ا 3 زنى أو شرب لم يحده اسْتِخْساناً . وعن محمد يحذده قياساً 


es‏ : الاستيفاء ء للقاضي وهو مندوب للدرء بالخبر فلحقه التهمة. 


(هو) لغة التأديب مُطلقاًء وقول القاموس: إِنَّه يطلق على ضربه دون الحدٌ غلط . 
«نهر) . وشَرْعاً (تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطاً. وأقله ثلاثة) لو بالضرب. 
وجعله في «الدرر» على أربع مراتب» وكله مبني على عدم تفويضه للحاكم مع انها ليست 
على إطلاقهاء ل ا لي ا وا ل و ا ا 
بالإغلام » وأرى أنه بالضرب صواب (ولا يفرق الضرب فيه) وقيل يفرق. E‏ إن بلغ 
أقصاه يفرق وإلاً لا. . شرح وهبانية» (ويكون به و) بِالحَبْس و(بالصفع) على العتق (وفرك 
الأذن» وبالكلام العنيف»› وبنظر القاضي له بوجه عبوس »2 وشتم غير القذف) مجتبى . فيه 

عن أَهْل القبلة (لا بأخذ مال في المذهب) «بحر». وفيه عن البزّازية : وقيل يجوزء ومعناه 
أَنْ يمسكه مدّة لينزجر ثم يعيده له فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى» وفي «المجتبى» 
أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ . 


(و) التعزير (ليس فيه تقديرء بل هو مفوّض إلى رأي القاضي) وعليه مشايخنا. 
زيلعي. لأنّ المَقصود منه الزجرء وأخوال الناس فيه مختلفة. «بحر» (ويكون) التعزير 
(بالقتل كمن) وجد رجلا مع امرأة لا تحل له ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدرء وكذا 
الغلام . . وَهْبانية (إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السّلاح وإلآ) بأن علم 
أنه ينزجر بما ذكر (لا) يكون بالقتل (وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما) كذا عزاه «الزّيلعي» 
للهندواني . . ثم قال (و) في منية المُْتي (لو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما 
مطاوعان قتلهما جميعاً) اه. وأقرّه في «الدرر» . وقال في «البَخرا : ومفاده الفرق بين 
الأجنبية والزوجة والمحرم > فمع الأجنبية لا يحل القتل إلا بالشّرطٍ المَذْكورٍ من عدم 
الانزجار المزبور» وفي غيرها يحل (مطلقاً) اه. ورده في «النهر» بما ذ في «البزّازية» وغيرها 

من التسؤية بيق الأخشية وغيرفاء ويدل عليه تنكير الهندواني للمرأة؛ ا 
مُطلق فيحمل على المقيد ليتفق كلامهم» ولذا جزم في «الرَخيانية؛ بالشرط المذكور مُطلقا 
وهو الحق بلا شرط إخصان» اه لسن فق الجد بل سن الأمن نالروف وفى 
«المجتبى» ا أن يقتله» وإِنّما يمتنع خوفاً 
E‏ 


بأدنى شيء له قيمة) و. وجميع الكبائر والأغونة والسّعاة 1 قتل الكل ويثاب قاتلهم . انتهى . 
وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ. وفي «شرح الوّهبانية»: ويكون بالنفي عن البلدء 
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وبالهجوم على بيت المُفُسدينء وبالإخراج من الدارء وبهدمهاء وكسر دنان الخمر وإن 
ا ولم ينقل إخراق بيته (ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية) «قنية» (و) أما 
(بعده) ف (ليس ذلك لغير الحاكم) والرّوج والمولى كما سيجيء . 

فرع: : من عليه التعزير لو قال لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه 
يحتسب به قنية) . وأقرّه المصئّفث». ومثله في دَعْوىٍ «الخانية»» لكن في «الفتح»: ما يجب 
حقاً للعبد لا يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدَّعْوى إلا أن يحكما فيه» فليحفظ . 


(ضرب غيره بغير حق وضربه المَضروب) أيضاً (يعزران) كما لو تشاتما بين يدي 
القاضي ولم يتكافآ كما مر (ويبدأ بإقامة التعزير بالبادىء) لأنه أظلم. «قنية». . وفي مَجْمع 
الفتاوى: جاز ل ا نص بعد بد طلم اولك مَا 
ڪهم يّن سيل €6 [الشورى: الآية ]4١‏ . والعفو أفضل فسن عقا وإصلح اجره َعم عل ار 
[الشورى: الآية 4°[ . (وصح حبسه) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه. ٠‏ انهر» (مع 
ضريه) إذا احتيج لزيادة تأديب (وضربه أشد) ذه كنف عدا فلا تفت زضقا (ثم حد 
الزنا) لثبوته بالكتاب (ثم حد الشرب) لثبوته بإججماع الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في 
الحدود (ثم القذف) لضعف سببه باختمال صدق القاذف . 


(وعرر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل) إلاً إذا كان الكذب 
ظاهراً کیا كلب . «بحر» (ولو بغمز العين) أو إشارة اليد لأنّه غيبة كما يأتي في الحظرء 
فمرتكبه مرتكب محرم» وكل مرتكب معصية لا حدٌ فيهاء > فيها التعزير. أشباه (فيعزر) 
بشتم ولده وقذفه و(بقذف مملوك) ولو آم ولده (وكذا بقذف كافر) وکل من ليس بمحصن 
(بزنا) ويبلغ به غايته» كما لو أصاب من أجنبية محرماً غير جماع» أو أخذ السّارق بعد 
جمعه للمتا اع قبل إخراجه» وفيما عداها لا يبلغ غايته» وبقذف : أي بشتم (مسلم) ما ب (يا 
فاسق إلا أن يكون معلوم القسق) كمكاس مثلا أو علم القاضي بفسقه: : لأنَّ الشين قد ألحقه 
هو بنفسه قبل قول القائل. «فتح» (فإن أراد القاذف) إثباته بالبينة (مجرّداً) بلا بيان سببه (لا 
تسمع. . ولو قال يا زاني وأراد إثباته تسمع) لثبوت الحدء بخلاف الأوّل» حتى لو بينوا 
فسقه تما فة حق لله تعالى أو للعيك قبلت» وكذا في جرح الشّاهد. وينبغي أن يَسْأل 
القاضي عن سبب فسقهء فإن بين سبباً شرعياً كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة 
ليعرّره؛ ولو قال هو ترك واجب» سأل القاضي المَشْتوم عما يجب عليه تعلمه من 
الفرائض » فإن لم يعرفها ثبت فسقه؛ لما في «المُجتبى»: من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل 
شهادته» والمراد ما يجب تعلمه منه. «نهر). 


(وعزّر) المّاتم (بيا كافر) وهل يكفر إن اعتقد المُسْلم كافراً؟ نعم» وإلا لاء به 
يفتى . شرح وَهُبانية». ولو أجابه لبيك كفر. «خلاصة». وفي «التاترخانية»: قيل لا يعزر 
ما لم يقل : يا كافر باللّه لأنّه كافر بالطاغوت فيكون محتملاً (يا خبيث يا سارق يا فاجر 


. ملّحوها: أي قال أصحابها: نلقي فيها ملحا لأجل تخليلها‎ )١( 
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يا مخنث يا خائن) يا سفيه يا بليد يا أحمق يا مباحي”' يا عواني”" (يا لوطي) وقيل 
يسأل» ا و دز ارا O‏ سد 
عملهم عرّر عنده» وحد عندهما. والصّحيح تعزيره لو في غضب أو هزل. «فتح» (يا 
زنديق) يا منافق يا رافضي يا مبتدعي يا يهودي يا نصراني يا ابن النصرانى «نهر» (يا لص 
إلا أن يكون لصاً) لصدق القائل كما مرّء والنداء ليس بقيد» إذ الإخبار كأنت أو فلان 
فاسق ومو ذلك .ما لم يخرج مخرج الدّغوى . «قنية» (يا ديوث) هو من لا يغار على 
امرأته أو محرمه (يا قرطبان) مرادف ديوث بمعنى معرص (يا شارب الخمرء يا آكل الربا 
با ابن القحبة) فيه إيماء إلى أنه إذا شتم أَصْله عزّر بطلب الولد كيا ابن الفاسق يا ابْنّ 
الكافرء > وأنه يعزّر بقوله: يا قحبة. لا يقال: القحبة عرفا أفحش من الرانية لكونها تجاهر 
به بالأجرة. لأنا نقول: لذلك المعنى لم يحدء فإن الزنا بالأجرة يسقط الحد عنده .خلافاً 
لهما. «ابن كمال»؛ لكن صرّح في «المُضمرات» بوجوب الحدّ فيه. قال المصنف: وهو 
ظاهر (يا ابن الفاجرة» أنت مأوى اللصوص› أنت مأوى الزُواني» يا من يلعب بالصبيان› 
يا حرام زاده) معناه المتولد من الوطء ارام فيعم حالة الحيض . لا يقال: فى العْرْفٍ لا 
يراد ذلك بل يراد ولد الزنا. لأنا نقول: كثيراً ما يراد به الخداع اللثيم فلذا لا يحد. 


فرع : أقرٌ على نفسه بالذياثة أو عرف بها لا يقتل ما لم يَسشتحل» ويبالغ في تعزيره أو 
يلاعن. «جواهر الفتاوى». وفيها: فاسق تاب وقال إن رجعت إلى ذلك فاشهدوا عليه أنه 
رافضي» فرجع لا يكون رافضياً بل عاصياً؛ ولو قال: إن رجعت فهو كافر فرجع تلزمه 
كقّارة يمين . 

(لا) يعزّر (بيا حمار يا خنزيرء يا کلب» يا تیس» يا قرد) يا ثور يا بقرة» يا حية 
لظهور كذبه . واستخسن في «الهداية» التعزيرء أو الوقاطي عه اناف وتبعه 
«الزّيلعي؟ وغيره (يا حجام يا أبله يا ابن الحجام وأبوه ليس كذلك) وأوجب «الزّيلعي» 
التعزير في يا ابنَ الحجّام (يا مؤاجر) لأنّه عرفا , بمَعْنى المؤجر (يا بغا) هو المأبون 
بالفارسية . وفي الملتقط في عرفنا: يعزّر فيهما وفي ولد الحرام «نهر». والضّابط أنه متى 
نسبه إلى فعل اختياري محرم شرعاً وعد عاراً عرفا يعر 55 «ابن كمال» (يا ضحكة) 
بسكون الحاء: من يضحك عليه الناس» أما بفتحها : فهو من يضحك على الئّاس» وكذا 
(يا سخرة) واختار في «الغاية» التعزير فيهما وفي يا ساحر يا مقامر. . وفي ال 
واسْتّخْسنوا التعزير لو المقول له فقيهاً أو علوياً. 

(ادَعى سرقة) على شخص (وعجز عن إثباتها لا يعزّرء كما لو ادعى على آخر 
بدَغوى توجب تكفيره وعجز) المُذّعي (عن إثبات ما ادعاه) فإنه لا شيء عليه إذا صدر 
الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي . أمّا إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص 


)١(‏ المباحى: هو من يعتقد أن الأشياء كلها مباحة. 
(؟) العواني: هو الساعي إلى الحاكم بالناس ظلماً . 
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فإنه يعزّر. فتاوى قارىء «الهداية» (بخلاف دعوى الزنا) فإنه إذا لم يثبت يحدء لما مر 
(وهو) أي التعزير (حق العبد) غالب فيه (فجيوز فيه الإبراء والعفو) والتكفيل. زيلعي 
(واليمين) ويحلفه باللّه ما له عليك هذا الحق الذي يدعيء لا باللّه ما قلت. «خلاصة» 
(والشّهادة على الشّهادة رجل وامرأتين) كما في حقوق العباد ويكون أيضاً حقاً للّه تعالى فلا 
عفو فيه إلا إذا علم الإمام اتزجار الفاعل ولا يمين؛ كما لو ادعى عليه أله قبل أخته مثلا» 
ويجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعياً شاهداً لو معه آخر. وما في «القنية» وغيرها: لو 
كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ اسْتِخْساناً ولا يعزر يجب أن يكون في 
حقوق اللّهء فإنّ حقوق العباد ليس للقاضي إسشقاطها و . وما في كراهية «الظهيرية) : 
رجل يصلي ويضرب النّاس بيده ولسانه فلا بأس بإغلام السُلْطان به لينزجرء يفيك أنه مود 
باب الإخبار وأن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره. «نهر». قُلْتُ: وفيه من الكفالة معزياً 
«للبخر) وغيره : العاف تعزير انتوم قاميدا بيه ا ی و فيد توي ى السّرقة 
لا في دعوى الزناء و م ا وإِنْ لم يثبت يثبت عليه وکل تعزير لله تعالى 
يكفي فيه خبر العدل لأنّه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقاً» ويقبل فيه الجرح 
المجرد كما مر وعليه فما يكتب من المحاضر في حقٌ إنسان يعمل به في حقوق الله 
تعالی . ومن أفتى لتعزير الكاتب فقد أخطأ اه ملخصاً . وفي كفالة العيني عن الثاني: من 

RE RN NSO‏ ومن يته بالقتل والشرقة 
el‏ في السجن حتى يتوب» ان شاا الا وشر 
ا 

شتم مسلم ذمياً عرّر) لأنّه ارتكب معصيةء وتقييدا نساقل ال بالمُسْلم اتفاقي . 

0 . وفي «القنية»: قال ليهودي أو مجوسي : يا كافر يأثم إن شق عليه» ومقتضاه أنه 
يعزر لارتكابه الإنْم . «بحر». وأقرّه المصئّفٌ لكن نظر فيه في «النهر» . قُلتُ: ولعل وَجْهَهُ 
ما مرّ في يا فاسق» فتأمل . 
(يعرر المولى عبده والرّوج زوجته) ولو صغيرة لما سيجيء (على تركها الزينة) 
الشرعية مع قدرتها عليها (و) تركها (غسل الجنايةء و) على (الخروج من المنزل) لو بغير 
حق (وترك الإجابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو حيض . ويلحق بذلك ما لو ضربت 
ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا تتعظ بوعظه» أو شتمه ولو نحو 
يا حمار» أو ادعت عليه» أو مزقت ثيابه» أو كلمته ليسمعها أجنبي» أو كَشَمَثْ وَجْهها 
لغير محرم» أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه. والضّابط كل 
معصية لا حد فيها فللرُوج والمولى التعزير» وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها 
وألحت لأنَّ لصاحب الحق مقالاً. «بحرا . (لا على ترك الصلاة) لأنَّ المنفعة لا تعود عليه 
بل إليهاء كذا اعْنَمَدَهُ المصنف تبعاً «للدرر» على خلاف ما في «الكنزا و «المُلْتقى»» 
واستظهره في حظر «المجتبى». 

(والأب يعرّر الابن عليه) وقدمنا أن للوليّ ضرب ابن سبع على الصّلاة» ويلحق به 


ا اس هلب كتاب الحدود 


الروج . «نهر». وفي «القنية»: له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم» لفريضته على 
الوالدين» وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده. 

(الصَّفَرٌ لا يمنع وجوب التعزير) فيجري بين الصّبْيانَ (و) هذا لو كان حق عبدء أما 
(لو كان حق اللّه) تعالى بأنْ زنى أو سرق (منع) الصّغر منه. مجتبى (من حد أو عزّر فهلك 
قدمه هدرء إلا امرأة عرّرها زوجها) بمثل ما مرٌ (فماتت) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط 
السّلامة. قال المصئّف : وبهذا ظهر أنه لا يجب على الرُوج ضرب زوجته أصلاً. 

(ادذّعت على زوجها ضرباً فاحشاً وثبت ذلك عليه عرّر» كما لو ضرب المعلّمْ 
الصَّبِيَ ضَرْباً فاحشاً) فإنه يعزره ويضمنه لو مات . . شمني . . وعن الثاني لو زاد القاضي على 
مائة فمات فنصف الدّية في بيت المال لقتله بفعل مأذون فيه وغير ا فيتنصف . 
زيلعي . 

فروع: ارتدّت لتفارق زوجها تجبر على الإسُْلام» وتعزر خمسة وسبعين سوطأًء ولا 
اتزوج ب به يفت د + 

ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزّر. «سراجية». 

قذف بالتعريض: يعزر. الحاري): 

زنى بامرأة ميتة: يعزر. «اختيار». 

ادعى على آخر أله وطىءَ أمته وحبلت فنقصت» فإن برهن فله قيمة النقصان» وإن 
حلف خصمه فله تعزير المدعي . منية . 

وفي الأشباه: خدع امرأة إنسان وأخرجها زوا و خن يقوف أو يموت 
لسعيه في الأرض بالفساد. 

من له غوئ على آخر فلم يجده فأمسك أله للظلمة فحبسوهم وغرموهم. عرّر. 

يعزّر على الورع البارد”''» كتعريف نحو تمر 

التعزير لا يسقط التوبة كالحد. قال: واستثتى الشّافعى ذوي الهيئات. 

فلت فنا قدّمناه لأمتحابنا عن الفا وها وزاد النّاطفي في أجناسه: ما لم 
يتكرر فيضرب التعزير» وفي الحديث: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة» لا في الحد). 

وفي شرح الجامع الصغير للمناوي الشافعي في حديث: تي الله لآ تأتي يَوْمَ 
لقِيَامَة َير تَححِلهُ عَلَى رَبك لَه رعا أو بَقْرَةِ لا وار أو شاء لها تُوَاحٌ2 قال: 
يؤخذ منه تجريس السارق" ونحوه فليحفظ» واللّه تعالى أعلم. 


0( رُوي أن رجلاً وجد تمرة ملقاة فأخذها وعرفها مراراً ومراده إظهار ورعه وديانته» فقال له عمر: كلها 
يا بارد الورعء فإنه ورع يبغضه الله تعالى. وضربه بالدرّة. 


كِتَابُ السّرقة 


(هي) لغة أخذ الشيء من الغير خفية» وتسمية المَسْروق سرقة مجاز. وشَرْعاً باعتبار 
الحرمة أخذه كذلك بغير حق» نصاباً كان أم لاء وباغتبار القَطّع (أخذ مكلّف) ولو أنثى أو 
عبداً أو كافراً أو مَجْنوناً حال إفاقته (ناطق بصير) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة» 
ولا أعمى لجهله بمال غيره (عشرة دراهم) لم يقل مضروبة لما في المغرب : الدراهم اسم 
للمضروبة (جياد أو مقدارها) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مَضًروبة» ولا 
بدينار قيمته دون عشرة. وتعتبر القيمة وَفْتَ السّرقة ووقت القطع ومكانه بتقوي عدلين لهما 
معرفة بالقيمة» ولا قطع عند اختلاف المقومين. «ظهيرية» (مقصودة) بِالأَخَذِء فلا قطع 
بشوب قيمته دون عشرة وفيه دينار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة. تجنيس 
(ظاهره الإخراج) فلو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لم يقطع» ولا ينتظر تغوطه بل يضمن 
مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضّمان للحال (خفية) ابتداء وانتهاء لو الأخذ نهارأ» ومنه ما 
بين العشاءين» وابتداء فقط لو ليلا وهل العبرة لزعم السّارق أو لزعم أحدهما؟ خلاف 
(من صاحب يد صحيحة) فلا يقطع السّارق من السّارق . . فتح (مما لا يتسارع إليه الفساد) 
كلحم وفواکه . . مجتبى . . ولا بد من كون المَسروق متقوماً مُطلقاً؛ e a‏ 
مسلمء > مُسْلماً كان السارق أو ذمياًء وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمراً أو خنزيراً أو ميتة 
لا يقطع لعدم تقومها عندنا. ذكره الجاقاي ی داز ا ل ر أن 
بغي . «بدائع» (من حرز بمرّة واحدة) اتحد مالكه أم تعدد (لا شبهة ولا تأويل فيه) وثبت 
ذلك عند الإمامء كما سيتضح (فيقطع إن أَقرّ بها مرّة) وإليه رجع الثاني (طائعاً) فإقراره بها 
مكرهاً باطل . ومن المتأخرين من أفتى بصحيه «ظهيرية» . زاد القّهستاني معزياً لخزانة 
المفتين: ويحل ضربه ليقرء وسنحققه (أو شهد رجلان) ولو عبداً شرط حضرة مولاهء ولا 
تقبل على إفراره ولو بحضرته (وسألهما الإما م كيف هي؟ وأين هي؟ وكم هي؟) زاد في 
«الدرر» : وما هي؟ ومتى هي؟ (وممن سرق؟ وبيّناها) اختيالاً ل ويحبسه حتى يسأل 

عن الشهود لعدم الكفالة في الحدودء ويسأل المقر عن الكل إلا الرمان» وما في «الفتح» 
ال المكات فت (انهر). 

(وصحح رجوعه عن إقراره بها) وإن ضمن المال» ا أحدهم» أو قال هو 
مالي أو شهدا على إفراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع . شرح وهبانية . 

(فإن أقرّ بها ثمّ هرب» فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة) كذا نقله المصنف عن 
«الظهيرية» ونقله شار الوّهْبانية بلا قيد الفورية. 


۳۲١ 
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(ولا قٌطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال) لإقراره على نفسه 
(و) السَّارق لا يفتى بعقوبته لأنّه جور تجنيس» وعزاه الفّهستاني للواقعات معللا بأنه 
خلاف الشَّرعء ومثله في «السّراجية». ونقل عن «التجنيس» عن عصام أنه سئل عن سارق 
ينكر؟ فقال: عليه اليمين» > فقال الأمين : سارق ويمين؟ هاتوا بالسّوْط» فما ضربوه عشرة 
حتى أقرّء فأتى بالسّرقة فقال: سبحان الله ما رأيت جوراً أشبه بالعدل من هذا. وفى 
«إكُراه البزازية»: من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرهاً. وعن الحسن: يحل ضربه 
حتى يقر ما لم يظهر العظم. ونقل المصنف عن ابن العز الحنفي: صح أنه عليه الصلاة 
والسلام ا ی قت د ويد بن شطب فشو 
فدلهم على المال» قال: وهو الذي يسع الناس» وعليه العمل» ا فالشّهادة على 
السّرقات أندر الأمور. ثم نقل عن الزيلعي في آخر باب قطع الطريق جواز ذلك سياسة» 
وأقره المصنف تبعاً «للبحر» وابن الكمال . زاد في «النهر»: وينبغي التعويل عليه في زماننا 
لغلبة الفساد» ويحمل ما في «التجنيس" 7" على زمانهم» » ثم نقل المصنف قبله عن 
«القنية» : لو كسر سنه ويده ضمن الشاكي أرشه کالمال» لا لو حصل بتسوره الجدار أو 
مات بالضرب لندوره. وعن «الذّخيرة» : E‏ ا ل ا 
ثم ظهرت الشّرقة على يد آخر كان للورثة أخذ الشّاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان 
لتعديه في هذا التسبب» وسيجيء في الغصب . 

(قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني) وإنما كنت 
أودعته (أو قال شهد شهودي بزور أو أقرّ هو بباطل وما أشبه ذلك فلا قطع) وندب تلقينه 
كي لا يقر بالسّرقة (كما) لا قطع (لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما) أي 
الكافر والمسلم. «ظهيرية». 

(تشارك جمع وأضحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم) اسْتخساناً 
سداً لباب الفسادء المي UG‏ 


ال E‏ ابحر» n‏ 0 
في الباب الإ تصحيح خلافه» فتنبه . 


(ويقطع بساج 2 وق وأبنوس) بفتح الباء (وعود ومسك وأدهان دورس وزعفران 
وصندل وعنبر وفصوص خضر) أي زمرد (وياقوت وزبرجد ولؤلؤء ولَغْل““ وفيروزج وإناء 
وباب) غير مركب ولو متخذين (من خشب» وكذا بكل ما هو من أعرّ الأموال وأنفسها ولا 


)١(‏ وهو ما قدّمه المصنف من أنه لا يُفْتَى بعقوبة السارق. 
زفرف القنا: الرمح. 
4 ولّعل» بالتخفيف: ما يتخذ منه الحبر الأحمرء ويطلق على نوع من الزمرد. 


كناب الفرفة تست ا ا ل 777 رم ا ا کے 
يوجد في دار العدل مباح الأصل غير مرغوب فيه) هذا هو الأضل . 


(لا) يقطع (بتافه) أي حقير (يوجد مباحاً في دارنا كخشب لا يحرز) عادة (وحشيش 
ل وه و) لو مليحاً و(طير) ولو بط أو دجاجاً في الأصح «غاية» (وصيد وزرنيخ 
ومغرة"'' ونورة) زاد في «المُجتبى»: وأشنان وقح واج وخزف وزجاج لسرعة كسره 
(ولا بما يتسارع فساده كلبن ولحم) ولو قديداً وكل مهيأ لأكل كخبزء وفي أيام قحط لا 
قطع بطعام مطلقاً . شمني (وفاكهة رطبة وثمر على شجر وبطيخ) وكل ما لا يبقى حولاً 
(وزرع لم يحصد) لعدم الإخراز (وأشربة مطربة) ولو الإناء ذهباً (وآلات لهو) ولو طبل 
الغزاة في الأصمٌ» لأن صلاحيته للهو صارت شبهة. «غاية» (وصليب ذهب أو فضة 
وشطرنج ونرد) لتأويل الكسْر نهياً عن المنكر (وباب مسجد) ودار» لأنّه حرز لا محرز 
(ومصحف وصبي حر) ولو (محليين) لأ الحلية تبع (وعبد كبير) يعبر عن نفسه» ولو 
نائماً أو ونا أو أغمى» لأنّه إما غصب أو خداع (ودفاتر) غير الحساب» لأنّها لو شرعية 
ككتب تفسير وحديث وفقه: فكمصحفء وإلا فكطنبور (بخلاف) العبد (الصّغير ودفاتر 
الحساب) الماضي حسابهاء لأ المَمْصودَ ورقها فيقطع إن بلغ نصاباً: أما المعمول بها 
فالمَقُصود د علم ما فيهاء وهو ليس بمال فلا قطع»› بلا فرق بين دفاتر تجار وديوان 
وأوقاف . «نهر» وکاب ود ولو علية طوى :من دوت عا السارق (به أو لا) لأنّه تبع 
(و) لا (بخيانة) في وديعة (ونهب) أي أخذ قهراً (واختلاس) أي اختطاف لانتفاء الركن 
(ونبش) لقبور (ولو كان القبر في بيت مقفل) في الأصح (أو) كان (الثوب غير الكفن) وكذا 
الشركة من يعاق كبر أو ميت ا بزيارة القبر أو التجهيز وللإذن بدخوله عادة» ولو 
اعتاده» قطع سياسة (ومال عامة أو م مُشْترك) وحصر مسجد وأستار كعبة ومال وقف لعدم 
المالك. «بحر» . (ومثل دينه ولو) دينه (مؤجلاً أو زائداً عليه) أو أجود لصيرورته شريكاً 
ذا كان من جنسه ولو حُكماً) بأن كان له دراهم فسرق دنانير. وبعكسه هو الأصح› لأ 
النقدين جنس واحد حُكماًء خلاف العرض ومنه الحلي» ل ع E‏ 
أو قضاء اط الشّافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية . قال في «المجتبى) : 
وهو أوسع فيعمل به عند الصّرورة (بخلاف سرقته من غريم أبيه أو شرت رف الكيير أو 
غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون) فإنه يقطع لأن حق الأخذ لغيره. 


(ولو سرق من غريم ابنه الصّغير لا كسرقة ة شيء قطع فيه ولم يتغير) أما لو تبدل 
العين أو السَّبب كالبيع قطع . على ما في «المُجْتبى» (أو من ذي رحم محرم لا برضاع) فلو 
محرميته برضاع قطع كابن عم هو أخ رضاعاً فإنَّه رحم نسباً محرم رضاعاً. عيني فسقط 
کلام «الرّيلعي» . (ولو) المَسشروق (مال غيره) ای اکير کی الرّحم (بخلاف ماله إذا سرق من 
بيت غيره) فإِلّه يقطع اعتباراً للحرز وعدمه (وبخلاف مرضعته) : صوابه مرضعه بلا تاء. 
ابن كمال (مُطلقاً) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما مر (و) لا بسرقة 


)١(‏ المغرة: الطين الأحمر. 


۴~ كتاب السرقة 


(من زوجته) وإن تزوّجها بعد القضاء. «جوهرة» (وزوجها ولو كان) المَسّْروق (من حرز 
خاص له. و) لا (عبد من سيده أو عرسه أو زوج سيدته) للإذن بائذ كول عادة (و( لا (من 
مكاتبه وختنه وصهره و) من (مغنم) وان لم يكن له حق فيه» لأئه مباح الأضل فصار 


م 


شبهة. «غاية» بَحْثاً (وحمام) في وقت جرت العادة بدخوله» وكذا حوانيت التجار 
والخانات» «مجتبىا (وبيت أذن في دخوله) ولو أذن المخصوصين فدخل غيرهم وسرق 
ينبغي أَنْ يقطع . واعلم أله خر انرز بالحافظ مع وجود الجزز بالمكان لأنه قوي» 
فلا يعتبر الحافظ في الحمام لأنه حرز ويعتبر في المَسُجد لأنه ليس بحرز» به يفتى . 
ااشمني؟ . 


(وكل ما كان حرزاً لنوع فهو حرز للأنواع كلها) فيقطع بسرقة لؤلؤة من إضطبل 
(على المَذْهب) وقيل حرز كل شيء معتبر بحرز مثله» والأول هو المذهب عندنا. 
مجتبى . . لكن جزم «القهستاني» بأد الثاني هو المذهب. فتنبه (ولا يقطع قفاف) هو مَنْ 
يَسْرق الدراهم بين أصابعه (وفشاش) بالفاء: هو من يهيىء لغلق الباب ما يفتحه إذا (فش) 
حانوتاً أو باب دار (نهاراً وخلا البيت من أحد) فلو فيه أحد وهو لا يعلم به قطع. 
اشمني؟ . 

(ويقطع لو سرق من السّطح) نصاباً لأنّهِ حرز. شرح وَهبانية (أو من المَْجد) أراد به 
كل مكان ليس بحرز فعم الطريق والصّخراء (وربَ المتاع عنده) أي بحيث يراه (ولو) 
الحافظ (نائماً) في الأصحٌ (لا) يقطع (لو سرق ضيف ممن أضافه) ولو من بعض بيوت 
الدّار أو من صندوق مقفل لاختلال الحرز (أو سرق شيئاً ولم يخرجه من الذّار) لشبهة عدم 
الأخذ. بخلاف الغصب (وإن أخرجه من حجرة الدّار) المنّسعة جداً إلى صَحْنها (أو أغار 

من أهل الحجر على حجرة) أخرى» لأنّ كل حجرة حرز (أو نقب فدخل أو ألقى) كذا 
رأيته في نسخ المتن والشّرح باأو؛ وصوابه ب «الواو» كما في «الكنز» (شيئاً في الطريق) 
يبلغ نصاباً (ثمْ أخذه) قطع لأنّ الرمي حيلة يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلاً واحداء ولو لم 
يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع لا سارق (أو حمله على دابة فساقه وأخرجه) أو علق رسنه 
في عنق كلب وزجره لأنَّ سيره يضاف إليه (أو ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السّارق) لما 
مر (أو لا بتحريكه بل) أخرجه (بسببه). زيلعي (قطع) في الكل لما ذكرنا. ويُشْكل على 
الأخير ما قالوا: لو علقه على طائر فطار إلى منزل السّارق لم يقطع» فلذا واللّه أعلم جزم 
الحدادي وغيره بعدم القطع . 

(وإن) نقب ثم (ناوله آخر من خارج) الدّار (أو أدخل يده في بيت وأخذ) ويسمّى 
النم افرش . ولو وضعه في النَّقْب ثم خرج وأخذه لم يقطع في الصّحيح. شمني (أو 
طز) أي شق (صرّة خارجة من) نفس (الكم) فلو داخله قطع, وفي الحل بعكسه (أو سرق) 
من مرعى أو (من قطار) بفتح القاف : الإبل على نسق واحد (بعيراً أو حملا عليه 
(لا) يقطعء > لأن السائقّ والقائد والراعي لم يقصدوا للحفظ (وإن كان معها حافظ أو شق 
الحمل فسرق منه أو سرق جوالقاً) بضم الجيم (فيه صاع وربّه يحفظه أو نائم عليه) أو 


01-7 ت ا ے۱ 


بقربه (أو أدخل يده في صندوق غيره أو) في (جيبه أو كمه فأخذ المال قطع) في الكل . 
والأضل أنَّ الحررٌ إن أمكن دخوله فهتكه بدخولهء وإلا فبإدخال اليد فيه والأخذ منه. 

فروع: (سرق فسطاطاً منصوباً) لم يقطع ولو مَلْفوفاًء أو في فسطاط آخر قطع. 
(فتح) . 

أخرج من حرز شاة لا تبلغ نصاباً فتبعها أخرى لم يقطع . 

سرق مالا من حرز فدخل آخر وحمل السّارق بما معه قطع المحمول فقط. 
ا«سراج»). 

(قال أنا سارق هذا الثوب قطع إن أضاف) لكونه إقرار بالشّرقة (وإن نؤنه) ونصب 
الثوب (لا) يقطع» لكونه عدة لا إفرار. «درر». 

وتوضيحه: إذا قيل هذا قاتل زيدء معناه أنه قتله» وإذا قيل هذا قاتل زيداً معناه أنه 
يقتله» والمضارع يحتمل الحال والاسْتِقُبال» فلا يقطع بالشَّكُ. 

قُلْتُ: : في شرح الوهبانية: ينبغي الفرق بين العالم والجاهل» لأنَّ العوامً لا 
يفرقون» لكان نال : يجعل شبهة لدرء الحد» وفيه بعد. 

(للإمام قتل السّارق سياسة) لسعيه في الأرض بالفساد. «درر»» وهذا إن عاد» وأما 
جا ابي ين السام اق مو . «نهرا. 


وه 


قُلَْتُ: وقدمنا عنه معزياً اللبَخْر؛ في باب الوَظءِ الموجب للحد أن التقييد بالإمام 
يفهم أنه ليس للقاضي الحكم بالسّياسة» فليحفظ . 
بَابُ كَيفية ة القع نات 

(تقطع يمين السّارق من زنده) هو مفصل الرسغ (وتحسم) وجوباً عند الشّافعي 
نَدْباً. «فتح» (إلاً في حر وبرد شديدين) فلا تقطع» + لا الح زاجر لاا نتلف: وین 
ليتوسط الأمر”'" (وثمن زيته ومؤنته) كأجرة حداد وكلفة ي (على الارن عندنا ليه 
بخلاف أجرة المحضر للخصوم في بيت المال» وقيل على المتمرد . شرح وهْبانية . . قَلْتٌ: 
وفي قضاء «الخانية»: هو الصحيح› > لكن في قضاء «البرّازية» : وقيل على المدعي وهو 
الأصح کالسارق (ورجله اليسرى من الكعب إن عاد» فإن عاد) ثالثاً (لا» وحبس) وعزر 
أيضاً بالضرب (حتى يتوب) أي تظهر أمارات التوبة. شرح وهْبانية . وما روي يقطع ثالثاً 
ورابعا أ إن صح حمل على السياسة أو نسخ (كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو 
أصبعان منها سواها) سوى الإبهام (أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء) لم يقطع لأنّه إلاك» 

(ولا يضمن قاطع) اليد (اليُسْرى) ولو عمداً في الصّحيح. «نهر» (إذا أمر بخلافه) 
لأنّه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه؛ وكذا لو قطعه غير الحدّاد في الأصحٌ . 


مير 2 و 2 كت دن کتاب السرقة 

(ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص فى العمد والدية فى الخطإء 
وسقط القطع عن السّارق) سواء قطع يمينه أو يساره (وقضاء القاضي بالقطع كالأمر) على 
الصّحيح (فلا ضمان) «كافي». وفي السّراج: سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه 
قصاصاً قطعت رجله اليُسْرى (وطلب المَسروق منه) المال لا القطع على الظاهر. ابحر» 
(شرط القطع مُطلقاً) في إفرار وشهادة على المذهب» لأن الخصومة شرط لظهون السرقة 
(وكذا حضوره) أي المَسُْروق منه (عند الأداء) للشهادة (و) عند (القطع) لاحتمال أن يقر له 
بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على الصحيح. «شرح المنظومة». وأقره 
المصنف . قُلْتٌ: لكنّه مخالف لما قدمه متناً وشرحاً فليحررء وقد حرره في «الشرنبلالية» 
بما يفيد ترجيح الأول تأمل. ثم فرع على قوله وطلب المَسْروق إلى آخره فقال: (فلو أقرّ 
أنه سرق مال الغائب توقف القطع على حضوره ومخاصمته؛ و) كذا (لو قال سرقت هذه 
الدراهم ولا أذري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها لا قطع) لأنه يلزم من جهالته عدم 
طلبه (و) كل (من له يد صحيحة ملك الخصومة) ثم فرع عليه بقوله: (كمودع وغاصب) 
ومرتهن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم الشراء (وصاحب ربا) بأن باع درهماً 
بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لأنَّ الشراءَ فاسداً بمنزلة المَعْصوب» بخلاف معطي الربا لأنه 
بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد. . شمني. . ولا قطع بسرقة اللقطة . «خانية». (ومن لا) يد له 
صحيحة (فلا) يملك الخصومة» كسارق سرق منه بعد القع لم يقطع بخصومة أحد ولو 
مالكاء لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفاً. 

(ويقطع بطلب المالك) أيضاً (لو سرق منهم) أي من الثلاثةء وكذا بطلب الرّاهن مع 
غيبة المرتهن على الظاهر لأنَّه هو المالك (لا بطلب المالك) للعين المَسُروقة (أو) بطلب 
(السّارقَ لو سرق من سارق بعد القطع) لسقوط عصمته. (بخلاف ما إذا سرق) الثاني من 
السارق الأول (قبل القطع) أو بعد ما درىء بشبهة (فإن له ولربّ المال القطع) لأنّ سقوط 
التقرّم ضرورة القطع ولم توجد فصار كالخاصب» ثمٌّ بعد القّطع: هل للأول استرداده؟ 
روايتان» واختار الكمال رده للمالك. 

(سرق شيا وزد قبل الخضومة) عند القاضي '(إلى هالكه) ولو كما كأصوله ولو في 
غير عياله (أو ملكه) أي المَسُْروق (بعد القضاء) بالقطع ولو بهبة مع قبض (أو ادعى أنه 
ملكه) وإِنْ لم يبرهن للشّبْهة (أو نقصت قيمته من النُصاب) بنقصان السّعْر في بلد الخصومة 
(لم يقطع) في المسائل الأربع . 

(أقرًا بسرقة نصاب ثم ادع أحدهما شبهة) مُسْقطة للقَطع (لم يقطعا) قيد بإفرارهماء 
لأنّه لو أقرَ أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان. 

(ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد) أي شهد اثنان (على سرقتهما قطع الحاضر) لأنَّ 
شبهة الشبهة لا تعتبر. 

(ولو أقر عبد) مكلف (بسرقة قطع وترد السّرقة إلى المَسْروق منه) لو قائمة (كما لو 
قامت عليه بينة بذلك) لكن (بشرط حضرة مولاه عند إقامتها) خلافا للثاني» لا عند إثراره 


كتاب السرقة - ۷ 
يحد اتفاقاً . 

(ولا غرم على الشّارق بعد ما قطعت يمينه) هذا لفظ الحديث» «درر» وغيرهاء 
ورواه الكمال «بعد قطع يمينه» (وترد العين لو قائمة) وإنْ باعها أو وهبها لبقائها على ملك 
مالكها (ولا فرق) في عدم الضمان (بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر) من الروايةء 
لكنّه يفتى بأداء قيمتها ديانة » وسواء كان الاستهلاك (قبل القطع أو بعده) مجتبى . وفيه: لو 
استهلكه المُمْتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه (ولو قطع لبعض السّرقات ت لم 
يضمن شيئاً) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه. 

(سرق ثوباً فشقه نصفين ثم أخرجه: قطع إن بلغت قيمته نصاباً بعد * شقه ما لم يكن 
إتلافاً) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستنداً إلى وَقْت الأخذه 
فلا قطع. زيلعي. وهل يضمن نقصان الشق مع القطع؟ صحح الخبازي لا. وقال الكمال: 
الحق نعم؛ ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مرّ. 

(ولى شرق شاة نتبحها فاخرجها © لما مرّ أنه لا قطع ذ في اللّحْم (وإن بلغ لحمها 
نصاباً) بل يضمن قيمتها. 

(ولو فعل ما سرق من الحجرين”" وهو قَدْر نصاب) وَفْت الأخذ (دراهم أو دنانير) 
أو آنية (قطع وردت) وقالا: لا ترد لتقوّم الصنعة عندهما خلافاً له. وأما نحو النحاس لو 
جعله أواني» فإن كان يباع وزناً فكذلك» وإن عدداً فهي للسّارق اتفاقاً. «اختيار» . 

(ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة) أو لت السّويق (فقطع لا رد ولا ضمان) وكذا لو 
صبغه بعد القطع. «بحر». خلافاً لما في الاختيار (ولو) صبغه (أسود رده) لأن السواد 
نقصان» خلافاً للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان. 

(سرق فى ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه) إذ لا ولاية له على من ليس تحت 

الط هذا الأضل: 

(إذا كان للسارق كفان في معصم واحد) قيل يقطعان؛ وقيل : (إن تميزت الأضلية 
وأمكن الاقتصار على قطعها لم يقطع الزائد) لأنه غير مستحق للقطع (وإلا) تكن متميزة 
(قطعاً هو المختار) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب! لا بذلك. «سراج». واللّه تعالى 


أعلم . 
اب (قطع ألطريق) وَهُوَ السرم ألكبْرَى 


(من قصده) ولو في المصر ليلاء به يفتى (وهو معصوم على) شَّخخْص (معْصوم) ولو 
ذمياًء فلو على المُسْتأمنين فلا حد (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل) نفس (حبس) وهو المراد 
بالنفي في الآية. وظاهر أنَّ المراد توزيع الأجزية على الأخوال كما تقرر في الأصول» (بعد 
'التعرير) اشر متك اتخوت (حتى يتوب) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء (أو 


(1) الحجران: الذهب والفضة. 
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يموت» وإن أخذ مالا معصوماً) بان يكون لمسلم أو ذمي كما مر (وأصاب منه كلا نصاب : 
قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف) لثلاً يفوت نفعه وهذه حالة ثانية . 
(وإن قتل) مَغصوماً (ولم يأخذ) مالا (قتل) وهذه حالة ثالثة (حداً) لا قصاصاً (ف) لذا (لا 
يعفوه ولى» ولا يشترط أن يكون) القتل (موجباً للقصاص) لوجوبه جزاء لمحاربته لله 
الى ا ان وها ب هن نقلي اا كنا لا بحو E GS‏ 
الرابعة: (إن قتل وأخذ) المال خير الإمام بين ستة أحوال: إن شاء (قطع) من خلاف (ثمّ 
قتل › أو) قطع ثم ۾ (صلب) أو فعل الثلاثة (أو قتل) وصلب› أو قتل فقط (وصلب فقط) 
كذا فصله اا ويصلب (حياً) في الأصمٌء وكيفيته في «الجوهرة) (ويبعج) بطنه 
(برمح) تشهيراً له ویخضخضه به (حتى يموت ويترك ثلاثة أيام) من موته» ثم يخلى بينه 
وبين أَهْله ليدفنوه و(لا أكثر منها) على الظاهرء وعن الثاني يترك حتى يتقطع (وبعد إقامة 
الحد عليه لا يضمن ما فعل) من أخذ مال وقتل وجرح. . زيلعي (وتجري الأحكام) 
المذكورة (على الكل بمباشرة بعضهم) الأخذ والقتل والإخافة (وحجر وعصا) لهمء 
كسيف . (و) الحالة الخامسة : (إن انضم إلى الجرح أخذ قطع) من خلاف (وهدر جرحه) 
لعدم اجتماع قطع وضمان (وإن جر فقط) أي لم يقتل ولم يأخذ نصاباً. قال «الرّايلعي» : 
ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حدّ أيضاً. لأ المَفْصِودَ هنا المالء وهي من الخرائب (أو 
قتل عمداً) وأخذ المال (فتاب) قبل مسكه. ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قي للا 
حد (أو كان منهم غير مكلف) أو احزشن (أو) كان (ذو رحم محرم ' من) أحد (المارة) أو 
شريك مفاوض (أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع) شخص (الطريق ليلا أو نهاراً في 
مصر أو بين مصرين) وعن الثاني إن قصده ليلا مُطَلقاً أو نهاراً بسلاح فهو قاطع وعليه 
الفتوى . «بحر» و«درر»ء وأقرّه المصنف (فلا حد) جواب للمسائل الست (وللولي القود) 
في العمد (أو الأرش) في غيره (أو العفو) فيهما. 

(العَبْد في حكم قطع الطريق كغيره» وكذا المرأة في ظاهر الرواية) «فتح». لكنها لا 
تصلب: مجتبى. وفي «السّراجية» و«الدرر»: فيهم امرأة فباشرت الأخذ والقّثل: قتل 
الرجال دونها هو المُختار. عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن: قتلن وضمن المال (ويجوز 
أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصاباً ويقتل من يقاتله عليه) لإطلاق الحديث: امن قبل 
دون ماله فهو شهيد» الفتح2. . (ومن تكرّر الخنق) بكسر النون (منه في المصّر) أي خنق 
مراراً ذكره» مسكين (قُتل به) سياسة لسعيه في الأزض بالفسادء وكل من كان كذلك يدفع 
شرّه بالقتل (وإلا) بأن خنق مرة (لا لأنه كالقتل بالمثقل) وفيه القود عند غير أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . 


5 تاب الحَجَّادٍ ١‏ 


أورده بعد الحدود لاتحاد المَفُصودء ووجه الترقي غير خفي . 

وهو لخةا: : مصدر جاهد في سبيل اللّه. وغ : الدعاء إلى الدين الحق وقتال من 
لم يقبله . شمني وعرّفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة» أو 
معاونة بمال أو رأي» أو تكثير سوادء أو غير ذلك اه. ومن توابعه: الرباط وهو الإقامة 
في مكان ليس وراءه اام هو المختار وصح : : إن صلاةً المرابط بخمسمائة ودرهمه 
بسبعمائة» وإن مات فيه أجري عليه عمله ورزقهء وأمن الفتان» وبعث کا اسنا من 
الفزع الأكبر» وتمامه في (الفتح؟. 

(هو فرض كفاية) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المَقُصود بالبعض» 
رالا ففرخن عين» ولعله قدم الكفاية لكثرته (ابتداء) إن لم يبدؤوناء وأما قوله تعالى: #مَإن 
فلو كاوه [البَقَرَة : الآية ]١4١‏ وتحرعية بي الا نهر انهم مدع بالعمومات» 
كاقتلوا المُشّْركين حيث وجدتموهم” '' (إن قام به البعض) ولو عبيداً أو نساء (سقط عن 
الكل وال يقم به أحد في زمن ما (أنموا يتركه) أي أثم الكل من المكلفين. »> وإياك أن 
تتوهم أن فرضيته تسقط عن آهل الهند بقيام أهل الروم مثلاء > بل يفرض على الأقرب 
فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفايةء فلو لم ڌ تقع إلا بكل الناس فرض عيناً كصلاة 
وصومء ومثله الجنازة والتجهيز. e‏ (لا) يفرض (على صبي) وبالغ له 
أبوان أو أحدهما لأن طاعتهما فرض عين . وقال عليه الصّلاة والسّلام للعباس بن مرداس 
لما أراد الجهاد «الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك» «سراج». وفيه: لا يحل سفر فيه 
خطر إلا بإذنهماء وما لا خطر فيه يحل بلا إذن» ومنه السفر في طلب العلم (وعبد 
وامرأة) لحق المولى والزوج ومفاده وجوبه لو أمرها الزوج به. «فتح». وعلى غير 
المزوجة . «نهر». قُلْتٌ: تعدل: E‏ يصوي نيذه يفيك خلديه وفي البّخر: إنما يلزمها 
أمره فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه (وأعمى ومقعد) أي أعرج. «فتح» (وأقطع) لعجز 
(ومديون بغير إذن غريمه) بل وكفيله أيضاً لو بأمره» تجنيس» ولو بالنفس. «نهر». وهذا 
في الحال» أما المؤجّل فله الخروج إن علم برجوعه قبل حلوله . «ذخيرة» (وعالم ليس في 
البلدة أفقه منه) فليس له الغزو خوف ضياعهم. «سراجية». وعمم في «البزّازية» السَّفْرء 
ولا يخفى أن المقيدٌ يفيد غيره بالأولى (وفرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا 
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إذن) ويأثم الزوج ونحوه بالمنع. «ذخيرة» (ولا بدَّ) لفرضيته (من) قيد آخر وهو 
(الاستطاعة) فلا يخرج المريض الدنف. أما من يقدر على الخروج» دون الدفع ينبغي أن 
لي . «فتح). . وفي «السّراج» : وشرط لوجوبه: القدرة على 
السلاح. لا أمن الطريق» فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه 
القتال. 

(ويقبل خبر المستنفر ومنادي السُلْطان ولو) كان كل منهما (فاسقاً) لأنّه خبر يشتهر 
في الحال. «ذخيرة؛ (وكره الجعل) أي أخذ المال من النّاس لأجل الغزاة (مع الفيء) أي 
مع وجود شيء في بيت المال. «دررا. وصَذْر الشّريعة) ومفاده: أنَّ الفيءَ ء هنا يعم الغنيمة 
فليحفظ (وإلاً لا) لدفع الصرر الأغلى بالأدنى (فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسْلام فإن 
أشلموا) فبها (وإلاً فإلى الجزية) لو محلاً لها كما سيجيء ء (فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا) من 
الإنصاف (وعليهم ما علينا) من الانتصاف فخرج العبادات إذا الكمار لا يخاطبون بها 
عندنا» ويؤيده قول عليّ رضي الله عنه: : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا 
وأموالهم كأموالنا (ولا) يحل لنا أن (نقاتل من لا تبلغه الدعوة) بفتح الدال (إلى الإشلام) 
وهو وإن اشتهر في زماننا شرقاً وغرباًء لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له 
بذكل . . بقي لو بلغه الإِسُلام لا الجزية؛ ففى «التاترخانية» : : لا ينبغي قتالهم حتى يدعوهم 
إلى الجزية. «نهرا. خلافاً لما نقله المصنف (وندعو ندباً من بلغته إلا إذا تضمن ذلك 
ضرراً) ولو بغلبة الظّن» كأن يَسْتعدون أو يتحصنون فلا يفعل . «فتح) (والا يقبلوا الجزية 
(نستعين باللّه ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم) ولو مثمرة 
وإفساد زروعهمء إل إذا غلب على الظنّ ظفرناء فيكره . فتح (ورميهم) بنبل ونْخوهُ (وإن 
رسوا يعفد ولو جروا بی بعل ذلك ا (وتمضايعع) أي الكمّار (وما أصيب منهم) 
أي من المُسْلمِين (لا دية فيه ولا كفارة) لأن الفروض لا تقرن بالغرامات . 

(ولو فتح الإمام بلدة وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم أصلاء ولو أخرج 
واحد) ما (حل) حينئذ (قتل الباقين) لجواز كون المخرج هو ذاك. «فتح». : 

بت RNG‏ الو 
وحديث وامرأة) ولو عجوزاً لمداواة هو الأصح . (ذخيرة) . وأراد بالنهي ما في مسلم : « 
فالآ في أ الا لا في جي بوس لها ثلا كراهة» لکن را 
العجائز والإمام أولي (وإذا دخل مسلم إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا 
يوفون بالعهد) لأنَّ الظّاهِرَ عدم تعرضهم . . «هداية» (و) نهينا (عن غدر وغلول و) عن (مثله) 
بعد الظفر بهم أما قبله فلا بأس بها. «اختيار» (و) عن (قتلِ امرأة وغير مكلف وشيخ) 
خرف (فإن) لا صياح ولا نسل له» فلا يقتل» ولا إذا ارتد (وأغمى ومقعد) وزمن ومعتوه 
وراهب وأهل كنائس لم يخالطوا الئاس (إلاً أن يكون أحدهم ملكا) أو مقاتلاً (أو ذا رأي) 
أو مال (في الحرب. ولو قتل من لا يحل قتله) ممن ذكر (فعليه التوبة والاستغفار فقط) 
كسائر المعاصي. لأنَّ دم م الكافر لا يتقوم إلا بالأمان» ولم يوجدء ثم لا يتركونهم في دار 


كتات الها اه > ا ا ا ا 


الحرب» بل يحملونهم تكثيراً للفيء» وتمامه في «السراج»» وسيجيء. 

(فرعان: الأول) لا بأس بحمل رأس المشرك لو فيه غيظهم وفيه فراغ قلبناء وقد 
حمل ابن مسعود يوم بدر رأس أبي جهل وألقاها بين يديه عليه الصلاة والسلام» فقال 
الب عليه اللا والخلام : «اللَّهُ كب هَذَا فِرْعَوْنِي وَفِرْعَونُ امي کان شَرُهُ عَلَيّ وَعَلَى 
مت أَعْظمَ مِنْ شر فِرْعَونَ عَلَى مُوسَى وَأمَتها «ظهيرية». (الثاني) لا بأس بنبش قبورهم 
طلبا للمال. «تاترحانية» . وغبارة 3الخاتيةة: «قبور الكمّارا فعمت الذمي (ولا) يحل للفرع 
أن (يبدأ أصله المشرك بقتل) كما لا يبدأ قريبه الباغي (ويمتنع نع الفرع) عن قتله› بل يشغله 
ناجل أن (يقتله غيره) فإن فقد. قلته (ولو قتله فهدر) لعدم العاصم (ولو قصد الأصل 

قتله ولم يمكن دفعه إلا قَْلِهِ قتله) لجواز الدع مُطلقاً (ويجوز الصلح) على ترك الجهاد 
(معهم بمال) منهم أو منا (لو خيراً) لقوله تعالى: #إوَإن جتحا لِلسَّلّمِ جح ا [الأنقال: 
الآية ]5١‏ . (وننبذ) أي نعلمهم بنقض الصُّلْح تحرّزاً عن الغدر المحرم (لو خيراً) لفعله 
عليه الصَّلاة والسّلام بأل مكة. (ونقاتلهم بلا نبذ مع خيانة ملكهم) ولو بقتال ذي منعة 
بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط (و) نصالح (المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم 
دار حرب) لو خيراً (بلا مال وإلا) يغلبوا على بلدة (لا) لأن فيه تقرير المرتدين على الردة 
وذلك: لا يجوز. «فتح» (وإن أخذ) المال (منهم لم يرد) لأنّه عر تيرم بخلاف أخذه 
اندي aE‏ «فتح» (ولم نبع) في «الزّيلعي» : : يحرم أن نبيع 
(منهم ما فيه تَقُويتهم على الحرب) كحديد وعبيد وخيل (ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح) 
لأنه عليه الصَّلاة والسّلام نهى عن ذلك» وأمر بالميرة ة وهي ا والفحاتن؟ فجاز 
استحسانا أ (ولا نقتل من أمنه حر أو حرّة ولو فاسقاً) أو أعمى أو فانياً أو صبياً أو عبداً أذن 
لهما في القتال (بأيَ لغة كان) الأمان (وإن كانوا لا يعرفونها بعد معرفة المُسلمين) ذلك 
(بشرط سماعهم) ذلك من المسلمين فلا أمان لو كان بالبعد منهمء ويصحٌ بالصريح كأمنت 
أو لا بأس عليكم» وبالكناية كتعال إذا ظئّه أماناً» وبالإشارة بالأصبع إلى السَّماءء ولو 
نادى المشرك بالأمان صح لو ممتنعاً وصح طلبه لذراريه لا لأهله ويدْخل في الأولاد أولاد 
الأبناء لا أولاد البنات» ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القِسْمة علموا بالأمان فعلى 
القاتل الدية وعلى الواطىء المَهْر» والولد حرّ مُسْلم تبعاً لأبيه» وترد النسار والأولاد إلى 
أملها : يعني بعد ثلاث حيض (وينقض الإمام) الأمان (لو) بقاؤه (شرًا) ومباشره بلا 
مصلحة يوذب (وبطل أمان ذمي) إلا إذا أمره به مُسْلم . شمني (وأسير وتاجر وصبيّ وعبد 
محجورين عن القتال) وصححمّ محمد أمان العبد. وفي «الخانية»: خدمة المسلم مولاه 
الحربي أمان له (ومجنون وشَخْص أَسْلم ثمة ولم يهاجر إلينا) لأنّهم لا يملكون القتال» 
والله أعلم . 


باب لمَغنَم وَقَسْمَته 


في «المَعُْرب»: الخنيمة ها يل من الكنان عت والحرت كاتينة:: قتعم وبافها 


اسح حححسسسس يي ڪتاب الجهاد 
للغانمين. والفيء: ما نيل منهم بعد كخراج وهو لكافة المسلمين . 
(إذا فتح الإمام َلْدَهَ صُلْحاً جرى على موجبه؛ وكذا من ید اا (وآرضها 

تبقى مملوكة لهم ولو فتحها عنوة) بالفتح: أي قَهْراً (قسمها ب بين الجيش) إن شَاء (أو أقر 
ا لعا مره و ا الغانمين 
(أوْ أخرجهم منها وأنزل بها قوماً غيرهم ووضع عليهم الخراج) والجزية (لو) كانوا (كقارا) 
فلو مُسْلمِينَ وضع العشر لا غير (وقتل الأسارى) إنْ شاءَ إِنْ لم يُسْلموا (أو استرقّهم أو 
تركهم أخراراً ذمة لنا) إلا مُشْركي العرب والمُزتدين كما سيجيء (وحرم منهم) أي إطلاقهم 
مجاناً ولو بعد إِسُْلامهم. ابن كمال. لتعلق حق الغانمين» وجوزه الشّافعي لقوله ا 
يما ما بد ونا ود [محَمّد: الآية ]٤‏ قلنا: نسخ بقوله تعالى : افوا الْمتْركِنَ حَبْتُ 

وَجَدتُْوهْرٌ © [التّويّة : الآية 6] «شرح مجمع» (و) حرم (فداؤهم) بعد تمام الحرب» ا 
EEE‏ المسلم. «درر وصَذر الشّريعة». وقالا: يجوزء وهو أَظهرٍ 
الدوابعين عن الإمام ي واتفقوا أنّه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا 
لضرورةء ولا بأسير ير أَسْلم بمسلم أسير إ إل إذا أمن على إِسْلامه (و) حرم (ردهم إلى دارهم) 
ثابت في نخ الشرح تبعاً للدرر دون المَْن تبعاً لابن الكمال؛ للعلم به من منع المنْ 
بالأولى (و) حرم (عقر دابة شق نقلها) إلى دارنا (فتذبح وتحرق) بعدهء إذ لا يعذب بالئّار 
يها (كما تحرق أخلحة وأنعة تعذر قله ما ل يحرق متها كحديد (بدفن بموضع 
خفي) وتكسر أوانيهم وتراق أذهانهم مغايظة لهم (ويترك صبيان ونساء منهم شق إخراجها 
بأرض خربة حتى يموتوا جوعاً) وعطشاً للنّهي عن قتلهم» ولا وجه إلى إبقائهم . 


(وجد المسلمون حية أو عقرباً في رحالهم ثمة ثمة) أي في دار الحرب (ينزعون ذنب 
العقرب وأنياب الحية) قَطْعاً للضّرر عنا (بلا قتل إبقاء للنّسْل) . تاترخانية» وفيها: مات 
نساء مسلمات ثمة وأَهْل الحرب يجامعون الأمُوات يحرقن بالئار (ولا تقسم غنيمة ثمة ثمة إلا 
إذا 0 عن اجتهاد أو لحاجة الغزاة فتصح أو (للإيداع) فتحل إذا لم يكن للإمام حمولة» 
فإن أبوا أهل يجبرهم بأجر المثل؟ ا فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على 
حمله قسم بينهم» م كر لي ا 
ولا لغيره: يعني للتمول» أمّا لو باع شيئاً كطعام جاز. «جوهرة" (ورد) البيع (لو وقع) دفعاً 
للفساد فإن لم يمكن رد ثمنه للغنمية . «خانية» (ومدد لحقهم ثمة كمقاتل لا سوقي) وحربيّ 
أو مرتذ أسلم ثمة (بل قتال) فإِنْ قاتلوا شاركوهم (ولا من مات ثمة قبل قسمة أو بيع. 
و) لو مات (بعد أحدهما ثمة أو بعد الإخراز بدارنا يورث نصيبه) لتأكد ملكه . «تاترخانية» . 
وفيها اأعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت لم تنقض اسْتِخُساناء ويعوّض بقدر 
حظه من بيت المال» وما هي البَّخْر من قياس الوقف على الغنيمة رده فى «النهر»» 
وحرّرناه في الوقف أي ا ا غير (الانتفاع فا أي في دار الحَرْبٍ (بعلف وطعام 
وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة) أطلق الكل تبعاً للكنزء وقيد في الوقاية السّلاح بالحاجة»› 
وهو الحق» وقيد الكل في «الظهيرية» بعدم نهي الإمام عن أكله» فإن نهى لم يبح فينبغي 


كتاب الجهاد + هه 1 ۳۳ 


تقييد المتون به (و) بلا (بيع وتمول) فلو باع رد ثمنه فإن قسمت تصدّق به لو غير فقير: 
ومن وجد مالا يملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مُشْترك فيتوقف بيعه على إجازة 
الأميرء فإن هلك أو اللّمن أنفع حارو رده للغنمية . «بحر» (وبعد الخروج منها لا) إلا 
برضاهم (ومن أَسْلم منهم) قبل مسكه (عصم نفسه وطفله وکل ما معة) فإن كانوا أخذوا 
و و مَعْصوماً) ولد ذمياء فلو عند حربي ففيء» كما لو أسلم ثم 
خرج ! ينا ثم ظهرنا على الذار فما له شمة فيه سوى طفله لتبميته (لا ولد الكبير وزوجتا 
وحملها وعقاره وعبده المقاتل) وأمته المقاتلة وحملهاء لأنّه جزءٌ الأم . 
ش (حربي دخل دارنا بغير أمان) فأخذه أحدنا (فهو) وما معه (فيء) لكل المُسْلمِين سواء 
(أخذ قبل الإسلام أو بعده) وقالا: لآخذه خاصّة» وفي الخمس روايتان. «قنية». وفيها: 
استأجره لخدمة سفره» فغزا بفرس المُسْتأجر وسلاحه فسهمه بينهماء إلا إذا شرط في 
العَقّد أنه للمُسْتأجر. 
فصل في كبفية القِسْمَةٍ 

(المعتبر في الاشتحقاق) لسهم فارس وراجل (وَفْت المجاوزة) أي الانفصال من 
0 وعند الشافعي وَقْت القتال (فلو دخل دار الحربٍ فارساً فنفق) أي مات (فرسه 
استحق سهمين ومن دخل راجلاً فشرى فرساً استحق سهماً» ولا يسهم لغير فرس واحد) 
مح :1 ا ا ]ا وسور 
فكبر. «تاترخانية». وكأن الفرق حصول الإزهاب بكبير مريض لا بالمَهْر ولو غصب فرسه 
قبل دخوله أو ركبه آخر أو نفر ودخل راجلاً ثم أخذه فله سَهْمانء لا لو باعه بعد تمام 
القتال فإنه يسقط في الأصحٌ» لأنّه ظهر أن قصده التجارة. «فتح». وأقرّه المصئف. لكن 
نقل في «الشرنبلالية» عن «الجوهرة» و «التبيين» ما يخالفه. ٠‏ وفي «القَهْسّتاني» : لو باعه في 
وقت القتال فراجل على الأصحء ولو بعد تنام القتال فارس بالاتفاق انتهى . فتئبه. 
ولتحفظ هذه القيود خوف الخطأ في الإفتاء والقضاء ء (ولا) يُسْهِم (لعبد وصبيٍ وامرأة 
وذمي) ومجنون ومعتوه ومكاتب (ورضخ لهم) قبل إخراج الخمس عندنا (إذا باشروا القتال 
أو كانت المرأة تقوم بما صالح المرضى) أو تداوي الجرحى (أو دل الذمي على الطريق) 
ومفاده جواز الاسْتعانة بالكافر عند الحاجة» وقد استعان عليه الصّلاة والسّلام باليهود. 
على اليهود ورضخ لهم (ولا يبلغ به السهم | إلا في الذمي) إذا دل فيزاد على السهمء لأنه 
كالأجرة (والبراذين) جيل العجم (والعتاق) بكسر العين جمع عتيق ق: كرام خيل العرب» 
والهجين الذي أبوه عربيّ وأمه عجمية»› والمقرف عكسه . "قاموس» (سواء لا) يسهم 
(للراحلة واليغل) والحمار لعدم الإرهاب (والخمس) الباقي يقسم أثلاثاً عندنا (لليتيم 
والمشكين وابن السّبيل) وجاز صرفه لصنف واحد. . «فتح». وفي «المنية) : اوو 
للغانمين لحاجتهم جازء وقد حققته في «شَرْح المُلتقى» (وقدم فقراء ذوي القربى) من بني 
هاشم (منهم) أي من الأضناف الثلاثة ة (عليهم) لجواز الصدقات لغيرهم لا لهم» + (ولا حق 


۳٤‏ كتاب الجهاد 


لأفنيائهم) عندناء وما نقله المصئّف عن «البَّخْرا من أنَّ ما في «الحاوي» يفيد ترجيح 

الصّرف لأغنيائهم نظر فيه في «النهر» (وذكره تعالى للتبرّك) باسمه في ابتداء الكلام» إذ 

الكل لله (وسهمه عليه الصّلاة والسّلامٍ سقط بموته) لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة 

(كالصَّفيَ) الذي كان عليه الصّلاة والسّلام يَصطفيه لنَفْسِهِ (ومن دخل دارهم بإذن) الإمام 

(أو منعة) أي قوة (فأغار خمّس) ما أخذواء لأنه غنيمة (وإلا لا) لأنه اختلاس» وفي المنية 

5 : خمسء» ولو ثلاثة: لا. قال الإمام: ما أصبتم لا أخمسه» فلو لهم م: منعة لم 
وإلا جار . 


(وندب للإمام أن ينفلّ وَقْت القتال حقّا) وتحريضاً فيقول: من قتل قتيلاً فله سلبه» 
سماه قتيلاً لقربه منه (أو يقول من أخذ شيئاً فهو له) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل» 
فالتحريض نفسه واجب للأمر به واختيار لا داعي للمَفُصود مندوب ولا يخالفه تعبير 
القدوري؟ أي لذ باس لآل ليس مطروه! لما ترک أولى: بل تعمل في المتدوب ابيا 
قاله المصئف . ولذا عبر فى «المَبْسوط» بالاستحباب (ور يستحق الإمام لو قال من قتل قتيلاً 
فله سلبه إذا قتلٍ هو) اسيخساناً (بخلاف) ما لو قال منكم أو قال: (من قتلته آنا فلي سلبه) 
فلا يستحقه إلا إذا خم بعد ه. «ظهيرية») . ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي 
وغيره (وذا) أي التنفيل (إنما يكون في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما 
ممن لم يقاتل» وسماع القاتل مقالة الإمام ليس بشرط) في اسْتحقاقه ما نفله» إذ ليس في 
الوسع إِسْماع الكلء ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعواء وإن مات الوالي أو عزل 
ما لم يمنعه الثاني . «نهر)ا. . وكذا يعم كل قتيل» لأنّه نكرة في سياق الشّرطء وهو امن» 
200 ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذاء لم يصح» وإن قطعت 

س أولئك القَتْلى فلك كذاء صح (ولو نفل السرية) هي قطعة من الجيش من أربعة إلى 
0 مأخوذة من السّرَّى وهو المَشْي ليلا. درر (الربع وسمع العَسّكر دونها فلهم 
النفل) اسْيَخساناً. «ظهيرية» د E‏ لس والفرق في 
«الدرر» (ولا ينفل بعد الإخراز هنا) أي بدارنا (إلا من الخمس) لجوازه لصنف واحدء كما 
مر (وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه) وكذا ما على مرکبه و 
(و) التنفيل (حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام» فلو قال الإمام من 
أصاب جارية فهي له. امیا لم اش رأ لم بحل ل وطؤما ولا يها كما و حدم 
المتلصصن ثمة واشتيرأها : : لم تحل له إجُماعاً. (والسّلبٍ للكل إن لم ينفل) لحديث: 
اليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك» فحملنا حديث السلب على 
التنفيل . . 


قُلْتُ: وفي معروضات المفتي أبي السّعود: هل يحل وطء الإمام المشتراة من 
الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قسمتهم بالوجه المشروع؟ فأجاب: ل توجد في زان 
قسمة شرعية» لكن في سنة 458 وقع التنفيل الكلي فبعد إعطاء الخمس لا تبقى 
ابتداء. انتهى . فليحفظ» واللّه أعلم. 


كتاب الجهاد o‏ 


يات استيلاء فار على بعضهم ا 
أو عَلَى أَمْوَالِئَا 


(إذا سبى كافرٌ كافر أ) آخر (بدار الحَرْب وأَحََدَ ماله ملكه) لاستیلائه على مباح (ولو 

سبى أَهْلُ الحرب أَهْلَ الذَّمّة من دارنا لا) يملكونهم لانم أخرار (وملكنا ما نجده من ذلك) 
5 للكافر (إن غلبنا عليهم) اغتباراً لسائر أملاكهم (وإن غلبوا على أموالنا) ولو عبداً 
مؤمنا أ (وأحرزوها بدارهم ملكوها) لا للاستیلاء ء على مباح» لما أن 0 اخل 
السنة: أن الأضلَ في الأشياء التوقف» والإباحة رأي المعتزلة» بل لأنّ العضمةً من جملة 
الأخكام المشْروعة» وهم لم يخاطبوا بهاء فبقي في حقهم مالا غير مَعْصوم فيملكونه 
كما حقّقه صاحب المبتمع في ازيحده ويفترض علينا اتباعهم » فان أسُلموا تقرّر ملكهم 
(وإن غلبنا عليهم) أي بعد ما أحرزوها بدارهم؛ أما قبله فهي لمالكها مجاناً مُطلقاً (فمن 
وجد ملكه قبل القسمة) ب بين المُسْلمِين لا بين الكفّارء كما حقّقه في «الدّرر» (فهو له مجاناً) 
بلا شيء (وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة) جبرا للضررين بالقدر الممكن (ولو) كان ملكه 
(مثلياً فلا سبيل له عليه بعدها) إذ لو أخذه: أ خذه بمثله فلا يفيد ولو قبلها أخذه مجاناً كما 
مرٌ (وبالشمن) الذي اشتراه به (لو اشتراه منهم تاجر) أي من العدوّ وأخرجه إلى دارناء 
وبقيمة العرض لو اشتراه به وبالقيمة لو اتهبه منهم. زاد في «الدرر) : أو ملكه بعَقّد 
فاسد» لكن في «البَحْر؛: شراه بخمر أو خنزير ليس لمالكه أخذه باتفاق الرُوايات» وكذا 
لو شراه بمثله نسيئة أو بمثله قدراً ووصفاً بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدةء فلو بأقل 
قدراً وأردأ وصفاً فله أخذه لأنه يفيد» وليس بربا لأنه فداء (وإن) وصلية (فقأ عينه) أو قطع 
يده (وأخذ) مُشتريه (أرشه) أو فقأها المُشْتري» فيأخذه بكل الثمن إن شاءء لأنّ الأوصاف 
لا يقابلها شيء منه (والقول للمشتري في مقداره) أي الثمن (بيمينه عند عدم البرهان) لأ 
البينةً مبينة» ولو برهنا فبينة المالك أيضاً خلافاً للثانيه «نهر؟ (وإن REE‏ بأن 
اسر اننا وشراه آخر (أخذ) المُشْتري (الأول من الثاني بثمنه) جبراً لورود الأسر على ملكهء 
فكان الأخذ له (ثمّ يأخذ) المالك (القديم بالشمنين إن شاء) لقيامه عليه بهماء وقبل أخذ 
الأول لا يأخذه القديم كي لا يضيع يضيع الّمن (ولا يملكون حرّنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا) 
لحريتهم من وَجْهء فيأخذه مالكه مجاناً» لكن بعد القِسّْمة تؤدى قيمته من بيت المال 
(ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة) لعدم العصمة (ولو ند إليهم دابة ملكوها) لتحقق 
الاستيلاء» O‏ (وإن أبق إليهم قن مُسْلم فأخذوه) قهراً (لا) خلافاً لهماء 
لظهور يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا للملك (بخلاف ما إذا أبق إليهم بعد 
ارتداده فأخذوه) ملکوه اتفاقاًء ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاه شترى رجل ذلك (كله منهم 
أخذ) المالك (العبد مجاناً) لما مر أنْهم لا يملكونه وأخذ (غيره بالثمن) لأنهم ملكوه 


)۱( لك تقر من باب ضرب . ومصدره الندود. 


۳۳۹ بتب ب سح ا ا ا wm‏ تاب الجھاذ 


(وعتق عبد مسلم) أو ذمي لأنّه يجبر على بيعه أيضاً. زَيُْلعي (شراه مستأمن ههنا وأدخله 
دارهم) إقامة لتباين الدّارين مقام الإغتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم 
إلينا: : قيد بالمُْتأمن لأنّه لو شاره حربي لا يعتق عليه اتفاقاً لمانع حق اسثرداده. «نهر) 
كنيد e‏ إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة» أو اشتراه مسلم أو ذمي أو 
حربي ثمة» أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المُشْتري. «بحر» (أو ظهرنا عليهم) ففي هذه 
التسع صور يعتق العبد بلا إغتاق» ولا ولاء لأحد عليه › لأن هذا عتق حكمي. «دررا. 
وفي «الرّيلعي» : لو قال الحربى لعبذه اخذا بيده : أنت حر لا يعتق عند أبي حنيفة › لأنه 
معتق انه ترق بنا نة 


بَابُ المُسْتَأْمنِ 


أي الطّالب للآمان (هو من يدخل دار غيره بأمان) مُسْلماً كان أو حربياً (دخل مُسْلم 
دار الحرب بأمان حرم تعرّضه لشيء) من دم ومال وفرج (منهم) إذ «المسلمون عند 
شروطهم" (فلو أخرج) إلينا (شيئاً ملكه) ملكا (حراماً) للغدر (فيتصدق به) وجوباًء قيد 
بالإخراج لأنّه لو غصب منهم شيئاً رده عليهم وجوباً (بخلاف الأسير) فيباح تعرضه (وإن 
أطلقوه طوعاً) لأنّه غير مُسْتأمن» فهر كالمتلصص (فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس 
دون اشتباحة الفرج) لأنّه لا يباح إل بالملك (إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو 
00 لأنهم ما ملكوهن بخلاف الأمة (ولم يطأهن أهل الحرب) إذ لو وطؤوهن تجب 

لعدّة للشبْهة (فإن أدانه حربي ديناً ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا 
ع ا E‏ 
المسلم برد المغصوب). «زيلعي»» زادَ الال (و) برد (الدين) أيضاً (ديانة) لا قضاءء 
لأنّه غدر (وكذا الحكم) يجري (في حربيين فعلا ذلك) أي الإدانة والعَضْب (ثم استأمنا) 
لما بينا (خرج حربيٍ مع مُسْلم إلى العَسكر فادعى المُسْلمِ أنه أسيره» وقال) الحربي (كنت 
مُسْتأمناً فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة) ككونه مكتوفاً أو مغلولاً عملا بالظّاهر. ا 
(وإن خرجا) أي الحربيان (مشلمين) وتحاكما (قضي بينهما بالدين) لوقوعه صحيحاً 
للتراضي (و) أما (الغصب ف) لاء لما مر أنه ملكه (قتل أحد المُسْلمِين المُسْتأمنين صاحبه) 

عمداً أو خطأ (تجب الدية) لسقوط القود ثمة» كالحد (في ماله) فيهما لتعذر الصيانة على 
العاقلة مع تباين الدارين (والكفارة) أيضاً (في الخطأ) لإطلاق النص (وفي) قتل أحد 
(الأسيرين) الآخر (كفر فقط) لما مر بلا دية (في الخطأ) ولا شيء في العمد أضلاء لأنه 
بالأشر صار تبعاً لهم» فسقطت عصمته المقوّمة لا المؤثمة فلذا يكفر في الخطأ (كقتل 
مسلم) أسيراً أو (من أَسْلم ثمة) ولو ورثته مُسْلمون ثمة» فيكفر في الخطأ فقط لعدم 


الإحراز بدارنا. 


ڪتاب الجهاد ۷ 


فَصْلٌ في أَسَْْمَانِ ألكافِر 

لا يمكث حربي مستأمن فينا سنة لثلاً يصير عيناً لهم وعوناً علينا (وقيل له) من قبل 
الإمام (إن أقمت سنة) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين. «درر». لكن 
ينبغي أن لا يلحقه ضرر بِتَفُصير المدّة جدًاً. «فتح» (وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة) 
بعد قوله: (فهو ذمي) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذمياًء فلو أقام سنة 
أو سنتين قبل القول؛ فليس بذمي» وبه صرّح العتابي» وقيل نعم وبه جزم في «الدر». قال 
في «الفتح»: والأول أوجه (ولا جزية عليه في حول المكث إلا بشرط أخذها منه فيه 
و) إذا صار ذمياً (يجري القصاص بينه وبين المسلم) ويَضمن المُسْلم قيمة خمره وخنزيره 
إذا أتلفه» وتجب الدية عليه إذا قتله خطأء ويجب كف الأذى عنه (وتحرم غيبته كالمسلم) 
«افتح) . وفيه: لو مات المُسْتأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم» ويأخذوه ببينة ولو 
من أهُل الذمّة فبكفيل» ولا يقبل كتاب ملكهم . 

(وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد 
الإطلاق. «نهر» (منع) لأن عقد الذمة لا ينقض» ومفاده منع الذميّ أيضاً (كما) يمنع (لو 
وضع عليه الخراج) بأن ألزم به وأخذ منه عند حلول وَفته» لأ خراجٌ الأرض كخراج 
الرأس (أو صار لها) أي المستأمنة الكتابية (زوج مسلم أو ذمّي) لتبعيتها له وإنْ لم يَدُخل 
(تاترخانية». فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذمياً على ما مرّ عن «الدرر»؛ 
ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا (فإن رجع) المُسْتأمن (إليهم) ولو لغير داره (حل 
دمه) لبطلان أمانه (فإن ترك وديعة عند مَعْصوم) مُسْلِم أو ذمي (أو ديناً) عليهما (فأسر أو 
ظهر) بالبناء للمَجهول بمعنى غلب (عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه) وسلمه ما غصب 
منه وأجره عين أجرها لسبق يده (وصار ماله) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته 
في دارنا (فيئاً). واختلف في الرَّمُنء ورجّح في «النهر' أنه للمرتهن بدينه. وفي 
«السّراج»: لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه. انتهى. وعليه فيوفي منه 
دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا. 

(وإن قتل أو مات فقط) بلا غلبة عليه (فديته وقرضه ووديعته لورثته) لأنَّ نَفْسَهُ لم 
تصر مغنومة» فكذا ماله كما لو ظهر عليه فهرب» فماله له. 


(حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره فأسلم) هنا أو صنار دما 
(ثم ظهرنا عليهم فكله فيء) لعدم يده وولايته؛ ولو سبي طفله إلينا فهو قن مسلم (وإن 
أسلم ثمة فجاء) هنا (فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم) لاتحاد الدار (ووديعته مع مَعْصوم له) 
لأنَّ يده كيده محترمة (وغيره فيء) ولو عيئاً غصبها مُسْلم لعدم النيابة. «فتح» (وللإمام) 
حق (أخذ دية مُسْلم لا ولي له) أصلاً (و) دية (مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ) لقتله 
نفساً مَخْصومة (وفي العمد له القتل) قصاصاً (أو الدية) صلحاً (لا العَفُو) نظر الحق العامة 


۳۳۸ كتاب الجهاد 


(حربي أو مرتد» أو من وجب عليه قود التجأ بالحرم» لا يقتل. > بل يحبس عند الغذاء 
ليخرج فيقتل) لأن من دخله فهو آمن بالنص» وسيجيء ا 
(لا تصير دار الإسلام دار حرب إلآ) بأمور ؟: ثة: (بإجراء أخكا م اهل الشرك› 
وباتصالها بدار الحرب» وبأن لا يبقى فيها مُسْلم أو ذمي آمناً بالأمان ااال على تفه 
(ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أخكام أفل الإسلام فيها) كجمعة وعيد (وإن بقي 
نبها ار أصلي وإن لم تتصل بدار الإِسْلام) «درر». وهذا ثابت في نسخ المتن. ساقط من 
نسخ الشّرح» فكأنه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقيه . 


بَابُ ألعْشْر وَأَلخَرَاج وألجزيةٍ 


(أرض العرب) وهي من حد اشام والكوفة إلى أقصى اليمن (وما أَسْلم أهله) طوعاً 
(أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة) اهيا بإجماع الصحابة (عشرية) لأنه أليق 
بالمُسْلم وكذا بستان مسلم أو كرمه كان داره. «درر». ومر في باب العاشر بأتم من هذاء 
وحرّرناه فى في «شَرح المُلتقى» (وسواد) قرى (العراق وحده من العذيب) بضم ففتح : : قرية من 
ترق لكف إلى ا ا 
الغلث) بفتح فسكون فمثلثة : : قرية شرقي دجلة موقوفة على العلوية» وما قيل «من الثعلبة» 
الع کر علط مصنف عن المَعْربٍ (إلى عبادان) بالتشديد: حصن صغير بشط البحر 

في المثل: : اليس وراء عبادان قرية» مُسْتَصْفْى (طولا) وبالأيام اثنان وعشرون يوماً ونصف 
RD‏ ة أيام . . «سراج» (وما فتح عنوة و) لم يقسم بين جيشناء إلا مكة سواء (أقر 
أهله عليه) أو نقل إليه كفار أخر (أو فتح صلْحاً خراجية) لأنّه أليق بالكافر (وأرض السّواد 
مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها) «هداية)» وعند الأئمة الثلاثة: هي موقوفة 

على المِسْلمين فلم يجز بيعهم. «فتح» (ويجب الخراج في أرض الوقف) إلا المشتراة من 
بيت المال إذا وقفها مُشتريها فلا عشر ولا خراج. «شرنبلالية» معزياً «للبحر» . وكذا لو لم 
يوقفها كما ذكرته في «شرح المُلْتقى' (والصّبي والمَجنون لو) كانت الأرض (خراجية 
والعشر لو عشرية) «درر» . ومر في الزّكاة وقالوا : أراضي السام ومصر «خراجية». ٠‏ وفي 
«القَنْح»: : المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج؛ ألا ترى أنَّها ليست مملوكة 
للزرّاعء كأنّه لموت المالكين شيئاً فشيئاً بلا وارث› فصارت لبيت المال وعلى هذا فلا 
يصح ييع الإمام» ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منهاء لأنّه كوكيل اليتيم فلا يجوز 
إلا لضرورة والعياذ باللّه تعالى. زاد في «البحرا : أو رغب في العقار بضعف قيمته على 
قول المتأخرين المفتى به. قُلْتٌ : وسحية في اب لوي جو از ابيع عقار الي في ع 
مسائل» وأفتى مفتى دمشق «فضل الله الرومى» بان غالب أراضينا سلطانية لانقراض 
ملاكهاء فآلت بيت لمال تكون في بد ذداها الاي له . وفي «النهر» عن الواقعات: 
لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه. انتهى» وإذا لم 
عد ل ا د ا مه وبه عرف صحة وقف المُشْتراة من 
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بيت المال» وأن شروط الواقفين صحيحة وأنه لا خراج على أراضيها. 


(وموات أخياء ذمي بإذن الإمام) أو رضخ له كما مر (خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر 
قربه) ما قارب الشَّيء يعطى حُكُمه (وكل منهما) أي العُشْرية والخراجية (إن سقي بماء 
العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر (وإن سقى 
بماء الخراج أخذ منه الخراج) لأن النماء بالماء (وهو) أي الخراج (نوعان: خراج مقاسمة 
إن كان الواجب بعض الخارج كالخمس ونحوه» وخراج وظيفة إن كان الواجب شيئاً في 
الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض» كما وضع عمر رضي الله عنه على السّواد لكل 
جريب) هو ستون ذراعاً في ستين بذراع كسرى [سبع قبضات]» وقيل المعتبر في كل بلدة 
عرفهم» وعرف مصر التقدير بالفدان. . «افتح). . وعلي الأول المعول ابحر) (يبلغه الماء 
صاعاً من بِرَ أو شعير ودرهماً) عَطف على صاع من أجود النقود. زيلعي (ولجريب الرطبة 
خمسة دراهم» ولجريب“الكرم أو النخل متصلة) قيد فيهما (ضعفهما ولما سواه) مما ليس 
فيه توظيف عمر (كزعفران وبستان) هو كل أرض يحوطها حائط وفيها أشجار متفرقة يمكن 
الزّرع تحتهاء فلو ملتفة : : أي متصلة لا يمكن زراعة أرضهاء فهو كرم (طاقته و) غاية الطاقة 
(نصف الخارج) لأنَّ التنصيفٌ عين الإنصاف (فلا يزد عليه) في إخراج المقاسمة ولا في 
الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه» وإن أطاقت على الصَّحيح كاي 
(وينقص مما وظف) عليها (إن لم تطق) بان لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف 

فينقص إلى نصف الخارج وجوباً وجوازاً عند الإطاقة» وينبغي أن لا يزاد على النْضْفِ ولا 
تعض ا . حدادي . وفيه لو غرس بأرض الخراج كرماً أو شجراً فعليه خراج 
الأرض إلى أنْ يطعمء وكذا لو قلع الكرم وزرع الحبٌ فعليه خراج الكرم» وإذا أطعم 
فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عمًا كان؛ وكل ما يمكن الزرع 
تحت شجرة فيستان» وما لا يمكن فکرم»› وأما الأشجار التي على المسناة فلا شيء فيها. 
انتهى . وفي «زكاة الخانية» : قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم والآخر 
الأراضي وأرادوا ة قسم الخراج» فلو معلوماً فكما كان قبل الشّراء» وإلاً كأن كان جملة فإن 
لم تعرف الكروم إلا كروماً قسم بقدر الحصص. قرية خراجهم متفاوت› فطلبوا التسوية 
إِنْ لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما كان. 

(ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع) الماء (أو أصاب الرّرع آفة سماوية 
كغرق وحرق وشدة وبرد) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الرّرع فيه ثانياً (إما إذا كانت الآفة 
غير سماوية) ويمكن الاختراز عنها (كأكل قردة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودودة. 
ات ELON‏ ولو هلك بعضه إن فُضْلٍ 
عمًا أنفق شىء أخذ منه مقدار ما بينا. و . وتمامه في «الشرنبلالية» معزياً 
«للبحر). قال: وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة (فإن عطلها صاحبها وكان 
خراجها موظفاً أو أسلم) صاحبها (أو اشترى مُسْلم) من ذميّ (أرض خراج يجب) الخراج 
(ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج) خراج (مقاسمة لا) يجب شيء. «سراج». 
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وقد علمت أن المأخوذ من أراضي مضر: أجرة لا خراج» فما يفعل الآن من الأخذ من 
الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السّكنى في بلدة معينة يعمر داره 
ويزرع الأرض : حرام بلا شبهة. «نهر» . ونحوه في «الشرنبلالية» معزياً «للبحر حيث قال: 
وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة» فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن 
مُسْتأجراً ولا جبر عليه بتسييبها» فما يفعله الظلمة من الإضرار به: : حرام» خصوصاً إذا 
أراد الاشتغال بالعلم؛ وقالوا: لو زرع الأخس قادراً على الأغلى كزعفران فعليه خراج 
الإغلى» وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرى الظلمة . 


(باع أرضاً خراجية: إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المُشْتري من الزراعة فعليه 
الخراح› وإلا فعلى البائع) عناية (ولا يؤخذ العُشر من الخارج من أرض الخراج) لأنّهما 9 
يجتمعان» خلافاً للشافعي (ولا يتكرّر الخراج بتكرر الخارج في سنة لو موظفاً وال بان 
كان خراج مقاسمة (تكرار) لتعلقه بالخارج حقيقة (كالعُشر) فإنه يتكرر (ترك السلطان) أو 
نائبه (الخراج لربٌ الأرض) أو وهبه له ولو بشفاعة (جاز) عند الثاني وحل له لو مَضْرفاًء 
وإلا تصدق به» به يفتى . وما في «الحاوي» من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المَشُهور 
(ولو ترك العشر لا) يجوز إِجماعاً ويخرجه بنفسه للفقراء. «سراج»ء خلافاً لما في قاعدة 
تصرف الإمام منوط بالمّصلحة. من «الأشباه» معزيا «للبزازية» فتنبه . وفي «النهر»: يعلم 
من قول ا إذ حاصلها: أنَّ الرقبةً لبيت المال 
والخراج و بصخ ببعه وا ههه ولا وَففه؛ نعم له إجارته تخريجاً على إجارة 
ا ن الحوادث» لو أقطعها السَّلْطان له والأولاد ونسله وعقبه» على أنَّ مَنْ مات 

منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السُلْطان» وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخرء 
هل يكون لأولاده؟ لم أره» ومقتضى عدم إلغاء التعليق بموت المعلق» فتدبره. ولو 
أَقْطعَهُ السُلْطان أرضاً مواتاً أو ملكها السُلْطانء ثم أقطعها له جاز وقفه لهاء والإرضاد من 
السلْطان ليس بإيقاف البتة. وفي الأشباه؛ قبيل القول في الدين : أفتى العلامة قاسم بصحة 
إجارة المقطع» وأن للإمام أنْ يخرجه متى شاء» وقيده ابن نجيم بغير الموات» أما الموات 
فليس للإمام إخراجه عنه» لأنّه تملكه بالإحياء» فليحفظ . 


هي لغة: الجزاءء لأنّها جزت عن القتل» والجمع جِرَّى كلحية وَلِحَى» وهي 
نوعان (الموضوع من الجزية بصلح لا يقدر ولا (يغير) تحرزاً عن الغدر (وما وضع بعد ما 
قهروا وأقروا على أملاكهم يقدر في كل سنة على فقير معتمل) يقدر على تحصيل التُقْدِين 
أي وجه كان. . ينابيع» . وتكفي صِحّته في أكثر السنة. «هداية» (اثنا عشر درهماً) في كل 
شَهْر درهم (وعلى وسط الحال ضعفه) في كل شهر درهمان (وعلى المكثر ضعفه) في كل 
شهر أربعة دراهم. وهذا للتسهيل لا لبيان الوجوب» لأنّه بأول الحول بناية (ومن ملك 
عشرة آلاف درهم فصاعداً غني› ومن ملك مائتي درهم فصاعداً متوسط. ومن ملك ما دون 
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المائتين أو لا يملك شيئاً فقير) قاله الكزخي زهو أخْتسن الأقؤال» وعليه الأغعماد: 
«بحر)ا. واعتبر أبو جعفر العرف» وهو الأصح. «تاترخانية». ويعتبر وجود هذه الضّفات 
في آخر السنة. 0 انه وقت وجوب الأداء. «نهر» (وتوضع على كتابي) يَدُخل في 
اليهود السّامرة لأنّهم يدينون بشريعة موسى عليه الصّلاة والسّلام» وفي الأصارى الفرنج 
والأرمن» وأما الصابئة ففي «الخانية» تؤخذ منهم عنده. خلافاً لهما (ومجوسي) ولو اشنا 
لوضعه عليه الصَّلاة والسّلام على مجوس هجر (ووثني عجمي) لجواز استرقاقه» فجاز 
ضرب الجزية عليه (لا) على وثني (عربي) لأن المعجزةً في حقه أظهر فلم يعذر (ومرتد) 
فلا يقبل منهما إل الإسلام أو السّيف» ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء (وصبي 
وامرأة وعبد) ومكاتب ومدبر واين أم ولد (وزمن) من زمن يزمن زمانة نقص بعض أغضائه 
أو تعطل قواهء فدخل المفلوج والشَّيح العاجز (وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا 
يخالط) لأنّه لا يقتل والجزية لإسشقاطه. وجزم الحدادي بوجوبهاء ونقل ابن كمال أنه 
القياس ومفاده أ الاشتخسان بخلافهء فتأمل . 


(والمعتبر في الألية) للجزية (وعدمها وقت الوضع) فمن أفاق أو عتق أو بلغ أو 
برىء بعد وضع الإمام : لم توضع عليه (بخلاف الفقير | إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع 
عليه) لأن سقوطها لعجزه وقد زال . اختيار (وهي) أي الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما 
طعن الملحدة» بل إنما من اعقو لم على إنامتهم (على الكفر) فإذا جاز إمهالهم 
للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولىء وقال تعالى: #حيٌّ يُعْطوأ الجرية عن يد وهم 
صروت [التوبّة: الآية ۲۹] وأخذها عليه الصلاة والسلام من مجوس هجر ونصارى 
نجران وأقرّهم على دينهم؛ ثم فرع عليه بقوله (فتسقط بالإسلام) ولو بعد تمام السنة» 
ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين» > فيرد عليه سنة. «خلاصة» (والموت والتكرار) للتداخل 
كما سيجيء (و) ب (العمى والزمانة وصيرورته) فقيراً أو (مقعداً أو شيخاً كبيراً لا يتستطيع 
العمل) ثم بين التكرار فقال: (وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت» والأصح سقوط جزية 
السنة الأولى بدخول) السنة (الثانية) زيلعي . لأ الوجوبٌّ بأول الحول بعكس خراج 
الأرض (ويسقط الخراج ب) الموت في الأصح. حاوي وب (التداخل) كالجزية (وقيل لا) 
يسقط كالعشر» وينبغي ترجيح الأول لأن الخراج عقوبة» بخلاف العشر. «بحر» قال 
المصنف : وعزاه في «الخانية» لصاحب المذهب فكان هو المعذهب» وفيها لا يحل أكل 
الغلة حتى يؤدي الخراج (ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه) في الأصحٌ (بل يكلف 
أن يأتي بنفسه» فيعطيها قائماًء والقابض منه قاعد) «هداية». ويقول: أعط يا عدو الله 
ويصفعه في عنقه› لا يا كافر» ويأثم القائل إذا أذاه به. «قنية» (ولا) يجوز أن (يحدث 
بيعة» ولا كنيسة ولا صومعة, ولا بيت نارء ولا مقبرة) 0 . «حاوي» (في دار 
E‏ 7 قرية في «المُختار» . . افتح2. . (ويعاد المنهدم) أي لا ما هدمه الإمامء بل ما 
انهدم . أ في آخر الدعاء برفع الطاعون (من غير زيادة على البناء الأول) ولا يعدل عن 
النَفمْص 0 إن كفى» وتمامه في (اشرح الوهبانية»» وأما القديمة فتترك مَسكناً في 
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«الفتحية)» ومَعْبداً في «الصلحية. «بحر». خلافاً لما في «القهستاني»» فتنبه . 

(ويميز الذمي عنا في زيه) بالكسر: لباسه وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه (فلا يركب 
خيلا إلا إذا اسشتعان بهم الإمام لمحاربة وذبّ عنا. «ذخيرة». وجاز بغل كحمار. 
١تاترخانية»‏ . روفي ي وهذا عند المتقدمين» واختار المتأخرون : أنه لا يركب أَضْلاٌ 
إل و وفي «الأشباه» : والمغتمد أن لا يركبوا مطلقاً ولا يلبسوا العمائ وإن ركب 
الحمار لضرورة نزل في «المجامع» (ويركب سرجاً كالأكف”') كالبرذعة في مقدمة شبه 
الرمانة (ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج) فارسي معرب : الزنار من صوف أو شعرء وهل 
يلزم تمييزهم بكل العلامات . خلاف أشباه. والصحيح ءن فتحها عنوة فله ذلك وإلا 
فعلى الشرط› ارا (ويمنع من لبس العمامة) ولو زرقاء أو صفراء على الصواب . 
«نهر. ونحوه في «البَّخرا» واعتمده في «الأشباه» كما قدمنا كما تكون طويلة سوا 
(و) من (زنار الإبرر يسم والشياب الفاخرة المختصة بأفل العلم والشرف) كصوف مربع 
وجوخ رفيع وأبراد" ' رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بها معظماً عند المُسْلمِين» 
وتمامه في «الفتح» . وفي «الحاوي»: : وينبغي أن يلازم الصّغار فيما يكون بينه وبين ¿ المسلم 
في كل شيءء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المُسلم عنده. «(بحرا . ويحرم تعظيمه» 
وتكره مصافحته» ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي «وعليك» ويضيق 
عليه في المرورء ويجعل على داره علامة» وتمامه في «الأشباه» من أحكام الذمي . ٠‏ وفي 
شرح الوهْبانية» للشرنبلالي: ويمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب . 
قال عليه الصلاة والسّلام : الآ يجِتّمِعُ في أزض العَرّبٍ دِيَانِ» ولو دخل لتجارة جاز ولا 
يطيل. وأمّا دخوله المَسَّجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع؛ وفي الجامع الاين 
عدمه» الو الک ر ف جو رخ الله تعالى فالظاهر أنه أورد فيه ما استقرٌ 
عليه الحال. انتهى . وفي «الخانية» : : تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج (الذمي إذا اشتر 
دارا أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه» فلو ا E‏ 
المُسْلمٍ وقيل يجبر على بيعها من المُسْلم وقيل لا يجبر إلا إذا كثر. الدرر) قلت وقي 
مَغروضات المُفتي أبي الشعود من كتاب الصّلاة ة سئل عن مسجد لم يبق في أطرافه بيت 
أحد من المُْسلمين وأحاط به الكفرة. فكان الإمام والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان 
إليه فيؤذنان ويصليان به فهل تحل لهم الوظيفة؟ فأجاب بقوله: : تلك البيوت يأخذها 
المُسْلمونَ بقيمتها جبراً على الفورء وقد ورد الأمر الشّريف السلطاني بذلك» ٠‏ فالحاكم لا 
يؤجر هذا أَصلاً وفيها من الجهاد» وبعد أن ورد الأمر الشّريف السلطاني بخدم استخدام 
الذميين للعبيد والجواريء الواحم ذمي عبداً أو جارية ماذا يلزمه؟ فأجاب: يلزمه 
التغوير الشديد والح ففى «الخانية»: ويؤمرون بما كان استخفافاً لهم» وكذا تميز 
دورهم عن دورنا. انتهى. فل ذلك : 


)١(‏ الأكف بضمتين : جمع إكاف» مثل حمار وحمر. 
(۲) الأبراد: جمع برد وهو نوع من الثياب مخطط . 
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(وإذا تكارى أهل الذمة دوراً فيما بين المُسْلمين ليسكنوا فيها) في المِضّر (جاز) لعود 

نفعه إلينا وليروا تعاملنا فيسلموا (بشرط عدم تقليل الجماعات لسكناهم) شرحه الإمام 
الحلواني (فإن لزم ذلك من سكناهم أمروا بالاغتزال عنهم والسّكنى بناحية ليس فيها 
مُسْلمون) وهو محفوظ عن أبي يوسف. اابحر عن الذخيرة». وفي «الأشباه»: واختلف 
في سكناهم بيننا في المصرء والمعتمد الجواز في محلة خاصة. . انتهى» وأقره المصنف 
وغيره» لکن رده شيخ الإسْلام «جوی زاده» وجزم بأنه فهم خطأء فكأنه فهم من الناحية 
الحلة» وليس كذلك» فقد صرّح التمرتاشي ف في اشرح الجامع الصغير» بعد ما نقل عن 
الشّافعي انهم يؤمرون ب ببيع دورهم في أُمْصار المُشلمين وبالخروج عنهاء وبالسكنى 
خارجها لثلاً يكون لهم محل خاضة . قلا عن النّسفي» والمراد؛ أي بالمنع المَذُكور عن 
الأمصار أن يكونَ لهم في المصر محلة خاصة يسكنونهاء ولهم فيها منعة عارضة كمنعة 
المُسُلمينء فأما سكناهم بينهم وهم مقهورون فلا كذلك كذا في «فتاوى الأسشكوبي» 
فليحذر (وينتقض عهدهم بالغلبة على موضع للحرب) أو باللحاق بدار الحرب زاد في 
الفتح: أو بالامتناع عن قبول الجزية أو يجعل نفسه طليعة للمشركين بأن يبعث ليطلع على 
أخبار العدو فلو لو يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده وعليه يحمل كلام المحيط وصار الذمي 
في هذه الأربع صور المرتد يجير على الاسلام «لا» ينتقض عهده بقوله نقضت العهد 
زيلعي (بخلاف الأمان) للخربي» فإنّه ينتقض بالقول. «بحر) . (ولا بالإباء عن) أداء 
(الجزية) بل عن قبولها كما مره ونقل العيني عن الواقعات قتله بالإباء عن الأداءء قال: 
وهو قول الئّلاثة» لكن ضعفه في «البحر» (و) لا (بالزنا بمسلمة وقتل مسلم) وإفتان مشلم 
عن دينه وقطع الطّريق (وسبٌ النبي يكله) لأن كفره المقارن له لا يمنعه» فالطارىء لا 
يرفعه» فلو من مُسْلم قبل كما سيجيء (ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الإسْلام أو 
القرآن أو النبيٍ ككل) «حاوي» وغيره . قال العيني : واختياري في السب أن يقتل اه. وتبعه 
ابن الهمام. قُلْتُ: وبه أفتى شيخنا الخير الرّملي وهو قول الشّافعي» ثم رأيت في 
مَعْروضات المفتي أبي السّعودء أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا 
ظهر أنه معتاده» وبه أفتى . ثم أفتى في بكر اليهودي قال لبشر النضراني : نبيكم عيسى 
ولد زنا؛ بأنّه يقتل لسبه للأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام اه. قُلْتُ: ويؤيده أن ابن كمال 
اها في انجادينه الأريسية في الاب الرابج والثلاثين: "ايا عَايِسَةُ لا تَكُونِي فَاحِشَّةً) ما 
نصّه : : والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصّلاة والسّلامء عذاح يعاق اتير 
الدغيرة شيك قال رمقل معي لاق كن المراة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي 
أن عمرو بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا مدحه بلا على 
ذلك انتهى . فليحفظ (ويؤخذ من مال بالغ تَغْلبِي وتَْلبية) لا من طفلهم إلا الخراج (ضعف 
زكاتنا) بأخكامها (مما تجب فيه الرّكاة) المعهودة بينناء لأنَّ الصّلْحَ وقع كذلك (و) يؤخذ 
(من موا أي معتق التغلبي (في الجزية والخراج كمولى القرشي) وحديث مولى القوم 
منهم مَخصوص بالإجماع (ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للإمام) وإنّما 


اذ آي سے ا ل سے یا الها 


يقبلها إذا وقع عندهم أن قتالنا للدين لا الذنيا. «جوهرة» (وما أخذ منهم بلا حرب) ومنه 
تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم . «ظهيرية» (فضالحنا) تر ماف (كسد ثغور وبناء 
قنطرة وجسر وكفاية العلماء) والمتعلمين . تجنيس © وبه يدخل طلبة العلم . وه ا (والقضاة 
والعمال) ككتبة قضاة وشهود قسمة ورقباء سواحل (ورزق المقاتلة وذراريهم) أي ذراري 
من ذكر. مسكين . وَاعْبَمَدَهُ فى «البَخْر؛ قائلاً: وهل يعطون بعد موت آبائهم حالة الصغرة؟ 
لم أرهء وإلى هنا تمت مصارف بيت المال ثلاثة» فهذا مصرف جزية وخراج». ومصرف 
زكاة وعشر مر في الرّكاة» ومصرف خمس وركاز مرّ في السيرء وبقي رابع وهو لقطة 
وتركة بلا وارث» ودية مقتول بلا وليّء ومصرفها لقيط فقير وفقير بلا ولي» وعلى الإمام 
أن يجعل لكل نوع بيتاً يخصّه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر 
الحاجة والفقه والفضل» > فإن قصر كان الله عليه حسيباً . «زيلعي». وفي «الحاوي»: المراد 
بالحافظ في حديث : «لحافظ الْقَرْآنِ مانا دِيئار) هو المفتى به اليوم» ولا شيءَ لذمي في 
يك المال إل أن يهلك لضشعنه خط رما تد جره 

(ومن مات) ممن ذكر (في نصف الحول حرم من العطاء) لأنّه صلة فلا تملك إلا 
بالقبض» وأهْل العطاء فى زماننا القاضى والمُمْتى والمدرس. صدر شريعة (ولو) مات (فى 
آخره) أو بعد تمامه كع شكس رات سكعت الصرف إلى قريبه) لأنّه أوفى ھن 
فيندب الوفاء له» ومن تعجله ثم مات أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي» وقيل لاء 
كالفقة المععلة: . زيلعي (والمؤذن والإمام إذا كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى مانا فإنه 
يسقط) لأثه كالصّلة (وكذلك القاضي وقيل لا) يبقط لأنه كالأجرة وهذا ثابت في نسخ 
الشّرح. ساقط من ذز نسخ المتن هناء وتمامه في «الدرر» وقد لخصناه في الوقف . 


باب لمرد 

هو لغة: الراجع مُظلقاًء وشَرْعاً : (الراجع عن دين الإسْلام. وركنها إخراء كلمة 
الكفر على اللسان بعد الإيمان) وهو تَضديق محمد بلا في جميع ما جاء به عن الله تعالى 
مما علم مجيئه ضرورة» وهل هو فقط أو هو مع الإفرار؟ قولان» وأكثر الحنفية على 
النّاني» والمحققون على الأوّل» والإفرار شرط لا الأخكام الدنيوية بعد الاتفاق على 
أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولي)يه به فلم يقر فهو كفر عناد. قاله المصئّف . ٠‏ وفي 
ا : من هزل بلفظ كفر ارتدء وإدالع يعفدم للإستحنات فهر فكبر العناد الك 

لغة: الستر. طا : تكذيبه ي في شيء مما جاء به من الدين ضرورةء و 
في «الفتاوى». بل أفردت بالتآليف» مع أله لا يمت بالكفر بشيء منها إلا فيما اتفق 
المشايخ عليه كما سيجيء. قال في «البَحْرِ) : وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها. 

(وشرائط صحتها العقل) والصّحو (وَالطّوْعُ) فلا تصح ردة مجنون» ومعتوه 


(1) في قوله قبل سطرين: «ومصرف الجزية والخراج. . . الخ». 
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وموسوس » وصبي لا يعقل » کرات ومكره عليها؛ وأما البلوغ والذكورة فليسا بشرط . 
«بدائع. وفي «الآشباه» : : لا تصح ردة الشكرافة إلا الردة بسب النبي کا فإنّه يقتل ولا 
يعفى عنه (من ارتد عرض) الحاكم (عليه الإسلام اشتحباباً) على المَذهب لبلوغه الدعوة 
(وتكشف شبهته) بيان لثمرة العرض (ويحبس) وجوباًء وقيل ندباً (ثلاثة أيام) يعرض علي 
الإسْلام في كل يوم منها. . «خانية») (إن استمهل) أي طلب المهلة. وال قتله وا إلا 
إذا رجي إسلامه . (بدائع»؛ وكذا لو ارتد ثانياً لكنّه ر وفي الثالث ب بكسن انها 70 
تظهر عليه التوبة» فإن عاد فكذلك اتات خان قلت لكن نقل في «الرواهر» عن 

سيد اللي معز للضي ما يد قل و وتء مه ل أل تیه ات 
۰ لحديث : من يَدَّلَ ديه كَافتُلُوةُ) . (وإسّلامه أن يتبرأ عن الأديان) سوى الإسلام (أو عما 
انتقل إليه) بعد ُطْقِهِ ۾ بالشّهادتين» وتمامه في «الفتح»؛ ولو أتى بهما على وجه العادة لم 
ينفعه ما لم يتبرأ . . «بزازية) (وكره) تنزيهاً لما مر (قتله قبل العرض بلا ضمان) لأن الكفر 
ا 00 000 لأن e E‏ ومن 
0 0 : ا وفي aN,‏ 517 وفي الرّابع ا وفي 
الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام» بيت وآخر «كراهية الدرر». 
وحينئذ فيستفسر من جهل حاله» بل عمم في «الدرر» اشتر تراط التبري من كل يهودي 
ونصراني» ومثله في فتاوى المصئّف وابن نجيم وغيرهما. . وفي رَهْن «فتاوى قاریء 
الهداية»: كذا أفتى علماؤنا. والذي أفتى به صحته بالشهادتين بلا تبري» لأنَّ التلفظ بها 
صار علامة على الإِسّلام فيقتل إن رجع ما لم يعد. 


(و) اعلم انه (لا يفتى بكُفر مُسْلِمِ أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في 
كفره خلاف ولو) كان ذلك (رواية ضعيفة) كما حرّره في «البخر»» وعزاه فى «الأشباه» إلى 
الصخرى . وفي «الدرر» وغيرها: إذا كان في المَسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه» 

فعلى المفتي الميل لما يمنعه؛ ثم لو نيته ذلك فمسلمء وإلأألم ينفعه حمل المفتي على 
خلافه» وينبغي التعوّذ بهذا الدعاء صباحاً ومساء» فإنه سبب العصمة من الكفر بوعل 
الصادق الأمين كَلِ: ل لْهُمّ ي أَعُودُ بك مِنْ أن شرك بك شَيْئاً وَأنا غلم وَأسْتَعْفِرُكَ لِمَا 
لا أَغْلَمُ إِنّكَ أت عَلامُ العُيُوبِ» . وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس . «درر». وفيها 
أيضاً شهد نصرانيان على نصراني أنه الم وهو ینکر لم تقبل شهادتهماء وكذا لو شهد 
رجل وامرأتان من المسلمين . وفي «النّوازل» : تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإِسْلام 


£" a 


وشهادة نصرانيين على نصراني بأنه ألم اه. 


(وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلأ) جماعة: : من تكررت ردته على ما مره و(الكافر 
بسب نبي) من الأنبياء فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبته مطلقاًء ولوقت الال لت لاه 
حقٌّ الله تعالىء والأول حق عبد لا يزول بالتوبة» ومن شك في عذابه وكفره كفر» وتمامه 
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في «الدرر» في «فصل الجزية» معزياً «للبرّازية». وكذا لو أبغضه بالقلب. «فتح وأا 
وفى «فتاوى المصئّف»: ويجب إلحاق الاشتهزاء والاسشتخفاف به لتعلق حقه أيضاً. وفيها 
بخل دن ن لشريف : لعن الله والديك ووالدي الذين خلفوك. فأجاب: الجمع المضاف 
يعم ما لم يتحقق عهد» خلافاً لأبي هاشم وإمام الحرمين كما في «جمع الجوامع». وحينئذ 
فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره» وإذا كفر بسبه لا توبة له على ما ذكره البرّازَيُ 
وتوارده الشّارحون؛ نعم لو لوحظ قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفرء 
وهو اللائق بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر. وفيها: من نقص مقام الرسالة 
بقولهء بأن سبه ككل أو بفعله بأن بغضه بقلبه: قتل حداً كما مرّ التُضريح به» لكن صرح 
في آخر الشفاء بأن حكمه كالمُزتد. ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى» زاد المصئّف في 
عه وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسْلام ابن عبد العال أنَّ الكمالٌ وغيره 
تبعوا البرَّازي والبرَّازي تبع صاحب «السّيف المسلول» عزاه إليه» ولم يعزه لأحد من 
علماء الحنفية» وقد صرّح في «النتف» وامعين الحكام» واشرح الطحاوي» و«حاوي 
الراهدي» وغيرها بان حُكُمَهُ كالمرتدٌ» ولفظ النتف: «من ست رسول الله ية فإنه مرتدء 
وځکمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد؛ انتهی» وهو ظاهر في قبول توبته كما مر 
عن الشّفاء اه. فليحفظ . قُلْتُ: وظاهر الشّفاء أن قولّه يا ابن ألف خنزيرء أو يا ابن مائة 
کلب» وأن قوله لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك» وأن شتم الملائكة كالأنبياء 
فليحرر. ومن حوادث المَنُْوى: ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم 
بقبول توبته؟ الظاهر نعم. لأنّها حادثة أخرى» وإن حكم بموجبه. «نهر). 


قلت : ثم 
رأيت في مَغروضات المُفْتي أبي السّعود سؤالاً ملخصه: أن طالب علم ذكر عنده حديث 
نبوي فقال: أكل أحاديث النبي ية صدق يعمل بها؟ فأجاب بأنه يكفرء أولاً: بسبب 
استفهامه الإنكاري» وثانياً بإلحاقه الشين للنبي كل ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر 
بتجديد الإيمان فلا يقتل» والثاني يفيد الرُندقة» فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقاً فيقتلء 
وقبله اختلف في قبول توبته» فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتلء وعند بقية الأئمة لا تقبل 
ويقتل حداًء فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة 154 لقضاة الممالك المحمية برعاية رأي 
الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإِسْلامه لا يقتل» ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا 
بقول الإمام الأغظم . وإن لم يكن من أناس يفهم خبرهم يقتل عملاً بقول الأئمة؛ ثم في 
سنة 405 تقرر هذا الأمر بآخرء فينظر القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اه 
فليحفظ» وليكن التوفيق. 


(أو) الكافر بسبّ (الشيخين أو) بسب (أحدهما) فى «البحر» عن «الجوهرة» معزياً 
للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته» وبه أخذ الدُبوسي وأبو 
الليث» وهو المختار للفتوى. انتهى. وجزم به في «الأشباه» وأقره المصنف قائلاً: وهذا 
يقوي القول بعدم قبول توبة سابّ الرسول بي وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء 
والقضاء: رعاية لجانب حضرة المصطفى يلا . اه. لكن في «النهر» وهذا لا وجود له في 
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«أضل الجوهرة)» وإئما وجد على هامش إعض السخ؛ e‏ 
بما قبله. انتهى . قُلْتٌ: ويكفينا ما مرّ من الأمرء فتدبر. وفي المَغروضات المَذُكورة ما 
معناه أن من قال عن فصوص الحكم للشّيخ محيي الدين بن العربي : إِنّهِ خارج عن 
الشريعة وقد صنفه للإضلال ومن طالعه ملحد ماذا يلزمه؟ أجاب: نعم فيه كلمات تباين 
الشريعة» زتكلف عض المتضلفين لر جاعها إلى الشّرعء لكنا تيقنا أن بعض اليهود افتراها 
على الشيخ قدّس الله سره فيجب الاختياط بترك مطالعة تلك الكلمات» وقد صدر أمر 
سُلْطاني بالنهي فيجب الاجتناب من كل وجه. انتهى» فليحفظ» وقد أثنى صاحب 
«القاموس» عليه في سؤال رفع إليه فيه» فكتب : الهم نطقنا بها فيه فيه رضاكء الذي أعتقده 
وأدين اللّه به : إنه كان رضي اللّه تعالى عنه شيخ الطريقة فة عا رغلا ر الحقيمة 
حقيقة ورَّسْماً» ومحيي رسوم المعارف فعلاً واسماً: 


وا تَعَلْعَلَ فِكرٌالمَرْءٍ في طَرّف مِنْعِلْمِهِ غرفث فِيوِخَوَاطِرَهُ 
2 غات له تكدره الدلاع» وسحاب تتقاصى عنه الأنواء؛ كانت دعوته تخرق السّبع 
الطباق» وتفرق بركاته فتملاً الآفاق. وني أصفهء وك شتا فوق ما وصفتهء وناطق بما 
كتبته » وغالب ظنى أنى ما أنصفته : 
وَمَاعَلَيّ إِذَا مَاكُلْتُ مُعْتَمدي ‏ تع الجَهُولَ يَظْنُ الجَهْلَ عدْوَانًا 
PE O j‏ 
إن الذي قلث بعض مِنْ مََاقبه مازدث لِلألَعَلي زِدْتُ ثقُصانا 
إلى أن قال: رار 4 جرال ا NT‏ 
المُعغضلات وحل المُشّكلات» وقد أ ثنى عليه الشّيخ العارف عبد الوهاب الشعراني 
في كتابه «تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء» فعليك به وبالله التوفيق. 
(و) الكافر بسبب اعتقاد (السّخر) لا توبة له (ولو امرأة) في الأصمٌ لسَعْيها في 
الأرض بالفساد ٠‏ ذكره الريلعي» ثم قال (و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله 
e‏ لامر المَذُهب ٠‏ لکن في E‏ الفثوى على أنه (إذا ا لحار أو 
واناد في #الشراج» أن الخناق لا توبة له. وفي «الشُمني» : العامن عل ا وفي 
(حاشية البيضاوي 0 000 لداعي لت الإلحاد د والزباحي E‏ وفي 00 
ري با الخ رطب اعتقاذا مدر مق وتمامه فيه. وفيه: 
يكفر السّاحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى؛ لكن في «حظر الخانية»: لو 
استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده: لا يكفر» وحينئذ فالمستثنى أحد عشر. 


)١(‏ العُباب كعُراب: معظم السيل وكثرته وموجه. 
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(و) اعلم أن (كلّ مسلم ارتذ فإنه يقتل إن لم يتب إلا) جماعة (المرأة والخنثى» ومن 
إسلامه غا والصبي | إذا ألم والمُكره على الإسلامء» E‏ بشهادة رجلين ڈ ثم 
رجعا) زاد في «الأشباه» : : ومن ثبت إِسْلامه بشهادة رجل وامرأتين . انتهى . ولو شهد 
نُضرانيان على نصراني : أنه انلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهماء وقيل تقبل؛ ولو على 
نصرانية قبلت اتفاقاًء وتمامه في آخر كراهية «الدرر» . ويلحق بالصّبيّ من ولدته المرتدة 
بيننا إذا بلغ مرتداء والسكران إذا أسلمء وكذا اللقيط لأنَّ إسْلامَّه حكمي لا حقيقي» وقيد 
في «الخانية» وغيرها المكره بالحربي. أما الذمي المستأمن فلا يصح إِسُلامه. انتهى» لكن 
حمله المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس . . وفي «الاسْتِحْسان) يصحء فليحفظط. 
وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر. 


(شهدوا على مسلم بالرّدة وهو منكر لا يتعرّض له) لا لتكذيب الشهود العدول بل 
(لأن إنكاره توبة ورجوع) يعني فيمتنع القتل فقط . إوتثبت بقية أخكام المرتد كحبط عمل 
وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبتهء وإلا قتل كالردٌة بسبه عليه الصّلاة والسّملا 
كما مر. «أشباه» راق «البخر؟ : وقد رأيت من يخلط في هذا المحل وأقرّه المصئّف. 
وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر. وفي «شرح الوغْبانية للشّرنبلالي»: ما يكون كفراً اتفاقاً: 
يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد زناء وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد 
التكاح (ولا يترك) المرتد (على ردته بإعطاء الحزية› ولا بأمان مؤقت» ولا بأمان مؤبد» 
ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق) بدار الحرب» بخلاف المرتدة. «خانية» (والكفر) كله (ملة 
واحدة) خلافاً للشافعي . (فلو تنصر يهوديٍ أو عكسه ترك على حاله) ولم يجبر على العود 
(ويزول ملك المرتد عن ماله زوالاً موقوفاًء فإن أسلم عاد ملكه. وإن مات أو قتل على 
ردته) أو حكم بلحاقه (ورث كسب إسلامه وارثه المسلم) ولو زوجته بشَّوؤْط العدة: 
«زيلعي» (بعد قضاء دين إِسْلامه. وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته) وقالا: ميراث 
أيضا ككسب المرتدة (وإن حكم) القاضي (بلحاقه عتق مدبره) من ثلث ماله (وأم ولده) من 
كل ماله (وحل دينه) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه إلى الورثة» والولاء للمُرتد لأنّه المعتقٌ . 
دالخ . وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن دعوى حق العبد. «نهر». (و) اعلم 
أن تصرفات المرتد على أربعة أقُسام؛ ف (ينفذ منه) اتفاقاً ما لا يعتمد تمام ولايةء وهي 
خمس : : (الاشتيلادء والطلاق» وقبول الهبة. وتسليم الشفعة. والحجر على عبده) 
المأذون. (ويبطل منه) اتفاقاً ما يعتمد الملة وهي خمس : : (النكاح» وال والصيد»› 
والشهادة. والإرث» ويتوقف منه) اتفاقاً ما يعتمد المساواة.» وهو (المفاوضة) أو ولاية 
متعدية (و) هو (التصرف على ولده الصغيرء و) يتوقف منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما 
كان مبادلة مال بمال أو عقد تبر ك (المبالغة) والصّرف والسلم (والعتق والتدبير والكتابة 
والهبة) والرَّمْن (والإجارة) | والصلح عن إفرار وقبض الدين» لأنّه مبادلة حكمية (والوصية) 
وبقي أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما . وأما إيداعه واسْتيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي 
عدم جوازها. «نهر؛ (إن أسلم نفذء وإن هلك) بموت أو قتل (أو لحق بدار الحرب 
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وحكم) بلحاقه (بطل) ذلك كله (فإن جاء مسلماً قبله) قبل الحكم (فكأنه لم يرتد) وكما لو 
عاد بعد الموت الحقيقي . «زيلعي» (وإن) جاء -مُسْلماً (بعده وماله مع وارثه أخذه) بقضاء أو 
رضاء ولو في بيت المال لاء لأنّه فيء. . (نهر). (وإن هلك) ماله (أو أزاله) الوارث (عن 
ملكه لا) يأخذه ولو قائماً لصحة القضاءء وله ولاء مدبره وأم ولده» ومكاتبه له إن لم يؤدء 
وإن عجز عاد رقيقاً له e‏ (ويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام) لاد رد الصّلاة 
والصّيام معصية والمعصية ت تبقى بعد الرّدّة (وما أدى منها فيه يبطل» ولا يقضي) من 
العبادات (إلاً الحج) لاله بالدة صار كالكافر الأضلي» فإذا أَسْلَمَ وهو غني فعليه الحج 
فقط . 


(مُسْلم أصابَ مالا أو شيئاً يجب به القصاص أو حد السّرقة قة) يعني المال المَسْروق لا 
الحد. «خانية». وأضله أنه يؤاخذ بحق العبد» وأما غيره ففيه التفصيل (أو الدية ثم ارتد أو 
أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق) واا ا (ثم ع جلها وعد يز كلك ولو 
أصابه بعدما لحق مرتداً فأشلم لا) يؤاخذ بشيء من ذلك» لأنّ الحربيّ لا يؤاخذ بعد 
الإِسُلام بما كان أصابه حال كونه محارياً لنا. 

(أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة) اسْتِخْساناً (كما في الإخبار) من 
ثقة (بموته أو تطليقه) ثلاثاًء وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق 
لا بأس بأن تعتد وتتزوّج «مَبْسوطا . (والمرتدة) ولو صغيرة أو خنثى . «بحر» (تحبس) 
اا :ولا الین ولا تواكل ای ا و ر ا 
لا يضمن) شيئاً ولو أمة في الأصحٌ» وتحبس عند مولاها لخدمته سوى الوّطء» سواء طلب 
ذلك أم لا في الأصحٌ؛ ويتولى ضربها جمعاً بين الحقين. وليس للمرتدة التزوج بغير 
زوجها به يُفتى . وعن الإمام: تسترق ولو في دار الإسْلام. ولو أفتى به حسماً لقصدها 
السيىء لا باس به وتكون قنة للزوج بالاستيلاء. (مجتبى». وفي «الفتح» أنها فيء 
للْمُسْلمِينء فيشتريها من الإمام أو يهبها له لو مصرفاً (وصح تصرفها) لأنّها لا تقتل 
(وأكسابها) مطلقاً (لورثتها) ويرثها زوجها المْسلم لو مريضة وماتت في العدَّة كما مرّ في 
طلاق المريض . فُلْتُ: وفي «الرّواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنّها لا تقتل فلم تكن 
فارة؛ فتأمل . 

(ولدت أمته ولداً فادعاه فهو ابنه حراً يرثه في) أمته (المسلمة مطلقاً) ولدته لأقل من 
لعفم سول أو ا ااا مها لمن والمُسْلمٍ يرث المرتد (إن مات المرتد) أو لحق 
بدارهم» وكذا في (أمته النصرانية) أي الكتابية (إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ 
ارتد) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للإسّلام بالجبر عليهء والمرتد لا يرث 
المرتد (وإن لحق بماله) أي مع ماله (وظهر عليه فهو) أي ماله (فيء) لا نفسهء لأن المركد 
لا يسترق (فإن رجع) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أوَلً في ظاهر الرُواية وهو 
الوجه. اتج (فلحق) ثانياً (بماله وظهر عليه فهو لوارثه) لأنّه باللُّحاق انتقل لوارثه فكان 
مالكاً قديماء وحُكمه ما مر أنه له (قبل قسمته بلا شيء وبعدها بقيمته) إِنْ شاءَ؛ ولا يأخذه 
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لو مثلياً لعدم الفائدة (وإن قضى بعبد) شخص (مرتد لحق) بدارهم (لابنه فكاتبه) الابن 
(فجاء) المرتد (مُسْلماً فبدلها) والولاء كلاهما (للأب) الذي عاد مُسْلماً لجعل الابن 
الوا 

(مرتد قتل رجلاً خطأ فلحق أو قتل فديته في كشب الإسلام) إن كانء وإلا ففي 
كسب الرٌدَّة. خر عن الاي . وكذا لو أقرٌ بغصب. أما لو كان الخصب بالمعاينة أو 
بالبينة فإنّه في الكسبين اتفاقاً. «ظهيرية». واعلم أنَّ جنايةً العَبْد والأمة والمكاتب والمدبر 
كجنايتهم في غير الرّدّة (قطعت يده عمداً فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق) فحكم به 
(فحا جاء مسلماً فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه) في المسألتين لأنَّ السّرايةَ 
حلت محلا غير معصوم فأهدرت» قيد بالعمد لأله في الخطا على العاقلة (و) قيدنا بلحم 
بلحاقه لأنه (إن) عاد قلبه أو (أَسْلَمَ ها هنا) ولم يلحق (فمات منه) بالسّراية (ضمن) الذية 
(كلها) لكونه معصوماً وَفْت السّراية أيضاًء ارتد القاطع فقتل أو مات ثمّ سرى إلى النَفْس 
فهدر لو عمد الفوات محل القود ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم 
القضاء عليهم «خانية». ولا عاقلة لمرتد. (ولو ارت مكاتب ولحق) واكْتَّسَبَ مالا (وأخذ 
بماله و) لم يسلم فقتل (فبدل مكاتبته لمولاه» وما بقي) من ماله (لوارثه) لأنَّ الرّدّهَ لا تؤثر 
في الكتابة . 

(زوجان ارتدا ولحقا فولدت) المُرتدة (ولداً وولد له) أي لذلك المولود (ولد فظهر 
عليهم) جميعاً (فالولدان فيء) كأضلهما (و) الولد (الأول يجبر) بالضرب (على الإسلام) 
وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه (لا التاني) لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي 
(و) قيد بردتهماء لاله (لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم 
ظهر عليهم) أي على أل تلك الذَّار (فإنّه لا يسترق ويرث أباه) لأنّه ملم (ولو لم تكن 
ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسْلام فهو مُسْلم) تبعاً لأبيه (مرقوق) تبعاً لأمه (فلا 
يرث أباه) لرقه . . «بدائع». 

(وإذا ارت صبيَ عاقل صح) خلافا للثاني» ولا خلاف في تخليده ه في النار لعدم 
العفو عن الكفر. تلويح (كإسلامه) فإنه يصح اتفاقاً (فلا يرث أبويه الكافرين) تفريع على 
الئّاني (ويجبر عليه) بالضرب تفريع على الأول (والعاقل المميز) وهو ابن سبع فأكثر. 
المجتبى وسراجية» (وقيلٍ الذي يعقل أنَّ الإِسْلامَ سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب 
والحلو من المر) قائله الطرسوسي في أنفع الوسائل قائلاً: ولم أن من قدره بالسن + قلث: 
وقد رأيت نقله» ويؤيده «أنه عليه الصّلاة والسّلام عرض الإسلام على عليّ رضي الله 
تعالى عنه وسنه سبع» وكان يفتخر به» حتى قال: [الوافر] 

التت كت ي الإشلام ظَوًا غُلاماًمَابَلَفْتُ أوَانَ لمي 
وس إل الإشلام هرا بصَارِم همتي وسنانٍ عَرِْي 

ثم هل يقع فرضاً قبل البلوغ؟ ظاهر كلامهم نعم اتفاقاً . وفي «التحرير»: المختار 

عند الماتريدي أنه مخاطب بأداء الإيمان كالبالغ» حتى لو مات بعده بلا إيمان خلد في 
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الار. «نهر». وفي «شزح الوَغبانيةة: [الطويل] 

بدَزويشٌ دَرْوِيِسَانٍ كُْفْرَبَعْضُهُم وَصُحُح أن لأكُفْرَ وَهْوَالمُحَررٌ 

كذًَا قَوْلَ شَيْءٍ لله قِيلَيُكفر وَيَاحَاضرٌيَانَاظِرٌ لَيِسٌ يَكْفُرٌ 

SSS‏ ا وَلَآسِيمًا بالدُفٌ يَلْهُووَيَرْمَرٌ 

وَإِنْبَائُهافِي كل مَاكان خَارِقاً عَنِالنْسَفِي النُجْم يُرْوَى وَيْنْصَرٌ 

باب البَعَاةٍ 
البغي لغة: الطلب» ومنه لك مَا كنا َع [الكهف: الآية 54] . وعرفاً : طلب ما لا 
يحل من جور وظلم . . «فتحا. اورا ا OS‏ 
بحق فليسوا ببغاة» وتمامه في «جامع الفصولين». ثم الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة 
قطاع طريق وعلم حُكمهم : ١‏ شار حي hE‏ حرجا 
عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم» ويستحلون دماءنا 
وأموالنا ويسبون نساءناء ويكفرون أضحاب نبينا َيه وحكمهم حكم البغاة بإجماع الفقهاء 
كما حققه في «الفتح» وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطلاء بخلاف المستحل 
بلا تأويل كما مر في باب الإمامة . 
(والإمام يصير إماماً) ا (بالمبايعة من الأشراف والأعيان› وبأن ينفذ حكمه في 

رعيته خوفاً من قهره وجبروته» فإن بايع الناس) الإمام (ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه) عن 
قهرهم (لا يصير إماماء فإذا صار إمام فحاز لا ينعزل إن) كان (له قهر وغلبة) لعوده بالمَهْر 
فلا يفيد (وإلا ينعزل به) لأنه مفيد. «خانية» وكات فى كتين الكادم (فإذا خرج جماعة 
مُسُلمون عن طاعته) أو طاعة نائبه الذي الناس به في أمان درر (وغلبوا على بلد دعاهمٍ 
إليه) أي إلى طاعته (وكشف شبهتهم) اسْتِحْباباً (فإن تحيزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدءا 
حتى نفرّق جمعهم) إذ الحكم يدار على دليله وهو الاجتماع والامتناع (ومن دعاه الإمام إلى 
ذلك) أ قتالهم ا لأنَّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» فكيف 
فيما هو طاعة؟ «بدائع ( (لو قادراً) وإلا لزم بيته. «درر». . وفي «المبتغى» : لو بغوا ل 
ظلم السلطاة ولا ماه لا ينيعي لاس سارن الشاطان ولا مقا نهل (ولو طلبوا 
الموادعة أجيبوا) إليها (إن خيراً للمسلمين) كما في أهل الحرب (وإلاً لا) يجابوا. بحر ) 
رولا يُؤخذ منهم شيءء فلو أخذنا منهم رهوناً وأخذوا منا رهوناً. ثم غدروا بنا وقتلوا 
رهوننا لا نقتل رهونهم. ولكنّهم يحبسون إلى أن يهلك آل البغي أو يتوبواء وكذلك أل 
الشرك) إذا فعلوا برهوننا ذلك لا نفعل برهونهم (و) لكن (يجبرون على الإسلام أو يصيروا 
ذمة) لنا . (ولو لهم فئة أجهز على جريحهم) أي أتمّ قتله (واتبع مُوَلَِيهم وإلا لآ( لعدم 
الخوف (والإمام بالخيار في أسيرهم. | إن شاء قتلهء وإن شاء حبسه) حتى يتوب أهْل 


ااا لل يبييبيي يه ككتاب الجهاد 


لام am‏ م عن و سن 
منهم) ما لم يقاتلواء لراش عادر I ES‏ له ليده 
وتحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم) فترد عليهم وبيع الكراع أولى لاله أنفع. «فتح». 
ويقاس عليه العبيد. «نهر» (ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجةء ولاانضع ي 
اموالهم مُطلقاً) ا ا 1 ولو قال الباغي: رای ا 
ا a‏ لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه» فمتى ألقاه 
كف عنه» وإلا لا. ا . (ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شيء فيه) لكونه مباح الدم . 
«فتح1. . فلا إثم أيضاء وقتلانا شهداء. ولا يصلّى على بغاة بل يكفنون ويدفنون. «بدائع» 
(ويكره نقل رؤوسهم إلى الآفاق) وكذلك رؤوس أهل الحرب لأنّها مثلة؛ وجوّزه بعض 
المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا. «فتح» ومر في «الجهاد». E‏ 
مصر فقتل مصري مثله عمداً فظهر على المصر قتل به إن لم يجر على أهله) أ ي المصر 
(أخكامهم) وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم (وإن قعل عادل باغياً ورثه) مُطلقاً 
وکاک (إذا قال) الباغي وَفْت قتله (أنا على باطل لا) يرثه اتفاقاً لعدم الشّئهة (وإن قال أنا 
على ی في اکرو على ا وأصر على دعو اور أنا لو رجع ل دبا قاد 
إرث ابن كمال. وفى ي «القَنْح2: لو لو دَخَلَ باغ بأمان فقتله عادل عمداً لزمه الدية» كما في 
المُستأمن لبقاء شبهة الإباحة . 

(ويكره) تحريماً (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية (وبيع 
ما يتخذ منه كالحديد) ونّحْوَهُ یکره ا ا د 
سلاحاً لقرب زوالهم» بخلاف أهل الحرب زيلعي. قُلْتٌ: وأفاد كلامهم أن ما قامت 
المَغصية بعينه يكره بيعه تحريماً. وإلا فتنزيهاً. «نهر» . وفي «القَنْح» : ينفذ حكم قاضيهم 
لو عادلاء ولا ل ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا کتاباًء فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين 
نفذه» YY‏ 


عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما”'' لفوات النَفْس والمالء وقدم اللقيط لتعلقه 
بالنفس› وهي مقدمة على المال. 

(هو) لخْةً: ما يلقطء فعيل بمعنى مَفْعولء ثي غلب على الولد المنبوذ باعتبار المآل 
وشزعاً (اسم لحي مولود طرحه أهله خوقاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة) مضيعه آثم 
مجعرزه غات (النقاطه فرص كفاية إن غلب على هبه خلاكه لو لع يرفعه) ولو لم يعدم به 
غيره ففرض عين» ومثله رؤية أغمى يقع في بثر. شمني (وإلاً فمندوب) لما فيه من الشّفقة 
والإحياء و(هو حر) مُسْلم تبعاً للدار (إلأ بحجة رقه) على حَنضم وهو الملتقط لسبق يده 
(وما يحتاج إليه) من نفقة وكُسوة وسكت ودواء ومهر إذا زوّجه السُتطان (في بيت المال) 
إن برهن على التقاطه «وإن كان له مال) أو قرابة (ففي ماله) أو على قرابته (وارثه) ولو دية 
(في بيت المال كجنايته) لأنَّ الغرمَ بالغنم (وليس لأحد أخذه منه قَهرا) وهل للإمام الأعظم 
أخذه بالولاية العامة؟ ذ في «الفتح» لاء وأقره المصنف تبعاً «اللبحر» وحرّر في «التّهرا؛ نعم 
لكن. لا ينبغي أخذه إلا بموجب (فلو أخذه أحد وخاصمه الأول رد إليه) إلا إذا دفعه 
باختياره لأنه أبطل حقه (و) هذا إذا اتحد الملتقطء > فلو تعدد وترجح أحدهما كما (لو 
وجده مسلم وكافر فتنازعا قضي به للمُسْلم) لأنه أنفع للقيط «خانية» ولو استويا فالرأي 
للقاضي . «بحر) بحثا. 

(ويث ل ا ل ا وإلاً فالبيئة . 
«خانية؛ (ومن اثنين) مُسْتويين كولد أمة مُشتركة. و«عبارة المنية»: ادعاه أكثر من اثنين فعن 
الإمام أنه إلى خمسة ظاهرة في عدم قبول دَعُوى الزّائد. ولا يشترط اتحاد الإمام «نهر». 
لكن في «القهستاني عن النظم» ما يفيد ثبوته من الأكثر فليحرر. 

(ولو ادعته امرأة) واحدة (ذات زوج» فإذا صدَقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو 
قامت بينة) ولو رجلا وامرأتين على الولادة (صحت) دعوتها (وإلا لا) لما فيه من تحمل 
السب على الغير (وإن لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين؛ ولو ادعته امرأتان 
وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به. وإن أقامتا جميعاً فهو ابنهما) خلافاً لهما. الكل من 
«الخانية» (وإن) ادعاه خارجان و(وصف أحدهما علامة به) أي بجسده لا بثوبه (ووافق فهو 
أحق) إذا لم يعارضها أقوى منهاء كبينة الآخر وحريته وسبقه وسنه إن أرّخاء فإن اشتبه 


)١(‏ بفتح العين والراء: أي لتوقع عروض الهلاك والزوال فيهما. 


or 


o4‏ كتاب اللقيط 


فبينهما وإسلامه ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى : فلو مُشْكلاً 
قضي لهماء وإلا فلمن ادعى أنه ابنه؛ ولو شهد للمَسْلم ذميان وللذمي مُسُلمان قضي به 
للمشلم . (تاترخانية» . 

(و) يثبت ينبت نسبه (من ذمي و) لکن (هو مسلم) اسْتِحْساناً فينتزع من يده قبيل عقل 
الأدنان الم شرك لي أن ايند ترد كاف «نهرا (إن لم يكن) أي يوجد (في 
مكان أهل الذمة) كقريتهم أو بيعة أو كنيسة والمَسْألة رباعية؛ لأنّهِ إما أن يجده مسلم في 
مكاننا فمسلمء از كاف ني مكانهم فكافر» أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرّواية اعتبار 
المكان لسبقه اختيار (و) يثبت (من عبد وهو حرّ) وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند 

خمد وكاو الريلمي. اع فى اهار 

(ولو ادعاه حرّان أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من 
الحرّة أولى) لثبوته من الجانبين» زيلعي (وإن وجد معه مال فهو له) عملا بالظاهر ولو فوقه 
أو تحته أو دابة هو عليهاء لا ما كان بقربه (فيصرفه الواجد) أو غيره (إليه بأمر القاضي) في 
ظاهر الرّواية لاله مال ضائع . 

(ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح) «ظهيرية». لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه؛ 
نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل عنه بيت المال. «خانية» (ويدفعه في حرفة 
ويقبض هبته) وصدقته (وليس له ختنه) فلو فعل فهلك ضمنء ولو علم الختان أنه ملتقط 
ضمن . «ذخيرة» (وله نقله حيث شاء) وينبغي منعه من مصر إلى قرية. «بحر» (ولا ينفذ 
للمُنْتقط عليه نكاح وبيع و) كذا (إجارة) في الأصحٌ» لأن الولاية عليه في ماله ونفسه 
للسُلْطان» لحديث : «السُلْطَانٌ وَلِيُ مَنْ لآ وَل لَه . 

فروع: : لو باع أو كفل أو دبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق وسلم : ثم أقر أنه 
عبد لزيد لا يصدق في إبطال شيء من ذلك لأنّه متهم وتمامه في «الخانية»؛ ل 
نسب كلقيط . 


2 2 0-4 
كنات اللقطة ١‏ 


(هي) بالفتح'") وتسكن”": اسم وضع للمال الملتقط. عيني. وشرعاً: مال يوجد 
ضائعاً ابن كمال . وفي «التاترخانية عن المُضمرات»: مال يوجد ولا يعرف مالكه» انه 
بمباح كمال الحَرْبي. وفي «المحيط) (رفع شوء عاتم لل على الخير له للاك هنا 

يعم ما علم مالكه كالواقع نن السّكران» وفيه أنه أمانة لا لقطة» لأنّه لا يعرف بل يدفع 
لمالكه . 


(ندب رفعها لصاحبها) إن أمن على نفسه تعريفها وإلاً فالترك أولى. وفي «البدائع» : 
وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالحَضْبٍ (ووجب) أي فرض ع ور م خوك 
ضياعها) كما مرّى لأ المال المسلم حرمة كما لنفسهء > فلو تركها حتى ضاعت أثم , وهل 
يضمن؟ ظاهر كلام النهر لاء وظاهر كلام المصنف نعم لما في «الصيرفية) : حمار يأكل 
حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل . قال في «البدائع»: الصّحيح أنه يضمن انتهى. وفي 
«المَنْح) وغيره: لو رفعها ثم ردها لمكانها لم يضمن في ظاهر الرواية .وضع الا ی 
وعبد» لا مجنون ومدْهوش ومعتوه وسكران لعدم الحفظ منهم (فإن أشهد عليه) بأنه أخذه 
ليرده على ربه ويكفيه أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عليّ (وعرّف) أي نادى 
عليها حيثُ وجدهاء وفي «المجامع» (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن 
بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعدّء فلو لم يشهد مع التمكن منه أو 
لم يعرّفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للردء وقبل الثاني قوله بيمينه» وبه نأخذ. «حاوي». 
وأقرّه المصئّف وغيره (ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة 
ولقطة (فينتفع) الرافع (بها لو فقيراً وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه 
وعرسه» إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال) «تاترخانية» . وفي «القنية»: لو 
رجا وجود المالك وجب الإيصاء (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خُيّرَ بين إجازة فعله ولو 
بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمینه) ولا أنه ا ا والأب إجازتها. «نهر». وفي 
«الوّهبانية»: الصّبي كبالغ فيضمن إِنْ لم يشهدء ثم لأبيه أو وصيه التصدق وضمانها في 
مالهما لا مال الصغير (ولو تصدق بأمر القاضي) في الأصح (كما) له أن (يضمن القاضي) 
)١(‏ أي فتح القاف مع ضمٌ اللآم» وبفتحهما كما في القاموس . 


(؟) قال الأزهري: الفتح قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين. وقال الليث: هي بالسكون؛ ومنهم من 
يعد السكون من لحن العوامٌ. اه مصباح . 


ا اس يسيب ككتاب اللقطة 


أو الإمام (لو فعل ذلك) لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه. «ذخيرة» (أو) يضمن (المسكين 
وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه) ولو العين قائمة أخذها من الفقير (ولا شيء 
للملتقط) لمال أو بهيمة أو ضال (من الجعل أَضْلا) إلا بالشرط كمن رده فله كذا فله أجر 
مثله . «تاترخانية» كإجارة فاسدة. (وندب التقاط البهيمة الضّالة وتعريفها ما لم يخف 
ضياعها) فيجب» وكره لو معها ما تدفع به عن نَمْسها كقرن البقر وكدم الإبل . «تاترخانية» 
(ولو) كان الالتقاط (في الصّخراء) إن ظن أنّها ضالة «حاوي» (وهو في الإنفاق على اللقيط 
واللقطة متبرّع) لقصور ولايته (إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع) فلو لم يذكر الرجوع لم 
يكن ديناً في الأصح (أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه) كذا في «المَجمع» 8 يصدقه على أن 
القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك. «نهرا. والمَدذيون ربّ اللقطة وأبو اللقيط أو 
سيده أو هو بعد بلوغه (وإن كان لها نفع آجرها) بإذن الحاكم (وأنفق عليها) منه كالضّال» 
بخلاف الآبق» وسيجيء في بابه (وإن لم يكن باعها) القاضي وحفظ ثمنهاء ولو الإنفاق 
أضلح أمر به لأنَّ ولايتَهُ نظرية اختيارء فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به. «فتح» بحثا . 
(وله منعها من ربها ليأخذ النفقة) فإن هلكت بعد حبسه سقطت. وقبله لا (ولا يدفعها إلى 
مدعيها) جبراً عليه (بلا بينة فإن بين علامة حل الدَّفْع) بلا جبر (وكذا) يحل (إن صذقه 
مُطلقاً) بِيّنَ أو لاء وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصَحّ نهاية . 


(التقط القطة فضاعت مه ثم وجدها في يد غير فلا ختصومة بيتهماء > بخلاف الوديعة) 
«مجتبى ونوازل» . لكن في «السراج (( الصحيح أنَّ له الخصومة لأنَّ يده أحق . 


(عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق 
بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مَذْهبٍ أضحابنا لا نعلم بينهم خلافاً» كمن 
في يده عروض لا يعلم مُسْتحقيها اعتباراً للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه 
المطالبة) من أضحاب الدّيون (في العقبى) «مجتبى» . وفي «العمدة ): وجد لقطة وعرّفها 
ولم ير ربها فانتفع بها لفقرة ة ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله. 


(مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وخمل ثمنة إلى أهله. حطب وجد في 
الماء., إن له قيمة فلقطة. وإلاً فحلال لآخذه) كسائر المباحات الأصلية «درر». وفي 
«الحاوي» : : غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة. ما لم يكن كثيراً 
فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين» فإن لم يجدهم فله لو مَصرفا. 

(محضنة) أي برج (حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه. وإن أخذه 
طلب صاحبه ليرده عليه) لأنّه كاللّقطة (فإن فرخ عندهء فإن) كانت (الأم غريبة لا يتعرض 
لفرخها) لأنه ملك الغير (وإن الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له( ون لم يعلم 
أن ببرجه غريباً لا شيء عليه إن شاء اللّه. قُلْتٌ: وإذا لم يملك الفرخ› فإن فقيراً أكلهء 
وإن غنياً تصدق به ثم اشتراهء وهكذا كان يفعل الإمام الحلواني «ظهيرية». . وفي 
«الوّهُبانية؛: مرّ بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم يعلم النهي 


كتاب اللقطة 
صريحاً أو دلالة. وعليه الاعتماد. 


وفيها : [الطويل] 
أخذك تُفَاحاًمِنَ التَهْر جَارِيًا 


oV 


EEE REE 


مناسبته عرضية التلف والرّوال. والإباق: انطلاق الرّقيق تمرداًء كذا عرفه ابن 
الكمال ليدخل الهارب من مؤجره ومستعيره ومودعه ووصيه. 
/ (أخذه فرض إن خاف ضياعه. ويحرم) أخذه (لنفسه. ويندب) أخذه (إن قوي عليه) 
وإلأ فلا ندب لما في «البدائع : : حكم أخذه كلقطة (فإن ادعاه آخر دفعه إليه إن برهن 
زف لجواز أن يدعيه آخر (ويحلفه) الحاكم أيضاً باللّه ما أخرجه 
عن ملكه بوجه (وَإِنْ لم يبرهن) عَطف على إن برهن ن (وأقر) العبد (أنه عبده أو ذكر) 
المولى (علامته وحليته دفع إليه بكفيل» فإن أنكر المولى إباقه) مخافة جعله (حلف) إلا أن 
يبرهن على إباقه أو على إقرار المولى بذلك. «زَيْلعي) (فإن طالت المدّة) أي مد مجيء 
المولى (باعه القاضي ولو علم مكانه) لثلاً يتضرر المولى بكثرة النفقة (وحفظ ثمنه لصاحبه 
: أمسك من ثمنه ما (أنفق منه» وإن جاء) المولى (بعده وبرهن) أو علم (دفع باقي الثمن 
إليه» ولا يملك) المولى (نقض بيعه) أي بيع القاضي لاه بأمر الشّرع كحكمه لا ينقض . 
أ لكن رأيتُ في مَغروضات المرحوم ا السعود مفتي الرُوم نه صدر أمرٌ سُلْطاني 
بمنع القضاة عن إغطاء الإذن ببيع عبيد العسكرية» جيعد داو يعم ب ا ا فليم 
أخذها من مُشتريها ويرجع المُشْتري بثمنه على البائع. وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان 
بغبن فاحش» وإلا فللرعايا الثمن» وبذلك ورد الأمر أيضاً. انتهى بالمَعْنى فليحفظ فإِنَّه 
مهم (ولو زعم) المولى (تدبيره أو كتابته) أو استيلادها (لم يصدق في نقضه) إلا أنْ يكونّ 
CEE‏ 0 «نهر). 
(واختلف في الضَّال) قيل أخذه أفضل» وقيل تركه؛ ولو عرف بيته فإيصاله إليه 
ك 
(أبق عبد فجاء به رجل وقال لم أجد معه شيئاً) من المال (صدق) ولا شيء عليه 
. (ولمن ردّه) خبر لقوله ال «أربعون درهماً» (إليه من مةه سفر) فأكثر (وهو) أي والحال 
أن الراذ ولو صبياً أو عبداً لكن الجعل لمولاه (ممن ي يستحق الجعل) قيد به لأنّه لا جعل 
سلطا وشطلة عقيو ووس ر وين تمان يد عزن وجاك ا 
كان في عياله وابن أحد الرّوجين مُطلقاً. «ازيلعي». «وشريك). «نتف». «وَوَهُبانية 
والولوالجية». فَالمُسْتثنى أحد عشر (أربعون درهماً) فبطل صلحه فيما زاد عليها (ولو بلا 
شرط) استخساناً . ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان . «نهر» بحثاً (وإن لم يعدلها) 
عند الثاني لثبوته بالئّصٌّ فلذا عوّل عليه أرباب المتون (إن أشهد أنه أخذه ليرده) وإلاً لا 


۳0۸ 


۳۹ 


كتاب الآبق 


شيءَ له (و) لرادّه (من أقل منها بقسطهء وقيل يرضخ له برأي الحاكم) أو يقدر 
باضطلاحهما (به يفتى) «تاترخانية بحر» (ولو من المصر) فيرضخ له أو يقسطه كما مرّ. 

(وأم ولد ومدبر) ومأذون (كقن) في الجعل . 

(وإن مات المولى قبل وصوله) أي الآبق (وهو مدبر أو أم ولد فلا جعل له) لعتقهما 
بموته (وإن أبق منه بعد إشهاده) المتقدم (لم يضمن) لأنّهِ أمانة» حتى لو استعمل في حاجة 
نفسه ثم إِنّه أبق ضمن. ابن ملك عن «القنية». وفي «الوهْبانية»: لو أنكر المولى إباقه قبل 
قوله بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه (وضمن له) أبق أو مات (قبله) مع تمكنه 
منه لأنه غاصب (ولا جَعْل له ذ في الوجهين) خلافاً للثاني في الثاني» لأنّ الإشهاد عنده لیس 
ل ا ل . (وجعل عبد الرهن على المرتهن 
لو قيمته مساوية للدين أو أقلء ولو أكثر من الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الرّاهن) 
لأنّ حقه بالقدر المَضمون منه: (وجغل عبد أوصى برقبته لإنسان ويخدمتة لآخر على 
صاحب الخدمة) في الحال لأنّ المنفعة له (فإذا انقضت) الخدمة (رجع صاحبها على 
صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه) أي ذ فى الجعل. (وجعل مأذون مديون على من يستقر له 
الملك) فإِنَ بي بدىء بالجعل والباقي للغرماء (كما يجب جعل) آبق جنى خطأ لا في يد 
الآخذ على من سيصير له» و(مَغْصوبٍ على غاصبه» وموهوب على موهوب له وإن رجع 
الواهب) بعد الرد» لأنَّ زوال ملكه بالرجوع بِتَفُصير منه وهو ترك التصرف (و) جعل عبد 
(صبي في مالهء و( الآبق (نفقته كنفقة 2 3) كنبا مر (ولة سه لابن نفانته + ولا يؤجره 
القاضي) خشية إباقه ثانياً (و) لكن (يحبسه تعزيراً) له وقيل يؤجره للنفقة» وبه جزم في 
«الهداية والكافي» (بخلاف) اللقطة و(الضّال) وقدر في «التاترخانية) مدة حبسه بستة أشهرء 
ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه القاضي كما مرّ. 


فرع: أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري رفع الأمر للقاضي ليفسخ» والله أعلم. 


كِتَّابُ المَفْقودٍ 60 


(هو) لغة: المّغدوم. وشَرْعاً (غائب لم يدر أحي هو فيتوقع) قدومه (أم ميت أودع 
اللحد البلقع) أي القفر جمعه بلاقع» فدخل الأسير ومرتدٌ لم يدر ألحق أم لا؟ (وهو في 
حق نفسه حي) بِالاسْتِضْحاب) هذا هو الأضل فيه (فلا ينكح عرسه غيره ولا يقسم ماله) 
قُلْتُ: وفي مَغروضات المفتي أبي السعود أنه ليس لأمين بيت المال نزعه من يد من بيده 
ممن أمنه عليه قبل ذهابه» لما سيجيء ء معزياً لخزانة المُفْتِين (ولا تنفسخ إجارته. ونصب 
القاضي من) أي وكيلا ' (يأخذ حقه) كغلاته وديونه المقر بها (ويحفظ ماله ويقوم عليه) عند 
الحاجة» فلو له وکیل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم» لأنّه لعلّهُ مات» ولا 
يكون وصياً. تجنيس (لكنه) أي هذا الوكيل المَنصوب (ليس بخصم فيما يدعي على 
المَُقود من دين ووديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه) لأنه ليس بمالك ولا نائب عنهء 
وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي, وألّه لا يملك الخصومة بلا خلاف؛ ولو قضى 
بخصومته لم ينفذ. زاد الرّيلعي في القضاء وتبعه الكمال: إلا بتنفيذ قاض آخرء لكن في 
«الخلاصة»: المَنُْوى على النفاذ: يعني لو القاضي مُجتهداً. «نهر». 

(ولا يبيع) القاضي (ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرهاء بخلاف ما يخاف 
فساده) فإِنّه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه. قُلْتٌ : لكن في مَغروضات المفتي أبي السّعود أن 
القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مَأمورون بالبيع مُطلقاً وإن لم يخف فساده» فإِنْ ظَهَرَ حياً 
فله الثمن لأن القّضَاة غير مُأمورين بمَسخه؛ ل ae a‏ 
فليحفظ . (وينفق على عرسه وقريبه ولاداً) وهم أصوله وفروعه (ولا يفرق بينه وبينها ولو 
بعد مضي أربع سنين) خلافاً لمالك (وميت في حق غيره فلا يرث من غيره) حتى لو مات 
رجل عن بنتين وابن مفقود وللمَمُقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد 
الابن واختصموا للقاضي لا ينبغي له أن يحرّك المال عن موضعه: أي لا ينزعه من يد 
اليئتية: خزانة المُمْتين (ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى 
موت أقرانه في بلده على المَذهب) لأنّه الغالبُ» واختار الزيلعيُ تفويضه للإمام. وطريق 
ل ا و ا ا ا 
اة نهر قُلْتُ: وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزياً اللقنية» أنه إنما يحكم 
بموته بقضاءء لألّه أمر محتمل» فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة (فإن ظهر قبله) 
قبل موت أرانه (حياً فله ذلك) القسط (وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك) أي 
موت آقرانه (فتعتد) منه (عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرئه الآن و) يحكم بموته (في) 


۳۹۰ 
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حق (مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورّثه عند موته) لما تقرّر أن 
الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة (ولو كان مع المَفْقود وارث يحجب لم 
يعط) الوارث (شيئاً» وإن انتقص حقه) به (أعطى أقل التصيبين) ويوقف الباقي (كالحمل) 
ومحله الفرائض » ولذا حذفه القدوريٌ وغيره. 


لا يخفى مناسبتها للمَفُقود من حيتٌ الأمانة» بل قد تحقق في ماله عند موت 
ور 

(هي) بكسر فسکون'“ ف في المَغروف لغة: الخلطء سمي بها العَقّد لأنّها سببه. 
وشرغا: (عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح) «جوهرة». 

(وركنها في شركة العين اختلاطهماء وفي العَقّد اللفظ المقيد له) وشرط جوازها 
كون الواحد قابلا للشّركة (وهي ضربان: شركة ملك. وهي أن يملك متعدد) اثنان فأكثر 
(عيناً) أو حفظاً كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في الحفظ . «قهستاني» (أو 
ديئاً) على ما هو الحق؛ فلو دم المّذيون لأحدهما فللآخر الرُجوع بنصف ما أخذ. 
«فتح). وسيجيء متنافي الصُلْح وأن من حبل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر 
حصبته ويهبه ربٌ الدين حصته . «وخبانية» (بإرث أو بيع أو غيرهما) بأي سبب كان جَبْريا 
أو اختيارياً ولو متعاقباً؛ كما لوو اث شترى شيئاً ثم أشرك فيه آخر. «منية». (وكل) من شركاء 
الملك (أنبي) في الامتناع عن تصرّف مضرٌ (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح 
له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن؛ ال صورة ل ا ٠‏ بفعلهما كحنطة 
بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك . «قهستاني» . وتمامه في الفضل الثلاثين من «العمادية»؛ 
وتخوه في قتاوق ابن ي وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك» ا 
أخريين جواز بيع البناء أو الغراس المُشترك في الأرض المُختكرة ة ولو للأجنبي فتنبه» فلا 
نه إلا اه ولو كاتف لدان مُشتركة بينهما باع أحدهما بيتاً معيناً أو نصيبه من بيت 
معين فللآخر أن يبطل يبطل البيع . . وفي «الواقعات» : دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم 
58 أكله لا يخلى إما إن اف بعرظ الترك أو رط القلم ارال أما الأول فلا يجوز 
لأنه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع» ولا يجوز بشرط الهدم 
أو القلع . لأن فيه ضرراً بالشريك الذي لم يبع ا السشتجرة نين قوم باع 
أحدهم نصيبه مشاعاً والأشجار قد انتهت أوان القطع”' حتى لا يضرها القطع جاز الشراءء 
وللمُشْتري أن يقطعَ لأنّه ليس في القسم ضرر. وفي «النّوازل»: باع نصيبه من المشجرة بلا 
أرض بلا إذن شريكه» إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنّه لا يتضرّر المشتري البناء 


۳( 0 قدا أوات قطعها . 


۳۹۲ 


كاب القركة 2 ا ااا ا 


فالبيع فاسد. «عمادية» من القَضل الثالث من مسائل الشيوع (والاختلاط) بلا صنع من 
أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة» بخلاف نحو حمام 
وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقاً كما بسطه المصنف في فتاويه. . ثم الظاهر 
أن البيع ليس بقيد» بل المراد الإخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية» وتمامه في «الرسالة 
المباركة» في الأشياء المشتركة» وهي نافعة لمن ابتلي بالإفتاء . وزاد الواني الشّفْعة أيضاًء 
فراجعه . وأمّا الانتفاع به بغيبة شريكه ففي بيت وخادم وأرض ينة ينتفع بالكل إن كانت الأرض 
ينفعها الرّرع وإلاً لا. (بحر)ا. بخلاف ET‏ لجار لوي 
من الفصولين (وشركة عقد) أي واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة. 


(وركنها) أي ماهيتها (الإيجاب والقبول) ولو معنى؛ كما لو دفع له ألفاً وقال أخرج 
مثلها واشتر والربح بيننا 

(وشرطها) أي شركة العَفّد (كون المَعْقود عليه قابلاً للوكالة) فلا تصح في مباح 
كاختطاب (وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسمّاة من الربح لأحدهما) لأنّه قد لا يربح غير 
المسمّى (وحكمها الشركة في الربح» وهي) أربعة: مفاوضة» وعنان» وتقبل» ووجوه» 
وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعناناً كما سيجيء (إما مفاوضة) من التفويض» بمعنى 
المساواة في كل شيء (إن تضمنت وكالة وكفالة) لصحّة الوكالة بالمجهول ضمناً لا قصداً 
(وتساويا مالا) تصح به الشّركة, وكذا ربحاً كما حمّقه الواني (وتصرفاً وديناً) لا يخفى أن 
التساوي في التصرف يَسْتَلْْم النُساوي في الدّين» وأجازها يات يده سات 
الكراهة (فلا تصح) مفاوضة وإن صخت عناناً بين خر وعدا ولو مكاتياً أو مأذوناً (وصبی 
وبالغ ومسلم وكافر) لعدم المسناواة» وأفاد أنّها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة 
ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة (وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطهاء ولا ؛ يُشترط ذلك 
في العنان كان عناناً) كما مرّ (لاستجماع شرائطه) كما سيتضح . 


(وتصح) المفاوضة (بين حنفي وشافعي) وإن تفاوتا مصرفاً في متروك التسمية 
لتساويهما ملة» وولاية الإلزا م بالحجة ثابتة (ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة) وإِنْ لم يعرفا 
مَعناها. « سراح) (أو SE E‏ إن لم يذكر لفظهاء إذ العبرة للمَغنى لا 
للمَبْنى» وإذا صحّت (فما اشتراه أحدهما يقع م مُشْتركاً إلا طعام أله وكسوتهم) اسْتِخساناً» 
لأن المعلوم بدلالة الحال كالمَشروط بالمقال» وأراد بِالمُسْتثنى ما كان من حوائجه ولو 
جارية للوّطءٍ بإذن شريكه كما يأتي (وللبائع مطالبة أيهما شاء بثمنهما) أي الطعام والكتوة 
(ويرجع الآخر) بما أدى (على المشتري بقدر حصته) إن أدى من مال الشركة (وكل دين 
لزم أحدهما بتجارة) واستقراض (وغصب) واستهلاك (وكفالة بمال بأمره لزم الآخر ولو) 
لزومه (بإفراره) إل إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته فيلزمه خاصة كمُهر وخلع 
وجناية وكل ما لا تصحٌ الشّركة فيه (و) فائدة اللزوم أنه (إذا ادعى على أحدهما فله تحليف 
الآخر) ولو ادّعى على الغائب له تحليف الحاضر على علمهء ثم إذا قدم له تحليفه البتة 
«والولوالجية» (وبطلت إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة) مما يجيء ووصل 
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ليده ولو بصدقة أو إيصاء لفوات المساواة بقاء وهى شَرْط كالابتداء (لا) تبطل بقبض (ما: 
لا تصح فيه) الشركة (كعرض وعقارء و) إذا بطلت بما ذكر (صارت عناناً) أي تنقلب 
إليها. 

(ولا تصح مفاوضة وعنان) ذكر فيهما المال وإلاً فهما تقبل ووجوه (بغير النقدين 
والفلوس النافقة والتبر والنقرة) أي ذهب وفضة لم يضربا (إن جرى) مجرى النقود (التعامل 
بهما) وإلا فكعروض (وصحت بعرض) هو المتاع غير النقدين ويحرك #قاموس» (إن باع 
كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها) مفاوضة 0 
لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة» وإن 58 باع صاحب الأقل بقدر ما تئبت 
الشّركة ابن كمال» فقوله بنصف عرض الآخر اتفاقي (ولا تصح بمال غائب أو دين 0 
كانت أو عناناً لتعذر المضىّ على موجب الشركة). 

(وإما عنان) ا (إن تضمنت وكالة فقط) بيان لشَرْطها (فتصح من أهل 
التوكيل) كصبيّ ومَعْتوه يعقل يعقل البيع (وإن لم يكن أهلاً للكفالة) لكونها لا تقتضي الكفالة بل 
الوكالة (و) لذا (تصح) عاماً وخاصاً ومطلقاً ومؤقتاً و(مع التفاضل في المال دون الربح 
وعَكسه» وببعض المال دون بعض» وبخلاف الجنس كدنانير) من أحدهما (ودراهم من 
الآخر و) بخلاف (الوصف كبيض وسود) وإن تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا 8 
(عدم الخلط) لاستناد الشركة في الربح إلى العَّقْدٍ لا المال فلم يُشترط مساواة واتحاد 
وخلط (ويطالب المشتري بالثمن فقط) لعدم تضمن الكفالة (ويرجع على شريكه بحصته منه 
إن أدَى من مال نفسه) أي مع بقاء مال الشركة وإلاً فالشّراء له خاصة لثلاً يصير مُستديناً 
على مال الشركة بلا إذن. «بحر». 

(وتبطل) الشركة (بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء) والهلاك على مالكه قبل 
الخلط وعليهما بعده (وإن اشترى أحدهما بماله وهلك) بعده (مال الآخر) قبل أَنْ يَشْتري به 
شيئاً (فالمشترّی) بالفتح (بينهما) شركة عقد على ما شرطا (ورجع على شريكه بحصته منه) 
أي من الثمن لقيام الشركة وَفْت الشراء (وإن هلك) مال أحدهما (ثم اشترى الآخر بمالهء 
فإن صرحا بالوكالة في عَقَدٍِ الشّركة) بأن قال: على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون 
مُشْتركاً. «نهر وصَذر الشّريعة» (فالمشترَى مشترك بينهما على ما شرطا) في أضل المال لا 
الربح لصيروتها (شركة ملك لبقاء الوكالة) المصرّح بها ويرجع بحصة ثمنه (وإلآ) أي إن 
ذكرا مجرّد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها. ابن كمال (فهو لمن اشتراه خاصة) لأنَّ 
الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة (وتفسد باشتراط دراهم مسمّاة من الربح 
لأحدهما) لقطع الشركة كما مرء لا لأنه IR ST‏ وظاهره بطلان 
الشرط لا الشّركة. «بحر ومصنف». قُلْتٌ: : صرح «صَدْرُ الشّريعة» وابن الكمال بفساد 
الشركة » ويكون الربح على قدر المال (ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر) من 
يتجر له أو يحفظ المال (ويبضع) أي يدفع المال بضاعة» بأن يشترط الربح لربّ المال 
(ويودع) ويعير (ويضارب) لأنّها دون الشركة فتضمنتها (ويوكل) أجنبياً ببيع وشراء» ولو 
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نهاه المفاوض الآخر صح نهيه. «بحر» (ويبيع) بما عز وهان «خلاصة» (بنقد ونسيئة) 
«برّازية» (ويسافر) بالمال له حمل أو لا هو الصَّحيحء > خلاف «للأشباه». وقيل: إِنْ له 
ماه يضمن ا «ظهيرية». ومؤنة السَّفر والكراء من رأس المال إن لم يربح . 
«خلاصة) . 

(ولا يجوز لهما) في عنان ومفاوضة (تزويج العبد ولا الإغتاق) لو على مال (و) ل 
(الهبة) أي لثوب. ا ا وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة 
(و) لا (القرض) إلا بإذن شريكه إذناً صريحاً فيه . « سراج . وفيه: : إذا قال له اعمل برأيك 
فله كل التجارة إلا القرض والهبة (وكذا كل ما كان إتلافاً للمال أو) كان (تمليكاً) للمال 
(بغير عوض) لأ الشركة وضعت للاسْترباح وتوابعه» وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها. 

(وصحٌ بيع) شريك (مفاوض ممن ترد شهادته له) كابنه وأبيه» وينفذ على المفاوضة 
جماعاً (لا) يصح (إفراره بدين) فلا ينفذ على المفاوضة عنده «برازية». وفي «الخلاصة»: 
أقرٌّ شريك العنان بجارية لم يجز في حصّةٍ شريكه› ولو باع أحدهما ليس للآخر أخذ ثمنه 
ولا الخصومة فيما باعه أو أدانه (وهو) أن الشريك (أمين في المال فيقبل قوله) بيمينه (في) 
مِمُدار الرّبح ES‏ والضياع و(الدفع لشريكه ولو) اذَّعاه (بعد موته) كما في «البحرا 
مُسْتدلاً بما في وكالة «الولوالجية» كل من حكى أمراً لا يملك استئنافه» إن فيه إيجاب 
الضّمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الصمان عن نفسه صدق انتهى» فليحفظ هذا 
الضابط . 

(ويضمن بالتعدي) وهذا حكم الأمانات. في «الخانية» : التقييد بالمكان ضحيح' 
فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه. وفي «الأشباه» : نهى أحدهما 
شريكه عن الخروج وعن بيع النُسيئة جاز (كما يضمن الشريك) عناناً أو مفاوضة . . #بحر) 
(بموته مجهلاً نصيب صاحبه) على المَذهب» والقول بخلافه غلط كما في الوَّقف من 
«الخانية»)» وسيجيء في فى الوديعة خلافاً «للأشباه» . 

فروع: : في «المحيطة: : قد وقع حادثتان: الأولى: : نهاه عن البيع نسيئة فباع» 
فأجبت بنفاذه في حصتهء وتوقفت في حصّة شريكه» فن أَجَارٌ فالريح لهما . الثانية: نهاه 
عن الإخراج فخرج ثم ربح» فأجبت أنه غاصب حصّة شريكه بالإراج فينبغي أن لا 
يكون اربع على :الط تيء ومُقُتضاه فساد الشّركة. لانهر». وفيه: وتفرع على كونه 
أمانة ما سئل قارىء «الهداية» عمّن طلب محاسبة شريكه فأجاب لا يلزم بالتفصيل › ومثله 
المضارب والوصي والمتولي. «نهر». ركد و لس لي لس لسعاي لأ 
الوصول إلى سحت المّخصول . 

(و) إما (تقبل) وتسمّى شركة صنائع وأشمال وأبدان (إن اتفق ق) صانعان (خياطان أو 
خياط وصباغ) فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان (على أن يتقبلا الأغمال) التي يمكن اسْتحقاقها 
ومنه تعليم كتابة وقرآن وفِفُه على المُفتى به» بخلاف شركة دلالين ومغنين وشهود:محاكم 
وقراء مجالس وتعاز ووعاظ وسؤال, لأ التوكيل بالسّؤال لا يصح. «قنية وأشباه» (ويكون 
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الكشب بينهما) على ما شرطا مُطَلقاً في الأصحٌ» لأنّه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه 
(وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما) وعلى هذا الأضل (فيطالب كل واحد منهما بالعمل 
ويطالب) كل منهما «بالأجر ويبرأ» دافعها (بالدّفع إليه) أي إلى أحدهما (والحاصل من) 
أخر (عمل أحدهما بينهما على الشرط) ولو الآخر مريضاً أو مسافراً أو امتنع عَمْداً بلا عذر 
لأ الشَّرط مُطلق العمل لا عمل القابل؛ ألا ترى أن القصّارَ لو استعان بغيره أو استأجره 
استحق الأجر؟ «بزازية» (و) إما (وجوه) هذا رابع وجوه شركة العقد (إن عقداها على أن 
يشتريا) نوعاً أو أنواعاً (بوجوههما) أي بسبب وجاهتهما (ويبيعا) فما حصل بالبيع يدفعان 
منه ثمن ما اشتريا (بالنُسيئة) وما بقي بينها (ويكون كل منهما) من التقبل والوجوه (عنانا 
ومفاوضة) أيضاً (بشرطه) السَابق» وإذا أطلقت كانت عناناً (وتتضمن) شركة كل من التقبل 
والوجوه (الوكالة) لاغتبارها في ج جميع أنواع الشركة (والكفالة أيضاً إذا كانت مفاوضة) 
بشرطها ا نكا اليا رطا من ا ی لماه (أو مثالثته) ليكون 
الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربخ ا لم يضيمن» بخلاف العنان كما مرّ. وفي «الدرر» : 
لا يستحق الربح إل بإخدى ثلاث: بمال» أو عمل» أو تقبل. 


قَصْلٌ في الشركة آلفَاسِدَةٍ 

(لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات) كاجتناء 
ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجرٌ من طين مباح لتضمنها الوكالة» والتوكيل 
في أخذ المباح لا يصح (وما حصّله أحدهما فله وما حصّلاه معاً فلهما) نصفين إِنْ لم يعلم 
ما لكل (وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أَجْر مثله بالغاً ما بلغ عند محمد. 
وعند أبي يوسف: لا يجاوز به نصف ثمن ذلك) قبل تتفُديهم قول محمد يؤذن باختياره. 
«نهر وعناية». (والربح في الشركة الفاسدة بقَّذْر المال» ولا عبرة بشَرْط الفضل) فلو كل 
المال لأحدهما فللآخر أجر مثله» كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهماء فالشركة 
فاسدة والربح للمالك وللآخر أجر مثله» وكذلك السفينة والبيت» ولو لم يبع عليها البر 
فالربح لربٌ البر وللآخر أجر مثل الدّابة» ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير فالأخر بينهما 
على مثل أجر البغل والبعير. «نهر». 

(وتبطل الشركة) أي شركة العَقْد (بموت أحدهما) علم الآخر أو لا لأنّهِ عزل حكمي 
(ولو خكماً) بأن قضى بلحاقه مرتداً (و) تبطل أيضاً (بإنكارها) وبقوله لا أغمل معك. 
«فتح» (وبفسخ أحدهما) ولو المال عروضاً بخلاف المضاربة هو «المُختار» . «بزازية) . 
خلافاً للريلعي» ويتوقف على علم الآخر لأنّه عزل قصدي (وبجنونه مطبقاً) فالربح بعد 
ذلك للعامل لكنه يتصدق بربح مال المَجنون. #نترخانية؛ (ولم رد أحدهما مال الآخر 
بغير إذنه» فإن أذن كل وأدّيا معاً) أو جهل (ضمن كل نصيب صاحبه) وتقاصا أو رجع 
بالرٌيادة (وإن أديا فتعاقبا كان الضَّمان على الثاني علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء 
الرّكاة) أو الكمّارة (إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه) لأنَّ فعلَ الآمر عزل حکمي؛ وفيه: 
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لا ا 
شترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر) صريحاً فلا يكفي سكوته (ليطأها فهي له) 

١‏ شرك لا شي لمن ال الغا راء یع إل ديق لحل الأب شرن 
وطء المشتركة» وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة» وقال: و 
والمُسْتحق (أخذ كل بثمنها) وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة. (ومن اشترى عبداً) مثلاً 
(فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت.) إن قبل القبض لم يصحّ. ”م 
نصف الثمن» وإِنْ لم يعلم بالثمن خير عند العلم به؛ ولو قال: أشركني فيه فقال نعم ثم 
لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم» فإن كان القائل (عالماً بمشاركة الأول فله ربعه» وإن لم 
يعلم فله نصفه) لكون مطلوبه شركته في كامله (و) حينئذ (خرج العبد من ملك الأول) ما 
اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز. «أشباه) . وفيها: تقبل ثلاثة 
عملا بلا عَفْد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين. 

فروع : القول لمك الشركة ,يرهق الورثة ثة على المفاوضة لم يقبل حتى يبرهنوا أنه 
كان مع الحيّ في حياة الميّت. برهنوا على الإرث والحي على المفاوضة قضى له بنصفه 
«افتح) . 

تصرف أحد الشريكين في البلد والآخر في السَّفْرٍ وأراد القسمة فقال ذو اليد قد 
اسْتَفُرضت ألفاً فالقول له إِنَّ المالّ في يده. شووا كنا فاا ثمرته ودفعوه لأحدهم 
ليحفظه فدسه في التراب ولم يجده حلف فقط . 

دفع لآخر مالاً أقرضه نصفه وعقد الشركة في الكل فشرى أمتعة فطلب رب المال 
حصته» إن لم يصبر لنضه أخذ المتاع بقيمة الوقت. 

بينهما متاع على دابة في الظّريق سقطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفاً من 
هلاك المتاع أو نقصه رجع بحصته. «قنية». 

دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لم يضمن . 

دای اثنين سكن اهما وخر بق إن ريك السك ب 

طاحون مُشْتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى 
بعمارتك فعمرها لم يرجع. «جواهر الفتاوى». 

وفي «السّراجية»: طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع؛ ولو 
أنفق على عيذ مرك .أو ادي حراج کرم مرك فهر متطوع الكل: من «منح المصنف». 

قُلْتُ: والضّابط أن كل من أجبر أَنْ يفعلَ مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو 
متطوع وإلاً لاء ولا يجبر الريك على العمارة إلا في ثلاث: > وصي ٠‏ وناظرء وضرورة 
تعذر قسمة ككرى نهر ومرمة قناة وو وو ت و ی وا يسيع أساسة» فان 
كان الحائط يحتمل القسمة ويبني كل واحد في نصيبه السّثْرة لم يجبر وإلاً أجبر» وكذا 
كل ما لا يقسم كحمام وخان وطاحون»› وتمامه في متفرقات قضاء «البَحْر والعيني 


۳۹۸ كتاب الشركة 


والأشباه». وفي «غصب المججتبى»: زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البزر 
ليكون الرّرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده جاز» وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من 
نصيبه ويضمن الزَّارِع نقصان الأرض بالقلع» والصّواب نقصان الزرع . 

وفي «قسمة الأشْباه المشترك»: إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة» فإن احتمل القِسْمة 
لا جبر وقسم» وإلا بنى ثم آجره ليرجع» وتمامه في شركة المنظومة المُحِبَيّة وفيها: 
[الرجز] 


جاع تويك مشهت لاي 
فِيمَاعَدَا الخخلْط والالخيتلاط 
ل LEE‏ هنا فنا E‏ 
ذلك هينه الاج ملكا 
فَإِنْيَشَاووا ضَمئُوا الشُريك أو 
ای کک 
EN REET EREY‏ 
فَلارجُييَ صَاح لِلمُستأجر 
فليس للمريك أنْيُطَالِبَه 
EE EE E‏ الأزل 
E‏ تياس E E‏ 


لذ لل 


وَلوْبلاًإِذْدِ شَرِيكِ تار 
جور داك البَيْمُ وَالمَعَاطِي 
حِصَّبَهُمِنْ قرس وَأَنَمَاعَا 
وكا ذا يرن الا 
من أَشتَرَى مِنْهُ عَلَى مَاقَذْ رَوُوا 
تداك في يراوا ا 
في ذا الباعَلى الشَّرِيكِ الآخَْرِ 
في الدار مُدَةَ مَضَتْمِنّ الرَُّمَنْ 
O RE ETLES‏ 
لكئة إن كان يي ال ب فيل 


مناسبته للشّركة إدخال غيره معه في ماله» غير أن ملكه باق فيها لا فيه. 

(هو) لغة : الشين: وشَرْعاً: (حَبْس العين على) حُكم (ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة) ولو في الجملةء والأصح أنه (عنده) جائز غير لازم كالعارية (وعندهما هو حبسها 
على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنياً فيلزم؛ فلا يجوز له 
الور بور ا وعليه المُتُوى. ابن الكمال وابن الشخنة (وسببه إرادة محبوب 
النفس) في الدّنيا ببرّ الأخباب وفي الآخرة بالثواب؛ يعني بالنية من أهْلهاء > لأنّه مباح بدليل 
صحته من الكافر؛ وقد يكون واجباً بالنذر فيتصدق بها أو بشمنهاء ولو وقفها على من لا 
تجوز هل الزّكاة ف في الحُكُم وبقي نذره» وبهذا عرف صفته وحكمه ما مر في تعريفه 
(ومحله المال المتقوم ورُكنه الألفاظ الخاصّة ة ك) أرضي هذه (صدقة موقوفة مؤبدة على 
المساكين 5 كموقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البرّء واكتفى أبو 
يوسف بلفظ موقوفة فقط. قال الشَّهيد : زنحن نفتي به للعَرّب (وشرطه شرط سائر 
التبرعات) كحرية وتكليف (وأن يكون) قربة في ذاته معلوماً (منجزاً) لا معلقاً إلا بكائن» 
ولا مضافاًء ولا موقا ولا بخيار شرط› ولا ذكر معه اشترط بيعه وصرف ثمنه لحاجته» 
فإن ذكره بطل وَفْمه. «برّازية) . وفي «المّمْح» : لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد 
المُسلم بطل وَقْفْهء ولا يصح وَفْف مسلم أو ذميّ على بيعة أو حربي» قبل أو مجوسي؛ 

وجاز على ذميّ لأنّه قربةٌ» حتى لو قال على أن من أشلم من ولده أو انتقل إلى غير 
الُضرانية فلا شيء له لزم شرطه على المَذْهبٍ (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة بإثراز 
مسجد كما سيجيء و(يقضاء القاضي)ٍ لأنّه مجتهدٌ فيه» وصورته : : أن يسلمه إلى المتولي 
م يكير اي معين المفتي معزياً «للمنح» (المولى من قبل السُلْطان) لا المحكم» 
وسيجيء ء أن البينة تقبل بلا دَعُوى» ثم هل القضاء ء بالوقف قضاء على الكافة» فلا تسمع 
فيه دَعْوى ملك آخر ووقف آخرء أم لا فتسمع؟ أفتىٍ أبو السعود مُفْتي الروم بالأول» وبه 
جزم في «المنظومة المحبية» ورجّحه المصنف صوناً عن الحيل لإبطاله» لكنه نقل بعده 
عن «البَّحْر) أن المُعْتمدَ الثاني» وصحّحه في «الفواكه البدرية»» وبه أفتى المصئّفث (أو 
بالموت إذا علق به) أي بموته كإذا مث فقد وَقَمْتُ داري على كذاء فالصّحيح أنه كوصية 
تلزم من الثلث بالموت لا قبله قلط ولو لواركة وانرد لكت يفشي الین فقول 
«البرّازية» إِنَّه إرث؛ أي حُكماً فلا خلل في عبارته» فاغتبروا الوارث بالنظر للغلة والوصية» 
وإن ردوا بالئُظر للغير وإن لم تنفذ لوارثه لأنّها لم تتمحض له بل لغيره بعده فافهم (أو 


۳۹ 


FV.‏ كتاب الوقف 


بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤيداً) نه جائرٌ عندهم . لكن عند الإمام ما دام حياً هو 
تلو بالتصدق وبالكلة فعليه الوقاء وله الرُجوع» ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث. 
قُلْتُ: ففي هذين الأمرين له الرُجوع ما دام حياء غنياً أو فقيراًء بأمر قاض أو غيره. 
اشرنبلالية». فقول «الدرر»: لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه. 

(ولا يتم) الوَفف (حتى يقبض) لم يقل للمتولي» + الأ لے كل شي ءانما يلبق نه 
ففي المَسْجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتَسْليمه إياه. ابن كمال (ويفرز) فلا يجوز 
وقف مشاع يقسم خلافاً للثاني (ويجعل آخره لجهة) قربة (لا تنقطع) هذا بيان : شرائطه 
الخاصة على قول محمد لأنه كالصدقةء وجعله أبو يوسف كالوغتاق . واختلف ارجح 
والأخذ بقول الثاني أخوط وأسْهل. ابحرا. وفي «الدرر وصّدر الشّريعة»: : وبه یفتی› 
وأقرّه المصنف (وإذا وَقََهُ) بشهر أو سنة (بطل) اتفاقاً . «درر». وعليه فلو وقف على رجل 
بعيته عاد بعد مويه لوو الواقفت» به يفتى. (فتح2. فلك وجزم في «الخانية» بصحّة 
الموقوف مُطلقاً فتنبى وأقرّه «الشرنبلالي» (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل 
شرط واقف الكتب الرهن شرط كما في «التدبير»» ولو سكنه المُشتري أو المرتهن ثم بان 
أنه وقف أو الصّغير لزم أر المثل «قنية») (ولا يقسم) بل يتهايؤون (إلا عندهما) فيقسم 
المشاعء وبه أفتى قارىء «الهداية» وغيره (إذا كانت) القسمة (بين الواقف و) شريكه 
(المالك) أو الواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وَقْفهما. قارىء «الهداية». ولو وقف 
نصف عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف. «صَدْر الشّريعة» وابن الكمال. وبعد موته 
لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك». ولهم بيعه» به أفتى قارىء «الهداية»» 
وَاعْتَمَدَهُ فى في «المنظومة المحبية» (لا الموقوف عليهم) فلا يقسم الوقف بين مُسْتحقيه 
إجماعاً . «درر وكافي وخلاصة» وغيرها. لأنّ حقّهم ليس في العين» وبه جزم ابن نجيم 
في فتاواهء وفي «فتاوى قارىء الهداية» : هذا هو المَذهب»ء وبعضهم جوز ذلك. ولو 
سكن بعضهم ولو يجد الآخر موضعاً يفيه فليس له أجرة» ولا له أنْ يقول أنا أستعمل 
بقدر ما اسْتّعملته» > لأ المهايأة إِنْما تكون بعد الخصومة. «قنية). نعم لو استعمله كله 
أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخرء لزمه أجر حصة شريكه» ولو وقفا على سكناهماء بخلاف 
الملك المشعرك :ولو مدا للإجارة. «قنية". قُلْتُ: ولو بعضه ملك وبعضه وقف» ويأتى 
في العَضْب (ويزول ملكه عن المَسْجد والمصلى) بالفغل و(بقوله جعلته مَسْجداً) عند الثاني 
(وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة وقيل: يَكفي واحد وجعله في «الخانية» ظاهر 
الرّواية . 

فرع : أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول أن الباني من أَهْل 
المحلّة لهم ذلك وإلا لا. «برّازية». 

(وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه) أي المسَجد (جاز) كمَسجد القدس (ولو جعل 


لغيرها أو) جعل (فوقه بيت وجعل باب المَسسّجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا) يكون 
مَسْجداً (وله بيعه يورث عنه) خلافاً لهما (كما لو جعل وسط داره مَسْحدا أ وأذن للصّلاة فيه) 


كتاب الوقف ۳۷1 


حيث لا يكون مسجداً إلا إذا شرط الطريق. «رَبْلعي». 

فرع: لو بنى فوقه بيتاً للإمام لا يضرٌ لاه من المصالح» أما لو تمت المَسْجدية ثم 
أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق. «تاترخانية». فإذا كان هذا في الواقف 
فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجدء ولا جور اع Ng‏ 
تج عا منة مشا ولا سكي فاه 

(ولو خرّب ما حوله واسْتغنى عنه يبقى مَسْجداً عند الإمام» والثاني) أبداً إلى قيام 
الساعة (وبه يفتى) «حاوي القدسي» (وعاد إلى الملك) أئملك الهاتي أو ورثته (عند 
0 وعن التّاني ينقل إلى مسجد آخر بِإِذْن القاضي (ومثله) في الخلاف اللمذكوو 
(حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهماء و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما 
ا و ال ا ب ا 
حوض (إليه) تفريع على قولهما درر وفيها: وقف ضيعة على الفقراء وسلّمها للمتولي ثم 
قال لوصيه عط من غلتها فلاناً كذا وفلاناً كذا لم يصِحٌ» لوه غو اكه الل 
فلو قبله صح . قُلْتٌ: لكن سيجيء مُعْزِياً لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرُجوعَ في 
الشروط ولا مسجلا (اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه) بسبب 
خراب وَقف أحدهما (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه) لأنّهما حينئلٍ 
كي ء واحد (وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان يي أو رجحل مدا ومدرسة 
ووقف عليهما أوقافاً (لا) يجوز له ذلك (ولو وقف العقار ببقره وأكرته) بفتحتين عبيده 
الحرّاثون (صح) اسْتِخْساناً تبعاً للعقار» وجاز وقف القنّ على مصالح الرباط» (خلاصة) . 
ونفقته وجنايته في مال الوّقف». ولو قتل عمداً لا قود فيه. ات . بل تجب قيمته 
ليَشتري بها بدله (5) ما صح وقف (مشاع قضى بجوازه) لاله مجتهدٌ فيه فللحنفي المقلد 
أن يحكمٌ بصحّة وَفف المشاع ويُطلانه لاختلاف الترجيح؛ وإذا كان في المَسْأَلةٍ قولان 
مصححان جاز الإفتاء والقضاء بأحدهما. «بحر ومصنف» (و) كما صح أيضاً وَقْفْ كل 
(منقول) كَضْداً (فيه تعامل) للئّاسٍ (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير) . قُلْتُ: بل ورد 
الأمر للقضاة ة بالحكم به كما في مُغروضات المفتي أبي السّعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع 
لمن مغارنة أو اع فل هذا لو وت كرا على شوط أن يترفه لمن الا دراك ررب 
لنفسهء فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز. «خلاصة». وفيها: وقف بقرة 
على أن ما خرج من لبنها أو سمنها للفقراء إن اعتادوا ذلك رجوت أن يجوز (وقدر 
وجنازة) وثيابها ومصحف وكتب» لأنَّ التعاملَ يترك به القياس لحديث اما رَآهُ المسَلِمُونَ 
حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنّ؛ بخلاف ما لا تعامل فيه كثياب ومتاع» وهذا قول محمد» وعليه 
المَنوى اختيار. وألحق في «البَخرا السفينة بالمتاع. وفي «البرّازية» : جاز وقف الأكسية 
على الفقراء فتدفع إليهم شتاء ثم يردونها بعده. وفي «الدرر» : وَمَفَ مُضَحفاً على آهل 
مسجد للقراءة إن يحصون جازء وإن وقف على المَسْجِدٍ جاز ويقّرأ فيه» ولا يكون 
مَخصوراً على هذا المَسْجد. وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها 


۲ كتاب الوقف 


والفقهاء بذلك مُبْتلون» فإن وقفها على مُسْتحقي وقفه لم يجز نقلها وإن على طلبة العلم 
وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد. «نهر» (ويبدأ من غلته 
ار ما حر ای لعدارته کر ميهد ومدرس در ار فر ا 
السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح» وتمامه في «البَحْرِ؛ (وإن لم يشترط الوقف) 
لثبوته اقتضاء وتقطع الجهات للعمارة إن لم يخف ضرر بين . . «افتح). . فإ خيف كإمام 
وخطيب وفراش قدموا فيعطى المَشروط لهم وأما الناظر والكاتب والجابي» فإن عملوا 
زمن العمارة» فلهم أجرة عملهم لا المَشروط . «بحر». قال في «النهر» : وهو الحق خلافاً 
لما في «الأشباه» . وفيها عن «الدُخيرة» : لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير 
ضمن › وهل يرجع عليهم؟ الظاهر لا لتعديه بِالدّفْى وما قطع للعمارة يسقط رأساً . وفيها 
لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم الناظر إمساك قدر 
العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث خدث :ولا غلةء بتخلاف ما إذا لم 
يشترطه فليحفظ الفرق بين الشّرط وعدمه. وفي «الوَهْبانية» : : لو زاد المتولي دانقاً على أخر 
اليل ضمن الكل ؛ > لوقوع الإجارة له. وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله: [الطويل] 
وَيَنْخْل فِي وَقْفٍ أَلْمَصَالِحِ فَيّم ‏ إِمَامٌحَطِيبٌ وَاَلمُودْةُ يغبر 
الشّعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد 
وفراش ومؤذن وناظرء وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضأة» فليس 
مباشر وشاهد وشاد وجاب وخازن كتب من الشّعائر» فتقديمهم في دفتر المحاسبات ليس 
بشرعي › ويقع الاشتباه في بوّاب ومزملاتي 3 . قاله في «البَخرا . قَلْتُ: ولا تردد في 
ایم چ ورو دي وام طهر انتهى . قُلْتٌ: إلا يكن المدوس جن الشعاكر لى 
مدرس المدرسة كما مر أما مدرس الجامع فلا لألّه لا يتعطل لغيبته» بخلاف المدرسة 
حيث تقفل أَصْلاً . وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان؟ لم أرهء وينبغي إلحاقه ببطالة 


القاضي. واختلفوا فيهاء والأصحٌ أنه يواعد لأنها للاسعراضة أشياه عم قاغدة الحادة 
محكمة. وسيجيء ما لو غاب» فليحفظ . 


1 (ولو) كان المَوْقوف (داراً فعمارته على من له السّكنى) ولو متعدداً من ماله لا من 
الغلّة إذ الغرم بالغنم. «درر؛ (ولم يزد في الأصَحُ) يعني إِنّما تجب العمارة عليه بقدر الصفة 
لخي ونی ا فت الولو ای دن له ا و می افر می اسای ای رم 
الحاكم منه أو من غيره وعمرها (بأجرتها) كعمارة لواقف. ولم يزد في الأصحٌ إلا برضا 
من له الشكدى: «زيلعي» . ولا يجبر الآبي على العمارةء ولا تصح إجارة من له السّكنى 
بل المتولي أو القاضي (ثمٌ ردّها) بعد التعمير (إلى من له السُكنى؟ رعاية للحقين» فلا 
عمارة على مَنْ له الاستغلال لأنّه لا سكنى له فلو سكن هل تلزمه الأجرة؟ الظاهر لا لعدم 
الفائدةء إلا إذا احتيج للعمارة» فيأخذها المتولي ليعمر بهاء ولو هو المتولي ينبغي أن 


() المزملاتي: هو الشاوي بعْرْف أهل الشام. 


كتاب الوقف ۳۳ 


يجبره القاضي على عمارته مما عليه من الأجرة فن لم يفعل نصب متولياً ليعمرهاء ولي 
شرط الواقف غلتها له ومؤنتها عليه صحاًء وهل يجبر على عمارتها؟ الظاهر: لا. «نهرا. 
وفي «المَنْح» : : لو لم يجد القاضي من يستأجرها لم أره؛ وخطر لي أنه يخيره بين ع أن 
يعمرها أو يردها لورئة الواقف . قُْلْتٌ: فلو هو الوارث لم أره . وفي «فتاوى قارىء الهداية» 
ما يفيد اسشتبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء (وصرف) الحاكم أو المتولي . «حاوي» 
(نقصه) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه (إلى عمارته إن اختاج وإلاً حفظه ليحتاج) إل إا خاف 
ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج . «حاوي» (ولا يقسم) النقض أو ثمنه (بين مُسْتحق 
الوَقف) أن حقّهِم في المنافع لا العين (جعل شيء) أي جعل الباني شيئاً (من الطريق 
مسجدا) لضيقه ولم يضر بالمارين (جاز) لأنْهما للمُسْلمين (كعكسه) أي كجواز عكسه. 
وهو ما إذا جعل في المشجد ممر لتعارف أمْل الأمصار في «الجوامع »» وجاز لكل أحد أنْ 
يمر فيه حتى الكافر» إلا الجُنّب والحائض والدّواب و 3 جاز جعل) الإمام 
(الطريق مَسْجداً لا قكسه) لجواز الصّلاة في الطريق لا المرور في المَسْجد. 

(تؤخذ أرض) ودار وحانوت (بجنب مَشجد ضَاقٌ على الاس ea‏ كرهاً) «درر 
وعمادية» (جعل) الواقف (الولاية لنفسه جاز) بالإجماع» وكذا لو لم يُشترط لأحد فالولاية 
له عند الثاني ؛ وهو ظاهر المذهب. «نهر) . خلافاً لما نقله المصنف› ع لوضيه إن كار 
j‏ فللحاكم . «فتاوى ابن نجيم وقارىء الهداية» وسيجيء (وينزع) وجوباً. «برّازية» (لو) 
الواقف. «درر». فغيره ه بالأولى (غنين امون أو عاجزاً أو ظهر به فسق كشرب خمر 
ونحوه . «فتح» أو كان يصرف ماله في الكيمياء . «نهر» بحثاً (وإن شرط عدم نزعه) أو أن 
لا ينزعه قاض ولا سُلْطان لمخالفته لحكم الشّرِع فيبطل كالوصيٰء فلو مأموناً لم تصح 
تولية غيره» «أشباه» (وجاز جعل غلة الوقف) أو الولاية (لنفسه عند الثاني) وعليه الفتوى 
(و) جاز (شرط الاشتبدال به أرضاً أخرى) حينئذ (أو) شرط (بيعه ويَشتر ا 
أخرى إذا شاءًء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإِنْ لم يذكرها ثم 
يستبدلها) بثالئة» SS‏ 
الاشتبدال ولو للمساكين آل“ (بدون الشّرط فلا يملكه إلا القاضي) «درر». وشرط في 
«البحر؛ خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقاراً والمُستبدل قاضي الجنة المفسر 
بذي العلم والعمل» وفي «النهر» أنَّ المُسْتبدلَ قاضي الجنة» فالنفس به مطمئنة فلا يخشى 
ضياعه ولو بالدّراهم والدّنانير» وكذا لو شرط عدمه» وهي إخدى المسائل السَّبع التي 
يخالف فيها شرط الواقف كما بسطه في «الأشباه» . وزاد ابن المصئّف في زواهره ثامنة 
وهي : : إذا نص الواقف ورأي الحاكم ضم مشارف جاز كالوصي وعزاها لأنفع الوسائلء 
وفيها لا يجوز اشتبدال العامر إلا في الأربع . قُلْتٌ: لكن في مَعروضات المُفتي أبي 
السّعود أنه في سنة إخدى وخمسين وتسعمائة ورد الأمر الشّريف بمنع استبداله» وأمر أن 
يصيرٌ بإذن السُلْطان تبعاً لترجيح صَذر الشّريعة انتهى» فليحفظ . وفيها أيضاً: لو شرط 


0غ( آل: رجع . 


۳4 كتاب الوقف 


الواقف العزل والنضْب وسائر التصرفات لمن يتولى من أ أولاده ولا يداخلهم أحد من 
القضاة والأمراءء وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله هل يمكن مداخلتهم؟ فأجاب بأنه في 
سنة أربع وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه الوقفيات المَشُروطة هكذاء فالمتولون لو من 
الأمراء يعرضون للدولة العيلة على مُفُتضى الشرع ومن دونهم رتبة يعرض بآرائهم مع 
قضاة البلاد على مُقتضى المَشْروع من المواد لا يخالف القضاة المتولين ولا المتولون 
الاه بهذا ورف الام ار فالواقفون لو أرادوا أي فساد صدر يصدرء وإذا 
داخلهم القضاة والأمراء فعليهم اللعنة فهم المَلْعونون» لما تقرر أنَّ الشّرائط المخالفة 
للشّرع جميعها لغو وباطل انتهى» فليحفظ . 


| (بنى على أرض ثمْ وقف البناء) قصداً (بدونها أن الأرض مملوكة لا يصح > وقيل 
صح وعليه الفَنُوى). سئل قارىء «الهداية» عن وَفْف البناء والغراس بلا أرض؟ فأجاب: 
المَئْوى على صحته ذلك» ورجُحه شارحٌ «الوّهبانية» وأقرّه المصنّف معللاً بأنه منقول فيه 
تعامل فيتعين به الإفتاء (وإن موقوفة على ما عين البناء له جاز) تبعاً (إجماعاً. وإن) الأرض 
(لجهة أخرى فمختلف فيه) والصحيح الصّحّة كما في المنظومة المحبية». وسئل ابن 
نجيم عن وَقف الأشجار بلا أرض؟ فأجاب: يصح لو الأرض وقفاًء ولو لغير الواقف. 
وسئل أيضاً عن البناء والغراس في الأرض المحتكرة ة هل يجوز بيعه ووقفه» وهل يجوز 
وقف العين المرهونة أو المُسْتأجرة؟ فأجاب: : نعم وفي «البزازية» : لا يجوز وقف البناء 
في أرض 00 وأما الزّيادة في الأرض المُختكرة ففي «المنية؛ : حانوت 
لرجل في أرض وقف فأبى صاحبه أن يَسْتأجرَ الأرض بأجر المثْل أن العمارةً لو رفعت 
تستأجر بأكثر مما استأجره» أمر برفع العمارة» وتؤجر لع وال تعرك في يده بذلك 
الخ ومثله في «البَخراء وفيه: لو زيد عليه أن إجارته مشاهرة تفسخ عند رأس الشّهِرء 
ثم إن ضر رفع البناء لم يرفع وإِنْ لم يضر رفع أو يتملكه القيم برضا المُستأجرء فإن لم 
يرض تبقى إلى أن يخلص ملكه. «محيط» . بقي لو إجارته مسانهة أو مدة طويلة»؛ 
والظاهر أنه لا تقبل الزيادة دفعاً للضرر عليه ولا ضرر على الوّقف» لأنَّ الزيادةً إنَّما 
كانت بسبب البناء لا الرّيادة في نفس الأرض انتهى . وأما وقف الإقطاعات ففي «النهر»: 
لا يجوز إلا إذا كانت الأرض مواتاً أو ملكاً للإمام فأقطعها رجلا قال: وأغلب أوقاف 
الأمراء بمصر إِنّما هو أقطاعات يجعلونها مُشْتراة صورة من وكيل بيت المال. . وفي 
«الوهبانية: ولو وقف السلطان من بيت مالنا لمَضلحة عمت يجوز ويؤجر. قُلْتُ: : وفي 
شرحها للشرنبلالي: : وكذا يصح إذنه بذلك إن فتحت عنوة لا صلحاً لبقاء ملك مالكها 
قبل الفتح . E‏ 
(أطلق) القاضي (بيع الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع صح) وكان حكماً 
ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه الواقف أو بعضه أو رجع عنه ووقفه لجهة 


اخری؛ وحكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأول صح الثاني لوقوعه في محل الالجتهاد كما 
حققه المصنف . وأفتى به تبعاً لشيخه وقارىء «الهداية والمنلا أبي السُعود» . قُلْتٌ: لکن 


ڪتاب الوقف Vo‏ 
حمله في «النّهر؛ على القاضي المجتهد فراجعه. 

(ولو) أطلق القاضي البيع (لغيره) أي غير الوارث (لا) يصح بيعه» لأنّه إذا بطل عاد 
إلى ملك الوارث» وبيع ملك الغير لا يجوز. (درر؟ ؛ يعني بغير طريق شرعي لما 
«العمادية» با اع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز. قلت قُلْتُ: وأما المسجل لو انقطع ثبوته 
SEE U‏ اتش مده 
الدّغوى انتهى» فليحفظ . 

(الوفف في مرض موته كهبة فيه) من الثُلث مع القبض (فإن خرج) الوّقف (من الثلث 
أو أجازه الوارث نفذ في الكل وإلاً بطل ذ الثاقد على ال ولو أجاز البعض جاز بقدره 
وبطل وقف راهن مُعْسر ومريض مديون بمحيط» > بخلاف صحيح لو قبل الحَجرء فإن 
شرط وفاء دينه من غلته صحّ» وإن لم يشرط يوفي من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو 
وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة . «فتاوى ابن نجيم؟ . قُلْتٌّ: : قيد بمحيط لان غير 
المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة» وإلاً ففي كله؛ فلو باعها القاضي ثمّ 
ظهر مال شرى به أرض بدلهاء وتمامه في الإسْعاف في باب وقف المريض. وفي 


«الوّهبانية» : [الطويل] 
وَإِنْ وَهَفَ الْمَرْمُونُ فَافْبَكَهُ يجز فَإِنْ مَاتَ عَنْ عَين تَفِي لأَيُعَيِرٌ 
أي وإلاً فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل . 


قَلْتُ: لكن في «مَعْروضات المفتي أبي السعود»: سُئل عمّن وقف على أولاده 
وهرب من الديوت هل يصح؟ فأجاب + اج e‏ ولا لزم والقضاة ممنوعون من الحكم 
(الوقف) على ثلاثة أوجه (إِمَا للفقراء أو للأغنياء ثم الفقراء أو يستوي فيه الفريقان 
کرباط وخان ومقابر وسقايات وقناطر ونحو ذلك) كمساجد وطواحين وطست ع 
الكل لذلك» بخلاف الأذوية فلم يجز لغني بلا تعميم أو تنصيص فيدخل الأغفاء تا , 
ا (قنية) . 
بطع اشر وارثه فاو لزني ا ی 
NONE,‏ تار تدافت  Ean‏ اوتنك اخدر 


مَضْلُ يُرَاعَى شَرْط الْوَاقِفٍ في إجَارَته 
فلم يزد القيم بل القاضي لأنَّ له ولاية النّظر لفقير وغائب وميت (فلو أهمل الواقف 
مدتها قبل تطلق) الزيادة القيم (وقيل تقيد بسنة) مطلقاً (وبها) أي بالسنّة (يفتى في الذار 
وبثلاث سنين في الأرض) إلا إذا كانت المَصّلحة بخلاف ذلك» وهذا مما يختلف زماناً 
ورا وفي «البرّازية» : لو احتيج لذلك يعقد عقوداً فيكون العَقّْد الأول لازماً لأنّه 


۳۷٦‏ كتاب الوفف 
ناجز» والثاني لا لأنّه مضاف. قُلْتٌ: : لكن قال أبو جعفر: القَنْوى على إِبْطال الإجارة 
الطويلة ولو بعقوة. ذكره الكرمانى فى الباب قا ي وأقرّهُ قَذْري أفندي› وسيجيء 


في الإجارة. 


(ويۇجر) ا (المثل) ف (لا) يجوز (بالأقل) ولو هو المسشتحق. «قارىء ا 
إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بأقل أشباه (فلو رخص أجره) بعد العقد (لا يه 
العقد) للزوم الضرر (ولو زاد) أجره (على أجر مثله قيل يعقد ثانياً به على الأصخ) في 
«الأشباه»» ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخهاء به يمتى . . وما لم 
يفسخ فله المسمّى (وقيل لا) يعقد به ثانياً (كزيادة) واحد (تعتتاً) فإنّها لا تعتبر» وسيجيءُ 
في الإجارة (والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الرّيادة والموقوف عليه الغلة) أو 
السكنى (لا يملك الإجارة) ولا الذغوى لو غصب منه الوقف ره بتولية) أو إذن قاض› 
ولو الوَّفْف على رجل معين على ما عليه القَنْوى عماديةء لأنّ حقّه في الغلة لا العين؛ 
وهل يملك السُكنى من يستحق الريع؟ في «الوهبانية» لاء وفي شرحها للشزنبلالي 
والتحرير نعم (و) الموقوف (إذا آجره المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجر) لا المتولي 
كما غلط فيه بعضهم (تمامه) أي تمام أجر المثل (كأب) وكذا وصي . «خانية» (أجر منزل 
صغيره بدونه) فإنه يلزم المُْتأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والإشقاط . ٠‏ وفي 
«الأشباه» عن «القنية»: أن القاضي يأمره بالاستسجان بأخر'المكل» وعليه تلل زود 
السنين الماضية» ولو كان القيم ساكناً مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليهء وإنما 
هي على المُسْتأجر» وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه 
قضاء وديانه اه. فليحفظ . قُلْتٌ: وقيد بإجارة المتولي لم في «غصب الأشباه» لو آجر 
الغاصب ما منافعه مَضمونة نة من مال وَقف أو يتيم أو معد فعلى المُسْتأجر المسمّى لا أجر 
المثل» وعلى الغاصب رد ما قبضه لا غير لتأويل العَقّْد انتهى فيحفظ . 


(يفتى بالضمان في عَضْبِ عقار الوفف وغصب منافعه) أو إِثْلافها كما لو سكن بلا 
إذن أو أسحكَتهُ المتولي بلا جر كان على السّاكن أجر المثل» ولو غير معد للأستغلال» به 
يُمُتى صيانة للوّقف» وكذا منافع مال اليتيم. «درر؛ (وكذا) يفتى (بكل ما هو أنفع للوقف 
فيما اختلف العلماء فيه) «حاوي مقدسي»» مت قضى بالقيمة كترى بها عقارا آحر فيكوق 
وقفاً بدل الأول (و) الذي (تقبل فيه الشهادة) حسبة (بدون الدّعغوى) أربعة عشر: منها 
الوّفف على ما في «الأشباه»» لأن حكمه التصدق بالغلّة وهو حق اللّه تعالى. بقي لو 
الرَفْف على معينين هل تقبل بلا دَعُوى؟ ذ في «الخانية» ينبغي» لا اتفاقاً. . وفي «شزح 
الوّهبانية» للشيخ حسن : وهذا التفصيل هو «المُخُتارة . ٠‏ وفي «التتارخانية» : إن هو حق الله 
تعالى تقبل» وإلاّ لاء إلا بالدُغوي» فليحفظ . قُلْتٌ: لكن بحث فيه ابن الشُخنة» ووفق 
المصنف بقبولها مطلقاً لثبوت أضل الوَّقف لمآله للفقراء وباه شتراط الدّغوى. لثبوت 


)۱( استعمل لفظة «زود» هنا كمصدر للفعل زاد. والمشهور أن مصدر «زاد» : الزيد» يالياء . 


كتاب الوقف ۴¥ 


الاستحقاق لما في «الخانية» CRO aS‏ 
وتصرف كلها للفقراء . قُلْتُ : ومفاده أنه لو اذّعى استحق ق مع آنا لا تسمع منه على المُمْتَى 
به إلا بتولية كما مرّء فتدبر. وفي «الأشباه» : لنا شاهد حسبة في أربعة عشر وليس لنا مدع 
حِسْبَةٌ إل في دَعْوى الموقوف عليه أضل الوقف فإنّها تسمع عند البعض» والمُفْتى به لا إل 
التولية» فإذا لم تسمع دَغْواه فالأجنبي أولى انتهى . . وقد مر فتنبه . 


(ويُشترط) في غو الوَفْف (بيان الوفف) ولو الوّقْف قديماً (في الصّحيح) 
«برّازية») : لعلا يكون إثباتاً للمجهول. وفي «العمادية»: : تقبل (و) تقبل فيه (الشهادة على 
الشّهادة وشهادة النساء مع الرجال والشّهادة بالشهرة) لإثبات أضله وإن صرّحوا به: ا 
بالسّماع في «المُختارا» ولو لوقف »قا معي جا للأوقاف القديمة عن الاستهلاك 
بخلاف غيره (لا) تقبل بالشهرة (ل) لإثبات (شرائطه في الأصح) «درر» وغيرها . لکن في 
«المجتبى) : المُخُتار قبولها على شرائطه أيضاًء واعتمده في «المغراج» وأقَرهُ «الشرنلولن)» 
وقواه في «الفتح» بقولهم : يشلك بمنقطع الثبوت المجُهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه 
في «دواوين القضاة» انتهى . وجوابه أن ذلك للضرورة والمدعى أعم . . «بحر) (وبيان 
المصرف) كقولهم على مَسْجد كذا (من أَضْلِهِ) لتوقف صحّة الوَقف عليه فتقبل بالتسامع 
(وبعض مستحقيه) وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما كما في «الأشباء» . . قلتٌ: وكذا لو 
TE‏ وقالوا: تقبل بينة الإفلاس لغيبة 
المدعي» وكذا بعض الأولياء المتساوين يثبت الاغتراض لكل كملا وكذا الأمان والقود 
وا ا ا yT‏ والتتبع يَفُتضي عدم الحصرء ثمّ 


إِنْما ينتصب أحد الورثة خَضْماً عن الكل لو في دعوى دين لا عين ما لم تكن بيده 
فليحفظ . 


(ينتتصب خصماً عن الكل) أي إذا كان وقف بين جماعة وواقفه واحد» فلو أحد 
منهم أو وكيله الدَّعْوى على واحد منهم أو وكيله (وقيل لا) ينتصب فلا يصح القضاء ء إلا 
بقدر ما في يد الحاضرين (وهذا) أي انتصاب بعضهم (إذا كان الأضل ثابتا وإلا فلا) 
ينتصب أحد المستحقين خَضماً وتمامه في «شَرْح الوهْبانية) لل شترى المتولي بمال الوقف 
داراً) للوقف (لا تلحق بالمنازل الموقوفة. ويجوز بيعها في الأصحح) لأنَّ للزومه كلاماً كثيراً 
ولم يوجد ها هنا (مات المؤذن والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط) لأنّه كالصلة 
(كالقاضي وقيل لا) يسقط لأنّه كالأجرةء كذا في «الدرر» قبل باب المرتد وغيرها. قال 
المصنف ثمة: وظاهره ترجيح الأول لحكاية الثاني ب «قيل». قُلْتُ: قد جزم في «البغية 
تلخيص القنية» بأنّه يورث» بخلاف رزق القاضي » كذا في «وَقُف الأشباه ومخنم النّهر)» 
ولو على الإمام دار وَفف فلو يستوف الأجرة حتى مات إن آجرها المنولي سقط وان آجرها 
الإمام لا عمادية أخذ الإمام الغلة (وَقْت الإدراك)» وذهب قبل تمام السّئة لا يسترد منه غلة 
باقي السّنة» فصار كالجزية وموت القاضي قبل الحول» ويحل للإمام غلة باقي السنة لو 
فقيرأء وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس . «درر) . ونظم ابن الشُخنة الغيبة المُسقطة 


۴۷۸ 
للمَعْلوم المقتضية للعزل . ومنه: [الطويل] 
وَمَا ليس بذ مِنَهُ إِنْ لَمْيَزدْعَلَم ثلاث شُهور فَهْوَيُعْمَى وَيُعْمَرٌ 
وَقَدْ أَطْبَمُوا لآَيَأْحَدُ المَّهُمَ مُطْلَقا لِمَا قَدْ مَضَى وَالحُكُمُْ فِي الشَّرْع يُسْفَرْ 
قَلْتٌ: وهذا كله في سكان المَدّْرسة» وفي غير فرض الحج وصلة الرحمء أما 
فيهما فلا يستحق العزلء والمَعْلوم كما في «شرح الوَهْبانية» للشرنبلالي في المنظومة 
المحبية : [الرجز] 
الاسم التحداتة ا الخ اداو ع 
كَذَكَ محقم سَائرالأزاب الم EEE‏ قَذَامِنْيَابٍ 
ال ولي ر قاجا تة فى صَعكُومَائكرا 
ين آي جهةتولى الوَففًا مَاجَوْرُوادَلِكَحَيِكْيُِلْفَى 
وَهِثْلَُهُ الوم صي إِدْيِخْتَلِفٌ حَُكَمُهُمَافِيدًا عَلَى مَايُعْرَكُ 
بِحَسَب التَّقُلِيدٍ والنصب فَقِسُ کر ا و ا كي لا ا 
قُلْتُ: لكن اللسيوطي وسنالة سماها «الضنابة في جواز الاستنابة» ونقل الإجماع 
على ذلك فليحفظ . 
(ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه) لقيامه مقامه. ولو جعله على أمر الوَّمْف 
فقط كان وصيا في كل شيء خلافاً للثاني» ولو جعل النُظر لرجل ثم جعل آخر وصياً كانا 
ناظرين ما لم يخصصء وتمامه في الإشعاف» فلو وجد كتاباً وقف في كل اسم متول 
وتاريخ الثاني متأخر اشتركا. «بحر) . 
فرع: طالب التولية لا يولي إل المَشروط له النظر لأنّه مولى فيريد التنفيذ. «نهر» 
(ثم) إذا مات المَشْروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية النصب (للقاضي) إذ 
المتولي من الأجانب) لاه أشفق ومن قصده نسبة الوقف إليهم (أراد المتولي إقامة غيره 
مقامه في حياته) وصحّته (إن كان التفويض له) بالشّرط (عاماً صح) ولا يملك عزله إلا إذا 
كان الواقف جعل له التفويض والعزل (وإلا) فإن فوّض في صحُيَهِ (لا) يصحء وإن في 
مرض موته صح › وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء . «أشباه) . قال: 
وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعده للحاكم فهل إذا فوّض النظر لغيره ثم مات 
ينتقل للحاكم؟ فأجبت: إن فوض في صِحَتِهِ فنعم» وإن في مرض موته لا ما دام المفوض 
له باقيا لقيامه مقامه. وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين» ثم من بعده للفقراء ففرغ منه 
لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء؟ فأجبت: بالانتقال وفيها للواقف عزل الناظر مُطلقاًء به 
يفتى. ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهماء ولو لم يجعل ناظراً فنصب القاضي لم 
يملك الواقف إخراجه. ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي صح وإلاً لا. 


كتاب الوقف 


كتاب الوقف حض 


(باع داراً) ڈ ثمّ باعها المُشْتري من آخر (ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم 
تصح) فلا يحلف المُشتري (ولو أقام بئة) أ أبرز حجة شرعية (قبلت) فيطل اليم دياز 
أخر المثل فيه لا في الملك لو استحق ق على المعتمد. «بزازية» وغيرها. وليس للمشتري 
حبسه بالثمن . منية من الاستحقاق . وهي إخدى المسائل السَّبْع المُسْتئناة من قولهم : مَنْ 
سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه واعكَمَدَ في «الفتح والبّخر» آنه إن اذعى 
وقفاً محكوماً بلزومه قبل» وإلا لاء وهو لصيل جن اغْتَمّدَهُ المصنف في باب 
الاستحقاق» لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعاً للكنز وغيره» وفي «العمادية) : لا تقبل 
عند الإمام وهو «المُختار»» وصوّبه الزّيلعي. قال: وهو أحوط. وفي «دعوى المنظومة 
المحبية) : وهذا في وقف هو حق الله تعالى» أما لو كان على العباد لم يجز. قُلْتٌ: قد 
قدمنا قبولها مطلقاً لثبوت أصله لمآله للفقراءء فتدبر. وفي «فتاوی ابن تُجَيم): نعم تسمع 
دعواه وبينته ويبطل البيع . 

(الباني) للمَشجد (أولى) من القوم (بنصب الإمام والمؤذن في المُختار إلا إذا عين 
القوم أضلح ممن عَيِتَهُ) الباني (صح الوقف قبل وجود الموقوف عليه) فلو وقف على أولاد 
زيد ولا ولد له أو على مكان هيأه لبناء مَْجد أو مدرسة صح (في الأصح) وتصرف الغلة 
للفقراء إلى أن يولد لزيد أو يبني المَسْجد. «عمادية». زاد في «النهر) . وينبغي أنه لو وقفه 
على مَدْرسة يدرّس فيها المدرس مع طلبته فدرس في غيرها لتعذر التدريس فيها أن تصرف 
العلوفة له لا للفقراء كما يقع في الرُوم. 

فروع مهمة حدثت للفتوى : أرصد الإمام أرضاً على ساقية ليصرف خراجها لكلفتها 
فاستغنى عنها لخراب البلد فنقلها وكيل الإمام لساقية هي ملك هل يصح؟ أجاب بعض 
الشّافعية بأد الإرصادَ على الملك إرصاد على المالك: ع وضع تخد درم ا 
عليه إدارتها كما كانت» لما في «الحاوي» : الحوض إذا خرب صرفت أوقافه في حوض 
آخرء فتدبر. 

دار كبيرة فيها بيوت وَفْف بيتاً منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته وعقبه ثم 
على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصّه بالبيت في الثاني؟ الختلف الإفتاء 
أخذاً من خلاف مَذُكور في الذخيرة لكن في «الخانية» : أوصى لرجل بمال وللفقراء بمال 
والموصى له محتاج هل يعطى من نصيب الفقراء؟ اختلفواء والأصح نعم. 

استأجر داراً موقوفة فيها أشجار مثمرة هل له الأكل منها؟ الظاهر أنه إذا لم يعلم 
شرط الواقف لم يأكل لما في «الحاوي»: غرس في المَسجد أشجاراً تثمر إن غرس 
للسّبيل فلكل مُسْلم الأكل» إلا اع لمصالح التشجد: . 

قولهم : شرط الواقف كنص الشَّارع؛ أي في المَفْهوم والدّلالة ووجوب العمل بهء 
فيجب عليه خدمة وظيفته أو تركها لمن يعمل» وإلا أثم» لا سيما فيما يلزم بتركها تعطيل 
الكل. من «النهر) . 

وفي «الأشباه): الجامكية في الأوقاف لها شبه الا أي في زمن المباشرة 


FA»‏ كتاب الوقف 


والحل للآغنياء. وشبه الصلةء فلو مات أو عزل لا تسترد المعجلة» وشبه الصّدقة 
لتصحيح أضل الوَفْفء فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداءء وتمامه فيها. 

يكره إغطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء. إلا إذا وقف على فقراء قرابته. 
اشارا ومن يلع كم المرك الك من وت الفقراء ليشن الماد الفقراءة 


ليس للقاضي أن يقرّرَ وظيفة في الوَقف بغير شرط الواقف» ولا يحل للمقرر الأخذ 
إلا الاظر ,على الراققته بآخر حك فقنيةة: 

تجوز الزٌيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالماً تقياًء ثم 
قال بعد ورقتين: والخطيب يلحق بالإما مكل هو ادام اكيت قُلْتٌ: وَاعْتَمَدَهُ في 
«المنظومة المحبية» ونقل عن «المَبْسوط) أن السُلْطانَ يجوز له مخالفة الشرط إذا كان 
غالب جهات الوَقف قرى ومزارع فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف» لان أضليا ليت 
المال يصح تعليق التقرير في الوظائفء فلو قال القاضي: إِنْ مات فلان أو شغرت - 
كذا فقد قررتك فيها صمّ . ليس للقاضي عزل النّاظر بمجرّد شكاية المُنْتحقين حتى 
عليه خيانة. وكذا الوصي والنّاظر إذا آجر إنساناً فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن ول 0 
فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن . 

لا تجوز الاستدانة على الوَقْف إلا إذا احتيج إليها لمَصْلحة الوقف كتعمير وشراء 

رء فيجوز بشرطين: الأول إذن القاضي. كلو بع مه ميلك لقم الثاني : اَن لا 
e‏ العين والصرف من أجرتهاء والاشتدانة القرضن والشراء نة . وهل للمتولي 
شراء متاع فوق قيمته ثم بيعه للعمارة ويكون الربح على الوقف؟ الجواب: نعم 

أقرّ بأرض في يد غيره أنّها وقف وكذبه ثمّ ملكها صارت وقفاً . 

يعمل بالمصادفة على الاسُتحقاق وإِنْ خالفت كتاب الوَقْف لكن في حقٌّ المقرّ 
خاصّة فلو أقرّ المَشروط له الري بع أو النظر أله يَستحقه فلان دونه صم ولو جعله لغيره 
لا وسيجيء ء آخر الإفرارء ولا كي ضرف الناظر لثبوت استحقاقه› بل لا بد من إِثْبات 
نسبه» وسيجيءٌ في دَعُوى ثبوت النّسب. 

متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لأنّه ناسح للأول. 

الضف بعد الحمل يرجع إلى الأخيرٍ عندناء وإلى الجميع عند الشّافعية» لو بالواو 
ولو بشم فإلى الأخير اتفاقاً . الكل من وقف الأشباه» وتمامه في القاعدة التاسعة. 

متى وَفّف حال صحته وقال على الفريضة الشّرعية قسم على ذكورهم وإنائهم 
بالسّوية هو «المُختار» المنقول عن «الأخيار؛» كما حققه مهتي دمشق يحيى بن المنقار في 
الرّاسلة المرضية على الفريضة الشّرعية ونَحْوَهُ في «فتاوى المصتّف»» وفيها متى ثبت 
بطريق شرعي وقفية مكان وجب نقض البيع» ولا نّم على البائع مم عدم ا وللمتولي 
أجر مثله» ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيسلك معهما بالأقع للؤكف. ٠‏ وفي 
«البزّازية» معزياً للجامع : إنما يرجع بقيمة البناء بعد نقضه إن سلّمه المُشْتري للبائ »> وإن 


كتاب الوقف ببس لط 


أمسكه لم يرجع بشيء؛ بخلاف ما لو استحق ق المبيع لو انقطع ثبوته؛ فما كان في دواوين 
القضاء ء اتبع» وال فمن برهن على شيء حكم له بهء وإلاً صرف للفقراء ما لم يظهر وجه 
ل فلو أوقفه السّلّطان عاماً 
جازء ولو لجهة خاصة فظاهر كلامهم لا يصح . 

لو قود لحرا ع aa SS‏ دقوم نوها 

لا تلزم المحاسبة في كل عام» ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفاً بالأمانة» 
ولو.متهماً يجبره غلى التغيين شيا فشي ولا يخبسه بل يهدده: ولو اتهمه يحلفه. (قنية) . 

قُلْتُ: وقدمنا في الشّركة أن الشَّرِيكَ والمضارب والوصيّ والمتولي لا يلزم 
بالتفصيل › وأن غغ إل الوعرك لسحيف و 

لو ادّعى المتولي الذَّفْ قبل قوله بلا يمين» لكن أَفْتى المنلا نوا التعوة أنه إن 
ادّعى الدَّفْ من غلة الوقف لمن نص عليه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد أولاده قبل 
قوله. وإن ادعى الدفع إلى الومام بالجامع والبواب ونحوهماء, لا يقبل قوله. كما لو 
اسنا جر ضا للبناء في الجامع بأجرة مَعْلومة : ثم:ادعى تسليم الأجرة إليه لم يقبل قوله. 
قال المصنف : وهو تَمُصيل فى غاية الحسن فيعمل بهء وَاعْنَمَدَهُ ابنه في «حاشية 
الأشباه». 

قُلْتُ: وسيجيء في العارية معزياً لأخي زاده: لو آجر القيم ثمّ عزل فقبض الأجرة 
للمنصوب في الأصحٌء وهل يملك المَعْزول مصادقة المُسْتأجر على التعمير؟ قيل نعم. 

ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرّر له الواقف أضلاً ويجب صرف جميع ما 
يَحْصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوّقف الشرعية» ويجب على الحاكم 
أمر المرتشي برد الرشوة على الرّاشي غبّ الدَّعْوى الشّرعية. الكل من «فتاوى 
المصنف» . 

قُلْتُ: لكن سيجية في «الوصايا» ومرّ أيضاً: أن للمتولي أجر مِثْل عَمَلِِ فتنبه. 

نونف على و لسن فيا ارول ی على انق 
وقرابته مع بیان جهتهاء فإذا قضى له استحقه من حين الوَفْف عليه. «فتاوى ابن نجيم' 
وفيها سئل عمّن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت عزباء فمات وتزوجت 
وطلقت» هل ينقطع حقها بالتزويج؟ أجاب: نعم. 

فل وركذا الوقف على أمّهات أولاده إل من تزوج» أو على بني فلان إلا من 
حر بن جد الجلدة د د الل ب لاا معن SSE‏ 
ال وفي «الوَهُبانية» : ا ولد الح يح مدي لير E‏ 
الماضي لو مُسْتهلكة. 


A۲‏ كتاب الوقف 


وقف على بنيه وله ولد واحد فله النصف والباقي للفقراءء أو على ولده له الكل 
أنه مُفْردٌ مضاف فيعم للمتولي الإقالة لو خيراً. 

جر بخرض معين صخ وخضاء بالنقود: 

للمستأجر غرس السّجر بلا إذن الناظر إذا لم يضر بالأرض» وليس له الحفر إلا 
بِإِذْنء یادن لو ا وإلاً لا. وما بناه مُسْتأجر أو غرسه. فله ما لم ينوه للوّفف». 
والمتولي بناؤه وغرسه للوّقف ما لم يَشهد أنه لنفسه قبله. 

ولو ارا لم يجو کان لما عسي :انماع حا لو اکر مف کرای 
صمّ» وكذا الوصيّ بخلاف الوكيل. 

وقف على أضحاب الحديث لا يَدْخْلٍ فيه الشّافعي إذا لم يكن في طلب الحديث 
ويَدْخل الحنفي كان في طلبه أولاً. «بزازية»: أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر 
الواحد على القياس. وجاز على حفر القبور والأكفان على الصّوفية والعميان فى 
الأصحٌ. ْ 

ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستویا اشتركا بهء أَفْتى به الملا أبو 
السّعود معللاً بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد» وهو ظاهر. وفي «النهر عن 
الإسعاف»: شرطه لأفُضل أولاده فاستويا فلأسنهم. ولو أحدهما أورع والآخن اغ 
او ا قو اران إذا أمن خيانته انتهى «جوهرة». وكذا لو شرط لأرشدهم كما في 
«نفع الوسائل»» ولو عم القاضي ا :أي ناظر حسبة» هل للأصيل أن يستفل 
بالتصرف؟ لم أره. . وأفتى الشَّيحُ الأخ أنه إن ضم إليه الخيانة لم يَسْتقل» > وإلاً فله ذلك» 
وهو حسن. انهر). وفي «فتاوى مؤيد زاده» معزياً «للخانية» وغيرها : ليس للمشرف 
التصرف بل الحفظ» ليس للمتولي أن يستدين على الوَّقْف للعمارة إل بإذن القاضي . 

مات المتولي والجباة يَدَعُون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم صدقوا بيمينهم 
لإنكارهم الضَّمان. 

رد[ هوم ع دشو ترفوت 
عليه المَشْروط كالمؤذن والإمام والمعلم وإِنْ كانوا أصلح اه. لاجوهرة) . وفي «اجواهر 
الفتاوى»: : شرطه لنفسه ما دام حيء ثم لولده فلان ما عاش» ؛٠‏ ثم بعده للأعت الأرشد من 
أولاده فالهاء تتصرف للابن لا للواقف› لأن الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى 
الوضعء وكذلك مسائل ثلاث : ولف على يد وعموز ونسلة فالهاء لعمرو فقط.ء وقفت 
على ولدي وولد ولدي الذكورء فالذكور راجع لولد الولد فحسب» وعكسه وقفت على 
بني زيد وعمروء لم يدخل بنو عمرو لاله أثرب إلى زيد فيصرف إليه» هذا هو الصّحيح. 
ل وقد أن الوَضفَ بعد متعاطفين للأخير عندنا. . وفي «الرّيلعي» : من باب 
المحرمات: وقولهم ينصرف الشّرط إليهما وهو الأضلء قلنا ذلك في الشَّرط 
المصرَّح به والاستثناء بمشيئة اللّه تعالى. وأما في الصّفة المَذكورة في آخر الكلام 
فتصرف إلى ما يليه» نحو جاء زيد وعمرو العالم إلى آخره» فليحفظ. وفي 


كتاب الوقف 


«المنظومة المحبية» قال: [الرجز] 

وَالوَطْيِف دجتل أن 
عند الإمام الشاتعي فيمَا 
إن كاد دا عَظفاًبِكُمٌوَهَعَا 
وَلَوْ عَلَى البَّثِينَ وَفُفَاًيُجَعَل 
وود الاتق داك الت 
لَوْوُقِفَالوَفْفٌ عَلَى الدُرَيّة 
يفْسَمْ بين مَنْ علا والأشفل 
وَتُنْقَضُ القِسْمَهُفِي كُلَسَنَهْ 
لط ي 
لااتات ولك كبر 


إن كاد دا العقطف بوّاو أمَا 
إلى الاخ ناشسفانق رجا 


10 06 207 Lk 
فإ فى ذاك البَتَاتٍ تدخل‎ 


ع ا اللا “م ادس ر 


E, 
أؤلآه أولاو ًة قذ جطغعقلاً‎ 
ا ب ل‎ 


فيه وكا د ا 


AY 


ومما يكثر وقوعه ما لو وقف على ذريته مرتباً وجعل من شرطه أن من مات قبل 
اشتحقاقه وله ولد قام مقامه لو بقي حياً فهل له حظ أبيه لو كان حياً ويشارك الطبقة 
الأولى أو لا؟ أَفْتى السبكي بالمشاركة وخالفه السيوطي» وهذه المخالفة واجبة كما أفاده 
ابن نجيم في «الأشباه» من القاعدة التاسعة» لكنّه ذكر بعد ورقتين أن بعضّهم يعبر بين 
الطبقات بثم وبعضهم بالواوء فبالواو يشارك» بخلاف ثمء فراجعه متأملاً مع «شرح 
الوّهبانية». فإنه نقل عن السبكي واقعتين أخريين يحتاج إليهماء ولم يزل العلماء متحيرين 
في فهم شروط الواقفين إلا من رحم اللّه. . ولقد أفتيت فيمن وقف على أولاد الظهور 
دون الإناث» فماتت مستحقة عن ولدين أبوهما من ار لاد الظيور انه قل نصيبها لهما 
لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار أبيهما كما يعلم من الإسشعاف وغيره. وفي 
«الإسعاف والتاترخانية» : لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا من 
أولاد الذكور دون الإناث» إلا ا يكونٌ أزواجهنََ من ولد ولده الذكور كل من يرجع 
نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه» وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف 
فليس من عقبه انتهى . وسيجيء في «الوصايا» أنه لو أوصى لآله أو جنسه دخل كل من 
ينسب إليه من قبل آبائه» ولا يدخل أولاد البنات وأنّها لو أوضت إلى آهل بينها أو 
ليها لأ يدل ولدهانإلاً أن یکرت أبوه من :قرمهاء لأنّ الولدَ إنّما ينسب لأبيه لا لأمه. 
قَُلْتٌ: و حادثة لو وَقف على أولاد الهو دون أولاد البطون» فماتت 
مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد الظهور هل ينتقل نصيبها لهما؟ فأجبت: نعم ينتقل 
نها لهما لضدف نيعا من أولاه الظلهون اعفار والدهنا الجذكون» والله اعلمه 


۳A4‏ كتاب الوقف 


مضل فِيمَا يَتَعَلَقُ بوَفْفٍ آلأولادٍ مِنَ أَلدّرَرٍ وَغَئِرها 

وعبارة المواهب في الوَقُف على نفسه وولده ونسبه وعقبه جعل ريعه لنفسه أيام 
حياته و جاز عند الثاني» وبه يفتى » كجعله لولده» ولكن يَخُْتص بالصلبيٌ ويعم 
الأنثى ما لم يقيد بالذكر ويستقل به الواحد» فإن انتقى الصلبي فللفقراء دون ولد الولده 
إلا أن لا يكون حين الوقف صلبي فيختص بولد الابن ولو أنثى دون من دونه من البطون 
ودون ولد البنت في الصحيح؛ E‏ اديت لدي ا 
الثالث عم نسله» وَيَسْتَوي الأفرت. والأبعك إلا أن ين فا يذل على“ ال ب كما لو قال 
ابتداء على أولادي بلفظ الجمع أو على ولدي وأولاد أولادي؛ ولو قال على أولادي 
ولد اليناف ينات اعدع ورت CRE‏ ولو على امرأته وأولاده ثمّ ماتت لم 
RET‏ يشترط رد نصيب مَنْ مات منهم إلى ولده؛ ولو قال على بني 
أو على إخوتي دخل لإناث على الأوجه وعلى بناتي لا تخل البنون؛ ولو قال على بني 
وله بنات فقط أو قال على بناتي وله بنون فالغلّة للمساكين ويكون وقفاً منقطعاًء فإِنْ 
حَدَتَ ما ذكر عاد إليه. ويدخل في قسمة الغلة من ولد لدون نصف حول مذ طلوع الغلة 
لا لأكثرء إلا إذا ولدت مبانته أو أ م ولده المعتقة لدون سنتين لثبوت نسبه بلا حل 
وَطئهاء :لو يل قلا لاان تلوق بعد طلوع ا وتقسم بينهم بالسّوية إن لم يرتب 
ا بإدد كاك تدك ا فكيا كال ذاو وفاية اترتى اتروع 1ل E‏ 
للورثة» ولو قال على ولدي ونسلي أبداً وكلما مات واحد منهم کان نصيبه لنسلهء ٠‏ فالغلة 
لجميع ولده ونسله حيهم وميتهم بالسّوية» وتشنب E‏ انها بالارث عملا 
بالشرط؛ ولو قال وكل من مات منهم من غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه 
أحدء ا ا د ا والنسل اسم 
للولد وولده أبداً ولوأ نثى »2 والعقت لالد وولدهمن الذكور: أي دون الإناث» إلا أن 
يكون أزواجهن من ولد ولده الذكورء وآله وجنسه وأهل بيته كل من يناسبه إلى أَنُصى 
أب له في الإسلام» وهو الذي أدرك الإسلام اسل أو لاء وقرابته وأرحامه وأنسابه كل 
من يناسبه إلى أقصى أب له فسي الإسّلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا 
يسمون قرابة اتفاقاً. وكذا من علا منهم أو سفل عندهما > خلافاً لمحمد فعدهم منهاء 
وان فده NS‏ و الغلة 3 وه لأخذ ال ا 
رودا لأ الات إنّما تملك <ة E‏ 
اسشتحقهء وأمًا من اولك متهم لدو تفت حول بعد مجيء الغلة فلا خط اله لدم احباجة 


)١(‏ قوله: «ثمَ وثمٌ» حكاية لما يذكره الواقف من العطف ب اثم؟ في وقفهء كقوله: ثم بعدي على أولادي» 


كتاب الوقضف كارا 


فكان بمنزلة الغني» وقيل د يستحق لأنَّ الفقيرَ من لا شيء له والحمل لا شيء له» ولو قيده 
بصلحائهم او بالأفرب فالأثرب أو فالأخرج وبمن جاوره منهم أو بمن سكن مصر تقيد 
الاشتحقاق به عملاً بشرطه» وتمامه في «الإسّعاف») . ومن أجوجه حوادث زمانه إلى ما 
خفي من مسائل الأوقاف فلينظر إلى كتاب «الإسُعاف المخصوص بأخكام الأوقاف. 
الملخص من كتاب هلال والخصًاف» كذا في «البرهان شرح مواهب ا للشّيخ 
0 بن موسى بن أبي بكر الطّرابلسي الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشق» المتوفى في 
أوائل القرن العاشر سنة اثنين وعشرين وتسعمائة› وهو أيضاً صاحب الإسعاف» والله 
أعلم . 

(قول الأشباه) اختلاف الشّاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين. 

قال في «زواهر الجواهر» حاشيتها E‏ قد ذكر في الشرح 
المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشّاهدين. وأنا أذكرها سرداً فأقول : 

(الأولى) شهد أده :ان ر الف درهم وشهد الآخر أنه أقرّ بألف درهم تقبل . 
(الثانية) ادعى كر حنطة جيدة شهد أحدهما بالجؤدةٍ والآخر بالردية ة تقبل بالردية ويقضى 
بالأقل . (الثالثة) ادعى مائة دينار فقال أحدهما: نيسابورية والآخر: بخارية» والمدعي 
يدعي نيسابورية وهي أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف. (الرابعة) لو اختلفا في الهبة 
والعطية. (الخامسة) لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج . (السّادسة) شهد أحدهما أنه 
جعلها صدقة موقوفة أبداً على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على 
الثلث . (السّابعة) ادعى أنه باع , بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أنَّ المُشْتري أقرٌ بذلك 
تقبل . (الثامنة) شهد أحدهما 38 جاريته والآخر أنها كانت له تقبل . (التاسعة) ادعى ألفاً ٠‏ 
مُطلقاً فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل . (العاشرة) اذّععى 
الإبراء فشهد أحدهما به والآخر أله هبةٌ أو تصدق عليه أو حلله جاز. (الحادية عشرة) 
ادعی الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز. (الثانية عشرة) ادعى 
الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالإبراء جاز وثبت الإبراء . (الثالثة عشرة) شهد 
أحدهما على إفراره أنه أخذ منه العبد والآخر على ! إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل . 
(الرابعة عشبرة) شبهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلاناً أودع منه هذا العبد يقضى 
للمدعى . (الخامسة عشرة) شهد أحدهما أنّها ولدت منه والآخر أنّها حبلت منه تقبل . 
(السادسة عشرة) شهد أحدهما أنه أقرّ أن الدار له وقال الآخر إِنَّه سكن فيها تقبل . (السّابعة 
عشرة) شهد أحدهما أنه أقر أنَّ الدَّارَ له له والآخر أنه سكن فيها تقبل. (الثامنة عشرة) أنكر 
إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر في الطعام يقبل. (التاسعة عشرة) 
الختلف شاهد الإفرار بالمال في كونه "أقرالعزية أو اا بخلافه في الطلاق . 
(العشرون) شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل . (الحادية 
والعشرون) قال لامرأته إن كلمت فلاناً فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر 
عشية طلقت . (الثانية والعشرون) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر 


۳۸٦‏ كتاب الوقف 


أنها طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق . (الثالثة والعشرون) شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثاً البتة 
والآخر أنه طلّقها اثنتين ألبتة يقضى بطلقتين ويملك الرّجْعّة. (الرابعة والعشرون) شهد 
أحدهما أنه أغتق بالعربية والآخر بالفارسية تقبل. (الخامسة والعشرون) اختلفا في مقدار 
المهر يقضى بالأقل . (السّادسة والعشرون) شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار 
سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شيء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه. 
(الشسّابعة والعشرون) شهد أحدهما أنه وقفه في صحَحَتِهِ والآخر بأنه وقفه في مرضه قبلا. 
(الثامنة والعشرون) لو شهد شاهد أنه أوصى إليه يوم الخميس وآخر يوم الجمعة جازت . 
(التاسعة والعشرون) ادّعن مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال 
تقبل . (الثلاثون) شهد أحدهما أنه باعه كذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم يَذُكر الأجل 
تقبل . (الحادية والثلاثون) شهد أحدهما أنه باعه بشَرْط الخيار يقبل فيهما. (الثانية 
والثلاثون) شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدّار عند قاضي الكوفة وآخر عند قاضي 
البصرة جازت شهادتهما. (الثالثة والثلاثون) شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه 
جراه تقبل . (الرابعة والثلاثون) شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه 
تقبل . (الخامسة والثلاثون) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في 
حياته تقبل . (السّادسة والثلاثون) شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل . 
(السّابعة والثلاثون) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل . (الثامنة والثلاثون) 
شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه اا أا ه تقبل . (التاسعة 
والثلاثون) اختلفا في زمن إقراره في الوّفف تقبل. (الأربعون) اختلفا في مكان إقراره به 
تقبل. (الحادية والأربعون) اختلفا في وَفْفه في صحته أو في مرضه تقبل. (الثانية 
والأربعون) شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفاً على 
الفقراء انتهى . 

قُلْتٌ : وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل : 
0 منها: لو اختلفا في تاريخ الرَّمْنء بان شهد أحدهما أنه رهن يوم الخميس والآخر 
ين زوم الجبية بجع جتدهنان » خلافاً لمحمّد. «جواهر الفتاوى»). 

ومنها : لو اتفق الشّاهدان على الإفرار من واحد بمال واختلفاء فقال أحدهما كنا 
جميعاً في مكان كذاء وقال الآخر كنا في مكان كذا تقبل. 

وا :لو قال احدهنا والتشألة حاتي كان :ذلك بالعدات رقال الآخر كان داف 
بالعشي تقبل» وهما «الولوالجية». 

ومنها : شهدا على رجل أنه طلّق امرأته» وأحدهما يقول إِلّه عين منكوحته بنت 
فلان» والآخر يقول ما عينها ني غل وأشهد أن المرأةً التي كانت له سوى ابنة فلان 
قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق. قال قَخْرُ الدّين: إذا شهدا على الطّلاق إلاً 
أنه عين أحدهما المرأة وذكرها باسُمها ولم يعين الآخر التي هي في نكاحه وليس في 
نكاحه غير امرأة واحد تصح السّهادة» وهي في «جواهر الفتاوى». 
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ا ا اك و 0 ا 
كانت ملكه تقبل . «منية المفتى». 

وملها: دعل ألفين أو ألفاً وخمسمائة» فشهدأحدهما بألف والآخر بألف 
وخمسمائة» قضي له بالألف إِجْماعاً. «منية». 

ومنها: لو شهد أنَّ له على هذا الرجل ألف درهمء وشهد أحدهما أنه قد قضاه 
المَظلوب متها خمسمائة والطالب ينكر ذلكء فإن شهادَتّهما على الألف مقبولة. 
«ولوالجية». 

ومنها: اذَّعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين» فشهد أحدهما أنَّها جاريته غصبها 
منه هذاء وشهد الآخر أنها جاريته ولم يقل غصبها منه قبلت. «مجمع الفتاوى». 

ومنها: شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده» خلافاً لهما. «جامع 
الفصولين». 
الفصولين». 

ومنها : شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدهاء الا را وكله بطلاقها وطلاق 
فلانة الأخرىء فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليهاء وهي فيه أيضاً . 

ديا : شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله» تقبل في الوكالة لا في العزل. وهي 
منه أيضاً . 

ومنها: ادعت أرضاً شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان» ويل ال ر اجا 
EEE‏ أقرٌ أنها ملكها تقبل» لأنَّ كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا 
أنه ملكها ملكها. وقيل ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضاً وشهد بالعقد وشهد الآخر 
بإفراره بالملك فاختلف المَشْهود به . أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضاً والآخر 
بإقراره أنه دفعها عوضاً تقبل لاتفاقهما . كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإفراره به . وهي 

. انتهى كلام الشيخ صالح اب بن الشّيخْ محمد بن عبد اللّه الغزي‎ . e 
فى «الأشباه)»: : الشّكوت كالنطق في مسائل؛ عدّ منها سبعة وثلاثين.‎ 

وزاذ في '«تنؤير البضاف ا (الأولى): شال الشّكوت في الإجارة قبول 
ورضاء وكقوله لساكن داره أسكن بكذا وإلاً فانتقل فسكت لزمه المسمّى» وذكره المؤلف 
في الإجارة. (الثانية): سكوت المودع قبول دلالة. قال المؤلف في ابَحُروا: سكوته عند 
وضعه بين يديه فإنَّه قبول دلالة اه. 

(وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل) : منها عند قوله الرابعة والعشرون سكوته عند 
بيع زوجتهء فقال: وكذا سكوتها عند بيع زوجها لما في «البرّازية؛ : التدوى على عدم 
سماع الدّعغوى في القريب والرّوجة اه. وصححح قاضيخان أنها تسمعء فليتأمل عند 
المَنُوى . 


ان ا 3 220117159090933 57070175 
قُلْتُ: ويزاد ما في «متفرقات التنوير» من سكوت الجار عند تصرف المُشْتري فيه 
زرعاً وبناء» وعزيناه للرّازي» وهكذا ذكره في اتنوية التضاف» سيا البها :فلحت هن 
صاحب «الجواهر الزواهر» كيف ذكر صَدَّر كلام «البزازية» وترك الآخر. 

ومنها: لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت كان سكوته رضا. 
«زَيُلعي)». 

ومنها ما في «المحيط»: رجل زوّج رجلاً بغير أمره فهنأه القوم وقبل التهنئة فهو 
رضا» N‏ 

ومنها : : أن الوكالة تبت تثبت بالصّريح» ولذا قال في «الظهيرية»: : لو قال ابن العم 
للكبيرة ة لني ا اروك ون شي فكت تروعها جاده ذكره المؤلفٌ في «بحره» 
سالارا 

ومنها ا E E‏ . قال : ويكتفي 
بالشّكوت من أَهْل العلم والصّلاح فيكون سكوته تزكية للشَّاهد؛ لما فى «الملتقط»: وكان 
الك بن مساو فاضنيا فاحتاع إلى تحديل؛ ان السك عر ا ساف لاسي سان د 
الشّاهد فسكت المعدل ثي و اله فسكت فال أسآلك ولا تج ؟ فقال المخدل: أنا 
يكفيك من مثلي الشكوت ‏ ۰ 

قُلْتٌّ: قد عدّ هذه فى والأشباهة مغرياً لشهادات شر فكيف تكون زائدة؟ نعم 
زاد تقييده بكونه من أَهْلٍ العلم والصّلاح فعدها من الرّوائد. 

ومنها : لو أن العَبْدَ خرج لصلاح الجمعة فرآه مولاه فسكت حل له الخروج لهاء 
لأنَّ السّكوتٌ بمنزلة الرضا كما في جمعة «البَحْرِ». 

كنا : ما في «القنية؛ بعد أن رقم بعلامة (قع عت) ولو زفت إليه بلا جهاز فله أن 
بظالت بها بك لها ابن الثاني وإن كان الجهاز قليلاً فله المطالبة بما يليق بالمَْعوث 
في عرفهم (نج'' ) يفتي بأنّهِ إذا لم تجهز بما يليق فله استرداد ما بعث والمعتبر ما يتخذه 
للرّوج لا ما يتخذ لها؛ ولو سكت بعد الرّفاف زماناً يعرف بذلك رضاه لم يكن له أنْ 
يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شيء. 

ومنها: إذا أبرأه فسكت صح.ء ولا يحتاج إلى القبول» هكذا ذكره البرهان في 
الاختيارات في كتاب «الإقرار». 

ومنها: سكوت الرّاهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مُبْطلاً في إخدى الروايتين. 
ذكَرَهُ الزّيلعُ وغيره» وهي تعلم من الأشْباه أوَكَ القاغدة» الحمد لله لير لهات 
وهو أعلم بالصّواب. 

«قول الأشباه: يحلف المنكر في إخدى وثلاثين مسألة بيناها في الشَّرح» قال 
الشَّيحُ شرف الدين في حاشيته عليها المسمّاة «بتنوير البصائر» على «الأشْباه والنظائر»: 
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أقول: قال في شَرْحه المحال عليه mT‏ 
الاستحلاف عنده على الأشياء التسعة . وفي «الخانية» أنه لا يستحلف في إخدى وثلا نين 
خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه» فذكر سردا اختصار التسعة. 

وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة. وعندهما يستحلف الأب في الصّغيرة. 

وفي تزويج المولى أمته خلافاً لهما. 

وفي دَعُوى الدَّائن الإيصاء فأنكره لا يحلف. 

وفي دَعُوى الدَّين على الوصي وفي الدَّعْوى على الوكيل في المَسْألتين كالوصي 

وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقرٌ به لأحدهما 
وأنكر للآخر لا يحلفه؛ وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف 
للآخر. 

وفيما إذا ادعيا الهبة مع التَّسْليم من ذي اليد فأقرٌ د لأحدهما لا يحلف للآخرء وكذا 
كالسا فدات د 

وفيما إذا اذّعى كل منهما أنّه رهنه وقبضه فأقرٌ به لأحدهما أو حلف لأحدهما 
فتكل لا يحلف للآخر. 

وفيما إذا ادعى أحدهما الرَّمْن والتَّسْلِيمم والآخر الشّراء فأقرٌ بالرهن وأنكر البيع لا 

ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشّراء فأقر به وأنكره لا يحلف لمدعيه» 
ويقال لمدعيه إن شئت فانتظر انقضاء المدَّة أو فك الرَّهْنء وإن شئت فافسخ. 

وفيما إذا اذَّعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشّراء فأقرّ لأحدهما لا يحلف. 

وفيما إذا ادّعى كل منهما الإجارة فأقرَّ لأحدهما أو نكل لا يحلف». بخلاف ما إذا 
ادّعى كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقرَّ لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف 
للثاني؛ كما لو اذّعى كل منهما الإيداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني» وكذا الإعارة» 
ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذاء وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل 
بالعيب لم يحلف وكيله. 

وفيما إذا أنكر توكيله له بالتکاح 

وفيما إذا الحتلف الصّانع والمُسْتصنع في المَأمور به» لا يمين على واحد منهما؛ 
وكذا لو ادعى الصّانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف. 

الحادية والثلاثون: لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر لا 
يستحلف المَذيون على قوله خلافاً لهما > هكذا ذكر بعضهم. وقال الحلواني : يستحلف 
في قولهم جميعاً اه. وبه علم أن ما في «الخلاصة» تساهل وقصور حي قال : كل 
موضعه لو أقرٌ لزمه إذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث : 

منها : الوكيل بالشراء إذا وجد E‏ نه بلحب وأراد البائع أن 
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يحلفه باللّه ما يعلم أنَّ الموكلَ رضي بالعيب لا يحلف» فإذا أقرّ الوكيل لزمه ذلك ويبطل 
حق الرد. 

الثانية : لو ادعى على الآحر رضاه لا يحلف» وإن أقر لزمه. 

الثالئة: الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المَّذيون أن الموكل أبرأه عن الدين وطلب 
يمين الوكيل على العلم لا يحلف. وإن أقرٌ لزمه انتهى . 

وزدت على الواحد والثلاثين السّابقة: البائع إذا أنكر قيام العيب للحال لا يحلف 
عند الإمام» ولو أقر به لزمه كما مر في خيار العيب. والشاهد إذا أنكر رجوعه 
لا ينتحلف؛ ولو أقرّ به ضمن ما تلف بهاء والسّارق إذا أنكرها لا يستحلف للقّظع؛ ولو 
أقر بها قطع › وكذا قال الإسبيجابي» ولا يستحلف الأب في مال الصَّبيّ ولا الوصي في 
مال اليتيم ولا المتولي للمَسُجد والأوقاف إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ 
اتنهئ:. 
قُلْت: وزدت على ما ذكره مسائل : 

الأولى: لو ادعى على رجل شيئاً وأراد استحلافه فقال المدَّعئ عليه هو لابني 
الصغير فلا يحلف. وفي «فتاوى المَضلي» : عليه اليمين في قولهم جميعاًء فإذا استخلف 
فنكل والمدّعى أرض يقضى بالأرض للمدعي ثم ينتظر بلوغ الصَّبِيء إن صدق المدّعي 
كان كما قال» وإن كذبه ضمن الولد قيمة الأرض» وتؤخذ الأرض من المدعي وتدفع 
للصبي» وهذا بمنزلة ما لو أقرٌ لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه لا تسقط عنه اليمين 
فكذلك هنا . 

قُلْسُ: وعلى الأول رجوع هذه إلى قول المصنف : ولا يستحلف الأب في مال 

الصَّبِيء لأنه لما أقر بها للصبي ظهر أنها من ماله وفيه تأمل . 

الغانية: لو اشترى دارا فحضر الشَّفيع فأنكر المشتري الشراف: قال في «التوازل»: 
ولو أن رجلا آذ شترى داراً فحضر الشفيع فأنكر المُشاري الشراء أو أقر أن الدار لابنه 
الصّغير ولا بينة فلا يمين على المشتري»› لأنه قد لزمه الإقرار لابنه فلا يجوز الإقرار 
لغيره بعد ذلك . 

الثالئة: لو كان في يد رجل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه رجلان فقدماه إلى 
القاضي فأقرٌ به لأحدهما ثم أراد الآخر تحليفهء فإن ادعى ملكاً مرسلاً أو شراء من جهته 
لم يكن له أن يحلفه.ر فإن ادعى عليه العَضْب فله تحليفه» لأنّه لو أقر بالغصب يجب عليه 
الصّمان» كذا في «النُوازل». 

الوابحةة لو امالاب لات الصّغير داراً ثمّ اختلف مع الشفيع في مِقّدار الثمن 
فالقول للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المَذهب. 

الخامسة: لو ادَّعى السَّارقٌ أنه استهلك المَسُروق ورب المَسُروق أنه قائم عنده» 
فالقول للسّارق ولا يمين عليه. قال أبو اللّيث في «النوازل»: وسئل أبو القاسم عن 
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السّارق إذا استهلك المَسُروق بعدما قطعت يده هل يضمن؟ قال: لا. 

ويستوي حكمه فيما استهلكه قبل قبل القطع وبعد القطع. قيل له: : فإن قال السّارق قد 

هلك وقال صاحب المال لم تستهلكه هو قائم عندك هل يحلف؟ قال: م انكر 
القول قول السّارق ولا يمين عليه. 

السّادسة: إذا وهب رجل شيئاً وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب 
فالقول قوله ولا يمين عليه» كما في «الخانية» وغيرها. 

السابعة : ادعى عليه أنك وصي فلان الميّتَ فأنكر لا يحلف. 

الكّامنئة: : ادعى عليه أنّك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان لا يحلف» وهما في 
«البزّازية) . 

النّاسعة: قال الواهبٌ اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تَشْترطه» فالقول له 

العاشرة: اشترى العَبْد شيئاً فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون» فالقول 
له بدون اليمين. 

الحادية عشرة: إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما أنا محجور وقال الآخر أنا 
وأنت مأذون لناء فالقول له بلا يمين. 

الثانية عشرة ا ا ل ا ل 
أبراتني مه فالقول قوله بلا يمين؛ وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد 
تحليفه لم يحلفه. لأنّ قوله على وَجْهِ الحكم ؛ وكذا في كل شيء يدعى عليه . 

العالعة عة لويطالت أنو ال وة روجا تال هن قله ذلك لو ية أو كزيرة 
بكراً» ولو الختلف الأب راوچ فى ارا واد بين ارو والثسن :من القاضي تحليقة 
على العلم بذلك. عن أبي يوسف أنه يحلف. وذكر الخصاف أنه لا يحلف» كالوكيل 
قفن الذيخ إذا ادعى المذيرن إن صاع الدين آبرآه رانك الوكين لا تحاف الوكين 
وكذلك هناء كذا في «الظهيرية». 

00 : اشترئ أيه ادغ أن لها زوا فقال البائع لها زوج عبدي فطلقها 
قبل البيع أ و مات فالقول له بلا يمين» كذا في «السّراجية» واللّه تعالى أعلم. وهذا 
التحرير من خواصٌ هذا الكتاب» كذا في «حاشية شية الأشباه» للشّرف الغزي أيضاً . 

ُْتُ: وفي حاشيتها لشي صالح زاد سبعة أخر فتقول: 

الخامسة عشرة: لو طعن المدعى عليه في الشّاهد وقال هو ادعى هذه الدَّار لنفسه 
قبل شهادته فأنكر فأراد تحليفه لا يحلف. . امجمع الفتاوى». 

السّادسة عشرة : إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر 
وادعى ديناً لنفسه فالخَصٌم هو الوارث لكنّه لا يحلف»ء لأنه حينئد لو أقرٌ له لم يقبل فلم 
يحلف. «مجمع الفتاوى» . “4 


السّابعة عشرة: رجل له على رجل ألف درهم فأقرٌ بها ثم أنكر إقراره هل يحلف 


4 ا يي سئي ات اتيب كافك لوقك 
باللّه ما أقُررت؟ قال الدّبوسي: نعم» وقال الصَّمَّار: لاء وإنما يحلف على نفس الحق» 
المجمع الفتاوى). 

الثامنة عشرة: دفع لآخر مالاً ثم الختلفاء فقال قبضت وديعة وقال الدافع بل 
لنفسك» لا يحلف المدعى عليه. قال القاضى: القول لربٌ المال لأنه أقر بسبب الضمان 
وهو قبض مال الغير. «مجمع الفتاوى». ‏ 

التاسعة عشرة: رجل قدم رجلاً للقاضي وقال إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم 
يترك وارئاً غيري» وله على هذا كذا وكذا من المال» فأنكر المدعى عليه دَعُواهء فقال 
الابن: استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنَّه مات» لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه 
على ما يدعي لأبيه من المال؛ وقيل يستحلف على العلم» الأول قول الإمام» والثاني 
قولهما وقال الحلواني : الصحيح القول الثاني أنه يحلف . «ولوالجية». 

العشزوة: منها لو ادّعى عليه ألف درهم فقال المدّعى عليه للقاضي إنه قد كان 
ادعى على هذه الدَّعْوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه 
الدَّعُوى فحلفه أنه لم يبرئني منهاء فإن حلف حلفت له ما له علي شيء» اختلف فيه 
والصّحيح آنه يستحلف على دَغواه. «ولوالجية». 

ومنها: لو أن رجلا ٠‏ اى غلى رجل أنه حرق ثوبه وأَحَضرٌ الوب مغة للقاضي 
وأراد استحلافه على السّبب لا يحلف على السّبب. 

فائدة: قُلْتٌ: وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين فليحفظ» وقد أفاد الإمام 
الحلواني أن E‏ البينة تمنع الاستحلاف أيفك إلا إذا اتهم القاضي 
وصيّ البتيع أو قيم موقف»ء ولا يدعي شيئاً معلوماً فإنه يحلف نظراً للوقف واليتيم» واللّه 
تعالى أعلم . 

(قول الأشباه: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل الخ) أي 
فينقض فيها حكم الحاكم. قال ابن المصئّف الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله في 
حاشيته عليها المسمّاة «بزواهر الجواهر» ذ في التفسير على «الأشباه والنظائر»: وقد ظفرت 
بمسائل آخر فودتها نيما للفائدة) وفسعئها على خلانة أفسام الأول: مالم يختلف 
مشايخنا فيه» والثاني ما اختلفوا فيه» والثالث ما لا نص فيه عن الإمام. 

واختلف أَضْحاينا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم . 

(فمن القِسْم الأوّل) إذا باع داراً وقبضها المُُْتري واستحقت منه وتعذر على البائع 
ردها فقضى على البائغع للمُشْتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع والبناءء كقول 
عثمان البّسْتي: ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقطء إلا أن يكون اهام أو 
غرساً فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن. (ومنه) حاكم قضى ببطلان شفعة الشَّريك ثم رفع لقاض 
آخر» فإنّه ينقضه ويثبت الشفعة للشريك لمخالفته لنص الحديث» (ومنه) المحدود فى 
قذف إذا قضى بعد ثبوته ثم رفع الحكم لقاض آخر لا يراه أبطله . (ومته) ما لو حكم أَعْمى 
ثم رفع لمن لم يره نقضه لأنَّهِ ليس من أَهْل الشّهادة والقضاء فوقها. (ومنه) إذا حكم 


كتاب الوقف + 4۳ 


بشهادة الصَّبيان ثم رفع لآخر نقضه لأنه كالمجنون» وكذا ما أداه اا (ومنه) 
الحكم بشهادة النّساء وحدهن في شجاج الحمام ورفع لاسو لا يرضية. (ومنه) الحكم 
بإجارة درون فى ا (ومنه) القضاء بخط شهود أموات لا ينفذ (ومنه) القضاء 
بجواز بيع الدّراهم بالدّنائير نسيئة . (ومنه) القضاء بشهادة أمْل الذمة في الأسُفار في الوصية 
ثم رفع لمن لا يراه نقضه. (ومنه) إذا قضى بشيء ثم رفع لآخر فنقضه ولم يبين وجه 
النقض أمضى النقض . (ومنه) إذا باع رجل من آخر عبداً أو أمة ومضى على ذلك مدّة ثمّْ 
ظهر فيه عيب لم يقر البائع به ولم تقم بينة بأنّه كان موجوداً عنده فرده القاضي على البائع 
ثم رفع حكمه لآخرء فإنه يبطل الرد ويعيده للمُشتري . (ومنه) إذا حكم بتحريم بنت المرأة 
التي لم بتكل بها ثم .رقع التماكم آخر إطل كمه الأول لالت ان رركم الى 
2 حُجُوركْ 4 [النساء: ]۲٣‏ الآية. 

(ومن القسم الثاني) إذا اختلف الأضحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد قوليهم 
وتركوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك لم ينقض عنده خلافاً للثاني. (ومنه) إذا وطىء ء أم 
امرأته وحكم ببقاء النکاح ثم رفع لآخر یری خلافه لم يبطله» ثم إن الزوج جاهلاً فهو في 
سعة» د لأنّ القضاءً ءَ لا يحلل ولا يَحرم» خلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله تعالى . وذكر الحاكم ف في «المنتقى» في رجل وطىء ء أم امرأته فقضى أن ذلك لا 
يحرمهاء ثُمّ رفع لآخر فرّق بينهما وذكر ذلك مطلقمء > فالظّاهر أن ذلك مَذهبه أو قول 
الإمام لمخالفته لنصٌ : «#ولا تكخوأأ» [البَقَرَة: الآية ]77١‏ وهو الوّظء. (ومنه) إذا قضى 
بخلاف مَذْهبه غلطاً ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الإمام. وقالا: ينقضه لاله 
غلط والغلط ليس بمجتهد فيه. (ومنه) المّذيون إذا حبس لا يكون حبسه حجراً عليه. وقال 
القاسم بن معن حجر: فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه. وقالا: ينفذه» فلو حكم الثاني به 
نفذ ولا ينقض . 

(ومن القِسم الثالث) إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه 
نقضه عند النّاني. . وعن الإمام لا لاختلاف الآثار. (ومنه) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو 
جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند النّاني» وينقضه عند محمد. (ومنه) إذا تزوج الرّاني 
بابنته من الرّنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أنطله» لأنه مما يستشنعه 
النّاس . ذكره في «شزح الطّحاوي». (ومنه) رجل أغتق عبداً ثمّ مات المعتق ولا وارث له 
ثم قضى القاضي بميراثه للمعتق» ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال» عند 
أبي يوسف وهو الصحيح› > لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إِّمَا الوّلآءُ لِمَْ أت ولا يلزم 
مولى الموالاة لأنه مستحق بالعَقْدٍ وهو قائم بهما فاستويا كالزُوجية» فاغتنم هذا المقام فإنّه 
من جواهر هذا الكتاب» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ رواه البخاري »)7١55(‏ ومسلم )١19١5/(‏ كلاهما من حديث عائشة. ورواه البخاري (117/67) من 


كِتَابٌ البُيُوع ظ 


لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرَعَ في حقوقٍ العباد 
المعاملات. ومناسبته للوّقُفِ إزالة الملك لكن لا إلى مالك وهنا إليه؛ فكانا كبسيط 
ومركب وجمع› لكونه باغتبار كل من البيع والمبيع والثمن أنواعاً أربعة: نافذ موقوف 
فاسد باطل» يم اي وضيعة مساومة. 
(هو) لغدّ: مقابلة شيء بشيء مالا أو لا بدليل «وَسَرَوَهُ بس ع4 [يُوسُف: الآية 
١ ٠‏ . وهو من الأضداد ويُسْتَعْمل متعدياً وبمن للتأكيد وباللام» يقال بعتك التّيِء 
وبعت لك فهي زائدة. قاله ابن القطّاع . وباع عليه القاضي؛ أي بلا رضاه. وشَرْعا: 
(مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) خرج غير المَؤْغوب كتراب وميتة ودم (على وَجْهِ) مفيد 
(مخصوص) أي بإيجاب أو تعاطء فخرج التبرّع من الجانبين والهبة بشرط العوض» وخرج 
بمفيد ما لا يفيد» فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزناً وصفة» ومقايضة أحد الشّريكين 
حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السّكني بالسكنى أشباه (ويكون بقول أو فعل» 
آمًا القول فالإيجاب والقبول) وهما ركنه» وشرطه أَهْلية المتعاقدين. ومحله المال. وک 
ثبوت الملك . وجكمته نظام بقاء المعاش والعالم. وصفته : مباح مَكروه حرام واجب . 
وثبوته بالكتاب والسنّة والإجماع والقياس (فالإيجاب) هو (ما يذكر أولاً من كلام) أحد 
(المتعاقدين) والقبول ما يذكر ثانياً من الآخر سواء كإن بعت أو اشتريت (الدّال على 
التراضي) قيد به افتداء بالآية وبياناً للبيع الشّرعيء ولذا لم يلرم بيع المُكره ه وإن انعقد» ولم 
ينعقد مع الهزل لعدم الرضا بحكوه معه. هذا ويرد على التعريفين ما في «التاترخانية» : لو 
خرجا معاً صح البيع» لکن في «المّهستاني» : لو كانا معاً لم ينعقد كما قالوا في السّلام» 
وعلى الأول ما في الأشباه تكرار الإيجاب مبطل للأول» إلا في عتق وطلاق على مال» 
وسيجيء في الصلح. وفي المنظومة المحبية: [الرجز] 
رل ا ابل الاي لالةاشدى 
َالصُلْحُ بَعْدَ الصُلح أضحى بَاطِلا كذاالكاحځ مَاعَدامَسَائِلاً 
EDT O E ES WEE‏ كنذا اة عل مع خا 
إذ المُرَادُ ضَاح في الشخقق ينه اإدًا زتاة الوق 
(وهما عبارة عن كل لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين) كبعت 
واشتريت (أو حالين) كمضارعين لم يقرنا بسوف والسّين كأبيعك فيقول أشتريه» أو 


۳4٤ 


كتاب البيوع ووم 


أحدهما ماض والآخر حال (و) لكن (لا يحتاج الأول إلى نية بخلاف الثاني) فإن نوى به 
الإيجاب للحال صح على الأصحٌ» وإلا لاء إلا إذا اسیا هُ للحال كأهل خوارزم 
فكالماضي وكأبيعك الآن لتمحضه للحال» وأما المتمحض للاستقبال فكالأمر لا يصح 
أضصلاٌء إلا الأمر إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح بطريق 
الاقتضاء. فليحفظ (ويصح إضافته إلى عضو يصح إضافة العتق إليه) كوجه وفرج (وإلا لا) 
كظهر وبطن (و) كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو (قد فعلت ونعم وهات الثمن) 
وهو لك أو عبدك أو فداك أو خذه و في «الولر ا إن بدأ البائع فقبل 
المُشتري بنعم لم ينعقد» لاله لیس بت بتحقيق» وبعكسه صح لاله جواب . وفي القنية نعم بعد 
الاستفهام , ع ا و ا لك ولو قال بعته 
فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز» فليحفظ (ولا يتوقف شطر العَقّد فيه) أ ي البيع (على قبول 
غائب) فلو قال بعت فلاناً الغائب ثب فبلغه فقبل لم ينعقد (اتفاقاً) إل إذا كان بكتابة أو رسالة 
فيعتبر مجلس بلوغها (كما) لا يتوقف (في الكاح على الأظهر) خلافاً لا فله الأجوع 
لأنّهِ عَفْدٌ معاوضة› بخلاف الخُلْع والعتق على مال حيتٌ يتوقف اتفاقاً فلا رجوع لاله يمين 
نهاية (وأما الفعل فالتعاطي) وهو التناول. قاموس (في خسيس ونفيس) خلافاً للكزخي 
(ولو) التعاطي (من أحد الجانبين على الأصحٌ ) افتح» وبه يفتى فيض (إذا لم يصرح معه) 
مع التعاطي (بعدم الرضا) فلو دفع الدّراهم وأخذ البطاطيخ والبائع يقول لا أعطيها بها لم 
ينعقد كما لو كان بعد عقد فاسد خلاصة وبزازية وصرّح في «البحر» بأنَّ الإيجابٌ والقبول 
بعد عقد فاسد لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد ففي بيع التعاطي بالأولى» وعليه 
فيحمل ما في «الخلاصة» وغيرها على ذلك» وتمامه في الأشباه من الفوائد إذا بطل 
المتضمن بطل المتضمن» والمَبني على الفاسد فاسد (وقيل لا بذ) في التعاطي (من الإغطاء 
من الجانبين وعليه الأكثر) قاله الطّرسوسيء واختاره البرّازي» وأَنْتى به الحلواني» 
واكتفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الثمن؛ فتحرر ثلاثة أقوال» يي 
وحررنا في شرح المُلْتقى صحة الإقالة والإجارة والصّرف بالتعاطي» فليحفظ 5 

فروع : : ما يستجره ه الإنسان من البياع ! إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز 
استخساناً. 


لا مال الوقف قائم ثمة؛ , وله كذلك عن أشياة وة ا 9 
خبزه قبل قبضه من المشرف› بخلاف الجندي. «بحرا . وتعقبه في «النهرا . وأفتى 
المصنئف ب ببطلان بيع الجامكية› ا ا : بيع الدين إِنّما. يجوز من المَديون» وفيها 
دفي الأشباه: TS‏ يا وعلى هذا لا يجوز 
عدم ا اا الي با تائيه ا 0 
رطا بال ولزن بخلو الجر يتفن ارت ارت اجو اا ر 


۳۹ كتاب البيوع 
ولو وقفاً انتهى ملخصاً. 

وفي معين المُفْتي للمصنف معزياً للولوالجية : عمارة في أرض بيعت» فإن بناءً أو 
ا أنهار أو نَحْوَهُ مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال 
Ss‏ 

فلت ومفاده أنَّ بِيعَ المسكة لا يجوزء وكذا رهنهاء ولذا جعلوه الآن فراغاً 
كالوظائف فليحرر | ه. وسنذكره في بيع الوفاء . 

(وبتعقد) أيضا (بلفظ واخد :كما في بع الغا والرصي و اب من طفله و 0 
منه) فإِنّه لوفور شفقته شفقته جعلت عبارته كعبارتين» وتمامه في «الدرر» (وإذا أوجب واحد قبل 
الآخر) بائعاً كان أو م مُشترياً (في المَخْلس) أن خيار القبول مقيد به (كل المبيع بكل الثمن 
أو ترك) لثلاً يلزم تفريق الصفقة إلا إذا) أعاد الإيجاب والقبول أو رضي الآخر وكان الثمن 
منقسماً على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون وإلاً لاء وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع 
بالحصّةٍ ابتداء كما حرره الواني أو (بين ثمن كل) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم 
يكرّر لفظ بعت عند أبي يوسف ومحمدء وهو المُختار كما في «الشرنبلالية) عن البرهان 
(وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب) قبل القبول (أو قام أحدهما) وإِنّ لم يذهب 
(عَنْ مَجلسه) على الرّاجح. «نهر» وابن الكمال» فإنّه كملس خيار المخيرة» وكذا سائر 
التمليكات . «فتح» ر وجدا لزم البيع) بلا خيار إل لعيب أو رؤية خلافاً للشسَّافعي رضي 
الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأفوال إذ الأخوال ثلائة قبل قولهما وبعده وبعد 
أحدهماء وإطلاق المتبايعين في الأول مجاز الأول؛ وفي الثاني مجاز الكونء وفي الثالث 

حقيقة فيحمل على (وشرط لصحْته معرفة قدر) مبيع وثمن (وؤصف ثمن) كمضري أو 

مَشْقَى (غير مشار) إليه (لا) يُشترط ذلك في (مشار إليه) لنفي الجهالة بالإشارة ما لم يكن 
ا م مال سلم لو مكيلاً أو موزوناً خلافاً لهما كما 


فرع : لو كان امن في صرّة ولم يعرف ما فيها من خارج خُيْرَ ويسمّى خيار | لكمية 
لا خيارٌ الرؤية لعدم ثبوته في التُقود. فنْح 

(وصح بئمن حال) وهو الأضل 0 00 النزاع› ولو باع 
مؤجلاً صرف لشهرء به يفتى. . ولو اختلفا في الأجل فالقول لنا فيه إلا في السلمء به 
يفتى. ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمُشْتري. ولو في مضيه فالقول والبينة 
للمُشْتري» ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن. 

فروع : : باع بحال ثم لاجد E‏ أو مهو ل کرو وخاد از مولا 
منية :لهأف من شمن مي فال عط كل شهر مال لیس تأجي. ٠‏ 


)١(‏ كرب الأرض كربا : قلبها للحرث» من باب طلب. وكربت النهر كرباً: حفرته. 


ينض 


كتاب البيوع 


وهي كثيرة الوقوع. قُلْتُّ: ومما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب 
جديدة يجب قيمتها يو م البيع من الذَّهب لا غير» إذ لا يمكن الحكام الحكم بمثلها لمنع 
الصلْطان منهاء ولا يدفع قيمتها من الفضّة الجديدة لأنّها ما لم يغلب غشها فجيدها 
ورديئها سواء إجماعاً . أما ما غلب غشه ففيه الخلاف» كما سيجىء في فصل القرض 
فتنبه» وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين قل يعن فك افتح) . و(يخلاف 
جنسه ولم يجمعهما قدر) لما فيه من ربا التساء كما سيجيء في بابه (و) الأجل (ابتداؤه من 
وَفْت النَّسْليم) ولو فيه خيار» فمذ سقوط الخيار عنده. «خانية» (وللمشتري) بثمن مؤجل 
إلى سنة منكرة (أجل سنة سنة ثانية) مذ تسلم (لمنع البائع السلعة) عن المُشتري (سنة الأجل) 
المنكرة تَخصيلاً لفائدة التأجيل» فلو معينة أو لم يمنع البائع ا 
التقصيرَّ منه (و) الثمن المسمّى قدره لا وصفه (ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد) بلد 
العقد مجمع الفتاوى لأنّه المتعارف (وإن اختلفت النقود مالية) كذهب شريفي وبندقي (فسد 
العقد مع الاستواء في رواجها إلا إذا بين) في المَجلسٍ لزوال الجهالة (وصحٌ بى الطمام) 
هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ودقيقها (كيلاً وجزافاً) مثلث الجيم معرب كزاف 
المجازفة (إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن يكن رأس مال سلم) لشرطية معرفته كما سيجيء (أو 
كان بجنسه وهو دون نصف صاع) إذ لا ربا فيه كما سيجيء (و) من المجازفة البيع (بإباء 
وحجر لا يعرف قدره) قيد فيهما وللمُشْتري الخيار فيهما «نهر». وهذا (إذا لم يحتمل) 
الإناء (التُقْصِان و) الحجر (التفتت) فإن احتملهما لم يجز كبيعه قَذْر ما يملأ هذا البيت ولو 
قدر ما يملأ هذا الطشت جاز. سراج (و) صح (في) ما سَمَّى (صاع في بيع صبرة كل 
صاع بكذا) مع الخيار للمُشْتري لتفرق الصَّمْقة عليه» ويسمّى خيار التكشف (و) صح (في 
الكل إن) كيلت في المَجلسٍ لزوال المُفْسد قبل تقرره أو (سمى جملة قفزانها) بلا خيار لو 
عند الْعَقّدِء وبه لو بعده في المَجْلس أو بعده عندهماء به يُفْتى. فإن رضي هل يلزم البيع 

بلا رضا البائع؟ الظّاهر نعم. انهرا (وفسد في الكل في بيع ثلة) بفتح فتشديد قطيع الغنم 
(وثوب كل شاة أو ذراع) لف ونشر (بكذا) وإن علم عدد الغنم ف فى المجلس» > لم ينقلب 
صحيحاً عنده على الأَصحّ ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم . . سراج (وكذا) 
الحكم (في كل مَعْدود متفاوت) كإبل وعبيد وبطيخ» وكذا كل ما في تبعيضه ضرر كمصوع 
أوان. بدائع. . ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الشمن صح اتفاقاً» والصابط لكلمة 
كل أن الأفراد إِنْ لم تعلم نهايتها فإن لم تؤدّ للجهالة فللاستغراق كيمين وتعليق» وإلا فإِنْ 
لم تعلم في المَجلس فعلى الواحد اتفاقاً كإجارة وكفالة وإقرار» وإلاً فإن تفاوتت الأفراد 
كالغنم لم يصح في شيء عنده» والأصح في واحد عنده كالصّبرة ة وصحًححاه فيهما في 
الكل. «بحر». وفي «النهر؛ عن العيون والشُرنبلالية عن «البرهان» والقَهْسّتاني عن 
«المحيط» وغيره» وبقولهما يفتى تيسيراً. 


(وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ) المُشُْتري 
(الأقل بحصته) إِنْ شاءً (أو فسخ) لتفرق الصفقة» وكذا كل مكيل أو موزون ليس في 


۳۹۸ كتاب البيوع 


تبعيضه ضرر (وما زاد للبائع) لوقوع العَقْد على قدر معين (وإن باع المذروع مثله) على أنه 
مائة ذراع مثلاً (أخذ) المُشْتري (الأقل بكل التّمن أو ترك) إلا إذا قبض المبيع أو شاهده فلا 
خيار له لانتفاء الغرر. «نهرا (و) أخذ (الأكثر بلا خيار للبائع) لأنَّ الذرعَ وصف لتعيبه 
بالتبعيض ضد القدر والوّصضف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مَقُصوداً بالتناول» كما 
أفاده بقوله (وإن قال) في بيع المذروع (کل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته) بضيرورته 
أَضْلةً بإفر اده بذكر الثمن (أو ترك) لتفريق الصَّفْقة (وكذا) أخذ (الأكثر كل كل ذراع بدرهم أو 
فسخ) لدفع ضرر التزام للرّائد (وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار) أو حمام 
وصحًحاف وإنْ لم يسم جملتها على الصَّحيح لأنَّ إزالتها بيدها (لا) يفسد بيع عشرة 
(أسهم) من مائة سهم لشيوع السَهْم لا الذراع بقي لو تراضيا على تعيين الأذرع في مكان 
لم أرهء وينبغي انقلابه صحيحاً لو في المَجْلس ولو بعده فبيع بالتعاطي . «نهر . 

(اشترى عدداً من قيمي) ثياباً أو غنماً. «جوهرة» (على أنه كذا فنقص أو زاد فسد) 
للجهالةء ولواء وى لاطا ادها كذ لحلا كيرا رحد قروا د صخر عينم 
«(بحرا (كما لو باع عَدْلاً) من الثّياب (أو غنماً واستثنى نی واحداً بغير عينه) فسد (ولو بعينه 
جاز) البيع . اخانية» (ولو بين ثمن كل من القيمي) بِأَنْ قال كل ثوب منه بكذا (ونقص) 
ثوب (صحٌ) البيع (بقدره) لعدم الجهالة (وخير) لتفرق الصَفْغة (وإن زاد) ثوباً (فسد) لجهالة 
المزيدء ولو رذ الزائد أو عزله هل يحل له الباقي؟ خلاف (اشترى ثوباً) تتفاوت جوانبه» 
فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له الزيادة إِنْ لم يضرهُ القطع وجاز بيع ذراع منه. «نهر) 
(على أنه عشرة افرع كل فراع يرهم أخلة بعشرة في خشرة ی زيادة (نصف بلا یا ل 
أنفع (و) أخذه (بتسعة في تسعة ونصف بخيار) لتفرق الصّفْقة. . وقال محمد: يأخذه فى 
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الأول بعشرة ونصف بالخيار» وفي الثاني بتسعة ونصف به» وهو أغدل الأقُوال. «بحرا. 
وأقده الضف وغيرة. قُلْتُ : لكن صح القّهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون» 
فعليه المَنُوى . 


قصل فِيمًا يَدْخُلَ ذ في ابيع بع وَمَا لآ حل 

الأصْل أنَّ مسائلَ هذا الفصل مَبْنية على قاعدتين: إحُداهما ما أفاده بقوله (كل ما 
كان في الدار من البناء) المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفاً يدخل بلا ذكر. وذكر 
الثانية بقوله (أو متصلاً به تبعاً لها دخل في بيعها) يعني أن كل ما كان متصلاً بالبيع اتصال 
قرار وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر دخل تبعاً وما لا فلاء وما لم يكن من القِسْمين فإن 
من يتكرةه ورا وإلاً لا (فيدخل البناء والمفاتيح) المنّصلة أغلاقها كضبة 
وكبلون” '' ولو من فضة لا القفل لعدم اتصاله (والسلم المتصل والسّرير والدرج المتصلة) 
والرحى لو أَسْفْلها مبنياً والبكرة لا الدّلو والحبل ما لم يقل بمرافقها (في بيعها) أي الذارء 
وكذا بستانها كما سيجيء في باب الاسْتحقاق» ويدخل في بيع الحمام القدور لا القصاع › 


)١(‏ الضبة هو المسمى بالسكرة» والكيلون هو المسمى بالعّال. 


كتاكت االو © س ا ا 3 


دفي الحمار إكافه إن اشتراه من المزارعين وأهْل القرى لا لو من الحمريين وتدخل قلادته 
عرفا ويَدْخْل ولد البقرة ة الرّضيع في الأتان لا رضيعاً أو لاء به يفتى : وتدخل تات عبد 
وجارية AE‏ مثلهما يعطيهما هذه أو غيرهاء لا حليهاء إلا أن سلمها أو قبضها 
وسكت. وتمامه في الصّيرفية (ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر) قيد للمَألتين 
فبالذكر أولى (مثمرة كانت أو لا) صغيرة أو كبيرة إلا اليابسة لأنها على شرف القلع . «فتح» 
(إذا كانت موضوعة فيها) كالبناء (للقرار) فلو فيها صغار تقلع زمن الرّبيع : إن من أصلها 
ندخل» وإن من وجه الأرض لا إلا بالشّرط . وتمامه في «شرح الوهْبانية» وفي «القنية» : 
شرئ كرما دخل الونائل المشدودة على الأوتاد المنْصوبة في الأرض» وكذا الأعمدة 
المَدذفونة في الأرض التي عليها أغصان الكرم المسمّاة بأرض الخليل بركائز الكرم. وفي 
«التّهر) : كل ما دخل تبعاً لا يقابله شيء من الثمن لكونه كالوّضف وذكره المصئّفٌ في 
باب الاستحقاق قبيل السّلّم (ولا يَدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية) إلا إذا نبت ولا 
قيمة له فيدخل في الأصح . . شرح المجمع» (و) لا (الشمر في بيع الشجر بدون الشرط) 
عبر هنا بالشّرط» وثمة بالتسمية ليفيد أنه لا فرق» وأن هذا الشّرط غير مُفْسد» وخصه 
بالشمر اتباعاً لقوله ي «الثمرة للبائع» إلا أن يَشترطه المُبْتاع؛ (ويؤمر البائع بقطعهما) الزرع 
والثمر (وتسليم المبيع) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهماء فلو لم ينقد الشمن لم يؤمر 
به. «خانية» (وإن لم يظهر) صلاحه لأنَّ ملك المُشْتري مَشْغول بملك البائع فيجبر على 
تَسْليمه فارغاً (كما لو أوصى بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو 
المُخُتار) من الرواية ولوالجية» وما في الفصولين: باع أرضاً بدون الزرع فهو للبائع ار 
مثلهاء محمول على ما إذا رضي المُشتري «نهر» (ومن باع ثمرة بارزة) . أما قبل الظهْر فلا 

يصح اثفاقاً (ظهر صلاحها أو لا صح) في الأصحٌ (ولو برز بعضها دون بعض لا) يصحٌ 
(في ظاهر المَذهب) وصخځُحه السّرْخسي» وأفتى الحلواني بالجواز لو الخارج اکر 
«زيلعي» (وتقُطعها المُشتري في الحال) جبراً عليه (وإن شرط تركها على الأشجار فسد) 
ال ر القطع على البائع . كر ررك خالا اح الا ا ةا 
للتعارف فكان شرطاً يقتضيه العقد وبه يفتى» (بحر» عن الأسرار. لكن في «القهستاني» عن 

المضمرات أنه على قولهما الفَنُوى فتنبه . قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقاً وتركها 
بإذن البائع طاب له الزيادة» وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتهاء وإن بعدما تناهت لم 
يتصدق بشيء» وإن استأجر الشّجر إلى وَفْت الإذراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء 
الإذِن» ولو اسْتَأجر الأرض لترك الررع فسدت لجهالة المدّة؛ ولم تطب الزيادة ملتقى 
انون لفساد الإذن بفساد الإجارة» بخلاف الباطل كما حررناه في شرحه. والحيلة أن 
يأخذ الشّجرة ة معاملة على أنَّ له جزءاً من ألف جزء أَنْ يَشْتري أصول الرطبة كالباذنجان 
وأشجار البطيخ والخيار ليكون الحادث للمشتري» وفي الزرع والحشيش ي يشتري الموجود 
ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة مَعْلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن» وفي الأشجار 
الموجود ويحل له البائع ما يوجد» فإن خاف أن يرجع يقول: على أنّي متى رجعت في 


غ ككتاب البيوع 
الإذن تكون مَأذوناً في الترك. شمني مُلَخصاً. 

(ما جاز إيراد العَفد عليه بانفراده صح استثناؤه منه) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها 
دون استثنائها أشباه فرع على هذه القاعدة بقوله (فصح استثناء) قفيز من صبرة وشاة معينة 
من قطيع و(أرطال مَعْلومة من بيع تمر نخلة) لصحة إيراد العقد عليها ولو الثمر على 
رؤوس النّخْل على الظاهر (ك) صحة (بيع بر في سنبله) بغير سنبل البر لاحتمال الرّبا 
(وباقلاء وأرز وسمسم في قشرهاء وجوز ولوز وفستق في قشرها الأول) وهو الأغلىء 
وعلى البائع إخراجه إلا إذ باع بما فيهء وهل له خيار الرؤية؟ الوّجْه نعم. «فتح». وإ 
بطل بيع ما في ثمر وقطن وضرع من نوى وحب ولبن لأنَّهِ مَعْدومُ ا (وأجرة 00 
وعد وذرع على بائع) م ا التسليم (وأجرة وزن ثمن ونقده) وقطع ثمر وإخراج 
طعام من سفينة (على مشتر) إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة. 

فرع: ظهر بعد نقد الصّراف أنَّ الدراهمَ زيوف» رد ا وإن وجد البعض 
فبقدره. «نهر» عن إجارة «البرّازية». وأمًا الدّلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته 
على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف» وتمامه في «شَرْح الوغهْبانية». 

(ويسلم الثمن أولاً في بيع سلعة بدنانير ودراهم) إن أحضر البائع السلعة (وفي بيع 
سلعة بمثلها) أو ثمن بمثله (سلما معاً) ما لم يكن أحدهما ديناً كسلم وثمن مؤجل» ثم 
ا اك RR‏ فر 
الألجناس شرطاً ثالثاً وهو أن يقولٌ: خليت بينك وبين المبيع» فلو لم يقله أو كان بعيداً لم 
يصر قابضاً والناس عنه غافلون» فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض› وهو لا 
يصح به القبض على الصّحيح وكذا الهبة والصدقة. «خانية» وتمامه فيما علقناه على 
المُلتقن (وجده) أي البائع الئمن (زيوفاً ليس له استرداد السّلْعة وحبسها حيسها به) لسقوط حقه 
بالتسليم قال زُفَر: له ذلك» كما لو وجدها رصاصاً أو ستوقة او وا 


2. 


(قبض) بدل دراهمه (الجياد) التي كانت له على زيد (زيوفاً) على ظن نها جياد (نّم 
علم) بأنّها زيوف (يردها ويسترد الجياد) إن كانت (قائمة وإلا فلا) يرد ولا يسترد» كما لو 
علم بذلك عند القبض وقال أبو يوسف: يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد» كما لو كانت 
رضاصاً أو ستوقة . 

اث شترى شيئاً وقبضه ومات مُفْلساً قبل نقد الشمن فالبائع أسوة للغرماء. و) عند 
الشافعي رضي الله عنه هو أحق به كما (لو لم يقبضه) المُشتري (فإن البائع أحق به) اتفاقاً. 
والاائراك عل« ED‏ متلا تر كد لتاق E‏ نو ره 
ا ر اشر بح مجمع العيني» . 

فروع : باع نصف الزرع بلا أرض: إن باعه الأكار لرب الأرض جازء وبعكسه لا إلا 


)00( رواه البخاري (۲۲۹۸) ومسلم .)1719/1١5(‏ 
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إذا كان البذر من الأكار فينبغى أن يجوز «الخانية» . 
باع شرا كرما مرا لا يدل العمو. ويد فيعار الشجر إلى الإذزاك» فلى أب 
المشتري إعارته خير البائع إن شاءَ أبطل البيع أو قطع الثمر. «جامع الفصولين». قال في 
«النهر»: ولا فرق يظهر بين المُشْتري والبائع . 
بَابٌ خِيَارٍ الشزط 
وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في فى «الدرر») . ثم الخيارات بلغت سبعة عشر: 
الكلاثة المبوب لهاء وخيار تعيين» Es‏ ونقد» وكمية» واستحقاق» وتغرير فعليّ» 
وكشف حال» وخيانة مرابحة » وتولية» وفوات وصف مرغوب فيه » وتفريق صفقة بهلاك 
بعض مبيع › وإجازة عَقْد الفضولي› > وظهور المبيع مُشتأجراً أو مَرْهونا . . أشباه . من أخكام 
الفسوخ . قال: ويفسخ بإقالة وتحالف» فبلغت تسعة عشر شيئاً» وأغلبها ذكره المصنف 
يعرفه من مارس الكتاب . 
(صحٌ شَرْطُه للمتبايعين) معاً (ولأحدهما) ولو وصياً (ولغيرهما) ولع نعف العقد لا 
«تاترخانية) (في مبيع) كله (أو بعضه) كثلثه أو ربعه ولو فاسداً؛ ولو اختلفا في 
شتراطه فالقول لنا فيه على المَذهب (ثلاثة أيا م أو أقل) وفسد عند إطلاق أو تأبيد (لا 
كرا شد فلكل فسخه خلافاً لهما (غير أنه يجوز إن أجاز) ن له الخبار (في اثلا 
را وقسمة E‏ ولو انر عه (وكتانة خت ورَهُن (وعتق على 
مال) لو شرط لزوجة وراهن ون (ونحوها) ككفالة وحوالة وإبراء وتسليم شفعة بعد 
الطليينء ووقف عند الثاني انا وإقالة. الزازية) فهي مه عجر لا في نكاح» وطلاق» 
ويمين » ونذر» وصرف» وسلم› وإقُرار إلا الإفرار بعقد يقبله أشباهء ووكالة» ووصية. 
«نهرا. فهي تسعة» وقد كنت غیرت ما نظمه فى «النهر» فقلت: [الرجز] 
يَأتِي جيار الشَرْطٍ فِي الإجَارَهْ وَالبَيْع وَالإِيْرَاءِ وَالْكَمَالَه 
وَالرّمْنِ وَالعَمْقٍ ورك الشفعة والمصٌلْح وَالخُلْع كَذَا وَالقِسْمَةٍ 
وَالوَقْف وَالحِوَالَةالإقَالَه لآ النمتةي: والافرار وَالنوكالة 
رلا التكاح وَالطَلاقٍ وا تشتلم. لتر ايعان فَهِدَا يَغَكتمْ 
(فإن اذ شترى) شَخُص شيئاً (على أَنَّه) أي المُشتري (إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا 
بيع صح) اسْتِحْساناً خلافاً لزّفْ لاو لم يعد في انارق السام لعل وز عاضا و 
فليحفظ (و) إن اث شترى كذلك (إلى أربعة) أيام (لا) يصح» خلافاً لمحمّد (فإن نقد في 
الثلاثة جاز) اتفاقاً» لأنّ خيارَ النقد ملحق بخيار الشّرط» ترك التفريع لكان أولى (ولا 
بش فين عن ملك ا مع ره نط ا اليهلك على التي ب أي بدله 
ليعم المثلي (إذا قبضه بإذن البائع) يوم قبضه كالمَقُبوض على سوم الشّراء (فإنه بعد بيان 
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الثمن مَضْمون بالقيمة) بالغة ما بلغت . انهراء ولو شرط:المشتري عدم اعيمان . «بزازية). 
ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسّوم . «خانية». أمّا على سوم النظر 
فغير مَضْمون مُطلقاً» وعلى سوم الرَّمْن بالأقل من قيمته ومن الدين» وعلى سوم القرض 
بقرض ساومه به» وعلى سوم التكاح لأمة بقيمتها. «نهر» (ويخرج عن ملكه) أي البائع 
امع قار لري نقط تنيلك بيه بان کي ها يعيب ل ر كنل يد دارب 
قيمته في المَسْألةٍ الأولى» وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة الربا 
حدادي» وثمنه في الثانية ؛ ولو يرتفع كمرض» فإِنْ زال في المدّة فهو على خيارهء وإلا 
لزمه العَقّد لتعذر الرد. ابن كمال (ولا يملكه المُشْتري خلافاً لهما) لئلا يصير سائبة . قلنا 
السّائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك» والثاني موجود هناء ويلزمكم اجتماع 
البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه (ولا يخرج شيء منهما) أي من مبيع 
وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقاً (إذا كان الخيار لهما) وأيّهما فسخ في المدة 
انفسخ البيع » وأيهما أجاز بطل خياره فقط (و) هذا الخلاف (تظهر ثمرته في) عشر مسائل 
جمعها العيني في قوله: اسحق عزك فخم. 

الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح . 

والسّين من الاستبراء» فحيضها في المدَّة لا يعتبر استبراء. 

والحاء من المحرم» فلا يعتق محرمه. 

والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة» فله ردها إلا إذا نقصها به. 

والعين من الوديعة عند بائعه» فتهلك على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم 
الملك. 

والرّاي من الرّوجة المُشتراةء لو ولدت في المدّة في يد البائع لم تصر أم ولد؛ ولو 
في يد المشتري لزم العَقّد لأن الولادة عيب. درر وابن كمال. وفي «البحر» عن 
«الخانية»: إذا ولدت بطل خياره» NS‏ بطر ا 
وأقره المصنف . 

والكاف من الكسّْب للعبد في المدة» فهو للبائع بعد الفسخ . 

والفاء من الفسخ لبيع الأمةء فلا استبراء على البائع. 

والخاء من الخمرء فل شراه ذمي من مثله بالخيار فأَسْلم أحدهما فهو للبائع. 
عيني. وتبعه المصنف» لكن عبارة ابن الكمال: وأسلم المُشْتري. 

والميم مخ المأذون؛ لو أبرأه البائع من الثمن صح اسْتِحْساناً وبقي خیاره» لأنّه 
يلي عدم التملك» كل ذلك عنده خلافاً لهما. 

قُلْتٌ: وزيد غلى ذلك مسائل متها: 

التاء للتعليق كإن ملكته فهو حر فشراه بخيار لم يعتق. 

والتاء» واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار. 
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والصّاد» وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع . 

والدَّال والرّوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع . 

ال والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدّة فسد خلافاً لهماء فينبغي أن 
يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمز» ولم أره لأحد فليحفظ . 

A‏ ولو ابا أ (صح ولو مع جهل صاحبه) إ إجماعاً إل أن يكون 
الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة» لأنَّ المفسوخّ لا تلحقه الإجازة (فإن 
ع بالقول (لا) بصح (إلاً إن علم) الآخر في المدّة» فلو لم يعلم لزم القن والحيلة أن 

بستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر للحاكم لينصب من يرد عليه . ٠‏ عيني. . قيدنا 
بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقاً كما أفاده بقوله (وم العف پموته) ولا يخلفه الوارث 
كخيار رؤية وتغرير ونقد لأ الأوصافٌ لا تورث» وأما خيار العيب والتعيين وفوات 
الوصف المرغوب فيه فيخلفه الوارث فيها لا أنه يرث خياره. درر فليحفظ (ومضي المدة) 
وإن لم يعلم لمرض أو إغماء (والإعتاق) ولو لبعضه (وتوابعه) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو 
لا يحل إل في الملك كإجارة ولو بلا تسليم في الأصحٌ ونظر إلى فرج داخل بشَّهُوة؛ 
والقول لمنكر الشّهوة افتح» . ومفاده أنه لو اث شتراها بالخيار على أنّها بكر فوطئها ليعلم 
أهي بكر أم لا كان إجازة . ولو وجدها ثيباً ولم يلبث فله الرد بهذا العيب. . «نهر» وسيجيء 
في بابه ؛ ولو فعل البائع ذلك كان فسخاً (وطلب الشفعة) وإنْ لم يأخذها. . مغراج «بها» أي 
بدار فيها خيار الشّرط» بخلاف خيار رؤية وعيب. معراج (من المُشتري ! إذا كان الخيار له) 
لأنّه دليل الإجازة . (ولو شرط المشتري) أو البائع كما يفيده 0 الدرر» وبه جزم البهنسي 
(الخيار لغيره) عاقداً كان أو غيره بهنسي (صحٌ) اسْتِحْساناً وثبت الخيار لهما (فإن لخاد 
أحدهما) من النّائب والمستنيب (أو نقض صح) إِنْ وافقه الآخر (وإن أجاز أحدهما وعكس 
الآخر فالأسشبق أولى) لعدم المزاحم (ولو كانا معاً فالفسخ أحق) في الأصحٌ. «زَيُلّعي)» 
لأنَّ المجارٌ يفسخ والمَفْسوخ لا يجاز. واغترض بأنه يجاز لما في المَبْسوط (لو) تفاسخا 
ثم (تراضيا على) فسخ الفسخ وعلى (إعادة العقد بينهما جاز) إذ ف فسخ الفسخ إجازة . 
وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء . 

(باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهماء إن فصل ثمن كل) واحد منهما (وعين) 
الذي فيه الخيار (صح البيع) للعلم بالمبيع والفمن (وإلا) يعين ولا يفصل » أو عين فقط أو 
فصل فقط إلا بصم لعدهالة چ والثمن أو أحدهما (وكذا لو كان الخيار للمشتري) 
تتأتى أيضاً الأنواع الأربع . 

فرع: وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط لم يجزء ولو وكله بالشراء والحالة هذه 
على الوكيل > والفرق الما N‏ بخلاف 
البيع . . افتح) وسيجيء ء في الفضولي والوكالة» فليحفظ 

(وصح خيار التعيين) في القيميات لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في 
الأصحٌ . كافي. كله 3ه ورين قينا و کو ف .بهل الشوط ت 
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الحاجة إليه. «نهر» (فيما دون الأربعة) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط 
ومدّته كخيار الشّرط» ولا ر يُشترط معه خيار شرط في الأصمٌ. «فتح» (ولو اشتريا) شيئاً 
على أنهما (بالخيار فرضي أحدهما) بالبيع صريحاً أو دلالة (لا يرده الآخر) بل بطل خياره 
خلافا لهما (وكذا) الخلاف في خيار (الرؤية والعيب) فليس لأحدهما الرد بعد الرؤية: أي 
و الك ويا لع تايار > لضرر البائع بعيب الشركة (كما يلزم البيع لو 

شترى رجل عبداً من رجلين صفقة) واحدة (على أن الخيار لهما) للبائعين (فرضي أحدهما 
ل ا lG‏ مجمع (اث شترى عبداً بشرط 
خبزه أو كتبه) أي حرفته كذلك (فظهر بخلافه) بِأَنْ لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم 
الكتابة أو الخبز (أخذه بكل التّمن) إِنْ شاءَ (أو تركه) لفوات الوّضْف المَّغوب فيه؛ ولو 
ادعى المُشْتري أنه ليس كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك وكذا سائر الحرف. 
اختيار. . ولو امتنع الرَدُ بسبب ما قوم كاتباً وغير كاتب ورجع بالتفاوت في الأصحٌ (بخلاف 
شرائه شاة على أنْها حامل أو تحلب كذا رطلا) أو يخبز كذا صاعاً أو يكتب كذا قدراً فسد 
لاط فاا لا وف عد لو قرط اتا تلوت أو ليون جار :لله وة (القول 
للمنكر) لو اختلفا (في) شرط (الخيار) على الظاهر (كما في دعوى الأجل والمضيٰ) 
والإجازة والزيادة (اشترى جارية بالخيار فرد غيرها) بدلها (قائلا بأنّها المُشْتراة فقال البائع 
ليست هي) ولا بينة له (فالقول للمُشتري) بيمينه (وجاز للبائع وَطؤْها) درر. تسق ينعا 
بالتعاطي . . افتح. . وكذا الرد في «الوديعة»» فليحفظ . (ولو قال البائع للمُشتري عند رده 
كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول للمُشْتري) لأنَّ الأضل عدم الخبز والكتابة» فكان 
0 تر من غير اشتراط كتبه وخبزة و كان بحسن لكا فة في بد 

لبائع رد إليه) لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي . قال: ولو اختارأخذه أخذه بكل الثمن» لما 
0 الأوصافٌ لا يقابلها شيء من الثمن. 

فروع: باع داره فيها من الجذوع والأنواب والخشب والنخل» فإذا ليس فيها شيء 
من ذلك لا خيار للمشتري . 

شرق دارا علن أن بها بالآجر فإذا هو بلَيِنِء أو أرضاً على أن شجرها كلها مثمر 
فإذا واحدة منها لا تثمرء أو ثوباً على أنه مَصبوغ بعصفر فإذا هو بزعفران فسدء ولو على 
اھا بعل معلا فاد هی بعل جار وخر ويعكيه بهاذ پلا ساره لكونه على صفة خير من 
الور مك وا الا ب 

البيع لا يبطل بالشّرط في اثنين وثلاثين موضعاً مَذكورة في الأشباه شرط أنّها 
مغنية» إن للتبرّي لا يفسد وإِنْ للرغبة فسد. . بدائع. ولو شرط حبلها : إن الشّرط من 
المُشتري فسدء وإن من البائع جاز لأ حبلها عيب فذكره للبراءة منهء حتى لو كان في 
بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد فسد. «خانية». ولو شرط أنَّها ذات لبن جاز على 
الأكثر. 000 

فلخ والشابط ارات أن كز وف ل غرفي فاقلغراطه جا "لا اف 
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غررء إلا أن لا يرغب فيه. وفي «الخانية» في فصل الشُروط المفسدة: متى عاين ما 
يعرف بالعيان انتفى الغرر. 
بَابُ خيار الرَؤْيَةٍ 

من إضافة المسبب إلى السَّبب» وما قيل من إضافة السّيء إلى شَرْطه ظاهر» لما 
سيجيء أن له الرد قبل الرؤية. 

(هو ید يثبت في) أربعة اخراص (الشراء) للأعيان (والإجارة والقسمة والصّلْح عن دغوى 
المال على شيء بعينه) لأنَّ كلا منها معاوضة» فليس في دیون ونقود وعقود لا تنفسخ 
بالفسخ خيار الرّؤية . . افتح). 

(صمحٌ الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه) أي المبيع (أو إلى مكانه شرط 
الجواز) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعاً . افتح و و «بحرا . وفي حاشية أخي زاده: 
الأصح الجواز (وله) أي للمُشْتري (أن يرده إذا رآه) إلا إذا حمله البائع لبيت المُشْتري» فلا 
يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع اناه (وإن رضي) بالقول (قبله) أي قبل أن يراه لأنَّ 
خيارَه معلق بالرؤية بالئص› ولاو حوة للمعلق قل الث ل (ولو فسخه قبلها) قبل الرّؤية 
(صح) فسخه (في الأصح) «بحر) . لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرماً. 
(ويثيت ت الخيار) للرؤية (مطلقاً غير مؤقت) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق النّصّ؛ٍ ما لم 
يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشّرط مَطلقاً ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها. E‏ 
الأخة بالشفعة : ثمّ رد الأول بالرؤية. دزز من خيار الشّرط» فليحفظ . (ويشترط للفسخ 
علم البائع) بالفسخ خوف الغرر (ولا خيار لبائع ما لم يره) في الأصحٌ (وكفى رؤية ما يؤذن 
بالمَقصود كوجه صبرة ورقيق و) وه (دابة) تركب (وكفلها) أيضاً في الأصحٌ (و) رؤية 
(ظاهر ثوب مطوي) وقال زُفر: لا بد من نشره کلهء هو المُحْتار كما في أكثر المُعْتبرات» 
قاله المصنف (وداخل دار) وقال زُفَّر: لا بد من رُؤية داخل البيوت» وهو الصَّحيحء 
وعليه القَنُوى. «جوهرة» . وهذا اختلاف زمان لا برهان» ومثله الكرم والبْستان (و) كفى 
(حبس شاة لحم ونظر) جميع جسد (شاة قنية) لر والئسل مع ضرعها . . «ظهيرية». وضرع 
بقرة حلوب وناقة لأنّهِ المَقصود . «جوهرة» (و) كفى ذوق مَطعوم وشم مَشموم (لا خارج 
دار وصحنها) على المفتى به كما مر (أو رؤية دهن في زجاج) لوجود الحائل (وكفى رؤية 
وكيل قبض و) وكيل شراء (لا رؤية رسول) المَشْتري» وبيانه في «الدرر» . (وصحٌ عَقْد 
الأعمى) ولو لخيره» وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة مَسْألة مَذكورة في الأشباه (وسقط 
خياره بجس مبيع وشمه وذوقه) فيما يعرف بذلك (ووصف عقار) وشجر وعبد» وكذا كل 
ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو بنظر وكيله؛ ولو أبصر بعد ذلك فلا خيارَ له 
هذا كله (إذ وجدت) المذكورات كشم الأغمى» وكذا رُؤْية البصير وجه الصبرة ونحوها. 
«نهر» (قبل شرائه ولو بعده يثبت له الخيار بها) أي بالمذُكورات لا أنّها مسقطة كما غلط 
ف هي (نبين) حازنة ل سقيس عدر الى الصحيح (ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا 


“4 كتاب البيوع 


من قول أو فعل) أو يتعيب أو يهلك بعضه عنده ولو قبل الرّؤْية» ولو أذن للأكار أن يزرعها 
قبل الرؤية فزرعها بطل »› لأنّ فعلّهُ بأمره كفعله عيني؛ ولو شرى نافجة مسك فأخرج 
المسك منها لم يرد بخيار رؤية ولا عيب» لأنّ الإخراج يدخل عليه عيباً ظاهراً . «نهرا. 


(ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ؛ ثم رأى الآخر فله ردهما) إن شاء (لا رد الآخر 
وحده) لتفريق الصّفقة . ا ا و فلو رآه 
لا لقصد شراء ثمّ شراه» قيل له الخيار. «ظهيرية» . ووجهه ظاهر لأنّه لا يتأمل التأمل 
المعيد. «بحر». قال المصنف: ولقوة ة مدركه عوّلنا عليه (عالماً بأئّه مرئيه) السّابق (وقت 
الشراء) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا. درر (فلا خيار له إلا إذا تغير) فيخير . 


(رأى ثياباً فرفع البائع بعضها ثم اذ شترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار) وكذا لو كانا 
ملفوفين وثمنهما متفاوت› لاله رما يكوة الأردا بالا ثيناً. (ولو سمّى لكل واحد) من 
النَّيْابِ (عشرة لا) خيار له لأنّ الثمنَ لما لم يختلف استويا في الأؤصاف» «بحر» (والقول 
للبائع) بيمينه إذا (اختلفا في التغيير) هذا (لو المدة قريبة) وإن بعيدة فالقول للمُشْتري عملاً 
بالظاهر. - وفي «الظهيرية» :- الشهر فما قوقه بعيد. حرفي «المُتْح). : الشّهر في مثل الذدّابة 
والمملوك قليل (كما) أن القول للمُشْتري بيمينه (لو اختلفا في) أضل (الرُؤية) لاله ينكر 
الرؤية» وكذا لو أنكر البائع كون المردود مبيعاً في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية 
فالقول للمشتري› ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع . والفرق أنَّ المُشتري ينفرد بالفسخ في 
الأول لا الأخر. 


(اشترى عَذْلا) من متاع ولم يره (وباع) أو لبس «نهر» (منه ثوباً) بعد القبض (أو 
وهب وسلم رده بخيار عيب لا) بخيار (رؤية أو شرط) الأضل أن رد البعض يوجب تفريق 
الصّفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشّرط والرؤية يمنعان تمامهاء وخيار العيب 
يمنعه قبل القبض لا بَعْدَه» وهل يعود خيار الرّؤية بعد سقوطه عن الثاني لا كخيار شرط»ء 
وصححه قاضيخان وغيره. 

فروع: شرى شيئاً لم يَرَهُ ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية. ' 

ولو تبايعا عيناً بعين فلهما الخيار مجتبى . 

ا ل را للع العا وحار لوقاام عر جوتي 
الجارية بحصة الألف «ظهيرية)» لما مرّ أنه لا خيار في الدين. 


أراد بيع ضيعة ولا يكون للمُشْتري خيار رؤية» فالحيلة أن يقر بثوب لإنسان ثم يبيع 
الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المُشْتري للزوم تفريق 
الصفقة رجو بلا بنجو إلا لي ا ولوالجية . 


شرى شيئين وبأحدهما عيب» إن قبضهما له رد المعيب» وإلاً لا لما مر 


كتاب البيوع 


باب خيار العيب 


هو لغةً: ما يخلو عنه أضل الفظرة السّليمة. وشَرْعاً ما أفاده بقوله (من وجد 
بمشريه ما ينقص الثمن) ولو يسيراً. «جوهرة» (عند التجار) المراد بهم أرباب المعرفة بكل 
تجارة وصنعة» قاله المصنف (أخذه بكل الثمن أو ردّه) ما لم يتعين ا كحلالين أحرما 
أو أحدهما. وفى «المحيط» : وصيّ أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئاً بألف وقيمته ثلاثة 
الاق لم بردو يعدب [لإضتزان شب ومو كل ومولى» بخلاف خيار الشّرط والرؤية» أشباه . 
وفي «النهر» : وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفناً ووجد به عيبا ولو 
تبر بالكين اجنين لا رج وهذه إخدى ست مسائل لا رجوع فيها بالنقصان مَذكورة في 
«البرّازية) . وذكرنا في شرحنا للملتقى معزياً للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالشمن 
(كالإباق) إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة ولم يختف عنده فإِلّه ليس بعيب. 
واختلف في الثور. ولان ات وليس للمُشْتري مطالبة البائع بالثمن قبل عوده من 
الإباق ابن ملك قنية (والبول في الفراش والسّرقة) إلاً إذا سرق شيئاً للأكل من المولى أو 
يسيراً كفلس أو فلسين ولو سرق عند المشتري أيضاً فقطع رجع بربع الثمن لقطعه 
بالسّرقتين جميعاً؛ ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه. . عيني (وكلها تختلف 
صغراً) أي مع التمييز وقدروه بخمس سنين؛ أو أن يأكل ويلبس وَحْدَهُ. وتمامه في 
«الجوهرة) . تلو لم يأكل ولم يلبس وَحْدَهُ لم يكن عيباً. ابن ملك (وكبرا) لأنها في الصّغر 
لقصور عقل وضعف مثابة عيب» وفي الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر؛ فعند اتحاد 
السّبب» وعند الاختلاف لاء لكونه عيباً حادثاً كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مُشتريه» إن 
من نوعه له رده وإلا لا. ٠‏ عيني. . بقي لو وجده يبول ثمٌّ تعيب حتى رجع بالنّقُصان ثم بلغ 
هل للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ؟ ينبغي نعم. ١فتح».‏ . (والجنون) هو 
اختلاف القوة التي بها إذراك الكليات. تلويح. وبه علم تعريف العقل أنه القوةٌ المذكورة» 
ومعدنه القلب وشعاعه في الدماغ. درر (وهو لا يختلف بهما) لاتحاد سببه» بخلاف ما 
مر . . وقيل يختلف. ٠‏ عيني ؛ ؛ ومقداره فوق يوم وليلة› ولا بد من معاودته عند المشتري في 
الأصحٌ. وإلاً فلا رد إلأ في ثلاث : زنا الجارية» والتولد من الزناء والولادة. ع 
قُلْتٌّ: لكن في «البرّازية» الولادة ليست بعيب إلا أَنْ توجبّ نقصاناًء وعليه المّنُوى. 
وَاعْتَمَدَه ذ فى «النهر). وفيه: : الحبل عيب في بنات آدم لا في البهائم والجذام والبرص 
والعمى والعور والحول والصّمم والخرس والقروح والأمراض عيوب» وكذا الأدر وهو 
انتفاخ الأنثيين» والعنين والخصى عيب؛ وإن اشترى على أنه خصيّ فوجده فحلا فلا خيار 
له . «جوهرة» (والبخر) نتن الفم (والذّفر) نتن الإبْطء وكذا نتن الأنف بزازية (والزنا والتولد 
منه) كلها عيب (فيها) لا فيه ولو أمرد في الأصحٌ. خلاصة (إلا أن يفحش الأولان فيه) 
بحيث يمنع القرب من المولى (أو يكون الزنا عادة له) بأن يتكرر أكثر من مرتين؛ واللواطة 
بها عيب مُطلقاًء وبه إن مجاناً لأنّه دليل الأبنة» وإن بأجر لا. قنية. وفيها شرى حماراً 
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تعلوه الحمر إن طاوع فعيب وإلاً لاء وأما التخنث بلين صوت وتكسر مشى فإن كثر ردء 
لا إن قل . بزازية (والكفر) بأفسامه. وكذا الرفض والاعتزال «بحر» بحثاً عيب (فيهما) ولو 
المتتري فيا سراج (وعدم الحيض) لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر ويعرف 
بقولها إذا انضم إليه لكون البائع قبل القبض وبعده هو الصّحيح. مُلْتقى. ولا تسمع في 
أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني (والاستحاضة والسعال القديم) لا المعتاد (والدين) الذي 
بظالمد فى CG‏ لبون بعيتاة كي تكله سكين عن «الذّخيرة)» 
لكن عمّمْ الكمال وعلله بنقصان ولائه وميراثه (والشعر والماء ذ فى العين › وكذا كل مرض 
فيها) فهو عيب. معراج كسبل حوض وكثرة دمع (والثؤلول) بمثلثة زنبور بثر صغار صلب 
مستدیر على صور شتی جمعه ثآليل . قاموس› وقيده بالكثرة بعض «(شرّاح الهداية» (وكذا 
الكئْ) عيب (لو عن داء وإلاً لا) وقطع الأضبع عيب» والأصبعان عيبان» والأصابع مع 
الكف عيب واحد» والعسر وهو من يعمل بيساره فقط إلا أن يعمل باليمين أيضاً كعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» والشّيب» وشرب خمر جَهْراً وقمار إن عد عيبا وعدم 
ختانهما لو كبيرين مولدين» وعدم نهق حمارء اة أكل دوات» ونكاح» وكذب ونميمة» 
وترك صلاة» لكن في القنية تركها في العبد لا يوجب الرد. وفيها: لو ظهر أن الدَارَ 
مشؤمة ينبغي أن يتمكن من الردء لان الات ونيا وفي المنظومة المحبية: 
والخال عيب لو على الذقن أو الشفة لا الخد والعيوب كثيرة برأنا الله منها . 


(حدث عيب آخر عند المُشتري) بغير فعل البائع» فلو به بعد القبض رجع بحصته 

من الثمن ووجب الأرش» وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مُطلقاً؛ ولو برهن البائع 
CE N EEG‏ وة جرا ماله جل 
ومؤنة إلا في بلد العَقّد. «بحر) . (رجع بنقصانه) إلا فيما اسْتثنى نى ؟ ومنه ما لو شراه تولية أو 
خاطة لطفله. «رَيْلُعي) . . أو رضي به البائع . "جوهرة» (ولو الرد برضا البائع) إل لمانع 
عيب أو زيادة (كأن اذأ شترى ثوباً فقطعه فاطلع على عيب رجع به) أي بنقصانه لتعذر الرّد 
بالقطع (فإن قبله البائع كذلك له ذلك) لأنّه أشقط حمقّه . 


(ولو اث شترى بعيراً فنحر فوجد أمعاءه فاسداً لا) يرجع لإفساد ماليته (كما) لا يرجع 
(لو باع المُشتري الثوب) كله أو بعضه أو وَمَبَهُ (بعد القطع) لجواز رده مقطوعاً لا مخيطاء 
كما أفاده بقوله (فلو قطعه) المُشتري (وخاطه أو صبغه) بأي صبغ كان. . عيني. . أو لت 
السّويقَ بسمن أو حبز:الدقيق أو غرس أو بنى (* ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه) لامتناع 
الرد يسيب الزيادة لحق الشرع لحصول الوبا حي لو تراضيا على الرد لا بقضصي القاضي 
به. درر ابن كمال (كما) يرجع (لو باعه) أي الممتنع رذه (في هذه الصور بعد رؤية العيب) 
قبل الرضا به صريحاً أو دلالة (أو مات العبد) المراد هلاك البيع عند المُشتري (أو أعتقه) 
أو دبر أو استولد أو وقف قبل علمه بعيبه (أو كان) المبيع (طعاما فأكله أو بعضه) أو أطعمه 
عبده أو مدبره أو أم ولده أو لبس النُوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان اسْتِخساناً 
عندهماء وعليه الفُنُوى. «بحر». وعنهما يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل» وعليه 


ڪتاب البيوع ۹ 


المُنوى . اختيار وقَهْسّتاني. ولو كان في وعاءين و فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقاً. | 
كمال وابن مالك. وسيجيء . قُلْتٌ : فعلى ما في «الاختيار» 0 
القياس . «قنية». (ولو أعتقه على مال) أو كاتبه (أو قتله) أو أبق أو أطعمه طفله أو امرأته أو 
مكاتبه أو ضيفه. مجتبى . ل ا aR‏ 
الرّمزء لكن ذكر في «المجمع» في الجميع قبل الرؤية» وأقرّهُ شراحه حتى العيني» فيفيد 
لبعدية بالأولوية فنبه (ل) يرجع بشيء لامناع الرد بفعله» والأضل أن كل موضع للبائع 
أخذ خذه معيباً لا يرجع بإخراجه عن ملکه» وإلاً رجع . . اختيار. وفيه الفتوى على قولهما في 
الأكل» وأقره «المّهستاني». 

اشر تن يض وطح ادرو وا( ه فوجده فاسداً ينتفع به) ولو علفاً 
للدّواتٌ (فله) إنْ لم يتناول منه شيئاً بعد علمه بعيبه (نقصانه) إلا إذا رضي البائع» به» ولو 
علم بعيبه قبل كشره ف فله رده (وإن لم ينتفع به أضلاً فله كل الثمن) لبطلان البيعء ولو كان 
أكثره فاسداً جاز بحصته عندهما «نهر» . وفي «المجتبى» : لو كان سمناً ذائباً فأكله ثم أقرٌ 
بائعه بوقوع فأرة فيه رجع بنقصان العيب عندهما. وبه يفتى . 

(باع ما اشتراه فرد) المشتري الثاني (عليه بعيب رده على بائعه لو رد عليه بقضاء) 
لأنّه مَْسْخْ ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنُقُصانء وهذا (لو بعد قبضه) فلو قبله 
ردّه مُطلقاً في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشّرط . «درر». وهذا إذا باعه قبل اطلاعه 
على العيب» فلو بعده فلا رد مُطلقاً. «بحر) . وهذا في غير النقدين لعدم تعينهما فله الرد 
مُطلقاً «شرح مجمع». (ولو) رده (برضاه) بلا قضاء (لا) وإن لم يحدث مثله في الأصحٌ 
لأنّهِ إقالة . 


(اذعى عيباً) موجباً لفسخ أو حط ثمن (بعد قبضه المبيع لم يجبر) المشتري (على 
دفع الثمن) للبائع (بل يبرهن) المشتري لإثبات العيب (ويحلف بائعه) على نفيه ويّذفع 
التمن إن البريكن شهود (وإن اذعن ية شهوده دقع ) التمق (إن خلف بان زو قال 
أخضرهم إلى ثلاثة أيام أجلهء ولو قال لا بينة لي فحلفه : ثم أتى بها تقبل خلافاً لهما. 
«افتح) . . (ولزم العيب بتكوله) أي البائع عن الحلف. 

(ادعى) المشتري (إباقاً) ونحوه مما يُشْترط لردّه وجود العيب عندهما كبول وسرقة 
وجنون (لم يحلف بائعه) إذا أنكر قيامه للحال (حتى يبرهن المشتري أنه) قد أبق عنده (فإِنْ 

هَنَ حلف بائعه) عندهما (بالله ما أبق) وما سرق وما جن (قط) وفي «الكبير : : بالله ما أبق 
مذ بلغ مبلغ الرجال لالختلافه صغراً وكير . واغلم أنَّ العيوبٌ أنواع : خفي كإباق وعلم 
حكمه وظاهر كعور وصمم وأصبع زائدة أو ناقصة. فيقضي بالرد بلا يمين للتيقن به إذا 
لم يدع الرضا به. وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبدء فيكفي قول عدل» ولإثباته عند بائعه 
عدلين» وما لا يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع. عيني. قُلْتُ : 
وبقي خامس : ما لا ينظره الرّجال والنّساء» ففي «شَرْحَ قاضیخان» : : شرى جارية واذّعى 
أنّها خنثى حلف البائع (اسد سْتحق بعض المبيع › > فإن) كان اسْتحقاقه (قبل القبض) للكل (خير 
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في الكل) لتفرق الصَّفْقة (وإن بعده خير في القيمي لا في غيره) لأنَّ تبعيض القيمي عيب» 
ل ا 

ا(وإن شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما) فلو 
اشتحقٌّ أو تعيب أحدهما خير (وهو) أي خيار العيب بعد رُؤية العيب (على التراخي) على 
د ار ا . «بحر» (فلو خاصم ثم تَر ثمّ عاد وخاصم فله الرّد) ما لم 
يوجد مبطله كدليل الرضا. . «فتح». وفي «الخلاصة»: لو لم يجد البائع حتى هلك رجع 
بالنقصان (واللبس والركوب والمداواة) له أو به. عيني (رضا بالعيب) الذي يداويه فقط ما 
لم ينقصه. «برجندي». وكذا كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش» ومنه 
العرض على على البيع إلأ الدراهم إذا وجدها زيوفاً فعرضها على البيع فليس برضا PE‏ 
ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لاء أو عرضه على المقوّمين ليقوم؛ ولو قال له البائع 
أتبيعه قال نعم لزم؛ ولو قال لا لا لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه. «بزازية» 
(لا) يكون رضا (الركوب للرد) على البائع (أو لشراء العلف) لها (أو للسقي و) الحال أنَّ 
المشتري (لا بد له منه) أي الركوب لعجز أو صعوبةء وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة؟ 
اسْتظهر البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعاً «للدرر»» و «البَحْرا و «الشمني)» وغيرهم 
الأول؛ ولو قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لا ردهاء فالقول للمُصُْتري. 
اابحر» وفي «الفتح» : وجد بها عيباً في السَّفر فحملها فهو عذر. 

(اختلفا بعد التقابض في عدد المبيع) أو أحد أو متعدد ليتوزع الثمن على تقدير الرد 
(أو في) عدد (المقبوض فالقول للمشتري) لاه قابض» والقول للقابض مطلقاً قدراً أو صفة 
أو تعستا فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمُشتري 
في تعيبته» ولو جاء ليره بخيار عيب فالقرل للبائم» كما لو اختلفا قي طول المبيع 
وعرضه. افتح . 

3 شترى عبدين) أي شيئين ينتفع بأحدهما وحده صفة واحدة (وقبض أحدهما ووجد) 
به أو (بالآخر عيباً) لم يعلم به إلا بعد القبض (أخذهما أو ردهماء ولو قبضهما رد 
المعيب) بحصته سالماً (وحده) لجواز التفريق بعد التمام (كما لو قبض كيلياً أو وزنياً) أو 
زوجي خف ونَحْوَهُ كزوجي ثور ألف أحدهما الآخر بحيتٌُ لا يعمل بدونه (ووجد ببعضه 
عيباً فان له رد كله أو أخذه) بعيبه لاله كشيء ء واحد ولو في وعاءين على الأظهر. عناية . 
وهو الم «برهان). 

(اث شترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسّها بشَهُْوةٍ ثم وجد بها عيباً لم يردها مُطلقا ولو 
ا“ خلافاً للشافعي وأخمد. ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها؛ ولو الواطىء زوجهاء إن 
ثيباً ردهاء وإن بكرا لا. . «بحر» (ورجع بالنقصان) لامتناع الرد. وفي المنظومة المحبية: 
ولو شرط بكارتها فبانت ثيباً لم يردّها بل يرجع بأربعين درهماً نقصان هذا العيب. ٠‏ وفي 
«الحاوي» و «الملتقط»: الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط (إلا 
إذا قبلها البائع) لأنّ الامتناع لحقه» فإذا رضي زال الامتناع (ويعود الرد بالعيب القديم بعد 
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زوال) العيب (الحادث) لعود الممنوع بزوال المانع. «درر»» فيرد المبيع مع النقصان على 
الراجح . انهر). 

(ظهر عيب بمشري) البائ (الغائب) وأثبته د القاضي فوضعه عند عدل) فإذا هلك 
(هلك على المشتري إلا إذا قضى) القاضي (بالرد على بائعه) لأنَّ القضاء على الغائب بلا 
خصم ينفذ على الأظهر. «درر». 

(قتل) العبد (المقبوض أو قطع بسبب) كان (عند البائع) أو وردة (رد المقطوع) أَوْ 
ا ور الي ا . مجمع (وأخذ ثمنهما) أي ثمن المقطوع والمقتول؛ ولو تداولته 
الأيدي فقطع عند الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض» وإن علموا بذلك لكونه 
كالاستحقاق لا كالعيب خلافاً لهما (وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإنْ لم يسمم) 
خلافاً للشّافعي» لأنَّ البراءةً عن الحقوق المجهولة لا يصح عند ويصح عندنا لعدم 
إفْضائه إلى المنازعة (ويدخل فيه الموجود والحادث) بعد العَقْدٍ (قبل القبض فلا يرد بعيب) 
خض مالف مهيل الو رة اه : من کل عيب به؛ ولو قال مما يحدث صح عند 
الثاني وفسد عند الثالث. «نهر». 

(أبْرأهُ من كل داء فهو على) المرض» وقيل على (ما في الباطن) واعتمده المصنف 
تبعاً «للاختيار» و «الجوهرة»» لأنّه المعروفٌ فى العادة (وما سواه) فى العرف (مرض) ولو 
أبرأه من كل غائلة فهي السّرقة والإباق والرّنا. ١ ٠‏ 

(اشتری عبداً فقال لمن ساومه إياه اشتر تره فلا عيب به فلم يتفق بينهما البيع فوجد) 

مُشْتريه (به عيباً) فله (ردُه على بائعه) بشرطه (ولأن يمنعه) من الرد عليه (إقراره السَّابق) 
بعدم العيب» لأنّه مجاز عن الترويج (ولو عينه) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل (لا) 
يرده لإحاطة العلم به» إلا أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن 
بكذبه . 

(قال) لآخر (عبدي) هذا (آبق فاشتره مني فاشتراه وباع) من آخر (فوجده) المشتري 
الثاني آبقا لا يرده بما سبق من إقرار البائع) ال 0 ا أبق عنده) لأنَّ إفْرارَ 
الان ا راان ج على ااج الثاني الموجد منه السكوت . 

3 شترى جارية لها لبن فأرضعت صبياً له ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها) لأنّه 
اشتخدام» بخلاف الشّاة المصرّاة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمرء بل يرجع بالنقصان على 
المختار. «شروح مجمع»: وحرّرناه فيما علقناه على المنار (كما لو اسْتَخُدمها) في غير 
ذلك. ففي المبسوط الاشتخدام بعد العلم الب ل رما ام لأن الجا 
يتوسعون فيه فهو للاختبار. وفي ”البرّازية» : الصحيح أنه رضا في المرة ة الثانية» إلا إذا كان 
في نوع آخر. وفي الصُّغْرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد «بحر» (قال المشتري 
بلا یمین لما مرٌ) . 

(باع عبداً وقال) للمُشتري (برئت نت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده آبقاً فله 
الرد» ولو قال إلا ! إباقه لا) لأنّه في الأول لم يضف الإباق للعبد ولا وصفه به فلم يكن 
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إفراراً بإباقه للحال» وفي الثاني أضافه إليه فكان إخباراً بأنّه آبق فيكون راضياً به قبل 
الشراء . «خانية». وفيها: لو برىء من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك . 


(مُشْتر) لعبد أو أمة (قال أعتق البائع) العبد (أو دبر أو استولد) الأمة (أو هو حر 
الأصل وأنكر البائع حلف) لعجز المشتري عن الإثبات (فإن حلف قضى على المشتري بما 
قاله) من العتق ونحُوه لإفراره بذلك (ورجع بالعيب إن علم به) لأنَّ المبطلّ للرّجوع إزالته 
عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إفراره ولم يوجد (حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه) 
فلان (وأخذه لا) يرجع بالنقصان لإزالته بإقراره كأنّه وهبه (وجد المشتري الغنيمة محرزة) 
بدارنا أو غير محرزة لو البيع (من الإمام أو أمينه) «بحر». قال المصنف: فقيد محرزة غير 
لازم (عيباً لا يرد عليه) لأن الأمينَ لا ينتصب خصماً (بل) ينصب له الإمام خَضْماً قيرد 
على (منصوب الإمام ولا يحلفه) لأنَّ فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإفر اره (فإذا رد 
عليه) المعيب (بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله) لأنَ الغرمّ 
بالغنم. «درر» . 


(وجد) المشتري (بمشريه عيباً وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع الدّراهم 
إلى المشتري ولا يرد عليه جاز) ويجعل حَطاً من الثمن (وعلى العكس) وهو أن يصطلحا 
على أن يدفم المشتري الدّراهم إلى البائع ویرد عليه (لا) يصح› لأنّه لا وجه له غير 
الرشوة فلا يجوز. وفي «الصّغرى»: ادعى عيباً فصالحه على مالم ثم برأ أو ظهر أن لا 
عيب فللبائع أن يرجع بما أدى» ولو زال بمعالجة المشتري لا. قنية. 


(رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب) الذي به (يساوي الثمن) 
المسمّى (وإلاً) يساوه (لا) يلزم الموكل | ه. 

فروع: لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأنَّ الغثل حرام إلا في مَْألتين : 

الأولى: الأسير إذا شرى شيئاً ثمة ودفع الثمن مَعْشُوشاً جاز إن كان حرا لا عبداً . 

الثانية : يجوز إعطاء الزيوف والناقص فى الجبايات. أشْباه. 

وفيها: رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مُسألتين: 

إخداهما : لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة. 

الثانية: لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولاً لم يجز قبل 
قبضه» ولو كان ف جا لجاز. وفى «البرّازية»: شرى عبداً ذم من له رجل عيوبه فاطلع 
على عيب ورده لم يضمن لاله ضمانُ العهدة» وضمنه الثانى لأنّه ضمان العيوب» وإن 
ضمن السّرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن. وفي «جواهر 
الفتاوى»؟: شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير: إن بعد القبض لم يرده» وإن 
قبله : فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصٌّفْقة عليه . / 
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المراد بالفاسد: الممنوع مجازاً عرفياً ذ فيعم الباطل والمكروه» وقد يذكر فيه بعض 
الصحيح تبعاً» ارجا لزت او ا وما أورثه في غيره فمفسد. 

(بطل بيع ما ليس بمال) والمال ما يميل إليه الطّبع ويجري فيه البذل والمنع . 
«درر». فخرج التراب ونحوه (كالدّم) المسُفوح فجاز بيع كبد وطحال (والميتة) سوى 
ميك وجرادة ولا فرق في بحن المبيلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه (والحر 
والبيع به) أي جعله ثمنا بإذخال الباء عليه لأنَّ ركنّ كن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد 
(والمعدوم حق التعلي) أي علو سقط لأنّه مَعْدومٌ ' ومنه بيع ما أضله ss‏ 
أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد . وجوزه مالك لتعامل النّاس» وبه أفتى بعض 
مشايخنا عملا بالاسْتِحُْسان» هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده» فإذا علم جاز وله خيار 
الرؤية› وتكفي رؤية البعض عندهماء وعليه الفتوى «شرح مجمع» (والمضامين) ما في 
ظهور الآباء من المنيّ (والجلاقيح) جمع فلفوحة : ما في البّطن من الجنين (والنتاج) بكسر 
النون: حبل الحبلة؛ أي نتاج النتاج لدابة أو آدمي (وبيع أمة تبين أنه) ذكر الصّمير لتذكر 
الخبر (عبد وعكسه) بخلاف البهائم» والأضل أنَّ الذكرّ والأنثى من بني آدم جنسان حكما 
فينطل» وفي سائر الحيوانات جنس واحد فيصح ويتخير لفوات الوَضّف (ومتروك التسمية 
عمداً) ولو من كافر. «بزازية» . وكذا ما ضم إليه لأنّ حرمئة بالنص (وبيع الكراب وكري _ 
الأنهار) لأنه ليس بمال متقوّم. بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها. ولوالجية 
(وما في حكمه) أي حكم ما لیس بمال (كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق) فان بِيعَ 
هؤلاء باطل : أي بقاءء فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم 
إليهم. «درر». وقول ابن الكمال: بيع هؤلاء باطل موقوف» ضعفه في «البحر» بأن 
المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد» وصحح في 
«الفتح» نفاذه. قُلْتٌ : الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو رداً. «عيني» و «نهر». فليكن 
التوفيق. وفي «السّراج»: ولد هؤلاء كهم» وبيع مبعض كحر (و) بطل (بيع مال غير 
متقوم) أي غير مباح الانتفاع به. ابن كمال فليحفظ (كخمر وخنزير وميّتة ولم تمت حتف 
أنفها) بل بالخنق ونحوه فإنَّها مال عند الذمّي كخمرء » وخنزيرء وهذا إن بيعت (بالئّمن) أي 
بالدين كدراهم ودنانير ومكيل وموزون بطل في الكل» وإن بيعت بعين كعرض بطل في 
الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته. ابن كمال (و) بطل (بيع قن ضم إلى حر 
وذكية ضمت إلى ميتة مانت حَيْف أنفها) قيد به لتكون كالحر (وإن سمى ثمن كل) أي 
فصل الثمن خلافاً لهماء ومبنى الخلاف أن الصفقةً لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن» بل لا 
بد من تكرار لفظ العَقّد عنده خلافاً لهماء وظاهر النهاية يفيد أنَّه فاسد (بخلاف بيع قن 


)١(‏ في المصباح: كربت الأرض من باب قتل كراباً بالكسر : قلبتها للحرث ؛ وفيه أيضاً: كرى النهر كرياً 
من باب رمى : حفر فيه حفرة جديدة. 


۴م ڪتاب البيوع 

ضم إلى مدبر) أو نحوه» فإنه يصح (أو قن غيره وملك ضم إلى وقف) غير المسجد العامر 
5 كالحر» بخلاف الغامر: بالمعجمة: الخراب فكمدبر. أَشْباه. من قاعدة: إذا اجتمع 
الحرام والحلال (ولو محكوماً به) في الأصحٌ خلافاً لما أفتى به المنلا أبو السّعود, فيصح 
بحصته في القن وعبده والملك لأنها مال في الجملة؛ ولو باع فرت ولم ين المساجد 
والمقابر لم يصح. «عيني» (كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون) شيئاً وبول (ورجيع آدمي 
لم يغلب عليه التراب) فلو مَعْلوباً به جاز كسرقين وبعر» واكتفى في «البَحْرا بمجرّد خلطه 
بتراب (وشعر الإنسان) لكرامة الآدمي ولو كافراً ذكره المصنف وغيره في ابحث شعر 
الخنزير» (وبيع ما ليس في ملكه) لبطلان بيع المعدوم وما له خطر العدم (لا بطريق السلم) 
فإلّه صحيحٌ. لأنه عليه الصّلاة والسّلام نى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في 
السّلم (و) بطل (بيع صرّح بنفي الثمن فيه) لانعدام الركن وهو المال. 


(و) البيع الباطل (حكمه عدم ملك المشتري إياه) إذا قبضه (فلا ضمان لو هلك) 
المبيع (عنده) لأنه أمانة» وصحح في القنية ضمانه» قيل وعليه الفتوى. وفيها بيع الحربي 
أباه أو ابنه: قيل باطل» وقيل فاسد. وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش 
باطل › وقيل فاسد ورجح . وفي «الئّتف)»: بيع بيع المضطر وشراؤه فاسد (وفسد) بيع (ما 
سكث) أي وقع الشكوت (فيه عن الشمن) كبيعه بقيمته (و) فسد (بيع عرض) هو المتاع 
القيمي» ابن كمال (بخمر عَكسه) فينعقد في العرض لا الخمر كما مرّ (و) فسد (بيعه) أي 
العرض (بأم الولد والمكاتب والمدبر حتى لو تقابضا ملك المشتري) للعرض (العرض) لما 

مر هم مال في الجملة (و) فسد (بيع سمك لم يصد) لو بالعرض» وإلاً فباطل لعدم 
الملك. صَدْر الشّريعة (أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة) للعَجَز عن 
التسليم (وإن أخذ بدونها صح) وله خيار الرؤية (إلاً إذا د م 
سده ملكه ولم تجز إجازة بركة ليصاد منها السَّمك. «بحر» (و) بيع (طير في الهواء لا 
يرجع) بعد إرساله من يده» أما قَبْل صيده فباطل أصلاً لعدم الملك (وإن) كان (يطير 
ویرجع) كالحمام (صح) وقيل لاء ورجّحه في «النهرا (و) بيع (الحمل) أي الجنين» وجزم 

فى «البَخْر» ببطلانه ۾ كالنتاج (وأمة إلا حملها) لفساده بالشَّرْطِء بخلاف هبة ووصيّة (ولبن 
في ضرع) وجزم البرجندي ببطلانه (ولؤلؤ في صدف) للغرر (وصوف على ظهر غنم) 
وجوزه الثاني ومالك . وفي «السّراج»: لو سلم الصواب واللبن بعد العَقْد لم ينقلب 
خخا E‏ تكله خيرات E E‏ لما مر أنه مَعْدوم 
عرفاًء وإِنّما صخُحوا بيع الكراث وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل. وفي 
«القنية» : باع أوراق توت لم تقطع قبلة بسنة جاز: تنلا لأنّه يشتبه موضع قطعه 
عرفاً (وجذع) معين (في سقف) أما غير المعين فلا (وذراع) من ثوب يِضُّرّه التبعيض فلو 
قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحاً. ولو لم يَضْره القطع ككرباس جاز لانتفاء 
المانع (وضربة القانص) بقاف ونون: الصائد (والغائص) بغين معجمة الغواصء والبيع 
فيهما باطل للغرر. «بحر» و «النهر» و «الكمال» و «ابن الكمال». قال المصئّف: وقد 


كتاب البيوع ٤١.‏ 
نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصرء ويجب أن يراد به الباطل لأنه 
مما ليس في ملكه كما مر (والمزابنة) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله 
تقديرا «شروح مجمع». ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا. قال المصنف: فلو 
لم يكن رطباً جاز لاختلاف الجنس (والملامسة) للسلعة (والمنابذة) أي نبذها للمشتري 
(وإلقاء الحجر) عليهاء وهي من بيوع الجاهلية فنهى عنها كلها. «عيني» لوجود لقمارء 
فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن. «بحر» (و) بيع (ثوب من ثوبين) أو عبد من عبدين 
لجهالة المبيع» فلو قبضهما وهلكا معاً ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالضّحيح ولو 
مرتبين. فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن» وهذا إذا لم يَشْترط خيار التعيين» فلو 
شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر (والمراعي) أي الكلاً (وإجارتها) أما بطلان بيعها فلعدم 
الملك لحديث «الئّاس شركاء فى ثلاث : فى الماء» والكلأء والنار». وأما بطلان إجارتها 
فلأنها على استهلاك عين. ابن كمال. وهذا إذا نبت بنفسه. وإن أنبته بسقي وتربية ملكه 
وجاز بيعه. عيني. وقيل لا. قال: وبيع القصيل والرطبة على ثلاثة أوجه: إن ليقطعه» أو 
ليرسل دابته فتأكله جاز» وإن ليتركه لم يجزء وحيلته أنْ يَسْتأجرَ الأرضٍ لضرب فسطاطه 
أو لإيقاف دوابه أو لمنفعة أخرى كمقيل ومراح» وتام في :وكات الأشباه. (ويباع دود 
القرْ) أي الإبريسم (وبيضه) أي بزره» وهو بزر القلع” “ الذي فيه الدود (والنحل) 
المحرز» وهو دود العسل» وهذا عند محمّدء وبه قالت الثلاثة» وبه يفتى. عيني وابن 
ملك وخلاصة وغيرها . وجوّز أبو اللّيث بيع العلق؛ وبه يفتى للحاجة . مجتبى (بخلاف 
مرها من الهوام) فد يور اتفاقاً كحيات وضبٌ وما في «بحر» كسرطان» إلا السّمك وما 
جاز الانتفاع بجلده أو عظمه. والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع . مجتبى . 
واعتمده المصنف» وسيجيء في المتفرقات . 


فرع : إِنّما تجوز الشركة في القز إذا كان U GC SR‏ 
أنصافاً لا أثلاثاء فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجاً لآخر بالعلف مناصفة فالخارج کله 
للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العالم. عيني ملخصاً . ومثله دفع 
البيض كما لا يخفى . 


(والآبق) ولو لطفله أو ليتيم في حجره» ولو وهبه لهما صح. عيني . . وما في الأشباه 
تحريف . «نهر) (إلأ ممن يزعم أنه) أي الآبق (عنده) فحينئذ يجوز لعدم المانع» وهل يصير 
قابضاً إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد؟ نعم وإن أشهد لاء لأنّه قبض أمانة فلا ينوب 
عن قبض الضّمان لأنَّه أقوى عناية . وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح 
لعدم لزوم التسليم. «ذخيرة؛ (ولو باعه ثم عاد) وسلمه (يتم البيع) على القول بفساده؛ 
ورجّحه الكمال (وقيل لا) يتم (على) القول ببطلانه وهو اا اا واختاره في 
«الهداية» وغيرهاء وبه كان يفتي البلخي وغيره. «بحر» وابن كمال (ولبن امرأة) ولو (في 


)١(‏ الفيلق: هو المسمّى بالشرانق. 


ا سس سس سسب ككتاب البيوع 


وعاء ولو أمة) على الأظهر لأنّه جزء آدمي» والرق مختص بالحي ولا حياة ف فى اللبن فلا 
يحله الرق (وشعر الخنزير) لنجاسة عينه فيبطل بيعه. ابن كمال (و) إن (جاز الآن الانتفاع 
به) لضرورة الخرز؛ حتى لو لم يوجد بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب 
ثمنه ويفسد الماء على الصّحيح خلافاً لمحمّد؛ وقيل هذا في المنتوف». أما المجزوز 
فطاهر. عناية. وعن أبي يوسف: يكره الخرز به لألّه نجس» ولذا لم يلبس السّلف مثل 
هذا الخف. ذكره القَهْسَّتاني. ولعلّ هذا في زمانهم» أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا 
يخفى (وجلد ميتة قبل الدبغ) لو بالعرض» ولو بالثمن فباطل» ولم يفصله هاهنا اغتماداً 
على ما سبق. قاله الواني» فليحفظ (وبعده) أي الدبغ (يباع) للف إنسات اوختزير وحية 
(وينتفع به) لطهارته حينئذ (لغير الأكل) ولو جلد مأكول على الصَّحيح. ؛ سراج» لقوله 
تعالى: حرمت يكم أَلميَةٌ [المّائدة: الآية 8] وهذا جزؤها. وفي «المجمع؟: ونجيز بيع 
الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك (كما ينتفع بما لا تحله حياة 
منها) كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة (و) فسد (شراء ما باغ بنفسه أو بوكيله) من 
الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه (بالأقل) من قدر الثمن الأول (قبل نقد) كل (الثمن) الأول. 
صورته : باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر 
للرباء خلافاً للشّافعي (وشراء من لا تجوز شهادته له) كابنه وأبيه (كشرائه بنفسه) فلا يجوز 
أيضاً لهما خلافاً لهما في غير عبده ومكاتبه (ولا بد) لعدم الجواز (من اتحاد جنس النّمن) 
وكون المببع بحاله (فإن اختلف) جنس الثمن أو تعيب المبيع (جاز مطلقاً) كما لو شراه 
بأزيد أو بعد النقد. (والدّراهم والدنانير جنس واحد) في ثمان مسائل منها (هنا) وفي قضاء 
دين وشفعة وإكراه ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء وامتنع مرابحة» ويزاد زكاة وشركات وقيم 
المتلفات وأروش جنايات كما بَسَطَهُ المصنف معزيا للعمادية وفي «الخلاصة»: كل عوض 
ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه لم ب يجز التصرف فيه قبل قبضه (وصحح) البيع (فيما ضم 
إليه) كان جاع ا شتراه مع شيء آخر بعشرة فسد في الأول وجاز في 
الآخرذ فيقسم الثمن على قيمتهما ولا يشيع لاله طارىء . ولمكان الاجُتهاد (و) بيع (زيت 
على لله يزنه بظرفه ويظرح عنه يكل ظرف کنا رط لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه» 
كما أفاده بقوله (بخلاف شرط طرح وزن الظرف) فإنّه يجوز كما لو عرف قدر وزنه (ولو 
اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمُشتري) بيمينه لأنّه قابض أو منكر. (وصمحٌ بيع 
الطريق) وفي «الشّرنبلالية» عن «الخانية» : : لا يصح. ومن قسمة الوهْبانية: [الطويل] 


وَلْيْسٌ لَهُمْقَالَالإِمَامُتَقَاسشم 6 يُدَرْب وَلَمْيَئْمَذْ كَذَا البَيِعُ يُذْكَرٌ 
وفي معاياتها('" وارتضاه في ألغاز «الأشباه»: [الطويل] 

َمَالِكُ أَرْضٍ لَيْسَ يَمْلِكُ بَيْعَهَا ‏ لِعيرشريكِثُعْلَوْمِئَهُيُنظَرٌ 
(حد) أي بين له طول وعرض (أو لا وهبته) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار 


)١(‏ المعاياة عند الفرضيين كالألغاز عند الفقهاء والأحاجي عند أهل اللغة. 


كتاب البيوع 41۷ 
العظمى (لا بيع مسيل الماء وهبته) لجهالتهء إذا لايدري قدر ما يشغله من الماء. 


(وصح بيع حق المرور تبعاً) اللأرض (بلا خلاف و) مَقفُصودا (وحده في رواية) وبه 
أخذ عامة المشايخ . . شمني. فی ای ل وصخحه أبو اللْيث (وكذا) بيع (الشرب) 
وظاهر الرّواية فساده إلا تبعاً . «خانية» و «شرح وهْبانية؟. وسنحققه في إخياء الموات (لا) 
يصح (بيع حق التسييل وهبته) سواء كان على الأرض لجهالة محله كما مرّ أو على السّطح 
لأنه حق التعلي» وقد مر بطلانه 2-07 (البيع) بن وجل (إلى النيروز) هو أول يوم من 
الربيع تحل فيه الشّمس برج الحمل» وهذا نيروز السُلْطان؛ ونيروز المجوس يوم تحل في 
الحوت» وعده البرجندي سبعة فإذا لم يبينا فالعَفّد فاسد. ابن كمال (والمهرجان) هو أول 
يوم من الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان (وصوم النصارى) فطرهم (وفطر اليهود) 
وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما. سراج (إذا لم يدره المتعاقدان) النيروز وما بعذه» فلو 
عرفاه جاز (بخلاف فطر التنصارى بعدما شرعوا في صومهم) للعلم به وهو خمسون یوما 
(و) لا (إلى قدوم الحاج والحصاد) للرّرع (والدياس) للحب (والقطاف) للعنب لأنّها تتقدّم 
وتتأخر. (ولو باع مُطلقاً عنها) أي عن هذه الآجال (ثمّ أجل الثمن) الدين» أما تأجيل 
المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى مَعْلوم. مس (إليها مت التأجيل ا لو كفل 
إلى هذه الأوقات) لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة (أو أشقط) 
المشتري (الأجل) في الصُور المذكورة (قبل حلوله) وقبل فسخه (و) قبل (الافتراق) حتى 
لو تفرقا قبل الإسْقاط تأكد الفسادء ولا ينقلب جائزاً اتفاقاً . ابن كمال وابن مالك: كجهالة 
فاحشة كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزاً وإن أَبْظلَ الأجل. . عيني (أو أمر 
المسلم تيع حمر أواخنزير أو شرائهما) أي وكل المشلم (ذمياً أو) أمر (المحرم غيره) أي 

غير المحرم (ببيع صيده) يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مرّء لأنّ 
العاقدَ يتصرف بأهْليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي. وقالا: لا يصح»› وهو 
الأظهر. «شرنبلالية» عن البرهان (و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى التّيروز؛ ؛ يعني الأضل 
الجامع في فساد الَقّد بسبب شرط للا يقتضبه لتقد ولا بلائمه وفيه تفع لأحدهما أو) في 
نفع (لمبيع) هو (من أهل الاستحقاة ق) للنفع بان يکود آدمياء فلو لم يكن كشرط أن لا 
يركب الدّابة المبيعة لم يكن مفسداً كما سيجيء (ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع 
بجوازه) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به كخيار شرط 
فلا فساد (كشرط أن يقطعه) البائع (ويخيطه قباة) مثال لما لا يقتضيه العلد وفيه تفع 
للتشترف (أو يستخدمه) مثال لما فيه للبائع› وإنما قال (شهراً) لما مرّ أن الخيار إذا كان 
ثلاثة أيام جاز أن يَشُترط فيه الاشتخدام. «درر» (أو يعتقه) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه 
ولزم الثمن عنده» وإلاّلا. دارع مجمع) (أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج 
القن عن ملكه) مثال لما فيه : نفع لمبيع يستحقه» ثمّ فرع عن الأضل بقوله (فيصح) البيع 
(بشرط يقتضيه المقد ترط ملك للمشتري) ور لا حبس المع لاستيفاء الثمن (أو لا 
يقتضيه ولا نفع فيه لأحد) ولو أجنباً . ابن ملك . فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضَه 


7 سسا مج لوو ت يجيي يفن وغ 
البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد. ذكره أخي زاده» وظاهر «البَحْر؛ ترجيح الصّحة 
(كشرط أن لا يبيع) عبر ابن الكمال بيركب (الدَّابة المبيعة) فإِنّها ليست بأهل النفع (أو لا 
يقتضيه لكن) يلائمه كشرط رهن مَغْلوم وكفيل حاضر. ابن ملك . أو (جرى العرف به 
كبيع نعل) أي صرم سمه باسم ما يؤول. عيني (على أن يحذوه) البائع (ويشركه) أي يضع 
عليه الشّراك وهو السيرء ومثله تسمير القبقاب (اسْتِخْساناً) للتعامل بلا نكيرء هذا إذا علقه 
بكلمة على» وإن بكلمة إن بطل بطل البيع | إلا في بعت إن رضي فلان» ووقته كخيار الشّرط. 
أشباه من الشرط والتعليق» و «بحر) من مسائل شتی . (وإذا قبض المشتري المبيع برضا) 
عبر ابن الكمال بإذن (بائعه صريحاً إو دلالة) بأن قبضه في مجلس العَقْد بحضرته (في البيع 
الفاسد) وبه خرج الباطل وتقدّم مع حكمه» وحينئذ فلا حاجةً لقول «الهداية» و «العناية»: 
وكل من عوضيه مال» كما أفاده ابن الكمال لكن أجاب سعدي بأنّه لما كان الفاسد يعم 
الباطل مجازاً كما مر حقق إخراجه بذلك» فتنبه (ولم ينهه) البائع عنه» ولم يكن فيه خيار 
شرط (ملكه) إلا في ثلاث في بيع الهازل» وفي شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له 
كذلك فاسداً لا يملكه حتى يَسْتَعْملهء والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به. وإذا 
ملكه تثبت كل أخكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أكله؛ ولا لبسه. ولا وَطؤْهاء ولا أن 
يتزوجها منه البائع» ولا هة لجانه لو قارا اضيا . وفي «الجوهرة» و «شرح المجمع»: 
ولا شفعة بها فهي سادسة (بمثله إن مثلياً وإلاً فبقيمته) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده 
(يوم قبضه) لأنّ به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمعغضوب (والقول فيها 
للمُشتري) لإنكاره الزيادة (و) ر يجب (على كل واحد منهما فسخه قبل القبض) ويكون 
امتناعاً عنه . ابن ملك (أو يمتنا دان المبيع بحاله. «جوهرة» (في يد المشتري إغداماً 
للفساد) لأنّه مَعْصيةٌ فيجب رفعها . «بحر) (و) لذا (لا يُشْترط فيه قضاء قاض) لأنَّ الواجبَ 
شزا لا يحتاج, للقضاء. «درر» (وإذا أصرّ) أحدهما (على إِمُساكه وعلم به القاضي فله 
فسخه) جبراً حقاً للشّرع . «بزازية» (وكل مبيع فاسد ردّه المشتري على بائعه بهبة أو صقة أو 
بيع أو بوجه من الوجوه) كإعارة وإجارة وغصب (ووقع في يد بائعه فهو متاركة) للبيع 
(وبرىء المشتري من ضمانه) قنية . والأضل أن المشتحقّ بجهة إذا وصل إلى المستحق 
بجهة أخرى اعتبر واصلاً بجهة مستحقة إن وصل إليه من المستحق عليه» وإلا فلا . وتمامه 
في «جامع الفصولين» (فإن باعه) أي باع المشتري المشتري فاسداً (بيعاً صحيحاً باتاً) فلو 
فاسداً أو بخيار لم يمتنع الفسخ (لغير بائعه) فلو منه كان نقضاً للأول كما علمت (وفساده 
بغير الإكراه) فلو به ينقض كل تصرفات المشتري (أو وهبه وسلم أو أعتقه) أو كاتبه أو 
استولدها ولو لم تحبل ردّها مع عُفرها اتفاقاً. ر( یع فلو لم ويحترر د بل 

يعتق البائع بأمْره» وكذا لو أمر بطحن الحنطة أو ذبح الشّاة فيصير المشتري قابضاً اقتضاء 
فقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمرء وما فى «الخانية» على خلاف هذاء إما رواية أو غلط 
من الكاتب كما بَسَطَهُ العمادي (أو وقفه) وَفْفاً صحيحاًء لألّه استهلكه حين وقفه وأخرجه 
عن ملكهء وما في «جامع الفصولين» على خلاف هذا غير صحيح كما بَسَطَهُ المصئّفٌ (أو 


كتات البيوع ب يي چ۹ 


رهنه أو أوصى) أو تصدّق (به) نفذ البيع الفاسد في جميع ما مر وامتنع نع المَسْخ لتعلق حق 
العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشباهء وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونکاح » وهل 
يبطل نكاح الأمة بالفسخ؟ المختار: : نعم. «ولوالجية». ومتى زال المانع كرجوع هبة 
وعَجُز مكاتب وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل القضاء بالقيمة لا بعده (ولا يبطل حق 
الفسخ بموت أحدهما) فيحلفه الوارث» به يفتى (و) بعد الفسخ (لا يأخذه) بائعه (حتى يرد 
ثمنه) المنقود» بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسداً فليس للمُشْتري حبسه 
لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح› والفرق في الكافي (فإن مات) أحدهما أو 
المؤجر أو المسْتُّرض أو الراهن فاسداً. «عيني» و «زيلعي» بعد المَّسْحَ (فالمشتري) ونحوه 
(أحق به) من سائر الغرماء بل قبل تجهيزه فله حق حَبْسه حتى يأَخْذٌ ماله (فيأخذ) المشتري 
(دراهم الثمن بعينها لو قائمة. ومثلها لو هالكة) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسدء 
وهو الأصحٌ (و) إِنّما (طالب للبائع ما ربح) في الثمن غل النوانة د 
للأصحٌ. بل على الأصحٌ أيضاً لأن الثمن في العقد الثاني غير متعين» ولا يضر تعيينه في 
الأول كما أفاده سعدي (لا) يطيب (للمشتري) ما ربح في بيع يتعين بالتعيين بأن باعه بأزيد 
لتعلق العقد بعينه فتمكن الخبث في الربح فيتصدق به (كما طاب ربح مال ادعاه) على آخر 
فصدقه على ذلك (فقضى له) أي أوفاه إياه (ثمّ ظهر عدمه بتصادقهما) أنّه لم يكن عليه 
شيء» لأنَّ بدل المستحق مملوكاً ملكا فاسداً» والخبث لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين 
لا فيما لا يتعين» وأما الخبث لعدم الملك كالعٌصب فيعمل فيهما كما بسطه خسرو وابن 
الكمال. وقال الكمال : لو تعمد الكذب في دَعُواه الدين لا يملكه أَصْلاَء وقواه في 
«النهر». وفيه: الحرام ينتقل» فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا 

ملكه وصح بیعه» لکن لا يطيب له ولا للمُشْتري منه» بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب 
له لفساد عقده» ويطيب للمُشْتري منه لصحة عقده. وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع 
العلم بها إلأ في حق الوارث وقيد في «الظهيرية؛ بأَنْ لا يعلم أرباب الأموال» وسنحققه 


(بنى أو غرس فيما اشتراه فاسداً) شروع فيما يقطع حق الاشترداد من الأفُعال الحسّية 
بعد الفراغ من القولية (لزمه قيمتهما) وامتنع نع الفسخ . وقالا: ينقضهما ويرد المبيع › ورجّحه 
الكمالء وتعقبه في «النهر» لحصولهما بتسليط البائع› وكذا كل زيادة متصلة غير متولدة 
كصبغ وخياطة وطحن حنطة ولت سويق وغزل قطن وجارية علقت منه» فلو منقصلة كولد 
أو متولدة كسمن فله المَسْخْء ويضمنها باشتهلاكها سوى منفصلة غير متولدة. «جوهرة» 
وني جاع الفصرلين» : لو نقص في يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفة سماوية 
أخذه البائع مع الأرش» ولو بفعل البائع صار مسترداً ولو بفعل أجنبي» خير البائع. 
(وكره) تحريماً مع الصّحّة (البيع عند الأذان الأول) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل 
النهي بالإخلال بالسّعيء > فإذا انتفى انتفى» وقد خص منه من لا جمعة عليه. ذكره 
المضحك :و 5ر5 :(التحدن) فين ويسكو: :أن يريد ولا ويد ار أو ملاح بها لبن 


9 ا کک کے كانت لقاع 


فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره. ثم النهي محمول على ما (إذا كانت السُلّْعة بلغت 
قيمتهاء » أما إذا لم تبلغ لا) یکره ه لانتفاع الخداع: عناية (والسّوم على سوم غيره) ولو دشا 
أو مُسْتأمناء وذكره الأخ في الحديث ليس قيداًء بل لزيادة التنفير. «نهر». وهذا (بعد 
الاتفاق على مبلغ الشمن) أر المهر (وإلا 9 يكره لأنّه بيع من يزيد a‏ عليه الضادة 
والسّلام قدحاً وحلساً ببيع من يزيد (وتَلَفَي الجلب) بمعنى المجلوب أو الجالب» وهذا (إد 
كان يضرٌ بأهل البلد أو يلبس السعر) على الواردين لعدم علمهم به» فيكره للضرر والغرر 
(أما إذا انتفيا فلا) يكره. (و) كره (بيع الحاضر للبادي) وهذا (في حالة قحط وعوزء 0 
لا) لانعدام الضررء قيل الحاضر الملك والبادي المشتري؛ والأصح كما في المجتبى أنهما 
السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث «دَعُوا الاس يَرْوْقُ بَعْضْهُمْ بَعْضًِ© ولذا عدي 
باللام لا بمن (لا) يكره (بيع من يزيد) لما مر ويسمى بيع الدلالة (ولا يفرق) عبر بالنفي 
مبالغة في المنع عه عَليَِ الصّلاةٌ وَالسَلام مَنْ فرق بين وَالِدِ وَوَلَدِِ وَأخ وَأخیه» رواه ابن 
ماجه وغيره. «عيني» . وعن الثاني فساده مُطلقاًء وبه قال زرُفْر والأئمة الكُلائة (بين صغير) 
غير بالغ (وذي رحم محرم منه) أي محرم من جهة الرّحم لا الرّضاع كابن عم هو أخ 
رضاعاًء فافهم (إلا إذا كان) التفريق بإعتاق وتوابعه وای أو بيع ممن حلف 
بعتقه» أو كان المالك كافراً لعدم مخاطبته بالشّرائع . أو متعدداً ولو الآخر لطفله أو مكاتبه 
فلا بأس به» أو تعدد محارمه فله بيع ف رن رلمداعير E N‏ 
ا . أو (بحق مستحق) كخروجه مُسْتحقاً» و (كدقع أحدهما بالجناية وبيعه بالدّين) أو 
بإثُلاف مال الغير (ورده بعيب) لأ النظرّ في دَفْع الضرر عن الغير لا في الضّرر بالغير 
(بخلاف الكبيرين والرُوجين) فلا بأس به خلافاً لأحمدء فالمستثنى أحد عشر. (وكما یکره 
التفريق ببيع) وغيره من أَسْباب الملك كصدقة ووصية (يُكره) بشراء إلأ من حربي . ابن 
ماو (يقسبة في اترات رالغات الجريهرة؟ . اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل 
واحد منهما أيضاً. ا(بخر) وغيره. لرفع الإثم. . مجمع. وفيه: : ونُصَحَحُ شراء كافر مسلماً 
ومصحفاً مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه» وسيجيء ء في المتفرقات . 


صل في الفُضُولِيَ 

مناسبته ظاهرة» وذكره فى «الكنز» بعد الاستحقاق لأنه من صوره. 

(هو) من يَشتغل بما لا يعنيه: فالقائل لمن يأمر بالمعروف أنت فضولي يخشى عليه 
الكفر. «فتح». واضطلاحاً (من يتصرف في حقٌ غيره) بمنزلة الجنس (بغير إذن شرعي) 
فصل خرج به نحو وکیل ووصي (كل تصرف صدر منه) تمليكاً كان كبيع وتزويج» أو 
إسْقاطاً كطلاق وإعتاق (وله مجیز) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته (حال وقوعه 
اتعقد موقوفا) .وما لا مجير له الة اعفد لا يتعقد أضلة. بياله : صبي باع مثلاً ثم بلغ قبل 
إجازة بنفسه جازء لآل له ولياً يجيزه حالة العقدء بخلاف ما لو طلق مثلاً ثم بلغ فأجازه 


للق رواه مسلم (۲۰/ ؟؟6١).‏ 


كتاب البيوع 4١‏ 
بنفسه لم يجز لأنّهِ وَفْت العقد لا مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة 
كما بسطه العمادي . 


(وقف بيع مال الغير) لو الغير بالغاً عاقلاً» » فلو صغيراً أو مجنوناً لم ينعقد أَضْلاً كما 

في الزّواهر معزياً للحاوي» وهذا إن باعه على أنه (لمالكه) أما لو باعه على أنه لنفسه أو 
ناعة عن فة أو رط لار الال ل أو باع عرضاً من غاصب عرض آخر 
الماللف اكيم بال والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل» قيد بالبيع 
لاه لو اشترى لغيره نفذ عليه» إل إذا كان المشتري صبياً أو محجوراً عليه فيوقف› هذا 
إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره؛ فلو أضافه بِأَنْ قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته 
لفلان توقف. «بزّازية» وغيرها (و) وقف (بيع العبد والصَّبي المحجورين) على إجازة 
المولى والولي وكذا المعتوه» وفي العمادية وغيرها: لا تنعقد أقارير العَبْد ولا عقوده» 
وستحققه في الحجر (و) وقف (بيع ماله من فاسد عقل غير رشيد) على إجازة القاضي (و) 
وقف (بي بيع المرهون والمستأجر والأرض في مزارعة الغير) على إجازة مرتهن ومستأجر 
انا ا غ ا فإن علمه المشتري في مجلس 
البيع نفذء وإلا بطل. قُلْتٌ: : وفي مرابحة «البَْرا أله فاسد له عرضية الصّحة لا بالقكس 

هو الصحيح› Sk‏ اشرب على الضعيف لا وترك المصنف قول الذرر وبيع 
المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير. (وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع 
بعلم والمشتري لا يعلم والبيع بمثل ما ي بع الناس ب أو يحل ينا ا يد فلان) إن عم في 
الميجلس ضمح وإلا بطل . ا ا ر في المجلس صح› وإلا بطل 
وأنى (وبيع فيه خيار المجلس) كما مر (و) وقف (بيع الغاصب) على إجازة المالك : يعني 
إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن «البدائع». ووقف أيضاً بيع المالك المخغصوب على 
البيئة» أو إقرار الخاصب» وبيع ما في تسليمه ضرر على تسليمه على إجازة الغرماء» وبيع 
أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة الآخر توقف على إجازته أو بغيبته 
فباطل ؛ وأوصله في «النهر» إلى نيف وثلاثين. 


(وخكمه) أي بيع الفضولي لو له مجيز حال وقوعه كما مرٌ (قبول الإجازة) من 
المالك (إذا كان البائع والمشتري والمبيع قائماً) أن لا يتغيرٌ المبيع بحيث يعد شيئاً آخرء 
لان إجارته كالبيع حكماً (وكذا) يشترط قيام (الثمن) أيضاً دلو كان عرضاً (معيناً) لاله مبيع 
من وجه فيكون ملكاً للفضولي» > وعليه مثل المبيع لو مثلياً وإلا جف وغير العرض ملك 
للمجيز أمانة في يد الفضولي . مُلتقى (و) كذا يُشترط قيام (صاحب المتاع أيضاً) فلا تجوز 
إجازة وارثه لبطلانه بموته (و) حُكمه أيضاً (أخذ) المالك (الثمن أو طلبه) من المشتري 
ويكون إجازة. «عمادية». وهل للمشتري الاج على الفضرلي يله لو هلك فى بيد قبل 
الإجازة» الأصح : نعم إن لم يعلم أنه فضولي وَفْت الأداءء لا إن علم . «قنية» وَاغَبَمَدَهُ ابن 
الشخنة وأقة المصلت: وجزم الزّيلعيُ وابنُ م ملك بأنّه أمانة مُطلقاً (وقوله) أسأت . «نهر» 
(بتسما صنعت أو أحسنت أو أصيت) على المختار. . افتح؟. . (وهبة النّمن من المشتري 


4۲ لل كتاب البيوع 


والتصدق عليه به إجازة) لو المبيع قائماً. «عمادية» (وقوله لا أجيز رد له) أي للبيع 
الموقوف» فلو أجازه بعده لم يجزء لأنّ المفسوحَ لا يجازء بخلاف المستأجر لو قال لا 
أجيز بيع الآخر ثم أجاز جازء وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول» وأن للمالك 
الإجازة والفسخ و مُشتري الفسخ لا الإجازة وكذا للفضولي قبلها في البيع لا التكاح لاله 
معبر محض ابزازية) . وفي المجمع: لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصّبَهِ 
وألزمه محمد بها. 

(سمع أن فضولياً باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع فالمعتبر 
إجازته) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقاً . «بزازية). 

(اشّ شترى من غاصب عَنْداً فأعتقه) المشتري (أو باعه فأجاز المالك) بيع الغاصب (أو 
أدى الغاصب) الضمان إلى المالك على الأصح . «هداية» (أو) أدى (المشتري الضّمان إليه) 

على الصحيح . «ريلعي» (نفذ الأول) وهو العتق (لا الثاني) وهو البيع» لأنَّ الإغتاق إنما 
يفتقر لملك وقت نفاده لا وَفت ثبوته قيد بعتق المشتري» أن عتقّ الغاصب لا ينفذ بأداء 
الصّمان لثبوت ملكه به. «زيلعي» (ولو قطعت يده) مثلاً (عند مُشْتريه فأجيز) البيع (فأرشه) 
أي القطع (له) OS‏ (كالكسْب والولد والعقر) ولو (قبل الإجازة) 
يكون للمُشتري» لأنَّ الملك 7 تمّ له من وَفْت الشراءء بخلاف الغاصب لما مرّ (وتصدق بما 
زاد على نصف الثمن وجوباً) 0 دخوله في ضمانه اافتح2 . 

(باع عبد غيره بغير أمره) قيد اتفاقي (فبرهن المشتري) مثلاً (علي إقرار البائع) 
الفضولي (أوْ على إقرار رب العَبْد أنّه لم يأمره بالبيع) للعَبْد (وأراد) المشتري (رد البيع 
ردت) بينته ولم يقبل قوله للتناقض (كما لو أقام) البائع (البينة أنه باع بلا أمر أ أو برهن على 
إفرار المشتري بذلك) وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مَسْألتين 
(وإن أقرّ البائع) المذكور ولو عند غير القاضي . «بحر» (بأن رب العبد لم يأمره بالبيع 
ووافقه عليه) أي على عدم الأمر (المشتري انتقض) البيع» لأنَّ التناقض لا يمنع صحة 
الإقرار لعدم التهمة» فإن توافقا بطل (في حقهما لا في حق المالك) للعبد (إن كذبهما) 
وادّعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالعمن لأنه وكين لا المشتري) خلافاً للثاني . 

(باع دار غيره بغير أمره) 6 المشتري . «نهرا. وأما إدخالها في بناء المشتري 
فقيد اتفاقا. «درر» (ثمَ اغترف البائع) الفضولي (بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع 
قيمة الدار) لعدم سراية إفراره على المشتري (فَإِنْ بَرْمَنَ المالك أخذها) لأنّه نور دَعُواه بها. 

فروع: باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معاً ثبت الأفوى فتصير 
مملوكة لا زوجة. «#فتح2. 

سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة. «خانية» من آخر فصل الإقالة. 


اب الَا 


هي لغدّ: الرّفع من أقال أخوف يائي»› وشا (رفع البيع) وعمم في «الجوهرة» 


كتاب البيوع -- 4۳ 
فعبر بالعقد (ويصحٌ بلفظين ماضيين و) هذا ركنها (أو أحدهما مستقبل) كأقلني فقال أقلتك 
لعدم المساومة فيها فكانت کالنکاح . وقال محمد: كالبيع قال البرجندي : وهو «المختار» 
(و) تصحٌ أيضاً (بفاسختك وتركت ورفعت وبالتعاطي) ولو من أحد الجانبين (كالبيع) هو 
الصّحيح . «بزّازية) . وفي «السّراجية» : لا بد من التسليم والقبض من الجانبين (وتتوقف 
على قبول الآخر) في المجلس ولو كان القبول (فعلا) كما لو قطعه أو قبضه فور قول 
الميشترئ أقلتك لان من شرائطها اتحاد المجلس ووقنا المتعاقدين أو الورثة أو الوصي 
وبقاء المحل القابل للفسخ بخيار» فلو فلو زاد زيادة تمنع الفسخ لم تضح خلافاً لهماء وقبض 
بدلي الصّرف في إقالته» وأ لا يهبّ البائع الشمن للمُشْتري قبل قبضهء وأنْ لا يكونٌ البيعٍ 
بأكثر من القيمة في بيع مَأذون ووصي 00 (وتفيع 0 المتولي إن خيراً) للوّقف (وإلا 


ل الأضل أن من ملك البيع ملك إقالتهء إلا في خمس : الثلاث المذكورة والوكيل 
بالشراء» قيل وبالسلم . أشباه . ولا إقالة في نكاح وطلاق وعتاق. «جوهرة». وإبراء «بحر) 
من باب التحالف . 


(وهي) مندوبة للحديث وتجب في عقد مكروه وفاسد «بحرا. وفيما إذا غره البائع 
برا آنه ينا فلو فاحشاً له الرد كما سيجيء» وحكمها أنها (فسخ في حق 
المتعاقدين فيما هو من موجبات) بفتح الجيم : أي أخكام (العقد) أما لو وجب بشرط زائد 
كانت بيعاً جديداً في حقّهما أيضاً كأن شرى بدينه المؤجل عيناً : ثم تقايلا لم يعد الأجل 
فيصير دینه حالاً كأنه باعه منه» ولو رده بخيار بقضاء عاد الأجل لأنّه ا ولو كان به 
كفيل لم تعد الكفالة فيهماء «خانية» ؛ ثم ذكر لكونه فسخاً فروعاً : (فكالأول انها (تبطل بعد 
ولادة المبيعة) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقاً للرع لا قبله مُطلق. ابن 
ملك. (و) الثاني (تصح بمثل الشمن الأول وبالشكوت عنه) ويرد مثل المشروط ولو 
المقبوض أجود أو أردأء ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد (إلا إذا باع المتولي أو الوصي 
للوقف أو للصغير شيئاً بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئاً بأقل منها) للوقف أو للصّغير لم تجز 
إقالته ولو بمثل الثمن الأول». وكذا المأذون كما مرّ (وإن) وصلية (شرط غير جنسه أو أكثر 
منه أو) أجله. وكذا في (الأقل) إلا مع تعيبه فتكون فسخاً بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد 
ولا أنقص» قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه. (و) الثالث: (لا تفسد بالشّرط) الفاسد (وإِنْ 
لم يصح تعليقها به) كما سيجيء . (و) الرابع : (جاز للبائع بيع المبيع منه) ثانياً بعدها (قبل 
قبضه) ولو كان بيعاً في حقّهما لبطل كبيعه من غير المشتري . عيني (و) الخامس : (جاز 
هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض) ولو كان بيعاً في حمَّهما لما جاز كل ذلك (و) إنما 
(هي بيع في حق ثالث) أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة» فلو قبله فهي فسخ في حق الكل 
في غير العقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعاً اتفاقاًء أو لو بلفظ البيع 
فبيع إجماعا. . وثمرته في مواضع : (ف) الأول: (لو كان المبيع عقاراً فسلم الشفيع الشفعية 
ثم تقايلا قضى له بها) لكونها بيعاً جديداً فكان الشّفيع الثهما . (و) الثاني : (لا يرد البائع 
الثاني على الأول بعيب علمه بعدها) لأنَّه بيع في حقه. (و) الثالث: (ليس للواهب الرجوع 


۴ کتاب البيوع 


إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا) لأنه كالمشتري من المشترئ منه . )و( 
الخامس (إذا اث شترى بعروض التجارة عبداً للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيباً 
فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الرّكاة) فالفقير ثالثهما إذ الرد 
بعيب بلا قضاء إقالةء ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاسّتبراء لأنّه حق الله تعالى فالله 
در ال والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ¿ ثالثهما. «نهرا. فهي 

. (و) الإقالة (يمنع صحتها هلاك المبيع) ولو حُكماً کإباق (لا الثمن) ولو في بدل 
اصرف (وملاك بعضه يمنع) الإالة (بقدوه) اغجارً للجزء بالكل وليس منه مه لو اشرق صابؤناً 
فجف فتقايلا لبقاء كل المبيع «قنح» (وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة) وكذا في السلم 
(صخځت) الإقالة (في الباقي منهماء وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيمياًء ومثله إن مثلياء 
ولو هلكا بطلت) إلا في الصّرف. 

(تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تَسْليمه أو هلك المبيع بعدها قبل 
القبض بطلت) «بزازية» (وإن اشترى) أرضاً مشجرة فقطعه أو (عبداً فقطعت يده وأخذ 
أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جيمع اللُمن ولا شيءَ لبائعه من أرش الشجر واليد إن عالماً 
به) بقطع اليد والشّجِر (وَفْت الا وإن غير عالم خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك) 
«قنية». وفيها: شرى أرضاً روغ د لتقيدم ذا تبايلا مبحت في الأرمن بحصّتهاء ولو 
تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلاء ثمّ علم أن المشتري كان وطىء ء المبيعة ردها وأخذ 
ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مُطلْقاً (ويصح إقالة الإقالة فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها) 
أي الإقالة (ارتفعت وعاد) البيع رلا إقالة السلم) فإِنّها لا قبل الإقالة لكون E‏ 
سقط والساقط لا يعود. أشباه وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه 
بعدها كقبلها إلا في مَسْأَلتين : لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف› ولو تفرقا قبل قبضه جاز 
إلا في الصّرف» وفيها اختلف المتبايعان في الصَّحَة والبطلان» فالقول لمدعي البطلان؛ 
وفي الصّحَة والفساد لمدعي الصحة . قُلْتٌ: إلا في مَسْأَلة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه 
بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمُشْتري مع دغواه الفسادء ولو 
مح عا ارم لحي ار SL CO‏ 
للخلاصة : باع كرماً وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح 


بَابُ المُرَابَحَة وَالتَوْلية 
بين المثمن شرع في الثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما . 

ا مَضْدر رابح» وشَرْعاً (بيع ما ملكه) من العروض ولو بهبة أو إرث أو 
وصية أو غصب» فإنَّه إذا ثمنه (بما قام عليه وبفضل) مؤنة وإِنْ لم تكن من جنسه كأجر 
قصار ونحوه» ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. مبسوط. 

(والتولية) مَضدر ولى غيره جعله والياً: وشَرْعاً: (بيعه بثمنه الأول) ولو حُكماً: 
يعني بقيمته» وعبر عنها به لأنّه الغالب. 


كتاب البيوع ٥‏ 


(وشَرْط صحّتهما كون العوض مثلياً أو) قيميّاً (مملوكاً للمُشْتري» و) كون (الربْح 
شيئاً مَعْلوماً) ولو كينا مارا إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالة» حتى لو باعه بربح ده ياز 
ده" : أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أَنْ يعلمَ بالثمن في المجلس فيخير «شرح مجمع 
e‏ (وبضم) البائع (إلى رأس المال أجر القصار والصبغ) بأي لون كان (والطراز) 
بالكسر علم الثوب (والشتل وحمل الام وسوق الخنم وأجرة الخسل والخياطة (وكسوته) 
وطعام المبيع بلا سرف وسقي الرّرع والكرم وكسحها وكرى المسناة والأنهار وغرس 
الاش جار وتحصيهن الذان (واعرة السمسار) هو الذّال على مكان السلعة وصاحبها 
(المشروطة في العقد) على ما جزم به في «الدرر»» ورجح في «البَخرا الإطلاق» وضابطه 
كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بضم . «درر) . واعْتَمَدٌ العيني وغيره عادة التجار بالضّم 
(ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتر تريته) لأنه كذب» وكذا إذا قوّم الموروث ونحوه أو باع 
برقمه لو صادقاً في الرقم. . «فتح) (لا) يضم (أَجْر الطبيب) والمعلم: «درر)ا دواو للظم 
والشعر وفيه ما فيه› ولذا علله في المبسوط بعدم العرف (والدّلالة والراعي و) لا (نفقة 
نفسه) ولا أجر عمل بنفسه أو تطوّع به متطوع (وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ) بخلاف 
أجرة المخزن لها تضم كما صرحوا به وکاله للعرف» وإلاً فلا فرق يظهرء فتدبر (وما 
يؤخذ في الطريق من الظلم إلا إ إذا :جرت العادة بضمه) هذا هر الأضل كما عالت فليكن 
المعول عليه كما يفيده كلام الكمال (فإن ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان) على 
ذلك (أو بنكوله) عن اليمين (أخذه) المشتري (بكل ثمنه أو رده) لفوات الرضا (وله الحط) 
قدر الخيانة (في التولية) لتحقق التولية (ولو هلك المبيع) أو استهلكه في المرابحة (قبل رده 
أو حدث به ما يمنع منه) من الرد (لزمه بجميع يع الثمن) المسمّى (وسقط خياره) وقدمنا أنه 
لر ل المي عبانم دك سر لم دواد ر بج کد 
الأول (بعد بيعه بربح2» فإن رابح طرح ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرق) الو (ثمنه لم 
يرابح) خلافاً لهما وهو أرفق وقوله أوثئق . «بحر). ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو 
تخلل ثالث جاز اتفاقا «فتح». 

(رابح) أي جاز أنَّ يبِيعَ مرابحة لغيره (سيد شرى من) مكاتبه أو (مأذونه) ولو 
(المشتغرق دينه لرقبته) فاغتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى (على ما 
شرى المأذون كعَكسه) نفياً للتهمة. وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأضله وفرعه ولو بين 
ذلك رابح على شراء نفسه . ابن كمال (ولو كان مضارباً) معه عشرة (بالنصف) اشترى بها 
و وباعه من رب المال بخمسة عشر (باع) الثوب (مرابحة رب المال باثني عشر ونصف) 
لأنّ نصف الربح ملكه وكذا عَكسه كما سيجيء في بابه وتحقيقه في «النهر» يرابح مريدها 
(بلا بيان) أي من غير بیان (أنّه اشتراه سليماً) أما بيان نفس العيب فواجب (فتعيب عنده 
بالتعيب) بآفة سماوية أو بصنع المبيع (ووطىء الثيب ولم ينقصها الوَطءِ) كقرض فأر 


)00( اده) بقة الدال و ن الهاء: ١‏ ع ة بالفارسية. و اياز ده» بالياء المثناة التحتية وسكون 
عم الد سم بالفارسية. ' ! 
الزاي: اسم أحد عشر بالفارسية . 
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وحرق نار للثوب المشترى . وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة : لا بد من بيانه. قال أبو 
اللْيث: وبه نأخذ» ورجحه الكمال وأقَرهُ المصنف (و) يربح ببيان (بالتعييب) ولو بفعل 
غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش» وقيد أخذه فى Came E‏ . «فتح) 
(ووطء البكر كتكسره) بنشره وطيه لصيرورة الأومناف مَفُصودة بالإتلاف» ولذا قال: ولم 
ينقصها الوطء (اث شتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان خير المشتري» فإن تلف) المبيع 
بحيب ازيب (يعلم) بالأجل (لزمه كل الثمن حالاًء وكذا) حكم (التولية) في جميع ما 
مرّ. وقال أبو جعفر : المختار للمَنُوى الرُجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل . (بحر) 
ل و ا اا شتراه) به (ولم يعلم 
المشتري بكم قام عليه فسد) البيع لجهالة الثمن (وكذا) حكم (المرابحة وخير) المشتري 
بين أخذه وتركه (لو علم في مجلسه) وإلاً بطل. 

(و) اغلم آنه (لا رد بغبن فاحش) هو ما لا يذخل تحت تقويم المقومين (في ظاهر 
الزواية) وب أي يعضهم بطلا كما في لالني». ثم رقم وقال (ويفتى بالرد) رفقاً بالناس» 
وعليه أكثر روايات المضاربة» وبه يفتى . ثم رقم وقال (إن غره) أي غرّ المشتري البائع أو 
بالعكس أو غره الدلال فله الرد (وإلاً لا) وبه أفتى صَدر الإسلام وغيره. ثم قال ا 
في تعض الع ا قل عاج لين (غير ماح ما رد كل ما اله ويرجع بكل ان جلي 
الصواب ١‏ ه ملخصاً . بقي ما لو كان قيميأ لم أره. قُلْثُ: وبالأخير جزم الإمام علاء الدين 
السّمرقندي في «تحفة الفقهاء»» وصحّحه الزيلعي وغيره. وفي كفالة الأشباه عن «بيوع 
الحايةادون فصل و لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث منها هذه وضابطها أن يكونٌ في 
عفد يرجع نفعه إلى الدّافع كوديعة وإجارة» فلو هلكا ثم اشتحقا رجع على الدافع بما 
ضمنه» ولا رجوع في عارية وهبة لكون القبض لنفسه. الثانية : أن يكونّ في ضمن عقد 
معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد أذنت له ثمّ ظَهَرَ حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور 
إِنْ كان الأب حراً وإلا فبعد العتق» وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته» ومنه لو بنى 
المشترى أو استولد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولدء ومنه ما يأتي في باب 
الانتحقاق: اشترني فأنا عبد ارتهني . الثالثة : إذا كان الغرور بالشَّرط كما لو زوجه امرأة 
على أنّهها حرة ثم استحقت رجع على المخبر بقيمة الولد المستحق» وسيجيء آخر 


الدّغوى . 

فرع : هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث؟ اسْتَظْهر المصنف لا لتصريحهم بأنَّ 
الحقوق المجرّدةً لا تورث . 

قُلْتُّ: وفي حاشية الأشباه لابن المصنف: وبه أفتى شيخنا العلآمة على المقدسي 


قُلْتُ: وقدّمناه في خيار الشّرط معزياً للدرر» لكن ذكر المصنف في «شرح منظومته 
الفقهية» ما يخالفه» وما إلى أنه يورث كخيار العيب» ونقله عنه ابنه في کتابه معونه ة المفتي 
في كتاب «الفرائض» وأَيّدهُ بما فی بحث القول في الملك من الأشباه قبيل التاسعة أن 
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الوارث يرد بالعيب ويصير مَغْروراً» بخلاف الوصي . فتأمل. وقدمنا عن «الخانية» أنه متى 
عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغررء فتدبر. 


قصل في اصرف في المبيع وَالقَمنِ كَل القبضٍ وَالؤْيَادة 
وَالحط فيهمًا وَنَأجيل الدّيُونِ 

(صح بيع عقار لا يخشى هلاكه قبل قبضه) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقارء 
حتى لو كان علواً أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف(لا) يصح اتفاقاً ككتابة وإجارة 
و(بيع منقول) قبل قبضه ولو ما بائعه كما سيجيء (بخلاف) عتقه وتدبيره و (هبته والتصدق 
به وإفُراضه) ورهنه وإعارته (من غير بائعه) فإنّه صحيح (على) قول محمد وهو (الأصح) 
والأضل أن كل عرض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائزء وما لا 
فجائز عيني (و) المنقول (لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله) البائع (انتقض البيع» ولو باعه 
منه قبله لم يصح) هذا البيع» ولم ينتقض البيع الأول لأن الهبة مجاز عن الإقامة» بخلاف 
بيعه قبله فإنه باطل مُطلقاً. «جوهرة». قُلْتُّ: وفي «المواهب»: وفسد بيع المنقول قبل 
قبضه انتهى. ونفي الصّحّة يحتملهماء فتدبر. 

(اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم) أي كره تحريماً (بيعه وأكله حتى يكيله) وقد 
صرّحوا بفساده» وبأنّه لا يقال لآكله إِنَّه أكل حراماً لعدم التلازم كما بسطه الكمال لكونه 
أكل ملكه (ومثله الموزون والمعدود) بشرط الوزن والعد لاحتمال الزيادة وهي للبائع 
بخلافه لأن الكل للمشتري» وقيد بقوله (غير الدّراهم والدّنانير) لجواز التصرف فيهما بعد 
القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنّه لا يحتاج في الموزنات إلى وزن المشتري ثانياً لاله 
صار بيعاً بالقبض بعد الوزن. «اقنية» وعليه المَنُوى. خلاصة (وكفى كيله من البائع 
بحضرته) أي المشتري (بعد البيع) لا قبله أَضْلاً أو بعده بغيبته فلو كيل بحضرة رجل فشراء 
فباعه قبل كيله لم يجزء وإن اكتاله الثاني لعدم كيل الأول فلم يكن قابضاً. «فتح» (ولو 
كان) أو الموزون (ثمناً جاز التصرف فيه قبل كيله ووزنه) لجوازه قبل القبض ف فقبل الكيل 
أولى (لا) يحرم (المذروع) قبل ذرعه (وإن اذ شتراه بشوطة إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمناً فهو) 
في حرمة ما ذكر (كموزون) e‏ أنّ الذرعَ وصف لا قدر فيكون كله 
للمُشْتري إلا إذا كان مَقُصوداً. واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض» لن 
الوزن حينئذ فيه وصف (وجاز التصرف في الثمن) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عيئاً: أي 
مُشاراً إليه ولو ديئاً فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره. 
ابن ملك (قبل قبضه) سواه (تعين بالتعيين) كمكيل (أو لا) كنقود فلو باع إبلاً بدراهم أو 
كر بز جاز اخ يدلهما ف ار رودا الح في كل دين قبل فيه كير وأجرة وان 
متلف) وبدل خلع و عتق بمال وموروث موصى به. والحاصل: جواز التصرف في الأثمان 
والدّيون كلها قبل قبضها. عيني (سوى صرف وسلم) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات 
شرطه (وصح الريادة فيه) ولو من غير جنسه في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه. 


ا تت ا تل ل اش ل کے کا انوع 
خلاصة. ولفظ ابن ملك : أو من أَجنبي (إن) في غير صرف و (قبل البائع) في المجلس» 
فلو بعده بطلت خلاصة» وفيها لو ندم بعد ما زاد أجبر (وكان المبيع قائماً) فلا تصح بعد 
هلاكه ولو حُكماً على الظاهرء بأن باعه ثم شراه ثم زاده. زاد في الخلاصة : وكونه محلا 
للمقابلة في حق المشتري حقيقة, فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد 
لم يجز لفوات محل البيع» »> بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفاً أو ذبح الشَّاة 
لقيام الام والصورة وبعض المنافع (و) صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض 
الثمن (والزيادة) والحط (يلتحقان بأضْل العَقْد) بالاسْتناد فبطل حط الكل وأثر الالتحاق في 
تولية ومرابحة وشُفْعة واستحقاق وهلاك وحَبْس مبيع وفساد صرف» لكن إِنَّما يظهر في 
الشفعة الحط فقط (و) صح (الزيادة في المبيع) ولزم البائع دفعها (إن) في غير سلم. 
«زيلعي» . و (قبل المشتري وتلتحق) أيضاً (بالعقد. فلو هلكت الزيادة قبل قيض سقط 
حصتها من التّمن) وكذا لو زاد في الثمن عرضاً فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره. 
اقنية» (ولا يُشترط للريادة هنا قيام المبيع) فتصح بعد هلاكه بخلافه في امن كما مرّ 
(ويصح الحط من المبيع إِنْ) كان المبيع (ديناً وإن عيناً ل يصح لأنّه إسقاط. وإسّقاط 
العين. اد يصح» بخلاف الدّين فيرجع بما دفع في براءة الإشقاط لا في براءة الاستيفاء 
اتفاقاًء ولو أطلقها فقولان. وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط 
نوج الشري يما دقع علو ها دك aE‏ فيتأمل عند المُنوى . ابحر» . قال في 
«النهر»: وهو المناسب للإطلاق» وفى «البزازية» باعه على أن يهبه من الثمن كذا لا 

بصح» ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز للحوق الحط بأضل العَقْد دون الهية 
0 لبائع وم مشتر أو شفيع (يتعلق بما وقع عليه العَقْد و) يتعلق (بالزيادة) أيضاًء 
فلو رد بنحو عيب رَجَعَ المشتري بالكل (ولزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون (إلأ) في 
سبع على ما في مداينات الأشباه بدلي صرف وسلم وثمن عند إقالة وبعدها وما أخذ به 
الشفيع ودين الميت» والسّابع (القرض) فلا يلزم تأجيله (إلأ) في أربع (إذا) كان مجحوداً 
أو حكم مالكي بلزومه بعد ثوبت أضل الدين عنده» أو أحاله على رخر فأجله المقرض» 
أو أحاله على مديون مؤجل دينه لأنَّ الحوالة مبرئة» والرابع الوصية (أوصى بأن يقرض من 
ماله أف هرهم فلات إلى ستة) فبلزم من ثلثه ويسامح فيها تظرآ للموصي لآو أوصي بتأجيل 
مرعينا الذي a‏ يت | لصح sS‏ والحاصل : أن تأجيلَ الدّين على ثلاثة 
أوجه بطل في دلي صرف وسلم ر جح غيل لأزم في رفن وإكالة وتشيع ودين عبت 
ولازم فيما عدا ذلك؛ وأقرّهُ المصئّفٌ وتعقبه في «النهر» بأنّ الملحقّ بالقرض تأجيله باطل . 
قُلْتٌ : ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلاً فيتأخر عن الأصل لأن الدين واحد. بحرا 
و «نهر». فهي خامسة فلتحفظ. وفي حيل الأشباه: حيلة تأجيل دين الميت: أن يقر 
ارت امو عن لم فى ا ها الا رده اطا که د 
عليهما ويقر الطالب بأل الميْتَ لم يترك شيئاً وإلا لأمر الوارث بالبيع للدينء وهذا على 
ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله. قَلْتُ: : وسيجيء 
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لكر لكات أل وجل الوه اراد قبل حار لب نالرات إا يعدن عا سف من 
الأيام» وهو جواب المتأخرين. 


فصل في القَرْض 

(هو) لغدّ: ما تعطيه لتتقاضاهء وشَرْعاًء ما تعطيه من مثليٌ لتتقاضاهء وهو أخصر من 
قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (في 
مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في غيره) من القيميات كحيوان وحطب 
وعقار وكل متفات لتعذر رد المثل. وأعلم أنَّ المقبوضٌ بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد 
سواء» فيحرم الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك» ع الفصولين؛ (فيصح استقراض 
الدر اهم و والدنانیر وكذا) كل(ما يكال أو يوزن أو يعد متقارباً فصح استقراض جوز وبيض) 
وكاغد '' عدداً (ولحم) وَزْناً وخبز وزناً عدا كما سيجيء (استقرض من الفلوس الرائجة 
والعدالي” فكسدت فعليه مثلها كاسدة) و (لا) یغرم (قيمتها) وكذا كل ما يكال و 
لما مر أنه مَضْمونٌ بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه. ذكره ف فى المبسوط من غير خلاف. 
وجعله في «البرّازية) وغيرها قول العامة وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض وعند الثالث 
قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه المُنُوى. قال: وكذا الخلاف إذا (استقرض طعاماً بالعراق 
فأخذه صاحب القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم افتراضه عند الثاني» وعند الثالث يوم 
اختصماء وليس عليه أنْ يرجع) معه (إلى العراق فيأخذ طعامه» ولو استقرض الطعام ببلد 
الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب بحقه فليس به 

حبس المطلوب» ويؤمر المطلوب بأن يوثق له) بكفيل (حتى يعطيه طعامه في البلد الذي 
اله منه استقرض شیع من الفواكه كيلا أو وز فلم يقبضه حتى اتقطع ؛ > فإِلّه يجبر صاحب 
القرض على تأخيره إلى مجيء الحديث» إلا أن يتراضيا على القيمة) لعدم وجوده» بخلاف 
الفلوس إذا كسدت. وتمامه فى صرف «الخانية» (ويملك) المستقرضٍ (القرض ينفش 
القبض عندهما) أي الإمام ومحمدء خلافاً للثاني فله رد المثل ولو قائماً خلافاً له» بناء 
على انعقاده بلفظ القرض» وفيه تصحيحان» وينبغي اغتماد الانعقاد لإفادته الملك 
للحال. «بحر». فجاز شراء المستقرض القرض ولو قائماً من المقرض بدراهم مُقُبوضة» 
فلو تفرقا قبل قبضها بطل لأنّه افتراق عن دين . «بزازية» . فليحفظ . 

(أقرض صبياً) محجوراً (فاستهلكه الصَّبِي لا يَضمن) خلافاً للثاني (وكذا) الخلاف لو 
باعه أو أودعه ومثله (المعتوه ولو) كان المستقرض (عبداً محجوراً لا يؤاخذ به قبل العتق) 
خلافاً للثاني (وهو كالوديعة) سواء. «خانية». وفيها (استقرض من آخر دراهم المقرض بها 
فقال المستقرض ألقها في المال فألقاها) قال محمّد (لا شيءَ على إعطاء المستقرض) وكذا 
)١(‏ الكاغد: القرطاس. 
(؟) العدالي (بفتح العين المهملة وتخفيف الدال): هي الدراهم المنسوبة إلى العدال؛ وكأنه اسم ملك 

نسب إليه درهم فيه غش . 


4 


كتاب البيوع 
الين والسلمء > بخلاف الشراء والوديعة فَإِنّه بالإلقاء يعد قابضاء والفرق أن له إغطاءَ غيره 
فى الأول :لا الثاني» وعزاه لغريب الرّواية (و) فيها (القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط 
فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخرء فلو استقرض الدراهم المكسورة على 
أن يؤدي صحيحاً كان باطلاً) وكذا لو أَفُرضه طعاماً بشرط رده في مكان آخر (وكان عليه 
مثل ما قبض) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجودء وقيل لا. 
بحر وفي الخلاصة: القرض بالشّرط حرام والشّرط لغو بأنْ يقرض على أن يكتب به 
إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الأشباه كل قرض جر نَمْعأْ حرام» فكره للمرتهن سكنى 
الموهوةة بذ الراهن: 

فروع: اسُتقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لأخذها فقال المقرض دفعته إليه وأقرٌ 
ل مسن لك د لمم سم فالقول له ولا شيءَ 

0 انرا نين وجل رادروه الال E‏ ليس له 
ا نه إلا ا قَلْتُ: ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاسْيَقَّراض. 
«قنية». وفيها استقراض العجين وزناً يجوز» ويلبغي جوازه في الخميرة بلا وزن. سئل 
رسول الله ي عن خميرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا؟ فقال: «ما رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَنا فهو 
عند الله خسن» وما رَآهُ المُسْلِمُونَ فَبيحاً فَهُرَ عِنْدَ الله قبي . وفيها شرا الشيء السيير 
ال وي ويُكره وأقره المصنفٌ . قُلْتٌ: وفي مُعغروضات المفتي 

السعرة: لو أدانَ زيد العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد 
ل ا ة ونصف 
وا فلم يمل ماذا يلزمه؟ فأجاب: يعرّر ويحبس إلى أنْ تظهرٌ توبته وصلاحه 
فيترك : وفي هذه الصّورة: هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه؟ فأجاب: إن حصله منه 
بالتراضي ار 0 الرجوع, کا الا الامر لوا وأقبح من 


باب الا 
هو لغةً: مُظلق الزيادة» وشَرْعاً: (فضل) ولو حُكُماً فدخل ربا النسيئة والبيوع 
الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا قائماً لا رد ضمانهء لأنّه يملك بالقَئْض . «قنية» 
و ابخر» (خال عن عوض) خرج مَسْألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو 
الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مُشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو 
مُشترء فلو شَرَط لغيرهما فليس بربا بل بيعاً فاسداً (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة 
بربا فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده دائقاً» إن وهبه منه انعدم الربا ولم 
يفسد الشراءء وهذا إن ضرّها الكَسْدُ؛ لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن 
(التخيرةة عن سنن . وفي صرف المجمع أن صحّة الزيادة والحط قول الإمام وأن 


كتاب البيوع  _‏ ثبب ب #3 
محمداً أجاز الحط وجعله هبة مُبْتدأة كحط كل الثمن وأَبْطل الريادة. قال ابن ملك : 
والفرق بينهما خفي عندي. قال: وفي «الخلاصة) : لو باع درهماً بدرهم وأحدهما أكثر 
وزناً فحلله زيادته جازء لأنّه هبة مشاع لا يقسم» ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر وزناً فوهبه 
الفضل لم يجز. لأنّه هبة مشاع يقسم . قُلْتٌ : وما قدّمنا عن «الذّخيرة) عن محمد صريح 
في عدم الفرق بينهماء وعليه فالكل من الزيادة والحط والعَقّد صحيح عند محمدء وكذا 
عند الإمام سوى المد فيفسد لعدم التساوي فليحفظء فإنّي لم أر من نبّه على هذا. 


(وعلته) أي علة تحريم الريادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا 
حرم الفضل) أي الزيادة (والنساء) بالمد: "التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساوياً 
وأحدهما نساء (وإن عدما) بكسر الذّال من باب علم ابن ملك (حلا كهروي بِمَرُوِيَيُن لعدم 
العلة فبقي على أصّل الإباحة (وإن وجد أحدهما) أي القدر وَحَْدَهُ أو الجنس (حل الفضل 
0 النساء) ولو مع التساوي. حتى لو باع عبداً بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية» 

ستثنى في «المجمع» SS‏ 
0 ابن الكمال عن الغاية جواز إسلام الحنطة في الريت . قلت : ومفاده أن القدرَ ا 
لا يحرم النساء > بخلاف الجنس فليحرر» وقد مرٌ في السلم أنَّ حُرْمَةٌ النساء تتحقق 
بالجنس وبالقدر المتفق. «قنية» ثم فرّع على الأضل الأول بقوله (فحرم بيع ا وورّني 
بجنسه متفاضلاً ولو غير مطعوم) خلافاً للشّافعي (كجحص) كيلي (وحديد) وزني» ثم 
اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كما بَسَطَهُ الكمال 
(وحل) بيع ذلك (متمائلاً) لا متفاضلاً (وبلا معيار شرعي) إن الشَّرعَ لم يقدر المعيار 
بالذرة وبما دون نصف صاع (كحفنة بحفنتين) وثلاث وخمس ما لم يبلغ نصف صاع 
(وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين) أو أكثر (بأعيانهما) لو أخّره لكان أولى» لما في «النهر» 
أنه قيد في الكل» فلو كانا غير معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقاً (وتمرة بتمرتين) وبيضة 
ببيضتين وجوزة بجوزتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد 
النّمْدِين فيمتنع التفاضل . «فتح» وإبرة بإبرتين (وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت 
الوزن بمثليها) فجاء الفضل لفقد القدر» وحرم النّساء لوجود الجنس حتى لو انتفى كحفنة 
بر بحفنتي شعير فيحل مُطَلقاً لعدم العلّة وحرم الكل محمد وصحَم كما نقله الكمال (وما 
نص) الشارع (على كونه كيلياً) كبر وشعير وتمر وملح (أو وزنياً) كذهب وفضة (فهو 
كذلك) لا يتغير (أبداً فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزناً كما لو باع ذهباً بذهب أو فضة بفضة 
كيلا) ولو (مع التساوي) لأ النّصّ أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأذنى (وما لم ينص 
عليه حمل على العرف) وعن الثاني اعتبار العرف مُطلقاً ورجحَهُ الكمال وخرّج عليه 
سعدي أفندي استقراض الدراهم عدداً وبيع الدقيق وزناً في زماننا : يعني بمثله وفي 
الكافي المَنْوى على عادة الناس. «بحر») . وأقرّهُ المصنف (والمعتير تعيين الربوي في غير 
الصرف) ومَصوغ ذهب وفضة (بلا شرط تقابض) حتى لو باع برا الله ببرّ بعينهما وتفرقا قبل 
القبض جاز خلافاً للشّافعي في بيع الطعام ولو أحدهما ديناً فإن هو التّمن وقبضه قبل 
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كتاب البيوع 
التفرق جازء وإلاً لا كبيعه ما ليس عنده. سراج (وجيد مال الرّبا) لا حقوق العباد (ورديئه 
سواء) إل في أربع : مال وَقّف»› ويتيم » ومريض » وفي الق الرهن إذا انکسر «أشباه» . 


(باع فلوساً بمثلها أو بدراهم أو بدنانير» فإن نقد أحدهما جاز) وإن تفرقا بلا قبض 
أحدهما لم يجز لما مر (كما جاز بيع لحم بحيوان ولو من جنسه) لأنّه بيع الموزون بما 
ليس بموزون فيجوز كيفما كان بشرط التعيين» أما نسيئة فلاء وشرط محمد زيادة 
المجانس؛ ولو باع مذبوحة بحية أو بِمَذْبوحة جاز اتفاقاًء وكذا المسلوختين إن تساويا وَرْنا 
ابن ملك. وأراد بالمسلوخة: المفصولة عن السقط ككرش وأمعاء. «بحر» (و) كما جاز 
بيع (كرباس”' بقطن وغزل مُطلقاً) كيفما كان لاختلافهما جنساً (كبيع قطن بغزل) القطن 
(في) قول محمد وهو (الأصحٌ) حاوي . وفي «القنية» : : لا باس بغزل قطن بثياب قطن يداً 
بيد لأنهما بموزونين ولا جنسين (وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و) كبيع (رطب 
برطب أو بتمر متمائلاً) كيلاً ولا وزناء خلافاً للعيني في الحال لا المآل خلافاً لهما فلو باع 
مجازفة أو موازنة لم يجز اتفاقاً أبن فلك (وضي) بعتب (او يزنيت) متمائلاً (كذلك) 
وكذا كل ثمرة تجف كتين ورمّان باع رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطباً أو مَبلولاً بمثله 
وباليابس» وكذا بيع تمر أو زبيب منقوع بمثله أو باليابس منهما خلافاً لمحمّد. - زيلعي. 
وفي «العناية»: كل تفاوت خلقي كالرطب والتمر والجيد والرديء فهو ساقط الاغتبارء 
وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية بغيرها يفسد كما سيجيء (و) 
كبيع (لحوم مختلفة بعضها ببعض متفاضلا) يدأ بيد (ولبن بقر وغنم وخل ذَقَلٍ) بفتحتين 
رديء التمر وخصّه باغتبار العادة (بخل عنب وشحم بطن بألية) بالفتح”" ما يسمّيه العوامً 
لية (أو لحم وخبز) ولو من بر (ببرَ أو دقيق) ولو منه وزيت مطبوخ بغير المطبوخ ودهن 
مربى بالبنفسج بغير المربى منه (متفاضلا) أو وزناً كيف كان لاختلاف أجناسهاء فلو اتحد 
لم يجز متفاضلاً إلأفي لحم الطير لألّه لا يوزن عادة» حتى لو وزن لم يجز «زيلعي». 
وفي «المنْح2: لخنم اللاجاج والأوز وز فى اة مر وفي «النهر) ای ف أما 
في زماننا فلا. والحاصل أن الاختلاف باختلاف الأضل أو المقصود أو بتبدل الصفة 
فليحفظ» وجاز الأخير لو الخبر نسيئة» به يفتى. «درر» إذا أتى بشرائط السلم لحاجة 
الناس» والأخوط المنع إذ قلما يقبض من جنس ما سمى. وفي «القَهْسّتاني» معزيا 
للخزانة : الأخسن أن يبِيعَ خاتماً مثلاً من الخباز بقدر ما يزيد من الخبز» ويجعل الخبز 
الموصوع بصفة مَعْلومة ثمناً حتى يصير ديناً في ذمة الخباز ويسلم الخاتم ثم يشتري الخاتم 
بالبرٌء وفيه معزياً للمُضمرات يجوز السلم في الخبز وزناء وكذا عدداًء وعليه المَنُوى» 
وسيجيءُ ء جواز استقراضه أيضياً (و) جاز بيع (اللبن بالجبن) لاختلاف المقاصد والاسم. 
«حاوی) . 


(1) القُلْب: ما يلبس في الذراع من فضة» جمعه يَلَبَهَ كقرط وقرطة . فإن كان القَلْب من ذهب فهو السوار . 


(۲) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض كما في القاموس . 
(۳) أي فتح الهمزة وسكون اللام . 


كتاب البيوع ۳۳ 


(لا) يجوز (بيع البرّ بدقيق أو سويق) هو المجروش»› ولا بيع دقيق بسويق (مُطلقاً) 
ولو متساوياً لعدم المسوى فيحرم لشبهة الرّبا خلافاً لهماء وأما بيع الدّقيق بالدقيق متساوياً 
كيلاً إذا كانا مكبوسين فجائز اتفاقا. ابن ملك. كبيع سويق بسويق وحنطة مقلية بمقلية» 
وأما المقلية بغيرها ففاسد كما مر (و) و (الرّيتون بزيت والسّمسم بحل) بمهملة: : الشيرج 
(حتى يكون الرّيت والحل أكثر مما في الزيتون والسمسم) ليكون قدره بمثله والرائد 
بالثفل» SS‏ فإن لا قيمة له 


محمد ٠ aN EE BENE,‏ وفي 
«المجتبی» E nt‏ 
ل I‏ م م 
وكسبه) فلو مستغرقاً ی يتحقق الربا اتفاقاً. ابن ملك وغيره. لكن في «البَخْرا عن المعراج : 
التحقيق الإطلاق» وإلّما يرد الزائد لا للربا بل لتعلق حق الغرماء (ولا) ربا (بين متفاوضين 
وشريكي عنان إذا تبايعا من مالها) أي مال الشّركة. «زيلعي» (ولا بين حربي ومسلم) 
مُسْتأمن ولو بعقد فاسد أو قمار (ثمة) لأنّ مالّهُ ثمة ثمة مبا اح فيحل برضاه مطلقاً بلا غدرء 
خلافاً للثاني والثلاثة ته و حكم لمن سم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي) فللششلم الي 
معه خلافاً لهماء لأنّ ماله غير مَعْصومء فلو هاجر إلينا د ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا 
«جوهرة». قلت قُلْتُّ: ومنه يعلم حكم من أسْلما ثمة ولم يهاجرا. . (التحاصل أن الريا حرام إلا 
في هذه الست مسائل . 


بَابُ الحُقُوق في الب 

أخَّرها لتبعيتها ولتبعيته ترتيب «الجامع الصَّغير). 
(اشترى بيتاً فوقه آخر لا يدخل فيه العلو) مثلث العين (ولو قال بكل حق) هو له أو 
بكل قليل وكثير (ما لم ينص عليه) لأنَّ الشَّيءَ ءَ لا يستتبع مثله (وكذا لا يدخل) العلو 
(بشراء منزل) هو ما لا إضطبل فيه (إلا بكل حق هو له أو بمرافقه) أي حقوقه كطريق 
ونحوه» وعند الثاني المرافق: المنافع. أشباه (أو بكل قليل أو كثير هو فيه أو منهء 
ويدخل) العلو (بشراء دار وإن لم يذكر شيئاً) ولو الأبنية بتراب أو بخيام أو قباب» وهذا 
التفصيل عرف الكوفة» وفي عرفنا يدخل العلو بلا ذكر في الصور كلها. «فتح» و (كافي». 
سواء كان المبيع بيتاً فوقه علو أو غيره» إل دار الملك فتسمّى سراي . «نهر» (ك)ما يدخل 
في شراء الدار (الكنيف وبئر الماء والأشجار التي في صحنها و) كذا (البُسْتان الدّاخل) وإن 
لم يصرح بذلك (لا) البستان (الخارج إلا إذا كان أصغر منها) فيدخل تبعاًء ولو مثلها أو 
أكثر فلا إلا بالشّرط . «زيلعي» و «عيني» (والظلمة لا تدخل في بيع الدار) لبنائها على 
الطروق ادت كب (الأشيكل حى وجوه مما وقالا: إن مفتحها في الدار تدخل 
كالعلو (ويدخل الباب الأعظم في بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق) لاله من مرافقها. 
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كتاب البيوع 
«خانية» (لا) يدخل (الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق) ونحوه مما مر (بخلاف 
الإجارة) لدار وأرض فتدخل بلا ذكر لأنّها تعقد للانتفاع لا غير (والرهن والوقف) خلاصة 
(ولو أقرّ بدار أو صالح عليها أو أوصى بها ولم يذكر حقوقها ومرافقها لا يَدْخل الطريق) 
كالبيع ولا يدخل في القسمة وإن ذكر الحقوق والمرافق إلا برضا صريح «نهر» عن «الفتح» 
وفي الحواشي اليعقوبية : : ينبغي أن يكون الرهن كالبيع إذ لا يقصد به الانتفاع . قُلْتٌّ: : هو 
خالل مال لول کا ولفظ الخلاصة: : ويدخل الطريق في الرهن والصّدقة 
الموقوفة كالإجارة. وَاعْتَمَدَهُ المصنف تبعاً «للبحر) . نعم ينبغي أنْ تكو الهبة والنكاح 
والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيها لا يخفى ا ه. 


يات الاستحقا سْتِحْقَاقٍ 


هو طلب الحق (الاشتحقاق نوعان): أحدهما (مُبْطل للملك) بالكلية (كالعتق) 
والحرية الأصْلية (ونحوه) كتدبير وكتابة (و) ثانيهما (ناقل له) من شخص إلى آخر 
(كالاستحقاق به) أي بالملك بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد ملك له 
وبرهن (والناقل لا يوجب فسخ العَقّد) على الظاهر للا وس بطلان الملك (والحكم 
به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى) ذو اليد (الملك منه) ولو مورثه فيتعدّى إلى بقية 
الورثة أشباه (فلا تسمع دعوى الملك منهم) للحكم عليهم (بل دعوى النتاج ولا يرجع) 
أحد من المشترين (على بائعه ما لم يرجع عليه ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول 
عنه) لئلا يجتمع ثمنان في ملك واحدء لأنّ بدل المسشتحق مملوك. ولو صالح بشيء قليل 
ا ل ا ل ا 
عن ملكه» ولو حكم للمُسْتحق فصالح المشتري لم يرجع لألّه بالصُلْح أبطل حق الرجوع › 
وتمامه في «جامع الفصولين» (والمبطل يوجبه) أي يوجب فسخ العقود (اتفاقا ولكل واحد 
من الباعة الرجوع على بائعه وإِنْ لم يرجع عليه» ويرجع) هو أيضاً كذلك (على الكفيلٍ ولو 
قبل القضاء عليه) لعدم اجتماع الثمنين» إذ بدل الحر لا يملك (والحكم بالحرية الأضلية 
حكم على الكاقّة) من الئاس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر لم يسبق منه إفرار بالرق باه 
(فلا تسمع دعوى الملك من أحد وكذا العتق وفروعه) بمنزلة حرية الأضْل (وأما) الحكم 
بالعتق (في الملك المؤرخ ف) على الكافة (من) وَفْت (التاريخ) و (لا) يكون قضاء (قبله) 
كما بسطه من لا خسرو ويعقوب باشا فاحفظه. فإن أكثر الكتب عنه خالية (و) اختلفوا في 
(القضاء بالوقف قيل كالحرية وقيل لا) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آخر (وهو 
المختار) وصحّحه العمادي» وفي الأشباه: القضاء يتعدى في أربع : حرية» ونسبء 
ونکاح› وولاء. . وفي الوّقف يفتصر على الأصحٌ (ويثبت يثبت رجوع المشتري على بائعه بالدّمن 
إذا كان الاستحقاق بالبينة) لما سيجىء أنهها حجة متعدية (أمَا إذا كان) الاستحقاق (بإقر ار 
المشتري أو بنكوله فلا) رجوع لأنَّه حجة قاصرة (و) الأضل أنَّ (البينةً حجة متعدية) تظهر 
في حقٌ كافة الئّاس» > لکن لا في كل شيء كما هو ظاهر كلام الرُيلعي والعيني» ٠‏ بل في عتق 


كتاب البيوع {o‏ 


ونحوه كما مر ذكره المصنف (لا الإقرار) بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على 
غيره بقي لو اجتمعاء فإن ثبت الحق بهما قضى بالإفرار إل عند الحاجة» فبالبينة أولى 
«فتح» و و «نهر» (فلو استحقت مبيعة ولدت) عند المشتري لا باسْتيلاده (ببينة يتبعها ولدها 
بشرط القضاء به) أي بالولد في الأصحٌ «زيلعي» وكلام البزّازي يفيد تقييده بما إذا سكت 
الشهود»ء فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضى به. «نهر) . ثم استيلاء لا يمنع 
OS O as‏ 
اال ا لم تالهرت قل اج ا و الزوائد. نعم لا ضمان 
بهلاكها كزوائد المغخصوب» ولم يذكر النكول لأنَّه في حكم الإقرار. قهستاني معزياً 
للعمادية (ومنع التناقض) أي التدافع في الكلام (دعوى الملك) لعين أو منفعة لما في 
الصغرى طلب نكاح الأمة يمنع دغوى تملكهاء رما ينها اه متها لل إذا 
وفق» وهل يكفي إمكان التوفيق؟ خلاف سنحققه في متفرقات القضاء. وفروع هذا الأضل 
كثيرة #بيسيء في لرن 0 م ال يي ا 
ا هو ایال بقل اکان وإن قال اس أو أبني قبل» والأضل أن التناقض (لا) يمنع 
دغوى ما يخفى سببه ك(النسب والطلاق و) كذا (الحرية» فلو قال عبد لمشتر اث شترني فأنا 
عبد) لزيد (فاث ا a‏ 
أو غائباً غيبة معروفة) يعرف مكانه (فلا شيءَ على العبد) لوجود القابض (وإلا رجع 
المشتري على ال بان .لزنا ااي ل الاي 
تي عبد لم يضمن أل والأضل أن اتيز يوجب الشمان في سن عقد المارضة ل 
الوثيقة 


(باع عقاراً ثم برهن آنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلاً لا) لأنّ مجرّدَ الوقف لا يزيل 
الملك» بخلاف الإغتاق. . افتح) وَاعْتَمَدَهُ المصئّف تبعا «للبحر» على خلاف ما صوّبه 
الريلعي وتقدم في الْوَقْفء وسيجيء آخر الكتاب. 

(اشترى شيئاً ولم يقبضه حتى ادعاه آخر) أنه له (لا تسمع دعواه بدون حضور البائع 
والمشتري) للقضاء عليهماء ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق 
باعه من البائع ثُمّ هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع . وتمامه في «الفتح». 

(لا عبرة بتاريخ الغيبة) بل العبرة لتاريخ الملك (فلو قال المستحق) عند الدغوى 
اي ارو الدابة (منذ سنة) فقبل القضاء بها للمشتحق علي البائع عن القصة (فقال 

لبائع لي بينة أنها كانت ملكاً لي منذ سنتين) مثلاً وبرهن على ذلك (لا تندفع الخصومة) 
ل فى بها للمتسحق ليقاء مرا في ملك مطلق خال عن تاريخ م ارين لملم 
بكونه ملك الغير لا يمنع من الرجوع) على البائع (عند الاستحقاق) فلو استولد مشتراة يعلم 


كا الل سح سي كتاب البيوع 


غصب البائع إياها كان الولد رقيقاً لانعدام الغرورء ويرجع بالثمن وإن أقرٌّ بملكية المبيع 
للمستحق. «درر». وفي «القنية»: لو أقرٌ بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل 
إفراره. فلو وصل إليه بسبب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل بخلاف 
النص . 

(لا يحكم) القاضي (بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب) قاضي (كذا) لأن الخط 
يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل (بل لا بد من الشهادة على مضمونه) 
ليقضي للمُسْتحق عليه بالرجوع بالثمن (كذا) الحكم في(ما سوى نقل الشّهادة والوكالة) من 
محاضر وسجلات وصكوك, لأنَّ المفصود بكل منها إلزام الخصمء بخلاف نقل وكالة 
وشهادة لأنّهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا لزم إِسْلامهم ولو الخصم كافراً (ولا رجوع في 
دَغوى حق مجهول من دار صولح على شيء) معين (واستحق قى بعضها) لجواز دغواه فيما 
بقي (ولو استحق كلها رد كل العوض) لدخول المدعي في المستحق (واستفيد منه) أي من 
جواب المسألة أمران: أحدهما (صحة الصُّلْح عن مجهول) على مَعْلوم؛ لأنَّ جهالة الساقط 
لا تفضي إلى المنازعة. (و) الثاني (عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته) لجهالة المدعى 
به حتى الى برهن لم يتبل ها لم يدع إثرارة به (ورجع) المدعى عليه (بخصته) فى ذغوى 
كلها إن استحق شىء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول» اع 
كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدارء وإن بقي أقل رجع بحساب ما استحق 

فرع: : لو صالح من الدنانير على دراهم وقبض الدّراهم 00 
بالدنانير؛ لأنّ. هذا الصّلح في معنى الصرف» فإذا استحق البدل بدل الصلح فوجب 
الرجوع. «درر» وفيها فروع أخر فلتنظر. وفي المنظومة المحبية مهمة منها: [الرجز] 


باي الاي انيد ا 
E ER E‏ 
لواشقرى و وا ا 
فَالمُشترّي في داك ليْس رَاجعا 
راق :ذا الث و ا 
به وفصالى اى اداه 
ترسخ ی يكن ا ي 


ةغل ا الترجبوع 


إلا إِدًا البَائِمٌ هَامُئَاائَعَى 


ف ذا الج يبري ماد يكرا 
شا على تع مي ارط ةا 
على الذي دا للك باتعا 
بدا الذي كَانَعَلَيْهَاأَئئَنًا 
E‏ 


لك عَلْى شَيْءِ لَه اداه 
على الذي َدذْبَاعَهُ فَأَسْتَبِنٍ 


وفي المنية: شرى داراً وبنى فيها فاستحقت رجع بالثمن وقيمة البناء مبنياً على 
البائع إذا سلم النقض إليه يوم تَسْلِيمه وإن لم يسلم فبالثمن لا غير» كما لو استحقت 


4۷ 


كتاب البيوع 


بجميع بنائهاء > لما تقرر أنَّ الاشتحقاق متى ورد على ملك المشتري لا يوجب الرّجوع 
على البائع بقيمة البناء مثلاً. ولو حفر بثراً أو نقى البلوعة أو رمّ من الدّار شيثاً ثم 
استحقت لم يرجع بشيء على البائع› لأنّ الحكمّ يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقةء > كما 
في مسألة الخرابة حتى لو كتب في الصّك فما أنفق المشتري فيها من نفقة أو رم فيها من 
مرمة فعلى البائع يفسد البيع» ولو حفر بثراً وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفرء 
فلو شرطاه فسد» وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رجع بقيمة بناء القنطرة ة لا بنفقة حفر 
السّاقية. وبالجملة فإنَّما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى 
البائ ئع فلا يرجع بقيمة جص وطين»› وتمامه في الفصل الخامس عشر من الفصولين. 
وفيه : : شرى كرماً فاستحق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من تمره» ولو 
' شرى أرضين فاستحقت إخداهما : إن قبل القبض خير المشتري وإن بعده لزمه غير 
ابح لعا الل 01 ا ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع يما أنفق؛ ولو 
اشتحق ثياب القن أو برذعة الحمار لم يرجع بشيء» وكل شيء يدخل في في البيع تبعاً لا 
حصّة له من الثمن» ولكن يخير المشتري فيه. اقنية». ولو استحق من يد المشتري الأخير 
e a‏ ع ل ولكل أن يرجمٌ؛ على بائعه بالثمن بلا إعادة بينة» لكن لا 
يرجع قبل أنْ يرجعَ عليه المشتري عند أبي حنيفة . . وقال أبو يوسف: له أنْ يرجعٌ قال: ألا 
ترى أن المشتري الثاني لو أبرأ الأول من الثمن كان للأول الرُجوع» كما لو وجد العبد 
حراً فلكل الرجوع قبله. «خانية». لكن في الفصولين ما يخالفه» فتنبه ولو افكرى يدا 
ار ل ا E ENT‏ ولو شرى 
داراً بعبد وأخذت بالشفعة ثم اشتحق تى العبد بطلت الشفعة ويأخذ البائع الدّار من شفيع 


لبطلان البيع » والله أعلم . 
بَابُ السَلم 


(هو) لغةً كالسّلف وَزناً ومعنى» وشَّرْعاً: (بيع آجل) وهو المسلّم فيه (بعاجل) وهو 
رأس المال (وركنه ركن البيع) حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصحٌ (ويسمى صاحب الدارهم 
رب البيلم والمسلّم) بكسر الام (و) يسمّى (الآخر المسلّم | إليه والحنطة مثلا المسلم فيه) 
والثمن رأس المال (وحكمه ثبوت الملك للمسلم إليه ولرب السلم في الثمن والمسلم فيه) 
فيه لف ونشر مرتب (ويصح فيما أمكن ضبط صفته) كجودته ورداءته (ومعرفة قدره كمكيل 
وموزون و) خرج بقوله (مثمن) الدّراهم والدّنائير لأنها أثمان فلم يجز فيها السلمء > خلافاً 
لمالك (وعددي متقارب كجوز وبيض وفلس) وكمثرى ومشمش وتين (ولبن) بكسر الباء 
(وآجر بملبن”/ معين) بين صفته ومكان ضربه» «خلاصة». وذرعي كثوب بين قدره طولاً 
وعرضاً (وصنعته) كقطن وكتان ومركب منهما (وصفته) كعمل الشام أو مصر أو زيد أو 


)١(‏ المِلبن» كمنبر: قالب الطين. 


4۳۸ كتاب البيوع 


عمرو (ورقته) أو غلظه (ووزنه إن بيع به) فإِنَّ اياج كلما ثقل وزنه زادت قيمته» والحرير 
كلما خف وزنه زادت قيمته. فلا بد من بيانه مع الذرع (لا) يصح (في) عددي (متفاوت) 
ماليته (كبطيخ وقرع) ودر ورمان فلم يجز عدداً بلا مميزء وما جاز عداً جاز كيلا وَوَرْناً. 
نهر“ (ويصح في سمك مليح) ومالح لغة رديئة (و) في طري (حين يوجد وزناً وضرباً) أي 
نوعاً قيد لهما (لا عدداً) للتفاوت (ولو صغاراً جاز وزناً وكيلاً) وفي الكبار روايتان» ی 
(لا في حيوان ما) خلافاً للشّافعي (وأطرافه) كرؤوس وأكارع خلافاً لمالك» وجاز وزناً في 
رواية (و) لا في (حطب) بالصهرو ورظية بال إل إذا ضبط بما لا يؤدي إلى نزاع 
وجاز وزناً. . «فتح» (وجوهرة وخرز إلا صغار لؤلؤ تباع وزناً) لأنّه إِنّما يعلم به (ومنقطع) لا 
يوجد في الأسُْواق من وت العَقْد إلى وَفْت الاشتحقاق» ولو انقطع في إقليم دون آخر لم 
بر في المتقطع ؛ ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ 
وأخذ رأ س ماله (ولحم ولو منزوع عظم) وجوزاه إذا بين وصف وموضعه لأنه موزون 
مَعلوم» وبه قالت الأئمة الثلاثة» وعليه المَنُوى . «بحر» و اشرح مجمع». لكن في 
المَهْسَّتاني أنه يصح في المنزوع بلا خلافء آنا الخلاف في غير المنزوع فتنبه» لکن 
صرح غيره بالروايتين فتدبر» ولو حكم بجوازه صح اتفاقاً ران وفي العيني آنه قيمي 
عنده مثلي عندهما (و) لا (بمكيال وذراع مجهول) قيد فيهماء وجوّزه الثاني في المال قرباً 
للتعامل «فتح» (وبرَ قرية) بعينها (وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة لثمرة) أو نخلة أو 
قرية (لبيان الصفة) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي أو بلدي بديارناء فالمانع والمقتضي 
العرف. «فتح» (و) لا (في حنطة حديثة قبل حدوثها) لأنها منقطعة في الحالء وكونها 
موجودة وَقْت المد إلى وَقْت المحل شرط . «فتح» وفي «الجوهرة» أسلم في حنطة جديدة 
أو في ذرة حديثة لم يجزء لأله لا يدري أيكون في تلك السنة شيء أم لا. قَلْتٌّ: وعليه 
فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له: : أي قبل وجود الجديدء أما بعده 
نے كما لا يكن 

(وشرطه) أي شروط صحّته التي تذكر في العقد سبعة (بيان جنس) كبر أو تمر (و) 
بيان (نوع) كمسقيّ أو بعلي (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا كيلا لا ينقبض ولا 
ينبسط (وأجل وأقله) في السلم (شَهْر) به يفتى. وفي الحاوي: لا بأسّ بالسلم في نوع 
واحد» على أن يكون حلول بعضه في وَفْتَ وبعضه في وقت آخر (ويبطل) الأجل (بموت 
المسلم إليه لا بموت رب السلم فيؤخذ) المسلم فيه (من تركته حالا) لبطلان الأجل بموت 
المديون لا الذّاث ئن» ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته (و) بیان (قدر 
رأس المال) إن تعلق العَقّد بمقداره كما (في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت) واكتفيا 
بالإشارة هاي مذروع وجيوان . قلنا: ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه. فيحتاج 
إلى رد رأس المال. ابن كمال. وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيباً فيرده ولا يستبدله رب 


السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه 


)١(‏ الجرز: جمع جرزة» مثل غرفة وغرف؛ وهي القبضة من القت ونحوه أو الحزمة. 


كتاب البيوع ۳۹ 


فيما بقي. ابن ملك. فوجب بيانه (و) السابع بيان (مكان الإيفاء) للمسلم فيه (فيما لو 
حمل) أو مؤنة» ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقدء وبه قالت الثلاثة كبيع 
وقرض وإتلاف وغصب . قلنا: هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الأول (شرط الإيفاء 
في مدينة فكل محلاتها سواء فيه) أي في الإيفاء (حتى لو أوفاه في محلة منها برىء) وليس 
له أن يطالبه في محلة أخرى . «بزازية». وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء في 
لا ا يمي ل اتاج الصفقتين : الإجارة» والتجارة (وما لا حمل له كمسك 
وكافور وصغار لؤلؤ لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء) اتفاقاً (ويوفيه حيث شاء) في 
الأصحٌ. «فتح». لألّه يفيد سقوط خطر الطريق. 


(و) بقي من الشُروط (قبض رأس المال) ولو عيناً (قبل الافتراق) بأبدانهما وإن ناما 
أى ناوا فر سخا أو اکت واوو يقرع الدراهم إن ترارى عن ال إليه يكال » وإن 
بحيث يراه لاء وصحت الكفالة والحوالة والارتهان برأس مال السّلم . «برّازية) (وهو شرط 
بقائه على الصحة لا شرط انقعاده بوصفها) فينعقد صحياً ثم يبطل بالافتراق بلا قبض (ولو 
أبى المسلم إليه قبض رأس المال أجبر عليه) خلاصة . وبقي من الشروط كون رأس المال 
منقوداً وعدم الخيارء وان لا يَْملَ البدلين إخدى علتي الربا وهو القدر المتفق أو الجنس» 
لأنَّ حرمة النساء تتحقق به» وعدها العيني تبعاً للخاية سبعة عشرء وزاد المصنف وغيره: 
القدرة على تحصيل المسلم فيه. 

٠‏ ثمَّ فرع على الشّرط الثامن بقوله (فإن أسلم مائتي درهم في كر) بضم فتشديد ستون 
قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف. عيني (برّ) حال كون المائتين 
مَفُسومة (مائة ديناً عليه) أي على المسلم إليه (ومائة نقداً) نقدها رب السلم (وافترقا) على 
ذلك (فالسلم قي حطة <النين باطل) لا دين بدين» وصح في حصة النقد ولم يشع 
الفساد لاله طارء حتى لو نقد الدين في مجلسه صح ف فى الكل» ولو إحداهما دنانير أو على 
غير العاقدين فسد في الكل (ولا يجوز التصرف) للمُسْلم إليه (في رأس المال و) لا لرب 
السلم في (المسلم فيه ول تق يحو ضع وشركة) ومرايجه (وثولية) رار ممن كيد نتن 
لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل» وفى الصُغْرى: إقالة بعض السلم جائزة (ولا) يجوز لرب 
السلم (شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة) في عقد السلم الصّحيح» > فلو 
كان فاسداً جاز الاستبدال كسائر الديون (قبل قبضه) بحكم الإقالة لقوله عليه الصّلاة 
والسَّلام «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» أي إلا سلمك حال قيام المد أو رأس مالك 
حال انفساخه فامتنع الاستبدال (بخلاف) بدل (الصرف حيث يجوز الاستبدال 000 
(بشرط قبضه في مجلس الإقالة) لجواز تصرفه فيه» بخلاف السلم (ولو شرى) المسلم إليه 
في كر (كراً وأمر) المشتري (رب السّلم بقبضه قضاء) عما عليه (لم يصح) للزوم الكيل 
مرتين ولم يوجد (وصمٌ لو) كان الك قرضاً و (أمر مقرضه به) لأن إعارة لا استبدال (كما) 
صح (لو أمر) المسلم إليه (رب السلم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل) فاكتاله مرتين لزوال 
المانع (أمره) أي المسلم إليه (رب السلم أن ي يكيل المسلم فيه) في ظرفه (فكاله في ظرفه) 


و يس ا بر ص ست كتاباالببوغ 
أي وعاء رب السلم (وبغيبته لم يكن قبضاً) أما بحضرته فيصير قابضاً بالتخلية (أو أمر) 
المشتري (البائع بذلك فكاله في ظرفه) ظرف البائع (لم يكن قبضاً) لحقه (بخلاف كيله في 
ظرف المشترى ي بأمره) فإنّه قبض› > لأن حقه في العين والأول في الذمة (كيل العين) 
المشتراة (؛ ثمٌ) كيل (الدين) المسلم فيه وجعلهما (في ظرف المشتري قبض بأمره) لتبعية 
الدين للعين (وعكسه) وهو كيل الدين أولاً (لا) يكون قبضاً؛ وخيراه بين نقض البيع 
والشّركة . 
(أشلم أمة في كر) بر (وقبضت فتقايلا) السلم (فماتت تت) قبل قبضها بحكم الإقالة 
(بقي) عقد الإقالة (أو ماتت ا لبقاء المعقود عليه وهو المسلم فيه (وعليه قيمتها 
يوم القبض فيهما) في المسألتين لأنّه سببث ب الضّمان (كذا) الحكم في (المقايضة» بخلاف 
الشراء بالثمن فيهما) لأنَّ الأمدّ صل في البيع . والحاصل جواز الإقالة في السلم قبل هلاك 
الجارية وبعده» بخلاف البيع . 
(تقايلا البيع في عبد فأبق) بعد الإقالة (من يد المشتري فإن لم يقدر على تسليمه) 
للبائع (بطلت الإقالة والبيع بحاله) قنية (والقول لمدعي الرداءة والتأجيل لا لنا في الوّضف) 
وهو الرداءة (والأجل) والأضل أن من خرج كلامه تعنتاً فالقول لصاحبه بالإتفاق» وإن 
خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصّحَةَ عندهماء وعنده للمنكر 
(ولو اختلفا في مقداره فالقول للطالب مع يمينه) لإنكاره الريادة (وأيّ برهن قبل وإن برهنا 
قضي ببينة ة المطلوب) لإثباتها الزيادة (وإن) اختلفا (في مضيه فالقول للمطلوب) أي المسلم 


إليه بيمينه إلا أَنْ يبرهنَ الأخرء وإن برهنا فبينة المطلوب» ولو اختلفا في السلم تحالفاً 
اسنتخسانا: . افتح). 


(والاستصناع) هو طلب عمل الصّنعة (بأجل) ذكر على سبيل الاشتمهال لا 
الاستعجال لإإالا يضر يلما اجتكم ی ا ی في تعائل ام لا) وقالا: الأول 
استصناع (وبدونه) 5 الأجل (فيما فيه تعامل) الئاس (كخف وقمقمة وطست) بمهملة» 
وذكره في المغرب في الشين المعجمة"''': وقد يقال طسوت (صح) الاسْتِضْناع (بيعاً لا 
عدة) على الصحيح» ثم فرع عليه بقوله (فيجبر الصّانع على عمله ولا يرجع الآمر عنه) ولو 
كان عدة لما لزم (والمبيع هو العين لا عمله) خلافاً للبردعي (فإن جاء) الصّانع بمصنوع 
غيره أو بمصنوعه قبل العَقّد فأخذه (صح) ولو كان المبيع عمله لما صح (ولا يتعين) 
المبيع (له) أي للآمر (بلا رضاه فصح بيع الصانع) لمصنوعه (قبل رؤية آمره) ولو تعين له 
لما صح بيعه (وله) أي للآمر (أخذه وتركه) بخيار الرّؤية» ومفاده أنه لا خيار للصّانع بعد 
رؤية المصنوع له وهو الأصحٌ. «نهر» (ولم يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب | إلا بأجل كما 
مر) فإن لم يصح فسد إن ذلك الأجل على وجه الاسْتِمْهال» وإن للاستعجال كعلى أن 
تفرغه غداً كان صحيحاً . 


كتاب البيوع 4 


71 فرع: : الم :في الدسن لا جور لما في إجارة «جواهر الفتاوى» : لو جعل الدبس 
أخرة لا يجوز لأنّه ليس بمثلي» لأنَّ النارّ عملت فيهء ولذا لا يجوز السلم فيه فلا يجب 
في الذمة. حن لو کان غيناً چاز: قُلْتٌّ: وسيجيء في الغصب أن الب والقطر واللحم 
والفحم والآجر والصّابون والعصفر والسرقين والجلود والصرم”'' وبر مخلوط بشعير 
قيمي » فليحفظ . 


باب المُتَفَرْقَاتِ 

من أَبُوابهاء وعبر في «الكنز» بمسائل منثورة» وفي «الدرر» بمسائل شتى والمعنى 
واحد. 

(اشترى ثوراً أو فرساً من خزف) لأجل (استئناس الصّبنِ لا يصح و) لا قيمة له فالا 
يضمن متلفه وقيل بخلافه) يصح ويضمن . «قنية». وفي آخر حظر المجتبى عن أبي 
يوسف: يجوز بيع اللعبة وأذ يلعب بها ا (وصح بيع الكلب) ولو عقوراً (والفهد) 
والفيل والقرد (والسّباع) بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيؤر (مُلَّمَتْ أو لا) سوى الخنزير 
وهو المختار للانتفاع بها وبجلودها كما قدّمناه ف في البيع الفاسد والتمسخر بالقردء وإنْ كان 
حرايا لايم بيغا بل کر كيم اا ااشرح وَهْبانية) . 

فرع: : لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره فلا بأسَ به» ومثله سائر السّباع . 
«عيني». وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع ! إجماعا . 

(كما صح بيع خرء حمام كثير و) صح (هبته) قنية (و) أدنى (القيمة التي تشترط 
لجواز البيع فلس» ولو كانت كسرة خبز لا يجوز) قنية (كما لا يجوز) بيع هوام الأرض 
كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب (و) لا هوام (الخر كالسرطان) وكل ما فيه 
لخ شت وجوّز في «القنية» بيع ما له ثم کسقنقور" وجلود خر وجمل الماء لو حيآء 
وأطلق اخسن الجراز: وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الأدويةء وإلا لا 
ورده في البدائع بأنه غير سديد» لأنّ المحرم شَرْعاً لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر 

فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع (ويجوز بيع دهن نحس) أي متنجس كما قدّمناه في البيع 
الفاسد (ويتتفع به للاشتضباح) في غير مسجد كما مر (والذمي كالمسلم في بيع) كصَزف 
وسلم وربا وغيرها (غير الخمر والخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها) بل بنحو خنق أو ع 
مجوسي فإنها كخنزير» وقد أمرنا بتركهم وما يدينون (وصحٌ شراؤه) أي الكافر كما قدّمنا 

في البيع الفاسد (عبداً مسلماً أو مصحفاً) أو شِفْصاً منهما (ويجبر على بيعه) ولو اشتر 
را ارو ٠‏ فلو لم يكن أقام القاضي له ولياًء وكذا لو أسلم عبده ويتبعه طفله 0 


E 0 


أعتقه أو كاتبه جاز» فان عَجَرَّ أخبر أيضاء ولو رده أو اسْتولدها سعياً في قيمتها ويوجع 


)١(‏ الصرم بالفتح: الجلد. 
(؟) السقنقور: حيوان مستقل» وقيل : بيض التماسيح إذا فسد وي ل ذراعين على أنحاء السمكة. 
مستقل» وقيل : بيض التماسيح | بر طول ذراعين 
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ضرباً لوطئه مسلمة وذلك حرام . 

قرع : : من عادته شراء المردان يجبر على بيعه دفعاً للفساد «نهر» وغيره. . وكذا محرم 
أخذ صيداً يؤمر بإرساله» ولو أسلم مقرض الخمر سقطت› ولو المستقرض فروایتان . 

(وطء زوج) الأمة (المشتراة) التي أنكحها المشتري قبل قبضها (قبض) لمشتريها 
لحصوله بشليطه فصار فعله كفعله (لا) مجرد (نكاحها) اسْتِحْساناً (فلو انتقض البيع) قبل 
القبض (بطل النكاح) في قول الثاني» وهو (المختار) وقيّده الكمال بما إذا لم يكن بطلانه 
بموتهاء فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح» وإن بطل البيع فيلزمه المهر للمُشتري. 
«فتح» . 

(اث شترى شيئاً) فقولا إذ العقار لا يبيعه القاضي (وغاب) المشترى (قبل القبض ونقد 
الشمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أله باعَهُ منه لم يبع في دينه) لإمكان ذهابه إليه (وإن جهل 
مكانه بيع) المبيع ؛ أي باعه القاضي أو مَأموره نظراً للغائب وأدى الثمن وما فضل يمسكه 
للغائب» وإن نقص تبعه البائع إذا ظفر به (وإن اث شتری اثنان) شيئاً (وغاب واحد) منهما 
(فللحاضر دفع) كل (ثمنه) ويجبر البائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر (و) له (قبضه 
وحبسه) عن شريكه إذا حضر (حتى ينقد شريكه) الثّمنء ؛ بخلاف أحد المستأجرين والفرق 
أن للبائع حَبْسَ المبيع لاستيفاء الثمن فكان مضطراًء بخلاف المؤجر؛ اللَّهمّ إلا إذا شرط 
تمل الأجرة. 

(باع) شيئاً (بالألف مثقال ذهب وفضة تنصفا به) أي بالمثقال فيجب خمسمائة مثقال 
من كل منهما لعدم الأولوية (وفي) بيعه شيئاً (بألف من الذهب والفضة تنصفا وانصرف 
للوزن المعهود ف) النصف (من الذُهب مثاقيل و) النصف (من الفضة دراهم) ومثله : له 
علي كر حنطة وشعير وسمسم لزمه من كل ثلث كرّء وهذه قاعدة في المعاملات كلها 
كمَهّر ووصية ووديعة وغصب وإجارة وبدل.خلع وغيره في موزون ومكيل ومغادود 
ومذروع. «عيني». وقوله (وزن سبعة) تقدم في الزكاة» وأفاد الكمال أن اسم الدرهم 
ينصرف للمتعارف في بلد العَقّد؛ ففي مصر ينصرف للفلوس. وأفاد في «النهر» أن قيمتّه 
تختلف باختلاف الأزمان» فأفتى اللقاني بأنه يساوي نصفاً وثلاثة فلوس» فلو أطلق 
الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا صرف للفضّة لأنّه الأضلء كما لو قيده بالنقرة 
كواقف الشيخونية والصرغتمشية ونحوهما فقيمة درهمها نصفان» وأفاد السمحت أن 
النقرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآنء فلا بد 
من مرجح. فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات”' القديمة للوقف كما عوّلوا عليها 
في نظائره كمعرفة خراج ونحوه. قال: وبه أفتى المنلا أبو السّعود أفندي. 

(ولو قبض زيفاً بدل جيد) كان له على آخر (جاهلاً به) فلو علم وأنفقه كان قضاء 
اتفاقاً (ونفق أو أنفقه) فلو قائماً رده اتفاقاً (فهو قضاء) لحقه. وقال أبو يوسف: إذا لم 


(1) الاستيمارات: التصرفات أو العطايا أو الدفاتر أو نحوهاء مأخوذة من استمر الشيء إذا دام . 


كتاب البيوع 4۳ 


يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده اسْتِحْساناً كما لو كانت وة أو رة بواختاره 
للمَنْوى ابن كمال .كلت ورجحَه في «البحر» و «النهر» و «الشّرنبلالية»)» فبه يفتى . 

(ولو فرّخ طير أو باض في أرض لرجل أو تكسر فيها ظبي) أي انكسر رجله بنفسه» 
فلو كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ (فهو للآخذ) لسبق يده لمباح (إلا إذا هيأ أرضه 
لذلك) فهو له (أو كان صاحب الأرض قريباً من الصّيد بحيث يقدر على أخذه لو مدّ يده 
فهو لصاحب الأرض) لتمكنه منهء فلو أخذه غيره لم يملكه. «نهر» (وكذا) مثل ما مر 
(صيد تعلق بشبكة نصبت للجفاف) أو دخل دار رجل (ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب 
لم يعد له) سابقاً (ولم يَكفٍ) لاحقاًء فلو أعده أو كفه ملكه بهذا الفعل. 

فروع: : عسل النّحل في أرضه ملكه مُطلقاً لأنّه صار من أنزالها . 

شرى داراً فطلب المشتري أن يكتب له البائع صكاً لا يجبر عليه. . ولا على 
الإشهاد والخروج إليه؛ إل جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الإقرار. 

شرى قطناً فغزلته امرأته فكله له. 

ال لص به ورد لس و ولو أكثر لا ترجع 

E‏ رحمه الله تعالى: ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد. 

SS‏ المغصوبة شيئاً : قال الكرخي: إن نقد قبل 
البيع تصدق بالربح وإلاً لاء وهذا قياس. . وقال آبو يكر: كلاهما سواء ولا يطيب له. 
وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدّراهم وأغطى من الدّراهم . 

دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه متسب الحرام . 

من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أَحْدَّهُ ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد. 

باع الأب ضيعة طفله والأب مُفْسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا . 

ا e‏ وهو كالهبة استحساناً. 

قال الاسر اشثر ني أو فكني فشراه رجع بما أدى.كأنّه أُرضه؛ ولو قال بألف 
فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء. 
شرى داراً ودبغ وتأذى جيرانه: إن على الدَّوام يمنع» وعلى الندرة يتحمل منه. 
شرى لحماً على أنه لحم غنم فوجده لحم معز له الرد. 
قال: زن لي من هذا اللَّحْم ثلائة أرطال فوزن له أخيره» ومن هذا الخبز فوزن لم 
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E 
شرى بذراً خريفياً فإذا هو ربيعي» أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر القثاء» إن قائماً‎ 

ردهء وإن مستهلكاً فعليه مثله . 

)١(‏ الستوقة: ضفر مموّه بالفضة. 


)۲( النبهرجة: قيل هي التي تضرب في غير دار السلطان. 
زفرة الضمير عائد إلى صاحب ا لتقا > فإن هذه الفروع كلها من الملتقط كما سيذكر في آخرها. 


٤‏ اع اح کک مج ل ا اس و س ركنا لبوغ 


تج ترق لزي ينظره فوقع منه على أقداح فانكسروا ضمن 

ري :الاباكيش am‏ لقن اوور لان oN E‏ 
حيثُ لا يتضررٌ به البائع» ولو انهدم من سقوطه حائط ضمن القالع ما تولد من قلعه. 

دفع دراهم زيوفاً فكسرها المشتري لا شيء عليه ونعم SE‏ ا 
وكداالن دقع [ليه لينظر a‏ . ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهراً 
BE CR SG‏ 
باس ببيعه» وإن طحنه لا يبيع . وقال الثاني في رجل. معه فضة نحاس : لا يبيعها حتى 
يبين» وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطعَ ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه. 

شرى فلوساً بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها . 

شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما يشتري بالجيد حل له. 

شرى ثياباً ببغداد على أن يوفي ثمنه بسمرقند لم يجز لجهالة الأجل . 

باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المُشتري فهو فاسد. 

أخذ الخراج من الأكار له أن يرجع على الدهقان اسْتِحْساناً . 

شرى الكرم مع الغلة وقبضه» إن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من الثمن» وإن 
لم يرض لم يجز بيعه. 

قضاه درهماً وقال أنفقه» فان جاز ولا فرده علي فقبله ولم ينفقه له رده اسْيخْساناًء 
حلاف جارية وخاد بها غا قال اعرضها أو با > فإن نفقت وإلاً ردها فعرضها على 
البيع سقط الرد. 

سا ال لم ا O‏ 1 

TE‏ ا لكر ف اللخ 


مَا يطل بالشَّرْطٍ الفَاسِدٍ وَلاً يصح تَعلِيقُهُ به 

هاهنا أصلان: أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد 
كالبيع» وما لا فلا كالقرض. ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة 
يبطل تعليقه بالشّرط وإلاّ صَحَّء لكن في السّقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق 
يصح مُظلقاًء وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم. «بزازية». فالأول أربعة عشر 
على ما في «الدرر» و «الكنز» وإجارة الوقاية. 

(البيع) إن علقه بكلمة إن لا يعلى على ما بينا في البيع الفاسد (والقسمة) للمثلي» 
أما قِسْمة القيمي فتصح بخيار شرط ورؤية (والإجارة) إلا في قوله: إذا جاء رأس الشّهر 
فقد آجرتك داري بكذا فيصح. به يفتى. عمادية. وقوله لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها 
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كل شهر بكذا جاز كما سيجيء في متفرقات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ (والإجازة) 
بالزاي» فقول البكر: أجزت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإجازة. «بزازية» وكذا كل ما 
لا يصح تعليقه بالشّرط إذا انعقد موقوفاً لا يصح تعليق إجازته بالشّرط . (ابحر». فقصرها 
على البيع قصورة كما وقع في المنح (والرجعة) قال المصنّف : إنما ذكرتها تبعاً «للكنزا 
وغيره. قال شيخنا في «بحره»: وهو خطأء والطنواب آنها لا تطل بالشرط: أعتبارا ليا 
بأصلها وهو النكاح» وأطال الكلام» لكن تعقبه في «النهر» وفرق بأنها لا ڌ تفتقر لشهود 
ومهرء وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشّرطء بخلاف النكاح 
(والصلح عن مال) بمال. «درر» وغيرها. وفي «النهرا الظاهر الإطلاق» حتى لو كان عن 
سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقة (والإبراء عن الدين) لأنّه تمليك 
من وجه إلا كان الشّرط متعارفاً أو عَلَّقَهُ بأمر كائن كإن أعطيته شريكي فقد أبرأتك وقد 
أغطاه صح» وكذا بموته ويكون وصية ولو لوارثه على ما بحثه في «النهر» (وعزل الوكيل 
والاعتكاف) فإِنّهما ليسا مما يحلف به فلم يجز تعليقهما بالشّرط» وهذا في إخدى 
الرّوايتين كما بسطه في «النهر» والصحيح إلحاق الاغتكاف بالنذر (والمزارعة والمعاملة) أي 
المساقاة لأنّهما إجارة (والإقرار) إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال 
عيني (والواقف و) الرابع عشر (التحكيم) كقول المحكمين إذا أَمَلَّ الشّهر فاحكم بيننا لأنّه 
صلح معنى» فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني» وعليه الفتوى كما في قضاء 
«الخانية». وبقى إبطال الأجل : ففى «البرّازية» أنه يبطل بالشّرط الفاسد» وكذا الحجر على 
ما في «الأشباه؛ . (وما) يصح و (لا يبطل بالشرط الفاسد) لعدم المعاوضة المالية سبعة 
وعشرون على ما عده المصئف تبعاً للعيني» وزدت ثمانية (القرض والهبة والصدقة والتكاح 
والطلاق والخلع والعتق والرهن والإياء) كجعلتك وصياً على أذ تتزوج بنتي (والوصية 
والشركة و) كذا (المضاربة والقضاء والإمارة) كوليتك بلد كذا مؤبداً صح وبطل الشّرط فله 
عزله بلا جنحة» وهل يُشْترط لصحة عزله كمدرس أبده السَلْطان أن يقول رجعت عن 
التأبيد؟ أنْتى بعضهم بذلك» واختار في «النهر» إطلاق الصحة. ول «البرّازية»): لو شرط 
عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتئل قول أحد ولا يسمع خصومة زيد صح 
التقليد والشّرط (والكفالة والحوالة) إلا إذا شرط في الحوالة الإعُْطاء من ثمن دار المحيل 
فتفسد لعدم قدرته على الوفاء بالملتزم كما عزاه المصئّفٌ «للبرّازية» . . وأجاب في «النهرا 
بأد هذا المحتال وعد وليس الكلام فيه فليحرر (والوكالة والإقالة والكتابة) إلا إذا كان 
الفساد في صُلْبٍ العَقْد : أي نفس البدل ككتابته على خمر فتفسد به» وعليه يحمل إطلاقهم 
كما حرره خسرو (وإذن العبد في التجارة» ودعوة الولد) كهذا الولد مني إن رضيت امرأتى 
(والصلح عن دم العمد) وكذا الإبراء عنه» ولم يذكره اكتفاء بالصلح. «درر) و عن 
ال التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول» وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذ 
ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة. «درر». والئسب» والحجر على المأذون. نهر 
والغصب وأمان القنّ. أَشباه (وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب» و) تعليقه (بخيار الشرط 
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وعزل القاضي) كعزلتك إن شاء فلان فينعزل ويبطل الشّرطء لما ذكرنا أنّها كلها ليست 
بمعاوضة مالية» فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة. وبقي ما يجوز تعليقه بالشّرطء وهو 
مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كطلاق وعتاق» وبالالتزامات التي يحلف بها 
كحج وصلاة» والتوليات كقضاء وإمارة. «عيني» و «زيلعي». زاد في «النهر» في التجارة 
وتسليم الشفعة والإسلام» وحرر المصنف دخول الإسلام في القسم الأول لأنّه من 
الإفرار» ودخول الكفر هنا لأنَّه ترك. ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنها بملائم 
(وما تصح إضافته إلى) الرّمان (المستقبل الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة 
والوكالة والكفالة والإريصاء والوصية والقضاء والإمارة والطّلاق والعتاق والوَفف) فهي أربعة 
عشر» وبقى العارية والإذن في التجارة فيصحان مضافين أيضاً . «عمادية» . 


(وما لا تصح) إضافته (إلى المستقبل) عشرة : : (البيع› > وإجازته› وفسخه› والقسمة› 
والشّركة. والهبة› والنكاح»› والرجعة. والصلح عن مال» والإبراء عن الدين) لأنها 
تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشّرط لما فيه من القمار» وبقي 
الوكالة”'2 على القول الثانى المفتى به. 


بَابُ الصَّرْفٍ 
عنونه بالباب لا بالكتاب لأنه من أنواع البيع . 
(هو) لغد: الرٌيادة. وَشْرغَا رت القن e‏ الحاو لخم رمه مدر 
(جنساً بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي 
التساوي وزناً (والتقابض) بالبرا جر لا بالتخلية (قبل الأفتراق» وهو شرط بقائه صحيحاً 
على الصّحيح (إن اتحدا جنساً وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا ورلا 
بأن لم يتجانسا (شرط التقابض) لحرمة النساء (فلو باع) النقدين (أحدهما بالآخر جزافاً أو 
بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس (صح. و) العوضان (لا يتعينان) حتى لو اسْتَفْرضا فأديا 
قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه فى العقد وأديا مثلهما جاز. (ويفسد) الصرف (بخيار 
الشّرط والأجل) لإخلالهما بالقبض (ويصح مع إشقاطهما في المجلس) لزوال المانع» 
وصح خيار رؤية وعيب في مصوغ لا نقد. 
فرع: الشّرط الفاسد يلتحق بأصل العقد عنده خلافاً لهما. «نهر . 
(ظهر بعض اللّمن زيوفاً فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصّرف قبل قبضه) 
)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته على الدرٌ المختار (219/1): الظاهر أنه سبق قلم» وصوابه : «التحكيم؟ 
فإنه الذي فيه خلاف أبي يوسف .... وكيف يصح عدّ الوكالة هنا وقد ذكرها المصنف تبعاً للكنز 
والوقاية فيما تصح إضافته» وكذا في جامع الفصولين وغيره» وكذا تقدم أنها مما لا يفسد بالشرطء 
وبه صرّح في الكنز وغيره» بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط» فكيف لا تصح إضافتها!؟ 
(۲) البراجم: جمع برجمة بالضمّ؛ وهي مفاصل الأصابع. 
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لوجوبه حقاً لله تعالى (فلو باع ديناراً بدراهم واشترى بها) قبل قبضها (ثوباً) مثلاً (فسد بيع 
الثوب) والصّرف بحاله. 


(باع أمة تعدل آلف درهم مع طوق) فضة في عنقها (قيمته ألف) إِنْما بيّن قيمتهما 
ليفيد انقسام الشمن على المثمنء أو أنه غير جنس الطوق» وإلاً فالعيرة لوزن الطوق لا 
لقيمته فقدره مقابل به والباقي بالجارية (بألفين) متعلق بباع (ونقد من الثمن ألفاً أو باعها 
بألفين ألف نقد وألف نسيئة» أو باع سيفاً حليته خمسون ويخلص بلا ضرر) فباعه (بمائة 
ونقد خمسين فما نقد) فهو (ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما) تحرياً 
للجوازء وكذا لو قال هذا المعجل حصّة السَّيف لأنّه اسم للحلية أيضاً لدخولها في بيعه 
غا ولو رادام فان ا ا الا (فإن ارفا مين ر يفن بطل فى الحاو 
فقط) و م في الشيف (أن يخلص بلا ضرر) كطوق الجارية (وإن لم يخلص) إلا بضرر 
(بطل أَضلا) والأضل أله متى بيع : نقد مع غيره كمفضض ومزركش ينقد من جنسه شرط 
زيادة الثمن» > فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط . (ومن باع 
إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه) في المجلس (ثمٌ افترقا صم فيما قبض واشتركا 
في الإناء) لأنه صرف (ولا خيار للمشتري) لتعيبه من قبله بعدم نقده (بخلاف هلاك أحد 
العبدين قبل القبض) فيخير لهم صنعه (وإذا استحق بعضه) أي الإناء (أخذ المشتري ما بقي 
بقسطه أو رد) لتعيبه بغير صنعه. قُلْتٌ: ومفاده تخصيص اسْتحقاقه بالبينة لا بإفراره 
فليحرر (فإن أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العَقْد جاز العقد) اختلفوا متى ينفسخ البيع 
إذا ظهر الاستحقاقء وظاهر الرّواية أنه لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح. . «فتح» (وكان 
الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلاً 
للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون المجيز) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد دون المستحق. 
(جوهرة) . (ولو باع قطعة نقرة فاسشتحق بعضها أخذ) المشتري (ما بقي بقسطه بلا خيار) 
لال التبعيضٌ لا يضرًها (و) هذا (لو) كان الاستحقاق (بعد قبضهاء وإن قبل قبضها له 
الخيار) لتفرق الصّفقة» وكذا الدينار والدّرهم. (اجوهرة) . 


(وصح بيع درهمين ودینار بدرهم ودينارين) بصرف الجنس بخلاف جنسه (و) كذا 
بخ أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينارء وصح ب بيع درهم صحيح ودرهمين غلة) بقتح 
وتشدید: :لابرد بيت ا ی متحيضين ر ا 
وعدم اغتبار الجودة (و) صح (بيع من عليه عشرة دراهم) دين (ممن هي له) آي من دائنه 
فصح بيعه منه (ديناراً بها) اتفاقاًء وتقع المقاصة بنفس المد إذ لا ربا في دين سقط (أو) 
بيعه (بعشرة مطلقة) عن التقييد بدين عليه (إن دفع) البائع (الدينار) للمُشْتري (وتقاصا 
العشرة) الثمن (بالعشرة) الدين أيضاً اسْتِخْساناً (وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب) كما 
(فلا يصح بيع الخالص بهء ولا بيع بعضه ببعض إلا متساوياً وزناً و) كذا (لا يصح 
الاستقراض بها إلا وزناً) كما مر في بابه (والغالب) عليه (الغش منهما في حكم عروض) 
اعتباراً للغالب (فصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر) من المغشوش ليكون قدره 
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بمثله والزائد بالغش كما مر (وبجنسه متفاضلا) وزناً وعدداً بصرف الجنس لخلافه (بِشَرْط 
التقابض) قبل الافتراق (في المخلس) في الصورتين لضر ر التمييز (وإن كان الخالص مثله) 
أي مثل المخشوش (أو أقل منه أو لا يدري فلا) ي يصح البيع للربا في الأولين ولاختماله في 
الثالث (وهو) أي الغالب الغش (لا يتعين بالتعيين إن راج) لشمنيته حينئذ (والا) يَرْجْ (تعين 
به) كسلعة وإن قبله البعض فكزيوف فيتعلق العَقّد بجنسه زيفاً إن علم البائع بحاله» وإلاً 
فبجنسه جيداً (و) صح (المبايعة والاستقراض بما يروج منه) عملا بالعرف فيما لا نص 
فيه» فان راج (وزناً) فيه (أو عدداً) فيه (أو بهما) فبكل منهما (والمتساوي) غشه وفضته 
وذهبه (كغالب الفضة) والذهب (في تبايع واستقراض) فلم يجز إلا بالوزن» إل إذا أشار 
إليهما كما في الخلاصة (و) أما (في الصّرف) فركغالب غش) فيصح بالاعتبار المار 
(اشترى شيئاً به) بغالب الغش وهو نافق (أو بقلوس نافقة فكسد) ذلك (قبل التسليم) للبائع 
(بطل البيغ؛ »> كما لو انقطعت) عن أيدي الئاس فإنه كالكساد» وكذا حُكم الدّراهم لو 
كسدت أو انقطعت بطل وصِحّحاه بقيمة المبيع» وبه يفتى رفقاً بالناس . «بحر» وحقائق 
(وحد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد) فلو راجت في بعضها لم يبطل بل 
يتخير البائع لتعيبها (و) حد (الانقطاع عدم وجوده في السّوق وإن وجد في أيدي الصّيارفة) 
و قىياليوت كذا دكر كره العيني وابن الملك بالعطف خلافاً لما في نسخ المصنف» وقد 
عزاه «للهداية»» ولم أره فيهاء والله أعلم. وفي «البرّازية»: لو راجت قبل فسخ البائع البيع 
عاد جائزاً لعدم انفساخ العقد بلا فسخ» وعليه فقول المصنف بطل البيع: أي ثبت للبائع 
ولاية فسخه» والله الموفق (و) قيد بالكساد لأنّه (لو نقصت قيمتها وازدادت فكذلك البيع . 
على حاله» ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان) وقع (وَفْت البيع) 
«افتح) . . وقيد بقوله قبل التسليم» > لاله (لو باع دلآل) وكذا فضولي (متاع العكن يكين ل 
بدراهم مغلومة واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد البيع) لأنّ حى 
القبض له. عيني وغيره (وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين) كالدّراهم (وبالكاسدة لا 
حت ی مثلم وبا على اا ر ي (رد) مثل (أفلس القرض إذا كسدت) 
وأوجب محمّد قيمتها يوم الكساد» وعليه المُتُوى. «برّازية» وفي «الئّهر): وتأخير الهداية 
دليلهما ظاهر في اختيار قولهما. 

(اشترى) شيئاً (بنصف درهم) مثلاً (فلوس صحٌ) بلا بیان عددها للعلم به (وعليه 
فلوس بنصف درهم»› وكذا كلث درهم أو ربعه» وكذا لو اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين 
فلوس جاز) عند الثاني» وهو الأصح للعرف . «كافي» . (ومن أغطى صَيرفياً درهماً) كبيراً 
(فقال طني به نصف درهم فلوساً) بالنصب صفة نصف (ونصفاً) من الفضّة صغيراً (إلآ 
حبة صح) ويكون النصف إلا حبة بمثله وما بقي بالفلوس» ولو كررٌ لفظ نصف بطل في 
الكل للزوم الربا. 

(و) بما تقرر ظهر أن (الأموال ثلاثة): الأول (ثمن بكل حال وهو النقدان) صحبته 
الباء أو لاء قوبل بجنسه أو لا. (و) النّاني (مبيع بكل حال كالثياب والدَّوابٌ. و) الثّالث 
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(ثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات) فإن اتصل بها الباء فشمن وإلاً فمبيع . وأما الفلوس 
فإن رائجة فكثمن وإلأ فكسلع (و) الثمن (من حُكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد 
عند العَقّد وعدم بطلانه) أي العَقّد (بهلاكه) أي الثمن (ويصح الاستبدال به في غير الصّرف 
والسلم) لا فيهما (وحكم المبيع خلافه) أي الثمن (في الكل) فيشترط وجود المبيع في 
ملكه وهكذا. ومن حكمهما وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما 
تقرر. 

+ تذنيب: في بيع العينة ويأتي متناً في الكفالة» وبيع التلجئة ويأتي متناً في الإفرار» 
وهو أنْ يظهرٌ عَفُداً وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدرًّء وهو ليس ببيع في الحقيقة بل 
كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار ونقلت عن التلويح أن الأقسام ثمانية 
وسبعون» وعقد له قاضيخان فصلا آخر الإكراه. ملخصه آنه بيع منعقد غير لازم كالبيع 
بالخيار؛ وجعله الباقاني فاسداً؛ ولو ادعى أحدهما بيع التلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي 
الجد بيمينه ولو برهن أحدهما قبل» ولو برهنا فالتلجئة» ولو تبايعا في العلانية : إن اغترفا 
ببنائه على التلجئة فالبيع باطل لاتفاقهما أنّهما هزلا به وإلاً فلازم» ولو لم تحضرهما نية 
فباطل على الظاهر. امنية) . قُلْتُ: ومفاده أنّْهما لو تواضعا على الوفاء قبل العَقّد ثم عقدا 
خالياً عن شرط الوفاء فالعَقّد جائز زولا عبرة للمواضعة» وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعاً 
«للدرر». صورته: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين» وسمّاه 
الشّافعية بالرهن المعادء ريفس و ن وبالشام بيع الإطاعة؛ قيل هو رهن 
فتضمن زوائده» وقيل بيع ب يفيد الانتفاع به. و عن النهاية : وعليه 
المَنْوى» وقيل إن بلفظ البيع لم يكن رهناً . ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير 
لازم كان بيعاً فاسداًء ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به» لأنّ المواعيد قد 
تكون لازمة لحاجة النّاس» وهو الصحيح كما في «الكافي» و «الخانية)» وأقرٌَهُ خسرو هنا 
والمصنف في باب الإكراه وابن الملك في باب الإقالة بزيادة. وفي «الظهيرية) : لو ذكر 
الشّرط بعد العَفْد يلتحق بالعَد عند أبي حنيفة» ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده 
وفي «البرّازية) : ولو باعه لآخر باتاً توقف على إجازة مُشْتر تريه وفاء» ولو باعه المشتري 
فللبائع أو ورثته حق الاسترداد. وأفاد في «الشّرنبلالية» أن ورثة كل من البائع والمشتري 
تقوم مقام مورثها نظراً لجانب الرهن فليحفظ» ولو استأجره بائعه لا يلزمه أجر لأنه رهن 
كما حي ا . قُلْتٌ: وفي فتاوى ابن الجلبي : إن صدرت الإجارة بعد 

قبض المشتري المبيع وفاء ولو للبناء وحده فهي صحيحة» والأجرة لازمة للبائع طول مدة 
الاج ا ا قُلْتٌ: وعليه فلو مضت المدَّة وبقي في يده فأفتى علماء ء الروم بلزوم 
المثل ويسمُونه بيع الاشتغلال وفي «الدرر» صح بيع الوفاء في العقار استحسانا . واختلف 

في المنقول. وفي «الملتقط» و «المنية»: اختلفا إن ا بانا أو وفاءغ جذًا أو هزلاً القول 
لمدعي الجد والبتات إلا بقريئة الهزل والوفاء. قُلْتٌ: : لكنّه ذكر في الشهادات أن القول 
لمدعي الوفاء استحساناً كما سيجيء فليحفظ ؛ ولو قال البائع بعتك بيعاً باتاً فالقول له إلا 
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أن يدل علق الفا ينتضان العم كيرا إلا أَنْ يدعي صاحبه تغير السعر. وفي الأشباه في في 
أواخر قاعدة العادة محكمة عن المنية: : لو دفع غزلاً إلى حائك لينسجه بالنصف جوّزه 
مشايخ بخارى للحُزف ثم نقل في آخرها عن إجازة «البزّازية» أن به أفتى مشايخ بلخ 
وخوارزم وأبو علي النسفي أيضاً. قال: والمَّمْوى على جواب الكتاب للطحان لأنَّه 
منصوص عليه فيلزم إبطال النص . وفيها من البيع الفاسد. القول السادس في بيع الوقاء: 

إِلّه صحيح لحاجة الناس فراراً من الربا. وقالوا: ما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه. 

ثم قال: والحاصل أن المذهبَ عدم اعتبار العرف الخاص» ولكن أفتى كثير باعتباره» 
فأقول على اعتباره: ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض الأشواق من خلوٌ الحوانيت لازم» 
ويصير الخلوّ فى الحانوت حقاً له فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها 
لخيره ولو كانت وها ودا أقرل عل امار الغرف الخاصن: قد جارف النتهاء الترول عن 
الوظائف بمال يعطى لصاحبها فينبغي الجوازء وئه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد 
الرجوع لا يملك ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . قُلتٌ: وأَيِّدَهُ في «زواهر 
الجواهر» بما في واقعات الضريري : رجل في يده دكان فغاب فرفع المتولي أمره للقاضي 
فأمره القاضي بفتحه وإجارته ففعل المتولي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه» وإن كان 
له خلو فهو أولى بخلوه أيضاء وله الخيار في ذلك : فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في 
دکانه» وإن شاء أجازها ورجع بخلوه ه على المستأجرء ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي 
به» وإلاً يؤمر بالخروج من الدكان» والله أعلم | ه بلفظه . 
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مناسبتها للبيع لكونها فيه غالباً» ولكونها بالأمر معاوضة انتهاء. 

(هي) لغة: الضّمء وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه ولت الغا غا 
(ضم ذمة) الكفيل (إلى ذمة) الأصيل (في المطالبة مُطلقاً) بنفس أو بدين أو عين كمغصوب 
ونحوه كما سيجيء۰ لأنّ المطالبةٌ تعم ذلك» ومن عرفها بالضم في الدين إِنّما أراد تعريف 
نوع منها وهو الكفالة بالمال» > لأنّه محل الخلاف» وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو. 

(وركنها : إيجاب وقبول) بالألفاظ الآتية ولم یل ااي ركناً. 

(وشرطها كون المكفول به) نفساً أو مالا (مَقْدور الُضليم) من الكفيل فلم تصح بح 
وقود (وفي الدين كونه صحيحاً قائماً) لا ساقطاً بموته مُفْلساً ولا ضعيفاً كبدل كتابة ونفقة 
زوجة قبل الحكم بهاء فما ليس ديناً بالأولى. «نهر» (وحُكمها لزوم المطالبة على الكفيل) 
بما هو على الأصيل نفساً أو مالا (وأهلها من هو أهل للتبرّع) فلا تنفذ من صبيّ ولا 
مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذناً في الأداء. 
«محيط) . ومفاده أن الصَّبِيّ يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي» 
انهرا» ولا من مريض إلا من الثلث» ولا من عبد ولو مأذوناً في التجارة» ويطالب بعد 
العتق إل إن أذن له المولى» ولا من مكاتب ولو بإذن المولى (والمدّعي» وهو الدّائن 
(مكفول له والمدعى عليه) وهو المديون (مكفول عنه) ويسمى الأصيل أيضاً (والنفس أو 
المال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة كفيل) ودليلها ا وسنده قوله عليه 
الصّلاة والسّلام «الزعيم غارم» وتركها أخوط مَكُتوب في التوراة: العامة أولها ملامة» 
وأوسطها ندامة» وآخرها غرامة. ي . (وكفالة النَمْس تنعقد بكفلت بنفسه ونحوها 
مما يعبر به عن بدنه) كالطّلاق» وقدّمنا ثمة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على الجملة وقع به 
الطلاق» فكذا في الكفالة. «فتح» (و) بجزء شائع ككفلت (بنصفه أو ربعه» و) تنعقد 
(بضمنته أو علي أو إلي) أو غعندي (أو أنا به زعيم) أي كفيل (أو قبيل به) أي بفلان أو 
غريم» أو حميل بمعنى محمول . بدائع (و) تنعقد بقوله (أنا ضامن حتى تجتمعا أو) حتى 
(تلتقيا) ويكون كفيلاً إلى الغاية. «تتارخانية» (وقيل e‏ بيان المضمون به أهو 
نفس أو مال كما نقله فى «الخانية» عن الثانى . قال المصئّفٌ: والظاهر أله ليس المذهب» 
لكنه استنبط منه في فتاويه آنه لو قال الطالب ضمنت بالمال وقال الضامن إلّما ضمنت 
بنفسه لا يصح . ثم قال: : وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن يؤاخذ بإفراره فراجعه 
(كما) لا تنعقد (في) قوله (أنا ضامن) أو كفيل (لمعرفته) على المذهب خلافاً للثاني بأنه 
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لم يلتزم المطالبة بل المعرفة. واختلف في أنا ضامن لتعريفه أو علىّ تعريفه والوجه 
اللزوم . 0 . كأنا ضامن لوجهه لألّه يعبر به عن الجملة . سراج. وفي مَعرفة فلان عليّ 
يلزمه أنْ يدل عليه . «خانية» . ولا يلزم أن يكونّ كفيلاً. «نهر) . (وإذا كفل إلى ثلاثة أيام) 
مثلاً (كان كفيلاً بعد الثلاثة) أيضاً أبداً حتى يسلمه لما في «الملتقط» و اشَرْح المجمع» لو 
بلمه للجال ری وإنّما المدّة لتأخير المطالبة» ولو زاد وأنا بريء بعد ذلك لم يصر 
كفيلاً أَضْلاً في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزوم . «درر» و «أشباه». قُلْتٌّ: 
ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث؛ وأن عليه القُنوى. ثم نقل عن الواقعات أن الفتوى 
أنه يصير كفيلاً | ه. لكن تقوّى الأول بأنه ظاهر المذهب. :فتنبه (ولا يطالب) بالمكفول به 
(في الحال) في ظاهر الرّواية (وبه يفتى) وصحححه في «السّراجية»» وفي «البرّازية») : كفل 
على أن متى أو كلما طلب فله جر شهر صحت» وله أجل شهر مذ طلبه؛ فإذا تم الشهر 
فطالبه لزم التسليم ولا أجل له ثانياًء ثمّ قال: كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر 
صحء بحلاف ابن اها جلى التويع لوا رطا رر ا 
إن طلبه) كدين مؤجل حل (فإن أحضره) فيها (وإلأ حبسه الحاكم) حين يظهر مطلهء ول 
ظهر عجزه ابتداء لا يحبسه . اعيني) (فإن غات) أمُهله مده ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب. 
عيني وابن ملك (و) لو (لم يعلم مكانه لا يطالب به) لأنّه عاجز (إن ثبت ثبت ذلك بتصديق 
الطالب) «زيلعي». زاد في «البَخْر؛ (أو بينة أقامها الكفيل) مُستدلاً بما في «القنيةه: غاب 
المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره؛ وحيلة دفعه أنْ يدعي الكفيل عليه أنَّ 
خَضْمَك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه» فإن برهن على ذلك تندفع عليه أنَّ 
خَضْمَكَ غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه» إن برهن على ذلك تتلائم عنه as‏ 
ولو اختلفاء فإك له خرجة للتجار مَعْروفة أمر الكفيل بالذهاب إليه وإلأ حَدَفَ أنه لا يدري 
موضعه» ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن يستوثق بكفيل من الكفيل لثلا 

الآخر «ويبرأ) الكفيل بالنفس (بموت المكفول به ولو عبداً) أراد به دفع توهم أ العَبْدَ 
مال» فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته» وسيجيء ء ما لو كفل برقبته (وبموت الكفيل) وقيل 
يطالب وارثه بإخضاره. «سراج» (لا) بموت «الطالب) بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل» 
وقيل يبرأ. «وَهْبانية» . والمذهب الأول (و) يبرا (بدفعه إلى من كفل له حيتٌ) أي في 
موضع (يمكن مخاصمته) سوا قيلة الطاب أو لا (وإنْ لم يقل) وقت التكفيل (إذا دفعته 
إليك أنا بريء) ويبرأ بتسليمه م قال لمعه افك ججهة الكثالة أو لأ إن طليه مه واا 
فلا بد أن يقول ذلك (ولو شرط تَسْليمه في مجلس القاضي سلمه فيه ولم يجز) تَسْليمه (في 
غيره) به يُفْتى في زماننا لتهاون الاس في إعانة الحق» ولو سلمه عند الأمير أو شرط 
تَسُْليمه عند هذا القاضي فسلّمه عند قاض آخر جاز. لابحرا . ولو سلّمه في السَّجْن لو 
سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا المصر جاز. ابن ملك (وكذا يبر الكفيل 
(بتسليم المطلوب نفسه) لحصول المقّصود 000 وكيل الكفيل) لقيامه مقامه (ورسوله 
إليه) لأ رسولَّهُ إلى غيره كالأجنبي. وفيه: يُشترط قبول الطالب» ويُشْترط أن يقول كل 
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واحد من هؤلاء سلمت إليك عن الكفيل. «درر» (من كفالته) أي بحكم الكفالة . ٠‏ عيني . 
وإلا لا ر ا كمال فليحفظ (فإن قال إن لم أواف) أي آت (به غداً فهو ضامن لما 
عليه من المال (فلم يواف به مع قدريهعليه) فلن عجر لحيس أو عرض لم يلزمه المال» 
إلا إذا عجز بموت المطلو أو جنونه كا أفاده بقوله (أو مات المطلوب) في الصُورة 
المذكورة (ضمن المال في الصورتين) لأنّه علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصح» ولا 
يبرأ عن كفالة النفس لعدم التنافي» فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطهء 
قيد بموت المطلوب لأنّه لو مات الطالب طلب وارثه» ولو مات الكفيل طولب ا 
«درر» . فإن دفعه الوارث إلى الطالب برىء وإ لم يدفعه حتى مضى الوّقْت كان المال 
على الوارث : يعني من تركة الميت. ااعيني) . (ولو اختلفا في الموافاة) وعدمها (فالقول 
للطالب) لأنّه منكرها (و) حينئذ ف(المال لازم على الكفيل) «خانية»). وفيها: ولو اختفىٍ 
الطّالب فلم يجده الكفيل نصب القاضي عنه وكيل ولا يضصدق الكفيل على الموافاة إلا 
بحجة . 

(ادعى على آخر) حقاً. ٠‏ عيني . . أو (مائة دينار ولم يبينها) أجيدة أم رديئة ة أم أشرافية 
لتصح الدغوى (فقال) رجل للمدعي ذَعْه فأنا كفيل بنفسه و (إن لم أوافك به غداً فعليه) أي 
فعليّ (المائة فلم يواف) الرّجل (به غداً فعليه المائة) التي بينها المدعي» إمًا بالبينة أو بإفرار 
المدعى عليه وتصح الكفالتان لأنّه إذا بين التحق البيان بأضل الدعوى فتبين صحة الكفالة 
بالنفس فترتب عليها الثانية (والقول له) أي للكفيل (في البيان) لاله يدعي صحة الكفالةء 
وكلام السّراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال» فليحرر. | 

(لا يجبر) المدعى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس في) دَعْوىَ (حد وقَوَدِ) مُطلقاً. 
وقالا: : يجبر في قود وح قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي» والمراد بالجبر الملازمة لا 
الحبس (ولو أعطى) برضاه كفيلاً في قود وقذف وسرقة (جاز) اتفاقاً . ابن كمال. وظاهر 
كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز. «نهر. قُلْتُ: وسيجيء أنها لا تصح بنفس حدّ 
وقود فليكن التوفيق (ولا حبس فيهما حتى يشهد شاهدان مُسُْتوران أو) واحد (وعدل) يعرفه 
القاضي بالعدالة» لأنَّ الحبس للتهمة مَشْروع» وكذا تعزير المتهم. «بحر». 

فوائد: لا يلزم أحداً إخضار أحد فلا يلزم الرّوج إحضار زوجته لسماع دَغوى عليها 
إلا في أربع : كفيل نفس» وسجان قاض» والأب في صورتين في الأشباه. وفي حاشيتها 
لابن المصنف معزياً لإخكامات العمادية: الأب يطالب بإخضار طفله إذا تغيب وفيها 
القاضي يأخذ كفيلاً يإحضار المدعى ؛ وكذا المدعى عليه إلا في أربع : مكاتبه» ومأذونه. 
ووصي» ووكيل إذا لم يه يثبت المدعي الوصاية والوكالة. وفي «شزح المجمع» عن محمّد: 
إذا كان المدعى عليه مُعْروفاً لا يجبر على الكفيل ولو كان غريباً لا يجبر اتفاقًء » بل حقه 
في اليمين فقط اه. بإبراء الأصيل يَبْرأ الكفيل» إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حقّ لي 
قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه» فحينئذ يبرأ الكفيل . أشبا 

(و) أما (كفالة المال) ف(ستصح ولو) المال (مجهولاً به إذا كان) ذلك المال (ديناً 
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صحيحاً) إلا إذا كان الدين مشتر كا كما سيجيء؛ لأنّ قسمة الدين قبل قبضه لا تجوزء 
ظهرية. إل في تشألة التفقة المقررة فتصح مع ألها تسقط بموت وطلاق . أشباه. وكأنّهم 
أخذوا فيها بِالاسْتِحْسان للحاجة لا بالقياس» وإلأ في بدل السّعاية عنده. «بزازية». وكأنّه 
الحق ببدل الكتابة وإلاً فهو لا يسقط لأنّه لا يقبل التعجيز. فيلغز: أي دين صحيح ولا 
تصح الكفالة به؟ وأي دين ضعيف وتصح به؟ (و) الدين الصّحيح (هو ما لا قط إلا 
بالأداء أو الإبراء) ولو حُكماً بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن 
الزوج للإبراء الحكمي . ابن كمال (فلا تصح يبدل الكتابة) لأنّه لا يسقط بدونهما بالتعجيزء 
ولو كفل وأدى رجع بما أدى. «بحر) . يعني لو كفل بأَمْره» 0 
متعلق بتصح (عنه بألف) مثال المعلوم (و) مثل المجهول بأربعة أم؛ مثلة (بما لك عليه وبما 
يدركك في هذا البيغ؟ وهذا يسمّى ضمان الدرك (وبما بايعت فلاناً فعلي) وكذا قول الرجل 
لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبداً ما دامت الرّوجية. «خانية». فليحفظ (وما غصبك فلان 
فعلي) «ما» هنا شرطية : أي إن بايعته فعلي لا ما اٿ شتريته» لما سيجيء أنَّ الكفالة بالمبيع لا 
تجوزء وشرط في الكل القبول: أي ولو دلالة» بأن بايعه أوغصب منه للحال. «نهر». ولو 
باع ثانياً لم يلزم الكفيل إلأ في كلماء وقيل يلزم إلا في إذاء وعليه «القّهستاني' 
و «الشرنبلالي» فليحفظ ؛ ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صح» بخلاف الكفالة 
بالذوب“ وبخلاف: ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو بايعك أو قتلك أو من 
غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل» كقوله ما غصبك أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل 
جح يا لجالا ييه أو طلفت بشرط ريع علاتم) أي مواوق PE‏ باعلا الو E‏ 
بكونه شرطاً للزوم الحق (نحو) قوله (إن استحق ق المبيع) أو جحدك المودع أو غصبك كذا 
أو قتلك أو قتل ابنك أو صيدك فعليّ الدية ورضي به المكفول جاز؛ بخلاف إن أكلك 

سبع (أو) شَرْطاً (لإمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد) فعليَ ما عليه من الدين» وهو معنى 
وقد ىار لجال أن ص ا ت رمشارية ا مروف أن ا 
المتعلقة بقدومه لتوسله للأداء (أو) شَرْطاً (لتعذره) أي الاسْتيفاء (نحو إن غاب زيد عن 
المصر) فعليّ وأمثلته كثيرة» فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها (ولا تصح) 
إن عُلّقت (بكغير ملائم (نحو إن هبت الريح أو جاء المطر) لأنّه تعليق بالخطر فتبطل ولا 
يلزم المال» وما في «الهداية» سهو كما حرره ابن الكمال . نعم لو جعله أجلاً صحت ولزم 
المال» فليحفظ (ولا) تصح أيضاً (بجهالة المكفول عنه) في تعليق وإضافة لا تخيير ككفلت 
بما لك على فلان أو فلان فتصحء والتعيين للمكفول له لأنّه صاحبٌ الحق (ولا بجهالة 
المكفول له) وبه مُطلقاً . نعم لو قال: : كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز» وأي رجل 
أتى به وحلف آله هو برّ. «بزازية» وفي «السراجية» قال لضيفه وهو يخاف على دابته من 
الب : إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن (نحو ما ذاب) أي ما ثبت 
(لك على الئاس أو) على (أحد منهم فعلي) مثال للأول» ونر ما اعت به اخدا من 


)١(‏ الذَّوْبُ: اللزوم. 
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الئاس . معين الفتوى (أو ما ذاب) عليك (للئاس أو لأحد منهم عليك فعلي) مثال للثاني 
(ولا) يصح (بنفس حدّ وقصاص) لأنَّ النيابةً لا تجري في العقوبات (ولا يحمل دابة معينة 
مستأجرة له وخدمة عبد معين مُسْتأجر لها) أي للخدمة لأنّه يلزم تغيير المعقود عليه 
بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل لا التَّسْلِيم (ولا بمبيع) قبل قبضه (ومرهون 
وأمانة) بأعيانهاء > فلو بتسليمها صح ذ في الكل «درر» . ورجّحه الكمالء فلو هلك المستأجر 
مثلاً لا شيء عليه ككفيل النفس (وصح) أيضاً (لو) المكفول به (ثمنً) لكونه ديناً صحيحاً 
على المشتري إلا أن يكونَ صبياً محجوراً عليه فلا يلزم الكفيل تبعاً للأصيل . «خانية» (و) 
كذا لو (مغصوبا أو مفبوضاً على سوم الشراء) إن سمى الثمن وال فهو آمانة کا م (ومبيغاً 
فاسداً) وبدل صلح عن مم وخلع ومَهِر. «خانية». والأضل أنها تصح بالأعيان المضمونة 
بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات (و) لا تصح الكفالة بنوعيها (بلا قبول لطالب) أو نائبه ولو 
فضولياً (في مجلس العَفد) وجوزها الثاني بلا قبول» وبه يفتى. «درر» و «بزازية». وأقرة 

فى «البّخراء وبه قالت الأئمة الثلاثة» لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على 
قا واختاره الشِّيحٌْ قاسمء هذا حكم الإنشاء (ولو أخبر عنها) بأنْ قال آنا كفيل بمال 
فلان على فلان (حال غيبة الطلب أو كفل وارث المريض) الملي (عنه) بأمره بأنّ يقول 
المريض لوارثه تكفل عني بما عليّ من الدين فكفل ب به مع غيبة الغرماء (صحٌ) في 
الصورتين بلا قبول أتفاقاً استحسانا لأنها وصية فلو قال لأجنبي وقيل يصح . . الشرح 
مجمع». وفي «الفتح» : الصحة أوجهء وحقق أنّها كفالة لكن يرد عليه توقفها على المال؛ 
ولو له مال غائب هل يؤمر الغريم بانتظاره أو يطالب الكفيل؟ لم أره وينبغي على أله وصية 
أن ينتظرّ لا على أنها كفالة» وقيدنا بأمره لأنَّ تبرّعَ الوارث بضمانه في غيبتهم لا يصح› 
وروى الحسن الصَّحََةء ولو ضمنه بعد موته صح. «سراج». ولعله قول الثاني لما مر . 
«نهر» . وفي «البرّازية»: اختلفا في الإخبار والإنشاء فالقول للمُخبر. 


(و) لا تصح (بدين) ساقط ولو من وارث (عن ميت مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو 
رهن ج أو ظهر له مال فتصح بقدره. ابن ملك . أو لحقه دين بعد موته فتصح 
الكفالة به بأن حفر بئراً على الطريق فتلف به شيء بعد موته لزمه ضمان المال في ماله 
وضمان النفس على عاقلته لثبوت الدين مُسْتنداً إلى وَفْت السّبب وهو الحفر الثابت حال 
قيام الذمة» بحرا . وهذا عنده وصححاها مُطْلقاً وبه قالت الثلاثة ؛ ولو تبرّع به أحد صح 
إجماعاً (و) لا تصح كفالة الوكيل (بالشمن للموكل) فيما لو وكل ببيعه لأن حق القبض له 
بالأصالة فيصير ضامناً لنفسه» ومفاده أن الوصي والناظر 9 بح صدا الثمن عن 
المشتري فيما باعاه لأن القبض لهماء ولذا لو أبرآه عن الثمن صح وضمنا (و) لا تصح 
كفالة (المضارب لرب المال به) أي بالثمن لما مر 3 الثمنّ أمانة عندهماء فالضّمان 
تغيير لحكم الشرع (و) لا تصح (للشريك بدين مُشترك) مُطلقاً ولو بإرث» لأنه لو صح 
الضمان مع الشركة يصير ضامناً لنفسه» ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين 
قبل قبضه وذا لا يجوز. نعم لو تبرّع جاز كما لو كان صفقتين (و) لا تصح الكفالة 
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(بالعهدة) لاشتباه المراد بها (و) لا (بالخلاص) أي تخليص مبيع يستحق لعجزه عنه. ٠‏ نعم 
لو ضمن تخليصه ولو بشراء إن قدر» وإلا فبرد الثمن كان كالدرك . . عيني. 

فائدة : متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه . «جامع الفصولين». ثم قال: ونظيره 
ال عا و ا 
السَابق) وأقرّه المصنف فليحفظ . 

(ولو كفل بأمره) أي بأمر المطلوب بشرط قوله عنّي أو على أنه علي وهو غير صبيّ 
وعبد مُخحجورين. ابن ملك . رجع عليه (بما أدى) إن أدى بما ضمن وإِلاً فيما ضمن» وإن 
أدى أردأ لملكه الدّين بالأداء فكان کالطالی: وكما لو ملكه بهبة أو إرث . عيني (وإن 
بغيره لا يرجع) لتبرّعه إل إذا أجاز في المجلس فيرجع . عمادية . وحيلة الرجوع بلا أمر أن 
يهبَهُ الطّالب الدين ويوكله بقبضه . «ولوالجية» . (ولا يطالب كفيل) أصيلاً (بمال قبل أَنْ 
يؤدي) الكفيل (عنه) لأنَّ تملكهُ بالأداء . نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه. 
«خانية» (فَإِنَّ لوزم) الكفيل (لازمه) أي لازم هو الأصيل أيضاً حتى يخلصه (وإذا حبسه له 
حبسه) هذا إذا كفل بأمره ولم يكن على الكفيل للمطلوب دين مثلهء وإلا فلا ملازمة ولا 
حَبْسَ. «سراج» وفي الأشباه: أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إل إذا أَحالَّهُ الكفيل 


على مذيونه وشرط براءة نفسه فقط (وبرىء) الكفيل (بأداء الأصيل) إخماعاً إا إذا برهن 
على أدائه قبل الكفالة فيبرأ فقط كما لو حلف. «بحر) . 

(ولو أبرأ) الطّالب (الأصيل أو أخر عنه) أي أجله (برىء الكفيل) تبعاً للآصيل إلا 
كفيل النفس كما مر (وتأخر) الدين (عنه) تبعاً بلأصيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل 
العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عَجَرّ المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل؛ 
وله مطالبة الكفيل الآن . أشباه (ولا ينعكس) لعدم تبعية الأضل للفرع . نعم لو تكفل 
بالحال مؤجلاً تأجل عنهماء لأنّ تأجيلّهُ على الكفيل تأجيل عليهماء وفيه يُشْترط قبول 
الأصيل الإبراء والتأجيل لا الكفيل إلا إذا وهبه أو تصدق عليه. «درر». قُلْتُ: وفي 
«فتاوی ابن نجيم) : أجله على الكفيل يتأجل عليهماء > وعزاه للحاوي القدسي» فليحفظ . 
وفي «القنية»: طالب الذَّائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال لا تعلق لي عليه 
أنّما تعلق عليك هل يبرأ؟ أجاب نعم. وقيل لاء وهو المختار. (وإذا حل) الدّين المؤجل 
(على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل) فلو أداه وارثه لم يرجع لو الكفالة ا 
أجله خلافاً لزُئْر (كما لا يحل) المؤجل (على الكفيل) اتفاقاً (إذا حل على الأصيل به) أي 
بموته» ولو ماتا خير الطالب . «درر». 

(صالح أحدهما رب المال عن ألف) الدين (على نصفه) مثلاً (برئا إلا) أن المشألة 
مربعة» فإذا شرط براءتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئاء و (إذا شرط براءة الكفيل 
وحده) كانت فسخاً للكفالة لا إشقاطاً لأضل الدين فيبرأ هو وحده عن خمسمائة (دون 
الأصيل) فتبقى عليه الألف فيرجع عليه الطالب بخمسمائة والكفيل بخمسمائة لو أمره» ولو 
صلح على جنس آخر رجع بالألف كما مرّ. 


كتاب الكفالة _ 4o۷‏ 


(صالح الكفيل الطالب على شيء ليبرئه عن الكفالة لم يصح) الصُّلْح (ولا يجب 
المال على الكفيل) «خانية». وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس بحرا . 
(قال الطَالبُ للكفيل برئت إلي من المال) الذي كفلت به (رجع) الكفيل بالمال (على 
المطلوب إذا كانت) الكفالة (بأمره) لإقراره بالقبض» ومفاده براءة المطلوب للطالب 
لإفراره كالكفيل (وفي) قوله للكفيل (برئت) بلا إلى (أو أبرأتك لا) رجوع كقوله أنت في 
حل لد إبراء لا إفرار بالقبض (خلافاً لأبي يوسف في الأول) أي برئت فإِنّه جعله كالأول: 
أي إلى قبل ) وهو قول الإمام» واختاره فى «الهداية» وهو أرب الاحثمالين فكان أولى . 
انهر» معزياً للعناية. وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك كان إِقْراراً بالقبض عملا بالعرف 
(وهذا) كله (مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع إليه في البيان) لمراده اتفاقاً لأنّه المجمل» 
ومثل الكفالة الحوالة (وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط) الغير الملائم على ما اختاره 
في «الفتح» و «المعراج» وأقره المصنف هنا والمتفرقات» لكن في «النهر» ظاهر الريلعي 
وغيره ترجيح الإطلاق قيد بكفالة المال» لأنّ في كفالة النفس تفصيلاً مَبْسوطاً في 
«الخانية» . 


(لا يسترد أصيل ما أدى الكفيل) بأمره ليدفعه للطالب (وإِنْ لم يعطه ا ولاه يعمل 
نهيه عن الأداء لو كفيلاً بأمره» رالا عمل لأنهحيحد يبلك الاسترقاد. «بحر). وأقَرَمُ 
المصئّفٌ لكنّه قدم قبله ما يخالفهء ٠‏ فليحرر (وإن ربح) الكفيل (به طاب له) لاله نماء ملكه 
حيث قبضه على وجه الاقتصاءء فلو على وجه الرسالة فلا لتمحضه أمانة خلافاً للثاني 
(وندب رده) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه. «درر» (فيما يتعين بالتعيين) كحنطة» > لا 
فيما لا يتعين كنقود فلا يندب» ولو رده هل يطيب للأصيل؟ الأشبه نعم ولو غنياً. عناية . 

(أمر) الأصيل (كفيله ببيع العينة) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل 
ليقضي دينه» اخترعه أكلة الرباء وهو مَكروه مَذموم شَرْعاً لما فيه من الإغراض عن مبرة 
الإِفُراض (ففعل) الكفيل ذلك (فالمبيع للكفيل و) زيادة (الربح عليه) لأنّه العاقد و (لا) 
شيءَ على (الآمر) لأنّه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول» وذلك باطل . 

(كفل) عن رجل (بما ذاب له أو بما قضى له عليه أو بما لزمه له) عبارة «الدرر» : 
«لزم» بلا ضمير. وفي «الهداية» : وهذا ماض أريد به المستقبل كقوله: أطال الله بقاءك 
(فغاب الأصيل فبرهن المدعي على الكفيل أن له على الأصيل كذا لم يقبل) برهانه حتى 
يحضر الغائب فيقضي عليه فيلزمه تبعاً للآصيل (وإن برهن أن له على زيد الغائب كذا) من 
المال (وهو) أي الحاضر (كفيل قضى) بالمال (ولو زاد بأمره قضى عليهما) فللكفيل 
الرجوع»› لأنْ المكفول به هنا مال مطلق فأمكن إثباته» بخلاف ما تقدّم» وهذه حيلة إثبات 
الدين على الغائب؛ ولو خاف الطالب موت الشَّاهد يتواضع مع رجل ويدعي عليه مثل 
هذه الكفالة فيقرٌ الرجل بالكفالة وينكر الدين فيبرهن المدعي على الدين فيقضي به على 
الكفيل والأصيل ثم يبرىء الكفيل فيبقى المال على الغائب وكذا الحوالة» وتمامه في 
«الفتح» و «البحرا. 


40۸ كتاب الكفالة 


(كفالته بالدرك تسليم) منه (لمبيع) كشفعة فلا دغوى له (ككتب شهادته في صك 
كتب فيه باع ملكه أو باع بيعاً نافذاً بانَا) فإنه تسليم أيضاًء كما لو شهد بالبيع عند الحاكم 
قضى بها أو لا (لا) يكون تَسْليماً (كتب شهادته في صك بيع مطلق) عما ذكر (أو كتب 
شهادته على إفرار العاقدين) لأنه مجرد إخبار فلا تناقض ولم يذكر الختم لأنّه وقع اتفاقاً 
باغتبار عادتهم . 

(قال) الكفيل (ضمنته لك إلى شهر وقال الطّالب) هو (حالٌ فالقول للضامن) لاله 
ينكر المطالبة (وعكسه) أي الحكم المذكور (في) قوله (لك علي مائة إلى شهر) مثلاً (إذا 
قال الآخر) وهو المقر له (حالّة) لأن المقر له ينكر الأجل» والحيلة لمن عليه دين مؤجل 
وخاف الكذب أو حلوله بإفرار أن يقول أهو حال أو مؤجل؟ فإن قال حال أنكره ولا حرج 

عليه. «زيلعي». (ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا اشتحق المبيع قبل القضاء على البائع بالشمن) 
إذ بمجٌرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر. (وصحٌ ضمان الخراج) أي 
الموظف في كل سنة» وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله (والرهن به) إذ الرهن 
بخراج المقاسمة باطل . (نهرا . على خلاف ما أطلقه في «البحر» . وتجويز الزّيلعي الرهن 
في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض بالدرك لجواز لجواز الكفالة به دون 
الرهن (وكذا النوائب) ولو بغير حق كجبايات زماننا فإِنّها في المطالبة کالدیون بل فوقهاء 
eS‏ الأرض» وعليه القُنُوى صَدْر الشّريعة. 
أَقَرَهُ المصئّفٌ وابن ن الكمال. وقيّدهُ شمسٌ الأئمة بما إذا أمره به طائعاًء فلو مُكرهاً في 

N‏ . ذكره الأكمل» وقالوا: من قام بتوزيعها بالعدل أجرء 
وعليه فلا يفسق حيث عدل وهو نادر. وفي وكالة «البرّازية): وال ترخل خلضني ن 
مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح . قُلْتٌ: وهذا يقع 
في ديارنا كثيراً» وهو أن الصّوباشي بمسك رجلاً ويحبسه فيقول لآخر خلصني فيخلصه 
بمبلغ» فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرّد الأمر فتدبرء كذا بخط المصنف على 
هامشهاء فليحفظ (والقسمة) أي النُصيب من النائبة» وقيل هي النائبة الموظفة» وقيل غير 
ذلك» وأا ما كان فالكمالة ھا تة ندر الشريعة: 

(قال) رجل (لآخر اسلك هذا الطريق فإنّه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن» ولو قال 
إن كان مخوفاً وأخذ مالك فأنا ضامن) والمشألة بحالها (ضمن) هذا وارد على ما قَدَّمَهُ 
بقوله: ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في «الشُرنبلالية» . والأضل أن المغرورء إِنَّما 
يرجع على الغارٌ إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السّلامة 
للمغرور نصاً. «درر». وتمامه في الأشباه ومر في المرابحة. 

فروع: ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة . 

للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء» وفي 
الكفيل بالنفس يرده إليه كما في «الصّغْرى»: أي لو بأمره. 

مَنْ قامّ عن غيره بواجب رجع بما دفع وإِنْ لم يشترطه» كالأمر بالإنفاق عليه 


كتاب الكفالة 16 


وبقضاء دينه إلاً في مسائل : أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة 
ماله وبأن يهب فلاناً عني ألفاً فى كل امرض CE‏ لبد كال Co‏ إليه مقابلاً 
بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطء وإلاً فلاء وتمامه في وكالة الشّراجء والكل من 
الأشباه. وفي «الملتقط»: الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من الدين لا يبرأ بتجدد 
التكاح بينهما . 
ثوب غاب عن دلآل لا ضمان عليه ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم 
واتفقا على الثّمن فعليه قيمة الوب ولو طاف به الدّلال ثمّ وضعه في حانوت فهلك 
ضمن الدّلال بالاتفاق. ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام لأنه مودع المودع. 
دلآل مَعْروف في يده ثوب تبين أنه مَسْروق فقال رددت علي الذي أخذت منه 
بریء» ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه يجب أجر 
المثل لا يزاد على عشرة. ملتقط. وأفتيت بأنَّ ضمانَ الدلال والسمسار الثمن للبائع 
باطل, لأنه وكيل بالأجر. وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير عاملاً لنفسه» 
00 
ئدة: ذكر الطرسوسي في مؤلف له أنَّ مصادرةً السلطان لأرباب الأموال لا تجوز 
إل EE‏ مُستدلاً بأل عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة ا ه. وذلك حين 
استعمله على البَحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفاً ثم دعاه للعمل فأبى. . رواه الحاكم 
وغيره. وأراد بعمال بيت المال: خدمته الذين يجبون أمواله» ومن ذلك كتبته إذا توسعوا 
في الأئوال لأنَّ ذلك دليل على خيانتهم. ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا 
وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم» فإن عرف خيانتهم 
في وقف رذ المال إليه» وإلاً وضعه في بيت المال. «نهر) و «بحر). 
وفي التلخيص: لو كفل الحال مؤجلا ١‏ تأخر عن الأصيل ولو اقرا لان الدين 
واحد. قُلْتُ: فده أنّها حيلة تأجيل القرض» وسيجيء + أن للعديون السقر قبل لول 
الدين» وليس الاش موجن يسافر معه» فإذا حل منعه ليوفيه . واستحسن أبو يوسف 
أخذ كفيل لامرأة طلبت كفيلاً بالنفقة لسفر الرّوج» وعليه المَنُوى. وقاس عليه في 
الط يقية الديوقة لكنه مع الفارق كما في «شرح الوهبانية» لرا > لکن في 
الها 
لَوْقَالَ مَديُوني سُرَائهُ السَمّز ٠‏ وأجل الدين عَلَيْوِمَا أَسْعَقَرٌ 
وطلب التُتَفِيلَ الوا يئرم عَلَبْوإِمْشَهتمَفِيلٍيِمَلَم 
NNE OE‏ 
له ا ر لجيه م NT‏ 


7 ارت إِنْ اذاه أ يَرْجمْ به اال‎ ET 
يَرْحِمْ ب بل عراف‎ 


6 كتاب الكفالة 


بَابُ كَقًالة ة الرَجَلِيْنٍ 

(دين عليهما لآخر) بأن اتريا منه عدا بمائة (وكفل كل عن صاحبه) بأمره (جاز ولم 
يرجع على شريكه إلا بما أداه زائداً على النْضْفٍِ) لرجحان جهة الأصالة علي النيابةء ولأنّه 
لو رجح بنصفه لأدى إلى الدّور. ا OS‏ 
ركل دين فكفل عنه رجلان كل واحد منهما بجميعه منفرداًء ( ثم كفل كل) من الكفيلين 
(عن صاحبه) بأمره بالجميع » وبهذه القيود خالفت الأولى (فما 0 أحدهما (رجع بنصفه 
على شريكه) لكون الكل كفالة هنا (أو) يرجع إِنْ شاء (بالكلٌ على الأصيل) لكونه كفل 
بالكل بأمره (وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ) الطالب الكفيل (الآخر بكله) بحكم كفالته. 
(ولو افترق المفاوضان) وعليهما دين (أخذ الغريم أيَا) شاء (منهما بكل الدين) لتضمنها 
الكفالة كما مرّ (ولا رجوع) على صاحبه (حتى يؤدي أكثر من النصف) لما مر . 

(كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل) من العَبّدِين (عن صاحبه صح) | اسْتِحْساناً (و) 
حينئذ (فما أدَى أحدهما رج جع) على صاحبه (بنصفه) لاسْتوائهما . (ولو أغتق) المولى 
(أحدهما) والمشألة بحالها (صح وأخذ أياً شاء منهما بحصة من لم يعتقه) المعتق بالكفالة 
والآخر بالأصالة (فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه) لكفالته (وإن أخذ الآخر لا) لأصالته. 

(وإذا كفل) شخص (عن عبد مالا) موصوفاً بكونه (لم يظهر في حق مولاه) بل في 
حقّه بعد عتقه (كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو) أي المال المذكور 
(حال وإن لم يسمه) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته» والكفيل غير 
معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمره» ولو كفل مؤجلا تأجل كما مرّ. 

(ادعى) شَخْصٌ (رقبة عبد فكفل به رجل فمات) العبد (المكفول) قبل تَسْليمه (فبرهن 
المدعي أنه) كان (له ضمن) الكفيل (قيمته) لجوازها بالآغيان المضمومة كما مرّ. (ولو 
ادعى على عبد مالاً فكفل بنفسه) أي بنفس العبد (رجل فمات العبد برىء الكفيل) كما في 
الحرٌ. (ولو كفل عبد) غير مَدْيون مستغرق (عن سيده بأمره) جاز لأنَّ الحقٌّ له (ف)إذا 
(عتق فأداه أو كفل سيذه عنه) بأمره (فأداه) ولو (بعد عتقه لم يرجح واحد منهما على الآخر) 
لانعقادها غير موجبة للرجوع. ا ا ل ا 
موجبة له بعد ذلك (كما لو كفل رجل عن رجل ب بغير أمره فبلغه فأجاز) الكفالة (لم تكن 
الكفالة موجبة للرجوع) لما قلناه (و) قالوا (فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته 
بإيفاء الدين من سائر أمواله, وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه) أي الدين (برقبته) وهذا 
لم يثبته المصنف متنا في شَرْحه . والله سبحانه وتعالى أغلم بالصواب. 


كتابُ الحوالة 


(هي) لغة: التَقْلء وشَرْعاً: (نقل الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المختال عليه) وهل 
توجب البراءة من الدذين المصخح؟ ؟ نعم. افتح) (المذيون محيل والدائن محتال ومختال له 
ومحال ومحال له) ويزاد خامس وهو حويل. «فتح» (ومَنْ يَقُبلها محتال عليه ومحال عليه) 
فالقَرْق بالصّلة وقد تحذف من الأول (والمال محال به و) الحوالة (شرط لصختها رضا 
الكل بلا خلاف إلا في الأوّل) وهو المحيل فلا يُشْترط على المُختار. «شرنبلالية» عن 
«المواهب» . قد قال ابن الكمال: إنما شَرَطهُ القدوري للرجوع عليه فلا الختلاف في 
الرُواية» لكن اسْتَظهِر الأكمل أَنَّ ابتداغها إن فن الل شط ضوورة ولا وازاد 
بالرّضِا القبول» فان قبولّها في مجلس الإيجاب شَرْط الانعقاد. «بحر» عن «البدائع؟. 
لكن في «الذرر» وغيرها : الشَّرْط قبول المختال. أو نائبه ورضا الباقين لا حضورهماء 
وأَقرّه المصئُفٌ (وتصح في الدَّيْن) المغلوم (لا في العَئْن) زاد في «الجوهرة: : ولا في 
الحقوق انتهى . وبه عرف أنَّ حوالةٌ الغازي بحقّه من غنيمة محرزة لا تَصحٌ» وكذا حوالة 
المنتحق بمَعْلومه في الوقف على النّاطر. انهرا . ثم قال بعد ورقتين: وهذا في الحوالة 
اطخ وا المقيدة» ففي «البَخْرا أن مال الرفنب في يد الكاظر ينبغي أن يصح 
كالإحالة على المودّع. وإلاً لا لأنها مطالبةٌ انتهى . ومُقْتضاه صحتّها بحقٌ الغنيمة» وعندي 
فيه تردد وبرىء المحيل من الدّين والمطالبة جميعاً (بالقبُول) مِنَ المختال للحَوّالة (ولا 
َْجع المختال على المحيل إلا بالتوى) بالقصر ويمد: هلاك المال لأنَّ براءنّه مقيدةٌ بسلامة 
حقّه» وقيّده في «البَحر» بان لا يكونَ المحيل هو المختال عليه ثانياً (هو) بأحَدِ أمْرين (أن 
يَحْحَد) المحال عليه (الحوالة ويَحْلِف ولا بينة له) أي المختال ومحيل (أو يموت) المحال 

عليه (مُفْلساً) بغير عين ودين وكفيل وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم (ولو اختلفا فيه)أي في 
مَوته مُفْلِساء وكذا في مَوْتِهِ قل الأداء أو بَعْده (فالقَؤْل للمُختال مع ب عل ل 
لتمشكه بالأضل وهو الِعْسْرة . ازيلعي» . وقيل القول للمحيم نميه «فئح» (طالب 
الال عليه ايل بما) أي بمثل ما (أحال) به مُدّعياً قضاء دينه يمره (فقال المحيل) 
إِنّما (أَحَلْتُ بدين) ثابت (لي عليك) لم يَقُبل قوله بل (ضَمِنَ) المحيل (مثل الدّين) 
للمُختال عليه لإنكاره» وقبول الحوالة ليس إِفراراً بالدّين لصحّتها بدونه (وإِنْ قال المحيل 
للمُختال أَحَلْتُكَ) على فلان بِمَغْنى وكلتُكَ (لنَفِيِضَه لي فقال المختال) بل (أَحَذْتني بدين لي 
عليك فالقول للمحيل) لأنّه منكرٌ ولفظ الحوالة يُسْتَعْمل في الوكالة (أحاله بما له عند 
زيد) حال كونه (وديعة) بان أَوْدَعَ رجلاً ألفاً ثم أحال بها غريمه (صحت فإن هَلَكَتْ) 
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الوديعة (برىء) المودّع وعاد الدّين على على المحيلء لأنَّ الحوالة مقيدةٌ بها بخلاف المقيدة 
بالمغصوب فإنّه لا برأ لأنّ مِثْلَهُ يخلفه. وتصحٌ أيضاً بدين خاص فصارت الحوالة 
المقيّدة ثلاثة ثة أفُسامء وحُكمها أن لا يملك المحيل مطالبة المختال عليه ولا المختال عليه 
دفعها للمحيل؛ مع أنّ المختال أَسْوةٌ لغرماء المحيل بَعْدَ مَوْته» بنخلاف الحوالة المطلقة 
كما بَسَطْهُ خسرو وغيره. 
7< (باع بِشَرْط أَنْ يحيل عى المشتري بالئَمَنِ غريماً له) أي للبائع (بَطَلَ ولو باع بِشَرْطٍ 
أن يحتال القن صح) لله شرْطْ ملائم كشرْط الجودة بخلاف الأول. (أدى المال في 
الحوالة الفاسدة فهو بالخيار : إن شاءَ رَجَعَ م على) المختال (القابض› وإن ن شاءَ رَجَعَّ على 
المحيل) وكذا في كل مَوْضع ورد الاشتحقاق. «برازية). وفيها: ومِنْ صَوَّرٍ فساد الحوالة 
ما لو شَرَطَ فيها الإغطاء من ثمن دار المحيل مثلاً لعَجزه عن الوفاء بالملتزم. نعم لو أَجارَ 
جار كما لو قبلها المحتال عليه بشَرْط الإغطاء من ثمن داره» ولكن لا يجبر على البيع؛ 
ولو باع يجبر على الأداء (ولا يصح تأجيل عقدها) فلو قال ضمنت بما لك على فلان على 
أن أحيلك به على فلان إلى شَّهْر انصرف التأجيل إلى الدّين لأئّه لا يصح تأجيل عقد 
الحوالة. «بحر) عن «المحيط» (وكرهت السفتجة) بضم السين وتفتح وفتح التاء» وهي 
إقراض لسقوط خطر الطريق» فكأنه حال الحَطر المتومّع على المسْتَفْرِض فكان في مَعْنى 
الحوالة» وقالوا: إذا لم تكن المنفعة مَشْروطة ولا متعارفة فلا بأسّ. 

فرع: في «النَّهْر؛ و«البَخرا عن صَرْفٍ «البرّازية»: ولو أن المسْتفُرض وهب منه الزائد 
لم يجزء لأنّه مشاع يختمل القِسْمة. 

(ولو توكل المحيل على المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح) ولو شَرَط المختال 
امان على المحيل صح ويطالب أيّا شاءء لأن الحوالة بشَرْط عدم براءة المحيل كفالة . 
«خانية». وفيها عن التّاني: لو غَابَ المحال عليه ثمّ جاءَ المحال وَاذَّعَى جحوده المال لم 
يصدق وإِنُ بَرْمَنَء لأنَّ المشهود عليه غائب» فلو حاضراً وَجَحَدَ الحوالة ولا بينة كان 
القول له وجَعَل جحوده فَسْخا . 

فرع: الأب أو الوصيّ إذا احتال بمال اليتيم: فإن كان خيراً لليتيم بأن كان الثاني 
أمل صحٌ . ااسراجية) . وإلأ لم يجز كما في مُضاربة «الجوهرة». 

قُلْتٌ: ومّفادهما عدم الوا و تقارباء وبه جَرَمٌ في «الخانية»» والوّجه 
له لأنّه حينئذٍ اشتغال بما لا تفيد» والعقود إِنّما شرعَت للفائدة . 


لما كان أكثر المنازعات يقع في الدّيون والبياعات أَعْقَبَها بما يَقُطعها (هو) بالمد 
والقَضْرء لغدّ: الحم . وشَرْعاً : (فضلٌ الخصومات وقطع المنازعات) وقيل غير ذلك كما 
E E‏ على N I‏ قزل [الكامل] 
ارا ا ا ست يلوح بَعْدَمَاالمَحْقِيقٌ 
كم صن به وة ومحخكومٌ عليه وحاكمٌ وطريق 
(وأفله أل الشّهادة) أي أدائها على المسشلمين؛ كذا في «الحواشي السَّعْدية». ويرد 
غل أن الكاقة بجوو تتليدة القضاء ء ليَخكم بين أل الذَّئّة ذكره الرُيلعي في التُخكيم . 
(وشَرْط أهليتها شرط أهليته) فإِنّ كلا منهما من باب الولاية» والشّهادة أفوی لأنها مُلزْمة 
على القاضي» والقضاء ء مُلْزِمٌ على الْخَضْمء فلذا قيل حُكمٌّ القضاء ء يُسْتفى هن كم 
الشّهادة . ابن كمال (والفاسق أهلها فيكون أهله لكنه لا يقلد) وجوباً ويأثم مقلده كقابل . 
ار به يُفُتى» وقيّده ذ في «القاعدية» بما إذا عغَلَبِ على ظنّه صدقه فليحفظ . لدررا. 


واسد سُتشنى الئاني الفاسق ذا ال والمروءة فاته يجب ب بول شهادته. «برّزاية» . قال في 
«النْهْرا : وعليه فلا يأثم أيضاً بتوليته القضاء حيتُ كان كذلك إلا أن يفرّق: بينهما انتهى : 
قُلْتُ : سيجيء تضعيفه مه فراجعه» وفي «مَغروضات المفتي أبي السعود» : لما وقع التساوي 


فاقيا ا دجو العدالة ظاهراً ورد الأمر بِتَقْدِيم الأفضل في العلم والديانة 
والعَدَالة (والعدو لا تفبل شهادته على عدو إذا كانت دنيوية) ولو قَضَى القاضي بها لا 
ينفذ. ذَكْرَهُ يعقوت ب باشا (فلا يصحٌ قضاؤه عليه) لما قور أن آله أل الشّهادة قال: وبه 
أفتى مُفْتي يضر شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال. قال: وكذا سجل العدرٌ لا يُقُبل 
على عدوه. ثم نقل عن «شرْح الوهبانية» أنه لم ير تَفْلها عندناء وينبغي النفاذ لو القاضي 
عَذُلا. وقال ابن وهبان بَحْثاً : إن بعلمه لم يجز. ون قياف العدول يمرن الان 
جار | ه. 


قُلْتُ: وَاعْتَمَدَهُ القاضي محبٌ الدّين في منظومته فقال: [الرجز] 
وَلوْعَلَى عَدُرٌه قاض حَكُمْ إن كان تَذلاً صك داك وََنْبَرَمْ 
وَأخْمَارَ َغْضٌ العُْلَّمَا رفصلا إن كَانَ بالعلم قَضَى لَنْ يُقْبَلاً 
َد يكن بمَحْضَرمِنَ الملا وَبِسَهَادَةٍ العُدُولٍ قبلا 
قُلْتٌ: لكنْ نَقَلَ في «البَحْر) و«العيني» و«الرّيلعي» و«المصئّف» وغيرهم عند مُسْألة 
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التقليد من الجائر عن الناصحي في «تَهْذِيب 5 القاضي» للخصّاف أن مَنْ لم تجز شهادت 

لم يجز قضاؤه» مَنْ لم يجز قضاؤه لا يعمد على كتابه | ه. وهو صَرِيحٌ أو كالصّريح 

فيما اعْتَمّده المصئّف كما لا يَخْفَى فَليُعْتَمَد وبه أفتى محمَقٌ الشّافعية الرَّمْليء ومن خطه 

نقلت: : آله لو قضى عليه ثم أثبت عداوته بطل قضاؤء» فليحفظ . وفي «شزح الوهبانية» 

للشرنبلالي : ثم انا تبعت ثبتت العداوة بتو قذف وجرح وقَثْل وليّ لا بمُخاصمة. . نعم هي 
تمع الشهاده ها وت اة كشهافة وكيل نيما وكل نه وطن ورت 


ا د لال المَنُوى من أمور الذينء والفاسق لا يُقُبل قوله في 
الديانات . بن ملك. زاد العيني: واختاره كثيرٌ من المتأحّرين» وجَرّمَ به صاحب المجمع 
في متنه» yy‏ وهو قول الأئمة الثلاثة أيضاً وظاهر ما في التحرير 
إنه لا يحل استفتاؤه إتفاقاً كما بسطه المصنف (وقيل نعم يصلح) وبه جَرّمَ في «الكنز أنه 
يجتهد حذار نسبة الخطأء ولا خلاف في اذ شتراط إسْلامه وعَفْله وشَرَط بعضهم تيقظه لا 
حريته وذكورته ونُطقهء فيصحٌ إفتاء الأخرس لا قضاؤه (ويُكْتَهَى بالإشارة منه لا من 
القاضي) للزوم صيغة مَخصوصة كحكمت وألزمت بعد دعوى صَّحيحة» وأمّا الأطرش 
وهو مَنْ يَسْمع الصّوتٌ القوي فالأصحُ الصَّحَةء بخلاف الأصمٌ (ويفتي القاضي) ولو في 
مجلس القضاء وهو الصحيح (من لم يخاصم إليه) «ظهيرية» . . وسِيئّضِحٌ م (ويأخذ) القاضي 
كالمفتي (بقول أبي حنيفة على الإطلاق: ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمّد ثم بقول زفر 
والحسن بن زياد) وهو الأصح. «منية» و«سراجية». وعبارة «النّهْرا : ثُمّ يقول الحسن 
فتنبه . وصشّمح في «الحاوي» اغتبار قوة المذرك والأول أضبط . نهر» (ولا يخير إلا إذا 
كان مُجْتهداً) بل المقلد متى خالف مُعْتمد مَذْهبه لا ينفذ كمه وينقض وهو المختار 
للفُئوى كما بَسَطه المصنف في فتاويه وغيره» وقدَّمُناه أول الكتاب» وسيجيء. وفي 
«القهستاني» وغيره: : اغلم أنَّ في كل موضع قالوا الرأس فيه للقاضي فالمراد قاض له ملكة 
الاجتهاد انتھی . . وفي «الخلاصة) : وإنّما ينفذ القضاء في المجتهد فيه إذا علم أنه مُجْتهد 
فيه »› وإلا فلا (وإذا الختلّف مُفْتيان) في جواب حادثة (أَخَلَ بقول أفقههما بعد أن يكون 
أورعهما) «سراجية». وفي «الملتقط»: وإذا سكل عليه أمر ولا رأي له فيه شاور العلماء 
ونظر أخن أقاويلهم وقفنى يما را ضواباً لا بغيرة» إلا أن يكون غيره أقوى في الفِقْه 
ووجوه الالجتهاد فيجوز ترك رأيه برأيه . ثم قال : وإن لم يَكَنْ مُجْتهداً فعليه تقليدهم واتّباع 
رأيهم. فإذا قَضَى بخلافه لا ينفذ حكمه. 


(المصر شَرْط لنفاذ القضاء فى ظاهر الرّواية وفى رواية النُوادر لا) فينفذ في القرى 
وفي عقار لا في ولايته على الصحيح . «خلاصة» (وبه يُفْتى) «برّازية» . 

(أَخَلَ القضاء برشوة) لسُلْطان أَوْ لقومه وهو عالم بها أَوْ بشفاعة. «جامع الفصولين» 
و«فتاوی ابن نجيم» (أو ارتشى) وهو أؤ أعوانه بعلمه . (شرنبلالية» (وحكم لا ينفذ حكمه) 
ومنه ما لو جَعَلَ لموليه مَبْلغاً في كل شَهْر يأخذه منه ويفوّض إليه قضاء ناحية. «فتاوى 
المصئّف». لكن في «المُنّح»: من قلد بواسطة الشفعاء کمن قلّد احتساباً» ومثله في 
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«البرّازية؛ بزيادة: وإِنْ لم يحل الطلب بالشُّفعاء (ولو) كان (عَدْلاً ففسق بِأَخذها) أو بغيره 
وخصّها لأنها المعظم (اسْتحقّ العَزل) وجوباًء وقيل ينعزل وعليه الفَنُوى. ابن الكمال وابْن 
ملك. وفي «الخلاصة» عن «النّوادر) : لو فَسَقّ أو ارتد أو عمي ثم صلح أو صر فهو على 
قضائه » وأما إِنْ قضى في فِسْقِهِ ونّخوه فباطل» واعتَمَدَهُ ف في «البخراء وفي «المنْح»: انفقو 
في الإمارة والسّلْطنة على عدم الانعزال بِالفِسْقٍ لأنها مَنية على القهر والغلبة E‏ 
دَعُْوى «الخانية» الوالي كالقاضي» فليحفظ (وينبغي أن يكون مولوقاً به في عفافه وعقله 
وصلاحه وفهمه وعلمه بالسّنّة والآثار ووجوه الفقه والاجتهاد شَرْط الأولوية) لتعذّره على أنه 
يجوز ز خَلوّ الرّمن عنه عند الأكثر. «نهر) . فصح تولية العامّي . ابن كمال. ويحكم بفثوى 
غيره لكن في إيمان «البزّازية) : المفتي يقتي بالذيانة والقاضي يَقْضي بالظاهرء دل على أن 
الجاهل لا يمكنهه القضاء بالمثوى أيضاء فلا بد من کون الحاكم في الدماء والفروج عالماً 
ديناً كالكبريت الأخمرء وأين الكبريت الأخمر وأين العلم (ومثله) فيما ذكر (المفتي) وهو 
عند الامو لين المجتهد» أا عن ب اواك المجتهد فليس بِمُفْتٍ وفَنُواه ليس بِفَنُوى» 
بل هو نقل كلام كما بسطه ابن الهمام (ولا يطلب القَضَاء) بقلبه (ولا أله بلسانه) في 
«الخلاصة»: طالب الولاية لا يولّى إلا إذا تعين عليه القضاء أو كانت التولية مَشروطة له 
أو اذّعى أنَّ الحَزْل من القاضي الأول بغير جنحة. «نهر). قال: واشتحبٌ الشّافعيةٌ 
والمالكية طلبّ القضاء ء لخامل الذذر لتشر العلم (ويختار) المقلد (الأقدر والأولى بهء ولا 
يكون فظاً غليظاً جباراً عنيداً) لأنّه خليفةٌ رسولٍ الله اة وفي إطلاق اسم خليفة الله خلاف 
«تاترخانية» (وكر © تحريماً (التقلد) أي أخذ القضاء (لمن حاف الحيف) أي الظّلم (أو 
العَجْرْ) يَكْفِي أحدهما في الكراهة . ابن كمال (وإن تعين له أو أمنه لا) يُكره. . افتح). ثم 
إن انحصر فرض عيناً ولا کا «بحر) (والتقلد رخصة) أي مباح (والترك عزيمة عند 
العامة) «برّازية» . فالأولى عدمه (ويخرم على عير الأخل الدُخول فيه قَطعاً) من غير تردد في 
الحرمة»› ففيه الأخكام الخمسة (ويجوز تقلد القضاء من السُلْطان العادل والحائر) ولو 
كافراً . ذكره ه مسكين وغيره. إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم٠,‏ ولو فقد وال 
لخلبة كار وجب على المسلمين تعيين وال وإمام للجمعة. «فتح» (ومن) سُلْطان الخوارج 
و«أخل البغي) وإذا صخت التولية صح العَرْمُ؛ وإذا رفع قضاء الباغي إلى قاضي ا 
نفذه. وقيل لاء وبه جزم الاصحي (فإذا تقلد طلب يوان قاض قبله) يعني الشجلات 
(ونظر في حال المخبوسين) في سجن القاضي» ٍ وأا المخبوسون في سجن الوالي فعلى 
الإمام النْظر في أخوالهم» > فمن لزمه أدم أذّبه ولا أطت ولا يبيت أحداً في قيد إلا رجلاً 
مَطلوباً بدی وعنه عراس لديال في بيت" الما حا ان e‏ 
عليه بيّئة ألزمه) الحَبْس. ذ كره مسكين. وقيل الحق (وإلأ نادى عليه) بمّذر ما یری ثم 
أطلقة بكفيل تف فإِنْ 5 نادى عليه شَهْراً ثمّ ٤‏ أطلقه (وعمل في الودائع وغلات الوقف 
ببينة أو إقرار) ذي اليد (ولم يعمل) المولى ا المعزول) لالتحاقه بالرعايا وشهادة الفرد 
لا قبل خصوصاً بفعل نفسه . «درر) . ومفاده ردها ولو مع آخر. «نهر» . قُلْتٌ: لکن اتی 
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قارىء «الهداية» بقبولهاء وتبعه ابنُ تُجَيمء فتنبه (إلا أن يقر ذو اليد أنّه) أي المعزول 
(سلّمها) أي الودائع والغلات (إليه فيقبل قوله فيهما) إِنّها لزيد» إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار 
للغير ڈ مأ بقلي القاضي إليه فأ ر القاضي بأئّها لآخر فيسلم للمُقرٌ له الأول ويَضمت 
المقر قيمته أو مثله للقاضي بإفراره الثاني يسلمه لمن أَثَرٌ له القاضي (ويفضي في المشجد) 
ويختار مَشجداً في وسط اللد تشتيرا لكان ودر القالة شطب ودر اتخانية ا 
وأجرة المحضر على المدّعي هو الأصحٌ. ابحر» عن «البزّازية». وفي «الخانية»: على 
المتمرد وهو الصحيح› وكذا السُلْطان والمفتي والفقيه (أو) في (داره) ادك عموماً (ويرد 
هدية) التنكير للتقُليل. ابن كمال. وهي ما يُخْطى بلا شَرْط إعانة» بخلاف الرْشوة. ابن 
مالك . ولو تأدّى المهدي بالرد يعطيه مثل قيمتها. « خلاصة» . ولو تعذّر الرّدُ لعدم معرفته 
أو بعد مكانه ويها في :بيت المال؛ ومن خصوصياته عليه الصّلاة والسّلام أنَّ هداياه له. 
«تاترخانية». مفاده أنَّه للإمام قبولٍ الهدية وإلألم تكن خصوصية» وفيها يجوز للإمام 
والمفتي والواعظ قبول الهدية لأنّه إِنّما يهدي إلى العالم لعلمهء بخلاف القاضي (إلأ من) 
أربع : : السُلطان والباشا . «أشباه» وبحرا أو ممن جرت عادته بذلك بقدر عادته ولا 
خصومة لهما. «درر» (و) يرد إجابة (دَعوة خاصّة وهي التي لا يتخذها صاحبها لولا حضور 
القاضي) ولو من محرم ومعتاد. وقيل هي كالهدية. وفي «السّراج» واشرج المجمع»: و 
يجيب ذَعْوةً خصم وغير معتاد ولو عامة للتهمة (ويَشْهد الجنازة ويعود المريض) إن لم 
يكن لهما ولا عليهما دَعُوى. شرنبلالي عن «البرهان» (ويسوّي) وجوباً (بين الخصمين 
جلوساً وإقبالاً وإشارة ونظراً. ويمتنع من مسارّة أحدهما والإشارة إليه) ورفع صوته عليه 
(والضحك في وجهه) وكذا القيام له بالأولى (وضيافته) نعم لو فعل ذلك معهما معاً جاز. 
نهر CE‏ لو ا (مطلقا ولو لغيرهما ‏ لذهابه بمهابته زول يلقيه حيست 


yT LES E Es‏ «بئّازية» . ٠‏ في 
«الولوالجية»: حكي أن أبا يوسف وقت موته قال: اللهم إنك تعلم أني لم أمل إلى أحد 
الخصمين حتى بالقلب إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم أسوّ بينهما وقضيت على 
الرشید» ثم بكى. | ه قلت: ومفاده أن القاضي يقضي على من ولاه وفي الملتقى: 
ويصح لمن ولاه وعليه» وسيجيء. 

فروع : : في «البدائع» من جملة «أدب القاضي» أنه لا يكلم أحد الخصمين بلسان لا 
يعرفه الآخر. وفي «التاترخانية»: والأخوط أن يقول للخصمين أحكم بينكماء حتى إذا كان 

قضى بحق ثم أمره السلطان بالاستئناف بمحضر من العلماء لم يلزمه. «بزازية». 

طلب المقضئٌ عليه نسخة السجل مر الدمق لالغر كدان العلا ء أهو صحيح 
أم لا؟ فامتنع» ألزمه القاضى بذلك. «جواهر الفتاوى». وفى «المنح» : متى أمكن إقامة 
الحق بلا إيغار صدور كان أولى. 
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8 وهل يقبل قصص الخصوم إن جلس للقضاء؟ لاء وإلاً أخذهاء ولا يأخذ بما فيها 
إلا إذا أقرّ بلفظه صريحاً . 


صل في لبس 

هو مَشْروعَ بقوله : تعالى: «أو نموا مرح ألأَرَض) [المّائدة: الآية ۳۳] وحبس عليه 
الصلاة والسّلام رجلاً ee‏ وأخدث السّجن علي رضي الله تعالى عنهء 
باه من قصب وسكاه تافعاء فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسمّاه مخيساً بفتح الياء 
وتكسر: موضع التخييس وهو التذليل» وفيه يقول عليَّ رضي الله عنه: [الرجز] 
ألآترّيني ميِساًمكًيِسا بِنيِثُْيفةئافعمخيسا 

ا ل ا 

(صفته أن يكون بموضع ليس به فراش ولا وطاء) ليضجر فيوفي. . ومفاده أنّه لو جيء 
له به منع منه (ولا يمكن أحد أن يدخل عليه للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه) لاحتياجه 
للمشاورة (ولا يمكثون عنده طويلاً) ومفاده أن زوجْتَهُ لا تحبس معه لو هي الحابسة له وهو 
الظاهر. وفي «الملتقى» : : يمكن من وَطء جاريته لو فيه فيه خلوة (ولا يخرج لجمعة ولا جماعة 
ولا لحج فرض) فغيره ه أولى (ولا لحضور جنازة ولو) كان (بكفيل) «زيلعي). وفي 
«الخلاصة» : يخرج بكفيل لجنازة أصوله وفروعه لا غيرهمء وعليه المَنْوى (ولو مرض 
مرضاً أضناه ولم يجد من يخدمه يخرج بكفيل واإلاً لا) به يفتى» ولا يخرج لمعالجة 
وكسب. قيل ولا يتكسب فيهء ولو له دیون خرج ليخاصم ثم يحبس. . «خانية» (ولا 
يضرت) المحيوس لا فی ثلاث إذا امتنع عن كفارة ظهار والإنفاق على قريبه والقسم بين 
ناته يعد وعظةء «والقابظ ها تفوت الاخ لا إلى خت انا قلف ويزاد ما في 
«الوّهُبانية»: [الطويل] ٠‏ 

ون قر يُضْرَبُ دُونَ ميد ابا وِتَطَبِينُ باب الحَبْسٍ في العَنْتِ يذكر 

(ولا يغل) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحوّل لسجن اللصوص . وهل يطين الباب؟ 
الرأي فيه للقاضي . «بزازية» (ولا يجرد ولا يؤاجر) وعن الثاني: يننا 
يغام نين يدي عاب الجن إهانة له ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهاراً حتى 
يأخذ حقه. «جواهر الفتاوى» (وتعيين مكانه) أي مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب 
الحق (للقاضي إلأ إذا طلب المدّعي مكاناً آخر) فيجيبه لذلك. ع 
لقارىء «الهداية» بأن العبرة في ذلك لصاحب الحق لا للقاضي | ه. وفي «النهر»: 
أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص ونحوه. 

فرع: في «البَحْر؛ عن «المحيط» : ويجعل للنساء سجن على حدة نفياً للفتنة . 

(وإذا ڈ ل للسفي ای سين رح ا 
المدّعي) لظهور المطل بإنكاره (وإلأ) يثبت ببينة بل بإقرار (لم يعجل) حبسه بل يأمره 
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«الرُيلعي؛ . والأول «مختار الهداية» و«الوقاية» م . قال في «البَخرا: : وهو 
المذهب عندنا ا ه. قُلْتٌ: وفي «منية المفتي»2: لو ثبت ببينة يحبس في أول مرّة 
وبالإقرار يحبس في الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق (ويحبس) المديون (في) كل 
دين هو بدل مال أو ملتزم بعَقّد. «درر) والمجمع) و«ملتقى» . مثل (الكّمن) ولو لمنفعة 
كالأجرة (والقرض) ولو لذمي (والمهر المعجل وما لزمه بكفالة) ولو بالدرك أو كفيل 
الكفيل وإن كثروا. «بزازية». لأنه التزمه بعقد كالمهرء هذا هو المعتمد خلافاً لمنثوى 
قاضيخان لتقديم المتون والشروح على «الفتاوى». «بحر». فليحفظ. نعم عده في 
«الاختيار) لبدل الخلع هنا خطأ فتنبه. وزاد القلانسي : أنه يحبس أيضاً في كل عين بقدر 
على تسليمها كالعين المغصوبة (لا) يحبس (في غيره) أي غير ما ذكر وهو تسع صور: 
بدل خلع. ومَغْصوب› ومتلف› ودم عمد» وعتق حظ شريك» وأرش جناية» ونفقة 
قريب» وزوجة» ومؤجل مهر. قُلْتُ: ظاهره ولو بعد طلاق. وفي «نفقات البزّازية»: يثبت 
اكرات لجاب تاس ئر الديون» لکن أفتى ابن نجيم بأنَّ القولا!ة و 

يثبت غناه فراجعه. ولو اختلفا فقال المديون ليس يدل مال وقال الدائن نه ڈ ثمن متاع. 
فالقول للمَذيون ما لم يبرهن رب الدين. طرسوسي بحا وأقرّه في «النهر» . 

فرع : لا يحبس في دين مؤجل» وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل» وإن 
بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حتى يوفيه . «بدائع». وقدمناه في «الكفالة» . 

(إن ادعى) المديون (الفقر) إذ الأضل العُسْرة را أن يبرهن غريمه على غناه) أي 
على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو يتقاضي غريمه (فيحبسه) حينئدٍ (بما رأى) ولو يؤماً 
هو لصحيح بل في شهادات الملتقظ . قال أبو حنيفة : إذا كان المعسر معروفاً بالعسرة 
أحبسه ؛ وفي الخانية: ولو فقره ظاهراً سال عنه عاجلاً وقبل بينته على إفلاسه وخلى 
سبيله . نهر» وفي البزازية: قال الخديون علنة آنه ما تعلم إني مسر [جابة القاضي؛ فإن 
حَلَف حبسه بطلبه وإن نكل خلا وأقره المصنف وغيره. قُلْتُ: قدمنا أن الرأي لمن له 
ملكة الاجتهاد فتنبه (ثم) بعد حبسه بما يراه لو حاله مشكلاً عند القاضي وإلا عمل بما 
ظهر. «بحر». واعتمده المصنف (سأل عنه) اختياطاً لا وجوباً من جيرانه؛ ويكفي عدل 
ان . وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل بهء وإلا لا. أنفع الوسائل 

. ولاا ر يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشّهادة إلأ إذا تنازعا في اليسار والإغسار. 
0 قُلْتٌ: لكلها يا عساو لشي ولي E‏ الشوال انمق 
الوسائل» DS‏ خلاه) بلا كفيل» دفي نلا مال يتيم › وَوَقفاء 
وإذا كان الدائن ثبأء ثم لا يحبسه ثانياً لا للأول ولا لغيره حتى يثشبت غريمه غناه. 
«بزازية). وفى 0 برهن المحبوس على إفلاسه فأراد الدّائن o‏ فعلى 
القاضي القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانياً. ١‏ 


فرع: أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه إن علمه وقدره أخذه أذ 
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كفيلاً وخلاه «خانية»). وفى «الأشباه» : لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا خصمه» إلا إذا 
ثبت إغساره أو أحشر الدين للقاضي في غيبة خصمه . 

(ولو قال) من يراد حبسه (أبيع عرضي وأقضي ديني أجله القاضي) يومين أو (ثلاثة 
أيام ولا) يحبسه لأنّ الثلاثةة مدة ضربت لإبلاء الأعذار (ولو له عقار يحبسه) أي (ليبيعه 
ويقضي الدين) الذي عليه (ولو بثمن قليل) «بزازية) . وسيجيء تمامه في الحجر (ولم يمنع 
غرماءه عنه) على الظاهر فيلازمونه هارا لا اليل إلا "أن كمي افيه واج لا 37 
تلازمها. «منية» . 


فرع: : لو اختار المطلوب الحبس والطالين الملازمة ففي حجر «الهداية»: 
الطالب إل لضررء وو ا E‏ 
مقراً بحقه . 

(ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه) لقيامها على النفي» وصِححَهُ عزمي زاده 
وصحح غيره قبولهاء والمعوّل عليه رأيه كما مر فإن علم إغساره قبلها وإلا لا. «نهر) 
فليحفظ (وبينة يساره أحق) من بينة إغساره بالقبول» لأنَّ اليسارٌ عارض والبينات للوثبات . 
نعم لو بين سبب إغساره وشهدوا به فتقدم لإباتها أمراً عارضاً. . افتح» بحثاً . واعتمده في 
«النهر». وفي «القنية» : : إن يبينوا مقدار ما يملك قبلت» وإلا لم يمكن قبولها لأنها قامت 
للمحبوس وهو منكرء والبينة متى قامت للمنكر لا تقبل (وأبد حبس الموسر) لأنه جزاء 
الظلم. قَلْتٌ: وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهماء وبه يفتى» وحینئل فلا 
يتأبد حبسه» فتنبه» (ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده) إذا ادعى الفقر وإن قضى 
بها لأنّها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مرّء حتى لو برهنت على يساره حبس 
بطلبها (بل يحيس | إذا) برهنت على يساره بطلبها كما أمر (أبى أَنْ ينفقّ عليهما) أو على 
أصوله وفروعه فيحبس إحياء لهم. «بحرا. قُلْتُ: وهل يحبس لمحرمه لو أبى؟ لم أره» 
و > لكن ما مرّ عن «الأشباه» لا يضرب المحبوس إلا في ثلاث يميده» 
فتأمل عند الفتوى» وسيجيء حبس الولي بدين الصّغير. 

(لا) يحبس (أصل) وإن علا (في دين فرعه) بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو 
قيمته » والصّحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله . «بحر» فليحفظ (ولا يستخلف قاض) نائباً 
)إل إذا فوّض إليه) صريحاً كول من شعت أو دلالة كجعلتك قاضي القضاة» والدلالة هنا 
أقوى لأنَّ ذ في الصريح المذكور يملك الاشتخلاف لا العزل» وفي الدّلالة يملكها كقوله ول 
ون كنك شئت واستبدل أو استخلف من شئت» فإن قاضي القضاء ء هو الذي يتصرف فيهم مطلقاً 
تقليداً وعزلاً (بخلاف المأمور بإقامة الجمعة) فإنه يستخلف بلا تفويض للإذن دلالة. ابن 
ملك وغيره. وما ذكره منلا خسروء قال في «البَحْر»: لا أضل له» وَإِنَّما هو فهم فهمه من 
بعض العبارات» وقد مر في الجمعة. 

(نائب القاضي المفوّض إليه الاشتنابة) فقط لا العزل (نائب عن الأضل) وهو 
السُلْطانء وحينئذٍ (فلا يملك أن يعزله القاضي بغير تفويض منه) للعزل أيضاً كوكيل وكل 
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(و) كذا (لا ينعزل) أيضاً فعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله. «رَيْلعي) و«عيني» 
وابن ويلك وعيرهي في الوكالة. واعتمده في «الدرر» و«الملتقى». وفي «البزّازية»: رماع 
المَنْوى» وتمامه في (الأشباه) . > وفي «فتاوى المصنف»: وهذا هو المعتمد في المذهب.» لا 
ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمَذُهب (ونائب غيره) أي غير المفوؤض إليه (إن قضى عنده 
أو) في غيبته و (أجازه) القاضي (صح) قضاؤه لو أَمْلاً: بل لو قضى فضولي أو هو في غير 
نوبته وأجازه جاز» لآن المقصوة جص ا را . ابحر» قال : وبه علم دخول الفضولي في 
القضاء . 


فرع: في «الأشباه» و«المنظومة المحبية»: لو فرّض لعبد ففوض لغيره صحء ولو 
حكم بنفسه لم يصح» ولو عتق فقضى صح.ء بخلاف صبيّ بلغ . 

(وإذا رفع إليه حكم قاض) خرج المحكم ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه 
لأنه نكرة ة في سياق الشرط فتعم» فافهم (آخر) قيد اتفاقي إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك . 
ابن كمال (نفذه) أي ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهداً فيه عالماً باختلاف الفقهاء 
فيه فلو لم يعلم لم يجز قضاؤه ولا يمضيه الثاني في ظاهر المذهب. «زيلعي» و«عيني» 
و«ابن كمال». لكن في «الخلاصة»: ويفتى بخلافه وكأنه تيسيراًء فليحفظ بعد دَغوى 
صحخيحة من خضو على خضع حاضن» وإلأ كان إفتاء فيحكم بِمَذْهبه لا غير. ابحر). 
وسيجيء آخر الكتاب. . وأنّهِ إذا ارتاب في حكم الأول له طلب شهود الأضل» قال: وبه 
عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكرء وقد تعارفوا فى زماننا القضاء بالموجب» وهو 
عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعاً من حي إِلّه يقضي به 
فإذا حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع؛ ولو قال الموثق 
وحكم بمقتضاه لا يصح› OS‏ لا يقتضي بطلان نفسهء وبه ظهر أنَّ الحكمَ 
بالموجب أعمُ . . «نهر» (إلآ ما) عري عن دليل مجمع أو (خالف كتاباً) لم يختلف في تأويله 
السَّلف كمتروك تسمية (أو سنة مشهورة) كتحليل بلا وطء لمخالفته حديث العسيلة 
المشهور (أو إجماعاً) كحل المتعة لإجماع الصّحابة على فساده وكبيع أم ولد على الأظهرء 
وقيل ينفذ على الأصمٌ (و) من ذلك ما (لو قضى بشاهد ويمين) المدعي لمخالفته للحديث 
المشهور «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر؛ (أو بقصاص بتعيين الولي واحداً 

من أهل المحلة بحصة نكاح المتعة أو الموقت أو بصحّة بيع معتق البعض أو بسقوط الدين 
بمضي سنين أو بصحة) طلاق (الدّور وبقاء النكاح) كما مرّ في بابه (وقضاء با وصبي 

مُطلقأ و) قضاء (كافر على مسلم أبداً ونحو ذلك) كالتفريق بين الرُوجين بشهادة المرضعة 
(لا ينفذ) في الكل› وعد منها في «الأشباه» نيفاً وأربعين» وذكر في «الدرر» لما ينفذ سبع 
صورء منها لو قضت المرأة بحد وقودء وسيجيء مَنْناً خلافاً لما ذكره المصنفٌ شرحاًء 
والأضل أن القضاءً يصع فی يوضع الاختلاف لا الخلاف» والفرق أن للأول دليلا لا 
الثاني . وهل اختلاف السّافعي معتبر؟ الأصح : نعم. اصَدْر الشّريعة) (يوم الموت لا يَدْخْلٍ 
تحت القضاء . اف يوم الكل ) ذل يرهن ان موت أيه فى يوم ا برهن امراة ا 
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المِيّتَ نكحها بعد ذلك قضى بالنكاح» ولو برهن على قتله فيه فبرهنت أن المقتول نكحها 
بعده لا تقبل» ون ا ر ی مها ولك فإ 2ل 
بينتها بتايخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل. «أشباه». واستثنى محشوها من 
الأول مسائل» منها: ادعياه ميراثاً فلأسبقهما تاريخاً. برهن الوكيل على وكالته وحكم بها 
فادّعى المطلوب موت الطالب صح الدفع . برهن أنه شراه من أبيه سنة وبرهن ذو اليد على 
موت ملك سحين لم تسح ؛ وقيل تمع وسرّه أن القضاء «بالبثية عيازة غن رفع الترام 
والموت من حيتٌ إِنَّه موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بإثباته» بخلاف القتل فإنّه من خيثٌ 
هو محل للنزاع كما لا يخفى . 

(وينفذ القضاء بشهادة الرُور ظاهراً وباطناً) حيث كان المحل قابلاً والقاضي غير عالم 
بزورهم (في العقود) كبيع ونكاح (والفسوخ) كإقالة وطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك 
المرأة: شاهداك زوجاك. وقالا: ورزر والثلاثة ظاهراً فقط. وعليه المَنْوى . «شرنبلالية» 

عن «البرهان» (بخلاف الأملاك المرسلة) أي المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهراً فقط 
إجماعاً لتزاحم الأشباب» حتى لو ذكرا سبباً معيناً فعلى الخلاف إن كان سبباً يمكن 
إنشاؤه.» وإلا لا ينفذ اتفاقاً كالإرث» وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدة أو ردةء وكما 
لو علم القاضي يكذب الشُّهود حيتٌ لا ينفذ أَضصْلاٌ كالقضاء باليمين الكاذبة. «زيلعي»). 
وتجاع اج 

(قضىٍ في مجتهد فيه بخلاف رأيه) أي مذ هنية.: المجمع) و«ابن كمال» (لا ينفذ 
مُطلقاً) ناسياً أو عامداً عندهما والأئمة الثلاثة (وبه يفتي) «مجمع» و«وقاية» و«مُلْتقى» . 
وقيل بالنفاذ يفتى. وفي «شزح الوّهبانية» للشرنبلالي: قضى من ليس مجتهداً كحنفية 
زمانناء بخلاف مذهبه عادماً لا ينفذ اتفاقاً» وكذا ناسياً عندهماء ولو قيده السُلْطان بصحيح 
مده كزماننا ید يلا دف لكرنة مول عه اتی 

وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : [الطويل] 

Es e OT‏ كر 

قلت : وأما الأمير فمتى صادق فصلاً مجتهداً فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير 
التاترخانية» وغيرهاء فليحفظ . 

(ولا يقضي على غائب ولا له) آي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به. . البحر) (إلاً 
بحضور نائبه) أي من يقوم مقام الغائب (حقيقة كوكيله ووصيه ومتولي الوقف) أفاد 
بالاستثناء أن القاضيّ إنما يحكم على الغائب والميّت لا على الوكيل والوصيّ فيكتب في 
السّجل أنه حكم على الميت وعلى الغائب بحَضّرة وكيله وبحضرة وصيه. «جامع 
)١(‏ وبيتا الوهبانية كما في شرح ابن عابدين (44/4): 1 

ولو حكم القاضي بحكم مخالفيٍ 2 مِمقَلْدهُماصَح إن كان يُذْكرٌ 

وبعضّهم إن كان سهواً أجازه 2 عن الصدر لا عن صاحبيه يَضْدُرُ 
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الفصولين». وأفاد بالكاف عدم الحصرء > فإن أحد الورثة كذلك ينتصب خصماً على 
الباقين» وكذا أحد شريكي الذين وأجنبيّ بيده مال اليتيم وبعض الموقوف عليهم ئو 
الوقف ثابتا كما مرّ في بابه (أو) نائبه (شرعاً كوصي) نصبه (القاضي) خرج المسخر كما 
سحيء ء (أو حَكُماً بأن يكون ما يدعي على الغائب )الا محال فلو شرى أمة ثم ادّعى 
أل مولاها زرّجها من فلان الغائب وأراد ردها بعيب الزواج لم يقبل لاختمال أنه طلقها 
وزال العيب. ابن كمال (لما يدعي على الحاضر) مثاله : (كما إذا) ادعى داراً في يد رجل 
و(برهن) المدعي (على ذي اليد أنه اشترى) الدار (من فلان الغائب نب فحكم) الحاكم (على) 
ذي اليد (الحاضر كان) ذلك (حكماً على الغائب) أيضاًء حتى لو حضر وأنكر لم يعتبر لأنّ 
الشرَاة من المالك سبب الملكية لا محالة: وله صور كثيرة ذكر منها في «المجتبى» تِسْعاً 
وعِشْرين (ولو كان ما يدعي على الغائب شرطاً) لما يدعيه على الحاضرء كما إذا ادعى عبد 
على مولاه أنه علق عتقه بتطليق زوجة زيد وبرهن على التطليق بغيبة زيد (لا) يقبل في 
الأصح (إذا كان فيه إبطال حق الغائب) فلو لم يكن كما إذا علق طلاق امرأته بدخول زيد 
الدار يقبل لعدم ضرر الغائب. ومن حيل إثبات العتق على الغائب أن يدعي المشهود عليه 
أن الشاهد عبد فلان فبرهن المدعي أن مالكه الغائب أعتقه تقبل. ومن حيل الطلاق حيلة 
الكفالة بمهرها معلقة بطلاقها ودعوى كفالته بنفقة العدة معلقة بالطلاق» ومن أراد أن لا 
يزني فحيلته ما في دعوى «البزازية» ادّعى عليها أنَّ زوجّها الغائب طلقها وانقضت عدتها 
وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطّلاق يقضي عليها أنّها 
زوجة الحاضرهء ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب (ولو قضى على غائب بلا 
نائب ينفذ) في أظهر الروايتين عن أضحابنا . ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب (وقيل 
لا) ينفذء ورجحَهُ غير واحد. وفي «المنية» و«البرازية» و«مجمع الفتاوى»: وعليه المَنْوى» 
ورجّح في «الفتح» توقفه على إمضاء قاض آخر؛ وفي «البَخرا والمعتمد أنَّ القضاءً على 
المسخر لا يجوز إلا لضرورة وهي في خمس مسائل : 

اشترئ بالحيان فتوارى اشن المكفول :له 

حلف ليوفينه اليوم فتغيب الدائن. 

جعل أمْرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب. 

الخامسة: إذا توارى الخصْم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلاً في الكل» وهو 
قول ا (خانية) . 


م 


قلت: ونقل شراح «الوَهبانية» عن «شَرْح أدب القاضي» أنه قول الكل» وأن القاضي 

يختم بينته مدّة يراها ثم ينصب الوكيل. 
(ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة) لعدم ملكهم حيتٌ كان الدّين 
لغيرهم (يقرض القاضي مال الوقف والغائب) واللقطة (واليتيم) من مليء مؤتمن حيث لا 
وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مُسْتَغلاً يشتريه؛ وله أخذ المال من أب مبذر ووضعه عند 
عدل. «قنية» «ويكتب الصَّك» نَدْباً ليحفظه (لا) يقرض (الأب) ولو قاضياً لأنّه لا يَمُْضي 
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لولده (و) لا (الوصي) ولا الملتقط. فإن أفرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل» »> بخلاف 
القاضي» ويستثنى إِفُراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقاً. . لابجر) :ومع جار 
للملتقط التصدق فالإفراض أولى (ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمداً وأقرّ به) 
أي بالعمد (ولو خطأ ف) الغرم (على المقضي له) «درر). + وف «المنح» معزياً «للسراج». 
قال محمد: لو قال تعمدت الجور انعزل عن القضاء» وفيه عن أبى يوسف : إذا غلب 
ا 

فروع: : القضاء مظهر لا مثبت» ويتخصص بزمان ومكان وخصومة» حتى لو أمر 
ا ل ا . قلت : فلا تسمع الآن 
بعدها إلا بأمر إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي» وبه أفتى المفتي أبو السعود 
فليحفظ . 


0 


أمر السُّلْطان إِنّما ينفذ إذا وافق الشّرعء وإلاً فلا. «أشباه» من القاعدة الخامسة 
وفوائد شتى . فلو أمر قضاته بتحليف الشُهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا 

قضاء الباشا وكتابه إلى القاضي جائز إِنْ لم يكن قاض مولى من السلطان. 

الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مَسْألة ذكرناها في «شرح الكنز»: يعني في 
«البخر). 

وفي الفصل الأول من «جامع الفصولين»: القاضي بتأخير الحكم هأئم ويعزر 
ويعزل. وفى «الأشباه» : لا يجوز للقاضى تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلا 
لريبة» ولرجاء صلح أقارب» وإذا استمهل المدعي . 

لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث: لو بعلمه» أو ظهور : خطئه» أو بخلاف 
0 
أذ لزان للا زا كان رجا وإذا ا ار مر 
غيره. 

أمر القاضي حكم إلا في مَسألة الوقف المذكورة فأمره فَنُوى» فلو صرف بغيره 
مج 

القاضي يحلف غريم الميت ولو أقرٌ به المريض لا يقبل قول أمين القاضي إل 
حلف المخدرة إلا بشاهدين. 

من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة | ه. . وقدمنا 

فى الوقف عن «المنظومة المحبية» معزياً «للمَنْسوط» أن للسلطان مخالفة شرط الواقف لو 
E NE‏ . قُلْتُ: وأجاب صنعي 
أفندي بأنه متى كان في الرَفْف سعة ولم يقصر في أداء خدمته لا يمنع» فتنبه . وفي 


{N4‏ كتاب القضاء 


«الوّهبانية»: يحبس الوليّ بدين الصّغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصَّغير . قُلْتُ : لكن قدم 
شارحها عن «قاضیخان» أ الحرّ والعبد والبالغ والصبي في الحبس سواءء فيتأمل نفيه 
هناء قاله الشرنيلالن: قال: : وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصيء وهي فائدة 
حسنة . قُلْتٌ: ا ا ل ا لت 
د وَلَوْ مُضْلِحاً وَالأَضْلّحُ الئفض يُسْطْرُ 
وَيُحبّسٌ فِي دَيْنِ عَلى الطفل وَالِدٌ وض ول اویب يعض بصو 
ESR ES ad‏ 


فيما كان من جنس ى الكتايق» قي ففي عتاق الوّغبائية: 


وَفي غير جنس الح يحبسٌُ سيدا مُكَتِبهُ وَالعَبْدُفِيهامُخير 
وفي حجرها : 
ويحبسٌُ دو الكثب الصحاح المُحَرّر على التيْن إِذْ بالكُتب مَاهُوَ مُعْسِدْ 


بابُ التتخكيم 

(هو) لغةّ: جعل الحكم فيما لك لغيرك. وعُرفاً : (تولية الخصمين حاكماً يحكم 
بينهما. . وركنه لفظه الدّال عليه مع قبول الآخر) ذلك (وشرطه من جهة جهة المحكم) بالكسْر 
(العَقْل لا الحرية والإسلام) فصمّ تحكيم ذمي ذمياً (و) شَرْطه (من جهة المحكم) بالقنح 
(صلاحيته للقضاء) كما مر (ويشترط الأهلية) المذكورة (وَفته) أي التحكيم (ووقت الحكم 
جميعاً. ا ا ا 0 
(في مقلّد) بفتح اللام مشدّدة بخلاف الشهادةء وقدمنا أ نه لو استقصى العبد ٣‏ عتق 
فقضى صح› وعزاه سعدي أفندي «للمُيْتغى» (حَكمّا رجلا) مَعْلوماً» إذ لو حكما أول من 
يَدْخل المشجد لم يجز إجماعاً للجهالة (فحكم بينهما ببينة أو إفرار أو نكول) ورضيا 
بحكمه (صحٌ لو في غير حذ وقود ودية على عاقلة) الأضل أن حُكُمَْ المحكم بمنزلة 
الصُلْحَ وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم (وينفرد أحدهما بنقضه) أي التحكيم 
بعد وقوعه (كما) ينفرد أحد العاقدين (في مضاربة وشركة ووكالة) بلا التماس طالب (فإن 
حكم لزمهما) ولا يبطل حُكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية شرعية و(لا) يتعدى حُكمه إلى 
(غيرهما) إلا في مَسْألة ما لو حكم أحد الشّريكين وغريماً له رجلاً فحكم بينهما وألزم 
الشّريك تعدى للشّريك الغائب لأنَّ حُكْمَهُ كالصلح. «بحر؛ (فلو حكماه ه في عيب مبيع 
فقضى برده ليس للبائع رده على بائعه إلا برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكيمه. 
«فتح2. ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل المجتهدات كحكمه بكون الكنايات 
رواجع › وفسخ اليمين المضافة إلى الملك وغير ذلك» لكن هذا مما يعلم ويكتمء وظاهر 
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«الهداية» أنه يجيب بلا يحل» فتأمل (وصمٌ إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد 
حال ولايته) أي بقاء تحكيمهما (لا) يصح (إخباره بحکمه) لانقضاء ولايته (ولا يصح 
حكمه لأبويه وولده وزوجته) كحكم القاضي (بخلاف حكمهما) أي القاضي والمحكم 
(عليهم) حيتُ يصح كالشهادة (حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما) على المحكوم به 
(ويمضي) القاضي (حكمه إن وافق مذهبه وإلا " أبطله) لأنَّ حَكْمَهُ لا يرفع خلافاً (وليس له) 
للمحكم (تفويض التحكيم إلى غيره» وحُكمه بالوقف لا يرفع خلافاً) على الصّحيح. 
«خانية» (فلو رفع إلى موافق) لمذهبه (حکم) ابتداء (بلزومه) بشرطه (ولا يمضيه) لاله لم 
يقع معتبراً. والحاصل : : أنه كالقاضي إلا في مسائل عدّ منها في «الْبَحْرا سبعة عشرء منها: 
لو ارتد انعزل» فإذا ألم ا بخلاف القاضي . ومنها لو رڏ الشّهادة 
لتهمة فلغيره قبولهاء وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره» وكذا لم أر حكم قبوله الهدية» 


وينبغي أن لا يجوز إن أهدى إليه وَفْت التحكيم . 


بَابُ تاب ألقَاضِي إلى ألقَاضِي وَغَيْرِه 

أراد بغيره قوله : «والمرأة ر تقضي الخ" (القاضي يكتب إلى القاضي في) كل حق› به 
يفتى اسْتِخساناً (غير حد وقود) للشبهة (فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب 
بحكمه) ليحفظ (و) كتاب الحكم (هو السّجل الحكمي) أي الحجة التي فيها حكم القاضي 
هذا في عرفهم وفي عرفنا كتاب كبير تضبط فيه وقائع الاس (وإن لم يكن الخصم حاضراً 
اعد الو د a‏ ول ا 
(ليحكم) القاضي (المكتوب إليه بها على رأيه وإن كان مخالفاً لرأي الكاتب) لأنّه ابتداء 
حكم وهو نقل الشهادة حقيقة ويسمى (الكتاب الحكمي) ول بسكل رقا الكتاب 
(عليهم) أو أعلمهم بما فيه (وختم عندهم) أي عند شهود الطريق (وسلم الكتاب | إليهم بعد 
كتابة عنوانه في باطنه) وهو أن يكتب فيه اسْمه وام المكتوب إليه وشهرتهما (فلو كان) 
الجزات (على ظاعرة لم يقبل) حل جا في عرفهم » دفي قونيا يكون على الطاغر بعل 
به» واكتفى الثاني بأن يشهدهم نه كتابه» وعليه المثوى كما في «العزمية» عن ع «الكفاية» . 
وفي «الملتقى»: وليس الخبر كالعيان (فإذا وصل إلى المكتوب ]| إليه نظر إلى ختمه) آل 
(ولا يقبله) أي لا يقرؤه )إلا بحضور الخصم وشهوده) و لذمي على ذمي لشهادتهم 
على فعل المسلم ا إذا أقرّ الخصم فلا حاجة إليهم) أي الشهود (بخلاف الكتاب الأمان) 
في دار الحرب (حيتٌ لا يحتاج إلى بينة) لأئه لس بِمَعْلوم. وفي «الآشباه» : 3 يعمل 
بالخط إلا في مَسْألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ودفتر يباع وصراف وسمسار» وجوّزه 
محمد لراو وقاض وشاهد إن تيقن به قبل وبه يفتى (ولا بد من مسافة ثلاثة أيام بين 
القاضيين كالشّهادة على الشّهادة) على الظاهرء وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود في 
يومه» وعليه المَنُوى. «شرنبلالية» و«سراجية» (ويبطل) الكتاب (بموت الكاتب وعزله قبل 
وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة) وأجاز الثاني (وأما بعدهما فلا) يبطل 
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(و) يبطل (بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته) لخروجه عن 
الأغلية وأجاز الثاني (و) كذا (بموت المكتوب إليه) وخروجه عن الأهلية (إلا إذا عمم 
بعد تخصيص) اسم المكتوب إليه (بخلاف ما لو عم ابتداء) وجوّزه الثاني (و) عليه 
العمل. «خلاصة» (لا) يبطل (بموت الخصم) أي كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه . قُلْتٌ: 
وكذا لا يبطل بموت شاهد الأضل كما سيأتي متناً في بابه. خلافاً لما وقع في «الخانية» 
هناء فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة» فتنبه. 


(و) اعلم أن (الكتابةً بعلمه كالقضاء بعلمه) في الأصح ‏ . «(بحرا. فمن جوزه جوزها 
ومن لا فلا» إلأأَنَ المعتمدَ عدم حكم بعلمه في زماننا. «أَشباه . وفيها الإمام يقضي 
بعلمه في حد قذف وقود وتعزير. قُلْتُ نع ا تدك للساء لي لاود لم 1 
لكن في 'شَرْح الوّهبانية» للشرنبلالي والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مُطْلقاً كما لا يقضى 
بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مُطَلقَاًء غير أنه يعزّر من به أثر السكر 
للتهمة. وعن الإمام: إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت يثبت الحيلولة على وجه 
التعسية لا القضاء.. 


(ولا يقبل) كتاب «القاضي» لمن مجعم بل من قاض مولى من قبل الإمام يملك) 
إقامة (الحمعة) وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق» واعتمده المصنف 
والكمال (كتب كتاباً إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد كتابة 
هذا المكتوب لا يقبل) لعدم ولايته وَفْت الخطاب. «جواهر الفتاوى» . وفيها : لو جعل 
الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله (والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم 
المولى لها) لخبر البخاري ي «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة») (وتصلح ناظرة) لوقف 
(ووصية) ليتيم (وشاهدة) «فتح». فتصح تقريرها في النظر والشّهادة في الأوقاف ولو بلا 
شرط واقف. بحرا . قال : وقد أفتيت فيمن شرط الشّهادة في وقفه لفلان ثمٌ لولده فمات 
وترك ينعا أنه تج وة الشّهادة . ٠‏ وفي «الأشباه» من أحكام الأنثى اختار في المسايرة 
جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن على السّئْر (ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض 
آخر) یری جوازه (فأمضاه ليس لغيره إبطاله) بخلاف شريح . «عيني». والخنثى كالانثى 
«بحر) . 

واغلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و:(قضى نائب القاضي له أو 
لولده جاز) قضاؤه (كما لو قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد الإمام) ارا ٠‏ وفي 
«البرّازية» : كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه | ه. خلافاً «للجواهر» 
و«الملتقطاء فليحفظ (ويقضى النائب بما شهدوا به عند الأضل وعكسه) وهو قضاء الأضل 
بما شهدوا به عند النائب» فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشّهادة بإخبار النائب وعكسه. 
«(خلاصة) . 

فروع: : لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له إل إذا ورد عليه كتاب قاض لمن 
لا تقبل شهادته له فيجوز قضاؤه به. «أشباه) . وفيها: لا يقضي لنفسه ولا لولده إلا في 
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الوصية. وحرر الشرنبلالي في شرحه للوهبانية صحة قضاء القاضي لأم امرأته ولامرأة أبيه 
وله في حياة امرأته وأبيه وأنه يقضى فيما هو تحت نظره من الأوقاف» وزاد بيتين فقال: 
[الطويل] 


وَيْفْضَى لام الرس حَالَ حَيّاتها ‏ وَعِرْسٍ أَبِيهِرَهْوَحَيٌ مُحَرَّرْ 


وَبَعْدَ وَفاة إن خلا عَنْ نَصِيبه 0 بمِيرَاثِمِفقُضِيٌ بِهفَْتَبَصرُوا 
وَيْفْضَى بِوَقْفٍ مُسْتَحَقَ لِرّبيه ‏ لوضف القَضَاوَالهِلْم أو كاد يُنْظَرٌ 
أي متفرقة» وجاؤوا ش: د لسع و مرك 

(لآخر من أن يَئِدٌ) أي يدق الوتد (في سفله) وهو البيت التحتاني (أو ينقب كوة) بفتح 
ضم : ؛ الطاقة وكذا بالعکس e‏ 
البحرا. وقالا: sS‏ ولو ا الل جا ع زيه لم ر على ا 
لعدم التعدي» ولذي العلو اي پر ب نن إن ن بإذنه أ بإذة قاضية وإلاً 
فبقيمة البناء يوم بنى . وتمامه في «العيني» (زائغة مُسْتطيلة) أي سكة طويلة (يتشعب يتشعب عنها) 
سكة (مثلها) لكن (غير نافذة) إلى محل آخر (يمنع أهل الأولى عن فتح باب) للمرور لا 
للاستضاءة والريح . «عيني» (في القصوى) الغير النافذة على الصّحيح إذ لا حق لهم في 
المرورء بخلاف النافذة (وفي زائغة مستديرة لزق) أي اتصل (طرفاها) أي نهاية سعة 
اعوجاجها بالمستطيلة (لا) يمنع لأنّها كساحة مُشْتركة في دار» بخلاف ما لو كانت مربعة 
فإنها كسكة في سكة» ولذا يمكنهم نصب البوارق. ابن كمال بهذه الصورة: 


(ولا ي يمنع الشخخص من تصرّفه في ملكه إلأ إذا كان الضُرر) بجاره ضرراً (بينً) فيمنع 
من ذلك». وعليه المُنُوى : بزّازية . واختاره في «العمادية») وأفتى به قارىء «الهداية)» حتى 
يمنع الجار من فتح الطاقة» وهذا جواب المشايخ اسْتِخساناً» وجواب ظاهر الرواية عدم 
المنع مُطلقاًء وبه أفتى طائفة» فالإمام ظهير الدين وابن الشُخنة ووالده» ورجحه في 
«الفتح» وفي قسمة «المجتبى). وبه يفتى وَاعْتَّمَدَهُ المصنف ثمة فقال: وقد اختلف الإفتاءء 
وينبغي أن يعوّل على ظاهر الرواية ١‏ ه. قُلْتُ: وحيث تعارض متنه وشرحه فالعمل على 
المتون كما تقرر مراراً فتدبر. قُلْتٌ: وبقي ما لو أشكر هل يضر آم لا؟ وقد حر «محشي 
الأشباه» المنع فاا على مال السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضرّء وكذا إن أشكل على 
المختار للمَنْوى كما في «الخانية». قال المحشي : فكذا تصرفه في ملكه إن أَضرّ أو أشكل 
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(يمنع › اا : ولم أر من نبه عليهء فليغتنم فإِلّه من خواص كتابي 
انتهى . 

(ادعى) على 0 (هبة) مع قبض (في وَفْت فسئل) المدعي (بينة فقال) قد 
(جحدنيها) أي الهبة (فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك) أي جحدنيهاء ومفاده الاكتفاء بإمكان 
التوفيق» وهو مختار شيخ الإسادم من أقُوال أربعة» واختار الخجندي أنه يكفي من 
المدعى عليه لا من المدعي لأنّه مستحق وذاك دافع› والظاهر يكفي للدم لا للاستحقاق . 
ابرّازية» (فأقام بينة على الشراء بعد وقتها) أي وقت الهبة (تقبل في الصورتين وقبله ل 
وح التوفيق في الوّجْه الأول وتتيور التائضء ني ا ولو لم يذكر لهما تاريخاً أو 
ذكر لأحدهما تقبل لإمكان التوفيق بتأخير الشّراء» وهل يشترط كون الكلامين عند القاضي 
أو الثاني فقط؟ خلاف» وينبغي ترجيح الثاني . «بحر». لأن به التناقض والتناقض يرفع 
بتصديق الخصم وبقول المتناقض تركته الأول وادعى بكذا أو بتكذيب الحاكم» وتمامه في 
«البخراء وأقرَّهُ المصنف (كما لو ادّعى أولاً أنّها) أي الدّار مثلاً (وقف عليه ڈ 32 م ادّعاها 
لنفسه) أو ادّعاها لغيره ه ثم ادّعاها (لنفسه) لم تقبل للتناقض وقيل تقبل إن وفق بِأنْ قال كان 
لفلان ثم اشتريته . «درر» في أواخر الدعوى . قال (ولو ادعى الملك) لنفسه (أولاً ثمٌ) ادعى 
(الوقف) عليه (تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره) فإنه يقبل. (ومن قال لآخر اشتريت مني 
هذه الجارية وأنكر) الآخر الشّراء جاز اللبائع أن يطأها إن ترك) البائع (الخصومة) واقترن 
تركه بفعل يدل على الرّضا بالقشخ كإمساكها ونقلها لمنزله› u‏ أن (جحود) جميع 
العقود (ما عدا النكاح فبيخ) افللبائع ردها بعيب قديم لتمام امي بالتراضي . «عيني) . اما 
النكاح فلا يقبل الفسخ أضْلاً (ف) لذا (لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه وبرهن) على التُكاح 
(يقبل) برهانه (بخلاف البيع) فإنه إذا أنكره ثم ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإنكارء» بخلاف 
النكاح . 

(أقرّ بقبض عشرة) دراهم (ثم اڏعی آئها زيوف) أو ا (صدق) بيمينه لان 
ْم الدراهم يعمهاء بخلاف الستوقة لغلبة عشها (و) لذا (لو ادّعى أنّها ستوقة”" لا) 
يصدق (إن) كان البيان (مَفْصولاً وصدق لو) بين (موصولا) نهاية» فالتفصيل في المفصول 
لآ في الموصول (ولو أقر بقبض الجياد لم يصدق مطلقاً) ولو موصولاً للتناقض (ولو آقرَ 
أنه قبض حقه أو) قبض «الذّمن أو استوفى) حقه (صدق في دَعُواه الزيافة لو) بين (موصولاً 
وإلاً لا) لأنّ قولّهُ جياد مفسر فلا يحتمل التأويل» > بخلاف غيره لأنه ظاهر أو نصر فيحتمل 
التأويل. ابن كمال. 

(أقرَ بدين ثم ادّعى أن بعضَهُ قرض وبعضه ربا) وبرهن عليه (قبل) برهانه. «قنية» عن 
علاء الدين. وسيجيء في الإقرار. 
)١(‏ كذا بتقديم النون على الباء. وفي تكملة رد المحتار )۲۷/١١(‏ قال: صوابه بنهرجة بتقديم الباء على 

النون. قال: والبنهرجة : ما يردّه التجار لرداءة فضته . 
(۲) الستوقة: التي وسطها نحاس أو رصاص ووجهها فضة اه. تكملة رد المحتار. 
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(قال لآخر لك علي ألف) درهم (فرده) المقر له (ثمّ صدقه) في مجلسه (فلا شيء 
عليه) للمقر له إلاً بحجة أو إِفرار ثانياًء وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد . (ومن 
ادّعى على آخر مالا فقال) المدعى عليه (ما كان لك على شيء قط فبرهن المدعي على) أنَّ 
له عليه (ألف وبرهن) المدعى عليه (على القضاء) أي الإيفاء (أو الإبرار ولو بعد القضاء) 
أ 0 بالمال إذ الدّفع بعد قضاء القاضي صحيح› إل في المسألة المخمسة كما 

سيجيء (قبل) برهانه لإمكان التوفيق . لآ فر ال قد شى وير أ نة ذفعا للختصومة 

وسيجيء ء في الإقرار أنه لو برهن على قول المدعي أنا مبطل في الذُعْوى أو شهودي كذبة 
أو ليس لي عليه شيء صح الدفع إلى آخره» وذكره في «الذرر» قبيل الإفرار في فصل 
الاسْتِشْراء (كما) يقبل (لو ادعى القصاص على آخر فأنكر) المدعى عليه (فبرهن المدعي) 
على القصاص (ثم برهن المدعى عليه على العفو أو) على (الصُّلْح عنه على مال» وكذا في 
دَغوی الرق) بأن ادعى عبودية شخص فأنكر فبرهن المدعي ثم برهن العبد أن المدعي 
أعتقه يقبل إِنْ لم يصالحه؛ ولو ادعى الإيفاء ثم صالحه قبل برهانه على الإيفاء بحر . 
وفيه: برهن أن له أربعمائة ثم أن أن عليه للمنكر ثلاكناثة سقط تعن المنكر ثلاثمانة وقيل 
لا وعليه الفنُوى . «ملتقط»). كات لأنّه لما كان المدعى عليه جاحداً فذمته غير مَشخولة في 
زعمه» فأين تقع المقاصة؟ والله تعالى أعلم (وإن زاد) كلمة (ولا أعرفك ونحوه) كما 
رأيتك (لا) يقبل لتعذر التوفيق» وقيل يقبل لأنَّ المحتجبَ أو المخدرة قد يتأذي بالشغب 
على بابه فيأمر بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل : 
نعم لو ادعى إفرار المدّعى عليه بالوصول والإيصال صح. «درر» في آخر الدَّغوى» لأنَّ 
التناقض لا يمنع صحّة الإقرار. 

(أقرَ ببيع عبده) من فلان (ثمّ جحده تت لأ الإفرارٌ بالبيع بلا ثمن باطل إقرار. 
«برّازية) . 

(ادُعى على آخر أنه باعه أمته) منه (فقال) الآخر (لم أبعها منك قط فبرهن) المدعي 
(على الشراء) منه (فوجد) المدعي (بها عيباً) وأراد ردها (خبرهن البائع أنه) أي المشتري 
(برىء إليه من كل عيب بها لم تقبل) بينة البائع للتناقض » وعن الثاني تقبل لإمكان التوفيق 
ذيع و ومنه «واقعة سمرقند) : ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته بالمهر 
فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على المهر تقبل لاختمال انه وجه أبوه وهو صغير ولم 
يعلم. «خلاصة». 

(يبطل) جميع (صك) أي مكتوب (كتب إن شاء الله في آخره) وقالا آخره فقطء وهو 
استخسان راجح على قوله. . افتح). . واتفقوا على أنّ الفرجةً كفاصل السُكوت وعلى 
انصرافه للكل في جمل عطفت بواو وأعقبت بشرط ؛ وأمّا الاستثناء إلا وأخواتها فللأخير» 
إا لقرينة كله مائة 7 وخمسون ديناراً إا درهماً؛ فللأول اانا وأما الاستثناء بإِنْ 
شاء الله بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقاًء وبعد طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق 
معلق فإليهما عند الثالث» وللأخير عند الثاني» ولو بلا عطف أو به بعد سكوت فللأخير 
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اتفاقاً» وعطفه بعد سكوته لغوء إلا بما فيه تشديد على نفسه» وتمامه في «البحر». 

(مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا) تحكيماً للحال 
(كما) يحكم الحال (في مشالة) ريات (ماء الطّاحونة) ثم الحال إنما تصلح حجة للدّفع لا 
للاشتحقاق (كما في مسلم مات فقالت. عرسه) الذمية :(اسلعت قبل مرت زا (وقالوا 
بعده) فالقول لهم. > لأنَّ الحادتٌ يضاف لأرب أوقاته . 

فرع: وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه فالقول لمدعي الإسلام. «بحر)ا. 

(قال المودع) بالفتح (هذا) ابن مودعي بالكسر (الميت لا وارث له غيره دفعها إليه) 
وجوباً كقوله هذا ابن دائني» قيد بالوارث لأله لو أقرٌ أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم 
يدفعا (فإن أقرَ) ثانياً (بابن آخر له لم يفد) إقراراً (إذا كذبه) الابن (الأول) لأنّه إفرار على 
الغير» ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء. «زيلعي». 

(تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم) كذا : نسخ المتن والشّرح» 
وعبارة «الدرر» وغيرها : لا نعلم (له وار أو غريماً لم يكفلوا) لاف لهما لجهالة المكفول له 
ويتلوّم القاضي مدّة ثمّ يقضي ولو ثبت بالإفرار كفلوا اتفاقاً» ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقاً . 

(ادعى) على آخر (داراً لنفسه ولأخيه الغائب) إرثاً (وبرهن عليه) على ما ادعاه (أخذ) 
المدعي (نصف المدعى) مشاعاً (وترك باقيه في يد ذي اليد بلا كفيل جَحَدَ) ذو اليد (دعواه 
أو لم يجحد) خلافاً لهماء وقولهما اسْتِحُسان. «نهاية». ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا 
حضر الغائب في الأصحٌ لانتصاب أحد الورئة خضماً للميّت حتى تقضى منها ديونه» ثم 
إِنّما يكون خصماً بشروط تسعة مَبْسوطة في «البَحْرا» وألحق الفرق بين الدّين والعين 
(ومثله) أي العقار (المنقول) فيما ذكر (في الأصحٌ) «درر». لكن اعتمد في «الملتقى' أنه 
يۇ خذ منه اتفاقاً» E‏ قال : e‏ 
با أب سدق نر على) بعس ما ا لوول لم م ا 
قدر (قوته. فإذا ملك) غيره (تصدق بقدره) في «البَخْر) قال: إن فعلت كذا.فما أملكه 
صدقة فحليته أن يبيعَ ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم 
يرده بخيار الرّؤية فلا يلزمه شيء» ولو قال ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله 
وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك» ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء (وصح الإيصاء 
سب ا ا لي ا ا ا 
تصرفه ولا به يكبت عزله إلا ب) إخبار (عدل) أو فاسق إن صدقه بجناية (أو مَشتورين أو 
فاسقين) في الأ (كإخبار السّيد بجناية عبده) فلو باعه كان مختاراً للفداء (والشفيع) 
بالبيع (والبكر) بالنكاح (والمسلم لئ الشّرائع» وكذا الإخبار بعيب لمريد 


(1) أي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر. 
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شراء وحجر مأذون وقبخ شركة وعزل قافن ومتولي وقف» فهي عشرة يشترط فيها أحد 
شطري الشّهادة لا لفظها (ويُشْترط سائر الشروط في الشاهد) وقيده ذ فى «البّخرا بالعزل 
القصدي» وبما إذا لم يصدقه ويكون المخبر غير المرسل ورسوله ال 
كما سيجيء ء في بابه . 

(باع قاض أو أمينه) وذ ل بكر ليك ما فى انيه على طبع . «ولوالجية» 
(عبداً ل) دين (الغرماء وأخذ المال فضاع) ثمنه عند القاضي (واسْتحق العَبْد) أو ضاع قبل 
تسليمه (لم يضمن) لأن أمين القاضي كالقاضي» والقاضي كالإمام» وكل منهم لا يضمن 
بل ولا یحلف» بخلاف نائب الناظر ' ورجع المشترى على الغرفاء) غ ر ارج على 
العاقد. (ولو باعه الوصي لهم) أي لأجل الغرماء (بأمر القاضي) أو بلا أمره (فاستحق) 
العبد (أو مات قبل القبض) للعبد من الوصيّ (وضاع) الشمن (رجع المشتري على الوصي) 
لاله وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميّت فترجع الحقوق إليه (وهو يرجع على الغرماء) 
لأنّه عامل لهم ولو ظهر بعده للميّت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصحٌ (أخرج القاضي 
الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان) الهالك (من مالهم) أي الفقراء (والثلثان 
للورثة) لما مرّ. 

(أمرك قاض) عدل (برجم أو قطع) في سرقة (أو ضرب) في حد (قضى به)» بما 
كر وضعك شل لوجوب افر اا ومنعه محمد حتى يعاين الحجة» 
واستخسنوه ه في زماننا. وفي «العيون»: : وبه يفتى» إلا في كتاب «القاضي» للضّرورة» وقيل 
يقبل لو عدلا عالماً (وإن عدلاً جاهلاً إن ن استفسر فأخسن) تفسير (الشرائط صدق وإلا لاء 
وكذا) لا يقبل قوله (لو) كان (فاسقاً) عالماً كان أو جاهلاً للتهمة فالقضاة أربعة إلا أن 
يعاين الحجة) أي سبباً شرعياً. 

(صبّ دهناً لإنسان عند الشهود) فادعى مالكه ضمانه (وقال) الصَّابَ (كانت) الدهن 
(نجسة وأنكره المالك فالقول للصَّابٌ) لإنكاره الضَّمان والشُهود يشهدون على الصَّبّ لا 
على عدم النجاسة . 

(ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع) قوله لئلاً يؤدي إلى فتح باب 
العدوان فإنّه يقتل ويقول كان القتل لذلك» وأمر الدم عظيم فلا يهمل» بخلاف المال 
إفرار. «بزازية». 

(صدق) قاض (مَعْزول) بلا يمين (قال لزيد أخذت منك ألفاً قضيت به) أي بالألف 
(لبكر ودفعته إليه» أو قال تعنيت بعلم يدك في حقٌ وادعى زيد أخذه) الألف (وقطعه) اليد 
(ظلماً وأقرّ بكونهما) أي الأخذ والقطع (في) وقت (قضائه) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد 
أو بعد العزل في الأصحٌ لأنّه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق› إلا أنْ 
يبرهنَ زيد على كونهما في غير قضائه فالقاضي يكون مبطلاً. ١صَدْر‏ شريعة». 

فرع: نقل في «الأشباه» عن بعض الشافعية : إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال 
فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف. وفي «الخانية»: للمتولي العشر في 
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مَسألة الطّاحونة . قُلْتُ: : لكن في «البرّازية) : كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل 
لهما أخذ الأجر به كنكاح صغير لاله واجب عليه» وكجواب المفتي بالقول. وأما بالكتابة 
فيجوز لهما على قدر كتبهماء لأنّ الكتابةة لا تلزمهماء وتمامه في «شرح الوهبانية». وفيها: 
[الطويل] 
وَلَيْسَ لَه أَجرٌوَإن كَانَ مَايمَا وَإِنْلَمْيَكْنْ مِنْ بَئيِتٍمَالِمُقَرْرْ 
وحص بخص لاإنيدام مُقَرّر وَفِي عضرا فَالقُوْلَ الأول يَنْصَرٌ 
ور لی على فب خطه” . على قذرء إذ ل في الب بسر 


٤‏ كتَابُ الشهَادَاتِ ؤ 


أرما عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المقضود: 

(هي) لغة: خبر قاطع . وشَرْعاً : (إخبار صدق لإثبات حق) «فتح2. “قلت : فإطلاقها 
على الور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس (بلفظ الشّهادة في مجلس القاضي) ولو بلا 
دَعُوى كما في عتق الأمة. وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأنْ لم يعلم 
بها ذو الحق وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا طلب . «فتح». 

(شرطها) أحد وعشرون شَرْطاً شرائط مكانها واحد. الا ل 1 (العقل 
الكامل) وقت التحمل» والبصرء ومعاينة المشهود به إلا فيما يث ل 
الأداء سبعة عشر: عشرة عامة وسبعة خاصّة» منها (الضّبط والولاية) ف فيشترط الإسلام لو 
المدعى عليه مُسْلماً (والقدرة على التمييز) بالسّمع والبصر (بين المدّعي والمدّعى عليه) . 
ومن الشّرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر مخنم كما 
سيجيءُ ء٤‏ (وركنها: لفظ أشهد) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار للحال فكأنه 
يقول: أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به وهذه المعاني مَفُقودة في غيره فتعين 
حتى لو زاد فيما أعلم بعلل للشك . وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد 
التّركة ب بس الأراضية زو إلا دن للا تماقا قاو اشع بعد مود رادها ألما ارك 
الفرض (واستحق العزل) لفسقه (وعُوّر) لارتكابه ما لا يجوز شَرْعاً . «زيلعي» (وكفر إن لم 
ير الوجوب) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه. ابن ملك. وأطلق الكافيجي كفره واستظهر 
الضف الأول (ونحت آذاؤها بالطلي) ولو كما كما م لکن وجوبه بشروط سنيج 
مَبسوطة في «البَحْرِ؛ وغيره» منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع 
قبولاً وطلب المدّعي (لو في حقّ العبد إن لم يوجد بدله) أي بدل الشاهد لأنّها فرض كفاية 
تتعين لو لم يكن إل شاهدان لتحمل أو أداءء وكذا الكاتب إذا تعين» لكن له أخذ الأجرة 
لا للشّاهدء حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل» وبه تقبل لحديث «أكرموا الشُهود»''' وجو 
الثاني الأكل مطلقاً وبه يفتى. ابحرا. كرد الع لوا بجح اناه لبلا طالب لو 
الشهادة (في حقوق الله تعالى) وهي كثيرة عد منها ذ في «الأشباه» أربعة عشر. قال: ومتى 
أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد (كطلاق امرأة) أي بائناً (وعتق أمة) وتدبيرهاء 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 45) والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 586)؛ وتمامه: «.. . فإن الله 


AY 


٤4‏ كتاب الشهادات 


ركذا عتق NS N E a‏ بايذ وهل EE‏ 
الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم لكونه حقاً لله تعالى. «أشباه» . فبلغت ثمانية عشر» ا 
مدعي حسبة إلأ في الوقف على المرجوح فليحفظ (وسترها في الحدود أبر) لحديث: «من 
سََرَ سُتِرَ2'(0» فالأولى الكتمان إلا لمتهتك. «بحر» (و) الأولى أن (يقول) الشاهد 2 
السرقة أخذ) إخياء للحقٌ (لا سرق) رعاية للسّئْر (ونصابها للرّنا أربعة رجال) ليس منهم 
زوجهاء ولو علق عتقه بالرّنا وقع برجلين ولا حدّء و ا 
فأغتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضاً لو 
وارثه (و) لبقية (الحدود والقود و) منه (إِسُلام كافر ذكر) لمآلها لقتله» بخلاف الأنثى. 
0 (و) مثله (ردة مسلم رجلان) | إل المعلق فيقع ولا يحدٌ كما مر (وللولادة واستهلال 

ن للصّلاة عليه) وللإرث عتدهنا والشافعي وأحمد وهو أرجح. . «فتح) (والبكارة 
صرب السام ليما بطل علد ارجا اراك ام ر أرط ا ا 
رجل واحد. «خلاصة». وفي «البرجندي» عن «الملتقط» : أن المعلم إذا شهد منفرداً في 
حوادث الصّبيان تقبل شهادته | ه فليحفظ› :90 ما لالغيرها من لتوو سوه كار 
الحق (مالاً أو غيره کنکاح وطلاق ووكالة ووصية واسّتهلال صبي) ولو (للإرث رجلان) إا 
في حوادث صبيان المكتب فإنّه يقبل فيها شهادة ام منفرداً. «قهستاني» عن «التجنيس» 
(أو رجل وامرأتان) ولا يفرق بينهما لقوله تعالى : مجر | دا لم4 [البَقَرَة: الآية 
۲] ولا تقبل شهادة و وخصهن الأئمة الثلاثة 
بالأحوال ومرابحيا (ولزم في الكل) من المراتب الأربع (لفظ أشهد) بلفظ المضارع 
بالإجماع, وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة 
(لقبولها والعدالة لوجوبه) في الينابيع : العدل«مق لم يطعن عليه في يظن ولا فرج ومنه 
الكذب لخروجه من البطن (لا لصحته) خلافاً للشّافعي رضي الله تعالى عنه (فلو قضى 
بشهادة فاسق نفذ) وأثم. «فتح» ١ل‏ َنْ يمنعَ منه) أي من القضاء بشهادة الفاسق (الإمام 
ب يتف لما هن أله اوا ر اراد وقول معتيد حت لا د قاذ 
انال شح وما في «القنية» و«المجتبى» من قبول ذي المروءة الصّادق فقول الثاني. 
بحرا . وضعفه الكمال بأئه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل» وأقرّه المصنف . 


(وهي) إن (على حاضر يحتاج) | الشّاهد (إلى الإشارة إلى) ثلاثة مواضع: : أعني 
(الخصمين والمشهود به لو عيناً) لا ديناً (وإن على غائب) كما في نقل الشّهادة (أو فيات 
فلا بد) لقبولها (من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان 
يعرف بها) أي بالصّناعة (لا محالة) بأن لا يشاركه في المصر غيره (فلو قضى بلا ذكر الجد 
نفذ) فالمعتبر التعريف» لا تكثير الحروف» حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى 
«جامع الفصولين» و«ملتقط» (ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حذ وقودء 


)١(‏ في البخاري :)۲٤٤۲(‏ «من ستر على مسلم ستره الله تعالى». 


كتاب الشهادات الل سسسب 4 


وعندهما يسأل ذ في الكل) إن جهل بحالهم. «بحرا (سرًا وعلناً به يفتى) وهو اختلاف زمان 
لأنهما كانا في القرن الرابع» ولو اكتفى بالسّرٌ جاز. «مجمع)» وبه يفتى . «سراجية» (وكفى 
في التزكية) قول المزكي (هو عدل في الأصح) لثبوت الحرية بالدّار. «درر»: يعني الأضل 
فيمن كان في دار الإسُْلام الحرية» فهو بعبارته جواب عن النقض بالعبد ودلالته جواب عن 
القن بالمخدود. بن كمال (والتعليل من الخصم الذي لم يرجع إليه في التعديل لم 
يصلح) فلو كان ممن يرجع إليه في التعديل صح . «بزازية». والمراد بتعديله تزكيته بقوله 
عع اول زاد: لكنهم أخطؤوا ونسوا أو لم يزد (و) أما (قوله صدقوا أو هم عدول 
صدقة) فإنّه (اعتراف بالحق) فيقضي بإقراره لا بالبينة عند الجحود. اختيار وفى «البَحْرا 
عن اهديا يخلفا الشتهود فى زماتنا لبعد العركية |5 المجيول لا يعرف المتجهزل: 

وأقره المصنف . ثم نقل عنه عن «الصّيرفية" تفويضه للقاضي . قُلْتُ: ولا تنس ما مرّ عن 
«الأشباه» (و) الشاهد (له أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل ال دن فيكون من 
المرئي (والإفرار) ولو بالكتابة فيكون مرئيا (وحكم الحاكم والغصب والقتل وإِنْ لم يشهد 
عليه) ولو مختفياً یری وجه المقرٌ ويفهمه (ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين 
لقائل) بأن لم يكن في البيت غيره؛ لكن لو فسّر لا تقبل. «درر» (أو يرى شخصها) أي 
للقائلة (مع شهادة اثنين بأنّها فلانة بنت فلان ابن فلان) ويَكفي هذا للشّهادة على الاسم 
والنُسبء. وعليه الفتوى. «جامع الفصولين». 

فرع: في «الجواهرا عن محمد: لا ينبغي للفقهاء كتب الشّهادة لأنَّ عند الأداء 
يبغضهم المدعى عليه فيضره . 

(وإذا كان بين الخطين) بأن أخرج المدعي خطأ إفرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه 
فاستكتب فكتب وبين ن الخطين (مشابهة ظاهرة) على أنّهما خط كاتب واحد (لا يحكم عليه 
بالمال) هو الصّحيح . «خانية». وإن أفتى قارىء «الهداية» بخلافه فلا يعوّل عليه» وإنّما 
يعول على هذا التصحيح › لأن قاضيخان من أجل من يعتمد على تَضحيحاته» كذا ذكره 
المصنف هنا؛ وفي كتاب الإقرار : واعتمده في «الأشباه»» لكن في «شرح الوهبانية»: لو 
قال هذا خطي لكن ليس عليّ هذا المالء إن كان الخط على وجه الرسالة مَصْدّراً معنوناً لا 
يصدق ويلزم بالمال» ونحوه في «الملتقط» و«فتاوى» قارىء «الهداية» فراجع ذلك (ولا 
يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه) وقيده في «النهاية» بما إذا سمعه في غير مجلس 
القاضي ١‏ فلو فيه جاز وإن لم يشهده. «شرنبلالية» عن «الجوهرة» . ويخالفه تصوير «صَدْر 
الشّريعة» وغيره؛ وقولهم لا بد من التحميل وقبول التحميل وعدم النهي بعد التحميل على 
الأظهر. نعم الشّهادة بقضاء ا ی و ی القاضي عليه» وقيده أبو 
يو سف 0 القاضى وهو الأخوط . ذكره فى «الخلاصة» (كفى) عدل (واحد) في اثنتى 
عشرة مَسألة على ما فى «الأشباة» انها ا لاض افا الت اا 
(للتّزكية) أي تزكية السرء وأما تزكية العلانية فشهادة إججماعاً (وترجمة الشاهد) والخصم 
(والرسالة) من القاضي إلى المزكي والاثنان أخوط» وجاز تزكية عبد وصبي ووالد» وقد 


كلس هه حيبي ككتاب الشهادات 
نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال: [الطويل] 
وَيْفْبَلْ ذل وَاحِدُ في تقوم وَجُزح وَتغيبل وَأَرْشٍ يُقَدَرْ 
وَتَرْجَمَّة وَالسَلْمهَلْهُوَجَيّد وَإِفْلآسِهٍالإرْسَالٍ وَالعَيْبُ يَظْهَرٌ 
وَصَوْمِ عَلَى مَامَرٌ أؤعِنْدَعِلُّة رَمَوْتٍإَاإِلفاهِدَيْنَيخيّر 
(والتزكية للذمي) تكون (بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة) فإن لم 
يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين. «اختيار». وفي «الملتقط»: عدل نصراني ثم 
8 قبلت شهادته» ولو سكر الذمي لا تقبل (ولا يشهد من رأى خطه ولم يذكرها) أي 
ثة (كذا القاضي والرّاوي) لمشابهة الخط للخط› وجوزاه لو في حوزه» وبه نأخذ. 
«بحر) عن «المبتغى؟ (ولا) يشهد أحد (بما لم يعاينه) بالإجماع را في) عشرة على ما في 
«شرح الوهبانية»: منها العتق والولاء عند الثاني والمهر على الأصح . «بزازية» . و(النسب 
والموت والنكاح والدُخول) بزوجته (وولاية القاضي وأَصْل الوَقف) وقيل: وشرائطه على 
المختار كما مر في بابه (و) أَصْله (هو كل ما تعلق به صحته وتوقف عليه) وإلأ فمن 
شرائطه (فله الشّهادة بذلك إذا أخبره بها) بهذه الأشياء (من يثق) الشّاهد (به) من خبر 
جماعة لا يتصوّر 0 على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين» إا في الموت 
فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار. «ملتقى» و«فتح». وقيده شارح «الوهْبانية» بأن لا 
يكون المخبر منهما كوارث وموصى له (ومن في يده شيء سوى رقيق) علم رقه و(يعبر 
عن نفسه) وإلاً فهو كمتاع ف (لك أن تشهد) به (أنه له إن وقع في قلبك ذلك) أي أنه ملک 
(وإلاً لا) ولو عاين القاضي ذلك جاز له القضاء به. «بزازية» : أي إذا ادعاه المالك» وإلا 
(وإن فسر) الشاهد (للقاضي أن شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت) على الصحيح را 
فى الوقف والموت إذا) فسر أو (ثالا تبه أخبرنا من ' نثق به) تقبل (على الأصحٌ) «خلاصة». 
0 في «العزمية» عن «الخانية»: معنى التفسير أنْ يقولا شهدنا لأنّا سمعنا من الئّاس» أما لو 
الا لم نعاين ذلك ولكثه اشتهر عندنا جازت في الكل» وصحححَه شارح «الوهبانية) وغيره 


اه. 
بَابُ ألقَبُولٍ وَعَدَمِهِ 

أي من بجعا الا تبك ا ومن ۷ بجت (ا من يمع وا أو لا 
يصح لصحة الفاسق مثلاً كما حققه قق الصف تا قر اها وغيزة:. 

(تقبل من أل الأهواء) أي أضحاب بدع لا تكفر كجبر وقدر ورفض وخروج وتشبيه 
وتعطيل» وکل منهم ائنتا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين (إلا الخطابية) صنف من 
الرّوافض يرون الشهادة لشيعتهم ولكل من حلف أله محق فردهم لا لبدعتهم بل لتهمة 
الكذب ولم يبق لمذهبهم ذكر. «بحر) (و) من (الذمي) لو عدلا في دينهم. . (جوهرة) 
(على مثله) إل في خمس مسائل على ما في «الأشباه»» وتبطل بإسلامه قبل القضاءء وكذا 


كتاب الشهادات + ينك 


بعده لو بعقوبة كقود. «بحر» (وإن اختلفا ملة) كاليهود والتنّصارى (و) الذمي (على 
المستأمن لا عَكْسه) ولا مرتد على مثله في الأصح (وتقبل منه على) مُسْتأمن (مثله مع 
اتحاد الدار) لأنَّ الختلافٌ داريهما يقطع الولاية كما يمنع التوارث (و) تقبل من عدو بسبب 
الدين (لأنْها من التدين) بخلاف الدنيوية فإنّه لا يأمن من التقوّل عليه كما سيجيء؛ وأما 
الصديق لصديقه فتقبل؛ إلا إذا كانت الصّداقة متناهية بحيث يتصرّف كل في مال الآخر. 
«فتاوى المصنف» معزياً لمعين الحكام (و) من «مرتكب صغيرة» بلا إصْرار (إن اجتنب 
الكبائر) كلها وغلب صوابه على صغائره. «درر» وغيرها. قال: وهو معنى العدالة ٠‏ وفي 
«الخلاصة»: كل فعل يرفض المروءة والكرم كبيرة» وأقره ابن الكمال. قال: ومتى ارتكب 
كبيزة سقطت عدالته (و) من (أقلف) لو لعذر وإلاً لاء وبه نأخذ. «بحر». والاسْتهزاء 
بشو ء من الشزائع: كفن . ابن كمال (وخصي) وأقطع (وولد الرّنا) ولو بالزنا خلافاً لمالك 
(وخنفى) كأنئى لو مُشْكلاٌ وإلاً فلا إشكال (وعتيق لمعتقه وعكسه) إلا لتهمة لما في 
«الخلاصة» : شهدا بعد عتقهما أنَّ امن كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل لجر النفع 
بإثبات العتق (ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعاً أو مصاهرة) إلا إذا امتدت الخصومة 
وخاصم معه على ما في «القنية». وفي «الخزانة»: تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو 
عدولاً (ومن کافر على عبد كافر مولاه مسلم أو) على وکیل (حرّ كافر موكله مسلم لا) 
يجوز (عكسه) لقيامها على مسلم قَصْداًء وفي الأول ضمناً (و) تقبل (على ذمي ميت وصيه 

مسلم إن لم يكن عليه دين لمسلم) بحرا . وفي «الأشباه» : لا تقبل شهادة كافر على مُنلم 
إلا تبعاً كما مرّ أو ضرورة في مَسألتين: وفي الإيصاء : شهد كافران على كافر آنه أوصى 
إلى كاقر :وأخضر مسلا علية حى للميث. وفي النسب: شهدا أن النٌضراني ابن الميت 
فادعى على مسلم بحق؛ وهذا استخسان وَوَجُهه في «الدرر» (والعمال) للسُلْطان إلا إذا 
كانوا أعواناً على الظلم) فلا تقبل شهادتهم لغلبة ظلمهم كرئيس القرية والجابي والصّراف 
والمعرفين في المراكب والعرفاء في جميع الأضناف ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة 
والصكاك وضمان الجهات كمقاطعة سوق النخاسين حتى حل لعن الشاهد لشهادته على 
باطل . «فتح» و«بحرا. وفي «الوهبانية»: أمير كبير ادعى فشهد له عماله ونوابه ورعاياهم 
لا تقبل كشهادة المزارع لرب الأرض» وقيل أراد بالعمال المحترفين : أي بحرفة لائقة به 
وهي حرفة آبائه وأجداده, وإلاأً فلا مروءة له لو دنيئة» فلا شهادة له لما عرف في حد 
العدالة . «فتح». روا الم لل وهو اع أ ل صي ها ولو قفن صنج» 
وعم قوله : : (مُطلقاً) ما لو عمي بعد الأداء قبل القضاءء وما جاز بالسّماع خلافاً للثاني» 
وأفاد عدم قبول الأخرس مطلقاً بالأولى (ومرتد ومملوك) ولو مكاتباً أو مبعضاً (وصبي) 
ومغفل ومجنون (إلأ) في حال صحته إلا (أَنْ يتحملا في الرقٌّ والتميز وأديا بعد الحرية) 
ولو لمعتقه كما مرّ (و) بعد (البلوغ) وكذا بعد إبصار وإسلام ونه فى وطلاق وة لأن 
المعتبر حال الأداء es‏ . وفي «البَحخرا: متى حكم برده لعلة ثم الت فيد .بها 
لم تقبل إلا أربعة: عبد وصبيّ وأغمى وكافر على مسلم» وإذخال الكمال أحد الرَّوجِين 


ا لل لل ل ل ل ل لس سي ككتاب الشهادات 
مع الأربعة سهو (ومحدود في قذف) تمام الحد» وقيل بالأكثر (وإن ناب) بتكذيبه نفسه . 
«افتح) . . لأنّ ارد من تمام الحد بالئص والاستئناف منصرف لما يليه وهو لايك هُمْ 
فقون # [الثور: الآية ]٤‏ (إلا أنْ يحد كافراً) في القذف (فيسلم) فتقبل» وإن ضرب أكثره 
بعد الإسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل (أو يقيم) المحدود (بينة على 
صدقه) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به كما لو برهن قبل الحد. «بحر». وفيه: 
الفاسق إذا تاب تقبل شهادته» إل المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد الروو لو 
عدلاً لا تقبل أبداً. «ملتقط» کلک ن ء ترجيح قبولها (ومسجون في حادثة) تقع في 
«السجن» وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب» ولا شهادة النساء فيما يقع 
في الحمامات وإن مست الحاجات لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان 
وحمامات النساء» فكان التقصير مضافاً إليهم لا إلى الشرع. «بزازية» و«(صخرى» 
واشترتبلالية.. لكن :في «الحاوي»: تقل شهادة الساء وخدهن في القثل ني الحمام تح 
الدية كي لا يهدر الدم ا ه. فليتنبه عند المُنُوى. وقدّمنا قبول شهادة المعلم في حوادث 
الصبيان (والرّوجة لزوجها وهو لها). وجاز عليها إا في مَسْألتين في «الأشباه») (ولو في 
عدة من ثلاث) لما في «القنية» : طلقها ثلاثاً وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها 
له» ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت. «خانية» ادقبلم ت ء لا تحمل أو 
أداء (والفرع لأضله) وإِنْ علا إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه. «أشباه» . قال: 
على أضْله إلا إذا شهد على أبيه لأمه ولو بطلاق ضرتها والأم في نكاحه؛ وفيها بعد ثما 

ورقات: ل تقبل شهادة الإنسان لتضه إل في مأل الات إذا هد بعفو واي المقتول» 
فراجعها (وبالعكس) للتهمة (وسيد لعبده ومكاتبه والشّريك لشريكه فيما هو من شركتهما) 
لأنها لنفسه من وجه. في «الأشباه» : للخصم أن يطعن بثلاثة : برق وح وشركة. وفي 
«فتاوى النّسفي»: لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم 
يكن خراج كل أرض معيناً أو لا خراج للشّاهدء وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنْها من 
قريتهم لا تقبل» وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو غير نافذة» وفي النافذة إن 
طلب حقاً لنفسه لا تقبل» وإن قال لا آخذ شيئاً تقبل» وكذا في وقف المدرسة انتهى 
فليحفظ (والأجير الخاص لمستأجره) مسانهة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ 
الخاص الذي يعد عير اناد لور فيه ولد ترم لذت «درر». وهو معنى قوله عليه 
الصّلاة والسَّلام «لا شهادةً للقانع بأل البيت»”“ أي الطالب معاشه منهم» ومن القنوع لا 
من القناعة» ومفاده قبول شهادة المستأجر والأسْتاذ له (ومخنث) بالفتح (من يفعل الرديء) 
ويؤتى. وأما بالكسر فالمتكسر المتلين فى أعضائه وكلامه خلقة فتقل. «بحر» (ومغنية) رلو 
لنفسه لحرمة رفع صوتها. «درر». ويشغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما من 
مدمن الشرب على اللهو. ذكره الواني (ونائحة في مصيبة غيرها بأجر. «درر» وافتح». زاد 
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العيني : : فلو في مصيبتها تقبل» وعلله الواني بزيادة اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها 
فكان كالشرب للتداوي (وعدوٌ بسبب الدنيا) جعله ابن الكمال عكس الفرع لأضله فتقبل 
له لا عنليه» اميد في e gS N‏ قالوا: والحقد 
فسق للنهي عنه. وفى في «الأشباه» في تتمة قاعدة: إذا إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة 
للدنيا لا تقبل» يواه كيد ا عدر أو غيره لأنه قى وهو اترا . وفي «فتاوى 
المصنف»: لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعليمه شرعاً فحينئذٍ لا 
تقبل شهادته على مثله ولا على غيره» وللحاكم تعزيره على تركه ذلك . ثم قال : والعالم 
من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي (ومجازف في كلامه) أو يحلف فيه كثيرا 
أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم لأنّه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج على رواية فوريته أو 
ترك جماعة أو جمعة. أو أكل فوق شبع بلا عذر» وخروج لفرجة قدوم أمير وركوب بحر 
ولبس حرير» وبول في سوق أو إلى قبلة أو شمس أو قمر أو طفيلي ومسخرة ورقاص 
وشتام للدابةء وفي بلادنا يشت يشتمون بائع الذّابة . . «فتح) وغيره. وفي اشرح الوهبانية»): لا 
تقبل شهادة البخيل لأنّه لبخله يستقصي فيما يتقرض من النّاس فيأخذ زيادة على حقه» فلا فلا 

بكرن غدل ولا شهادة الأشراف من أهْل العراق لتعصبهم»› ونقل المصنف عن «جواهر 
الفتاوى»: ولا من انتقل من مَذْهب أبى حنيفة إلى مذهب الشَّافعى رضي الله تعالى عنه» 
وكذا بائع الأَكْفانِ والحنوط لتمنيه الموت» وكذا الذلال والوكيل لو بإثبات النكاح؛ أما لو 
شهد أنّها امرأته تقبل» والحيلة أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر الوكالة. «بزازية» وتسهيل . 

وَاعْتَمَدَهُ قدري أفندي في «واقعاته»» وذكره المصنف في إجارة معينة مغزياً اللبزازية»» 
وملخصه: أ ل تفيل شائ الثلالين والسكافن والحضريق والركلاه الحفعيل”؟ على 
أبُوابهم» ونحوه في فتاوى مؤيد زاده . وفيها: وصيّ أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز 
شهادته للميّت أبدآء وكذا الوكيل بعد ما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقاًء ولا فكذلك 
عند أبي يوسف (ومدمن الشرب) لغير الخمرء لأنَّ بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد 
شهادته» وما ذكره ابن الكمال غلط كما حرره فى «البحر». قال: وفى غير الخمر يشترط 
الإدمان لأن شربه صغيرةء وإِنّما قال (على اللهو) ليخرج الشرب للتّداوي فلا يسقط العدالة 
لشبهة الاختلاف. اصدر الشّريعة» و«ابن کمال» (ومن يلعب بالصّبَيان) لعدم مروءته وكذبه 
غالباً. «كافي» (والطيور) إل إذا أمسكها للاستئناس فيباح إ إل أن يجرٌ حمام غيره فلا لأكُله 
للحرام . «عيني» و«عناية» (والطتبور) وکل لهو شنيع بين الناسٍ كالطنابير والمزامير» ولم 
uC‏ وضرب القصب فلاء إلا إذا فحش بِأنْ يرقصوا به. «خانية». 

لدخوله في حد الكبائر . «بحرا (ومن يغني للئاس) لأنّه يجمعهم على كبيرة. «هداية» 
وغيرها. وكلام سَعْدي أفندي يفيد تقييده بالأخرة» فتأمل . وأما المغني لنفسه لدفع وَخشته 
فلا بأسّ به عند العامة. «عناية». وصححه العيني وغيره» قال: ولو فيه وعظ وحكمه 


. الوكلاء المفتعلة : الذين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس ذ في الخصومة‎ )١( 
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فجائز اتفاقاً ؛ ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ومنهم من أباحه 
مطلقاًء ومنهم من كرهه مطلقاً | ه. وفي «البَخرا : والمذهب حرمته مُظلقاً فانقطع 
الاختلاف» بل ظاهر «الهداية» أنه كبيرة ولو لنفسهء وأقره المصنف . قال: ولا تقبل 
شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء . زاد العيني: أو مجلس الفجور والشَّراب 
ون لم سك > لأنَّ اختلاطهُ بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته (أو يرتكب ما يح 
به) للفسق» ومراده من يرتكب كبيرة» ع RR‏ 
لأنّه حرام (أو يلعب بنرد) أو طاب”'' مُطلقاًء قامر أو لا. أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف 
شرط واحد من ست فلذا قال (او يقامر يشطرج أ ترك ب الل حتى يفوت وقتها ار 
يحلف عليه) كثيراً (أو يلعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقا) «أشباه» . أو يداوم عليه 
ذكره سَعْدي أفندي معزياً اللكافي» و«المعراج؛ (أو يأكل الربا) قيدوه بالشَهُرة» ولا يخفى 
أن الفسقّ يمنعها شرعاًء إلا أن القاضي لا يثبت ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء. 
بک فاط (ار يبول ار يأكل على الطرق) ركذا كل ھا يل بالمروعة» ری كدت 
عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور وقد كثر في زماننا. E‏ 
السّلف) لظهور فسقهء بخلاف من يخفيه لأنّه فاسق مَسْتور. «عيني» . قال المصنف : 
قيدنا بالسلف تبعاً لكلامهم» وإلاً فالأولى أن يقالَ: مك ا مه 
المسلم وإِنْ لم يكن من السّلف كما في «السراج» و«النهاية». . وفيها: الفرق بين السلف 
والخلف. أن السّلف الصّالحَ الصّدر الأول من التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه. والخلف : بالمُنْحِ من بعدهم في الخيرء وبالسّكون في الشر. ابحر». وفيه عن 
«العناية» عن أبي يوسف: لا أقبل شهادة من سبّ الصّحابة» وأقبلها ممن تبرأ منهم لأنّه 
يعتقد ديناً وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه» بخلاف السات . 


(شهدا أنَّ أباهما أوصى إليه) فإن ادعاه (صحت) شهادتهما استحساناً كشهادة دائني 
الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على الإيصاء (وإن أنكر لا) لأن القاضي لا 
يملك إجبار أحد على قبول الوصية. «عيني» (كما) لا تقبل (لو شهدا أن أباهما الغائب 
وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر) والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل على 
الغائب» بخلاف الوصي . 1 


(شهد الوصي) أي وصي الميت (بحق للميت) بعد ما عزله القاضي عن الوصاية 
ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورثة ثة (لا تقبل) شهادته للميت في ماله أو غيره (خاصم أو 
لا) لحلول الوصى محل الميت» ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت 
نفسه فاستوى خصامه وعدمه» بخلاف الوكيل فلذا قال (ولو شهد الوكيل بعد عزله للموكل 
إن خاصم) في مجلس القاضي ثم شهد بعد عزله (لا تقبل) اتفاقاً للتهمة (وإلا قبلت) 
لعدمها خلافاً للثاني فجعله كالوصيّ. «سراج» . . وفي قسامة الزّيلعي: كل من صار خصما 


)۱( طاب: أو طاب دك؛ وهو نوع من اللعب يرمى بأربع قصب اه. تكملة رد المحتار. 
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في حادثة لا تقبل شهادته فيهاء ومن كان بعرضية أن يصيرٌ خصماً ولم ينتصب خصماً بعد 
تقبل» وهذان الأضلان متفق عليهماء وتمامه فيه. قيدنا بمجلس القاضي لأنه لو خاصم 
في غيره ثم عزله قبلت عندهماء كما لو شهد في غير ما وكل فيه وعليه. «جامع 
الفتاوى». وفي «البرازية: وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم 
عند القاضي ثم عزله فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل» بخلاف ما لو وكله 
عند غير القاضي وخاصمء وتمامه فيها. (5) ما قبلت عندهما خلافاً للثاني (شهادة اثنين 
بدين على الميت لرجلين ثم شهد المشهود لهما للشّاهدين بدين علي الميت) لأ كلّ فريق 
يشهد بالدين في الذمة وهي تقبل حقوقاً شتى فلم تقع الشّركة له في ذلك» بخلاف الوصية 
بغير عين كما في «وصايا المجمع» وشرحه» وسيجيء ثمة (و) ك (لشهادة وصيين لوارث 
كبير) على أجنبي (في غير مال الميت) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية» كما لو شهد 
الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل . ابزازية (ولو) شهد (في ماله) 
أي الميت (لا) خلافاً لهماء ولو لصغير لم يجز اتفاقاًء وسيجيء في الوصايا (كما) لا تقبل 
(الشهادة على جرح) بالفتح : أئ فق (مبجره) ضع إثباك سن نه تعالن أو للعبدء فإن 
تضمنته قبلت وإلأ لا (بعد التعليل و) لو (قبله قبلت) أي الشهادة بل الإخبار ولو من واحد 
على الجرح الججرد: كذ امد المضنف فا لماكرره دن الشريعة + وأقرة لا خرن 
وأدخله تحت قولهم: الدفع أسهل من الرفع» وذكر وجهه» وأطلق ابن الكمال ردها تبعاً 
لعامة الكتب» وذكر وجهه» وظاهر كلام الواني وعزمي زاد الميل إليه» وكذا القّهستاني 
حيثُ قال: وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشّهادة ولكن يزكي الشهود سراً وعلناًء فإن 
عدلوا قبلهاء وعزاه للمضمرات» وجعله البرجندي على قولهما لا قوله» فتنبه (مثل أن 
يشهدوا على شهود المدعي) على الجرح المجرد (يأنّهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة 
الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء في هذه الشّهادة» أو أن المدعي 
مبطل في هذه الدّعغوى» أو لأنّه لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة) فلا تقبل بعد 
التعديل بل قبله. «درر». واعتمده المصنف (وتقبل لو شهدوا على) الجرح المركب 
(كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة) أو 
على إفرارهم نهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق. «عيني» (أو أَنَّهم عبيد أو 
محدودون بقذف) أو أنه ابن المدعي أو أبوه. «عناية». أو قاذف والمقذوف يدعيه (أو أنهم 
زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا) وبينه (أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد) كما مر في بابه 
(أو قتلوا النفس عَمْداً) عيني (أو شركاء المدعي) أي والمدعى مال (أو أنَّه استأجرهم بكذا 
لها) للشّهادة (وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده) من المال (ولو لم يقله لم تقبل لدعواه 
الاستئجار لغيره) ولا بولاية له عليه (أو أني صالحتهم على كذا ودفعه إليهم) أي رشوة» 
وإلاً فلا صلح بالمعنى الشرعي » ولو قال ولم أدفعه لم تقبل (على أن لا يشهدوا علي زوراً 
و) قد (شهدوا زوراً) وأنا أطلب ما أعطيتهم»› وإِنّما قبلت في هذه الصور لأنّها حق الله 
تعالى أو العبد فمست الحاجة لإخيائهما (شهد عدل فلم يبرح) عن مجلس القاضي ولم 
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يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له حتى قال أو (همت) أخطأت (بعض شهادتي ولا 
مناقضة قبلت) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلاً ولو بعد القضاء وعليه الفتوى ى . «خانية» 
و«بحر). قُلْتُ: لكن عبارة «الملتقى» تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بقي وهو 
مختار السّرخسي وغيره» وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه فتنبه وتبصر (وإن) قاله 
الشاهد (بعد قيامه عن المجلس لا) تقبل على الظاهر اختياطأًء وكذا لو وقع الغلط في 
بعض الحدود أو النسب . «هداية» (بينة أنه) أي المجروح (مات من الجرح أولى من بينة 
الموت بعد البرء) ولو (أقام أولياء مقتول بينة على أن زيداً جرحه وقتله وأقام زيداً جرحه 
وقتله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال | إن زيداً لم يجرحني ولم يَفتلني فبينة زيد أولى من 
بينة أولياء المقتول) مجموع الفتاوى (وبينة العين) من يتيم بلغ (أولى من بينة كون القيمة) 
أي قيمة ما اشتراه من وصيه في ذلك الوّقْت (مثل الشمن) لأنّها تبت تثبث أمراً زائداً؛ ولأن بينة 
الفساد أرجح من بينة الصحة. «درر). خلافاً لما في «الوهبانية», أما بدون البينة فالقول 
لمدعي الصحة. «منية» (وبينة كون المتصرف) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة (ذا عقل 
ول من بنا الود ثة مثلاً (كونه مخلوط العقل أو مجنوناً) ولو قال الشهود لا ندري كان 
في صحة أو مرض فهو على المرض» ولو قال الوارث كان يهذي بصدق حتى يشهدا أنه 
كان صحيح العقل . «بزازية» (وبينة الإكراه) في إقراره (أولى من بينة الطوع) إن أرَخًا 
واتحد تاريخهماء > فإن اختلفا أو لم يورخا فبينة الطوع أولى . «ملتقط) وغيره. وَاعَتَّمَدَهُ 
المصنف وابنه وعزمي زاده. 

فروع : بينة الفساد أولى من بينة الصّحة. «شرح وهْبانية؟. وفي «الأشباه»: اختلف 
المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان» وفي الصحة والفساد لمدعي 
الصحة إلا في مَسْأَلة الإقالة. وفي «الملتقط» : اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى . . اختلفا 
في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحساناً شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل كأن شهدا بالدار 
بلا ذكر أنّها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود» 
أو شهدا على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه فشهد آخران أنه المسمى به. «درر). 

شهد واحد فقال الباقون: نحن نشهد كشهادته لم تقبل حتى يتكلم كل شاهد 
بشهادته» وعليه الفتوى. 

شهادة النفي المتواتر مقبولة. ٠‏ 

الشّهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل ES‏ 
فشهد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصارني فقط . «أشباه). 

لت :وراد معا خب خرف سد رار ةا 


بَابُ الاختلافِ في ألشهادَة 


و 
ي 


مَبَْى هدا البَاب عَلَى أَصُولٍ مُقَرّرَةِ منها منها: أنَّ الشَّهادةَ على حقوق العباد لا تقبل بلا 
دعوی» بخلاف حقوقه تعالى. ومنها : أنَّ الشَّهادةً بأكثر من المدعى باطلة» بخلاف 


كتاب الشهادات 4۳< 


الأقل للاتفاق فيه. ومنها: أنَّ الملكَ المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأَصْل والملك 
بالسّبب مقتصر على وقت السّبب. ومنها: موافقة الشَّهادتين لفظاً ومعنى» وموافقة 
الشّهادة الدعوى معنى فقط› وسيتضح . 

(تقدم الدّعوى في حقوق العباد شرط قبولها) لتوفقها على مطالبتهم ولو بالتوكيل» 
بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحدء فكل أحد خصم فكأن الدّغوى 
موجودة (فإذا وافقتها) أي وافقت الشّهادة الدعوى (قبلت وإلا) توافقها (لا) تقبل وهذا أحد 
الأصول المتقدمة (فلو ادعى ملكاً مطلقاً فشهدا به بسبب) كشراء أو إرث (قبلت) لكونها 
بالأقل مما ادعى فتطابقا معنى كما مر (وعكسه) بأن ادعى بسبب وشهدا بمطلق (لا) تقبل 
ا قُلْتٌ: : وهذا في غير دغوی إرث ونتاج وشراء من مجهول كما 
بَسَطَهُ الكمال. ستشنى في «البَّحْر؛ ثلاثة وعشرين (وكذا تجب مطابقة : الاين ليلا 
ومعنى) ل وأربعين مُسّألة مَبسوطة في «البخرا» وزاد ابن المصنف في حاشيته 
على «الأشباه» ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل (بطريق الوضع) لا التضمن» راكنا 
بالموافقة المعنوية» وبه قالت الأئمة الثلاثة (ولو شهد أحدهما بالتكاح والآخر بالتزويج 
قبلت) لاتحاد معناهما (كذا الهبة والعطية ونحوهماء ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين 
أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت) لاختلاف المغنيين (كما لو ادعى غصباً أو 
قتلاً فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به) لم تقبل» ولو شهد بالإفرار به قبلت (وكذا) لا 
تقبل (في كل قول جمع مع فعل) بأن ادعى ألفاً فشهد أحدهما ادف والآخر بالإقرار بها 
شي للج بين كول وفعل. (قنية») . إلا إذا اتحدا لفظاً كشهادة أحدهما ببيع أو قرض 
أو طلاق أو عتاق الان بالإرار به فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار» فإنّه يقول في 
الإنشاء بعت واقترضت وفي الإفرار كنت بعت واقترضت فلم ي يمنع القبول» بخلاف شهادة 
ایا بف ف ورف ر ار يه يسكين لم تقب لدع کر رة 
«محيط) و«شرنبلالية») (وتقبل على ألف في) شهادة أحدهما (بألف و( الآخر (بألف ومائة 
إن ادعى) المدعي (الأكثر) لا الأقلء إلا أنْ يوفق باستيفاء أو إبراء» ابن كمال. وهذا في 
الدّين (وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخران هذا له 
قبلت على) العَبْد (الواحد) الذي اتفاقا عليه اتفاقاً. «درر» (وفى العقد لا) تقبل (مُطلقاً) 
سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهم. «عزمي زادها. 00 

ثمّ فرع على هذا الأَصْل بقوله: (فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر 
بألف وخمسمائة ردت) لأنَّ المقصود إثبات العقدء وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم 
العدد على كل واحد (ومثله العتق بمال والصْلح عن قود والرَْن والخلع إن ادعى العبد 
والقاتل والرّاهن والمرأة) لف ونشر مرتب» إذ مَفُصودهم إثبات العقد كما مرّ (وإن ادعى 
الآخر) كالمولى مثلاً (فكدعوى الدين) إذ مَمُصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى 
الأكثر كما مرّ. 

(والإجارة كالبيع) لو (في أول المدّة) للحاجة لإنبات العَمُّد (وكالدين بعدها) لو 


اع سس يبي ڪتاب الشهادات 


المدعي المؤجرء ولو المستأجر فدعوى عقد اتفاقاً (وصحٌ الئكاح) بالأقلٍ أي (بألف) 
مطلقاً (استحساناً) خلافاً لهما (ولزم) في صحّحة الشهادة (الجر بشهادة إرث) بأنْ يقرلا مات 
وتركه ميراثاً للمدعي (إلأ أن شهدا بملكه) عند موته (أو يله أو بد من يقوم مقامه) 
كمستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغني ذلك عن الجر لأن الأيدي عند الموت تنقلب 
يد ملك بواسطة الصّمان» فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة (ولا بد مع الجر) المذكور 
(من بيان سبب الوراثة) بيان (أنّهِ أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما) ونحو ذلك. «ظهيرية». 
وبقي شرط ثالث (و) هو (قول الشاهد لا وارث) أو لا أعلم (له) وارثاً (غيره) ورابع» وهو 
أن يدرك الشاهد الميت وإلا فباطلة لعدم معاينة السّبب . ذكرهما البرّازي (وذكر اسم الميت 
ليس بشرط› وإن شهدا بيد حي) سواء قالا (مذ شهر) أو لا (ردت) لقيامها بمَجهول لتنوع 
يد الحي (بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان 
أنه أقر أنه كان في يد المدعي) دفع للمدعي لمعلومية الإفرارء وجهالة المقرٌ به لا تبطل 
الإقرار» والأضل أن الشُهادةً بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية لتنوع اليد لا 
الملك . «بزازية». ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إفراراً له باليد؟ المفتى 
به : : نعم. . «جامع الفصولين». 

فروع : شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخرء 
ولا يشهد من علمه حتى يقرٌ المدعى به. 

شهدا بسرقة بقرة والختلفا في لونها قطع خلافاً لهماء واستظهر صَذر الشّريعة 
قولهماء وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها. ذكره الرَّيلعيُ . 

ادعى المديون الإيصال متفرقاً وشهدا به مُظلقاً أو جملة لم تقبل. «وَهُبانية» . 

شهدا في دين الحيّ بأنه كان عليه كذا تقبل» إلا إذا E‏ الخصم عن بقائه الآن 
فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقاً حتى يقولا مات وهو عليه. البحر). قُلْتٌ: 
ويخالفه ما في «معين الحكام» من ثبوته بمجرّد بیان سببه وإِنْ لم يقولا مات وعليه دين 
| ه. والاختياط لا يخفى. 

ادعى ملكاً في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصحٌ» كما لو شهدا 
بالماضي أيضاً . «جامع الفصولين». 


بَابُ أَلشَهَادَة عَلَى أَلشّهَادَةٍ 
(هي مَقبولة) وإن كثرت اسْتِخْساناً في كل حق على الصّحيح (إلأ في حدود وقوّد) 
لبتقوظهها بالشاية وجاز الإشهاد مُطلقاًء لكن لا تقبل 0 (بشرط تعلق عقوو الأضل 
بموت) أي موت الأضل» وما قله القّهستاني عن قضاء «النهاية» فيه كلام فَإِنّهِ نقله عن 
چ GET‏ واكتفى الثاني بغيبته بحيث 


6م مه امم 


كتاب الشهادات ا 4 
وأقرّهُ المصنف (أو كون المرأة مخدرة“) لا تخالط الرّجال وإن خرجت لحاجة وحمام. 
«قنية». وفيها: لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير» وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم 
الخصومة؟ : نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله (عند الشهادة) عند القاضي قيد للكلٍ 
لإطلاق جواز از الإشهاه لا الأداء كما مر (و) بشرط (شهادة عدد) نصاب ولو اد 
وامرأتين» وما في «الحاوي» غلط . «بحر) (عن كل أَضل) ولو امرأة (لا تغاير فرعي هذا 
وذاك) خلافاً للشّافعي (و) كفيتها أَنْ (يقول الأضل مخاطباً للفرع) ولو ابنه. «بحر» (اشهد 
على شهادتي أني أشهد بكذا) ويكفي سكوت الفرع» ولو رده ارتد. (قنية» . ولا ينبغي أن 
يشهد على شهادة مَنْ ليس بعدل عنده. «حاوي» (ويقول الفرع وأشهد أن فلاناً أشهدني 
على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتى بذلك) هذا أوسط العبارات وفيه خمس 
شينات» والأقُصر أن يقول أشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع اشهد على شهادته وكذا 
قوی السرخسي وغيره. ابن كمال. وهو الأصح كما في «الفّهستاني» عن «الزاهدي». 
(ويكفي تعديل الفرع لأضله) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا لزم تعديل الكل (ك) لما يَكفي 
تعديل (أحد الشاهدين صاحبه) في الأصحٌ لأنّ العدلٌ لا يتهم بمثله (وإن سكت) الفرع 
(عنه نظر) القاضي (في حاله) ركذا لو قال لآ أغر حاله على الصّحيح. «شرنبلالية») 
و«شرح المجمع». وكذا لو قال ليس بعدل على ما في «القّهستاني» عن ن «المحيط)» فتنبه . 
(وتبطل شهادة ال بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر. «خلاصة؛» . وسيجيء مَنناً ما 
او أضله عن أَهليتها كفسق وخرس وعمى و(بإنكار أضله الشهادة) كقولهم 
ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم وغلطناء ولو سئلوا فسكتوا قبلت . «خلاصة) . 

(شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا بمعرفتها وجاء 
المدعي بامرأة لم يعرفها أنها هي قيل له هات شاهدين أنها هي فلانة) ولو مقر (ومثله 
الكتاب الحكمي) وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنَّه كالشّهادة على الشّهادة» فلو جاء 
المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو مقراً لاختمال التزوير. «بحر». ويلزم 
مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضيخان (ولو قالا فيهما"" التميمية لم تجز حتى ينسباها 
إلى فخذها) كجدهاء ويكفي نسبتها لزوجهاء والمقُّصود الإغلام ع 
نهاه عنها لم يصح) أي نهيه» فله أنْ يَشْهَدَ على ذلك «درر» . وأقره المصنف هناء لكنه 
قدم ترجيح خلافه عن «الخلاصة) . 

(كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على 
القضاء لكافر على كافر وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه) في 
الصّحيح . «درر» خلافاً «للملتقط» . 


(من ظهر آنه شهد بزور) بأنْ أقرّ على نفسه ولم يدع سَهُواً أو غلطاً كما حرّرهُ ابنُ 


)١(‏ المخدرة: التي لا تبرز بكرا كانت أو * ثيباً ولا يراها غير المحارم من الرجال. 
(؟) أي في الشهادة وكتاب القاضي . 


ا صصص حسم كتاب الشهادات 


الكمال» ولا يمكن إثباته بالبينة لأنّه من باب النفى (عزر بالتشهير) وعليه الفتوى. 
OTE CE‏ . امجمع». . وفي «البَخر»: وظاهر كلامهم أن للقاضي أن 
يسحم''' وَجهه إذا رآه سياسة؛ وقيل إن رجع مصرًا ضرب إلجماعاً» وإن تائباً لم يعزّر 
إجماعاًء وتفويض مدة توبته لرأي القاضي على الصّحيح لو فاسقاً ولو عدلاً أو مَسْتوراً لا 


تقبل شهادته أبداً. قُلْت : وعن الثاني تقبل» وبه يفتى. «عينى» وغيرهء والله أعلم . 


بَابُ الرُجُوع عَن أَلشَهَادَة 

لعو أن فقول راععت عنا شهدت روف فلو انها کون ر غا( 
الرُجوع (شرطه مجلس القاضي) ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما 
قال عليه الصّلاة والسّلام «السرّ بالسرٌ والعلانية بالعلانية» (فلو ادّعى) المشهود عليه 
(رجوعهما عند غيره وبرهن) أو أراد يمينهما (لا يقبل) لفساد الدغوى» بخلاف ما لو ادعى 
وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما. «ملتقى». أو برهن أنّهما أقرا برجوعها عند غير القاضي 
قبل وجعل إنشاء للحال. ابن ملك (فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان) وعزر 
ولو عن بعضها لأنَّه فسق نفسه. «جامع الفصولين» (وبعده لم يفسخ) الحكم (مطلقا) 
لترجحه بالقضاء (بخلاف ظهور الشاهد عبداً أو محدوداً في قذف) فإن القضاء يبطل ويرد 
ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصاًء ولا يضمن الشهود لما مرّ أنّ الحاكمٌ إذا e‏ 
المقتضى له . «شرح تكملة» (وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه) لتسببهما تعدياً مع تعذ 
تضمين المباشر لأنّه كالملجأ إلى القضاء (قبض المدعي المال أو لا) به يفتى» ا 
و«بزازية») و«١خلاصة»‏ «خزانة المفتين» و و«الكنز) و«الدرر» واالعلتقى؟ 
بما إذا قبض المال لعدم الإثلاف قبله؛ وقيل إِنَّ المال عيناً فكالأول» وإن ديناً فكالثاني» 
وأقره القّهستاني (والعبرة فيه لمن بقي) من الشّهود (لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن 
الْنَّصف› > وإنْ رَجَعَ أحد ثلاثة لم يضمن» وإن رجع آخر ضمناً النصف»› > وإن رجعت امرأة 
من رجل وامرأتين ضمنت الربع» وإن رجعتا فالئضف, وإن رجع ثمان نسوة من رجل 
وعشر نسوة لم يضمن» فإن رجعت أخرى ضمن) التسع (ربعه) لبقاء ثلاثة أرباع النصاب 
(فإن رجعوا فالغرم بالأسداس) وقالا عليهنّ النصف كما لو رجعن فقط (ولا يضمن راجع 
في التكاح شهد بِمَهْر مثلها) أو أقل إذ الإثلاف بعوض كلا إثلاف (وإن زاد عليه ضمناها) 
لو هي المدعية وهو المنكر. «عزمي زاده». 

(ولو شهدا بأضل النكاح بأقل من مَهْر مثلها فلا ضمان) على المعتمد لتعذر المماثلة 

بين البضع والمال (بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا) ضمنها لها 
لإثلافهما المهر (وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع) لو الشّهادة على البائع 


000( يسحم وجهه: أي يسوده» من الحم وهو السواد» والأسحم: الأسود. وكذا آيقا سحن الحا 
المعجمة» من السخام وهو سواد القدور. 


كتاب الشهادات 4۹۷ 


(أو زاد) لو الشهادة على المشتري للإتلاف بلا عوض» ولو شهدا بالبيع وبنقد الّمنء فلو 
في شهادة واحدة ضمنا القيمة» ولو في شهادتين ضمنا الثمن. «عيني». 

(ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف» فإن شاء ضمن الشهود 
قيمته حالاً» وإنْ شاء اغد المنتري إلى من رابا ما أختار برق الآخر) وتمامه في «خزانة 
المفتين» (وفي الطّلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف المال) المسمّى (أو المتعة) إِنْ لم يسم 
(ولو شهدا أنه طلقها ثلاثاً وآخران أنه طلّقها واحدة قبل الخول ا 0 
فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير) للحؤمة الغليظة (ولو بعد وطء أو خلوة فلا 
ضمان) ولو شهدا بالطلاق قبل الخول وآخران بالدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدُخول 
ثلاثة أرباع المهر وشهود الطّلاق ربعه. «اختيار). 

(ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة) لمولاه (مُطلقا) ولو معسرين لأنَّه ضمان إثلاف 
(والولاء للمعتق) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء «هداية» (وفي التدبير 
ضمنا ما نقصه) وهو ثلث قيمته» ولو مات المولى عتق من الثلث ولزمهما بقية قيمته. 
وتمامه في «البحر» (وفي الكتابة يضمنان قيمته) كلهاء وإِنْ شاءَ اتبع المكاتب (ولا يعتق 
حتى يؤدي ما عليه إليهما) وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه» ولو عجز عاد لمولاه ورد 
قيمته على الشهود (وفي الاسْتيلاد يضمنان نقصان قيمتها) بِأَنْ تقوم قنة وأم ولد لو جاز 
يجبا ميان ما E‏ مات المولى عتقت وضمنا) بقية بقية (قيمتها) أمة (للورثة) وتمامه 

في (العيني» (وفي القصاص الدية) في مال الشّاهدين وورثاه (ولم يقتصا) لعدم المباشرة» 

ولو شهدا بالعفو لم يضمنا أن القصاص ليس بمال اختیار (وضمن شهود الفرع برجوعهم) 
لإضافة التلف إليهم (لا شهود الأضل بقولهم) بعد القضاء (لم نشهد اللفروع على شهادتنا 
أو أشهدناهم وغلطنا) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم 
(ولا اعتبار بقول الفروع) بعد الحكم (كذب الأصول أو غلطوا) فلا ضمان» ولو رجع الكل 
ضمن الفرع فقط (وضمن المزكون) ولو الدية (بالرٌجوع) عن التزكية (مع علمهم بكونهم 
عبيداً) خلافاً لهما (أما مع الخطأ فلا) إجماعاً. «بحر» (وضمن شهود التعليق) قيمة القن 
ونصف المهر لو قبل الدخول (لا شهود الإخصان) لاله شرط بخلاف التزكية لأنّها علة 
(والشرط) ولو وحدهم على الصَّحيح. . (عيني». . قال: وضمن شاهدا الإيقاع لا التفويض 
لأنه علة والتفويض سبب | ه. 


مناسبته أن كلاً من الشّاهد والوكيل ساع في تخصیل مراد غيره. 

(التّ وكيل صحيح) بالكتاب والسّنة» قال تعالى: # ها ابرا امم 7 
[الكهف: الآية ]1١9‏ ووكل :عليه ا والسّلام حكيم بن حزام بشراء ضحية» وعليه 
الإبجماع. وهو خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الظّلاقَ. قال 
الشهيد: : وبه يفتى» ل 1 لم د ا 0 واعتمده فى «الأشبامفء 
وخصه قاضيخان بالمعاوضات» فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في #تنوير 
البصائر» و«زواهر الجواهر؛» وسيجيء أن به يُفْتىء واغْتَمَدَهُ في «الملتقط» فقال: وأما 
الهبات والعتاق فلا يكون وكيلاً عند أبي حنيفة خلافاً لمحمّد . وفي «الشّرنبلالية؛ : : ولو لم 
يكن للموكل صناعة مَعْروفة فالوكالة باطلة (وهو إقامة الغير مقام نفسه) تَرَفْهاً أو عَجْزاً (في 
تصرف جائز معلوم» فلو جهل ثبت الأذنى وهو الحفظ ممن يملكه) أي اصرف نظراً إلى 
أل التُصرف» وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي . ابن كمال (فلا يصح توكيل 
مَجنون وصبي لا يعقل مُطلقاً وصبي يعقل ب) تصرف ضار (نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة 
وصح بما ينفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة و) صح (بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة 
إن مأذوناً وإلا توقف على إجارة وليه) كما لو باشره بنفسه (ولا يصح توكيل عبد محجور. 
وصح لو مأذوناً أو مكاتباً وتوقف توكيل مرتد٬‏ فإن أسلم نفذء وإن مات أو لحق أو قتل 
لا) خلافاً لهما (و) صح (توكيل مسلم ذمياً ببيع خمر أو خنزير) وشرائهما كما مر في البيع 
الفاسد (ومحرم حلالاً ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض) النهي كما قدّمناء فتنبه. 

ثمّ ذكر شَرّط التوكيل فقال: (إذا كان الوكيل يعقل العَقْد ولو صبياً أو عبداً محجوراً) 
لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحّة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويفصد تيع 
«للكنز» . 

ثم ذكر ضابط الموكل فقال: (بكل ما يباشره) الموكل (بنفسه) فشمل الخصومة فلذا 
ال نضح يخصومة في حقوق الماد برضا الخضم) وجوازة بلا رضاءء وبه قالت الثلاثة» 
وعليه فتوی أي اللْيث وغیره؛ واختاره العتابي» وصخُحه في «النهاية»» والمختار للمنوى 
تفويضه للحاكم. رر (إلا أن يكو المركل (مريضا) لا يمكنه ضور فلن مجلس الحكم 
بقدميه . ابن كمال (أو غائباً مدّة سفر أو مريداً له) ويكفي قوله أنا أريد الكقر: ابن كمال 
(أو مخدرة) لم تخالط الرجال كما مر (أو حائضاً) أو نفساء (والحاكم بالمشجد) إذا لم 


يرض الطالب بالتأخير. (بحر) (أو محبوساً من غير حاكم) هذه (الخصومة) فلو منه منه فليس 


۹۸ 


4۹۹ 


كتاب الوكالة 
بعذر. «برّازية» بحثاً (أو لا يحسن الدّغوى) «خانية» (لا) يكون من الأغذار (إن كان) 
الموكل (شريفاً خاصم من دونه) بل الشّريف وغيره سواء. «بحر» (وله الرجوع عن الرضا 
قبل سماع الحاكم الدعوى) لا بعده. «قنية» (ولو الختلفا في كونها مخدرة إن من بنات 
الأشراف فالقول لها مطلقاً) ولو ثيباً فيرسل أمينه ليحلفها مع شاهدين. «بحر). وأقرّه 
المصئّف (وإن من الأوساط فالقول لها لو بكراء وإن) هي (من الأسافل فلا في الوَجهين) 
عملا بالاهر. «بزازية» (و) صم (بإيفائها و) كذا ب (استيفائها إلأ في حد وقود) بغيبة 
موكله عن المجلس . «ملتقى» (وحقوق عقد لا بد من إضافته) أي ذلك المد (إلى الوكيل 
كبيع وإجارة وصلح عن إفرار يتعلق به) ما دام حياً ولو غائباً. ابن ملك (إِنْ لم يكن 
محجوراً كتَسْليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند استحقاقه وخصومة في عيب بلا 
فَضْل بين حضور موكله وغيبته) لأنّهِ العاقد حقيقة وحُكماء لكن في «الجوهرة»: لو حضرا 
فالعهُْدة على آخر الثمن لا العاقد في أصح الأقاويل» ولو أضاف العَقْد إلى الموكل تتعلق 
الحقوق بالموكل اتفاقاً. ابن ملك. فليحفظهء فقوله لا بد فيه ما فيه» ولذا قال ابن 
الكمال: يكتفي بالإضافة إلى نفسه فافهم. 

(وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به) أي بالوكيل (لَفُو) باطل. «جوهرة» (والملك 
يثبت للموكل ابتداء) في الأصحٌ (فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به 
و) لکن (هما) ثابتان (عل الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله زوجته) لان الموجب ' 
للعتق والفساد الملك المستقر (وفي كل عَفْد لا بد من إضافته إلى موكله) يعني لا يستغني 
عن الإضافة إلى موكلهء حتى لو أضافه إلى نَمْسه لا يصح. ابن كمال (كنكاح وخلع 
وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن 
وإفراض) وشركة ومضاربة. «عيني» (تتعلق بموكله) لا به لكونه فيها سفیرا محضاء حتى 
لو أضافه لنفسه وقع التُكاح له فكان كالرسول (فلا مطالبة عليه) في التّكاح (بِمَهْر وتسليم) 
للرّوجة (وللمُشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع) له (صح ولو مع نهي الوكيل) 
استخساناً (ولا يطالبه الوكيل ثانياً) لعدم الفائدة» نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده 
ويضمنه لموكلهء بخلاف وکیل يتيم وصرف . «عيني» (ومثله) أي مثل الوكيل عبد (مأذون 
لا يدين عليه مع مولاه) فلا يملك قبض دیونه» ولو قبض صحٌ اسْتِخسانا ما لم يكن عليه 
دين لأنّه للغرماء . «بزازية». 

فرع : التوكيل بِالاسْيِفْراض باطل لا الرسالة. «درر». والتوكيل بقبض القرض 


بَابُ الوكالّة بالبَبع والشراء 


الأصْل أنّها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض 
كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت» وإن متوسطة كعبد» فإن بين 
الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلاً لا. 


كتاب الوكالة 


(وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح) بما يحتمله حال الآمر. «زيلعي» 
فراجعه (وَإنْ لم يسم) ثمناً لأنّه من القسم الأول (وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى) الموكل 
(ثمنا يبخصص) نوعاً أو لا. «بحر) (أو نوعاً كحبشي) زاد في «البرّازية» : أو قدراً ككذا 
قفيزاً (وإلأ) يسم ذلك (لا) يصح وألحق بجهالة الجنس (و) هي ما لو وكله (بشراء ثوب أو 
دابة لا) يصح وإن سمّى ثمناً للجهالة الفاحشة (وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع) 
في عرفنا (على المعتاد) المهيأ (للأكل) من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام (كلحم مَطبوخ 
أو مَضْوي) وبه قالت الثّلائة؛ وبه يفتى. ١عيني؟‏ وغيره. اغتباراً لعف كما في اليمين (وفي 
الوصيّة له) أي لشخص (بطعام يدخل كل مطعوم) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين. 
«برّازية) . . (وللوكيل الرّد بالعيب ما دام المبيع في يده) لتعلّق الحقوق به (ولوارثه أو وصيه 
ذلك بعد موته) موت الوكيل (فإِنْ لم يكونا فلموكله ذلك) أي الرّد بالعيب» وكذا الوكيل 
بالبيع؛ وهذا إذا لم يسلمه (فلو سلمه إلى موكله امتنع رده إلا بأمره) لانتهاء الوكالة 
بالتسليم» بخلاف وكيل باع فاسداً فله الفسخ مُطلقاً لحق الشّرع . «قنية» (و) للوكيل (حَبْس 
المبيع بثمن دفعه) الوكيل (من ماله أولا) بالأولى لأنّه كالبائع (ولو اشتراه) الوكيل (بنقد ثم 
أجله البائع كان للوكيل المطالبة به حالاً) وهي الحيلة. «خلاصة». ولو وَهَبّهُ كل الشمن 
رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنّه حط . البحرا . 

(هلك المبيع من يده قبل حَبْسِهِ هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن) لأنّ يدّه كيده 
(ولو) هلك (بعد حبسه فهو كمبيع) فيهلك بالنّمنء وعند الثاني كرهن (ولا اعتبار بمفارقة 
الموكل) ولو حاضراً كما اعْتَمَدَهُ المصئّف تبعاً «للبحر» خلافاً للعيني وابن ¿ ملك (بل 
بمفارقة الوكيل) ولو صبيّاً (في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض) لله 
العاقدٌ» والمراد بالسَّلم الإسلام لا قبول السلم لأنّه لا يجوز. ابن كمال (والوّسول فيهما) 
أي الصّرف والسلم (لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله) لأنَّ الرسالةٌ في العقد لا القبض» 
واستفيد صحّحة التوكيل بهما. 

(وكله بشراء عَشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة 
بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم) خلافاً لهما والثلاثة. قلنا قلنا: إِنّه مأمور بأرطال 
مقدرة فينفذ الرّائد على الوكيلء ولو شرى مالا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعاً كغير 
نرررة واو وكله ريام راشي ء بعينه) خلا الرقل بالكاع 15 أزوسها لشم صن . 
لمنية) . والمزق في الواني (غير الموكل لا بث يشتريه لنفسه) ولا لموكل آخر بالأولى (عند 
غيبته حيث لم يكن مخالفا) دَفْعاً للخرر (فلو اشتراه بغير النقود بخلاف ما سمّى) الموكل 
اله من اللّمن وقع) الشراء (للوكيل) لمخالفته أره وينعزل في ضمن المخالفة . ااعبتئ؟ 
(وإن) بشراء شيء (بغير عينه فالشراء للوكيل | إلا إذا نواه للموكل) وَفْتَ الشراء (أو شراه 
بماله) أي بمال الموكل» ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إججماعاًء ولو توافقا أَنّها لم 
تحضره فروایتان . 

(زعم آنه اشترى عبداً لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك» فإن) كان العَبْد 


كتاب الوكالة أده 


(معيناً وهو حيْ) قائم (فالقول الاير مُطلقاً إججماعاً نقد التّمن أو لا) لإخباره عن أمر 
يملك استئنافه (وإن ميتاً و) الحال أن (الثمن منقود فكذلك) الحكم (وإلاً) يكن منقوداً 
(فالقول للموكل) لألّه ينكر الرُجوع عليه (وإن) العَبْدُ (غير معين) وهو حي أو ميت (فكذا) 
أي يكون للمأمور (إن الثمن منقوداً) لأنّه أمين (وإلا فلاآمر) للتهمة خلافاً لهما (قال بعني 
هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الأمر) أي أنكر المشتري أن مرا أمره بالشّراء (أخذه عمرو ولغا 
إنكاره) الأمر لمناقضته لإقراره لكيه بقوله يعني لعمرو (إلا أن يقولٌ عمرو لم آمره به( أي 
. الشّراء (فلا) يأخذه عمروء لأنَّ إفرارٌ المشتري ارتد برده (إلا أن يسلمه المشتري إليه) أي 
إلى عمرو لأنّ التّسِلِيمَ على وَجْه البيع بيع بالتعاطي» وإنْ لم يوجد نقد الثمن للعرف . 

(أمره بشراء شيئين معينين) أو غير معينين إذا نواه للموكل كما مر. «بحرا (و) 
الحال أنه (لم يسم ثمناً فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة) يسيرة (يتغابن الناس فيها 
صح) عن الآمر (وإلاً لا) إذ ليس للوكيل الشراء'يقين ¿ فاحش اجماعا : يخلاف وكيل كيل البيع 
كما سيجيء (و) كذا (بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح» 
و) لو (بالأكثر) ولو يسيراً (لا) يلزم الآمر (إلا أَنْ بكري الغائي )ين ا 
بقي) من الألف (قبل الخصومة) لحصول المقصودء وجوازه إن بقي ما يث يشتري بمثله الآخر 
(و) لو أمر رجل مَديونه (بشراء شيء) معيّن (بدين له عليه وعيّنه أو) عّن (البائع صح) 
وجعل البائع وكيل بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتَسْلِيمٍ إليه» بخلاف غير المعين لأن توكيل 
المجهول باطل» ولذا قال (وإلا) يعين (فلا) يلرم الآمر (ونقد على المأمور) فهلاكه عليه 
خلافاً لهماء وكذا الخلاف لو أمره أَنْ يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في 
الوكالات عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما. 

(ولو أمره) أي أمر رجل مَدْيونه (بالتّصدق بما عليه صحٌ) أمره بجعله المال لله تعالى 
وهو معلوم (كما) صح أمره (لو أمر) الآخر (المشتأجرة بمرمة ما استأجره كما عليه من 
الأجرة) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدّابة وينفق عليها صح اتفاقاً للصّرورة» لأنّه لا 
يجد الآخر كل وقت بجعل المؤجر كالمؤجر في القبض. قُلْتُ: وفي شرح الجامع 
الضّغير لقاضيخان: إن كانَ ذلك قبل وجوب قبوله الأجرة لا يجوز وبعد الوجوب قيل 
على الخلاف الخ. > فراجعه (و) ولو أمره (بشرائه بألف ودفع) الألف (فاشترى وقيمته 
كذلك) فقال الآمر (اشتريت بنصفه وقال المأمور) بل (بكله صدق) لأنّه أمين (إن) كان 
(قيمته نصفه ف) القول (للآمر) بلا يمين. «درر) . وابن كمال تبعاً الصَدْر الشّريعة؛ حيتُ 
قال: صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصئّف» لكن جزم الواني بأنه تحريف». 
وصوابه بَعْدَ الحَلْف (وإن لم يدفع) الألف (وقيمته نصفه ف) القول (للآمر) بلا يمين. قاله 
ال تنا اللدوونة كما هر فلت لكن في «الأشْباه» اقول للوكيل عة إلا فى أرية: 
فبالبينة» فتنبه (وإن) كان (قيمته ألفاً فيتحالفان ثم يفسخ العقد) بينهما (فيلزم) المبيع 
(المأمور) وكذا لو أمره (بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور ا شتريته بكذا و) إن 
(صدقه بائعه) على الأظهر (وقال الآمر بنصفه تحالفاً) فوقوع الاختلاف في الثّمن يوجب 
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التحالف (ولو اختلفا في مِفْداره) أي الشمن (فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة وقال المأمور 
بألف فالقول للآمر) بيمينه (فإن برهنا قدم برهان المأمور) لأنّها أكثر إثباتاً (و) لو أمره 
(بشراء أخيه فاشتر ى الوكيل فقال الآمر اليس هذا) المشتري (بأخي قالقول له) س 
ر مُشترياً بنفسه) والأضل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ المأمور 
بخلاف البيع» كما مر في خيار الشّرط (وعتق العبد عليه) أي على الوكيل (لزعمه) عتقه 
على موكله فيؤاخذ به. «خانية» (و) لو أمره عبد (بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع) 
المبلغ (فقال) الوكيل (لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا) الوجه (عتق) على المالك 
(وولاؤه لسيّده) وكان الوكيل سفيراً (وإن قال) الوكيل (اشتريته) ولم يقل لنفسه (فالعبد) 
ملك (للمُشتري والألف للسّيد فيهما) لأنّه كسب عبده (وعلى العبد ألف أخرى في) 
الصورة (الأولى) بدل الإغتاق (كما في المشتري) ألف (مثلها في الثانية) لأن الأولى مال 
المولى فلا يصلح بدلاً اء العَبْد من سيده إغتاق) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال (فلو 
شرى) العبد (نفسه إلى العطاء صح) الشراء . ابخر» (كمااصم فى خصنة ][ذ! اشترى لب 
من مولاه ومعه رجل) آخر (وبطل) الشراء (في حصّة شريكه) بخلاف ما لو شرى الأب 
ولده مع رجل آخر فإنه يصح . . فيهما بيوع. «الخانية» من بحث الاسّتحقاق. والفرق انعقاد 
البيع في الثاني لا الأولء لأنَّ الشَّرعَ جعله إعتاقاً ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع 
بين الحقيقة والمجاز. 

(قال لعبد اث شتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان ففعل) أي باعه 
على هذا الوّجْه (فهو للآمر) فلو وجد به عيباًء إن علم به العبد فلا ردء لأنّ علمّ الوكيل 
كعلم الموكلء وإِنْ لم يعلم فالرد للعَبْد الختيار (وَإنْ لم يقل لفلان عتق) لأنه أتى بتصرف 
آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترناً بإذن المولى . «درر» . 

فرع: الوكيل إذا خالف». إن خلافاً إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف 
ومائة نفذء ولو بمائة دينار لا ولو خيراً. «خلاصة» وادرر». 

فصل 

(لاً يَعْقِدُ وكيل ألبَيع وََلشْرَاءِ والإجَارَةٍ والصّرفٍ والسَّلَم ونَحُوها مع من ترد شهادته 
له) للتهمة وجوزاء بمثل القيمة إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل) كبع ممن 

شئت (فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة) اتفاقاً (كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة) اتّفاقاً؛ 
e‏ كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقاًء وکذا 
بيسير عنده خلافاً لهما. بن ملك وغيره. وفي «السّراج» : لو صرّح بهم جاز إججماعاً إلا 
مِنْ نَفْسه وطفله يدا ا (وصمٌّ بيعه بما قل أو كثر وبالعرض) وخصاه بالقيمة 
وبالنقود» وبه يفتى. «برّازية»). ولا يجوز في الصَّرف كدينار بدرهم بغبن فاحش [ إججماعاً 
لاله بيع من وجه شراء من وَجه. «صيرفية؛ (و) صح (بالنّسيئة إن) التوكيل بالبيع (للتجارة 
: وإن) كان (للحاجة لا) يجوز (كالمرأة إذا دفعت غزلاً إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد) به 


o.۴۳ 
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يفتى. «خلاصة». وكذا في كل موضع قامت الدّلالة على الحاجة كما أفاده المصنف» 
وهذا ايا إن بان بحا بيع اللا ت ر را طول الا لم ج بد يقت ابن لك ومتى 
عين الآمر شيئاً تعين إلا في بعه بالنّسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز. ابش قلف 
وقدّمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلاً لاء وأنها تتقيد بزمان ومكان» 
لكن في «البرّازية» الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة ة وبعدها في الأصحء وكذا 
الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل كما في تنوير البصائر. وفي زواهر الجواهر: قال بعر 
بشهود أو برآي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم جازء بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا 
بمحضر فلان» به يفتى. . وقُلتْ» وبه علم حُكم واقعه المَنُوى : : دفع له مالا وقال اشتر تر لي 
زيتاً بمعرفة فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الرّيت لم يضمن» بخلاف لا تشتر إلا 
بمعرفة فلان» فليحفظ (و) صح (أخذه رهناً وكفيلاً بالدُمن فلا ضمان عليه إن ضاع) الرّهن 

(في يده أو توى) المال (على الكفيل) لأنَّ الجوازٌ الشّرعي ينافي الضّمان (وتقيد شراؤه 
بمثل القيمة وغبن يسير) وهو ما يقوم به مقوم» وهذا (إذا لم يكن سعره مَغروفاًء وإن كان) 
سعره (مَغروفاً) بين الاس (كخبز ولحم) وموز وجبن (لا ينفذ على الموكل وإن قلت 
الريادة) ولو فلسا واحداء به يفتى «بحر» وبناية . 


(وكله ببيع عبد فباع نصفه صحٌ) لإطلاق التوكيل. . وقالا: إن باع الباقي قبل 
الخصومة جاز 7 لاء وهو استخسان. «ملتقى» و«هداية». وظاهره ترجيح قولهماءٍ 
والمفتى به خلافه . #بحرة: وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقاً 
فليراجع (وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة) اتفاقاً (ولو رد مبيع بعيب على 
وكيله) بالبيع (ببينة أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث) مثله في هذه المدة (رذه) الوكيل 
(على الآمرء و) لو (بإقراره فيما يحدث لا) يرده ولزم الوكيل. 


(الأضل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم؛ وفرّع عليه بقوله (فإن باع) 
الوكيل (نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمرء وفي) الاختلاف في (المضاربة) 
صدق (المضارب) عملا بالأضل (لا ينقد تصرف أحد الوكيلين) معا كوكلتكما بكذا 
(وحده) ولو الآخر عَبْداً أق ضيبا أو مات أو جِنّ (إلا) فيما إذا وكلهما على التعاقب» 
بخلاف الوصيين كما سيجيء ء في بابه و(في خصومة) بشَرْط رأي الآخر لا حضرته على 
الصّحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا. . جوهرة (وعتق معين وطلاق معينة لم 
يعؤضا) بخلاف معوض وغير معين (وتعليق بمشيئتهما) أي الوكيلين فإنّه يلزم اجتماعهما 
عملا بالتعليق . قاله المصئف ‏ قلت: وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني 
و«الدّرر»» فحق العبارة: ولا علقا بمشيعتهماء فتدبر (و) فى (تدبير ورد عين) كوديعة 
وعارية وَمعْصوب ومبيع فاسد. «خلاصة». بخلاف اسْتردادهاء فلو قبض أحدهما ضمن 
كله لعدم أمره بقبض شيء منه وخده. سراج (و) في (تسليم هبة) بخلاف قبضها. 


)١(‏ توى: هلك. 
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«ولوالجية» (وقضاء دين) بخلاف اقتضائه. . عيني (و) بخلاف (الوصاية) لاثنين (و) كذا 
(المضاربة والقضاء) والتخكيم (والتولية على الوقف) فإن هذه الستة (كالوكالة فليس 
لأحدهما الانفراد) «بحرا. إلا في مَسْألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاشتبدال مع فلان 
فإِنَّ للواقف الانفراد دون فلان. «أشباه» (والوكيل بقضاء الدين) من ماله أو مال موكله (لا 
يجبر عليه) إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة القَنُْوى كما بسطه العمادي 
وَاعْتَمَّدَهُ المصئّف . قال: : ومفاده أن الوكيلَ يبيع عين مال الموكل لو فاء دينه لا يجبر 
عليه › > كما لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع 
منه لكونه متبرعاً إلا في مسائل : إذا وكله عين ثم غاب» أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في 
الأصحٌ أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه . «أشباه) . خلافاً لما أفتى به قارىء 
«الهداية) . قُلْتٌ: وظاهر «الأشباه) اَن الوكيل بالأجر يجبر. فتدبر» ولا تدس مَسألة واقعة 
المَنوى. وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى . . وفي فروق «الأشباه» : التوكيل بير رف 


الخضم لا يجوز عند الإمام» زلا ان كوت الشوكل حاضراً بنفسه أو مسافراً أو شرفت أو 
مخدرة . 


(الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمرة) لو جود ال ضا( (إلأ) إذا وكله (في دفع زكاة) فوكل 
آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف» بخلاف شراء الأضحية. أضحية الخانية (و) لا 
الوكيل (في قبض الدّين) إذا وكل (من في عياله) صح . ابن ملك (و) إلا (عند تقُدير 
الثمن) من الموكل الأول (له) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته لحصول المقصود. «درر» 
(والتفويض إلى رأيه) كاغمل برأيك (كالإذن) في التوكيل (إلا في طلاق وعتاق) لأنّهما مما 
يحلف به فلا يقوم غيره مقامه. قنية (فإن وكل) الوكيل غيره (بدونهما) بدون إذن وتفويض 
(ففعل الثاني) بحضرته أو غيبته (فأجازه) الوكيل (الأول صحٌ) وتتعلق حقوقه بالعاقد على 
الضّحيح (إلاً في) ما ليس بعَفُد نحو (طلاق وعتاق) لتعلقهما بالشّرط فكأن الموكل علّقه 
باللّفظ الأول دون الثاني (وإبراء) عن الذين. قنية (وخصومة وقضاء دين) فلا تكفي 
الحضرة . ابن ملك خلافاً للخانية (وإن فعل أَجنبي فأجازه الوكيل) الأول (جاز إلا في 
شراء) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذاً (وإن وکل 6 أي بالأمر أو التفويض (فهو) 
أي الثاني (وكيل الآمر) وحينئذ (فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول) كما 
مرّ في القضاء. وفي «البَخر) عن «الخلاصة» و«الخانية» : لو عزله في قوله اصنع ما شئت 
aay‏ بخلاف اعمل برأيك . قال المصئف: تعليه لوقيل عاي امع 
شئت فله عزل نائبه بلا تفويض العزل صريحاً لأنَّ النائبّ كوكيل الوكيل. واعلم أن 
7 وكالة عامة مُطلقة مفوّضة إِنّما يملك المعاوضات لا الطلاق والعتاق والتبرعات» به 
يفتى. جواهر وتنوير البصائر. 
(قال) لرجل (فوّضت إليك أمر امرأتي صار وكيلاً بالطّلاق وتقيد) طلاقه (بالمجلس» 
بخلاف قوله وكلتك) في أمر امرأتي فلا يتقيد به. «درر». من لا ولاية له على غيره لم 
يجز تصرفه في حقّهء وحيتئذ (فإذا باع عبد أو مكاتب أو ذمي) أو حربي. عيني (مال 
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صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك) أي حرة مُسُلمة (لم 
يجز) لعدم الولاية (والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه) إذا الوصى 
يملك الإيصاء (ثمٌ إلى) الجد (أبي الأب ثم إلى وصيه) ثم وصي وصيه (ثمّ إلى القاضي ثم 
إلى من نصبه القاضي) ثم وصي وصيه (وليس لوصي الأم) ووصي الأخ (ولاية التصرف في 
تركه الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الحد) أبي الأب (وإنٰ لم يكن واحد 
مما ذكرنا فله) أي لوصي الأم (الحفظ) وله (بيع المنقول لا العقار) ولا ب يشتري إلا الطعام 
والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير. «خانية». 


فروع: وصي القاضي كوصي الأب إلا قيد القاضي بنوع تقيد به» وفي الأب يعم 
الكل . عمادية. وفي متفرقات «البَحر» القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم 
إليهماء بخلاف وكيل ووصي وأب» فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد 
بلوغه صح بخلافهم . وفي «الأشباه»: جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه إلا الوصي 
فله أن يَشْتري مال اليتيم لنفسه لا لغيره بوكالة وجاز التوكيل بالتوكيل . 


باب آلوكالة بِالخُصُومَةٍ وَأَلقَيض 


(وكيل الخصومة والتقاضي) ا أخذ الدين (لا يملك القبض) عند زَُفْرء وبه يفتى 
لفساد الرّمانء واعْتَّمّد في «البَحر» العرف (و) لا (الصلح) إججماعاً. «بحر» (ورسول 
التقاضي يملك القبض لا الخصومة) إجماعاً. «بحرا. أرسلتك أو كن رسولاً عي إرسال 
وأمرتك بقبضه توكيل خلافاً للزّيلعي (ولا يملكهما) أي الخصومة والقبض (وكيل الملازمة 
كما لا يملك الخصومة وكيل الصُلْح) «بحر؛ (ووكيل قبض الدين يملكها) أي الخصومة 
خلافاً لهما لو وكيل الدائن» ولو وكيل القاضي لا يملكها اتفاقاً كوكيل قبض العين اتفاقاً . 
وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقاً. . ابن ملك . 

(أمره بقبض دينه وأَنْ لا يقبضه إل جميعاً فقبضه إلا درهماً لم يجز قبضه) المذكور 
(على الآمر) لمخالفته له فلم يصر وكيلاً (و) الآمر (له الرُجوع على الغريم بكله) وكذا لا 
يقبض درهماً دون درهم . «بحر (ولو لم يكن للغريم بينة على الإيفاء فقضى عليه) بالدين 
(وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب) على الإيفاء للموكل (فلا سبيل له) للمَديون 
(على الوكيل . وإِنّما يرجع على الموكل) لأنّ يدّه كيده. «ذخيرة» . 

(الوكيل بالخصومة إذا أبى) الخصومة (لا يجبر عليها) في «الأشباه» : لا ال 
إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر (بخلاف الكفيل) فإنّه يجبر عليها 
للالتزام . 

E 
الموكل جاز) هذا التوكيل (فلو أثبت) الوكيل (المال له) أي لموكله (ثم أراد الخصم الدّفع‎ 
لا يمع على الوكيل) لأنّه ليس بوكيل فيه. «درر» (وصح إقرار الوكيل بالخصومة) لا‎ 
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بغيرها مُطلقاً (بغير الحدود والقصاص) على موكله (عند القاضي دون غيره) استحساناً (وإن 
انعزل) الوكيل (به) أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على الوكالة 
للتناقض . «درر» (وكذا إذا اس ستشنى) الموكل (إفراره) بِأَنْ قال وكلتك بالخصومة غير جائز 
الإفرار صح التوكيل والاسْيَئْناء على الظاهر. «برازية» (فلو أقر عنده) أي القاضي (لا يصح 
ن وار ت . «درر) (وصحٌ التوكيل بالإقرار ولا يصير به) أي 
بالتوكيل (مقرًاً) «بحر) (وبطل توكيل الكفيل بالمال) لثلا يصير عاملاً لنفسه (كما) لا يصح 
(لو وكله بقبضه) أي الدين (من نفسه أو عبده) لأنَّ الوكيلَ متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا 
وكل المديون aS‏ ويصح عزله قبل إبرائه نفسه . «أشباه» (آو وکل المختال 
المحيل بقبضه من المحال عليه) أو وكل المذيون وكيل الطّالب بالقبض لم يصح لاْتحالة 
كونه قاضياً ومُفْتضياً. . قنية (بخلاف كفيل النّفس والرّسول ووكيل الإمام ب ببيع الغنائم 
والوكيل بالتزويج) حيثُ يصح ضمانهم لأنَّ كلا منهم سفير. 

(الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وتبطل الوكالة) لأن الكفالة أفوى للزومها فتصلح 
ناسخة (بخلاف العكس» وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدّمت 
الكفالة أو تأخرت) لما قلنا. 

(وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز) لما مرّ أنه يصير عاملاً 
لنفسه (فإن أدى بحكم الضمان رجع) لبطلانه (وبدونه لا) لتبرعه. 

(ادعى أنه وكيل الغائب تئب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه) عملا بإقْرارهءٍ ولا 
يَصدق لو ادعى الإيفاء (فإن حضر الغائب نة التوكيل (فيها) وَنِعْمَتٌ (وإلاً أمر 
الغريم بدفع الدين إليه) أي الغائب (ثانياً) لفساد الأداء بإنكاره ر يمينه (ورجع) الغريم (به 
على الوكيل إن باقياً في يده ولو كما بان استيلكة فإنه يضمن مله شلات د 
باع لا) عملا بتصديقه (إلاً إذا) كان قد (ضمنه عند الدّفع) بقدر ما يأخذه الدّائن ثانياً لا ما 
أخذة الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها «الكفالة» . زيلعي وغيره (أو قال له قبضت منك على 
أني أبرأتك من الدين) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني 
أبرأتك من مهر بنتي» فإن أخذته البنت ثانياً رجع الختن على الأب فكذا هذا. «بزّازية» 
(وكذا) يضمنه (إذا لم يصدّقه على الوكالة يعم) صورتي السّكوت والتكذيب (ودفع له ذلك 
على زعمه) الوكالة» فهذه أشباب للرُجوع عند الهلاك (فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه 
لموكله صدق) الوكيل (بحلفه وفي الوجوه) المذكورة (كلّها) الغريم (ليس له الاشترداد 
حتى يحضر الغائب ب) وإ بَرْمَنَ أنه ليس بوكيل أو على إفراره بذلك أو أراد استخلافه لم 
شل لجع فى شن ها رجه لفات . نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني 
المال تقبل . «بحر». ولو مات الموكل وورثة غريمة أو هيه له اده كاتماء ولو هالكاً 
ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة» ولو أقرّ بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أنَّ الدّائنَ 
وكله + عبني 

(قال إِنّي وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدّفْع إليه) على المشهور 
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خلافاً لابن الشُخنة» ولو دفع لم يملك الاسْترداد مُطْلقاً لما مرّ (وكذا) الحكم (لو ادعى 
شراءها من المالك وصدقه) المودع لم يؤمر بالدّفْع لأنّه إفرار على الغير (ولو ادعى انتقالها 
بالإرث أو الوصية منه وصدّقه أمر بالدفع إليه) لاتفاقهما على ملك الوارث (إذا لم يكن 
على الميت دين مستغرق) ولا بد من التلوم فيهما لاختمال ظهور وارث آخر (ولو أنكر 
موته أو قال لا أدري لا) يؤمر به ما لم يبرهن» ودَغغوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت 
ومديونه الدفع قبل ثبوت أله وضّئ ولولا وضّى فدفع لبعض الورثة برىء عن حصته فقط 
(ولو وكله بقبض مال فادّعى الغريم ما يسقط حق موكله) كأداء أو إبراء أو إفراره بأنّه ملكي 
ادت الرس (المال) ولو ترا (إليه) أي الوكيل لان جوابه تسليم ما لم يبرهن» وله 
تحليف الموكل لا الوكيل لأنَّ النيابة لا تجري في اليمين خلافاً زر (ولو وكله بعيب في 
أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف المشتري) والفرق أن 
القضاءَ هنا فسخ لا يقبل النقض» »> بخلاف ما مرّ خلافاً لهما (فلو ردها الوكيل على البائع 
بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرّضا كانت له لا للبائع) اتفاقاً في الأصحٌ لأنّه القضاء 
لا عن دليل بل للجَهْل بالرّضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها . «نهاية» (والمأمور بالإنفاق) 
على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه 
ونقد من ماله) اا الرجوع› كذا قيد الخامسة في «الأشباه» (حال قيامه لم يكن متبرعاً) بل 
يقع النقصان استحساناً (إذا لم يضف إلى غيره) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها 
لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشترياً لنفسه متبرعاً بالإنفاق لأ 
الذراهم تتعين في الوكالة. «نهاية» و«بزازية». نعم في «المنتقى» : لو أمره أن يقبض من 
مديونه ألفاً ويتصدق بألف ليرجع على المُديون جاز اسْتحْسانا. 

(وصي أنفق من ماله و) الحال أن (مال اليتيم غائب فهو) أي الوصي كالأب (متطوّع 
إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع) عليه. اجام النصرلين) :و غير . وعلله في 
«الخلاصة» بأن قول الوصي وإن اعتبر في الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم 
إلا بالبينة . 

فروع : : الوكالة المجّردة لا تدخل تحت الحكم» وبيانه في «الدّرر» . 

صح التوكيل بالسلم لا بقبول عقد السلم» فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته 

I‏ ا ا 
ويّسْتلم منه على ما قرر له باطناً لأنّه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها . وتمامه 
في «شَرّح الوهْبانية». 


بَابُ عَزْلِ الوَكيلٍ 
(الوكالة من العقود الغير اللأزمة) كالعارية (فلا يَدْخَلها خيار شرط ولا يصح الحُكم 


بها مَقُصوداً وإنّما يصح في ضمن دَغوى صحيحه على غريم) وبيانه في «الدررا 
(فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير) كوكيل خصومة بطلب الخُضْم كما 
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سيجيء ولو الوكالة دورية في طلاق وعتاق على ما صحّححه «البرّازي» وسيجيء عن العيني 
خلافه» فتنبه (بشَرْط علم الوكيل) أي في القَضدي» أمّا الحكمي فيثبت ل 
ا عزله (قبل وجود الشّرط في المعلق به) أي بالشّرط» به يفتى. 
وَهبانية» (ويثبت ذلك) أي العَزْل (بمشافهة به ويكتابه) مَكتوب e‏ 
مميزاً (عدلاً د غيره) اثّفاقاً (حرًاً أو عبداً صغيراً أو كبيراً) صدقه أو كذبه» ذكره المصّنف 
في متفرقات القضاء (إذا قال) الرّسول (الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك عن 
وكالته. ولو ا فضولي) بالعَرّل (فلا بد من أحد شطري الشهادة) عدداً أو عدالة 
(كأخواتها) المتقدمة في المتفرقات» وقدّمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقاً اتفاقاً. ابن 
ملك . 


وفرّع على عدم لزومها من الجانبين بقوله (فللوكيل) أي بالخصومة وبشراء المعين 
لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في «الأشباه» 0 
نفسه بشرط علم موكله) وكذا يُشترط علم السُلْطان بعزل قاض وإمام نفسهما وإلاً لاء كما 
بَسَطْهُ في «الجواهر» (وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضره المديون» وإن) وكله 
(بحضرته لا) لتعلق حقه به كما مر (إلاً إذا علم به) بالعزل (المديون) فحيتئذ ينعزل. 
ثم فرع عليه بقوله (فلو دفع المديون دينه إليه) أي الوكيل (قبل علمه) أي المديون 
(بعزله يبرأ) وبَعْدّه لا لدَفْعه لغير وكيل (ولو عزل العدل) الموكل ببيع الرهن (نفسه بحضرة 
المرتهن إن رضي به) بالعزل (صح وإلاً لا) لتعلق حقه بهء وكذا الوكالة بالخصومة بطلب 
المدعي عند غيبته كما مر وليس منه توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنّه لا حق لها 
فیه» ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت معْزول. «عيني» (وقول 
الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكيلي أو أنا بريء من الوكالة ليس بعزل 
كجحود الموكل) بقوله لم أو كلك لا يكون عزلاً (إلأ أن يقول) الموكل للوكيل (والله لا 
أوكلك بشىء فقد عرفت تهاونك فعزل) «زيلعى» . لكنه ذكر فى الوصايا أن جحودهُ عزل» 
وحمله المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك» لكن أثبت «القّهستاني» اختلاف 
الرواية وقدم الثاني وعلله بأل جحوده ما عدا النُكاح فسخ. ثم قال: وفي رواية لم ينعزل 
بالجحود ١‏ ه فليحفظ . 
(وينعزل الوكيل) بلا عزل (بنهاية) الشيء (الموكل فيه كأن وكله بقبض دين فقبضته) 
بنفسه (أو) وكله (بنکاح فزوّجه) الوكيل : «برازية» . ولو باع الموكل والوكيل معاً أو لم 
يعلم السّابق فبيع الموكل أولى عند محمد« وعند أبي يوسف: يُشتركان ويخيران كما في 
«الالختيار» وغيره (و) ينعزل (بموت أحدهما وجنونه مطبقاً) بالكشر: أي مشتوغياً سنة غلى 
الع «درر» وغيرها. لكن في «الشرنبلالية» عن المضمرات: : شهر» وبه يفتى. . وكذا 
في «القهستاني» و«الباقاني»» وجعله «قاضيخان» في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي 
حنيفة » وأن عليه القول فليحفظ (و) بالحُكم (بلحوقه مرتداً) ثم لا تعود بعوده مُسْلماً على 
المذهب ولا بإفاقته . (بحرا. . وفي «شزح المجمع» : : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا 
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تبطل بهذه العوارض فلذا قال (إلآ) الوكالة اللأزمة (إذا وكل الرّاهن العَذْل أو المرتهن ببيع 
الرَّمْن عند حلول الأجل فلا ينعزل) بالعَزْلء ولا (بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر 
باليد والوكيل ببيع الوفاء) لا ينعزلان بموت الموكل› بخلاف الوكيل بالخصومة أو 
الطّلاق . «بزازية» . قلت : والحاصل كما في «البَحْر) أن الوكالة ببيع الرّهْن لا تبطل بالعزل 
حقيقياً أو حُكُيماً ولا بالخروج عن الأهلية بجنون وردّه» وفيما عداها من اللأزمة لا تبطل 
بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهْلية . قُلْتُّ: فإظلاق «الدّرر» فيه نظر (و) ينعزل 
(بافتراق أحد الشريكين) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف (وإن لم يعلم الوكيل) لأئه عَزْلَ 
كمي . (و) ينعزل (بعجز موكله لو مكاتباً وحجره) أي موکله (لو مَأذوناً كذلك) أي علم 
أو لاء لأنه عدل حكمي كما مرء وهذا (إذا كان وكيلاً في العقود والخصومة› أما إذا كان 
وكيلاً في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا) ينعزل بحجر وعجز» ولو عزل المولى 
وكيل عَبْده المأذون لم ينعزل (و) ينعزل (بتصرفه) أي الموكل (بنفسه فيما وكل فيه تصرفاً 
بعجز الوكيل عن التصرف معه وإلاً لا كما لو طلقها واخدة والعدة ا فللركيل ا 
أخرى لبقاء المحل» ولو ارتدٌ الرّوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيل العدّة (وتعود الوكالة 
إذا عاد إليه) أي الموكل (قدم ملكه) كأَنْ وكله بیع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي 
على وكالته (أو بقي أثره) أي أثر ملكه كمَسْألة العدّة» بخلاف ما لو تجدد الملك. 
فروع: في الملتقط : عَرَلَ وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب . 
وکل غائباً ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا. 
دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها ونسي لا يضمن الوكيل بالدّفع . 
أبرأ ه مما لو عليه برىء من الكل قضاءء وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن 
لذ ل 
واقي الا 0:2 فال و جارك ا هه الخد ف أو كان زلف 
كذا فادفع إليه لم يصح لأله توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه. وفي «الرَهْبانِية» قال: 
[الطويل] 
وَمَنْ قَالَ أغطٍ المَالَ فَابِضَ جِنْصَر تَأَعْطَاهُ لَمْ برأ وَبالمَالٍ يخْسَرٌ 
يغه وبع بالكشدٍ أذ بغ لايد ال لوا سور N‏ 
وَفِي الدّفْع قُلْ قُول الوكيل مُمَدّم كا قَوْلرَبٌ الدّيْن وَالخَضْمٌ يجبرُ 
وَلَوْ قَبَضّ الدَلألَ مَالَ المَبيع گي يُسَلْمَهُمِئَةُوَضَعَيُسَطْرْ 


لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة. 

(هي) لغة: قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره» وألفها للتأنيث فلا تنون» 
وجمعها دعاوى بفتح الواو كمَنُوى وفتاوى. «درر». لكن جزم في «المصّباح» بكسرها 
أيضاً فيهما محافظة على ألف التأنيث. وشَّرْعاً: (قول مقبول) عند القاضي (يقصد به طلب 
حق قبل غيره) خرج الشهادة والإقرار (أو دفعه) أي دفع الخصم (عن حق نفسه) دخل 
ريدت اللعرس و به يفتى . «بزَّازية) OEE.‏ 
سراجية. وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي»› فلو أريد ما يعم الوجودي 
اعا يحتح لهذا القيد (والمدعي من إذا ترك) دعواه (ترك) أي لا يجبر عليها 
(والمدعى عليه بخلافه) أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدّعي 
عليه عند محمد» به يفتى. . «برّازية, . ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهرء وبه 
أفتيت مراراً. «يخر) د قال المضكف ولو الؤلآية لقاضبين قار غلى الشراء فالعيرة 
للمدعي. نعم لو أمر السُلْطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر 
مراراً. قُلْتّ: وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدةء أما إذا كان في 
المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن يقح 
الخلاف فى إجابة المدعى لما أنه صاحب الحق. كذا بخط المصنف على هامش 
«البدّازية»» فليحفظ . ١‏ 

(وركنها إضافة الحق إلى نفسه) لو أصيلاً كلي عليه كذا (أو) إضافته (إلى من ناب) 
الخد اب كوكيل روصي عند التراع) تعلق إا الحق (وأخلها العاقل المميز) ولو 
صبياً لو مأذوناً في الخصومة وإلاً لا. «أشباه» (وشرطها) أي شرط جواز الدّغوى (مجلس 
القضاء وحضور خصمه) فلا يَنُْضي على غائب وهل يحضره بمجرّدٍ الدَغوى؟ إِنْ بالمصر 
أو بحيث يبيت بمنزله نعم» وإلاً فحتى يبرهن أو يحلف . «منية» (ومعلومية) المال 
(المدعى) إذ لا يقضى بمجهول»› ولا يقال مدعى فيه وبه إلا أَنْ يتضمنَ الإخبار. (و) 
شرطها أيضاً (كونها ملزمة) شيئاً على الخصم بعد ثبوتها وإلأ كان عبثاً (وكون المدعى مما 
يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده) عقلاً أو عادة (باطلة) لتيقن الكذب في 
المشتحيل العقلي كقوله لمعروف النُسب أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني» وظهوره فى 
المنتحيل العادي كدغوى مَعْروف بالمَقرٍ أموالاً عظيمة على آخر أنه أف فيه إياها وة 
واحدة أو غصبها منه» فالظاهر عدم سماعها . ابحرا. وبه جزم ابن الغرس في «الفواكه 
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البدرية» (وحكمها وجوب الجواب على على الخمم) وهو المدعى عليه بلا أو بنعم » حتى لو 
سكت كان إنكازاً فتسمع البيئة عليه إلا أن يكونّ أخْرس: «اختياراٍ . وسنحققه» وسببها 
تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات (فلو كان ما يدعيه منقولاً في يد الخصم ذكر) 
المدعي (أنّه في يده بغير حق) لاختمال كونه مرهوناً في يده أو محبوساً بالثمن في يده 
(وطلب) المدّعي (إخضاره | ن أمكن) فعلى الغريم إخضاره (ليشار إليه في الدعوى 
والشّهادة) والاشتحلاف (وذکر) المدعي (قيمته إن تعذر) إخضار العين بأن کان في نقلها 
مؤنة وإن قلت . ابن كمال معزياً «للخزانة» (بهلاكها أو غيبتها) لأنه مثله معنى (وإن تعذر) 
إخضارها (مع بقائها كرحى وصبرة ة طعام) وقطيع غنم (بعث القاضي أمينه) ليشار إليها 
(وإلا) تكن باقية (اكتفى) في الدَّعْوى (بذكر القيمة) وقالوا لو ادعى أنه غصب منه عين كذا 
ولم يذكر قيمتها تسمع فيحلف خخضمه أو بجبر على البيان . «درر» و«ابن مالك». ولهذا لو 
(ادعى أغياناً مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك) الإجمال على 
الصحيح» وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرّة (وإن لم يذكر قيمة كل عين على 
حدة) لأنّه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى؛ 
وقيل في دَغوى السّرقة يُشْترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصاباًء فأما في غيرها فلا يُشترط . 
«عمادية) . وهذا كله في دَعْوى العين لا الدّين» فلو (ادعى قيمة شيء مُسْتهلك اث شترط بيان 
جنسه ونوعه) في الدَّعْوى والشّهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي . 


(واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدّابة) فرظ أبو اللييك أيضاً واختاره في 
«الاختيار»» وشرط الشّهيد بيان السن أيضاً وتمامه في «العمادية» (وفي دَعغوى الإيداع لا 
بد من بیان مکانه) أي مكان الإيداع (سواء کان له حمل أو لا. وفي الغضب إن له حمل 
ومؤنة فلا بد) لصحة الدغوى (من بيانه وإلأ) حمل له (لا) وفي غصب غير المثلي يبين 
فننديوم غصبه على الظاهر . «عمادية» (ويشترط التحديد في دعوى العقار كما د يُشترط في 
الشّهادة عليه ولو) كان العقار (مَشْهوراً) خلافاً لهما (إلاً إذا عرف الشهود الدّار بعينها فلا 
يحتاج إلى ذكر حدودها) كما لو ادعى ثمن العقار لاله دعوى لدين حقيقة. «بحرا (ولا بد 
من ذكر بلدة بها الدّار ثم المحلة ثم السكة) فيبدأ بالأعمٌ ؛ ثم الأخص فالأخص كما في 
الست (ويكتفي بذكر ثلاثة) فلو ترك الرابع ضع ا وإن 0 وغلطه فيه لا ملتقى أن 
الفا يختلف به» ثم م إنّما يثبت الغلط بإفرار الشّاهد. «فصولين» (وذكر اماه أضْحابها) 
أي الحدود (وأشماء أنسابهم» ولا بد من ذكر الحد) لكل متهم (إِنْ لم يكن) الورجل 
(مشهورا) ولا اكتف انيه حصيو ل ال (و) ذكر (أنّه) أي العقار (في يده) ليصير 
خَضْماً (ويزيد) عليه (بغير حق إن كان) المدّعي (منقولا) لما مر (ولا تثبت يده في العقار 
بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض) لاختمال تزويرهماء بخلاف المنقول لمعاينة 
یده» ثم هذا لیس على إطلاقه بل (إذا ادعى) العقار (ملكاً مُطلقاًء أما في دَعُوى العَضْب و) 
دَعُوى (الشراء) من ذي اليد (فلا) يفتقر لبينة» لأنَّ دغوى الفعل كما تصح على ذي اليد 
تصح على غيره أيضاً . اا لتوقفه على طلبه والاختمال رهنه 


ااا لل ل تت تاي الذعوئ 


أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق» فافهم (ولو كان) ما يدعيه (ديناً) مكيلا أو 
موزوناً نقداً أو غيره (ذكر وصفه) لأنّه لا يعرف إلا به (ولا بد في دعوى المثليات من ذكر 
الجنس والنّوع والصفة والقدر وسبب الوجوب) فلو ادعى كر برّ ديناً عليه ولم بذكو نيا لم 
تسمع؛ وإذا ذكرء فة ففي السَّلَم إِنّما له المطالبة في مكان عيناه» وفي نحو قرض وغَضْبٍ 
واشتهلاك في مكان القرض ونحوه . «بحر» فليحفظ (ويسأل القاضي المدعى عليه) عن 
الدّغوى فيقول إِنّه اأعى عليك كذا فماذا تقول (بعد صحتها وإلا) تصدر صحيحة (لا) 
يسأل لعدم وجوب جوابه (فإِن أ قرّ) فيها (أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه) بلا طلب 
المدّعي (وإلا) يبرهن ١حَلَّفه)‏ الحاكم (بعد طلبه) إذ لا بدٌ من طلبه اليمين في جميع 
الأعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في «البرّازية». قال: وأجمعوا على التحليف بلا 
طلب في دَغوى الدّين على الميّت . (وإذا قال) المدّعى عليه (لا أقر ولا أنكر لا يستحلف 
بل يحبس ليقر أو ينكر) «درر؛. وكذا لو لزم السّكوت بلا آفة عند الثاني . «خلاصة». قال 

في «البَخر»: وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ءاه. ثم نقل 

عن «البدائع» : الأشبه أنه إنكار فيستحلف. قيدنا بتحليف الحاكم لأنّهما لو (اضطلحا على 
أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئاً فهو باطل) لأنَّ اليمِينَ حق القاضي مع طلب الخَضْم 
ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي (فلو برهن عليه) أي على حقه (يقبل وإلا 
يحلف ثانياً عند قاض) «برّازية» إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفى. «درر)ا. ونقل 
المصنف عن «القنية» أن التحليف حق القاضي» فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر (وكذا لو 
اضطلحا أن المدعي لو حَلْفَ فالخصم ضامن) للمال (وحلف) أي المدعي (لم يضمن) 
الخصم لأنَّ فيه تغيير الشّرع (واليمين لا ترد على مدّع) لحديث لبن على المذّعي» 
وحديث الشّاهد واليمين ضعیف» بل رده ابن معين» بل أنكره الراوي . اعيني) . 


(برهن) المدّعي (على دغواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في 
الدّغوى أو على أن الشهوة صادقون أو محقون في الشّهادة لا يجيبه) القاضي إلى طلبته لن 
الحم ا يحل هر تين فكيف الشّاهد لأنّ لفظ أشهد عندنا يمين» ولا يكرّر اليمين لأنا 
أمرنا بإكرام الشّهود ولذا لو (علم الشّاهد أن القاضي يحلفه) ويعمل بالمنسوخ (له الامتناع 
عن أداء ا لأنّه لا يلزمه. «بزازية» (وبينة الخارج في الملك المطلق) وهو الذي لم 
يذكر له سبب (أحق من بينة ذي اليد) لاله المدعي والبينة له بالحديث» بخلاف المقيد 
بسبب كنتاج ونكاح فالبينة لذي اليد إجماعاً كما سيجيء (وقضى) القاضي (عليه بنكوله 
ر (في مجلس القاضي) حقيقة (بقوله لا أحلف) أو حُكماً كأن (سکت) وعلم 
أنه (من غير آفة) كخرس وطرش في الصحيح . «سراج». وعرض اليمين ثلاثاً ثم القضاء 
أحوط (وهل يشترط القضاء على فور التكول خلاف) «درر». ولم آذ كنم رها قاله 
المصنف . قُلْتٌ: قدّمنا أنه يفترض القضاء فوراً إلاً في ثلاث (قضى عليه بالنكول ؛ ثم أراد 
أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله) ماض . «درر». فبلغت طرق القضاء ا 
وعدَّها في «الأشباه» سَيْعاً : بينة » وإقرار» ويمين» ونكول عنه» وقسامة». وعلم قاض على 
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فنحلوها فور فرأوا ES‏ إذ لا يمتري 8 أنّه قاتله . 


(شك فيما يدّعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف) تحرّزاً عن الوقوع في 
الحرام (وإِنْ أَبَى خَصْمهُ إل حلفه إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإِلا) بأنْ عُلَبَّ 
ع ل أنه بسن إن سلب «بزازية» (وتقبل البينة لو أقامها) المدفيق وإن قال قبل 
اليمين لا بينة لي. «سراج» . خلافاً لما في «شَرْح المجمع» لاعن الخ (بعد يمين) 
المدعى عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالتكول. «خانية» (عند العامة) وهو الصحيح لقول 
شريح : : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ولأنْ اليمين كالحلف عن البينة» 
فإذا جاء الأضل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أَصْلاً . «بحر» (ويظهر كذبه بإقامتها) 
أي البينة (لو ادعاه) أي المال (بلا سبب فحلف) أي المذّعى عليه نہ ثم أقامها حتى يحنث في 
يمينه . وعليه المْوى . طلاق الخانية . خلافاً لإطلاق «الذرر» د اذّعاه (بسبب فحلف) 
أنه لا دين عليه (ڈ م أقامها) المدعي على السَّببْ (لا) يظهر كذبه لجواز أله وجد القرض ثمّ 
وجد الإثراء أو الإيقاء» وعليه المَنْوى. «فصولين» و«سراج» واشمني» وغيرهم (ولا 
تحليف في نكاح) أنكره هو أو هي (ورجعة) جحدها هو أو هي بعد عدة (وفيء إيلاء) 
أنكره أحدهما بعد المدّة (واستيلاد) تدعيه الأمةء ولا اتی که ار بإفراره (ورف 
ونسب) بأن اذّعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعَكس (وولاء) عتاقة أو موالاة ادّعاه 
الأغلى أ الأشفل (وحد ولعان) والفتوى على أله يحلف المنكر (في الأشياء) السّبعة» 
ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرقٌ. والحاصل أن المفتى به التحليف في 
الكل إلا في الحدودء ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إِجماعاء إلا إذا تضمن حقاً بأنم 
علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الرّنا (و) كذا (يُسْتحلف 
السّارق) لأجل المال (فإن نكل ضمن ولم يقطع) وإن أقرٌ ر بها قطع. وقالوا: يُستحلف في 
التعزير كما بسطه في «الدرر». وفي الفصول: ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أنْ تتزّجٌ فلا 
تحلف. وفي «الخانية»: لا استخلاف في إخدى وثلاثين مَسْألة (النيابة تجري في 
الاستحلاف لا الحلف) رق علي الأول بشدله (فالوكيل والوصيّ والمتولي وأبو الصّغير 
يملك الاستحلاف) فله طلب یمین خصّمه (ولا يحلف) أحد منهم را إذا) ادعى عليه 
العقد أو (صح إقراره) على الأصيل فيستحلف حينئذٍ» كالوكيل بالبيع إن إِفْرارَهُ صحيح 
على الموكل» فكذا نكوله. . وفي «الخلاصة» : كل موضع لو أقرٌ لزمه. فإذا أنكره يستحلف ستحلف 
إلا في ثلاث ذكرهاء والصّواب في أربع وثلاثين لما مرّ عن «الخانية»؛ وزاد ستة أخرى في 
«البَخر»)» وزاد أربعة عشر في «تنوير البصائر» «حاشية الأشباه» و«النظائر» لابن المصنف› 
ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها. 


1 (التحليف على فعل نفسه يكون على البتات) أي القطع باه ليس كذلك (و) التحليف 
(على فعل غيره) يكون (على العلم) أي إِنّه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره 
ظاهراً اللّهمٌ ا إذا كان) فعل الغير (شيئاً يتصل به) أي بالحالف» وفرع عليه بقوله (فإن 


ما جج ا ات كوف 
اذّعى) مُشْتري العبد (سرقة العبد أو إباقه) وأثبت ذلك (يحلف) البائع (على البتات) مع أله 
فعل الغير» ٠لا‏ شك :امار و ويا يجمه ليها ارمق لي لحل نه فتلت حلت 
البتات لأنها آكد ولذا تعتبر مُطلقاًء بخلاف العكس . «درر) عن «الزّيلعي». . وفي «اشرح 
المجمع) عنه: هذا إذا قال المنكر لا علم لي لى بذلك» ولو ادعى العلم حلف على البتات 
كمودع ادعى قبض ربها وفرّع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله: : (وإذا ادعى) بكر 
(سبق الشراء) له على شراء زيد ولا بينة (يحلف خصمه) وهو بكر (على العلم) أي آنه لا 
يعلم أنه اشتراه قبله لما مر (كذا إذا ادعى دينا ا أو عيناً على وارث إذا علم القاضي كونه 
ميراثا أ أو أقرٌ به المدعي أو برهن الخصم عليه) فيحلف على العلم (ولو ادعى عما) أي 
الدين والعين (الوارث) على غيره (يحلف) المدّعى عليه (على البتات) كموهوب وشراء. 
«(درر» (و) يحلف (جاحد القود) إجماعاً (فإِنْ نكل فإن كان في النّفس حبس حتى يقرّ أو 
يحلف وفيما دونه يقتص) لأن الأطراف خلقت وقاية للنفس كالمال فيجري فيها الابتذال 
خلافاً لهما. 


(قال المدعي : لي بينة حاضرة) في المصر (وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافاً 
لهماء ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقاًء ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقاً. 
ابن ملك . وقدر في «المجتبى» الغيبة بمدّة السّفر (ويأخذ القاضي) في مَسْألةِ المتن فيما لا 
يسقط بشبهة (كفيلا ڈ ثقة) يأمن هروبه. انرا فليسفظ (من مةه ولو وها والتال 
حقيراً في ظاهر المذهب . «عيني» (بنفسه ثلاثة أيام) في الصحيح › وعن الثاني إلى مجلسه 
الثاني رضح (فإن امتنع من) إعطاء (ذلك) الكفيل (لازمه) بنفسه أو أمينه مقدار (مدّة 
التكفيل) لئلا يغيب (إلا أ يكون) الخصم (غريباً) أي مُسافراً (ف) يلازم أو يكفل (إلى 
انتهاى مجلس القاضي) ذدَفْعاً للضّرره حتى لو علم وَفْت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو 
يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي. «برّازية» (قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم 
برهن) على دعواه بعد اليمين (قبل ذلك) ارعان عند العا ا وعدا لو كال المدعي كل 
بينة آتي بها فهي شهود زورء أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على 
الحق قبل . «خانية» . وبه جزم في «السّراج» كما مرّ (وقيل لا) يقبل قائله محمد كما في 
«العمادية»» وعکسه ابن ملك. وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع»› أو قال 
الشّاهد لا شهادة لي ثم شهد. والأصحٌ القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في 
«الدرر» . وأقرّه المصنف. 

(ادعى المديون الإيصال فأنكر المدّعي) ذلك (ولا بينة له) على مدعاه (فطلب يمينه 
فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك) «قنية» (واليمين بالله تعالى) 
لحديث : «مَنْ كان حالف دَليَحَلِف بالل تَعَالَى أو لِيَذَرا وهو قول والله . «خزانة». وظاهره 
اله لو حلفه بغيره لم يكن یمیناًء ولم أره صريحاً. «بحر» (لا بطلاق وعتاق) وإِنْ أل 
الخضمء وعليه المَنْوى. «تاترخانية». لأنَّ التحليفٌ بها حرام. «خانية» (وقيل إن مسّت 
الصرورة فوّض إلى القاضي) اتباعاً للبعض (فلو حلفه) القاضي (به فنكل فقضى عليه) 


كتاب الدعوى لل سس اه 


بالمال (لم ينفذ) قضاؤه (على) قول (الأكثر) كذا في «خزانة المفتين»» وظاهره أله مفرّع 
على قول الأكثرء أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضي به وإِلاً فلا فائدة. 
(بحر) . واعتمده المصئف . قُلْتٌ : ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثمّ برهن المدعي 
على المال؛ إن شهدوا على السّبب كالإفراض لا يفرق» وإ شهدوا على قيام الدين 
يفرق» نالل سك ليام الدين: وقال محمد في الشّهادة على قيام المال لا 
يحنث لاختمال صدقه» خلافاً لأبي يوسف» كذا في «شرح الوهْبانية» للشّرنبلالي وقد 
تقدم (ويغلظ بذكر أوصافه تعالى) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير (والاختيار) فيه و(في 
صفته إلى القاضي) ويجتنب العطف كي لا تتكرّر اليمين (فلو حلف بالله ونكل عن التغليظ 
لا يقضي عليه به) أي بالنكول» لأنَّ المقصود الحلف بالله وقد حصل زيلعي (لا) يستحب 
التغليظ على المسلم (بزمان و) لا ب (سمكان) كذا في «الحاوي»» وظاهره أنه مباح 
(ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى» والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى» والمجوسي بالله الذي خلق النّار) فيغلظ على كل بمعتقدهء فلو اكتفى بالله 
كالمسلم كفى . «اختيار» (والوثني بالله تعالى) لأنّه يقرٌ به وإن عبد غيره» وجزم ابن الكمال 
بآن الذحرية لا احقيوته ا قُلْتّ: وعليه فبماذا يحلفون؟ وبقي تحليف الأخرس أن 
يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذاء فإذا أومأ برأسه أي نعم صار 
حالفاًء ولو أصمٌ أيضاً كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإلاً فبإشارته ولو اغ اا 
فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي . «شرح وَهُبانية» (ولا يحلفون في بيوت عباداتهم) 
لكراهة دخولها ا ان SOA‏ 
صورة إنكار المنكر» > وفسّر بقوله (أي بالله ما بينكما نكاح قائم و) ما بينكما (بيع قائم وما 

يجب عليك رده) لو قائماً أو بَدَلّه لو هالكاً (وما هي بائن ع منك) وقوله: (الآن) متعلق 
بالجميع . مسكين (في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق) فيه لف ونشر لا على السبب؛ 
أي بالله ما نكحت وما بعت خلافاً للثانى نظراً للمدعى عليه أيضاً لاحتمال طلاقه وإقالته 
(إلا إذا لزم) من الحلف على الحاصل (ترك النظر للمدي فيحلف) بالإجماع (على السبب) 
أي على صورة دعوى المدعي (كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة ا 
لكونه شافعاً لصدق حَلْفِهِ على الحاصل في مُغْتقده فيتضرّر المدعي . لث ومفاده أنه لا 
اغتبار بمَذْهب المدعى عليه» وأمًا مَذْهب المدَّعي ففيه خلاف. الاو أن يسأله 
القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لاء واعتمده المصنف (وكذا) أي يحلف على 
السّبب إجماعاً (في سبب لا يرتفع) برافع بعد ثبوته (كمَبدٍ ملم يدّعي) على مولاه (عتقه) 
لعدم تكرّر رقه (و) أمّا (في الأمة) ولو مُسْلمة (والعبد لكافر) فلتكرّر رقهما باللحاق حلف 
مولاهما (على الحاصل) والحاصل اعتبار الحاصل إل لضرر مدع وسبب غير متكرّر 
(وصحٌ فداء اليمين والصُّلْحُ منه) لحديث «دُيُوا عَنْ أعْرَاضِكُمْ بأَمْوَالِكُمْ» وقال اليد 
الاختراز عن اليمين الصّادقة واجب. قال فى «البَحُر»: أي ثابت بدليل جواز الحلف 


3 


صادقاً (ولا يحلف) المنكر (بعده) أبداً لأنه أسقط حقه (و) قيد بالفداء أو الصلح لأنَّ 


٥۹٦‏ كتاب الدعوى 


المدّعى (لو أَسْقَطَهُ) أي اليمين (قصداً بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو هبته لا 
يصح وله التحليف) بخلاف البراءة عن المال لأنَّ التحليفٌ للحاكم. «بزازية». وكذا إذا 
اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع. «دررا. 

فرع : اسْتَْلَفَ حَضْمَهُ فقال حلفتني مرّة» إن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل وإلا 
فله تحليفه. «درر). 


e 


قُلْتُّ: ولم أر ما لو قال إِنّي قد حلفت بالمّللاق إِني لا خلف فيحرر. 
9 7 و 
باب التََحَالِفٍ 


لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين. 

«اختلفا) أي المتبايعان (في قدر ثمن) أو وصفه أو جنسه (أو) في قدر (مبيع حكم 

لمن برهن) لأنّه نوّر دَعُواه بالحجّة (وإن برهن فلمثبت الرّيادة) إذ البينات للإثبات (وإن 
اختلفا فيهما) أي الئّمن والمبيع جميعاً (قدم برهان البائع لو) الاختلاف (في الثمن وبرهان 
المشتري لو في المبيع) نظراً لإثبات الزيادة (وإن عجزا) في الصور اللاث عن البينة › فان 
رضي كل بمقالة الآخر فيها (و) إن (لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا) ما لم يكن 
فيه خيار فيفسخ من له الخيار (وبدیء ب) يمين (المشتري) لأنّه البادىئءٌ بالإنكار, وهذا 
(لو) كان (بيع عين بدين وإلا) بان كانَ مقايضة أو صرفاً (فهو مخير) وقيل يقرع. ابن 
ملك. ويقتصر على النفي في الأصحٌ (وفسخ العاين الج يطل ترما أو بطلبهماء 
ولا ينفسخ بالتحالف ولا بفسخ أحدهما بل بفسخهما بفسخهما. «بحر» (ومن نكل) منهما (لزمه 
دعوى الآخر) بالقضاءء وأضله قوله ككلهِ: «إذا اْتَلّفَ المتبايعان والسٌّلْعة قائمة بعينها 
تحالفا وترادًا؛ وهذا كله لو الاختلاف في البدل مَقُصوداًء فلو في ضمن شيء كاختلافهما 
في الزق فالقول للمُشتري في أنه الزق ولا تحالف» كما لو اختلفا في وعضف المبيع 
كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا کا 
ظهيرية (و) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لاله (لا تحالف في غيرهما) لأنّه لا يختل به 
قوام العقد نحو (أجل وشرط) رهن أو خيار أو ضمان (وقبض بعض ثمن والقول للمنكر) 
بيمينه. وقال زُفْر والشّافعي: يتحالفان (ولا) تحالف إذا اختلفا (بعد هلاك المبيع) أو 
خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به (وحلف المشتري) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير 
المشتري . وقال محمد والشَّافعي: يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن 
دناه اس اه إجماعاً لأنَّ المبيعَ كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمتهء كما لو 
اختلفا في ج جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير تحالفا 
E‏ نم1 (ي1) تخبارات لبد بعلا عق E‏ 
كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما : ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن برضي البائع بترك حطة الهالك) أَضْلاً فحينئذ يتحالفان» 
هذا على تخريج الجمهور. وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري (ولا في) قدر 


كتاب الدعوى .لال سسسسسسسسسسسس ۷ 
(بدل كتابة) لعدم لزومها (و) قدر (رأس مال بعد إقالة) عَقْد (السلم) بل القول للعَبّْد 
والمسلم إليه ولا يعود السَّلم (وإن اختلفا) أي المتعاقدان (في مقدار الثمن بعد الإقالة) ولا 
بينة (تحالفا) وعاد البيع (لو كان كل من المبيع والثمن مَفْبِوضاً ولم يرده المشتري إلى 
بائعه) بحكم الإقالة (فإن رده إليه بحكم الإقالة) لا تحالف خلافاً لمحمّد (وإن اختلفا) أي 
الرّوجان (في) قدر (المهر) أو جنسه (قضى لمن أقام البرهان» وإن برهنا فللمرأة إذا كان 
مهر المثل شاهداً للزوج) بأ كان كمقالته أو أقل (وإن كان شاهداً لها) بأن كان كمقالتها أو 
أكثر (فبينته أولى) لإثباتها خلاف الظاهر (وإن كان غير شاهد لكل ا ان ان سا 
(فالتهاتر) للاستواء (ويجب مَهْر المثل) على الصحيح (وإن عجزا) عن البرهان (تحالفا ولم 
يفسخ النكاح) لتبعية المهرء بخلاف البيع (ويبدأ بيمينه) لأنَّ أوّلَ الَسليمتين عليه فيكون أو 
اليمينين عليه. «ظهيرية» (ويحكم) بالتَّشْديد أي يجعل (مهر مثلها) حُكماً لسقوط اغتبار 
التسمية بالتحالف (فيقضى بقوله لو كان كمقالته أو أقل › وبقولها لو كمقالتها أو أكثر» وبه 
لو بينهما) أي بين ما تدعيه ويدعيه (ولو الختلفا) أي المؤجر والمستأجر (في) بدل 
(الإجارة) أو في قَدْر المدّة (قبل الاسْتيفاء) للمنفعة (تحالفا) وتَرَادًا وبدىء بيمين المستأجر 
لو اختلفا في البدل والمؤجر لو في المدّة» وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل وللمُسْتأجر 
في المدة (وبعده لا والقول للمستأجر) لأنّه منكر للزيادة (ولو) اختلفا (بعد التمكن من 
استيفاء البعض) من المنفعة (تحالفا وفسخ العَفد في الباقي والقول في الماضي للمُسْتأجر) 
لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد» بخلاف البيع (وإن الختلف الرّوجان) ولو مملوكين 
أو مكاتبين أو صغيرين والصّغير يجامع أو ذمية مع مسلم قام النكاح أو لا في بيت لهما أو 
لأحدهما. «خزانة الأكمل». لأنَّ العبرةً ة لليد لا للملك (في متاع) هو هنا ما كان في 
(البيت) ولو ذهباً أو فضة فلالقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه) إلا إذا كان كل 
منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر فالقول له لتعارض الظاهرين . «درر» وغيرها (القول له 
في الصّالح لهما) لأنّها وما في يدها في يده والقول لذي اليدء بحلاف ما يخقض .بها لان 
ظاهرّها أظهر من ظاهره وهو يد الاستعمال (ولو أقاما بينة يقضي ببينتها) لأنّها خارجة . 
«خانية» . والبيت للرّوج إلا أن يكون لها بينة رة . وهذا لو حيين (وإن مات أحدهما 
والختلف وارثه مع الحي في المشكل) الصّالح لهما (فالقول) فيه (للحي) ولو رقيقاً. وقال 
لاني ومارك ٣‏ : الكل بينهما. وقال ابن أبي ليلى: الكل له وقال الحسن البصري: الكل 
لها وهي المسبعة. وقال في (الخانية» تسعة أقوال (ولو أحدهما مملوكاً) ولو مأذوناً أو 
مكاتباًء وقالا والشّافعي : هما كالحر (فالقول للحرٌ في الحياة وللحي في الموت) لأنّ يد 
الخ ارت ولا يد للميّت (أعتقت الأمة) أو المكاتبة والمدبرة (واختارت نفسها فما في 
البيت قبل العتق فهو للرّجل» وما بعده قبل أَنْ تختارٌ نفسها فهو على ما وصفناه ه في 
الطلاق) "بحراء وفيه: : طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ولورثته بعده لأنها صارت 
أخنبية لا يد لهاء ولما ذكرنا أن المشكل للرّوج في الطلاق فكذا لوارثه. أما لو مات وهى 
في العدة فالمشكل لها فكألّه لم يطلقها بدليل إرثها. ولو تلف المؤجر والمشتأجر في 


٥۹۸‏ كتاب الدعوى 


متاع البيت فالقول للمستأجر بيمينه» وليس للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدن ولو اتات 
إسكافي وعطار في آلات الأساكفة وآلات العطازين وهي في أيديهماء فهي بينهما لا نظر 
لما يصلح لكل منهما . وتمامه في «السّراج». 

(رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غلام وعلى عنقه بدرة“ وذلك بداره فادعاه 
رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدّار فهو المعروف باليسار. وكذا كناس في منزل رجل 

عنقه قطيفة" يقول) الذي على عنقه (هي لي وادعاها صاحب المنزل فهي لصاحب 

المنزل. رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها وأحدهما يعرف ببيع 
الدّقيق والآخر يعرف بأنّه ملاح » فالدقيق للذي يعرف ببيعه والسّفينة لمن يعرف بأنّه ملاح) 
عَمَلاً بالظاهرء ولو فيها راكب وآخر ممسك وآخر يجذب وآخر يمدها وكلهم يدعونها فهي 
بين الثلاثة أثلاثاً ولا شيء للماد. رجل يقود قطاراً بل وآخر راكب إن على الكل متاع 
الراكب فكلها له والقائد أجيره» وإن لا شىءَ عليها فللراكب ما هو راكبه والباقي للقائد» 
بخلاف البقر والغنم. وتمامه في «خزانة الأكمل؟ . 1 

لما قدم من يكون خصماً ذكر من لا يكون. 

(قال ذو اليد: هذا الشىء) المدعى به منقولاً كان أو عقاراً (أودعنيه أو أعارنيه أو 
اة أو رهنيه زيد الغائب ب أو غصبته منه) من الغائب (وبرهن عليه) على ما ذكر والعين 
قائمة لا هالكة وقال الشهود نعرفه باشمه ونسبه أو بوجهه. وشرط محمد معرفته بوجهه 
أيضاًء فل مكلك" ل عرق فلذناً وهو لا يعرفه إلا بوجهه لا يحنث. ذكره الزّيلعىٌ. وفي 
«الشرنبلالية» عن خط العلامة المقدسي عن «البرّازية؛ أن تعويل الأئمة على قول محمد | هم 
فليحفظ (دفعت خصومة المدعي) للملك المطلق› > لأنّ يد هؤلاء ليست يد خصومة . وقال 
أبو يوسف : إن عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع» وبه يؤخذ.. «ملتقى» . واختاره في 
«المختار» . وهذه مخمسة كتاب الدّغوىء لأنَّ فيها أقوال خمسة علماء كما بسطه في 
اندر اولان صورّها خمس . «عيني» وغيره. قُلْتٌُ: وفيه نظر» إذ الحكم كذلك لو 
قال وكلني صاحبه بحفظه أو أسْكنني فيها زيد الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل 
منه فوجدته. (بحر) . أو هي في يدي مزارعة. «برّازية») فاشو ادى عشرةن فلك 
لكن ألحق في «البرّازية» المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال: فلا يزاد على الخمس» و 
حررته في «شرح الملتقى» (وإن) كان هالكاً أو قال الشّهود أودعه من لا نعرفه أو 0 ذو 
اليد بيد الخصومة كأن (قال) ذو اليد (اشتريته) أو اتهبته (من الغائب أو) لم يدع الملك 
المطلب بل ادعى عليه الفعل بأن قال المدض خضب مني ا قال (سرق مني) وبناه 


(1) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار اه قاموس 
(۲) القطيفة: دثار مخمل» والجمع قطائف وقُظف. 


كنات القعوق 7 سے 68 
للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته مني» بخلاف غصب مني أو غصبه مني فلان الغائب 
كما سيجيء حيتُ تندفع › وهل تندفع بالمصدر الصحيح؟ لا «برّازية» (وقال ذو اليد) في 
الدع (أودعنيه فلان وبرهن عليه) لا تندفع في الكل لما كُْنا (قال في غير مجلس الحكم 
إله ملكي ثم قال في مجلسه إِنَه وديعة عندي) أو رهن (من فلان تندفع مع البرهان على ما 
ذكرء زد رحن لاقي على E‏ عليه جد ربع 
الدّفع . «برّازية» (وإن قال المدعي اد شتريته من فلان) الغائب (وقال ذو اليد أودعنيه فلان 
ذلك) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة (دفعت الخصومة وإِنْ لم يبرهن) لتوافقهما أن 
أل الملك للغائب إلا إذا قال اذ شتريته ووكلني ھن برهن ولو صدقه في الشّراء لم 
زمر الم لها يكون قضاء على الغائب بإفراره وهي عجيبة ) ثم افتصار «الدرر» وغيرها 
على دَغوى الشّراء قيد اتفاقي» فلذا قال : : (ولو ادّعى أنّهِ له غصبه منه فلان الغائب وبرهن 
عليه وزعم دو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت) لتوافقهما أن اليد لذلك الرجل (ولو 
كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة ل تندفع بزعم ذي اليد إيداع ذلك الغائب 
استحساناً . «بزازية». وفي «شرح الوهبانية» اللشرنبلالي» : لو اتفقا على الملك لزيد وكل 
يدعي الإجارة منه لم يكن الثاني خصماً للأول على الصّحيح ولا لمدعي رهن أو شراءء 
أما المشتري فخصم للكل. 

فروع: قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني . صغرى . 

للمدعي تحليف المدعي الإيداع على البتات. «درر». وله تحليف المدعي على 
العلم . وتمامه في «البرّازية» . 

وكل بنقل أمته فبرهنت أنَّه أعتقها قبل للدّفع لا للعتق ما لم د يحضر المولى. ١‏ 
ملك. 


باب دَعوّى الرَّجلين 

(تقدم حجة خارج في ملك مطلق) أي لم يذكر له سبب كما مرٌ (على حجة ذي اليد 

وإن وقت أحدهما فقط) وقال أبو يوسف: ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو (قال) فى دَعُواه 
(هذا العبد لي غاب عني منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة قضى للمدعي) لأنّ ما ذكره 
تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين فقضى ببينة الخارج . وقال أبو يوسف: 
يعصى للمؤزخ :ولو جالة الا شرا وينبغي أن يفتى بقوله لأئّه أوفق وأظهر. كذا في «جامع 
الفصولين» وأقرّه المصنف (ولو برهن خارجان على شيء قضى به لهماء فإن برهنا في) 
اموي (الخلح سقظا) ی لو حيدم وار ی ينهيا وان کل العهو 
ويرثان ميراث زوج واحد. ولو ولدت يثبت النُسب منهما . وتمامه في «الخلاصة» (وهي 
لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل) من کله (بها) هذا إذا لم يؤدخا 
(فإن أرَخا فالسابق أحق بها) فلو رخ أحدهما فهي لمن صدقته أو لذي اليد. «بزازية». 
فلث: وعلى ما مرّ عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهماء ولم أر من نبه على هذاء 
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فتأمل (وإن ن أقرّت لمن لا حجة له فهي لهء وإن برهن الآخر قضى له. ولو برهن أحدهما 
وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت ثبت سبقه) ا أفوى منه 
بدونه (كما لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه | إلا إذا ڈ ثبت سبقه) أي أن نكاحه 
أشن ا ا لعلف اد و على بكترا د من کی فلكل نصفه بنصف 
الثمن) إن شاء (أو تركه) إنما خير لتفريق الصّفقة عليه (وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما 
لم يأخذ الآخر كله) لانفساخه بالقضاءء فلو قبله فله (وهو) أي ما ادعيا شراءه (للسابق) 
تاريخاً (إن أرخا) فيرد البائع مع قبضه من الآخر إليه. «سراج» (و) هو (لذي يد إن لم 
يؤرخا أو آرّخ أحدهما) واسّتوى تاريخهما (و) هو لذي وقت إن وقت أحدهما (فقط و) 
الحال أنه (لا يد لهما) وإِنْ لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن (والشراء أحق من 
هبة وصدقة) ورهن ولو مع قبض» وهذا (إن لم يؤرّخاء فلو أرَخَا واتحد الملك فالأسبق 
أحق) لقوله (ولو أرخت إخداهما فقط فالمؤرّخة أولى) ولو اختلف الملك استويا وهذا فيما 
لا يقسم اتفاقاًء واختلف التضحيح فيما يقسم كالدّار والأصح أن الكل لمدعي الشّراء لال 
الاشتحقاق من قبيل الشّيوع المقارن لا الطارىء. هبة «الذرر» (والشراء والمهر سواء) 
فينصف وترجع هي بنصف القيمة وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر (هذا إذا لم يؤخرها 
أو أرخا واستوى تاريخهماء فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق) قيد بالشراء أن النكاح 
أحق من هبة أو رهن أو صدقة. «عمادية» . والمراد من النكاح: المهر كما حرّره في 
«البَخْر؛ مغلطاً «للجامع». نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد 
ولا مرجح فتكون ملكا له منكوحة للآخرء فتدبر (ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض 
معه) استحساناً ولو به فهي أحق لأنها بيع انتهاءء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن» ولو 
العين معهما استويا ما لم يؤرّخا وأحدهما أَسْبق (وإن برهن خارجان على ملك مؤرّخ أو 
شراء مؤرّخ من واحد) غير ذي يد (أو) برهن ی وذو يد على ملك 
مؤرّخ أقدم فالسَّابقَ أحق وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما) أو مختلف . «عيني» (وكل 
يدعي الشراء من) رجل (آخر أو وقت أحدهما فقط استويا) إن تعدد البائع وإن اتحد فذو 
الوقت أحقء ثم لا بذ من ذكر المدعي وشهوده ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع في 
يد البائع» ولو شهد بيده فقولان. «بزازية» (فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على 
الشراء منه» أو برهنا على سبب ملك لا يتكرّر كالنتاج) وما في معناه كنسج لا يعاد وغزل 
قطن (وحلب لبن وج صوف) ونحوها ولو عند بائعه. «درر) (فذو اليد أحق) من الخارج 
إججماعاًء إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلاً كخصب أو وديعة أو إجارة ونحوه في رواية 
«درر». أو كان سبباً يتكرر كبناء وغرس ونسج خرٌ وزرع بر ونحوه أو أشكل على أل 
الخبرة ة فهو للخارج لأنّه الأضل» إنما عدلنا عنه بحديث النتاج (وإن برهن كل) من 
الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد. «عيني» (على الشراء من ا 
سكطا ودرك O‏ يبسن بعة) توقان E‏ يقضي للخارج . قلنا 

الإقدام على الشّراء إفرار منه بالملك له ولو أثبنا قبضاً تهاترتا اتفاقاً . «درر» (ولا يرجح 
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بزيادة عدد الشهود) فإن الترجيح عندنا ر بقوة الدّليل لا بكثرته» ثم فرّع على هذا الأضل 
بقوله (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء) في ذلك (وكذا لا ترجیح 
بزيادة العدالة) لأنَّ المعتبرَ أضل العدالة إذ لا حدّ للأغدلية . 

(دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهناء فللأول ربعها والباقي للآخر 
بطريق المنازعة) وهو أن الضف سالم لمدعي الكل بلا منازعة علاتم اسحويت عار ع يها في 
النصف الآخر فينصف (وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول) لأنَّ في المسألة كلا 
ونصفاًء > فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة. 

واعلم أن أنواعَ القسمة أربعة: ما يقسم بطريق العول إِجماعاً وهو ثمان: ميراث» 
وديونء ووصيةء ومحاباة» ودراهم مرس وسعابةة وجا رقب ورن الاه 
إجماعاً وهو مَسَألة الفضولين . وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل : 
0 الكتابء وإذا أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه» ولآخر بنصف ذلك. وبطريق 
العول عنده والمنازعة عندهماء وهو خمس كما بَسَطَهُ الرَّيلعىٌ والعيني. وتمامه في 
«البخرة . والأضل عنده أن القشمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعة فََولِية أو 
جنا أو لأحدهما شائعاً وللآخر في الكل فمنازعة› وعندهما متى ثبتا معاً على الشيوع 
فعولية وإلاً فمنازعة » فليحفظ . 

(ولو الدار في أيديهما فهي للثاني) نصف لا بالقضاء ونصف به لألّه خارج» ولو في 
يد ثلاثة وادعى أحدهما كلها وآخر نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة 
وعندهما بالعول» وبيانه في «الكافي» (ولو برهنا على نتاج دابة) في أيديهما أو أحدهما أو 
غيرهما (وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه) بشهادة الظاهر (فلو لم يؤرخا قضى بها لذي 
اليدء ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث ون لم يوافقهما) بأن خالف أو أشكل (فلهما إن 
كانت في أيديهما أو كانا خارجین› ا a‏ قلت 
وهذا أولى مما وقع في «الكنز» و«الدرر» و«الملتقى» فتبصر 

(برهن أحد الخارجين على الغصب) من زيد (والآخر على الوديعة) منه (استويا) 
لأنها بالجحد تصير عَصْباً (الئّاس أخرار) بلا بيان ا في) أزبع : (الشهادةء والحدود. 
والقصاصء. والقتل) كذا في نسخة المصنف› وفي نسخة «والعقل» وعبارة «الأشباه» 
«الدية» وحينئذٍ (فلو ادعى على مجهول الحال) أحر أم لا (أنه عبده فأنكر وقال آنا حر 
الأضل فالقول له) لتمسكه بالأضل (واللابس) للثوب (أحق من آخذ الكم والراكب أحق من 
آخذ اللجام ومن في السرج من رديفه وذو حملها ممن علق كوزه) بها لأنّه أكثر تصرّفاً 
(والجالس على البساط والمتعلق به سواء) كجالسيه وراكبي سرج (كمن معه ثوب وطرفه 
مع الآخر لا هدبته) أي طرته الغير المنسوجة لأنها ليست بثوب (بخلاف جالسي دار تنازعا 
فيها) حيثٌ لا يقضى لهما لاختمال أنها في يد غيرهما وهنا علم أله ليس في يد غيرهما. 
لاعيني؟ . 

(الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال تربيع) بأن تتداخل أنصاف لَبِنَاتِهِ في 
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لبنات الآخر ولو من خشب فبأن تكون الخشبة مركبة في الأخرى لدلالته على أنّهما بينا 

معاً ولذا سمي بذلك لأنّهِ حينئلٍ يبني مربعاً (لا لمن له) اتصال ملازقة أو نقب وإدخال أو 
(هرادي“) كقصب وطبق يوضع على الجذوع (بل) يكون (بين الجارين لو تنازعا) ولا 
يخص به صاحب الورادي بل صا الجذع الواحد أحق منه. «خانية»). ولو لأحدهما 
جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع› وقيل لذي الجذوع . «ملتقى» . 
وتمامه في «العيني؟ وغيره. وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعد فلا يُشقط بإبراء ولا 
صلح وعفو وبيع وإجارة. «أشباه» من أخكام السّاقط. لا يعود. فليحفظ (وذو بيت من 
دار) فيها بيوت كثيرة (كذي بيوت) منها (في حق“ ساحتها فهي بينهما نصفين) كالطريق 
(بخلاف الشرب) إذا تنازعا فيه (فإِلّه يقدر بالأرض) بقدر سقيها. 

(برهنا) أي الخارجان (على يد) لكل منهما (فى أرض قضى بيدهما) فتنصف (ولو 
برهن عليه) أي على اليد (أحدهما أو كان تصرف فيها) بأن لبن أو بنى (قضى بيده) لوجود 
تصرفه . ١‏ 

(ادعى الملك فى الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل) لأن ما ثبت في 
زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل. «درر» (صبئٍ يعبر عن نفسه) أي يعقل ما يقول (قال 
آنا حر فالقول له) لأنّه في يد نفسه كالبالغ (فإن قال آنا عبد فلان) لغير ذي اليد (قضى به 
لذي اليد) كما لا يعبر عن نفسه لإفراره بعدم يده (فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع 
البرهان) لما تقرر أن التناقض في ذَعْوى الحرية لا يمنع صحة الدعوى. 


يات دَعوّى اسن 


الدَّعُوة نوعان: دَعُوة اسُتيلاد وهو أن يكون أَصْل العلوق في ملك المدعي› 
ودعوة تحرير وهو بخلافه والأولى أَقُوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دَعُْوى 
التحرير على الحال وسيتضح . 

(مبيعة ولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه) البائع (ثبت لبك تنه عه ايسان 
لعلوقها في ملكه ومبنى النسب على الخفاء فيعفى فيه التناقض (و) إذا صحت استندت ف 
مارت أ ونه تشع E‏ روا ناوص ار اه 
لوجود ملكه وأمیتها" بإقراره» وقيل يحمل على آنه نکحها واستولدها ثم | شتراها (ولو 
ادعاه معه) أي مع ادّعاء البائع (أو بعده لا) لان دَعْونَهُ تحرير والبائع استيلاد فكان أقوى 


)١(‏ الهرادي: جمع هردية: قصبات تضم ملويّة بطاقات من الكرم فترسل عليها قصبات الكرم. وقيل: هي 
خشبات توضع على الجذوع ويلقى عليها التراب. وقيل: الهرادي نوع من النبت. وقيل: قصب يوضع 
فوق الحائط . انتهى تكملة رد المحتار. 

(؟) بالحاء المهملة» وهى عرصة فى الدار أو بين يديها . 

099 أي را 1 


كتاب الدعوى ۳ه 


كما مرّ (وكذا) يثبت من البائع (لو ادعاه بعد موت الأم» بخلاف موت الولد) لفوات 
الأضل (ويأخذه) الائ اة أمه (ويسترد المشتري كل الثمن) وقالا حصته 
(وإغتاقهما) أي إغتاق المشتري الأم والولد (كموتهما) في الحكم (والتدبير كالإغتاق) لاله 
أيضا لآ مجعم الال و د فيه ااا «ملتقى) وغيره كل اميق اشنا من 
الصحيح من مذهب الإمام كما في «القهستاني» و«البرهان»» ونقله في «الدرر» و«المنح» 
عن «الهداية» على خلاف ما في «الكافي» عن «المبسوط». وعبارة «المواهب»: وإن ادعاه 
بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن واكتفيا برد حصته» وقيل لا يرد حصتها في 
الإعتاق بالاتفاق | ه. فليحفظ (ولو ولدت) الأمة المذكورة (لأكثر من حولين من وقت 
البيع وصدقه المشتري ثبت النّسب) بتصديقه (وهي أم ولده على المعنى اللغوي نكاحاً) 
حملا لأمره على الصّلاح . بقي لو ولدت فيما بين الأقل والأكثر› إن صدقه فخكمه 
كالأول لاختمال العلوق قبل بيعه وإلاً لاء ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقاً» وكذا البينة 
له عند الثاني خلافاً للثالث . «شرنبلالية» رارج م وفيه: لو ولدت عند المشتري 
ولدين أحدهما لدون ستة أشهر والآخر لأكثر ثم اذعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق 
المشتري . 

(باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه) لكون العلوق في ملكه (ورد 
بيعه) لان البيعٌ يحتمل النقض (وكذا) الحكم (لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب 
الأم أو رهنها أو آجرها أو زوَجها ثم ادعاه) فيئبت نسبه وترد هذه التصرفات» بخلاف 
الإعتاق كما مرّ (باع أحد التوأمين المولودين) يعني علقاً وولداً (عنده وأعتقه المشتري 
ادعى البادٌ ئع) الولد (الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري) بأمر فوقه وهو حرية 0 
نما علقا في ملکه» حتى لو ا شتراها حبلى لم يبطل عتقه لأنّها دعوة تحرير فتقصير. 
اعيني» وغيره. وجزم به المصنف ثم قال: وحيلة إسْقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن 
عبده فلان فلا تصح دَغواه أبداً . (مجتبى). وقد أناة بو (قال) عمرو (لصبيّ معه) أو 
مع غيره. «عيني» (هو ابن زيد) الغائب (ثم قال هو ابني لم يكن ابنه) أبداً (وإن) وصلية 
ا ا ا E E‏ 
تكذيبه صح» ولذا لو قال لصبيّ هذا الولد مني ثمّ قال ليس مني لا يصح نفيه لأنّه بعد 
الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيًء ولا سَّهُو في عبارة «العمادي» كما 
زعمه منلا خسرو كما أفاده الشّرنبلاني» وهذا إذا صدقه الابن» وأما بدونه فلا إلا إذا 
عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الأب» ولو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الأ 1 
وأما الإفرار بأنه أخوه فلا يقبل لأنّه إفّرار على الغير. 

فروع: لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح إذ التناقض في 
النسب عفوء ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اسم الجد. ولو برهن أنه أقر أني 


ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره» ولا تسمع إلا على خصم هو وارث أو دائن أو مديون أو 
موصى له ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقاً لأبيه وهو مقرٌ به أو لا فله إثبات نسبه بالبينة 


o4‏ كتاب الدعوى 


عند القاضي بحضرة ذلك الرجل» ولو ادعى إرثاً عن أبيه فلو أقرٌ به أمر بالدفع إليه ولا 
يكون قضاء على الأب حتى لو جاء حياً يأخذه من الدّافع والدّافع على الابن ولو أنكر قيل 
للابن برهن على موت أبيك وأنك وارثه ولا يمين» والصحيح تحليفه على العلم بأنّه ابن 
فلان وأنه مات ثم يكلف الابن بالبينة بذلك. وتمامه في «جامع الفصولين» من الفصل 
السابع والعشرين. 

(ولو كان) الصّبيَ (مع مسلم وكافر فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني فهو 
حر ابن الكافر) لنيله الحرية حالاً والإشلام مآلا لكن جزم ابن الكمال بأنه يكون مُسْلما 
ن حُكْمَهُ حكم دار الإسلام» وعزاه «للتحفة» فليحفظ . 

(قال زؤج امرأة لصبى معهما هو ابنى من غيرها وقالت هو ابني من غيره فهو ابنهما) 
إادعيا معا وإلا ففيه تفصيل : ابن كمال وها (لى قير بر وإ ان كان معيراً 
(فهو لمن صدقه) لأنَّ قيامَ أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما (ولو) ولدت أمة اشتراها 
فاستحقت غرم الأب قيمة الولد يوم الخصومة لأنّه يوم المنع (وهو حر) لأنَّه مَغْرور) 
والمغرور من يطأ امرأة معتمداً على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثمّ تستحق فلذا قال 
(وكذا) الحكم (لو ملكها بسبب آخر) أي سبب كان. «عيني» (كما لو تزوجها على أنها 
حرة فولدت له ثم استحقت) غرم قيمة ولده (فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شيء على 
أبيه) لعدم المنع كما مرّ (وارثه له) لأنه حر الأصل في حقه فيرثه (فإن قتله أبوه أو غيره) 
وقبض الأب من ديته قدر قيمته (غرم الأب قيمته) للمستحق كما لو كان حياًء ولو لم 
يقبض شيئاً لا شيء عليه» وإن قبض أقل لزمه بقدره. «عيني» (ورجع بها) أي بالقيمة في 
الصّورتين (ك) ما يرجع ب (شمنها) ولو هالكة (على بائعها) وكذا لو استولدها المشتري 
الثاني» لكن إِنَّما يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط كما في «المواهب» 
وغيرها (لا بعقرها) الذي أخذه منه المستحق للزومه باستيفاء منافعها كما مر في بابي 
المرابحة والاستحقاق مع مسائل التناقض» وغالبها مر في «متفرقات القضاء) ويجيء في 
الإفرار. 

فروع: التناقض في موضع الخفاء عفو. 

لا تسمع الدُّوى على غريم ميت إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإلّها 
تسمع عليه لكونه زائدا. 

لا يجوز للمدعي عليه الإنكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن فيتمكن 
من الرد» وفي الوصي إذا علم بالدين. 

لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث: دعوى دين على ميت» واستحقاق مبيع؛ 
ودعوى آبق. 

الإفرار لا يجامع البينة إلا في أربع : وكالة ووصاية» وإِنْبات دين على ميّت» 


)١(‏ أي إذا كان الغلام لا يعر عن نفسه. 


كتاب الدعوى ‏ ا ل oo‏ 
واسْتحقاق عين من مشترء ودعوى الآبق. 

لا کل على سق مجهول إلا قر ك 111 افم العاف وي کی ومقولق 
وقف» وفي رهن مجهول ودعوى سرقة» وغصب» وخيانة مودع . 

لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مَسْألة في دَغغوى «البَخَر». قال: 
وهي غريبة يجب حفظها. «أشباه». قُلْتُ: وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي 
مائة وقال الغاصب لم أدر ولكنّها لا تبلغ مائة صدّق بيمينه وألزم ببيانه» فلو لم يبين يحلف 
على الريادة ثم يحلف المغصوب منه أيضاً أن قيمته مائة ولو ظهر حير الغاصب بين أخذه 
أو قيمته فليحفظ » والله تعالى أعلم . 


مناسبته أن المدعى عليه إِمّا منكر أو مقرّء وهو أفرب لغلبة الصّدْق. 


(هو) لغة : الإثبات» يقال قر الشَّيء : : إذا ثبت . E‏ : (إخبار بحق عليه) للغير 
(من وجه إنشاء من وَجه) قيد بعليه» لأنّه لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقراراً. 


ثم فرع على كل من الشبهين فقال: (فل) لوج (الأول) وهو الإخبار (صح إقراره 
بمال مملوك للغير) ومتى أقرّ بملك الغير (يلزمه تسليمه) إلى المقر له (إذا ملكه) برهة من 
الرمان لنفاذه على نفسه› ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك . وفي «الأشباه» : أقرّ 
بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن» أو بوقفية دار ثم شراها أو ورثها صارت 
وقفاً مؤاخذة له بزعمه (ولا يصح إقراره بطلاق وعتاق مكرهاً) ولو كان إنشاء لصح لعدم 
التخلف (وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعاً والمرأة 
بالرّوجِية من غير شهود) ولو كان إنقاء لاضع اول تيبي د عليه) بأنه أقر له (بشيء) 
معين (بناء على الإقرار) له بذلك» به يفتى لأنّهِ إخبار يحتمل الكذب»› حتى لو أقر كاذباً لم 
يحل له لأنّ الإفرار ليس سبباً للملك . نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه. 
«برازية» (إلأ أن يقول) في دَغْواه (هو ملكي) وأقر لي به أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقرّ 

به» فتسمع إجماعاً لألّه لم يجعل الإقرار سبباً للوجوب . . ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف؟ 
الفتوى أله لا يحلف على الإقرار بل على المال» وأما دعوى الإفرار في الدفع فتسمع عند 
العامة (ول) للوجه (الثاني) وهو الإنشاء (لو رد) المقر له (إفراره ثم قبل لا يصح) ولو كان 
0 وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد» ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه لأنه إقرار 

ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة . فال البلديع : والأشبه قبولها» 
ابن الشحنة وأقره ارو (والملك الثابت به) بالإفرار (لا يظهر في حق 
الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقرّ له) ولو إخباراً لملكها (أقر حر مكلف) يقظان طائعاً 
(أو عبد) أو صبيّ أو معتوه (مأذون) لهم إِنْ أَقرّوا بتجارة كإفرار محجور بحد وقود وإلا 
فبعد عتقه ونائم ومغمى عليه کمجنون» وسيجيءٌ السكران ومرّ المكره ه (بحق معلوم أو 
مجهول) صح لأنَّ جهالةً المقر به لا تضرّ إلا إذا بين سبباً تضره الجهالة كبيع وإجارة. . وأما 
جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه إلا إذا جمع بين 
نفسه وعبده فیصح › وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كلواحد من الئاس علي كذاء 
وإلأ لاء كلأحد هذين عليّ كذا فيصح› ولا يجبر على البيان لجهالة المُذَّعَى. «بحر). 


. 


o٦ 


كتاب الإقرار FY‏ 


ونقله في «الدرر» لکن باختصار مخلٌ كما بينه عزمي زاده (ولزمه بيان ما جهل) كشيء 
وحق (بذي قيمة) كفلس وجوزه لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبيّ حر لألّه 
رجوع فلا يصح (والقول للمقرٌ مع حلفه) لألّه المنكر (إن ادعى المقر له أكثر منه) ولا بينة 
(ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب) أي نصاب الزكاة في الأصح . 
«اختيار) . + وقيل: إن الجر قثيرا اتاب الشرقة وضع في مال عظيم) لو ينه (من الدب 
والفضّة ومن خمس وعشرين من الإبل) لأنّها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه (ومن قدر 
النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة ثة نصب في أموال عظام) ولو فسره بغير مال الزكاة 
اعتبر قيمتها كما مر (وفي دراهم ثلاثة و) في (دراهم) أو دنانير أو ثياب (كثيرة عشرة) لأنها 
نهاية اسم الجمع (وكذا درهماً درهم) على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وفي دريهم أو 
درهم عظيم درهم» والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة. ازيلعي (وكذا كذ درهماً (أحد 
عشر وكذا وكذا أحد وعشرون) لان قطي ا أحد وعشرون (ولو ثلث بلا واو فأحد 
عشر) إِذْ لا نظير له فحمل على التكرار (ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع) مع الواو 
(زيد ألف) ولو خمس زيد عشرة ET‏ 
وهكذا يعتبر نظيره أبداً (ولو) قال له (علي أو) له (قِبَلي) فهو (إقرار بدين) لان علي 
للإيجاب وقبلي للضّمان غالباً (وصدق إن وصل به هو وديعة) لأنّه يحتمله مجازاً (وإن 
فصل لا) يصدق لتقرّره بالسُكوت (عندي أو معي أو في بيتي أو) في (كيسي أو) في 
(صندوقي) إقراراً أ بال (أمانة) عَمَلاً بالعرف (جميع مالي اوخا أملكة له) أو اله من مالي أو 
من دراهمي كذا فهو (هبة لا إقرار) ولو عبر بفي مالي أو بفي دراهمي كان إقراراً بالشركة 
(فلا بد) لصحة الهبة (من التسليم) بخلاف الإقرارء بالأضل أنه متى أضاف المقرٌ به إلى 
ملكه كان هبة» ولا يرد ما في بيتي لأنّها إضافة نسبة لا ملك» ولا الأرض التي حدودها 
كذا لطفلي فلان فإنه هبة وإن لم يقبضه لأنه في يده إلا أن يكونَ مما يحتمل القسمة» 
فيشترط قبضه مفرزاً للإضافة تفديراً بدليل قول المصنف : أقر لآخر بمعين ولم يضفهء لكن 

من المعلوم لكثير من الئّاس أنه ملكه» فهل يكون إفراراً أو تمليكا؟ ينبغي الثاني فيراعى فيه 
شرائط الملا فر اة 


(قال لي عليك ألف فقال أتزنه أو أتنقده أو أجلني به أو قضيتك إياه أو أبرأتني منه أو 
تصدقت به علي أو وهبته لي أو أحلتك به على زيد) ونحو ذلك (فهو إقرار له بها) لرجوع 
الضمير إليها في كل ذلك . (عزمي زاده» . فكان جواباء وهذا إذا لم يكن على سبيل 
الاستهزاءء فإن كان وشهد الشهود حبك بارت شيء » أما لو ادعى الااستهزاء لم يصدق 
(وبلا ضمير) مثل اتزن الخ وكذا نتحاسب أو ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو 
قبلك أو بعدك (لا) يكون إفراراً لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاماً مبتدأء والأضل أن 
كل ما يصلح جواباً لا ابتداء يجعل جواباًء وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما 
يجعل ابتداء لثلا يلزمه المال بالشَّك . «اختيار» . وهذا إذا كان الجواب مستقلاً فلو غير 
مستقل كقوله نعم كان إقراراً مُطلقاًء حتى لو قال أعطني ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب 


۸ه كتاب الإقرار 


داري هذه أو جصص لي داري هذه أو أسرج دابتي هذه أو أ عطني سرجها أو لجامها فقال 
نعم كان إفراراً منه بالعبد والدّار والدابة . «كافي» . 


(قال أليس عليك ألف فقال بل فهو إقرار له بهاء وإن قال نعم لا) وقيل نعم لأنَّ 
الإفرار يحمل على العرف لا على دقائق تى العربية» كذا في «الجوهرة»» والفرق أن بلى 
جواب الاسْتفهام المنفي بالإثبات» ونعم جوابه بالنفي (والإيماء بالرأس) من الناطق (ليس 
بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة» بخلاف إفتاء ونسب وإسْلام وكفر) 
وأمان كافر وإشارة محرم لصيد والشيخ برأسه في رواية الحديث والطلاق في أنت طالق 
هكذا وأشار بثلاث إشارة. «الأشباه» . ويزاد اليمين كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر 
سرّه أو لا يدل عليه وأشار حنث . «عمادية». فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع 
فليحفظ (وإن أقرّ بدين مؤجل وادعى المقر له حلوله) لزمه الدين (حالاً) وعند الشافعي 
رضي الله عنه مؤجلاً بيمينه (کإفرار بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه) فلا يصدق في 
تأجيل وإجارة لأنه دعوى بلا حجة (و) حينئذٍ (يستحلف المقرّ له فيهماء بخلاف ما لو أقر 
بالدراهم السود فكذبه في صفتها) حيتٌ (يلزمه ما أقر به فقط) لأنَّ السود نوع والأجل 
عارض لثبوته بالشّرط» والقولة. للعقر ني النوع ۷ والمدكو تي العوار عي (كإقرار الكفيل 
بدين مؤجل) فإن القول له في الأجل لثبوته في كفالة المؤجل بلا شرط (وشراؤه) أمة 
(متنقبة متنقبة إفرار بالملك للبائع كثوب في جراب» وكذا الاستيام والاستيداع) وقبول الوديعة. 
(بحر) (والإعارة والاشتيهاب والاسْتئجار ولو من وكيل) فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد 
فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض» بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم 
الدعوى بهما لعدم التناقض . ذكره ف في «الدرر» قبيل الإقرار» وصححَهُ في «الجامع! خلافاً 
لتصحيح «الوهُبانية»» ووفق شارحها الشّرنبلالي بأنّه إن قال بعني هذا كان إفراراًء 30 
قال أتبيع لي هذا لا يؤيده مَسْألة كتابته وختمه على صك البيع فإنَّه ليس بإفرار بعدم ملكه 
(و) له ععلي.(مائة ودرهم كلها دراهم) وكذا المكيل والموزون اانا (وفي مائة وثوب 
ومائة وثوبان يفسر الماثة) لأا مبهمة (وفي مائة وثلاثة ثواب كلها ثياب) خلافاً للشّافعي 
رضي ي ْنا : الأثواب لم تذكر بحرف العَظف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما 
في الحاجة إليه (والإفرار بداية في اصطبل تلزمه) الدابة (فقط) والأضل أن ما يصلح ظرفاً 
إن امک لثما وإلا لزم المظروف فقط خلافاً لمحمده وإِنْ لم يصلح لزم الأول 
كقوله درهم في درجم . . قُلْتٌ: ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة لزماه» ولو قال ثوب في 
درهم لزمه الثوب ولم أرى» فيحرر (وبخاتم) تلزمه (حلقته وف جا (ويشيفت 00 
وحمائله”© ونصله» وبحجلة) بحاء فجيم: بيت مزين بستور وسرر (العيدان والكسوة وبتمر 


)١(‏ جفن السيف: غمده. 


كتاب الإقرار ۹ 


في قوصرة ”'' أو بطعام في جوالق”") أو) في (سفينة أو ثوب في منديل أو) في (ثوب يلزمه 
الظرف كالمظروف) لما قدمناه (ؤمن قوصرة) مثلاً (لا) تلزمه القوصرة ونحوها (كثوب في 
رة وطعام في با ا ا المظروف لما مر إذ العشرة لا تكون ظرفاً لواحد عادة 
(وبخمسة في خمسة وعنى) مَعْنى على أو (الصرب خمسة) لما مره وألزمه زفر بخمسة 
وعشرين (وعشرة إن عنى مع) كما مر في الطلاق (ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم 
إلى عشرة تسعة) لدخول الغاية الأولى ضرورة» إذ لا وجود لما فوق الواحد بدونه» 
بخلاف الثانية ما بين الحائطين فلذا قال (و) في : له (كرّ حنطة | إلى كرّ شعير لزماه) جميعاً 
را قفيزاً) لاله الغاية الثانية (ولو قال له على عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم 
وتسعة دنانير) عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر «نهاية» (وفي) له (من داري ما بين هذا 
الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) فقط لما مر (وصح الإفرار بالحمل المحتمل وجوده 
وقته) أي وَقْت الإفرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوّجة أو لدون حولين لو معتدة 
لثبوت نسبه (ولو) الحمل (غير آدمي) ويقدر بأدنى مدة يتصوّر ذلك عند أهل الخبرة. 

«زيلعي». لكن في «الجوهرة) : أقل مدة حمل الشّاة أربعة أشهرء وأقلها لبقية الدوات ستة 
أشهر (و) صح (له إن بين) المقر (سبباً صالحاً) يتصوّر للمحل (كالإرث والوصية) 0 
مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز وإلا فلا كما يأني (فإن ولدته حياً لأقل من 

نصف حول) مذ أقَرّ (فله ما أقرء وإن ولدت حيين فلهما) نصفين ولو أحدهما ذكراً والآخر 
أنثى فكذلك في الوصيةء بخلاف الميراث (وإن ولدت ميتاً ف) يرد (لورثة) ذلك (الموصي 
والمورث) لعدم أهلية الجنين (وإن فسره ب) ما لا يتصور كهبة أو (بيع أو إقراض أو أبهم 
الإقرار) ولم يبين سبباً (لغا) وحمل محمد المبهم على الشّبب الضَّالحء وبه قالت الثلاثة 
(و) أما (الإفرار للرضيع) نه (صحيح وإن بين) المقر (سبباً غير صالح منه حقيقة 
كالإقراض) أو ثمن مبيع › لان هذا المقر محل لثبوت الدين للصّغير في الجملة . «أشباه» . 


(أقرَ بشيء على أنه بالخيار) ثلاثة أيام (لزمه بلا خيار) لأنَّ الإقرار إخبار» فلا يقبل 
الخيار (وإن) وصلية (صدقة المقر له) في الخيار لم يعتبر تصديقه را إذا أقرّ بعقد) بيع 
(وقع بالخيار له) فيصح باعتبار العَقّد إذا صدقه أو برهن فلذا قال را أن يكذبه المقر له) 
فلا يصح لأنه منكر والقول له (كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو) 
المدة (طويلة) أو قصيرة ة فإنه يصح إذا صدقهء لان الكفالةً عقد أيضاًء بخلاف ما مر لأنها 
أفعال لا تقبل الخيار. «زيلعي» (الأمر بكتابة الإقرار إقرار حکما) فإنه كما يكون باللسان 
يكون بالبنان» فلو قال للصّكاك اكتب خط إفراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق 
امرأتي صح كتب أم لم يكتب» وحل ااا أن يشهد إلا في حد وقود. . «خانية»). 


© اشد الراء» .وقد تحتف وزغا لمر وسو من قصب يشمي بها مادام الثم فيها» وإلا فهي 
تسمى بالزنبيل. 

(؟) جوالق: كصحائف» جمع جولق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء 
معروف . قاموس؛ أي وهو العدل اه. تكملة رد المحتار. 


of 
. وقدّمنا في الشّهادات عدم اعتبار مشابهة الخطين‎ 

(أحد الورثة أقرٌ بالدين) المدعى به على مورثه وجحده الباقون (يلزمه) الدين (كله) 
يعني إن وفي ما ورثه به. . ابرهان» واشرح مجمع» (وقيل حصته) والختاره أبو اللْيث دفعاً 
للضررء ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميّت قبلت» وبهذا علم أنه لا 
يحل الدين في نصيبه بمجرّد إفراره» بل بقضاء القاضي عليه بإقراره» فلتحفظ هذه 
الزّيادة. «درر». 

(أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر) بلا بيان السّبب 
(لزم) المالان (ألفان) كما اختلف الشيت» بخلاف ما لو اتحد السّبب أو الشّهود أو أشهد 
على صك واحد أو أقرّ عند الشهود : ثم عند القاضي أو بعكسه. | ملك. والأضل أن 
المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفاً كان 0 فغير» ولو ادي الشيود 
أفي موطن أو موطنين فهما مالان ما لم يعلم اتحاده» وقيل واحد. وتمامه في «الخانية» . 

(أقرَ ثم ادعى) المقر (أنّه كاذب في الإقر ار يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذباً ر 
إقراره) عند الثاني وبه يفتى. «درر) (وکذا) الحكم يجري (لو ادعى وارث المقر) فيحلف 
(وإن كانت الدّغوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم) بالعلم أنا لا نعلم أنه کان کاذباً. 
«(صد ر الشّريعة». 


كتاب الإقرار 


بَابُ آلاشياء وما في مَعْنَ 

في کؤنه مُغَيْرأْ كَالشَرْطٍ وَنَحْوه 
(هو) عندنا (تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي 
وإثبات باعتبار الأجزاء) فالقائل له عليّ عشرة إلا ثلاثة ة له عبارتان مطوّلة وهي ما ذكرناه 
ومختصرة» وهي أن يقول ابتداء له على سبعة» وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا؛ 
أي بعد الاستثناء (وشرط فيه الاتصال) بالمستثنى منه لا لصرورة كنفس أو سعال أو أخذ 
فم) به يفتى (والنداء بينهما لا يضر) لاله للتنبيه والتأكيد (كقوله لك علي آلف درهم يا فلان 
إلا عشرة. بخلاف لك علي ألف فاشهدوا إلا كذا ونحوه) مما يعد فاصلا لأنَّ الإشهاد 
يكون بعد تمام الإفرار فلم يصح الاستثناء (فمن استثنى ثنى بعض ما قر به صح) استثناؤه ولو 
الأكثر عند الأكثر (ولزمه الباقي) ولو مما لا يقسم كهذا العبد لفلان إل ثلثه أو ثلثيه صح 
على المذهب (و) الاستثناء (المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية) لأنَّ اشتثناء 
الكل ابسن برجن بل هو اا فاد هو المع «جوهرة)» وهذا (إن كان) الاستثناء 
(ب) عين (لفظ الصدر أو مساويه) كما يأتي (وإن بغيرهما كعبيدي أخرار إلا هؤلاء أو إلا 
سالماً وغانماً وراشداً) ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند (وهم الكل 
صح) الاشتشناء» وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفاً والثلث ألف صح فلا ي ی ا إذ 
الشّرط إيهام البقاء لا حقيقته» حتى لو طلها ستاً إلا أربعاً ص ووقع نتان (كما صم 


كتاب الإقرار فريك 


اشتثناء الكيلي والوَرني والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز من الدّراهم 
والدّنانير ويكون المستثنى القيمة) اسْتِحْساناً لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين (وإن 
استغرقت) القيمة (جميع ما أقرٌّ به) لاسُتغراقه بغير المساوي (بخلاف) له علي (دينار إلا 
مائة درهم لاستغراقه بالمساوي) فيبطل لاله استثنى الكل «بحر». لكن في «الجوهرة» 
وغيرها: علي مائة درهم إل عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه شيء» فيحرر (وإذا 
ست ستثنى عددين بينهما حرف الشّك كان الأقل مخرجاً نحو له على ألف درهم إلا مائة) درهم 
(أو خمسين) درهماً فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصحٌ. بحر (وإذا كان المستثنى 
مجهولا ثبت الأكثر نحو له عليٍ مائة درهم إلأ شيئاً أو) إل (قليلاً أو) إلا (بعضاً لزمه أحد 
وخمسون) لوقوع السك في المخرج فيحكم بخروج الأقل (ولو وصل إقراره بإن شاء الله 
تعالى) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكائن كإن مت فاه يج (بطل إفراره) بقي لو 
ادعى المشيئة هل يصدق؟ لم أره وقدّمنا في الطلاق أنَّ المعتمدّ لاء فليكن الإقرار كذلك 
لتعلق حق العبدء قاله المصنف (وصح استثناء البيت من الدّار لا استشناء ء البناء) منهما 
لدخوله تبعاً فكان وصفاًء واستثناء الصف لا يجوز (وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك 
فكما قال) لأنّ العرصةً هي البقعة لا البناءء حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضاً 
لدخوله تبعاًء إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال (و) استثناء (فص الخاتم 
ونخلة البستان وطوق الجارية كالبناء) فيما مر (وإن قال) مكلف (له علي آلف من ثمن عبد 
ما قبضته) الجملة صفة عبد وقوله (موصولا) بإفراره حال منها ذكره ذ في «الحاوي» فليحفظ 
(وعينه) آي عين العبد وهو في يد المثر له (فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلاً ل) عملا 
بالصّفة (وإن لم يعين) العبد (لزمه) الألف (مطلقاً) وصل أم فصل» وقوله ما قبضته لخو 
لأ رجوع (كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر أو ميتة أو دم) فيلزمه مطلقا 
(وإن وصل) لأنّه رجوع رلا إذا صدقه أو أقام بينة) فلا يلزمه (ولو قال له علي ألف درهم 
حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا) وصل أم فصل لاختمال حله عند غيره (ولو قال زوراً أو 
باطلاً لزمه إن كذبه المقر له وإلآ) بأن صدقه (لا) يلزمه (والإفرار بالبيع تَلْجِنَةٌ) هي أن 
يلجئك أن يأتي أمراً باطنه على خلاف ظاهره» فإِلّه (على هذا التفصيل) إن كذبه لزم البيع 
وإلاً لا (ولو قال له علي ألف درهم زيوف) ولم يذكر السّبب (فهي كما قال على الأصح) 
«بحر» (ولو قال له علي ألف) من ثمن متاع أو قرض وهي زيوف مثلاً لم يصدق مُطلقا 
لأنّه رجوع, ولو قال (من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقاً) وصل 
أم . فصل (وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا) لأئها دراهم مجازاً 
(وصدق) بيمينه (في غصبته) أو أودعنى (ثوباً إذا جاء بمعيب) ولا بينة (و) صدق (في له 
علي ألف) ولو من ثمن متاع مثلاً (إلاً أله ينقص كذا) أي الدّراهم وزن خمسة ولا وزن 
سبعة (متصلا وإن فصل) بلا ضرورة (لا) يصدق لصحة استثناء ء القدر لا الصف كالزيافة 
(ولو قال) لآخر (أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت في يدي بلا تعد وقال الآخر بل) أخذتها 
مني (غصباً ضمن) المقرّ لإقراره بالأخذ وهو سبب الضمان (وفي) قوله أنت (أعطيتنيه 
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وديعة وقال الآخر) بل (غصبته) مي (لا) يضمن بل القول له لإنكاره الضمان (وفي هذا 
كان وديعة) أو قرضاً لي (عندك فأخذته) منك (فقال) المقر له (بل هو لي أخذه المقر له) لو 
قائماء ولا فقيمته لإفراره باليد له ثم بالأخذ منه وهو سبب الضمان. 

(وصدق من قال آجرت) فلاناً (فرسي) هذه (أو ڈ ثوبي هذا فركيه أو لبسه) أو أعرته 
ثوبي أو أسكنته بيتي (ورده أو خاط) فلان (ثوبي هذا بكذا فقبضته) منه وقال فلان بل ذلك 
لي (فالقول للمقر) استحساناًء لأن اليد في الإجارة ضرورية بخلاف الوديعة. 

(هذا الألف 'وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالألف للأول وعلى المقر) ألف (مثله 
للثاني بخلاف هي لفلان لا بل لفلان) بلا ذكر إيداع (حيتُ لا يجب عليه للثاني شيء) لأنه 
لم يقر بإيداعه. وهذا (إن كانت معينة› وإن كانت غير معينة لزمه أيضاً كقوله غصبت فلاناً 
مائة درهم ومائة دينار وكرّ حنطة لا بل فلاناً لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها 
فهي للأول وعليه للثاني مثلهاء ولو كان المقر له واحداً يلزمه أكثرهما قدراً وأفضلهما 
وصقاً) يحو له آلف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه (ولو قال 
الدين الذي لي على فلان) لفلان (أو الوديعة عند فلان هى لفلان فهو إقرار له وحق القبض 
للمقر و) لكن (لو سلم إلى المقرٌ له برىء) «خلاصة». لكنه مخالف لما مب أنه إن أضاف 
لنفسه كان هة فا م التسليمء ولذا قال في «الحاوي القدسي»: ولو لم يسلطه على 
القبض› > فإن قال واشمي في كتاب الدين عارية صح. وإِنْ لم يقله لم يصمح . قال 
المصنف : هو المذكور في عامة المعتبرات خلافاً «للخلاصة»» E‏ 


بَابُ إِقْرَارٍ المَريض 

يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا . 

(إفراره بدين لأجنبي نافذ من كل ماله) بأثر اغ ا فكذلك إلا إذا علم 
تملكه لها في مرضه فيتقيد بالثّلث» ذكر الام فى مني تلط (واغر الارن ع ودين 
الصحة) مطلقاً (وما لزمه في مرضه بسبب مَغروف) ببيئة أو بمعانية قاض (قدم على ما أقر 
به في مرض موته ولو) المقر به (وديعة) وعند الشّافعي : الكل سواء (والسّبب المعروف) ما 
ليس بتبرع (كنكاح مشاهد) إن بِمَهْر المثلء أما الريادة فباطلة وأن جاز النكاح. «عناية» 
(وبيع مشاهد وإتلاف كذلك) أي مشاهد (و) المريض (ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء 
دون بعض ولو) كان كذلك (إعطاء مهر وإيفاء أجرة) فلا يسلم لهما (إلا) في مَسْألتين (إذا 
قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ما اشترى فيه) لو بمثل القيمة كما في البرهان 
(وقد علم ذلك) أي ثبت كل منهما (بالبرهان) لا بإقزاره للتهمة (بخلاف) إغطاء المهر 
ونحوه و(ما إذا لم يود حتى مات فإن البائع أشوة للغرماء) في الثمن (إذا لم : تكن العين) 
المبيعة (في يده) أي يد البائع» فإِنْ كانت كان أولى (وإذا أقر) المريض (بدين ثم) أقر 


)1( وهو ما روي عنه أنه قال: إذا أقرّ المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته . تكملة رد المحتار. 
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(بدين تحاصًا وصل أو فصل) للاستواء. ولو َف بدين ثم بوديعة تحاصًّاء وبعكسه الوديعة 
أولى (وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز) أي لا يجوز (إن كان أجنبياً وإن) كان (وارثاً 
فلا) يجوز (مُطلقاً) سواء كان المريض مَذيوناً أو لا للتهمةء ا ا كول لا حق 
لي عليه» > كما أفاده بقوله (وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء) يَشْمَل الوارثٍ 
وغيره (صحيح قضاء لا ديانة) فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة. «حاوي». إلا 
الههر فل e‏ على الصحيح . «بزازية)؛ أي لظهور أنه عليه غالباً» بخلاق إفرار البنت في 
مرضها بأنّ الشّىءَ الفلانى ملك أبى أو أمى لا حق لى فيه أو أنه كان عندي عارية فإنّه 
یصح» ولا تسمع دَغویٰ زوجها فيه كما بسطه في «الآشباه» قائلاً : فاغتنم هذا التحرير فإنه 
من مفردات كتابي (وإن أقر المريض لوارثه) بمفرده أو مع أجنبيَ بعين أو دين (بطل) خلافاً 
للشافعي رضي الله تعالى عنه . ولنا حديث «لا وصية لوارث» ولا إقُرار له بدين (إلا أَنْ 
يصدقه) بقية (الورثة) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي له صحت الوصية» 
وأما غيرهما فيرث الكل فرضاً ورداً فلا يحتاج لوصية. «شرنبلالية». وفي «شرحه 
للوّهبانية» أقرّ بوقف ولا وارث له فلو على جهة عامة صح بتصديق السّلطان أو نائبهء 
وكذا لو وقف خلافاً لما زعمه الطرسوسي فليحفظ (ولو) كان ذلك إقراراً (بقبض دينه أو 
عَصْبه أو رهنه) ونحو ذلك (عليه) أي على وارثه أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح لوقوعه 
لمولاه ولو فعله ثم برىء ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت. . اختيار. ولو مات 
المقرلة ثم المريض وورثه المقر له من ورثة المريض جاز إفراره كإفراره لللأجنبي . 
«(بحر». وسيجيءٌ عن الصيرفية (بخلاف إقراره) له أي لوارثه (بوديعة مستهلكة) فاه جائز . 
وصورته أن يقولٌ : كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها. «جوهرة». والحاصل : أ 
ا «الأشباه» : منها إفراره بالأمانات كلها 
ومنها النفي كلا حق لي قبل أبي أو أمي» وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه» ومنه هذا 
السَّيء الفلاني ملك أبي أو أمي كان عقي ا و ا 
فليحفظ فإنه مهم . 

(أقر فيه) أي في مرض موته (لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث» فإذا مات 
يرده) «برّازية) . وفي القنية: تصرّفات المريض نافذة وإنّما تنقض بعد الموت (والعبرة لكونه 
وارثاً وقت الموت لا وقت الإقرار) فلو أقر لأخيه مثلاً ثمّ ولد له صح الإقرار لعدم إرثه 
ا إذا صار وارثاً) وقت الموت (يسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة) فيجوز كما ذكره 
بقوله (فلو أقر لها) أي لأجنبية ثم تزوجها صح › بخلاف إقراره لأخيه المحجوب) بكفر أو 
ابن (إذا زال حجبه) بِإِسْلامه أو بموت الابن فلا يصح لأنْ إرلّةٌ بسبب قديم لا جديد 
(وبخلاف الهبة) لها في مرضه (والوصية لها) ثم تزوجها فلا تصح› لأنَّ الوصية تمليك بعد 
الموت وهي حينئذ وارثة . 

(أقر فيه“ أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله) أي للمقر (ابن 
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ينكر ذلك صح إقراره) لأنّ الميت ليس بوارث (كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم 
مانت قبله وترك) منها (وارثا) صح الإفرار (وقيل لا) قائله بديع الدين. صيرفية. ولو أقر 
فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافاً لمحمد. عمادية (وإن أقر لأخنبي) مجهول نسبه 
(ثم أقر ببنوّته) وصدقه وهو من أَهْل التصديق (ثبت نسبه) مستنداً لوقت العلوق (و) إذا 
ثبت (بطل إقراره) لما مرّ ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإفرار لعدم ثبوت 
النُسب . «شرنبلالية» معزياً للينابيع (ولو أقر لمن طلقها ثلاثاً) يعني بائناً (فيه) أي في مرض 
موته (فلها الأقل من الإرث والدين) ويدفع لها ذلك بحكم الإفرار لا بحكم الإرث حتى لا 
تصير شريكة في أعيان التركة. «شرنبلالية» (وهذا إذا) كانت في العدة و(طلقها بسؤالها) 
فإذا مضت العدة جاز لعدم التهمة. عزمية (وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغاً ما 
بلغ ولا يصح الإقرار لها) لأنّها وارثه إذ هو فارّء وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب 
الطلاف (وإن أقرٌ لغلام مجهول) النُّسب في مولده أو في بلد هو في فيها وهما في السن 
بحيثُ (يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام) لو مميزاً وإلألم يحتج لتصديقه كما مر 
وحينئذ (ثبت نسبه) ولو المقر (مريضاً و) إذا ثبت (شارك) الغلام (الورثة) فإن انتفت هذه 
الشروط يؤاخذ المقر من حيتٌُ اشتحقاق المال» كما لو أقرٌ بأخوّة غيره كما مرّ عن 
الينابيع . كذا في «الشّرنبلالية» فيحرر عند الفتوى (و) الرجل (صح إقراره) أي المريض 
(بالولد والوالدين) قال في البرهان: وإن عَلَيَا قال المقدسي : وفيه نظر لقول الرّيلعي: ولو 
أقر بالجد وابن الابن لا يصح لأنّ فيه حمل النسب على الغير (بالشروط) الثلاثة 
(المتقدمة) في الابن (و) صح (بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وخلوه) أي المقر 
(عن أختها) مثلاً (وأربع سواها و) صح (بالولي) من جهة العتاقة (وإن لم يكن ولاؤه ثابتا 
من جهة غيره) أي غير المقر (و) المرأة صح (إقرارها بالوالدين والزوج والمولى) الأضل 
أ إِفْرارَ الإنسان على نفسه حجة لا على غيره . قُلْتٌّ: وما ذكره من صحة الإقرار بالأم 
0 الذي عليه الجمهور. وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن الإفرارَ 
بالأم لا يصح › وكذا في ضوء السّراج لذن السب للآباء لا للأمهات» وفيه حمل 
الزوجية على الغير فلا يصح | ه. ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب 
فليحفظ (و) كذا صح (بالولد إن شهدت) أمرأة ولو (قابلة) بتعيين الولد أما السب 
فبالفراش . شمني . ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مرّ في باب ثبوت السب 
(أو صدقها الرُوج إن كان) لها زوج (أو كانت معتدة) منه (و) صح (مُطلقاً إن لم تكن 
كذلك) أي مزوجة ولا معتدة (أو كانت) مزوجة (وادعت أنه من غيره) فصار كما لو ادعاه 
منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها. قُلْتٌ : : بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره 
فيحرر (ولا بد من تصديق هؤلاء إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه) لما مر أله حينئذ 
کالمتاع (ولو كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق مولاه) لأ الحقٌ له (وصح التصديق) 

من المقر له (بعد موت المقر) لبقاء السب والعدة بعد الموت ا تصديق الرّوج بموتها) 
مقرة لانقطاع النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلهاء بخلاف عكسه (ولو أقرٌّ) رجل (بنسب) 
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فيه تحميل (على غيره) لم يقل من غير ولادكما في «الدرر» لفساده بالجد وابن الابن كما 
قال (كالأخ والعم والجد وابن الابن لا يصح) الإقرار (في حق غيره) إلا بيرهان» ومنه 
إفرار اثنين كما مرّ في باب ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورئة وهم 

من أهل التصديق (ويصح في حق نفسه حتى يلزمه) أي المقر (الأخكام من النفقة والحضانة 
والإرث إذا تصادقا عليه) أي على ذلك الإقرار لأ إفُرارَهما حجة عليهما (فإن لم يكن له) 
أي لهذا المثر زوارك غير ل ا ر نولا يعيذا ی 
اعيني» وغيره (ورثه وإلاً لا) لأنَّ نسبَهُ لم يغبت يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف» والمراد غير 
الرّوجين لأنَّ وجودهما غير مانع . قاله ابن الكمال. م للمقر أن يرجم عن إفراره» لاله 
وصية من وجه. . زيلعي: ل ل ئع»؛ لكن نقل المصنف 
عن شروح الشراجية؛ أن بالتصديق يغبت النسب فلا ينفع الرجوع فليحرر عند التُوى 
(ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث) فيستحق نصف نصيب المقر (ولم يثبت يثبت نسبه) 
لما تقرر أن إقْرارَهُ مقبول في حق نفسه فقط . قُلْتٌ: بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح؟ قال 
الشّافعيةٌ: لا لأنَّ ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أَضْله ولم أره لأئمتنا شا وظاهر 
كلامهم نعم فليراجع (وإن ترك) شخص (ابنین وله على آخر مائة ئة فأقر أحدهما بقبض أبيه 
خمسين منها فلا شيء للمقر) لان إِقْرارَهُ ينصرف إلى نصيبه (وللآخر خمسون) بعد حلفه 
أله لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل. قُلْتُ: وكذا الحكم لو أقرَّ أن أباه قبض 
كل الدين لكنّه هنا يحلف لحق الغريم. زيلمي. 


صل في مسابل شی 

(أقرّت الحرة المكلفة بدين) لآخر (فكذبها زوجها صح) إثرارها (في حقه أيضاً) عند 
أبي حنيفة (فتحبس) المقرة (وتلازم) وإن تضرّر الرّوج» وهذه إخدى المسائل الست 
الخارجة من قاعدة الإفرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره» وهي في 
«الأشباه» . . وينبغي أن يخرج أيضاً من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه وإن 
تضرر المستأجر» وهي واقعة القَنْوِى ولم نرها صريحة (وعندهما لا) تصدق في حق الرّوج 
كا تكيش وا تادوم «درر». قُلْتٌ: وينبغي أن يعوّل على قولهما إفتاء وقضاءء لأن 
الغالبَ أنَّ الأب يعلمها الإقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس 
عقده عن زوجها كنا رتفت عليه ارا حي اليف بالقضاء. كلاد ره المضفت: 

(مجهولة النّسب أقرت بالرق لإنسان) وصدقها المقر له (ولها زوج وأولاد منه) أي 
الرّوج (وكذبها) زوجها (صحٌ في حقها خاصة) و رقيق خلافاً لمحمد 
(لا) في (حقه) يرد عليه انتقاض طلاقها كما حققه فى «الشرنبلالية» (وحق الأولاد) وفرع 
على حقه بقوله ٠‏ (فلا يبطل النكاح) وعلى حق الأولاد بعولة (وأولاد حصلت قبل الإقرار وما 
في بطنها وقته أخرار) لحصولهم قبل إقرارها بالرق. 

(مجهول النّسب حرّر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه) المقر له (صح) إفراره (في 
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حقّه) فقط (دون إبطال العتق» فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان) له وارث يستغرق التركة 
(وإلاً فيرث) الكل أو الباقي . كافي و«شرنبلالية» (المقر لهء فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه 
لعصبة المقر) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنّه لا عاقلة له د 
أرش العبد وهو كالمملوك في الشّهادة» لأ حريتّه بالظاهر وهو يصلح للدفع لا 
الاستحقاق. ش 

(قال) رجل لآخر (لي عليك ألف فقال) في جوابه (الصدق أو الحق أو اليقين أو 
لكو رل كنا و ره (أو كور لفظ الحق أو الصذق) كقوله الحق الح 0 
(ونحوه أو قرن بها البّر) كقوله البر حق أو الحق بر الخ (فإفرارء ولو قال الحق حق 
الصدق صدق أو اليقين يقين لا) يكون إِفراراً لأنّه كلام تام بخلاف ما مر ا 
للابتداء فجعل جواباً فكأنه قال ادعيت الحق الخ . 

(قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة» أو قال هذه السّارقة فعلت كذا وباعها 
فوجد بها واحد منها) أي من هذه العيوب (لا ترد به) لأنّه نداء أو شتيمة لا إخبار (بخلاف 
هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة) حيتٌ ترد بإحداها لأنّهِ إخبار وهو 
لتحقيق الوصف (وبخلاف يا طالق أو هذه المطلقة فعلت كذا) حيتٌ تطلق امرأته لتمكنه 
من إثباته شرعاً فجعل إيجاباً ليكون صادقاً» بخلاف الأول. «درر». 

(إقرار السّكران بطريق محظور) أي يبنو محر یا فى كل سي فلو أقر 
بقود أقيم عليه الحد في سكره ه وفي السّرقة يضمن المسْروق كما بَسَطَهُ سَعْدي أفندي في 
باب حد الشرب (إلاً في) ما يقبل الرُجوع كالرّدة و(حد الرّنا وشرب الخمر وإن) سكر 
(بطريق مباح) كشربه مُكرهاً (لا) يعتبر» بل هو كالإغماء إلأ في سقوط القضاء. وتمامه في 
اخكامات «الأشباه) . 

(المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره) لما تة تقرر أنه يرتد بالرد (إلأً في) ست على ما 
هنا تبعاً «للأشباه» (الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف) في الإسعاف لو وقف 
على رجل فقبله ثم رده لم يرتدء وإن رده قبل القبول ارتد (والطّلاق والرق) فكلها لا ترتد 
ويزيد الميراث . «بزازية» . والنكاح كما في متفرقات قضاء «البَخْر)» وتمامه ثمة» واستثنى 
ثمة مَسْألتِين من الإبراء: وهما إبراء الكفيل لا يرتدء وإبراء المديون بعد قوله أو أبرئني 
فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ . وفي وكالة «الوهْبانية؟: ومتى صدقه فيها ثم رده 
لا يرتد بالرد. وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء؟ خلاف» والضابط أن ما فيه تمليك 
مال من وجه يقبل الردء وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد» وهذا ضابط 

(صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاماً) أو قال لم يبق لي حق من تركة أبي عند الوصي 
أو قبضت الجميع ونحوه ذلك (ثمّ ظهر في) يد وصيه من (التركة شيء لم يكن وقت 
الصلح) وتحققه (تسمع دَغوى حصته منه على الأصح) صلح . «البزازية». ولا تناقض 
لحمل قوله لم يبق لي حق: أي مما قبضته على أن الإبْراة عن الأغيان باطل» وحينئذ 


كتاب الإقرار - يفيك 
فالوّجْه عدم صحة البراءة كما أفاده ابن الشّخْنة وَاعْتَّمّدَهُ «الشرنبلالي»» وسنحققه في 
الصلح . 

(أقرّ) رجل بمال في صك وأشهد عليه به (ثمٌ ادَعى أن بَعْضٌ هذا المال) المقر به 
(قرض وبعضه ربا عليه. فإن أقام على ذلك بينة تقبل) وإن كان متناقضاً لأا نعلم أنه 
مضطر إلى هذا الإفرار. ۹ وَهُبانية». قُلْتُ: وحرر شارحها «الشرنبلالي»: أنه لا يفتى 
بهذا الفرع لاله لا عذر لمن أقرء غايته أَنْ يقالَ بأنّه يحلف المقر له على قول أبي يوسف 
المختار للمَنُوى في هذه ونحوها | ه. قَلْتُ: وبه جزم المصنف فيمن أقرء فتدبر . 

(أقر بعد الدّخول) من هنا إلى كتاب الصَلْح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ 
الشّرح (إِنَّه طلقها قبل الدُخول لزمه مهر) بالدخرل (ونصف) بالإفرار. 

(أقر المشروط له الريع) أو بعضه (إِنَّه) أي ر يع الوقف (يستحقه فلان دونه صح) 
وسقط حقه ولو كتاب الوك ار ر أو ا درل و 
المشروط (له النظر على هذا) كما مر في الوَّقْفء وذكره في «الأشباه» ثمة» وهنا وفي 
السّاقط لا يعود فراجعه. 

(القصص المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض) لما 
قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها (إلاً إذا) أقرّ بلفظه صريحاً (قال له علي ألف في 
علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه) خلافاً للثاني في الأول قلنا: هي 
لسك عرفاً . نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقاً . 

(قال غصبنا ألفاً) من فلان (ثم قال كنا عشرة أنفس) مغلا (وادّعى الغاصب) كذا في 

نسخ المتن» وقد علمت سقوط ذلك من نسخ الشّرح» وصوابه «وادعى الطالت كما غير 
0 وقال شراحه: أي المغصوب منه (أنَّه هو وحده) عصبها (لزمه الألف كلها) 
وألزمه زفر بعشرها. قلنا: هذا الصمير يستعمل في الواحد» والظّاهر أنه يخبر بفعله دون 
غیره» فيكون قوله كنا عشرة ة رجوعاً فلا يصح. نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقاً أنه 
لا يستعمل في الواحد. 

(قال) رجل (أوصى أبى بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للأول وليس لغيره 
شق 4) وقال زفر: لكل ثلثه وليدن للاين شىء قلا تفاذ الوضية فى الغلث :وقد قر به 
للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ذلك للثاني بهاء بخلاف الدين لنفاذه من الكل . 
الكل من المجمع . 

فروع: أقرٌ بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقرّ بالطّلاق بناء على إِفْتاء المفتي» 
ثم تبين عدم الوقوع لم يقع: يعني ديانة . قنية . 

إفرار المكره باطل إلا إذا أقر السّارق مُكرهاء فأفتى بعضهم بصحته. ظهيرية. 

الإقرار بشيء محال» وبالدين بعد الإبْراء منه باطل» ولو بِمَهْر بعد هبتها له على 
«الأشبه» + نحم لبوا ادي دا سس جات بعل الاد العام وله أقر به يلزمه. ذكره فى 
المصئْفٌ في فتاويه . قُلْتُ: ومفاده نه لو أقرٌ ببقاء الدين فا فک الول وهي واقعة 


oA‏ كتاب الإقرار 
الفتوى فتأمل . 
الفعل في المرض أحط من فعل الصّحََة إلاً في مَسْألة إسناد الناظر لغيره بلا شرط 
فإنه صحيح في المرض لا في الصّحّة. تتمة. وتمامه في «الأشباه». . وفي «الوهبانية»: 
[الطويل] 
قر بمَهْرٍ المِئْلٍ في ضِعْفٍ مَؤته ‏ فَبَينَةٌ الإيهاب مِن قَبْلُتهدرُ 
وَإِسْنَادُبَيْع فيه لِلصَّحةٍأَقْبَلْنْ ‏ وفي المَّبْض مِنْ ثُلْثِْ الثّراثِ يُقَذَّرْ 
لبش يلا كسيد مسا نمك ورا ففلت بسكة 
ومن قال ملكي ذا الَذِي كاذ متشا ومن قال هَذَامِلْك ذا فَهْوَ مَظهَد 
وَمَنْ فال لأمَعْوَى لي اليَوْم عِنْدَدًا كُمَايُدَعَئ يِن بَعْدُ مِنَهافَمُنْكَرٌ 


مناسبته : أن إنكَارَ المقرّ سبب للخصومة المستدعية للصّلح. 

(هو) لغةً: اسم من المصالحة. وشَّرْعاً: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة. 
(وركنه: الإيجاب) مُطلقاً (والقبول) فيما يتعين» أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول. 
«عناية». وسيجيءٌ. (وشرطه: العقل) لا البلوغ والحرية (فصخ من صبي مأذون إن عري) 
صلحه (عن ضرر بين و) صح (من عبد مَأذون ومكاتب) لو فيه نفع (و) شرطه أيضاً (كون 
المصالح عليه مَعْلوماً إن كانَ يحتاج إلى قبضه و) کون (المصالح عنه حقاً يجوز الاغتياض 
عنه ولو) كان (غير مال كالقصاص والتعزير مَعْلوماً كان) المصالح عنه (أو مَجهولاً لا) 
يصح (لو) المصالح عنه (مما لا يجوز الاعتياض عنه) وبينه بقوله (كحق شفعة وحدذ قذف 
وكفالة بنفس) ويبطل به الأول والثالث» وكذا الثاني لو قبل الرقع للحاكم لا حذ زنا 
وشرب مُطلقاً (وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا 
يتعين بالتعين) كالدّراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك لأنّه إسُقاط للبعض وهو يتم 
بالمسقط (وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه) لأنّه كالبيع. البحرا 
(وحكمه وقوع البراءة عن الدَّغوى ووقوع الملك في مصالح عليه) وعنه لو مقراً أو هو 
صحيح مع إفرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه (كبيع إن وقع عن مال بمال) وحينئذ 
(فتجري فيه) أخكام البيع ك(الشفعة والرد بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل 
المصالح عليه لا جهالة) المصالح عنه لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل (وما 
استحق من المُدّعَىَ) أي المصالح عنه (يرد المدعي حصته على العوض) أي البدل إن كلا 
فكلا أو بعضاً فبعضاً (وما استحق من البدل يرجع) المدعي (بحصته من المدعى) كما 
ذكرنا لألّه معاوضة وهذا حُكمها (و) حكمه (كإجارة) إن وقع (الصلح) عن مال (بمنفعة) 
كخدمة عبد وسكنى دار (فشرط التوقيت فيه) إن احتيج إليه وإلاً لا كصبغ ثوب (ويبطل 
بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة) وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس 
آخر. ابن كمال. لأنّه حكم الإجارة (والأخيران) أي لصلح بسكوت أو إنكار (معاوضة في 
حق المدعي وفداء وقطع نزاع في حق الآخر) وحينئذ (فلا شفعة في صلح عن دار مع 
أحدهما) أي مع سكوت أو إنكارء لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته» فإن 
كان للمدعي بَيْنَةَ أقامها الشَّفِيع عليه وأخذ الدار بالشفعة» لأنّ بإقامة الحجة تبين أن الصلح 
كان في معنى البيع› وا ا ت ال r‏ 
(وتجب في صلح) وقع (عليها بأحدهما) أو بإفرار» لأنَّ المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ 


Î 


ا اال 0000 كتاب الصلح 


بزعمه (وما استحق تق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه) 
ماصع لمحن لخلو العرضي عن الارن لوما يتحو يمن الاك ريع إلى اللوي في 
كله أو بعضه) هذا إذا لم ل يقع الصلح بلفظ البيع؛ فإن وقع به رجع بالمدعى نفسه لا 
بالدّغوى. لأنَّ ِقُدامَهُ على المبايعة إقُرار بالملكية . . عيني وغيره (وهلاك البدل) كلا أو بعضاً 
(قبل التسليم له( أي للمدعي (كاستحقاقه) كذلك (في الفصلين) أي مع إقرار أو سكوت 
وإنكار» وهذا لو البدل مما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله ٠‏ عيني . 


(صالح عن) كذا نسخ المثن والشّرح» وصوابه «على» (بعض ما يدعيه) أي عين 
يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء» فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت معلوم منهاء 
فلو من غيرها صح. «نّهستاني» (لم يصحٌ) لأن ما قبضه من عين حقه وإنراء عن الباقي؛ 
والإبراء عن الأغيان باطل . «فهستاني». وحيلة صحته ما ذكره بقوله (إلاً بزيادة شيء) آخر 
كثوب ودرهم (في البدل) فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي (أو) يلحق به (الإبْراء عن 
دعوى الباقي) لكنّ ظاهرٌ الرُواية الصّحَة مطلقاً. «شرنبلالية». ومشى عليه في الاختيار 
وعزاه في العزمية «للبرّازية» وفي الجلالية لشيخ الإسلام» وجعل ما في المتن رواية ابن 
سماعة وقولهم الإبراء عن الأغيان باطل» معناه بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر 
ملكاً للمدعى عليه ولذا لو ظفر بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لا تسمع دعواه في 
الحكم» وأما الصلح على بعض الدين فيصبح ويبرأ عن دَعُوى الباقي : أي قضاء لا ديانةء 
فلذا لو ظفر به أخذه. «قهستاني» . وتمامه في أخكام الدين من «الأشباما» وقد حققته في 
شرح الملتقى» . (وصحً) الصلح (عن دَعغوى المال مُطلقاً) ولو بإفرار أو بمنفعة (و) عن 
وى (المنفعة) ولو بمنفعة عن جنس آخر (و) عن دعوى (الرق وكان عتقاً على مال) 

يثبت الولاء لو بإفرارء ولا لا إلا وزرا قلق ول وده ال رقيقاء ركذا 
لا و يستحق المدعي»› اند اة اليدل اعفار ل 
0 الزوج ر (وكان خلعاً) ولا يطيب لو 

مبطلاء ويحل لها التزوّج لعدم الدخولء ولو ادعته المرأة ا «وقاية» 
وانقاية» وادرر» و«ملتقى». وصححَه في المجتبى والاختيار» وصحّحَ الصّحَة في «دررا 
البحار (وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمداً لم يجز صلحه عن نفسه) لألّه ليس من تجارته 
فلم يلزم المولى» لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه (وإن قتل عبد له) أي 
للمأذون (رجلاً عمداً وصالحه) المأذون (عنه جاز) لأنّه من تجارته والمكاتب كالحر 
(والصُلْح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل القضاء بالقيمة جائز) كصلحه 
ن دقلا تقل بي الام ب اي« الاك على (أن قبت انما مالع علي ولا 
رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيءٍ (لو تصادقا بعده أنّها أقل) «بحر». (ولو أعتق 
موسر عبداً مشتركاً فصالح) الموسر (الشريك على أكثر من نصف قيمته لا يجوز) لاله 
مقدر شرعاً فبطل الفضل اتفاقاً (كالصلح في) المسألة (الأولى) على أكثر من قيمة 
المخصوب؟ (بعد القضاء بالقيمة) فإنّه لا يجوزء لأنَّ تقديرٌَ القاضي كالشَارع (وكذا لو 


كتاب الصلح -- 4١‏ 


صالح بعرض صح› وإن كانت القيمة أكثر من قيمة مَغصوب تلف) لعدم الربا (و) صح 
(في) الجناية (العمد) مُطَلقاً ولو في نفس مع إفرار (بأكثر من الذابة والأرش) أو بأقل لعدم 
الرباء وفي الخطأ كذلك لا تصح الزيادة لان الدية في الخطأ مدر حتى لو صالح بغير 
مقاديرها صح كيفما كان بشرط المجلس لثلا يكون ديناً بدين» وتعيين القاضي أحدهما 
يصير غيره كجنس آخرء ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ويسقط القود 
لعدم ما يرجع إليه. اختيار. 

(وكل) زيد عمراً (بالصّلّح عن دم عَمْد أو على بعض دين يدعيه) على آخر من مكيل 
وموزون (لزم بدله الموكل لأنّهِ إسْقاط فكان الوكيل سفيراًء إلا أن يَضْمَئَهُ الوكيل) فيؤاخذ 
بضمانه (كما لو وقع الصّلْح) من الوكيل (عن مال بمال عن إِقّرار) فيلزم الوكيل لأنه حينئذ 
كبيع (أما إذا كان عن إنكار لا) يلزم الوكيل مُطلقاً. «بحر» و«درر». 

(صالح عنه) فضولي (بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف) الصلح (إلى ماله أو 
قال على هذا أو كذا وسلم) المال صح وصار متبرّعاً في الكل إلا إذا ضمن بأمره. . عزمي 
زاده (وإلاً) يسلم في الصورة الرابعة (فهو موقوف› فإِنْ أجَارَهُ المدعى عليه جاز ولزمه) 
البدل (وإلاً بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من الأخكام) الخمسة (كالصّلْح. ادعى وقفية 
دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له) البدل (لو صادقاً في دَعُواه 
وقيل) قائله صاحب الأجناس (لا) يطيب لأنه بيع معنى وبيع الوّقف لا يصح (كل صلح 
بعد صلح فالثاني باطل» وكذا) النكاح بعد التُكاح والحوالة بعد الحوالة و(الصلح بعد 
الشراء) والأضل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل» إلا في ثلاث مذكورة في بيوع «الأشباه»: 
الكفالة» والشراءء والإجارة» فلتراجع 

(أقام) الدع عليه ت رمد شخ مو ا أنّ المدعي قال قبله) قبل الصلح 
(ليس قبل فلان حق» فالصّلْح ماض) على الصّحّة . (ولو قال) المدعي (بعده ما كان لي 
قبله) قبل المدعى عليه (حق بطل) الصُلْح. «بحر». قال المصنف: وهو مقيد لإطلاق 
العمادية, ثم قل عن ذغوى «البرّازية» أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل» فيحرر 
(والصُلْح عن الدُعْوَىٍ الفاسدة أيصح» وعن الباطلة لا) والفاسدة ما يمكن تصحيحها. 
ابحراء وحرر فى «الأشباه» أنَّ الصُلْح عن إنكار بعد دَعْوى فاسدة فاسداً لا في دعوى 
E‏ تان فليحفظ (وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصَّلْح غير صحيح مطلقاً) 

فيصح الصلح مع بطلان الّعوى, كما اغْتَّمدَهُ (صَدْرُ الشّريعة» آخر الباب وأقره ابن الكمال 
وشيره في باب الاشتحقاق كما مرّ فراجعه (وصح الصُلْح عن دعوى حق الشرب وحق 
الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح) الأضل أنه متى توجهت اليمين نحو الشُخص في 
أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دَغوى التعزير. . مجتبی . بخلاف دعوى 
حد ونسب . «درر). 

(الصلْح إن كان بمعنى المعاوضة) بأن كان دينار بعين (ينتقض بنقضهما) أي بفسخ 
المتصالحين (وإِنْ كان لا بمعناها) أي المعاوضة بل استيفاء البعض وإِسُقاط البعض (فلا) 


4ه كتاب الصلح 


تصح إقالته ولا نقضه لأن السّاقط لا يعود. «قنية» و«صيرفية». فليحفظ . (ولو صالح عن 
دَعُْوى دار على سُكُنى ب بيت منها أبداً أو صالح على دراهم إلى الحصاد أو صالح مع المودع 
بغير دعوى الهلاك لم ۾ يصح الصلح) في الصّور الثلاث . سراجية. يد يعدم اعرى اهار 
لأنّه لو ادُعاه وصالحه قبل اليمين صحء به يفتى. . خانية (ويصح) الصّلْح (بعد حلف 
المدعى عليه دفعاً للنزاع) بإقامة البينة» ولو برهن المدعي بعده على أضل الدعوى لم تقبل 
ا الح على بقن ثي وجد البينة فإنها تقبل» 
ولو بلغ الصّبِي فأقامها تقبل» ولو طالب يمينه لا يحلف. أا (وقيل لا) جزم بالأولى 
في «الأشباه»» وبالثاني في السّراجية» وحكاهما 0 مدا د 


المتأخرون لايك كرد (بزازية») (بخلاف اقلت اكلم عن المال (والإبراء ‏ عن المال) 
نه إفرار. «أشباه . 
(صالح عن عيب) أو دين (وظهر عدمه) أو زال العيب (بطل الصّلْح) ويرد ما أخذه. 


«اشباه) ولادرر). 


فصل في دَعَوَى الدين 

(الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه) من دين أو غصب (أخذ لبعض حقه 
وحط لباقية لا معاوضة للربا) وحينئذ (ذ فصح الصُّلْح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال 
على ما SCS NS SB‏ ولا يصح عن دراهم 
على دنانير مؤجلة) لعدم الجنس فكان صرفاً فلم يجز نسيئة (أو عن ألف مؤجل على نصفه 
حالا) إلا في صلح المولى مكاتبه فيجوز. زيلعي (أو عن ألف سود على نصفه بيضا) 
والأضل أنَّ الإخسانٌ إن وجد من الدائن فإسقاط» وإن منهما فمعاوضة (قال) لغريمه (أدّ 
إل خمسمائة غداً من ألف لي عليك على أنّك بريء من) النصف (الباقي فقبل) وأدى فيه 
(برىء ؛ ون لم يود ذلك في الغد عاد دينه) كما كان لفوات التقييد بالشرط؛ ووجوهمها 

: أحدها هذا. (و) الثاني (إن لم يؤقت) بالغد (لم يعد) لأنّه إبراء مُطلق . (و) الثالث 
a ND‏ دا رع وريه ين سهان انه إن لك 
يدفعه غداً فالكل عليه كان الأمر) كالوَّجه الأول (كما قال) لأنّه صرّح بالتقييد. والرابع 
(نإن أبراء ضن نيه على أن يحطية ها ی ا نهو ورد أن ابا فى افع أو ا 
لبداءته بالإبراء لا بالأداء. (و) الخامس (لو علق بصريح الشّرط كإن أديت إلي) كذا (أو إذا 
أو متى لا يصح) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشّرط صريحاً باطل لاله تمليك من وجه (وإن 
قال) المديون (لآخر سراً لا أقرّ لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط) عني (ففعل) الدائن 
التأخير أو الحط (صح) لأنّه ليس بمكره عليه. (ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل 
للحال) ولو ادعى ألفاً وجحد فقال أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جازء بخلاف على 
أن أعطيك مائة لأنّها رشوةء ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار 


كتاب الصلع :بت ب يي س للا 
لا الحط . «مجتبى». 


(الدين المشترك) بسبب متحد كثمن ا ل ا 
مستهلك مشترك (إذا قبض أحدهما شيئا مته شاركه الآخر فيه) إن شاء أو اتبع الغريم كما 
يأتي» وحينئذ (فلو صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب) أي خلاف جنس الدين (أخذ 
الشريك الآخر نصفه إلا أنْ يضمن) له (ربع) أضل (الدّين) فلا حق له في الثوب (ولو لم 
يصالح بل اشترى بنصفه شيئاً ضمنه) شريكه (الربع) لقبضه النصف بالمقاصة (أو اتبع 
غريمه) في جميع ما أمر لبقاء حقه في ذمته . (وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا 
يرجع) لأنّه إتلاف لا قيض (وكذا) الحكم (إن) كان للمَدڏيون على أحدهما دين قبل 
وجوب دينهما عليه حتى (وقعت المقاصة بدينه السّابق) لأنه قاض لا قابض (ولو أبرأ) 
الشّريك المديون (عن البعض قسم الباقي على سهامه) ومثله المقاصةء ولو أجل نصيبه 
صح عند الثاني» والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوّج والصلح عن جناية عمدء 
وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم قدر دينه ثم يبرئه أو يبيعه به كفا من تمر مثلاً ثم 
يبرئه ملتقط وغيره. ومرت في الشركة . 

(صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المالء فإن أجازه الشريك) 
الآخر (نفذ عليهماء > وإن رده رد) لأن فيه قسمة الدين قبل قبضه وإنه باطل . نعم لو كان 
شريكي مفاوضة جاز مطلقاً. «بحرا. 


فضل في التخارج 

(أخرجت الورثة أحدهم عن) التّركة وهي (عرض آو) هي (عقار بمال) أَغطاه له (أو) 
أخرجوه (عن) تركة هي (ذهب بفضة) دفعوها له (أو) على العكس أو عن نقدين بهما 
(صح) في الكل صرفاً للجنس بخلاف نسبه (قل) ما أعطوه (أو كثر) لكن بشرط التقابض 
فيما هو صرف (وفي) إخراجه عن (نقدين) وغيرها بأحد النقدين لا يصح إلا أن يكونٌ ما 
أغطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس) تحرّزاً عن الرباء ولا بد من حضور النقدين عند 
الصّلْح وعلمه بقدر نصيبه . «شرنبلالية» و«جلالية» . ولو بعرض جاز مُطَلقاً لعدم الرباء كذا 
لو أنكروا إرثه لأنّه حينئذ ليس ببدل بل لقطع المنازعة (وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة 
وفي التركة ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم) لان تمليكَ الدّين من غير من عليه الدّين 
باطل . . ثمّ ذكر لصحته حيلاً فقال (وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه) أي من حصته لأنّه 
تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء (أو قضوا نصيب المصالح منه) أي 
مك لامكا وي ور كع د 0 م عرم 
يصلح بدلاً (وأحالهم بالقرض على الغرماء) وقبلوا الحوالة» وهذه أحسن الحيل. ١‏ 
کال والاوحة أن يبيعوه كفاً من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء. | 
ملك (وفي صحة صلح عن تركة مجهولة) أغيانها ولا دين فيها (على مكيل أو 58 
متعلق بصلح (الختلاف) والضْحيح الصَححة. زيلعي. لعدم اعتبار شبهة الشبهة. وقال ابن 


غ6 كتاب الصلح 


الكمال: إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز» وإِنْ لم يدر فعلى الاختلاف 
(ولو) التركة (مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية) من الورثة (صح في الأصح) 
لأنّها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم حق لو كانت في يد الصالح أذ بعضها لم 
سوا لم يمام چ فو يده لليداجة إلى التسليم . ابن ملك (وبطل الصَّلح والقسمة مع 
إحاطة الدين بالتركة) إلا أَنْ يضمنَ الوارث الدين بلا رجوع» أو يضمن أجُنبِي بشرط براءة 
الميّت أو يوفي من مال آخر (ولا) ينبغي أنْ (يصالح) ولا يقسم (قبل القضاء) بالدّين (في 
غير دين محيط ولو فعل) الصَّلّْح والقسمة (صح) لأ التركة لا تخلو عن قليل دين فلو 
وقف الكل تضرّر الورثة فيوقف قدر الدين استحساناً وقاية لئلاً يحتاجوا إلى نقض القسمة. 
بحرا . (ولو أخرجوا واحداً) من الورثة (فحصته تقسم ب بين الباقي على السّواء | إن كان ما 
أعطوه من مالهم غير الميراث» وإِنْ كانَ) المعطى (مما و میراٹهم) يقسم 
بينهم › وقيده الخصاف بكونه عن إنكار. فلو عن إقرار فعلى السواءء 
حل ااا ب وذو لم كر في ملك ان انی الشركة يالا اسك 
صحيح » وكذا لو لم يذكره ف في الفتوى فيفتي الصّحَة ويحمل على وجود شر ائطها. . مجمع 
الفتاوى (والموصى له) بمبلغ من التركة (كوارث فيما قدمناه) من مَسألة التخارج . 

(صالحوا) أي الورثة (أحدهم) وخرج من بينهم (ثم م ظهر للميّت دين أو عين لم 
يعلموها هل يكون ذلك داخلاً في الصَّلْح) المذكور؟ (قولان: أشهرهما لا) بل بين الكل» 
والقولان حكاهما في الخانية مقدماً لعدم الدُخول» وقد ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو 
الأشهر فكان هو المعتمد. كذا في «البَخْرا. 

قُلْتُ : وفي «البرّازية» أنه الأصح ولا يبطل الصلح . وفي «الوهْبانية»: [الطويل] 
في مَالَ طِفْلٍ بِالّهُودِ فلم يَجُرْ وَمَايَدَعِي خَضْموَلاًيَئَنَوْرْ 
وصح على الإبِرَاءِ من كل غائِب 2 وَلَوْرَالَ عَيْبٌ عَئْهُ صَالَحٌ يُهِدَرْ 
يتل كان إذ اتحكن كيرا E Oy O‏ 


كنَاتٌ المُضارَبَة 


(هي) لغةّ: مفاعلة من الضّرب في الأرض وهو السير فيها. وشَرْعاً: (عقد شركة في 
الربح يمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب. (وركتها الإيجاب 
والقبول. وحكمها): أنواع لأنّها (إبداع ابتداء). ومن حيل الضّمان أَنْ يقرضّهُ المال إلا 
درهماً ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما أقرضه على أن يَعْملا والربح بينهما د ثم يعمل 
المستقرض فقط فإن هلك فالقرض عليه (وتوكيل مع العمل) لتصرفه بأمره (وشركة أ إن ربح 
وغصب إن خالف وإن أجاز) رب المال (بعده) لصيرورته عاصباً بالمخالفة (وإجارة فاسدة 
إن فسدت فلا ريح) للمضارب (حيتئذ بل له أجر) مثل (عمله مطلقاً) ربح أو لا (بلا زيادة 
على المشروط) خلافاً لمحمد والثلاثة (إلا في وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة) كشرطه 
لنفسه عشرة دراهم (فلا شيء له) في مال اليتيم (إذا عمل) «أشباه». فهو استثناء من أجر 
عمله (و) الفاسدة (لا ضمان فيها) أيضاً (كصحيحة) لأنه أمين (ودفع المال إلى آخر مع 
شرط الربح) كله (للمالك بضاعة) فيكون وكيل متترعا (ومع شرطه للعامل قرض) لقا 
ضرزة:. 
(وشرطها) أمور سبعة : (كون رأس المال من الأثمان) كما مر ذ ف الشركة وهو معلوم 
للعاقدين (وكفت فيه الإشارة) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه والبينة للمالك. 
وأما المضارية بدين فإن على المضارب لم يجز» وإن على ثالث جاز وكره» ولو قال اشتر 
لي عبداً نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جازء كقوله لغاصب أو مستودع أو مستبضع 
اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز. مجتبى (وكون رأس المال عيناً لا ديناً) كما بسطه 
في «الدرر» (وكونه مسلماً إلى المضارب) ليمكنه التصرف (بخلاف الشّركة) لأنَّ العمل فيها 
من الجانبين (وكون الربح بينهما شائعاً) فلو عين قدراً فسدت (وكون نصيب كل منهما 
کک . ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح» حتى لو شرط له من 
س المال أو منه ومن ن الربح فسدت. وفي «الجلالية»: كل شرط يوجب جهالة في الربح 
أى يقطع الشركة فيه يفسدعاء وإلاً بطل الشّرط وصح العَفّد اغتباراً بالوكالة (ولو ادعى 
المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب) الأضل أن القول لمدعي الصحة 
A‏ إلأ إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إل عشرة وقال المضارب الثلث 
فالقول لرب المال ولو فيه فسادها لأنّه ينكر زيادة يدعيها المضارب . «خانية». وما في 
«الأشباه» فيه اشتباه» فافهم . 
(ويملك المضارب في المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع) ولو 


هءه 


625 بتع بيب ب يي سطس سس كاتا نب المضاوقة 


فاسداً (بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما والسفر برا وبحراً) ولو دفع له المال في 
بلد على الظاهر (والإبضاع) أي دفع المال بضاعة (ولو لرب المال ولا تفسد به) المضاربة 
كما يجيءٌ (و) يملك (الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجارء فلو استأجر أرضاً 
بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز) ظهيرية (والاختيال) أي قبول الحوالة (بالشمن مُطلقا) على 
الأيسر والأغسرء لأنّ كل ذلك من صنيع التجار (لا) يملك (المضاربة) والشركة والخلط 
بمال نفسه (لاً بإذن أو اعمل برأيك) إذ الشَّيء لا يتضمن مثله (و) لا (الإقراض والاستدانة 
ع ا م O‏ مت ا 
لم ينص) المالك (عليهما) فبملكهماء وإن استدان كانت شركة وجوه» وحينئذ (فلو اشتر 
بعال المضاربة ثوياً وقصر بالماء أو حمل) متاع المضاربة (بماله 0 
متطوّع) لأنّه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة» وإنّما قال بالماء لأنّه لو قصر بالنشا فحكمه 
كصبغ (وإن صبغه أخمر فشريك بما زاد) الصَّبِعْ ودخل ذ فى اعمل برأيك كالخلط (و) كان 
sS‏ 
يكن شريكاً بل غاصباًء وإنما قال أخمر لما مر أنَّ السَّوادٌ نقص عند الإمام فلا يدخل في 
اعمل برأيك . با بعل أرما جارد بيد سف ارارق اف 
المالك) لأنَّ المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما لم يصر المال عرضاء لاله 
حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجيء قيدثا بالمفيد» لأنَّ غيرَ المفيد لا 
يعتبر أصْلاً كنهيه عن بيع الحال» وأما المفيد في الجملة كسوق من مصرء فإن صرّح 
بالنهي صح › وإلا لا (فإن فعل ضمن) بالمخالفة (وكان ذلك الشراء له) ولو لم يتصرف فيه 
حتى عاد للوفاق عادت المضاربة» وكذا لو عاد في البعض اغتباراً للجزء بالكل (ولا) 
يملك (تزويج قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين بخلاف 
الوكيل بالشراء) فإنه يملك ذلك (عند عدم القرينة) المقيدة للوكالة كاشتر لي عبداً أبيعه أو 
أُسْتَخدمه أو جارية أطؤها (ولا من يعتق عليه) أي المضارب (إن ن كان في المال ربح) هو 
هنا أن تكون قيمة هذا العَبّد أكثر من كل رأس المال كما بسطه العيني . فليحفظ (فإن فعل) 
شراء من يعتق على واحد منهما (وقع الشراء لنفسه) وإن لم يكن ربح كما ذكرنا (صح) 
للمضاربة فن طهر الريح (بزيادة يمه بعد الشراء ععق حظه ولم يضمن نصيب المالك) 
لعتقه لا بصنعه (وسعى) العبد (المعتق في قيمة نصيب رب المال. ولو اشتر ى الشريك من 
يعتق على شريكه أو الأب أو الوصي من يعتق على الصَّغير نفذ على العاقد) إذ لا نظر فيه 
للصغير (والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إِنْ ن¿ لم يكن مُسْتغرقاً 
بالدين › وإلاً لا) خلافاً لهما . زيلعي . 


(مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت) ولا (مسازيا له) أي للألف 
(فادعاه موسراً فصارت قيمته) أي الولد (وحده) كما ذكرنا (ألفاً ونصفه) أي خمسمائة 
نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق (سعى لرب المال في الألف وريعه) 
إن شاء المالك (أو أعتقه) إن شاء (ولرب المال بعد قبضه ألفه) من الولد (تضمين المدعي) 
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ولو مُعْسراً لأنّه ضمان تمالك (نصف قيمتها) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيهاء ويحمل 
على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه» ولو ارت فا النا و صارت أو ولد 
وضمن للمالك ألفاً وربعه لو موسراًء فلو معسراً فلا سعاية عليها لأنَّ أمّ الولد لا تسعى . 
وتمامه في «البَخْراء والله أعلم . 


باب المضارب يُضارِبٌ 

لما قدَّم المفردة شَرَعَّ في المركبة فقال (ضارب المضارب) آخر (بلا إذن) المالك 
(لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح) الثاني (أو لا) على الظاهرء لأنّ الدّفعَّ إيداع 
وهو يملكه» فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن » إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن 
ربح» بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط (فإن ضاع) المال 
(من يده) أي يد الثاني (قبل العمل) الموجب للضّمان (فلا ضمان) على أحد (وكذا) لا 
ضمان (لو غصب المال من الثاني و) إِلّما (الضّمان على الغاصب فقط. ولو استهلكه الثاني 
أو وهبه فالضمان عليه خاصةء فان عل جتن اة الخير رثك المال إن شاء ضمن) 
المضارب (الأول رأس مالهء وإِنْ شاءَ ضمن الثاني) وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس 
له ذلك. «بحر» (فإن أذن) المالك (بالدّفع ودفع بالثلث وقد قيل) للأوّل (ما رزق الله فبيننا 
نصفان فللمالك النصف) عملا بشَرْطِهِ (وللأول السّدس الباقي وللثاني الثلث) المشروط 
(ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب) والمسألة بحالها (فللثاني ثلثه والباقي بين الأول 
والمالك نصفان) باغتبار الخطاب فيكون لكل ثلث (ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك 
فيه من ربح) ونحو ذلك وكذا لو شَرَط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك 
والأول (ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي) 
لأنّه لم يربح سواه (ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله فبيننا نصفان 
فان بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شيء للأول) لجعله ماله للثاني (ولو شرط) 
الأول (للثاني ثلفية) والمشألة بخالها (ضمن الأول للثاني سدساً) بالتسمية لأنّه التزم سلامة 
الثلثين (وإن شرط) المضارب (للمالك ثلثه و) شرط (لعبد المالك ثلثه) وقوله (على أن 
يعمل معه) عادي وليس بقيد (و) شرط (لنفسه ثلئه صح) وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي 
الربح . كذا في عامة الكتب. . وفي نسخ المتن والشّرح هنا خلط فاجتنبه (ولو عقدها 
المأذون مع أَجْنبِ وشرط المأذون عمل مولاه لم يصح إن إِنْ لم يكن) المأذون (عليه دين) 
لأنه كاشتراط العمل على المالك (وإلا صح) لأنّه حينئذٍ لآ يملك كسبه (واشترط عمل رب 
المال مع المضارب مفسد) للعَقّد لأنّه يمنع التخلية فيمنع الصحة (وكذا اذ شتراط عمل 
المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع) المضارب (الثاني) بخلاف مكاتب شرظط 
عمل مولاه كما لو ضارب مولاه (ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في 
الرقاب) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العَقّد و(لم يصح) الشّرط (ويكون) المشروط 
(لرب المال» ولو شرط البعض لمن شاء المضارب» فإنْ شاءَ لنفسه أو لرب المال صح) 
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الشُرط (وإلا) بأن شاءه لأجنبي (لا» يصحء ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله 
3 ولا لا. قُلْتٌ: ن في «القَهستاني» أنه يصح مُطلقاً والمشروط للأجنبي إن شرط 

وإلاً فللمالك أيضاً ب اوعزاء «للذخيرة نخلافاً للبرجتدئ وغيره» فتتبه. ولو شرط 
لقا دين المضارب أو دين المالك جازء ويكون للمَشروط له قضاء دينه» ولا 
يلزمه بدفعه لغرمائه. بحرا . (وتبطل) المضاربة (بموت أحدهما) لكونها وكالةء وكذا 
بقتله وحَجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقاً . «قهستاني» . وفي «البرّازية» : مات 
المضارب والمال عروض باعها وصيهء ولو مات رب المال والمال نقد تبطل في حقٌّ 
التصرف» ولو عرضاً تبطل في حقٌ المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد (و) بالحكم 
(بلحوق المالك مرتداً» فإِنْ عاد بعد لحوقه مُسْلماً فالمضاربة على حالها) حكم بلحاقها أم 
لا. «عناية» (بخلاف الوكيل) لأنه لا حق له» بخلاف المضارب (ولو ارتد المضارب فهي 
على حالهاء فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت) وما تصرف نافذ 
وعهدته على المالك عند الإمام . «بحر» (ولو ارتد المالك فقط) أي ولم يلحق (فتصرفه) 
أي المضارب (موقوف) وردة المرأة غير مؤثرة (وينعزل بعزله) لاله وكيل (إن علم به) بخبر 
رجلين مُطلقاً أو فضولي عدل أو رسول مميز (وإلاً) يعلم (لا) ينعزل (فإن علم) بالعزل ولو 
حكما هوت المالك ولو حكماً (والمال عروض) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس 
المالء فالدراهم والدنانير هنا جنسان (باعها) ولو نسيئة وإن نهاه ه عنها (ثمّ لا يتصرف في 
ثمنها) ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل خلافه به اسْتِحْساناً لوجوب رد جنسه وليظهر 
البح (ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة) بل ولا تخصيص الإذن لاله عزل من 
وجه. «نهاية» (بخلاف أحد الشّريكين إذا ذ فسخ الشركة وما لها أمتعة) صح (افترقا وفي 
المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء ا إذ حينئذ ل يعمل بالأجرة ول ربح 
(لا) جبر لأنه حينئذٍ متبرّع (و) يؤمر بان (يوكل المالك عليه) لأنّه غير العاقد (و) حينئلٍ ف 
(الوكيل بالبيع ا كالمضارب) يؤمران بالتوكيل (والسّمسار يجبر على التقاضي) 
وكذا الدَّلآل لأنهما يعملان بالأجرة. 


فرع: استؤجر على أن يبيعَ ويّشتري لم يجز لعدم قدرته عليه» والحيلة أن يَسْتأجِره 
مدة للخذمة ويسْتعمله في البيع . «زيلعي». 


(وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) لأنه تبع (فإن زاد الهالك على الربح 
لم يضمن) ولو فاسدة من عمله لأنّه أمين (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال 
أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهماء وإن نقص لم يضمن) لما 
مر 

ثمّ ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال: (وإن قسم الربح وفسخت المضاربة) 
والمال في يد المضارب (ثم الوك ورد وبقيت المضارية) لأنه عقد جديد 
(وهي الحيلة النافعة للمضارب) . 
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فصل في المُتََرَقَاتِ 

(المضارية لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه) تقييد «الهداية» بالبعض اتفاقي . «عناية» 
(إلى المالك بضاعة لا مضاربة) لما مد (وإن أخذه) أي المالك المال (بغير أمر المضارب 
وباع واشترى بطلت إن كان رأس العا قدا لالم عادر الاتعي e‏ 
انفد الصّريح حينئذٍ لا يعمل» فهذا أولى. «عناية». ثم إِنْ باع بعرض بقيت» وإن بنقد 
ملك لجا ار ا ا رابك ر ما يركب 
ولو بكراء (وكل ما يحتاجه عادة) أي في عادة التجار بالمعروف (في مالها) لو صحيحة لا 
فاسدة لاله أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك. «كافي» وفي الأخير خلاف (وإن 
عمل في المصر) سواء ولد فيه أو اتخذه داراً (فنفقته في ماله) كدوائه على الظاهرء أما إذا 
نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه داراً فله النفقة . ابن ملك . ا 
بمالهاء ولو سافر بماله ومالها أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة» وإذا قدم رد 
ما بقي . (مجمع؟ . ويضمن الزائد على المعروف» ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها له 
ذلك» ولو هلك لم يرجع على المالك (ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس 
المال إن كان ثمة ربح › فإن استوفاه أو فضل شيء) من الربح (اقتسماه) على الشّرطء لن 
ما أنفقه يجعل كهالك» والهالك يصرف إلى الربح كما مر (وإن لم يظهر ربح فلا شيء 
عليه) أي المضارب (وإِنْ باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وأجرة 
اباد والقصار والصباع ونحوه) مما اعتيد ضمه (ويقول) البائع رقا م على بكذا وكذا 

يضم إلى را س المال ما يوجب زيادة فيه 2 م عار لا التحار) کا 
a‏ هذا هو الأصضل . «نهاية» (لا) يضم ما أنفقه (على نفسه) لعدم الرّيادة والعادة. 


(مضارب بالنصف شرى بألفها بَوْا) أي ثياباً (وباعه بألفين وشرى بهما عبداً فضاعا في 
يده) قبل نقدهما لبائع العبد (غرم المضارب) نصف الربح (ربعهما و) غرم (المالك الباقي 
و) يصير (ربع العبد) ملكا (للمضارب) خارجاً عن المضاربة لكونه مَضْموناً عليه ومال 
المضاربة أمانة وبينهما تناف (وباقيه لها ورأس المال) جميع ما دفع المالك وهو (ألفان 
وخمسمائة و) لكن (رابح) المضارب في بيع العبد (على ألفين) فقط لأنّه شراه مبهماً (ولو 
بيع) العبد (بضعفهما) بأربغة آلاف (فحصتها ثلاثة آلاف) لأ ربعة المضارب (والربح منها 
نصف الألف بينهما) لأنَّ رأسٌ المال ألفان وخمسمائة (ولو شرى من رب المال بألف عَبْداً 
شراه) رب المال (بنصفه رابح بنصفه) وكذا عَكسه لأنَّه وكيله. ومنه علم جواز شراء 
المالك من المضارب وعكسه (ولو شرى بألفها عبداً قيمته ألفان فقتل العبد رجلاً خطأ 
فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب) على قَدْر ملكهما (والعبد يخدم 
المالك ثلاثة أيام والمضارب يوماً) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر ولو 
اختار المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حيئئدٍ. 


(اشترى بألفها عَبْداً وهلك الثمن قبل النقد) للبائع لم يضمن لأنّه أمين بل (دفع 
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المالك) للمضارب (ألفاً أخرى ثم وثم) أي كلما هلك دفع ري إلى غير نهاية (ورأس 
المال جميع ما دفع) بخلاف الوكيل لأ يدَهٌ ثانياً يد استيفاء لا أمانة . 

(معه ألفان فقال) للمالك (دفعت إليَ ألفاً وربحت ألفاً وقال المالك دفعت ألفين 
فالقول للمضارب) لأنّ القول في مِقُدار المقبوض للقابض أميناً أو ضا كما لر ألكرزة 
ضا (ولو کان الاختلاف) مع ذلك (في مقدار الربح فالقول لرب المال في مقدار الربح 
فقط) لاله يستفاد من جهته (وأيهما أقام بينة تقبل» وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في 
دَعُواه الزيادة في رأس المال و) بينة (المضارب في دعواه الزيادة في الربح) قيد الاختلاف 
بكونه في المقدارء لأنّه لو كان في الصّفة فالقول لرب المال فلذا قال (معه ألف فقال هو 
مضاربة بالنصف وقد ربح ألفاً وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك) لأنّه منكر (وكذا لو 
قال) المضارب (هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول لرب 
المال والبينة بينة المضارب) لأنّه يدعي عليه التمليك والمالك ينكر (و) أما (لو دعى 
المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب) لأنّه ينكر الضّمانء وأيهما أقامَ 
البينة قبلت (وإن أقاما بينة فبينة رب المال أولى) لأنّها أكثر إثباتاً. وأمّا الاختلاف في النوع 
فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى المالك الخصوص فالقول للمضارب 
لتمسكه بالأضل» ولو ادعى كل نوعاً فالقول للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة 
تصرفه ويلزمه نفي الضَّمانء ولو وُقْتَ البينتان قضي بالمتأخرة» وإلا فبينة المالك . 

فروع: دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز» وقيده الطرسوسي بأن لا 
يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله . وتمامه في «شرح الوهُبانية». 
وفيها: مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد ديناً في تركته. . وفي 
«الاختيار) : : دفع المضارب شيئاً للعاشر ليكف عنه ضمن لأنّه ليس من أمور التجارةء لكن 
صرّح في «امجمع الفتاوى» بعدم الصمان في زماننا قال: وكذا الوصي لأنّهما يقصدان 
الوضلاح ١‏ وسيجىء آخر الوديعة» وفيه: لو شرى بمالها متاعاً فقال أنا أمسكه حتى أجد 
ربحاً كثيراً وأراد المالك بيعه فإن في المال ربح أجبر على بيعه لعمله بأجر كما مر إلا أن 
يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح فيجبر المالك على قبول ذلك . وفي 
«البرّازية») : دفع إليه ألفاً نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة الهبة | ه. قلت : 
والمفتى به أنه لا ضمانً مُطلقاًء لا في المضاربة لأنّها أمانةء ولا في الهبة لأنها فاسدة» 
وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجيء ء فلا ضمان فيهاء وبه يضعف قول 
الوهبانية : [الطويل] ۰ 

أو ااي أن ية ' اة وا ولك الي ر 


١‏ كَنَابُ الإيداع 


لا خفاءَ في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة. 

(هو) لغةً: من الوّذع؛ أي الترك. وشَرْعاً: (تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو 
دلالة) كأن ابر لاصوا ل لخي ترك N‏ 
حفظه دلالة. «بحر) (والوديعة ما د تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة كما حققه 
المصنف وغيره. (ورُكتها: الإيبجاب صريحاً) كأودعتك (أو كناية) كقوله لرجل أَغطني 
ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثلاً فقال أعطيتك كان وديعة. «بحر». لأنَّ الإغطاء 
س » لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية (أو فعلا) كما لو وضع ثوبه بين 
يدي رجل ولم يقل شيئاً فهو إيداع . (والقبول من المودع صريحا) كقبلت (أو دلالة) كما لو 
سكت عند وضعه فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي» وكقوله لرب 
الخان أين أربطها فقال هناك كان إيداعاً . «خانية». هذا في حق وجوب الحفظ› وأمّا في 
حق الأمانة فتتم بالإيجاب وخده حتى لو قال للغاصب أودعتك المخصوب برىء عن 
الضّمان وإن لم يقبل. «اختيار) (وشرطها کون المالٍ قابلاً لإثبات اليد عليه) فلو أودع البق 
أو الطير في الهواء» لم يضمن (وكون المودع مكلّفاً شرط لوجوب الحفظ عليه) فلو أودع 
صبياً فاستهلكها لم يضمن ولو عبداً محجوراً ضمن بعد عتقه. 

(وهي أمانة) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واشتحباب قبولها 
(فلا تضمن بالهلاك) إل إذا كانت الوديعة بأجر. «أشباه» معزياً للريلعي (مطلقاً) سواء أمكن 
التحرّز أم لا هلك معها شيء أم لا لحديث الدّارقطني : «ليس على المستودع غير المغل 
شا (واشتراط الضّمان على الأمين) كالحمامي والخاني ا 
واصَذْر الشريعة» (وللمودع حفظها بنفسه وعياله) كما له (وهم من يسكن معه حقيقة 
کم ا من یمو ا هالو لس ر وج ل سکن ميم ولق عیام 
يضمن . «خلاصة». وكذا لو دفعتها لزوجهاء لأنَّ العبْرَة للمساكنة لا للنفقة. وقيل يعتبران 
0 . اعيني». (وشرط كونه) أي من في عياله (أميناً) فلو علم خيانته ضمن. «خلاصة» 
ل ا 1 ا د 
فدفع إن وجد بدا منه) بأنْ كان له عيال غيره. ابن ملك (ضمن وإلاً لاء وإن حفظها 
بغيرهم ضمن) وعن محمد: إن حفظها بمن يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة 


)000( رواه الدارقطني )5١/5(‏ والبيهقي (91/5). 
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إذا خاف الحرق أو الغرق) وکان UE,‏ فلو غير محيط ضمن (فسلمها إلى جاره أو) 
ل «فلك آخر) إل إذا أمكنه دفعها لمن في عياله أو ألقاها فوقعت في البحر ابتداء أو 
باع ضمن . «زيلعي» (فإن ادعاه) أي الدفع لجاره أو فلك آخر (صدق إن علم وقوعه) 
أي الحرق (ببيته) أي بدار المودع (وإلا) يعلم وقوع الحرق في داره (لا) يصدق إا ببينة 
فحصل بين كلامي «الخلاصة» و«الهداية» التوفيق . وبالله التوفيق. 


(ولو منعه الوديعة ظلماً بعد طلبه) لرد وديعته فلو لحملها إليه لم يضمن . ابن مالك . 
بنفسه» ولو حكماً كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر (قادراً على تَسْليمها 
ضمن وإلا) بِأَنْ كانَ عاجزاً أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان مدفوناً معها E‏ ملك (لا) 
يضمن كطلب الظالم (فلو كان الوديعة سيفاً أراد صاحبه أن يأخذه ليضرب به رجلا فله 
المنع من الدفع) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول وأنّه ينتفع ؛ به على وجه مباح. «جواهرا 
(كما لو أودعت) المرأة (كتابا فيه إقرارٌ منها لوج بمال أو بقبض مهرها منه) فله منعه منها 
لعلاً يذهب حق الرُوج. «خانية». (ومنه) أي من المنع ظلماً (موته) أي موت المودع 
(مجهلاً فإنه يضمن) فتصير ديناً في تركته إِلاً إذا علم أن وارّهُ يعلمها فلا ضمان» ولو قال 
الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب: إن فسّرها وقال هي كذا وأنا علمتها وهلكت صدق» 
وهذا ما لو كانت عنده سواء» إلا في مسْأَلة وهي أَنّ الوارتٌ إذا دل السّارق على الوديعة لا 
يضمنء» والمودع إذا دل ضمن. «خلاصة» إل إذا منعه من الأخذ حال الأخذ (كما في 

ئر الأمانات) فإنها تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض (إِلاً في) عشر 
على ما في «الأشباه! ؛ منها منها: (ناظر أودع غلات الوقف ثمّ مات مجهلاً) فلا يضمن» قيد 
بالغلة لأنَّ الناظمَ لو مات مجهلاً لمال البدل ضمنه . «أشباه» : أي لثمن الأرض المستبدلة . 
قُلْت : فلعين الوَفْف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه» قاله المصنف وأقرّه 
ابنه في «الرُواهر» وقيد موته بحثاً بالفجأة» فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه من بيانها فكان 
مانعاً لها ظلماً فيضمن» ورد ما بحثه في أنفع الوسائل» فتنبه. . (و) منها: (قاض مات 
مجهلاً لأمُوال اليتامى) زاد في «الأشباه» : عند من أودعهاء ولا بذ منهء لأنّه لو وضعها في 
بيته ومات مجهلاً ضمن لاله مودع» بخلات ما لر ارف غيرء لأن للقاضي ولاب ل 
اليتيم على المعتمد كما في «تنوير البصائر»» فليحفظ . (و) منها: (سلطان أودع بعض 
الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا) وليس منها مَسْألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله 
المصنف هناء sS‏ 
مجهلاًء وخلافه غلط. قُلْتٌ: وأقره مُحَشُوها فبقي المستثنى تسعة فليحفظ . وزاد 
الشرنبلالي في شَرْحه للوَهْبانية على العشرة تسعة: الجد ووصيه ووصي القاضي وستة من 
المحجورين › لان الحجر يشمل سبعة»› فإلّه لصغر ورق وجنون وغفلة ودين وسفه وعته› 
والمعتوه ه كصبي وإن بلغ ثم مات لا يضمن» إلا ان يَمْهدوا أنها كانت في يده بعد بلوغه 
لزوال المانع وهو الصّباء > فن كان الصبي والمعتوه مأذوناً لهما ثمَّ ماتا قبل البلوغ 
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والإفاقة ضمناً. كذا في «شرح الجامع الوجيز». قال: فبلغ تسعة عشر» ونظم عاطفاً على 
بيتي الوهبانية بيتين وهي: [الطويل] 
وکل امین مات وَالعَينن يحصّر ‏ وَمَاوُجَدَتُ تميناًقَدَيْنَاًتُصَيْرْ 
وی لي الوَفْفٍ نُمٌ مُفَارِض رَمُرَوع مَالٍ الُم وَهْوَّ المُوَمَرُ 
رَصَاجَنِ قار القت الريخ ملعا . ل ألقاة ملاك باليس بشغر 
دا واد جذ وََاضٍ رَصِيُهُم | جميعارَمَحْجُورٌ فُوَارتُ يَسْطْرٌ 
ركذا لى ا ن ا (بماله) أو مال آخر. ابن كمال (بغير إذن) 
المالك (بحيثٌ لا تت فيرلا كلب AE‏ وذرافم E‏ «مجتبى) (ضمنها) 
لاستهلاكه بالخلط لکن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان وصح الإبراء ولو خلطه برديء 
ضمنه لأنّه عيبه» وبعكسه شريك لعدمه. «مجتبى» (وإن بإذنه اشتركا) شركة أمْلاك (كما لو 
اختلطت بغير صنعه) كأن انشق الكيس لعدم التعدي» ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط 
ولو امخيرا ولا بصم انر «خلاصة» (ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي) خلطاً لا 
يتميز معه (ضمن) الكل لخلط ماله بهاء ٠‏ فلو تأتى التمييز أو أنفق ولم يرد أو أودع وديعتين 
فأنفق إحداهما ضمن ما أنفق فقط . «مجتبى». وهذا إذا لم يضره التبعيض (وإذا تعدى 
DES a‏ ل الور 
زال) ما يؤدي إلى (الضّمان) إذا لم يكن من نيته العود إليه. «أشباه» من شروط النية 
(بخلاف المستعير والمستأجر) فلو أزالاه لم يبرا لعملهما لأنفسهاء بخلاف مودع ووكيل 
بيع أو حفظ أو إجارة أو اشتئجار ومضارب ومستبضع وشريك عناك أو مفاوضة 'ومستعير 
لرهن . «أشباه» . والحاصل: أن الأمينَ إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه 
العشرة» لأنَّ يده كيد المالك» ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له» ول لوي : 
«عمادية») (و) بخلاف (إقراره بعد جحوده) أي جحود الإيداع» حتى لو ادعى هبة ايا 
لم يضمن. «خلاصة». وقيد بقوله (بعد طلب) ربها (ردها) فلو سأله عن حالها فجحدها 
فهلكت لم يضمن . «بحرا. 
وقيد بقوله (ونقلها من مكانها وَفْت الإنكار) أي حال جحوده» لأنّه لو لم ينقلها وقته 
فهلكت لم يضمن . «خلاصة». وقيد بقوله : (وكانت) الوديعة (منقولا) لأن العقار لا 
يضمن بالجحود عندهماء خلافاً لمحمّد في الأصح غصب الرّيلعي. وقيد بقوله: (ولم 
يكن هناك من يخاف منه عليها) فلو كان لم يضمن لأنّه من باب الحفظ» وقيد بقوله: (ولم 
يحضرها بعد جحودها) لأنّه لو جحدها ثم أخضرها فقال له ربها دعها وديعة فإن أمكنه 
أخذها لم يضمن لأنّه إيداع جديد وإلأ ضمنها لأنّه لم يتم الرد. «اختيار) . وقيد بقوله 
(لمالكها) لأنّه لو جحدها لغيره هلم يضمن» > لأنّه من الحفظ› > فإذا تمت هذه الشروط لم 
يبرأ بإفراره إلا بعقد جديد ولم يوجد. 
(ولو جحدها ثم اذَّعَى ردّها بعد ذلك وبرهن عليه قبل) وبرىء كما لو برهن أنه ردها 
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قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه» ولو ادعى 
هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك» فان حَلّفَ ضمنه» وإن نكل برىء» وكذا 
العارية . منهاج. ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم وإلا فيو م الإيداع . «عمادية». بخلاف 
مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن. «خانية» (و) المودع (له السّفر بها) ولو لها حمل. 
«(درر» (عند عدم نهي المالك و( عدم (الخوف عليها) بالإخراج فلو نهاه وأخاف فإن له بد 

من السّفر ضمن» وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأَهْله لا اختيار. 

(ولو أودعا شيئاً) مثلياً أو قيمياً (لم) يجز أن (يدفع المودع إلى أحدهما حظه في غيبة 
صاحبه) ولو دفع هل يضمن؟ في «الدرر»: نعم» وفي «البَحْرا: الاستحسان لاء فكان هو 
المختار (فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل نصفه) كمرتهنين 
ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووكيلي شراء (ولو دفعه) أحدهما (إلى صاحبه ضمن) 
الذافع (بخلاف ما لا يقسم) لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر (ولو قال لا تدفع إلى عيالك 
أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت 
بيوت الدار مستوية في الحفظ) أو أحرز (لم يضمنء + ولا ضعن) لأنَّ التقييدَ مفيد (ولا 
يضمن مودع المودع) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقتهء وإن قبلها لا ضمان. ولو 
قال المالك: هلكت عند الثاني وقال:بل رما وجلكت عندي لم يصدق» وني الغطجا مه 
يصدق لاه أمين. «سراجية». وفي «المجتبى»: القضّار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره 
فقطعه فكلاهما ضامن . وعن محمد: أصاب الوديعة شيء فأمر المودع رجلاً ليعالجها 
فعطبت من ذلك فلريها تضمين من شاءء لكن إِنْ ضمن المعالج رجع على الأول إن لم 
يعلم أنها لغيره» وإلا لم يرجع ا ه. (بخلاف مودع الغاصب) فيضمن أيَا شاءء وإذا ضمن 
المودع رجع على الغاصب وإن علم على الظاهر. «درر). خلافاً لما نقله الّهستاني 
والباقاني والبرجندي وغيرهم» فتنبه . 

(معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما فهو لهما 
وعليه ألف آخر بينهما) ولو حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف لمن نكل له. 

(دفع إلى رجل ألفاً وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم يدفعها حتى ضاعت لم يضمن) 
إذ لا يلزمه ذلك (كما لو قال احمل إلى الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم) 
وهلكت لم يضمن, لأ الواجبّ عليه التخلية . «عمادية». 

(قال) رب الوديعة (للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه) في الدفع 
(فلان) وضاعت الوديعة (صدق المودع مع يمينه) لأنّه أمين. «سراجية» . 

(قال) المودع ابتداء (لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصحٌء كما لو قال ذهبت 
ولا أدري كيف ذهبت) فاد القول قولهء بخلاف قوله لا أذري أضاعت أم لم تضع أو لا 
أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن» ولو لم يبين مكان الدفن لكنّه 
قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن . وتمامه في «العمادية» . 


فروع: هدد المودع أو الوصي على دفع المال إِنْ خافٌ تلف نفسه أو عضوه فدفع لم 
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يضمن وإن خاف الحبس أو القيد ضمن» وإن خشي أخذ ماله كله فهو عذر كما لو كان 
الجابر هو الاخذ بنفسه فلا ضمان. «عمادية». 

خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه» ولو لم يرفع حتى فسد فلا 
ضمان» ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرّع . 

قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمانء لأنه لو ولاية هذا 
التصرف . (صيرفية». قال: وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صکا وعرف 
أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا. وفي 
«الأشباه»: لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين. 

ليس للسيد أخذ وديعة العبد. 

العامل لغيره أمانة لا أجر له إل الوصي والناظر إذا عملا . 

قَلْتُ: ف اللناطر قي لفت لعل ع ا 
في «الوهْبانية» : [الطويل] 


وَدَافِمُ أف مُفْرضاً وَمْقَارِضَا 
وان يدعي ذو المَالٍ كَرْضاً وَخَضْمُه 
وَفي العَكسٍ بَعْدَ الرنح كَالقَْلُ كَوْله 
َإِنْ قال ذ ضَاعَتُ مِنَ البَيْتِ وَحْدَمَا 
وارك فِي فوم لأغر صَحِيفَة 
ا ف 
ِذَا دا لَمْ سد التُقْبٌ مِنْ بعل عِلْمِه 


وَرِبْحٌ القِرّاض الشَّرْط جار وَيِحذَّرُ 
فاضا فوت الال تقذ فتن اد 
كذلك قى الإتصياع ما بحر 


0 
2 


EEE ف‎ E 
ا ا‎ 
يُصَمَنْ وَقَرْض المَارٍ بالعكس يُؤْثَرْ‎ 


وَلَمْ يَعْلَمِ المُلأكمَاهِي ثُقَرَّرْ 


. قُلْتُ: : بقي لو سده مرّة ففتحه الفار وأفسده لم يذكرء وينبغي تفصيله كما مر فتدبر. 


)١(‏ العثٌ: السوس أو الأرضة» وهي دويبة تأكل الصوف. 


تاب العَارمّة 


أخّرها عن الوديعة لأنَّ فيها تمليكاً وإن اث شتركا في الأمانة» ومحاسنها النيابة عن 
الله تعالى في إجابة المضطر لأنهنا لا تكون إلا لمحتاج كالقرض» فلذا كانت الصدقة 
بعشرة والقرض بثمانية عشر. ۰ 

الى نجه د وتخفف: إعارة الشَّيء و و : (تمليك المنافع 
مجاناً) أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلاً. وحكمها: كونها أمانة. وشرطها: 
قابلية المستعار للانتفاع وخلوّها عن شرط العوض لأنّها تصير إجارة. . وصرّح في 
«العمادية» بجواز إعارة ال وإيداعه وبيعه؟ 0 لأنّ ل جهالة العين لا لفكي 0 
وهذا إذا طلب الاستعارة» فلو قال المولى خذه ار يستعيره فنفقته 0 
المولن اقا لأنّه وديعة. (وتصح بأعرتك) لأنّه صريح (وأطعمتك أرضي) أي غلتهاء ٠»‏ لأنّه 
صريح مجازاً من إطلاق اشم المحل على الحال (ومنحتك) بمعنى أعطيتك (ثوبي أو 
جاريتي هذه وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به) بمنحتك وحملتك (الهبة) لاله صريح 
فيفيد العارية بلا نية والهبة بها ار وای ر ا 
ا د م يا 1 1 
عمرك (و) لعدم لزومها (يرجع المعير متى شاء) ولو مؤقتة أو فيه ضرر فتبطل وتبقى العين 
بأجرة المثل» كمن استعار أمة لترضع ولده وصار لا يأخذ إِلاً ثديها فله أجر المثل إلى 
الفطام . وتمامه في «الأشباه» . وفيها معريا «اللقنية»: تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره 
لوضع جذوعه فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعهاء وقيل نعم إلا ! إذا شر طه 
وقت البيع . قُلْتٌ: وال جره »ني اا و«البرّازية» وغيرهاء وَاغْتَمَدَهُ محشيها في 
«تنوير البصائر) ولم يتعقبه ابن المصنف فكأ ارتضاه» فليحفظ (ولا تضمن بالهلاك من 
غير تعدّ) وشرط الضّمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافاً «للجوهرة» (ولا تؤجر ولا 
ترهن) لأنَّ الشَّيءَ لا يتضمن ما فوقه (كالوديعة) فإنّها لا تؤجر ولا ترهن بل ولا تودع ولا 
تعار بخلاف العارية على «المختار»» وأما المستأجر فيؤجٌّر ويودع ويعار ولا يرهن › وأمًا 
الْرّهُن فكالوديعة. 

وفي «الوَهُبانية» نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكاً لغيره بدون إذن» سواء قبض 
أو لا فقال: [الطويل] 


٥۵ 


كتاب العارية سسا ۷ه 
وَمَالك نر EEE‏ بدو ن مر وكيل مُسْتَعغِير وَمُوْجَرٌ 
كوبا وَلْبْساًفِيهِمَاوَمْضَارَبِ ‏ ورَمُرْتهِنٌ أضا راض يُوَمْرٌ 
تفُشفززخ مشعبَضخ مرائ لالم كن من نيم اليذه ذز 
قلت: والعاشرة: 
وَمَالِلمُسَاقِي أنْيُسَاقِيَ غيره وذ أَذِدَ المَوْلَى لَهُ لَيِس يُنْكَرٌ 
(فإن آجر) المستعير (أو رهن فهلكت ضمنه المعير) للتعدي (ولا رجوع له) للمستعير 
(على أحد) لأنّه بالضمان ظهر أنه جر تقبنه :وبلتضندق بالآاجرة خلدفا للثاني (أو) ضمن 
(المستأجر) سكت عن المرتهن. وفي «شرح الوهبانية»: الخامسة لا يملك المرتهن أن 
يرهنَ فيضمن وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول (ورجع) المستأجر (على المستعير) 
إذا لم يعلم بأنه عارية في يده) دفعاً لضرر الغرر (وله أن يعير ما الختلف استعماله أو لا إن 
لم يعين) المعير (منتفعاً و) يعير (ما لا يختلف إن عين) وإن اختلف لا للتفاوت» وعزاه 
في زواهر الجواهر للاختيار (ومثله) أي كالمعار (المؤجر) وهذا عند عدم النهي› فلو قال 
لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مُطلقاً . «خلاصة» (فمن استعار دابة أو استأجر مطلقاً) بلا 
تقييد (يحمل) ما شاء (ويعير له) للحمد (ويركب) عَمَلاً بالإطلاق (وأياً فعل) أو لا (تعين) 
مراداً (وضمن بغيره) إن عطبت» حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو 
الصحيح . «كافي» (وإن أطلق) المعير أو المؤجر (الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء 
أي وقت شاء) لما مرّ (وإن قيده) بوقت أو نوع أو بهما (ضمن بالخلاف إلى شر فقط) لا 
إلى مثل أو خير (وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر) مثل العارية (عارية الثمنين والمكيل 
والموزون والمعدود والمتقارب) عند الإطلاق (قرض) ضرورة استهلاك عينها (فيضمن) 
المستعير (بهلاكها قبل الانتفاع) لاه قرض > ج :لو 'استعارها لير امان أو يزين الذكان 
عارية. ولو أعار قصعة ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة» وتصح عارية السَّهُم ولا 
يضمن لأنَّ الرمي يجري مجرى الهلاك. صيرفية (ولو أعار أرضاً للبناء والغرس صح) 
للعلم بالمنفعة (وله أن يرجع متى شاء) لما تقرر نها غير لازمة (ويكلفه قلعهما إلا | إذا كان 
فيه مضرّة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين) للا تتلف أرضه (وإن وقت) العارية (فرجع 
قبله) كلفه قلعهما (وضمن) المعير للمُسْتعير (ما نقص) البناء والغرس (بالقلع) بأَنْ يقومَ 
قائماً إلن المدة ال رو وتعتبر القيمة يوم الاسترداد. ابحر) (وإذا استعارها ليزرعها لم 
بد مايل أن حم الزرع ویاو تناك بار الما تمراعاة لی فلو قال 
المعير أعطيك البثر وكافتك إن كان لم بد يثبت لم يجزء لأنَّ بِيعَ الرّرع قبل نباته باطل» 
وبعد نباته فيه كلام أشار إلى TEE‏ «نهاية؟ (ومؤنة الرد على المستعير, > فلو 
كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها) لأنَّ مؤنة الرد عليه . «نهاية» (إلا إذا استعارها 
ليرهنها) فتكون كالإجارة. رهن الخانية (وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليه» وكذا 
المؤجر والغاصب والمرتهن) مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم» هذا لم الإخراج بإذن 


لا الل سس سح بي كتاب العارية 
وب امال ولا فاه مُسْتأجر ومُسْتعار على الذي اک ركارة والزاريةة ا 
ومضاربة وهبة قضى بالرجوع . مجتبى (وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة) 
لا مياومة (أو مع عبد ربها مطلقاً) يقوم عليها أو لا في الصح (أو أجيره) أي مشاهرة كما 
مرّ فهلكت قبل قبضها (برىء) لأنه أتى بالتسليم المتعارف (بخلاف نفيس) كجوهرة 
(وبخلاف الرد مع الأجنبي) أي (بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدّتها ؛ ثم بعثها مع 
الأجنبي) لتعدية ا ا (وإلاً فالمستعير يملك الإيداع) فيما داك العا (من 
الأخنبي) به يفتى . زتلعي. فتعين حمل كلامهم على هذاء وبخلاف رد وديعة ومغخصوب 
إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم (وإذا استعار ري بيضاء (للؤّراعة يكتب المستعير) أنك 
(أطعمتني أرضك لأزرعها) فيخصص لئلاً يعم البناءء ونحوه (العبد المأذون يملك الإعارة. 
والمحجور إذا استعار واسُتهلكه يضمن بعد العتق› ولو أعار) عبد محجورٍ عَبْداً مُخجوراً 
(مثله فاستهلكها ضمن) الثاني (للحال ولو استعار ذهياً فقلده صبياً فسرق) الڏهب (منه) أي 
من الصّبِي (فإن كان الصبئ يضبط) حفظ (ما عليه) من اللباس (لم يضمن وإلاً ضمن) لاله 

إعارة والمستعير يملكها. 

(وضعها) أي العارية (بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا) لأنّه لا يعد 
مضيعاً لها (وضمن لو نام مضطجعاً) لتركه الحفظ (ليس للأب إعارة مال طفله) لعدم 
البدل» وكذا القاضي والوصيّ. 

(طلب) شخص (من رجل ثوراً عارية فقال أعطيك غداًء فلمًا كان الغد ذهب الطالب 
وأخذه بغير إذنه واسْتَغمله فمات) الثور (لا ضمانَ عليه) خانية عن إبراهيم بن يوسف» لكن 
في المجتبى وغيره أنه يضمن . 

(جهز ابنته بما يجهز به مثلها * ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إِنَّ العرف مستمراً) بين 
الناس (أن الأب يدفع ذلك) الجهاز ملكا لاان قر ترك له إعارة» لن الظاهرَ 
يكذبه (وإن لم يكن) العرف (كذلك) أو تا رة وتارة (فالقول له) به يفتى» كما لو كان أكثر 
مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقاً (والأم) ووليّ الصّغيرة (كالأب) فيما ذكره وفيما 
يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا ببينة. «شرح وهْبانية». وتقدم في باب المهر وفي 
«الأشباه» . 

(كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله) بيمينه (كالمودع إذا ادعى الرد 
والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم) يعني من الأولاد والفقراء 
وأمثالهماء وأمًا إذا ادعى الصّرف إلى وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله فى حق أرباب 
الوظائف» لكن لا يضمن ما أنكروه له» بل يدفعه ثانياً من مال الوقف كما بسطه في حاشية 
أخي زاده. قُلْتٌ: وقد مر في الوقف عن المولى أبي السّعودٍ وَاسْتَحْسَسَهُ المصنف وأقرّه 
ابنه» فليحفظ (وسواء كان في حياة مُسْتحقها أو بعد موته إلأ في الوكيل بقبض الدين إذا 
و الو و م 1 1 بخلاف الو جيل 

بقبض العين) كوديعة قال فبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فاه 


كتاب العارية - 00۹ 


يصدق» لأنّه ينفي الصَّمان عن نفسه» بخلاف الوكيل بقبض الدين» لاله يوجب الضمان 
على المّيت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق . وكالة «الولوالجية». قُلْتٌّ: وظاهره أنه 
لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الوكل» وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق نفسه 
لا في حق الموكل» وحمل عليه كلام «الولوالجية» فيتأمل عند المُنْوى . 

فروع: أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع . 

العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما . 

مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بين بينهم بالحصص . 

اا اک ا ات وفي الغالرئة على الذهات والمجيء لان 
ردّها عليه . 

امععا و ذابة تلات اسا ت تيكف فم الدااعايها للذعاك ل 
للامساك . ١‏ 

استقرض ثوباً فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنّه عارية عرفا ابكار ارتا لبن 
ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مِقُدار والسّكنى والبناء للمستعير لأنّ 
الإعارةً تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى وفسدت بجهالة المذدَّة. وكذا لو شرط 


الخراج على المستعير لجهالة البدل» والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم 
ثم يأمره بأداء ا 1 
ار رعيا ا . قُلْتٌّ: ولا يأئم بتركه إل 
في القرآن» أن ضلا حه واجب بخط مناسب . ٠‏ وفي «الوهبانية» : [الطويل] 
وَسفْرٌ رأى إضلاكة عير يحتجحرن إذا ا E EE‏ 
رفي ا رر 
ا ا تفلك ا عاو وفص عير ا هان ال ر 
وَمَلْ وَاهِبٌ لان يجوز رجُوممه وَمَلْ مُووِعٌ مَاضَيّعَ المال يخْسَّرٌ 
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وجه المناسبة ظاهر. 

(هي) لغة: التفضيل على الغير ولو غير مال. وشَرْعاً: (تمليك العين مجاناً) أي بلا 
عوض» لا أن عدم العوض شرط فيه» وأما تمليك الدين من غير من عليه الدّين فإن أمره 
بقبضه صحت لرجوعها إلى هبة العين (وسببها: إرادة الخير للواهب) دنيوي كعوض ومحبة 
وحسن ثناء. وأخروي قال الإمام أبو منصور: يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود 
والإخسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان» إذ حبّ الدنيا رأس كل خطيئة. 
«نهاية» مندوبة. وقبولها سنة . قال يي «تهادوا تحابوا» . 

(وشرائط صحتها في الواهب : العقل والبلوغ والملك) فلا تصح هبة صغير ورقيق 
ولو مكاتباً. (و) شرائط صحّتها (في الموهوب أنْ يكونّ مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير 
مشغول) كما سيتضح . 

(ورُكنها): هو (الإيجاب والقبول) كما سيجيء. 

(وُكمها: ثبوت الملك للموهوب له غير لازم) فله الرُجوع والفسخ (وعدم صحة 
خيار الشّرط فيها) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهماء وكذا لو أبرأه صح الإبراء 
وبطل الشّرط . «خلاصة». (و) حُكمها (أنّها لا تبطل بالشروط الفاسدة) فهبة عبد على أن 
يعتقه تصح ويبطل الشّرط . 

(وتصح بإيجاب كوهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو) ذلك (على وجه المراج؟ 
بخلاف أطعمتك أرضي فإِنَّهِ عارية لرقبتها وإطعام لغلتها. «بحر» (أو الإضافة إلى ما) أي 
إلى جزء (يعبر به عن الكل كوهبت لك فرجها وجعلته لك) لأنَّ اللام للتمليك؛ » بخلاف. 
جعلته باسمك فإنه ليس بهبة» وكذا هي لك حلال إلأ أن يكونَ قبله كلام يفيد الهبة. 
«خلاصة» (وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدّابة) ناوياً بالحمل الهبة كما مرّ 
(وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة) أو عمرى (تسكنها) لأنَّ قَولَهُ تسكنها مشورة لا 
تسر لأنَّ الفعلَ لا يصلح تفسيراً للام فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنهء > فن شاءَ 
قبل مشورته وإن شاء لم يقبل (لا) لو قال (هبة سكنى أو سكنى هبة) بل تكون عارية أخذاً 
بالمتيقن. وحاصله: أنَّ اللفظ إن أنباً عن تملك الرقبة فهبة» أو المنافع فعارية» أو اختمل 
اعتبر النية: نوازل. وفي «البَخْرا: اغرسه باسم ابني الأقرب الصّحّحة. 

(و) تصح (بقبول) أي في حق الموهوب له» أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب 


0۰ 


كلاب البنة .د م ر ت ا 81112 


وحده لاله متبرع› حتى لو خلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث» 
بخلاف البيع (و) تصحٌ (بقبض بلا إذن في المخلس) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس 
E e‏ وفي «المحيط»: لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا 

يتقيد بالمجلس ويجوز القبض بعده (والتمكن من القبض كالقبض» ٠‏ فلو وهب لرجل ثياباً 
في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضاً) لعدم تمكنه من القبض (وإن مفتوحاً 
كان قبضاً لتمكنه منه) فإنّه كالتخلية في البيع. اختيار. وفي «الدرر» و«المختار» صحته 
بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدهاء وفي النتف : ثلاثة عشر عَفْداً لا تصح بلا قبض (ولو 
نهاه) عن القَبْض (لم يصح) قبضه (مُطْلقا) ولو في المجلس لأنّ الصَّريحَ آفوى من الذلالة 
(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به) والأضل 
أن الموهوب إن مشغولاً بملك الواهب منع تمامهاء وإن شاغلاً لا فلو وهب جراباً فيه 
طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح؛ ونعكسة 
تصح في الطعام والمتاع والسّرج فقطء لأنَّ كلأ منها شغل الملك لواهب لا مَشُْغول به 
أن شْعْلَهُ بغير ملك واهبه لا يمنع» وتمامها كرهن وصدقة» لأنٌ القبض شرط تمامها. 
وتمامه في «العمادية» . . وفي «الأشباه»: هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله 

قَلْتُ: وكذا «الّار» المعارة والتي وهيتها لزوجها على المذهب» لأنَّ المرأة ومتاعها 
في يد الرّوج ف فصح التسليم» وقد غيرت بيت «الوهْبانية» فقلت: [الطويل] 

وَمَنْ وَهَبَتْ لِلرَوْج دارا لها بها مَتَاعٌ وَهمْ فيا نصح المُحَرّر'" 

وفي «الجوهرة»: وحيلة هبة المشغول أن يودع الشاغل أولاً عند الموهوب له ثم 
يسلمه الدّار مثلأ فتصح لشغلها بمتاع في يده (في) متعلق بتتم (محوز) مفرغ (مَفْسوم 
ومشاع لا) يبقى منتفعاً به بعد أن (يقسم) كبيت وحمام صغيرين لأنّها (لا) تتم بالقبض 
(فيما يقسم ولو) وهبه (لشريكه) أو لأجنبي لعدم تصوّر القبض الكامل كما في عامة الكتب 
فكان هو المذهب. وفى في الصيرفية عن العتابي : وقيل يجوز لشريكه وهو المختار (فإن 
قسمه وسلمه صحح) لزوال المانع (ولو سلمه شائعاً لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) فيضمنه 
وينفذ تصرف الواهب. «درر». لكن فيها عن الفصولين: الهبة الفاسدة تفيد الملك 
بالقبض» وبه يفتى ومثله في «البزازية» عل خلاف ما صځحه في «العمادية)» لكن لفظ 
الفثوى آكد من لفظ الصّحيح كما بسطه المصنف مع بقية أخكا المشاع. وهل للقريب 
الرّجوع في الهبة الفاسدة؟ قال في «الدرر»: نعم» وتعقبه في «الشرنبلالية» بأنّه غير ظاهر 
على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض» > فليحفظ (والمانع) من تمام القبض (شيوع 
مقارن) للفكد (لا ری كآن درجم في بعضها شائما لزنه لا ل ا (والاستحقاق) 
شيوع (مقارن) لا طارىء فيفسد الكل» حت لو وهب أرضا ورزعاً وسلمهما فاستحق الزرع 
بطلت في الأرض» لاسُْتحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة» والاستحقاق إذا ظهر 


.)590 /۸( وكان أصله: «. . . وهم فيها فقولان يزيرٌ؛ ذكره ابن عابدين‎ )١( 


؟كم كتاب الهبة 


بالبينة كان مُسْتنداً إلى ما قبل الهبة فيكون مقارناً لها لا طارئاً كما زعمه «صَذْرُ الشّريعة» 
.وإن تبعه ابن الكمال» فتنبه (ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل في أرض 
وتمر في نخل) لاله كمشاع (ولو فصله وسلمه جاز) لزوال المانع» وهل يكفي فصل 
الموهوب له بإذن الواهب؟ ظاهر «الدرر»: نعم (بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم 
ومن في لبن ) حت ل( يصع ألا لال معدو فلا يملك إلا قد جديد دوت پانرا 
(بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له) ولو بغضب أو أمانة لأنّه حينئذ عامل 

لنفسه» والأضل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى 
عن الاذى لا حكينة زعا من له ولاية على الظفل في ا دقو كل ر فدخل 
الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم (تتم بالعقد) لو الموهوب مَعْلوماً وكان في يده 
مودعه» لأنّ قبض الوليّ ينوب عنه» والأضل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه 
بالإيجاب (وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه) وهو أحد أربعة: الأب ثمء وصيهء ثم 
الجد» ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم» وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه (وأمه 
وأجنبي) ولو ملتقطاً (لو في حجرهما) وإلأ لا لفوات الولاية (وبقبضه لو مميزاً) يعقل 
التحصيل (ولو مع وجود أبيه) مجتبى. لأنّه في النافع المحض كالبالغء »> حتى لو وهب له 
أغمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله. «أشباه» . قُلْتٌ: لكن في البرجندي : اختلف 
فيما لو قبض من يعوله والأب حاضرء فقيل لا يجوزء والصحيح هو الجواز ا ه. وظاهر 
«القهستاني» ترجيحه» وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعْتَمَدَهُ المصنف في 
شرحه وعزاه للخلاصة» لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضاًء فتأمل (وصح 
رده لها كقبوله) سراجية. وفيها: حسنات الصّبيَ له ولأبويه أجر التعليم ونحوه» ويباح 
لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب لهء وقيل لا انتهى . فأفاد أنَّ غيرٌ المأكول لا يباح لهما 
إلا لحاجة . . وضعوا هدايا الختان بين يدي الصَّبِي فما يصلح له كثياب الصّبيان فالهدية له 
وإلاً فَإِنَّ المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم» قال هذا 
لصبيّ أو لا. ولو قال أهديت للأب أو للأم فالقول لهء وكذا زفاف البنت. «خلاصة». 
وفيها: اتخذ لولده أو لتلميذه ثياباً ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت 
الاتخاذ أنها عارية. وفي المبتغى: ثياب البدن يملكها بلبسهاء بخلاف نحو ملحفة 
ووسادة. وفي «الخانية»: لابأس بتفضيل بعض الأولاد فى المحبة لأنّها عمل القلب» وكذا 
في العطايا إن لم يقصد به الإضرارء وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالإبن عند 
الثاني» وعليه المَنْوى. ولو وهب في صِحّته كل المال للولد جاز وأثم. وفيها: لا يجوز 
أن يهبّ شيئاً من مال طفله ولو بعوض لأنّها تبرّع ابتداء. وفيها: ويبيع القاضي ما وهب 
للصّغير حتى لا يرجع الواهب في هبته. 


(ولو قبض زوج الصغيرة) أما البالغة فالقبيض لها (بعد الزفاف ما وهب لها صح) 
قبضه ولو بحضرة ة الأب في الصحيح لنيابته عنه فصح قبض الأب كقبضها مميزة (وقبله) 
أي الزّفاف (لا) يصح لعدم الولاية (وهب اثنان داراً لواحد صح) لعدم الشيوع (وبقلبه) 


كتاب الهبة ٣‏ 


ارين( غندو الجن ما ييل القسمةم أما ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقاً قيدنا 
بکبیرین › أنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير لم يجز اتفاقاًء 
وقيدنا بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقاً (وإذا تصدق بعشرة) دراهم (أو وهبها 
لفقرين صح) لأ الهبة للفقير صدقة» والصّدقة يراد بها وجه الله تعالى وهو واحد فلا 
شيوع (لا لغنيين) لأنَّ الصّدقةَ على الغنيّ هبة فلا تصح للشيوع : أي لا تملك حتى لو 


قسمها وسلمها صح . 
فروع : وهب لر جن :درهها: إن صحيحاً صح› وإن مغشوشاً لا لأنّه مما يقسم 
لكونه في حكم العروض . 


معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو نصفهما : إن استويا لم يجزء وإن 
اختلفا جاز لألّه مشاع لا يقسمء ذال وقح نوها جان نظلا : 

تجوز هبة تخائط بين ذاره.وداز جارة لجار ؤهبة البيت فى الذّارء فهدا يدل على 
كون سقف الواهب على الحائط» واختلاط البيت بحيطان الدَّار لا يمنع صحة الهبة. 


اب الرجوع في الهبة 

(صح الرُجوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتي (وإن 
كره) الرجوع (تحريماً) وقيل تنزيهاً. «نهاية» (ولو مع إسقاط حقه من الرجوع) فلا يسقط 
بإسقاطه. خانية . وفي الجواهر لا يصح الوبراء عن الرجوع؛ ولو صالحه من حق الرجوع 
على شيء صح وكان عوضاً عن الهبة؛ > لكن سيجيء اشتراطه في العَقْد (ويمنع الرجوع 
فيها) حروفٌ (دمع خزقه' “) يعني الموانع السّبعة الآتية . 

(فالدّال الزيادة) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة (المتصلة) وإن زالت قبل 
الرجوع كأن شبّ ثم شاخ» لكن في الخانية ما يخالفه واعتمده «القّهستاني» فليتنبه لهء لأنَّ 
السّاقط لا يعود (كبناء وغرس) إن عدا زيادة في كل الأرض وإلاً رجعء ولو عدا في قطعة 
يا ابيا قد زيلعي (وسمن) وجمال وخياطة وصبغ وقصر 0 ور عبقي 
وسماع أصم وإبصار أغمى وإِسّلام عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة 
ونعط مضخ عراب وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلاً ونحوها. وفي «البرّازية»: 
والحبل إن زاد خيراً منع الرُجوع» وإن نقص لاء ولو اختلفا في الريادة ففي المتولدة 
ككبرء القول للواهب» NE‏ خانية وحاوي . ومثله 
في «المحيط» لكنّه استثنى نى ما لو كان لا يبني في مثل تلك المدة (لا) تمنع الزيادة 
(المنفصلة كولد وأرض وعقر) وثمرة فيرجع في الأضل لا الزيادة» لکن لا يرجع بالأمّ 


6 السب هب سب كتاب الهبة 


حتى يستغني الولد عنهاء كذا نقله «القَهْستاني»» لكن نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي 
يوسف» فلينتبه له. ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرُجوع؟ قال في السَّراج: لاء وقال 
الزّيلعي : نعم. وفي الجوهرة: مريض مَذْيون بمُسُتغرق وهب أمة فمات وقد وطئت يردها 
مع عقرها هو المختار. 

(والميم موت أحد العاقدين) بعد التسليم» فلو قبله بطل» ولو اختلفا والعين في يد 
الوارث فالقول للوارث» وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال: [الطويل] 
عار ري حشر راي ضَمَان ينق مَعَذَنَمَقَاتٌ 


كَذَا هِبَةٌ كم الججميع سُقُوطُهًا وت لها أن اليم صنلات 
(والعين العوض) بشرط أَنْ يذكرٌ لفظاً يعلم الواهب أنه عرض كل هبته (فإن قال خذه 
عوض هبتك أو بدلها) أو في مقابلتها ونحو ذلك (فقبضه الواهب سقط الرُجوع) ولو لم 
يذكر أنه عرض رجع كل بهبته (و) لذا (يُشترط فيه شرائط الهبة) كقبض وإفرار وعدم شيوع 
ولو العوض مجانسا أو يسيراء وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة العَقّدء وهو تحريف (ولا 
يجوز للأب أن يعض عمًا وهب للصّغير من ماله) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل 
منهما الرُّجوع. «بحرا (ولا يصح تعويض امس امن نصرائي عن خبته خمرا أو خنزيراً) إذ 
لا يصح تمليكاً من المسلم . (بحر) (وي يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب» فلو 
مو البحضن عن الاق يضح قله الرجوع .في الباقي) ولو الموموت ,تين فرت 
أحدهما عن الآخر: إن كانا في عقدين صح› وإلا لل لأن اختلاف العقد كاختلاف العين 
والدّراهم تتعين في هبة ورجوع مجتنى (ودقيق الحنطة يصلح عوضاً عنها) لحدوثه 
بالطخن» > وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السّويق ثمء عوّضه صح . . خانية (ولو 
عوضه ولد إخدى جاريتين موهوبتين وجد) ذلك الولد (بعد الهبة امتنع الرجوع وصح) 
العرض (من أجنبي ويسانط حق الواهب في الرّجوع إذا قبضه) كبدل الخلع (ولو) التعويضن 
بغير إذن (الموهوب له) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم 
وجوب التعويض› بخلاف قضاء الدّين (و) الأضل أن (كل ما يطالب به الإنسان بالحَبْس 
والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتاً للرجوع من غير اشتراط الضّمانء وما لا فلا) إلا إذ اشرط 
الضمان. «ظهيرية» . وحينئذ (فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه) إن لم يضمن 
لوجوبه عليه > لكن يخرج عن الأضل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشتر ني 
ذاه برضي نوما بلالشرة رتجوع E‏ . خانية. مع أنَّهِ لا يطالب بهما لا بِحَبْس ولا 
بملازمة» فتأمل (وإن استحق قق نصف الهبة رجع بنصف العوض»› وعكسه لا ما لم يرد ما 
بقي) لأنّه يصلح عوضاً اتبداء فكذا بقاء» لكنّه يخير ليسلم العوض» ومراده العرض الغير 
الشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل. «نهاية» (كما لو 
سح ل الحو حت رجت لى كلها اد كارت كانيةار E‏ ار ساق : 
العرض وقد ازدادت الهبة لم يرجع. «خلاصة» (وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع 
في یع ار إل كان فا وله إن) ار ف وهو مال ریت إن لتحي غاب 


كتاب الهبة 010 


(لو عوض النصف رجع بما لم يعوض) ولا يضر السيوع لأنّه طارىء. 

تنبيه : نقل في المتجتبى أنه يُشترط في العوض أن يكودً مَشْروطاً في عقد الهبة» أما 
إذا عوضه بعده فلا ولم أر من صرّح به غيره» وفروع المذهب مُطلقة كما مر فتدبر. 

(والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له) ولو بهبة إلا إذا رجع الئّاني فللأول 
الرُجوع , سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن الرُجوع فسخ» تن کی عا دت سيت 
جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها مهلم برسم الأول» ولواباع نصعه رسع 
في الباقي: لعدم المانعء وقيد الخروج بقوله : (بالكلية) بأنْ يكونَ خروجاً عن ملكه من كل 
وَجْْهء ثم فرّع عليه بقوله (فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها 
وصارت لحما لا يمنع الرّجوع) ومثله المتعة والقران والنذر. مجتبى. وفي «المنهاج» : 
وإن وهب له ثوباً فجعله صدقة لله تعالى فله الرُجوع للثاني (كما لو ذبحها من غير تضحية) 
فله الرجوع اتفاقاً. 

فرع: عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لوليّ الجناية سقط الدين 
والجناية» ثم لو رجع صح استحساناًء ولا يعود الدين والجناية عند محمد ورواية عن 
الإمام» كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع. «خانية». 

(والرّاي الروجية وقت الهبة» فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا) 
کعکسه . 

فرع: لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضههء ولا تنقلب وصية إذ لا يد 
للممخجور. أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها . «كافي». 

(والقاف القرابة» فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسباً (ولو ذمياً أو مستأمناً لا يرجع) 
شمني (ولو وهب لحضرة برسم كأخيه رضاعاً) ولو ابن عمه (ولمحرم بالمصاهرة 
كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع لو كانا) أي العبد 
ر خم سرع من الواهب قلا جوع نے امان على ا لأنَّ الهبةً لأيهما 
وقعت تمنع الرجوع . بحر . 

فرع: :وهب لأحيه وأجبئ مالا يقم فقا له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم 
المانع . (درر». 

(والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه) أي الهلاك (صدق بلا حلف) لأنّه ينكر الرد 
(فإِنْ قال الواهب هي هذه) العين (حلف) المنكر (أنّها ليست هذه) خلاصة (كما يحلف) 
الواهب (أنَّ الموهوبٌ له ليس بأخيه إذا ادعى) الأخ (ذلك) لاله يدعى مسبب النسب لا 


الس . خانية (ولا يصح الرُجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم) للاختلاف فيه فيضمن 
بمنعه بعد القضاء لا قبله (وإذا رجع بأحدهما) بقضاء ء أو رضا (كان فسخا) لعقد الهبة (من 
الأضل وإعادة لملكه) القديم لا هبة للواهب (ف) لهذا (لا يشترط فيه قبض الواهب وصح) 
الرجوع (في الشّائع) ولو كان هبة لما صح فيه (وللواهب رده على بائعه مُطلقاً) بقضاء ء أو 
رضا (بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء) لأنَّ حى المشتري في وَضْف السّلامة لا 


ا ا د ل كتابالهنة 


في الفسخ فافترقاء ثم مرادهم بالفسخ من الأضل أن لا يتر تب على العقد أثر في المستقبل 
لا بطلان اڈ ثره أصلاَ E Ny,‏ افر 

قدا SEES i SA CS CRRA O‏ 
المواضع السبعة السّابقة ة (كالهبة لقرابته جاز) هذا الإنفاق منهما. . جوهرة. . وفي «المجتبى»: 
لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض لأنّها هبة» ثُمّ قال : وكل شيء 
يفسخه الحاكم إذا الختصما إليه قينا حكنت ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز لأنّه 
غير مقبوض » وفي «الدرر» قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرُجوع (تلفت) 
العين (الموهوية واستيحقها مستحق :وضكن) المستحى (الموهوب له لم يرجح على الواهب 
بما ضمن) لأنّها عقد تبرّع فلا ي تحر يستحق فيه السَّلامة (والإعارة كالهبة) هنا لأنَّ قبض المستعير 
كان لنفسه» ولا غرور لعدم العَفّد وتمامه في «العمادية» (وإذا وقعت اله بشرط العوض 
المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل) العوض (بالشيوع) فيما يقسم 
(بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وت تؤخذ بالشفعة) هذا إذا قال وهبتك على أن تعوضني 
كذاء أما لو قال وهبتك بكذا فهو بيع ابتداء وانتهاءء وف العواض کا هما لأنّه لو 
كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء. 

فرع: : وهب الواقف أرضاً شرط اشْتبداله بلا شرط عوض لم يجزء وإن شرط كان 
كبيع : ذكره ای . وفي المجمع: وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو 
ومئعاه . قُلْتُّ: فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصّغير انتهى» والله 
أعلم . 


فَضل في مَسَائْلَ مُتَقَوَكة 

ا SS‏ وهب (داراً على 
أن يرد عليه شيئاً منها) ولو معيناً كثلث الدَّار أو ربعها (أو على أن يعوض في الهبة والصّدقة 
شيئاً عنها صحت) الهبة (وبطل الاستثناء) في الصُورة الأولى (و) بطل (الشّرط) في الصُورة 
الباقية لأنه بعض أو مجهولء والهبة لا تبطل بالشُروط» ولا تنس ما مرّ من اشتراط 
مَعلومية العرص 

(أعتق حمل أمة ؛ ثم وهبها صح ولو دبره ثم وهبها لم يصح) لبقاء الحمل على ملكه 
فكان مَشْعْولاً بى بخلاف الأول (كما لا يصح) تعليق الإبْراء عن الدين بشرط محض 
ا شوو جه مر سا د N‏ 
هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فهو باطل» لأنّه مخاطرة و 
سرت تالو لكر لسرا ستول لدي ا ا ل اساي بود لقم يه 
وكذا إن مت بضم التاء فأنت بريء منه أو في حل جاز وكان وصية. «خانية». 

(جاز العمرى) للمعمر له ولورئته بعده لبطلان الشّرط (لا) تجوز (الرقبى) لأنّها 
تعليق بالخطر» وإذا لم تصح تكون عارية. شمني. لحديث أحمد وغيره: من أغمر 
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عمرى فهي لمعمره في حياته وموته» لا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث». 

(بعث إلى امرأته متاعاً) هدايا إليها (وبعشت له أيضاً) هدايا عوضاً للهبة صرّحت 
بالعوض أو لا (ثُمّ افترقا بعد الزفاف وادعى) الزوج (أنه عارية) لا هبة وحلف (فأراد 
الاشترداد وأرادت) هي (الاسترداد) أيضاً (يسترد كل) منھما (ما أغطى) إذ لا هبة فلا 


عوض » ولو استهلك أحدهما ما بعثه الآخر ضمنه» لأن من استهلك العارية ضمنها. 
«(خانية) . 


(هبة الدّين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول) إذ لم يوجب انفساخ عقد 
صرف أو سلمء لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره لما فيه من معنى الإسُقاط. وقيل يتقيد 
بالمجلس . كذا في «العناية». لكن في الصّيرفية: لو لم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد 
أيام رد لا يرتد في الصّحيح» لكن في المجتبى : الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسْقاط . 

(تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا قبضه) في ثلاث: حوالة وصية و(إذا 
سلطه) أي سلط المملك غير المديون (على قبضه) أي الدّين (فيصح) حينئذ» ومنه ما لو 
وهبت من ابنها ما على أبيه فالمعتمد الصحة للتسليط» ويتفرع على هذا الأضل لو قضى 
دين غيره على أن يكونّ له لم يجز لو كان وكيلا بالبيع . «فصولين» (و) ليس منه ما (إذا أقر 
الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه) في كتاب الدين (عارية) حيثُ (صحٌ) إفراره لكونه إخباراً 
لا تمليكاً فللمقرٌ له قبضه . «بزازية» . وتمامه في «الأشباه» من أخكام الدين» ركذا لو قال 
الدين الذي لي على فلان لفلان. «برّازية» وغيرهما. قُلْتٌ: وهو مشكل لاله مع الإضافة 
إلى نفسه يكون تمليكاًء وتمليك الدين ممن ليس عليه باطل فتأمله. وفي «الأشباه» في 
قاعدة تصرف الإمام معزياً لصلح «البزازية» اصطلحا أن يكتبّ اشم أحدهما في الديوان 
فالعطاء لمن كتب اسمه الخ (والصدقة ة كالهبة) بجامع التبرع. وحينئذ (لا تصح غير مَفْبوضة 
ولا في مشاع يقسم ولا رجوع فيها) ولو على غني» لأنَّ المقُصودٌ فيها الثواب لا العوض» 
ولو اختلفا فقال الواهب هبة والآخر صدقة فالقول للواهب. خانية . 

فروع: كتب قصة إلى السُلطان يَسأله تمليك أرض محدودة فأمر السُلْطان بالتوقيع 
فكتب كاتبه جعلتها ملكاً له هل يحتاج إلى القبول في المجلس؟ القياس نعم» لكن لما 
تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره. 

أعطت زوجها مالا بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض غرمائه: إن كانت وهبته أو 
أفرضته ليس لها أن تَسْتردٌ من الغريم» وإن أعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ذلك لا 
له. 

دفع لابنه مالاً ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب: إن أغطاه هبة فالكل له 
وإل فميراث. وتمامه في جواهر الفتاوى . 

بعث إليه بهدية في إناء» هل يباح أكلها فيه إن كان ثريداً ونحوه مما لو حوله إلى 
إناء آخر ذهبت لذته؟ يباح وإلا فان كان بينهما انبساط يباح أيضاًء وإلا فلا . 


۸ كتاب الهبة 


دعا قوماً إلى طعام وفرّقهم على ]+ خوتَة“ ليس لأَهْل خوان مناولة أهل خوان آخر 
ولا إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل ولا كلب» ولو لرب المنزلء إلا أن يناوله 
الخبر المحترق للإذن عادة. وتمامه في الجوهرة وفي «الأشباه» : لا جبر على الصلات 
إلا في أربع : شفعة» ونفقة زوجة» وعبين موصى بهاء ومال وقف. وقد حررت أبيات 
«الوَهبانية؛ على وقف ما في شرحها «للشرنبلالي» فقلت: [الطويل] 


وَوَاِبُ دَيْنٍ لَئْسَ يَرْجِعٌ مُطْلَّقاً 
وَإِنْ فَبَض الإنْسَانٌَ مَالَ مَبِيحِه 
RY‏ رض في الا ية 


وإنراء ذي ِف يَصِح المُحَرْرُ 
ِذَا وَمَبْتَ مَهْراوَلْمْ يُوف يحْسّرٌ 
وَإلكاح اجى وير عدر 
قابا يُوْحَذْمِبْهُ كالدَيْن أ 


لدي فيه وَفْفَةٌ فَُيُحَوَرْ 


قُلْتٌ: وجه توقفي كربخي فى كات الرعن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه 
لا يصح لأنّه كالشّائع تافل وأشرت بأظهر لما في «العمادية» عن خواهر زاده أنه لا 


يرجع» واختاره بعض المشايخ» «فيظفر»: أي بنكاح ضرتها لأنّه برده للإبراء أبْطله فلا 
حنث فليحفظ | ه. 


(۱) جمع خوان كغراب وكتاب: ما يؤكل عليه الطعام. قاموس . 


قدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة . 
(هي) لغة: اسْمْ للأجرة» وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى به» يقال: 

أعظم الله أجرك, وع : (تمليك نفع) مَفُصود من العين (بعوض) حتى لو اشتأجر ثياباً أو 
أواني ليتجمل بها أو دابة ليجنبها بين يديه أو داراً لا ليسكنها أو عبداً أو دراهم أو غير ذلك 
لا ليستعمله بل ليظن الئاس أنه له فالإجارة فاسدة في الكل» ولا أجر له لأنّها منفعة غير 
مقصودة من العين. «بزازية» . وسيجية (وكل ما صلح ثمناً) أي بدلاً في البيع (صلح 
أجرة) لأنّهَا ثمن المنفعة ولا ينعكس كليأء فلا يقال : ما لا يجوز ثمناً لا يجوز أجرة لجواز 
إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما سيجيء . (وتنعقد بأعرتك هذه الدّار شَهراً بكذا) لأنَّ 
العارية» بعوض إجارة» بخلاف العكس (أو وهبتك) أو أجرتك (منافعها) شهراً بكذا؛ أفاد 
أن ركنها الإيجاب والقبول. وشرطها : كون الأجزة والمتفعة مفلوين لأنّ جهالتهما تفضي 
إلى المنازعة . وكوي وقوع الملك: في البذلين ساعة فسباعة؛ وهل تنعقد بالتعاطي؟ 
ظاهر الخلاصة: نعم إن علمت المدّة. وفي «البرّازية) : إن قصرت نعم» وإلأ لا (ويعلم 
النفع ببيان المدة كالسكتى والزّراعة مذدَّة كذا) أي مدة كانت وإن طالت» ولو مضافة 
كآجرتكها غداًء وللمؤجر بيعها اليوم» وتبطل الإجارة» به يفتى. «خانية» (ولم تزد في 
الأوقاف على ثلاث سنين) في الضياع وعلى سنة في غيرها كما مر في بابه. والحيلة أن 
يعقدَ عقوداً متفرقة كل عقد سنة بكذاء فيلزم العقد الأول لاله ناجزء لا الباقي لأنه 
مضاف» وللمتولي فسخه. #خانية». وفيها : : لو شرط الواقف مدّة يتبع إلا إذا كانت إجارتها 
أكبر نفعاً فيؤجرها القاضي لا المتولي لأنَّ ولايتَهُ عامة. قُلْتٌ: وقدمنا في الوقف أن 
الو هل إيطال الكجازة الط اة ولو تود وسيجية متنا فليراجع وليحفظ (فلو آجرها 
المتولي أكثر لم تصح) الإجارة وتفسخ في كل المدة» لأنَّ العقدّ إذا فسد في بعضه فسد 
في كله . فتاوي قارىء «الهداية» . ورججحه المصنف على ما في أنفع الوسائل . وأفاد فساد 
ما يقع كثيراً من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة» فيستأجر أرضه الخالية فن الاشجار 
بمبلغ كثير» ويساقي على أشجارها بِسَهُم من آلف سَهْمء فالحظ ظاهر في الإجارة لا في 
المساقاة» فمفاده فساد المساقاة بالأولى لأ كلا منهما عقد على حدة. قُلْتٌ: وقيدوا 
سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي المجمع عليه فيسري كجمع بين حر 
رد حارف المعو عو عا مدعل و lS‏ كدم بق غيل مير فتدبر. 
وجعلوه أيضاً من الفساد الارىء» فتنبه. ومن حوادث الرُوم: وصي زيد باع ضيعة من 


۹ 


OV.‏ تب ل اي سر ا ڪتاب سيا رق 


تركته لدين على أنها ملكه ثمَّ ظهر أن بعضَّهًا وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي؟ 
أجاب فريق بنعم وفريق بلاء وألف بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول» فتأمل . . وفي 
«جواهر الفتاوى»: آجر ضيعة وقفاً ثلاث سنين وكتب في الصّك أنه أجر ثلاثين عند ل 
عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة» وهو الصحيح وعلى القثوى صيانة للأوقاف . ثم قال : 
اوی ناض فیا ر ورن الخلاف اه. قُلْتُ: وسيجية أن المتولي ار 
لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام أجر المثل وأنّه يعمل بالأنفع للوقف. وفي صلح 
«الخانية» : متى فسد العقدٌ في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل . 


(و) يعلم النفع أيضاً ببيان (العمل كالصّياغة والصبغ والخياطة) بما يرفع الجهالة» 
فيشترط في اسْتئجار الدّابة للركوب بيان الوقت أو الموضع› فلو خلا عنهما فهي فاسدة. 
«بزازية). (و) يعلم أيضاً (بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا. و) اعلم أن (الأجر لا يلزم 
بالعقد فلا يجب تسليمه) به (بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة) المنجزة» أما المضافة فلا 
تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل اغا وفيل : تجعل عقوداً في كل الأخكام فيفي 
برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة. «شرح وَهْبّانية» للشرنبلالي (أو الاستيفاء) للمنفعة 
(أو تمكنه منه) إلا في ثلاث مذكورة في «الأشبَاه) . نُمّ فرع على هذا بقوله (فيجب الجر 
لدار قبضت ولم تسكن) لوجود تمكنه من الانتفاع» وهذا (إذا كانت الإجارة صحيحة» أما 
في الفاسدة فلا) يجب الأجر (إلاً بحقيقة الانتفاع) كما بسط في «العمادية»؛ وار ها في 
«الإسعاف» إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن. كذا في «الأشْبّاه؛. قلتُ: 
وهل مال اليتيم والمعدٌ للاستغلال والمستأجر ذ في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم 
كلك سكل ترود انيرا بع وبقوله : (ويسقط الأجر بالغصب) أي بالحيلولة بي بين المستأجر 
والعين» لأ حقيقة الغصب لا تجري في العقار. وهل کشت بالعضي؟ قال في 
«الهداية» : نعم خلافاً لقاضيخان» ولو غصب في بعض المدة فبحسابه در إذا إذا أمكن إخراج 
الغاصب) من الدّار مثلاً (بشفاعة أو حماية) أشباه (ولو أنكر ذلك) أي الغصب (المؤجر) 
وادعاه المستأجر (ولا بينة له بحكم الحال) كَمَسْأَلة الطّاحونة» ولا يقبل قول السّاكن لأنّه 
فرد. «ذخيرة». وبقوله: (ولا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة) لأنّه لم يملكه بالعَقّد 
والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم المحل إلى المستأجر بحيثٌ لا مانع من الانتفاع (فلو 
سلمه) العين المؤجرة (بعد مضي بعض المدَّة) المؤجرة (فليس لأحدهما الامتناع) من 
التسليم. والتسليع في باقي المدة (إذا لم يكن في مذ الإجارة وقت برشب فبها لأجله» فإن 
كان فيها) أي في العين المؤجرة (وقت لذلك) كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم 
فإنه لا يرغب فيها بعد الموسم» فلو لم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله (خير في قبض 
الباقي) كما في البيع › > كذا في «البَحْرا «اولو لم الجتتاح فلم كدر على المع ا 
وإن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الأجرء وإلأ لا. «أشباه». قُلْتٌّ: وكذا لو عجز المستأجر 

عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليماًء لأنَّ التخليةً لم تصح. «صيرفية». ولو اختلفا 
بحكم الحال» ولو برهنا فبينة المؤجر. «ذخيرة». وكذا في البيع . وقيل إن قال له اقبض 
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المفتاح وافتح الباب فهو تسليم» وإلاً لا كما بسطه المصنف (وللمؤجر طلب الآجر للدّار 
والأرض) كل يوم (وللدّابة كل مرحلة) إذا أطلقه» ولو بين تعين وللخياطة (ونحوها) من 
الصّنائع (إذا فرغ وسلمه) فهلكه قبل تسليمه يسقط الأجرء وكذا كل من لعمله أثر» وما لا 
أب ثر له كجمال له الأجر كما فرغ وإِنْ لم يلم. بحرا (وإن) وصيلة (عمل في بيت المستاجر 
ل ا ا CR E‏ ابحر» 

بن كمال (ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب فلا أجر له) بل 
5 تضمين الفاتق (ولا يجبر على الإعادة. وإن كان الخياط هو الفاتق فعليه الإعادة) كأنّه لم 
يعمل » بخلاف فتق الأجنبي» وهل للخياط أجر التفصيل بلا خياطة؟ الأصح لا. «أشباه» . 
لکن حاشيتها معزياً للمُضُمرات : المفتى به نعمء وقال المصنف: ينبغي أن يحكم 
العرف اه. ثُمّ رَأْنْتُ في «التاترخانية» معزياً للكبرى أنَّ الفتوى على الأول» فتأمل (و) 
للخباز طلب الأجر (للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور) لأن تمامه بذلك 
وبإخراج بعضه بحسابه . جوهرة (فإن احترق بعده) أي بعد إخراجه بغير فعله (فله الأجر) 
لتسليمه بالوضع في بيته (ولا غرم) لعدم التعدي. وقالا: : يغرم مثل دقيقه ولا أجرء وإن 
شاء ضمن الخبز وأعطاه الأجر (ولو) احترق (قبله لا أجر له ويغرم) اتفاقاً لتقصيره. «درر» 
و ابحر' (وَإِنْ لم يكن الخبز فيه) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت الخباز أو لا 
(فاحترق) أو سرق (فلا أجر) له لعدم التسليم حقيقة (ولا ضمان) لو سرق لألّه في يده أمانة 
خلافاً لهماء وهي مَسألة الأجير المشترك . «جوهرة». (وإن) الخترق الخبز أو سقط من يده 
(قبل الإخرًا اج فعليه الضّمان) ثم المالك بالخيارء فإن ضمنه قيمته مخبوزاً فله الأجر (وإن 
ضمته يمت دقيقاً فلا أجر) له للهلاك قبل الیم ولا يضمن الحطب والملح (وللطبخ 

بعد الغرف) إلا إذا كان لأهل بيته «جوهرة» . والأضل في ذلك العرف (فإن أفسده) أي 
العام (الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن) للطعام» ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ 
بها فوقعت منه شرارة فاخترق البيت لم يضمن للإذن» ولا يضمن صاحب الدّار لو احترق 
شيء من السكان لعدم التعدي. «جوهرة» (ول) ضرب (اللْبن بعد الإقامة) وقالا بعد 
تشريحه؛ أي جعل بعضه على بعض» وبقولهما يفتى. ابن كمال معزياً «للعيون». وهذا إذا 
ضربه في بيت المستأجر» فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوباً عنده» ومشرجاً عندهما. 


«زيلعي». 


فروع: : الملبن على اللبان» والتراب على المستأجرء وإدخال الحمل المنزل على 
الحمال لا صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرطء وإيكاف دابة للحمل على 
المكاري» وكذا الحبال والجوالق» والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها. 
«ظهيرية) . 


(ومن) كان (لعمله أثر ذ في العين كالصّباغ والقصار حبسها لأجل الآجر) وهل المراد 
بالأثر عين مملوكة للعامل كالنشاء والغرا م أم مجرد ما يعاين ويرى؟ قولان أصحهما 
الثاني» فغاسل الثوب وكاسر الفستق والحطب والطحان والخياط والخفاف وحالق رأى 
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العد لهم حَبْس الو وع الأصح . «مجتبى». وهذا (إذا كان حالاً. أما إذا كان) 
الأجر (مؤجلاً فلا) يملك حبسها كعمله في بيت المستأجر بتسليمه حُكُمَّاً وتضمن بالتعدي 
ولو في بيت المستأجر غاية (فإن حبس فضاع فلا أجر ولا ضمان) لعدم التعدي. (ومن لا 
أثر لعمله كالحمال على ظهر) أو دابة (والملاح) وغاسل الثوب: أي لتطهيريه لا لتحسينه : 
«مجتبى» فليحفظ (لا يحبس) العين لور (فإن حبس ضمن ضمان الغصب) وسيجيء في بابه 
(وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها) أي بدلها شرعاً (محمولة وله الأجر» وإن شاء غير 
محمولة ولا أجر) «جوهرة» . وإذا شرط عمله بنفسه بأنْ يقول له اعمل بنفسك أو بيدك (لا 
A OEE ET‏ «خلاصة» (وإن أطلق كان له) 
أي للاج أن يستأجر غيره» أفاد بالاستئجار أ نه لو دفع لأجنبي ضمن الأول لا الثاني» وبه 
صرح في «الخلاصة»» وقيد بشرط العمل» لأنّهِ لو شرطه اليوم أو غداً فلم يفعل وطالبه 
مراراً ففرط حتى سرق لا يضمن. وأجاب شمس الأئمة بالصّمان. كذا في «الخلاصة» 
(وقوله على أن تعمل إطلاق) لا تقييد مستصفى» فله أن يستأجر غيره. 

(استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه) لأنّه أوفى 

بعض المعقود عليه» وقيد بقوله (لو كانوا) أي عياله (معلومين) أي للعاقدين ليكون الجر 
مابلا يجملتهم وال يكونرا مشلومين (فكل) أي له كل الجر ونقل ابنْ الكمال: إن 
كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه» وإلاً فكله. 

(استأجر رجلاً لإيصال قِطْ) أي كتاب (أو زاد إلى زيد» إن رده) أي المكتوب أو 
الرّاد (لموته) أي (أو غيبته لا شيء له( لاه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثُمّ فتق فتق. وفي 
«الخانية»: اسْتأجر ليذهب لموضع كذا ويَدْعو فلانا ا بجر مسمّى فذهب للموضع فلم يجد 
فلاناً وجب الأجر (فإذا دفع | القط إلي ورثته) في صورة الموت (أو من يسلم إليه إذا حضر) 
في صورة غيبته (وجب الجر بالذّقاب) وهو نصف الجر المسمى : كذا في «الدرر» 

و «الغرر»» وتبعه المصنف» ولك تفه ال شون وعوّلوا على لزوم كل الأخرء لکن في 

«القهستاني» عن «النهاية» أنه إن شرط المجيء بالجواب فنصفه»ء وإِلاً فكله فليكن التوفيق 
(وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شيء) لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال» واختلف 
فيما لو مزقه. 

(متولي أرض الوقف آجرها بغير أَجْر المثل يلزم مُسْتأجرها) أي مُْتأجر أرض الوقف لا 
المتولي كما غلط فيه بعضهم (تمام أجر المثل) على المفتى به كما في «البخر» عن «التلخيص» 
وغيره» وكذا حكم وصيّ وأب كما في «مجمع الفتاوى» (يفتى بالضّمان في غصب عقار 
الوقف وغصب منافعه» وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف) فيما اختلف فيه العلماء حتى 
نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظراً للوقف وصيانة لح الله تعالى» «حاوي القدسي». 

(مات الآجر وعليه ديون) حتى فسخ العَقّد بعد تعجيل البدل (فالمستأجر) لو العين في 
يده ولو بعقد فاسد. «أشباه» (أحق بالمستأجر من غرمائه) حتى يستوفي الأجرة النعجلة إلا 
أله لا يسقط الدّين بهلاكه) أي بهلاك هذا المستأجر لأنه ليس برهن من كل وجه (بخلاف 
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الرهن) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» كما سيجيء في بابه . «مجمع الفتاوى». 

فروع : الزيادة في الات المستأجر تصح في المدة وبعدها وأما الزيادة على 
المستأجر فإِنْ في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت. وإن في الوقف فإن الإجارة 
فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأولء لكنّ الل صحتها بأجر المثل» ولو ادعى 
رجل أنَّها بغبن فاحش: فإن أخبر القاضى ذو خبرة أنها كذلك فسخها وتقبل الريادة وإن 
لخدو اوقت العقد أنها باحر ال وإلا فإن كانت إضراراً وتعنتاً لم تقبل» وإن كانت 
الزيادة أجر المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي» فإن امتنع فالقاضي ثُمّ يؤجرها ممن 
زاد : إن كانت داراً أو حانوتاً أو أرضاً فارغة عرضها على المستأجرء فإن قبلها فهو أحق 
ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط› وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من 
البرهان عليه» وإن لم يقبلها آجرها المتولي؛ وإنْ كانت مَزروعة لم تصح إجارتها لغير 
صاحب الرّرع لكن تضم عليه الزّيادة من وقتهاء وإِنْ کان بنى أو غرس: فإِنْ كَانَ استأجره 
ياف اتوص اخيره إذا قر الخهر إنر ام يليا لالمقادها كاسن كل E‏ والبناء 
يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصير حتى يتخلص بناؤه» وإنْ كانت المدة 
باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع . وأما إذا زاد أجر المثل في 
نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخهاء وعليه المَنْوى؛ وما لم تفسخ كان على 
المستأجر المسمى . «أشباه» معزياً اللصّعْرى». قُلْتٌّ: وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ 
أنه يتملكه لجهة الوقف قهراً على صاحبه. وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلاً شط 
رضاه كما في عامة الشّروح منها «البَخْرا و «المنح» . وإن صح فيعول عليها لأنّها 
الموضوع لنقل المذهب» بخلاف نقول «الفتاوى». وفي «فتاوى مؤيد زاده» عزنا 
للفصولين : : حانوت وقف بنى فيه ساكنة بلا إذن موليه: إن لم يضر رفعه رفعه» وإن ضر 
فهو المضيع ماله فليتربص إلى أنْ يتخلص ماله من تحت البناء ثُمّ يأخذه» ولا يكون بناؤه 
مانعاً من صحة الإجارة لغيره» إذ لا يد له على ذلك البناء حيثٌ لا يملك رفعه» ولو 
اضطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعاً ومبنياً فيه صحء ولو 
لحق الآجر دين رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ المد« وليس للآجر أن يفسمٌ بنفسه» وعليه 
الفتوى . وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس لا بما يتغابن وتكون 
فاسدة» فيؤجره إجارة صحيحة» إمّا من الأول أو من غيره أجر المثل أو بزيادة بقدر ما 
يرضى به المستأجر اه. وفي «فتاوى الحانوتي» : بينة الإثبات مقدمة› وهي التي شهدت 
ا ألا أجيرة الل وقد اتضنل نينا القضاء فلا تنقض . قال: ويه أ جاب قية 
المذاهب» فليحفظ . 


بَابُ ما يَجُورٌ مِنَ الإجَارَةٍ وَمَا يَكونٌ خلافاً فيها أيْ في الإِجَارَةٍ 
(تصح إجَارة حانوت) أي دكان (ودار بلا بيان ما يعمل فيها) لصرفه للمتعارف (و) 
بلا بيان (من يسكنها) فله أنْ يسكئهًا غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء (وله أن يعمل فيهما) 
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أي الحانوت والدّار (كل ما أراد) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ 
بالوعة إن لم تضرٌ ويطحن برحى اليد وإن به ضرٌء به يفتى . «قنية» (غير أنه لا يسكن) 
بالبناء للفاعل أو المفعول (حداداً أو قصاراً أو طحاناً من غير رضا المالك أو اشتر تراطه) ذلك 
(في) عقد (الإجارة) لأنّه يوهن البناء فيتوقف على الرّضا. (وإن اختلفا في الاشتراط فالقول 
للمؤجر) كما لو أنكر أصل العقد (وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر) لإثباتها الزيادة. 
«خلاصة» . وفيها : استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهماء ولو فعل ما ليس له 
لزمه الجر وإن انهدم به البناء ولا أجر لأنّهما لا يجتمعان . (وله السُكنى بنفسه وإسكان 
ع ا ع ب BT‏ ري لل ا 
بخلاف ما يختلف به كما سيجيءُ› ET‏ 
آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً: ولو آجرها من المؤجر لا د ا 
الإجارة في الأصمحٌ. «بحر» معزيا «للجوهري»» وسيجيء تصحيح خلافه» فتنبه. 

(و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيهاء أو قال: على أن أزرع فيها ما 
أشاء) كي لا : تقع المنازعة. وإلاً فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب 
المسى . ل د ويزرع زرعين: : ربيعاً وتخريفاء ولو لم يمكنه 
الزراعة للحال لاختياجها لسقي أو كرى: إن أمكنه الزراعة في مدَّة العقد جازء وإلا لا. 
وتمامه فى «القنية». 


(آجرها وهي مَشْغولة بزرع غيره» إن كان الرّرع بحق لا تجوز) الإجارة» لكن لو 
حصده وسلمها انقلبت جائ ئزة (ما لم يستحصد الرّرع) فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم» به 
يفتى . «بزازية» (إلاً أن يؤاجرها مضافة) إلى المستقبل فتصحٌ مُطلقاً (وإن) كان الزرع (بغير 
حق صحت) لإمكان التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا. «فتاوى قارىء الهداية». وفي 
«الوَهْبّانية»: تصح إجارة الدّار المشغولة؛ يعني ويؤمر بالتفريغ» وابتداء المدة من حين 
تسليمها . وفي «الأشباه»: استاجر مشفولا وفارغاً صح في الفارغ فقطء وسيجيء في 
المفترقات . 

(و) تصح إجارة أرض (للبناء والغرس) وسائر St‏ وخزف ومقيلاً 
ومُراح”'' حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا. «بحر» (فإن مضت المدّة قلعهما 
وسلمها فارغة) لعدم نهايتهما (إلآ أن يغرم له المؤجر قيمته) أي البناء والغرس (مقلوعاً) 
أن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن مابينهما . الختيار (ويتملكه) بالنصب عَطفاً على 
يغرم لأن فيه نظراً لهما . قال في «البَخر) : وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجرء 
فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة» لكن إن كانت تنقص بتملكها جبراً 
لى المستاجر ورلا فبرضاه لآو يرضى) المؤجر عَطفاً على يغرم (بتركه) أي البناء والغرس 
(فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلاً فإعارة» فلهما 


)١(‏ المقيل: مكان القيلولة. والمراح بالضم: مأوى الماشية. 


كتاب الإجارة ل ولاه 


أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض» 
فيأخذ كل حصته. «مجتبى). وفي وقف «القنية): بنى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع 
البناء يضر بالوقف يجبر القيم على دفع قيمته للباني إلخ. 

(ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها) وبئى (نُمّ مضت مدة الإجارة فللمستأجر 
استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر) بالوقف (ولو أبى الموقوف عليهم إلا 
القلع ليس لهج ذلك) كذا في «القنية». قال في «البَحْرا : وبهذا تعلم مسْألة الأرض المتكرة 
وهي منقولة أيضاً في أوقاف الخصّاف . (والرطنة) لعدم اا و ا تلم يغلا مضي 
المدة» ثم المراد بالرطبة ما يبقى أَصْله في الأرض أبداء وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره. 
وأما إذا كان له نهاية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن يكون كالرّرع 
يترك بأجر المثل إلى نهايته» كذا حرره المصنف في «حواشي الكنز»ء وقواه بما في معاملة 
«الخانية»» فليحفظ . قُلْتُّ: بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون 
كالشجر كما في «فتاوى ابن الجلبي»» فليحفظ (والزرع يترك بأخر المثل إلى إدراكه) رعاية 
للجانبيين» لأنّ له نهاية كما مر (بخلاف موت أحدهما قبل إذراكه فإنه يترك بالمسمّى) على 
حاله (إلى الحصاد) وإن انفسخت الإجارة» لأنَّ إبقاءَهُ على ما كان أولى ما دامت المدة 
باقية» أما بعدها فبأجر المثل (ويلحق بالمستأجر المستعير) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل 
(وأما الغاصب فيؤمر بالقلع مُطلقا) لظلمه» ثم المراد بقولهم يترك الرّرع بار أي بقضاء 
أو بعقدهما حتى لا يجب الأخر إلا بأحدهما كما في «القنية» فليحقظ . بحرا . 


(و) تصح (إجارة الدّابة للركوب والحمل والشوب للبس لا) تصح إجارة الذّابة 
(ليجنبها) أي ليجعلها جنيبة"'' بين يديه (ولا يركبها ولا) تصح إجارتها أيضاً (ل) أجل أن 
(بريظها عار وان ناه لبراها الناس) فكرلوة نه قرو 0 بين أذ نخا لزنه 
(بالثوب) لما قدمناه أن هذه منفعة غير مقصودة من العين» وإذا فسدت فلا أجرء وكذا لو 
استأجر بيتاً ليصلي فيه أو طيباً ليشمه أو كتاباً ولو شعرا ليقرأه أو مضٍحماً. . «شَرْح وَهْبانية) 
(وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب وألبس من شاء) وتعين أول راكب ولابس» وإنْ لم 
يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها (وإن قيد براكب أو لابس فخالف 
ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم) بخلاف حانوت أقعد فيه حداداً مثلاً حيثٌ يجب 
الأجر إذا سلم» لأنّهِ لما سلم علم أنه لم يخالف» وأنَّه مما لا يوهن الدار في كما في 
«الغاية»)» لأنّه مع الصّمان ممتنع (ومثله) في الحكم (كل ما يختلف بالمستعمل) كالفسطاط 
(وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به» كما لو شرط سكن واحدله أن سكن غيره) لماه 
أن التقييد غير مفيد (وإن سمى نوعاً أو قدراً كر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح) 
والأضل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جازء ولو أكثر لم 
بج ومنه تحميل وزن البرّ قطناً لا شعيراً في الأصح . (ولو أردف من يستمسك بنفسه 


00( الجنيبة : الدابة تقاد» وكل طائع منقاد جنيب. يقال: جنب الدايّة جَنَيًا بالتحريك: قادها إلى جنبه . 


كاه ااا هه ي ‏ بيه كتاب الإجارة 
وعطبت الدّاب يضمن النصف) ولا اعتبار للثقل لأن الآدمي غير موزون» وهذا (إِنْ كانت) 
الدّابة (تطيق حمل الاثنين وإلا فالكل) بكل حال (كما لو حمله) الرّاكب (على عاتقه) فإنه 
يضمن يضمن الكل (وإن كانت نطيق حملهما) لكونه فى مكان واحد (وإن كان) الرديف (صغيراً 
ال و اع ال ا ا O‏ 
الإذن» وليس المراد أن الرجل يوزن بل أنْ يسأل أهْل الخبرة كم يزيدء ولو رکټ غلى 
موضع الحمل ضمن الكل لما مرّء وكذا لو لبس ثياباً كثيرة» ولو ما يلبسه الناس ضمن 
بقدر ما زاد. «مجتبى» . (وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع الأجْر) لركوبه بنفسه 
(مع التضمين) أي لنصف القيمة لركوب غيرهء إواينن الزاقت 2 برجم » وإن ضمن 
الرديف رجع لو مستأجراً من المستأجر وإلاً لا قید بكونها عطبت لأنها لو سلمت لزم 
المسمى فقط وبكونه أردفهء لأنه لو أقعده فى ي السرج صار غاضباً فلا أجر عليه . . بحرا عن 
«الغاية» لكن في «السّراج» عن المشكل ما يخالفه. فليتأمل عند «المَنُوى2. وكيف في 
«الأشبّاه» وغيرها أنَّ الأَجْرَ والضّمان لايجتمعان. 


(وإذا اشتأجرها ليحمل عليها مِقْداراً فحمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد 
الفقل) وهذا إذا حملها المستأجر (فإن حملها صاحبها) بيده (وحده فلا ضمان على 
المستأجر) لأنّه هو المباشر. «عمادية» (وإن حملا) الحمل (معاً) ووضعاه عليها (وجب 
التصف على المستأجر) بفعله وهدر فعل ربها. «مجتبى» . (ولو) كان البرّ مثلاً في 
جولقين''' ف(حمل في كل واحد) منهما (جولقا”"') أي وعاء كعدل مثلاً (وحده) ووضعاه 
عليها معاً أو متعاقباً (لا ضمانَ على المستأجر) ويجعل حمل المستأجر ما كان مُسْتحقاً 
بالعقد غاية» ومفاده أنه لا ضمانَ على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو ا ومن ثم 
عوّلنا عليه على خلاف ما في «الخلاصة» . كذا في «شرح المصنف». قلت قَلَتُ: وما في 
«الخلاصة» هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله (وكذا لا ضمان لو حمل المستأجر 
أولاً ثم رب الذابة وإن حملها ربها أولاً ثم المستأجر ضمن نصف القيمة) تنتهى فتنبه 
(وهذا) أي ما مرّ من الحكم (إذا كانت الدابة) المستأجرة (تطيق مثلهء أما إذا كانت لا 
تطيق فجميع القيمة لازم) على المستأجر «زيلعي؛ ا 
والضّمان للزيادة غاية» وأفاد بالزٌيادة أنها من جنس المسّى» فلو من غيره ذ ضمن الكل» كما 
نمل الت و جذه : د سمل خليها ا (بحر). قال: ولم يتعرّضوا للأخر 
إذا سلمت لظهور وجوب المسمّى فقط وإن حمله المستأجرء لأنّ منافعَ الغصب لا تضمن 
عندناء ومن علم حكم المكاري في طريق مكة. 000 بضربها وكبحها) بلجامها لتقييد 
الإذن بالسّلام» حتى لو هلك الصّغير بضرب الأب أو الوصيّ للتأديب ضمن لوقوعه بزجر 
تعريك. وقالا: لا يضمنان بالمتعارف وفي «الغاية» عن «التتمة»: الأصح رجوع الإمام 


(1) كذا في الأصل وفي جميع النسخ التي رآها الشارح ابن عابدين؛ وأشار إلى أن الصواب «جوالقين» 
بالألف بعد الواو. 
(۲) انظر الحاشية السابقة. 


كتاب الإجارة بالاه 


لقولهما (لا) يضمن (بسوقها) اتفاقاً. وظاهر «الهداية» أنَّ للمُسْتأجر الضرب للإذن العرفي ؛ 
وما يري لله كال فى ecg LE‏ لا يضريها أضلاء 
ويخاصم فيما زاد على التأديب (و) ضمن (بنزع السرج و) وضع” '؟ (الإيكاف) سواء وكف 
بمثله أو لا (وبالإسراج بما لا يسرج) هذا الحمار (بمثله جميع قيمته) ولو بمثله أو أسرجها 
مكان الإيكاف لا يضمن» إلا إذا اوزنا فك بحسابه: ابن كمال. (كما) يضمن (لو 
استأجرها بغير لجام فألجمها بلجام لا يلجم مثله) وكذا لو أبدله لأن الحمار لا يختلف 
باللجام وغيره. غاية (أو سلك طريقاً غير ما عينه المالك تفاوتاً) بعداً أو وعراً أو خوفا 
بحيثٌ لا يسلكه الئاس . ابن كمال (أو حمله في البحر إذا قيد بالبرَ مطلقاً) سلكه الناس أو 
لا لخطر البَخْر. فلو لم يقيد بالبرَ لا ضمان (وإن بلغ) المنزل (فله الآجر) لحصول 
المقصود. 


(وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر) ما نقص من الأرض؛ ل الرطبة أضرٌ من البرّ (ولا 
أجر) لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء» قيد بزرع الأضرٌ لأنّه بالأقل ضرراً لا 


يضمن ويجب الجر (و) ضمن (بخياطة قباء) وا ميض فة ويف وله) أي لصاحب 
الثوب (أخذ القباء ودفع أجر مثله) لا يجاوز المسمّى كما هو حكم الإجارة الفاسدة (وكذا 
إذا خاطه سراويل) وقد أمر بالقباءء فإن الحكم كذلك (في الأصح) فتقييد الدرر بالقباء 
اتفاقي (و) ضمن (بصبغه أضقر وقد أمر بأحمر قيمة ثوب» أبيض› وإن شاء) المالك 
(أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ولو صبغ رديئاً إن لم يكن الصبع فاحشاً لا 
يضمن) الصباغ (وإن) كان (فاحشا) عند أهل فنه (يضمن) قيمة ثوب أبيض. «خلاصة». 

فروع : قال للخياط : اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصاً إن قدر أصبع 
ونحوه عفو» وإن كثر ضمنه. 

قال: إن كفاني قميصاً فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال: لا يكفيك ضمنه» ولو 
قال : أيكفيني قميصا؟ فقال : نعم» فقال: اقطعه فقطعه ثم قال: لا يكفيك ولا يضمن. 

نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السّرقة 
والمظر غالياً . اخلاصة). 

وفي «الأشباه)»: استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجراً فالعبرة 
لعادتهم» وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل به. 

وفي «الذّرر؛: دفع غلامه أو ابنه لحائك مدَّة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل شهر 
كذا جازء ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجراً من الآخر اعتبر 
عرف البلدة في ذلك العمل . 

وفيها : استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم عاد إلى الأول فعطبت ضمن 


. لا معنى لزيادة هذه الكلمة» لأن «الإيكاف» معناه وضع الإكاف‎ )١( 


اه لاس سس بيس كتاب الإجارة 


مُظلقاً في الأصحٌ كما في «العارية» وهو قولهماء وإليه رجع الإمام كما في «مجمع 
الفتاوى) . 1 

وفيه: خوّر المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله الأول لا اجر له وينبغي أن يجبر 
على الإعادة . 

وفيه: دفع إبريسماً إلى صباغ ليصبغه بكذا ثمّ قال: لا تصبغه ورده علىّ فلم يرده 
ثم هلك لا ضمانَ 

وفيه: سئل ظهير الدين عمّن اسْتأجر رجلاً ليعمر له في الضّيعة فلما خرج نزل 
المطر فامتنع بسببه هل له الأجر؟ قال: لا. 

استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته؟ 
قال: لا لأنه رضي بذلك . 

استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطّحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل 
تسقط حصته مدة المنع؟ قال: لا ما لم يمنع حساً من الطّحن . 

استأجر حماماً سنة فغرق مدة هل يجب كل الأجر؟ قال: إنما يجب بقدر ما كان 
منتفعاً به . وفي «الوَهُبانية»: [الطويل] 
وَيَسْقُطُ فِي وَفْتِ ا لعِمَارَةِ مِثْلُ مَا لو انهدَ بَعْضٌ الدَارٍ فَالْهَدْمُ يحرَرُ 
وَخَالَفَ فِي قَذْرٍ العِمَارَةٍآهِرٌ يُقَدَمُفيهَاقَوْلَهُلآَالمُعَمَر 
EEE‏ الال يعني إلا في 
اعوط OG‏ المح لتر يق اد ولا 
المسمّى» أما TY‏ ا 
فسخها ما يفيده فتنبه› والله تعالى أعلم. 

استأجر خماماً وشرط حط أجرة شهرين للعطلة؛ فإن شر حطه قدر العطلة صح . 
را 

اواو واوق اا جف أن هون عل رت ال «خزانة 
الفتاوى». 

انقضت مدّة الإجارة وربٌ الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا يلزمه 
الكراء لهذه السنة. > لأنّه لم يسكنها على وجه الإجارةء وكذلك لوانقضت المدة 
والمستأجر غائب والدَّار في يد امرأته» لأنّ المرأةً لم تسكنها بأجرة. 

آجر داره كل شهر بكذا الفسخ عند تمام الشَّهِرء > فلو غاب المستأجر قبل تمام 
الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها لم يكن للآجر الفسخ مع المرأة لأنّها ليست بخصمء 
والحيلة إجارتها لآخر قبل تمام الشَّهْرء ٠‏ فإذا تم تنفسخ الأولى فتنفذ الثانية فتخرج منها 


كتاب الإجارة هف 


المرأة وتسلم الثاني . «خانية» اه. 
بَابٌ الإجَارَةٍ الْفَاسِدَةٍ 

(الفاسد) من العقود (ما كان مَشروعاً بأضله دون وصفهء والباطل ما ليس مَشروعاً 
أَضْلا) لا بأضله ولا بوصفه (وحكم الأول) وهو الفاسد (وجوب أجر المثل بالاشتعمال) لو 
المسمّى مَحلوما . ابن كمال (بخلاف الثاني) وهو الباطل فاه لا أَجْرَ فيه الاسثعمال. حقائق 
(ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد) فإِنَّ البِيعَ يملك فيه 
بالقبض» بخلاف فاسد الإجارةء حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرهاء ولو آجرها 
وجب أجر المثل ولا يكون غاصباً وللأول نقض الثانية . (بحر) معزياً «للخلاصة». . وفي 
«الأشباه» : “الاجر فاد لى اك ا جاز وسيجيءُ 

(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) 
كجهالة 56 أو أجرة أو دة أو عمل» وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة ة الدار أو 
مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد. «أشباه» (و) تفسد أيضاً (بالشيوع) ب بان يوجر نصيباً 
من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه. أنفع الوسائل 
وعمادة من الفصل الثلاثين. واخترز بالأضلي عن الطارىء فلا يفسد على الظاهر. كأن 
آجر الكل ثم فسخ في البعض آو آجراً لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو الحيلة في 
إجارة المشاعء كما لو قضى بجوازه (إلأ إذا آجر) كل نصيبه أو بعضه (من شريكه) فيجوزء 
وجوّزاه بكل حال» وعليه المَنْوى. «زيلعي» و ابحر» عدا «للمخني» . لکن رده العلامة 
قاسم في تصحيحه بأن ما في «المغني» شاد مجهول القائل فلا يعول عليه. قُلْتُّ: وفي 
«البدائع» : لو آجر مشاعاً يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع» ولو أبطلها 
الحاكم ثم قسم وسلم لم يجزء ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة لآخر فصولين من 
الفصل الحادي والعشرين: يعني الوسط منه. 

(و) تفسد (بجهالة المسمّى) كله أو بعضه كتسمية ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن 
يرمها المستأجر لصيرورة المرمة من الأجرة فيصير الأجر مَجْهولاً (و) تفسد (بعدم التسمية) 
أضلاً أو بتسمية خمر أو خنزير (فإن فسدت بالأخيرين) بجهالة المسّى وعدم التسمية 
(وجب أجر المثل) يعني الوسط منهء ولا ينقص عن المسمّى لا بالتمكين بل (باستيفاء 
المنفعة) حقيقة كما مر (بالغاً ما بلغ) لعدم ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى (وإلا 
ينا بن لووط أو الشيوع مع العلم بالمسمّى. (لم يزد) أجر (على المسمّى) 
لرضاهما به (وينقص عنه) لفساد التسمية انی الرْيلعى ما لو استأجر داراً على أن لا 
يسكدهنا فدات ديجت إن منكنها اجر الحثل بإلخا ما بلع ودا آي واک على دا 
جهل المسمّى» لكن أرجعه قاضيخان في «شرح الجاع ,ٍ إلى جهالة المسمّى فافهم» وعلى 
كل فلا استثناء فتنبه . قُلْتُ: وينبغي استثناء الوقف لأنَّ الواجبّ فيه أجر المثل بالغاً ما 
بلغ » فتأمل (فإن آجر داره) تفريع على جهالة المسمّى (بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه 
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فعليه للمدّة أجر المثل بالغاً ما بلغ وتفسخ في الباقي) من المدّة. 

(آجر حانوتاً كل شهر بكذا صح في واحد فقط) وفسد في الباقي لجهالتهاء وَالأضل 
أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه» وإذامضى الشَّهْر فلكل فسخها بشرط 
حضورالآخر لانتهاء العَقْد الصحيح (وفي كل شَهْر سكن في أوله) هو الليلة الأولى ويومها 
عرفا وبه يفتى (صحٌ الَقد فيه) أيضاًء وليس للمؤجر إخراجه حتى ينقضي إلا بعذر» كما 
لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمّى . «زيلعي» (إلاً أن يسمي الكل) أي جملة 
شهور مَعلومة فيصح لزوال المانع (وإذا آجرها سنة بكذا صح وإن لم يسم أجر كل شهر) 
وتقسم سوية ة (وأول المدَّة ما سمى) إن سمى (وإلاً فوقت العقد) هو أولها (فإن كان) العَقّد 
(حين يهل) بضم ففتح : أي يبصر الهلال» والمراد اليوم الأول من الشهْر . شمني (اعتبر 
الأهلة وإلاً فالأيام) كل شهر ثلاثون. وقالا: يتم الأول بالأيام والباقي بالأهلة (استأجر عَبْداً 
بأجر معلوم وبطعامه لم يجز) لجهالة بعض الأجر كما مرّ. 

وجاز (إجارة الحمام) «لأنه عليه الصّلاة والسّلام دخل حمام الجحفة» وللعرف. 
وقال عليه الصّلاة والسّلام : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». قلت : والمعروف 
وقفه على ابن مسعود كما ذكره ابن حجر (و) جاز (بناؤه للرجال والنساء) هو الصحيح 
للحاجة» بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن » وكراهة عثمان محمول على ما فيه 
كشف عورة. «زيلعي». وفي إحكامات «الأشباه» : ويكره لها دخول الحمام في قول» 
وقيل : إلا لمريضة أو نفساءء والمعتمد أن لا كراهة مطلقاً. قُلْتٌ: وق رانا لسك في 
الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة (والحجام) «لأن عليه الصّلاة والسّلام 
احتجم وَأغطى الحجام أجرته» وحديث النهي عن كسبه مَنْسوخ (والظئر) بكسر فهمز: 
المرضعة (بأجر معين) لتعامل الناس» بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف (و) كذا 
(بطعامها وكسوتها) ولها الوسطء وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة 
على الولد (وللرّوج أن يطأها) خلافاً لمالك (لا في بيت المستأجر) لأنّه ملكه فلا يدخله 
(إلا بإذنهء و) الرّوج (له في نكاح ظاهر) أي مَعْلوم بغير الإثُرار (فسخها مطلقاً) شأنه 
إجارتها أولاً في الأصحٌ (ولو غير ظاهر) بأن علم بإفرارهما (لا) يفسخهاء > لأنّ قولهما لا 
يقبل في حت المستأجر (وللمستأجر فسخها بحبلها ومرضها وفجورها) فجوراً بيناً ونحو 
e‏ بكفرها) لأله لا يضر بالصّبِيء ولو مات الصّبِيَ أو الظئر انتقضت 
الإجارة ولو مات أبوه لاء وعليها غسل الصَبِيْ وثيابه وإضلاح طعامه ودهنه بمح الدّال؛ 
أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيهء ولا يلزمها ثمن شيء من ذلك» وما 
ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها فعادة أَمْل الكوفة (وهو) أي ثمنه وأجرة عملها 
(على أبيه) إن لم يكن للصّغير مالء وإلاً ففي ماله لأنه كالنفقة (فإن أرضعته بلبن شاة أو 
غذته بطعام ومضت المدّة لا أخر لها) لأنّ الصحيح أن المعقودٌ عليه هو الإرضاع والتربية 
لا اللبن والتغذية. «عناية» (بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته) أو استأجرت من 
أرضعته حيث تستحق الأجرة» إلا إذا شرط إرضاعها على الأصحٌ. «شرنبلالية» عن 
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«الذّخيرة . ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الأولون فأرضعتهما وفرغت 
أثمت» ولها الأجر كاملاً على الفريقين لشبهها بالأجير الخاص والمشترك. وتمامه في 
(العناية» . 

(لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجْل المعاصي مثل 
الغناء والنوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط يباح (و) لأججل الطاعات مثل (الأذان والحجّ 
والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان. 
(ويجبر المستأجر على دفع ما قبل) فيجب المسمّى بعقد وأجر المثل إذا لم تذكر مدة. 
«شزح وَهْبانية؛ من الشركة (ويحبس به) به يفتى (ويجبر على) دفع (الحلوة المرسومة) هي 
ما يهدى للمعلم على رؤوس بعض سور القرآن» سمّيت بها لأن العادة إهداء الحلاري . 

(ولو دفع غزلاً لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلاً ليحمل 
طعامه ببعضه أو ثوراً ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل لأنه استأجره بجزء ء من 
عمله» والأضل في ذلك نهيه بي عن قفيز الطحان وقدّمناه في بيع الوفاء . والحيلة أن يفرز 
الأجر أولاً» ا ا كي ري ولو استأجره ليحمل له 
نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر له أضلاً لصيرورته شريكاًء وما اسْتَشْكَلَهُ الرّيلعي 
أجاب عنه المصنف . قال: وصرّحوا بأن دلالة النص لا عموم لها »> فلا يخصص عنها 
شيء بالعْرف كما زعمه مشايخ بلخ (أو) استأجر (خبازاً ليخبز له كذا) كقفيز دقيق (اليوم 
بدرهم) فسدت عند الإمام لجمعه ب بين العمل والوقت» ولا ترجيح لأحدهما فيفضي 
للمنازعة حتى لو قال في اليوم ا تفرغ منه اليوم جازت إِجْمّاعاً (أو أرضاً بشرط 
أن يثنيها”'") أي يحرثها (أو يكري أنهارها) العظام أو يسرقتها) لبقاء أثر هذه الأفعال لربٌ 
الأرض» فلو لم تبق لم تفسد (أو) بشرط (أن يزرعها بزراعة أرض أخرى) لما يجيء أن 
الجنس بانفراده يحرم النساءء وقوله: (فسدت) جواب الشّرط وهو قوله «ولو دفع إلخ» 
(وصححت لو اشتأجرها على أنْ يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) لألّه شرط يقتضيه 
العَقّد. 
/ (ولو) استأجره (لحمل طعام) _ مُشْترك (بينهما فلا أجر له) لأنّه لا يعمل شيئاً لشريكه 
إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأَجر (كراهن استأجر الرهن من المرتهن) فإنّه لا أَخْرَ له 
لنفعه بملكه. (وفي جواهر الفتاوى) ولو استأجر حماماً فدخل المؤجر مع بعض أضدقائه 
الحمام لا أَجْرَ عليه أنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدّةء ولا 
يسقط شيء من الأجرة لأنّهِ ليس بمعلوم. 

(اشتأجر أرضاً ولم يذكر أنه يزرعها أو أيّ شيء يزرعها) فسدت إلا أن يعممء 
بخلاف الدّار لوقوعه على السكنى كما مرّء وإذا فسدت (فزرعها فمضى الأجل) عاد 
صحيحاً (قله المسمّى) استسحاناً. وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل 


. في القاموس: ثناه تثنية: جعله اثنين. اه. وهو على حذف مضاف؛ أي يثني حرثها‎ )١( 
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تمام العقد. قُلْتُ: فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضيخان في «شرح الجامع» لكان 
أولى (وإن اسْتأجر حماراً إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك) الحمار (لم 
يضمن) لفساد الإجارة» فالعين أمانة كما في E‏ م (فإن بلغ فله المسمّى) لم مر في 
الرراعة (فإن تنازعا قبل الرّرع) في مَسألة الزراعة (أو الحمل) في مَسألتنا (فسخت الإجارة 
دفعاً للفساد) لقيامه بعد. 

(استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل 
الإنكارء ولا يجب لما بعده) عند أبي يوسف: : لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر 
والضَّمان لا يجتمعان» وعند محمد: يجب المسمّى . «دررا . وكأنّه لا قول للإمام. . وفي 
«الأشباه»: قصر الثوب المجحودء فإنّه قبله فله الأجرء وإلاً لاء وكذا الصّباغ والنساج . 

(إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنساً كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض 
(وإذا اتحدا لا) تجوز كإجارة السُّكُنّى بالسّكنّى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو 
ذلك» لما تقرر أنَّ الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مرّ 
لفساد العقد. 

(استأجره ليصيد له أو يحتطب لهء فإن) وقّت لذلك (وقتاً جاز) ذلك (وإلاً لا) فلو 
لم يوقت وعين الحطب فسد (إِلا إِذَا عين الحطب وهو) أي الحطب (ملكه فيجوز) 
«مجتبى ١)‏ ) وبه يفتى . (صيرفية) . 

فروع: : استأجر امرأته لتخبز له خبزاً للأكل لم يجزء وللبيع جاز. ا 

أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر. CR EEE‏ لكن ني 
حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات ا «للكبْرى» : قال قاضيخان: هنا الفتوى على 
الصّحّة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ . 

وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل والمدة. «بزازية» . وجاز إجارة 
القناة والنهر مع الماءء به يفتى لعموم البلوى مضمرات اه. 


باب ضمَان الأجير 


(الآجراء على ضربين: مشتركء وخاص. فالأول من يعمل لا لواحد) كالخياط 
E E‏ 
أجيراً O‏ ه (أو موقتاً بلا تخصيص) كأن استأجره ليرعى غنمه شهراً 
بدرهم كان فشتركاء إلا أن يقولّ: ولاترعي غنم غيزي) وسيتضح. . وفي «جواهر 
الفتاوى» : استأجر حائكاً لينسج ثوباً ڈ ثم آجر ا ا ا 
لأنَّ المعقود عب ال لا الفط زولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار 
ونحوه) كفتال وحمال ودلال وملاح» وله خيار الرؤية :في كل عمل يختلف باختااف 
المحل؛ «مجتبى» (ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضّمان) لأنّ شرط الضّمان 
في الأمانة باطل كالمودع (وبه يفتى) كما في عامة المعتبرات» وبه جزم أصحاب المتون 
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فكان هو المذهب» خلافاً «للأشباه) . وای المتأخرون بالصُلْح على نصف القيمة» وقيل 
إن الأجير مصلحاً لا يضمن» وإن بخلافه يضمنء وإن مَستور الحال يؤمر بالصح. 
«عمادية». قُلْتُ: وهل يجبر عليه؟ حرّر في تنوير البصائر نعم» كمن تمت مدته في وسط 
البَحْر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر (و) يضمن (ما هلك بعمله كتخريق الثوب من دقه 
وزلق الحمال وغرق السفينة) من مده جاوز المعتاد أم لاء بخلاف الحجام ونحوه كما 
ای «عمادية) . والفرق في «الذرر» وغيره على خلاف ما بحثه صَدْرٌ الشّريعة فتأمل» لكن 
قوى القهستَاني قول صَدْر الشّريعة» فتنبه. وفى «المنية»: هذا إذا لم يكن ربٌ المتاع أو 
ا > فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم 

ليه . وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري فعثرت وفسد المتاع 
ل يضمن جاع وقدمنا. قُلْتٌ: : عن «الأشْبّاه» مرا «للزّيلعي»: إِنَّ الوديعة بأخر 
مَضمونة» فليحفظ (ولا يضمن به بني آدم مطلقاً ممن غرق في السّفيئة أو سقط عن الدّابة 
وإن كان بسوقه أو قوده) لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية» ولا جناية لإذنه فيه 
(وإن انكسر دن في الطريق) إن شاء المالك (ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجرء 
أو في موضع الكسر وأجره يحسابة) ودا لی انكسر بصخ ولا بان واحمه الان فانک 
فلا ضمان خلافاً لهما. 


(ولا ضمانَ على حجام وبزاغ) أي بيطار (وفصاد لم يجاوز الموضع المعتادء فإن 
جاوز) المعتاد (ضمن الريادة كلها إذا لم يهلك) المجني عليه (وإن هلك ضمن نصف دية 
النفس) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف. ثم فرّع عليه بقوله (فلو قطع الختان 
الحشفة وبرىء المقطوع تجب عليه دية كاملة) لأنَّهِ لما برىء كان عليه ضمان الحشفة وهي 
أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدةء والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة فيضمن 
النصف» ولو شرط على الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسري لا يصحء لأنه ليس في 
وسعه إلا إذا فعل غير المعتاد فيضمن . «عمادية». وفيها سّئل «صاحب المحيط» عن فصاد 
قال له غلام أو عبد افصدني ففصد فقَضْداً معتاداً فمات بسببه» قال: تجب دية الحر وقيمة 
العبد على عاقلة الفصاد لأنّه خطأ. وسئل عن من فصد نائماً وتركه حتى مات من | 
السيلان» قال: يجب القصاص . (والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجيرٌ واحدٍ (وهو 
من يعمل لواحد عَمَّلاً مؤقتاً بالتخصيص ويستحق ق الأَجْر بتسليم نفسه في المدة وإ لم 
يعمل كمن | ستوجر شهرأ للخدمة أو) شرا (لرعي لنت الستی بأخر سء بخلاف ما 
لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شرا حبك يكون جتعر كا :رلا إذا شرط أن لا يخدم غيره 
ولا يرعى لغيره فيكون خاصاًء وتحقيقه في «الدرر». وليس للخاص أنْ يعمل لغيره» ولو 
عمل تقض من: أجرته بقدز ما عمل . «فتاوى النّوازل» (وإن هلك في المدة نصف الغنم أو 
أكثر) من نصفه (فله الأجرة كاملة) ما دام يرعى منها شيئاً لما مرٌ أن المعقوة عليه تسليم 
نفسه. «جوهرة». وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلهاء وبه صرّح في «العمادية» (ولا 


ot‏ كتاب الإجارة 


يضمن ما هلك في يده أو بعمله) كتخريق الثوب من دقه إلا إذا تعدم الفساد فيضمن 
كر 

ثم فرّع على هذا الأضل بقوله (فلا ضمانَ على ظئر في صبيٍ ضاع في يدها أو سرق 
ما عليه) من الحليّ لكونها أجير واحد» وكذا لا ضمانَ على حارس السوق وحافظ الخان 
(وصمٌ ترديد الأخر بالترديد في العمل) كإن خطته فارسياً بدرهم أو رومياً بدرهمين (وزمانه 
في الأول) كذا بخط المصنف ملحقاً ولم يشرحه وسيتضح . قال شيخنا الرّمْلي : معنا 
يجوز في اليوم الأول دون الثاني» كإن خطته اليوم فبدرهم أو غداً فبنصفه؟ومكانه كإن 
سكنت هذه الدار فبدرهم أو هذه فبدرهمين (والعامل) كإن سكنت عطاراً فيدرهم أو حداداً 
فبدرهمين (والمسافة) كإن ذهبت للكوفة فبدرهم أو للبصرة ة فبدرهمين (والحمل) كإن 
حملت شعيراً فبدرهم أو برا فبدرهمين» تلن سيره ن ولو بين أربعة لم 


يجر كما في المع + ويجب أجر ماوجد إلا في 7 تخيير الزمان فيجب بخياطته في الأول ما 
سمًّى › وفي العد أشر المقل لا يراد غل درهم ولو خاطة بعد غد لا بزاد:على نفب 
درهم» وفيه خلافهما. 


(بنى المستأجر تنوراً أو دكاناً) عبارة «الدرر»: أو كانوتاً (في الدّار المستأجرة فاحترق 
بعض بيوت الجيران أو الدّار لا ضمان عليه مُطلقاً) سواه نتن ادا وت الدان أو لا درلا ' أن 
يجاوز ما يغه الناس) في و وإيقاد نار لا يوقد مثلها في التنور والكانون. 

(استأجر حماراً» فض عن الطريق» إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمنء كذا 
e‏ 
يضمن . . كدفع الوديعة حال الغرق. . وقالا: إن كان الراعي مشتر كا ضمن» ولو خلط الغنم 
إن أمكنه التمييز لا يضمن» والقول له في تعيين الدَّوابٌ أنّها لفلان» إن لم يمكنه ضمن 
قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة . «عمادية». وليس للراعي أن ينزي على شيء 
منها بلا إذن ربهاء فإن فعل فعطبت ضمن» وإن نزى بلا فعله فلا ضمان» اجوهرة». 

۰ (ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة) لمشقته (إلا بشَرْط) لأن الشرط أملك عليك أم لك 
وكذا لو عرف بالسّفر لأنَّ المعروفٌ كالمشروط (بخلاف العبد الموصى بخدمته فإن له أن 
يسافر به مُطلقاً) لأنّ مؤنته عليه (ولو سافر) المستأجر (به فهلك ضمن) قيمته لاله غاصب 
(ولا اجر عليه وإن سلم) لأنّ ا والضَّمَانَ لايجتمعان. وعند الشّافعي: لهجو المقل.. 

رولا يسترد مستأجر من عبد) أو صبيّ (محجور) أجراً دفعه إليه (ل) أجل (عمله) 
لعودها بعد الفراغ صحيحة استسحانا (ولا يضمن غاصب عبد ما أكل) الغاصب (من أَجْره) 
الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقوّمه عند أبي حنيفة (كما) لا يضمن اتفاقاً (لو آجره 
لغاصب) لأنَّ لآخْرَ له لا لمالكه (وجاز للعبد قبضها) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا 

_ بوكالة لأنّه لعاقد. عناية (فلو وجدها مولاه) قائمة (فى يده أخذها) لبقاء ملكه كمَسْروق بعد 
القطع . 


(استأجر عَبْداً شَهْرين: : شهرا أ پأربعةء ر نعم نيع )على اكيت المذكور. 
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حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة (اختلفا) اجر والمستأجر (في إباق 
عبد أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول قول من يشهد له) الحال (مع 
E‏ يدك لجال 

(لو باع شَجَراً فيه ثمر واختلفا في بيعه) أي الثمر (معها) أي الشّجر (فالقول قول من 
في يده الثمر) الأضل أن القول لمن يشهد له الظاهر. وفي «الخلاصة»: انقطع ماء الرحى 
خا ولو عاد عادت» ولوا ختلفا في قدر لانقطع فالقول للمستأجر ولو 
في نفسه حكم الحال (والقول قول رب الثوب) بيمينه (في القميص والقباء والحمرة 
والصفرة» وكذا في الأجر وعدمه) وقال أبو يوسف: إن كان الصّانع معاملاً له فله الأجرء 
والأ فلا (وقيل) أي وقال محمّد: (إن كان الصانع معروفاً بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله 
بها) أي بهذه الصّنعة (كان بيمين القول قوله) بشهادة الظاهر (وإلاً فلاء وبه يفتى) 
«زيلعي». وهذا بعد العمل» أم قبله فيتحالفان. اختيار. 

فروع: فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه» فما أتلفه يضمنه أستاذه. 
اختيار؛ يعني ما لم يتعدٌ فيضمنه هو. «عمادية». وفي الأشباه» : ادعى نزل الخان وداخل 
الحمام وساكن المعدٌ للاستغلال الغصب لم يصق والأجر واجب. قُلْتٌ: وكذا مال 
اليتيم على المفتى به » فتنبه . 

وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمدء فإذا استأجرها للزّراعة فاصطلم 
الرّرع آفة وجب منه لما قبل الاضطلام وسقط ما بعده. قَلَتٌ: وهوما اغتمدوه في 
«الولوالجية»» لكن جزم في «الخانية» برواية عدم سقط شيء حيثٌ قال: أصاب الدع آفة 
ل ولو غرقت. قبل أن يزرّع فلا أخْرٌ 
عليه اه. 


بَابُ فسخ الإجَارة 

تفسخ بالقضاء أو الرضا (بخيار شرط ورؤية) كالبيع خلافاً للشّافعي (و) بخيار 
(عيب) حاصل قبل الد أو بعده بعد القبض أو قبله (يفوت النفع به) صفة عيب (كخراب 
الدّار م ماء الرّحى و) انقطاع (ماء الأرض) وكذا لو كانت تسقى بماء السّماء فانقطع 
المطر فلا أَجْرٌَ. «خانية»؛ أي وإِنْ لم تنفسخ على الأصح كما مر. وفي «الجوهرة»: لو 
ا ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار: إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع 
بحساب ما روى منها. وفي «الولوالجية» : لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الرّرع على 
وجه لا يرجى فله الخیار» وإن انقطع قليلاً قليلاً ويرجى منه السقي فالأجر واجب. وف 
«لسان الحكام»: اسْتأجر حماماً في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنه» وإن نفر بعض 
الئاس لا يَقط الأجر (أو يُخْلْ) عطف على يفوت (به) أي بالنفع بحيث ينتفع به في 
الجملة (كمرض العبد ودبر الدّابة» أي قرحتهاء وبسقوط حائط دار. وفي «التبيين»: لو 
انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطّحْن فعليه من الأجر بحصته لبقاء بعض : 
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المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته (فإن لم يخلٌ العيب به أو أزاله المؤجر) أو انتفع 
بالمخل مقط خيارة) لروال الشيث: 

(وعمارة الدّار) المستأجرة (وتطيينها وإضلاح الميزاب وما كان من البناء على ربٌ 
لدر) وكذا كل ما يخل بالسّكتى (فإن أبى صاحبها) أن يفعل (كان للمستأجر أَنْ يخرج منها 
إلا أن يكونَ) المستأجر (اشتأجرها وهي كذلك وقد رآها) لرضاه بالعيب. 

:(وإضلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على صاحب الدّار) لكن (بلا جبر عليه) لاله 
لا يجبر على إضلاح ملكه (فإن فعله المستأجر فهو متبرّع) وله أنْ يخر إن أبى ربها. 
«خانية» : أي إلا إذا رآها كما مر . وفي «الجوهرة» : وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء, ولو 
استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة. قلت 
وفي «حاشية الْأَشْباه» معزياً «للنهاية»: إن العذرَ ظاهراً ينفرد» وإن متها لا يتفرد وهو 
الأصح (وبعذر) عطف على بخيار شرط (لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي) العقد كما 
في سكون ضرس | ستؤجر لقلعه» وموت عرس أو اختلاعها (ا ستؤجر) طباخ (لطبخ وليمتها 
و) بعذر (لزوم دين) سواء كان ثابتاً (بعيان) من الئّاس (أو بيان) أي بينة (أو إقرار و) الحال 
أنه (لا مال له غيره) أئ غير المستاجن لأنّه يحبس به فيتضوّر إل إذا كانت الأجرة المعجلة 
تستغرق قيمتها. أشبه (و) بعذر (إفلاس مُسْتأجر دكان ليتجر و) بعذر (إفلاس خياط يعمل 
بماله) لا بإبرته . 

(استأجر عبداً ليخيط فترك عمله و) بعذر (بداء' “ مكتري دابة من سفر) ولو في 
تصنت الطريق تى فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة» وال فبقدره. اه وَهبانية» 

و«خانية» (بخلاف بداء المكاري) فان ليس بعدن» إذ يمكنه إرسال أجيره . وفي 

«الملتقى»: ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي. دوق روآية لأضل فلت وبالاولى 
يفتى ) م لو استأجر دكاناً لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذرء وكذا لو استأجر 
عقاراً ثم أراد السّفر اه. . وفي «القهستاني» : مار شاج داز ل عدن دون سفر 
موؤجرهاء :ولو اختلقا فالقول للستاجر فيحلف بائ عزم على السّفر. . وفي «الولوالجية» : 
تحوّله عن صنعته إلى غيرها عذر وإِنْ لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه. . وفي 
«الأشباه» : لا يلزم المكاري الذعات مضا ولا إرسال غلام» وإنَّما يجب الأجر بتخليتها 
E ND‏ عن خط يكرا NSIS‏ لإمكان 
الجمع (و) بخلاف (بيع ما آجره) فإنه أيضاً ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر ويوقف 
بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختارء لكن لو قضى بجوازه نفذ. وتاي شرج 
الوَهيانية». وفيه معزياً «للخانية»: لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أنْ يفسخ بيعه 
لايملكه هو الصّحيح» ولو باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه. 

(وتنفسخ) بلا حاجة إلى الفسخ (بموت أحد عاقدين) عندنا لا بجنونه مطبقاً (عقدها 


)١(‏ البداء بالمد وفتحتين: مصدر بدا له» أي ظهر له رأي غير الأول منعه عنه. 
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لنفسه) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة» فيرفع الأمر 
إلى القاضي ليفعل الأضلح فيؤجرها له لو أميناًء أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن 
برهن على دفعه» وتقبل لبينة هنا بلا خصم لاله يريد الأخذ من ثمن ما في يده. «أشباه) . 
وفي «الخانية»: اسْتأجر داراً أو حماماً أو أرضاً شَهْرَ فسكن شهرين هل يلزمه أجر الثاني؟ 
إن معدا للاستغلال نعم» _ إلذّ لاء وبه يفتى. . قُلْتُ: 0 وكذا لو 
تقاضاه المالك وطالبه بالأّجر فسكت يلزمه الاجر , بسکناه بعده» ولو سكن المستأجر بعد 
موت المؤجر هل يلزمه أجر ذلك؟ قيل نعم لمضيه على الإجرة؛ وقيل هو كالمَسْألة 
الأولى» وينبغي أن لا يظهر الانفساخ هنا ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزم أجر 
آخر ولو دا للاستغلال لأنه فصل مجتهد فيه» وهل يلزم المي أو أج المثل؟ ظاهر 
«القنية» الثاني . . وتمامه في «شرح الوهبانية». وفي «المنية»: مات أحدهما والرّرع بقل بقي 
العقد بالمسكى حت يدرك وبعد المدة بأجر المثل. ون جاع الفصولين»: لو رضي 
الوارتك وهو كبير ببقاء الإجارة ورضي به المستأجر جاز اه: أي فيجعل الرضا بالبقاء 
إنشاء عَقّد؛ أي لجوازها بالتعاطي» فتأمله . . وفي احاشية ة الأشباه»: المستأجر والمرتهن 
لري أحن با من تابر القرفاء لق هة مع ر نايدا فأشرة الشرماب 
فليحفظ . (فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل) أي بالإجارة. وأما الوكيل بالاستئجار إذا 
ت تبطل الإجارة» لأنَّ التوكيلَ بالاسْتئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء 
ل ا فهو معنى قولنا: إن او 
بالاستئجار بمنزلة المالك» كذا نقله المصنف عن «الذخيرة» . قُلْتُّ: ومثله في «شَرح 
المجمع» و «البرّازية) و «العمادية». ثم قال المصنف: قُلْتٌّ: هذا يستقيم على ما ذكره 
اکر ني من أنه الملك یالرل قم عل إل الموكل: وأما على ما قاله أبو طاهر من 
ب للموكل ابعداءء os SE‏ 
TT‏ قُلْتٌ: : وتعقبه شيخنا بأنه غيرٌ مُسْتقيم على ما ذكره الكرخي أيضاً 
لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل لأنّ ملكه غير مستقرٌ والموجب للعتق والفساد 
الملك لمستقر. ثم قال: والحاصل أن الأصحّ أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر 
TT‏ . والله أعلم. 


(ووصي) وأب وجد وقاض (ومتولي الوقف) لبقاء المستحق عليه حتى لو مات 
المعقود له بطلت. «(درر). . إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في 
وقف «الأشباه؛معزياً اللوّهبانية». قال: وإطلاق المتون بخلافه. قُلْتٌ : وبإطلاق المتون 
أفتي «قارىء الهداية»» فكان هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف في «حا* شيته») على 
«الأشباه»» ولذا قال في «الأشباه» بعد أربع أوراق: لا تنفسخ الإجارة بموت مؤجر الوقف 
إل في مَسْألتين» أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثمّ مات لبطلان الوقف بردته» وفيما إذا 
آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ . . وفي وقف «فتاوى ابن نجيم» : سكل إذا 
آجر الناظر ثم مات»› فأجاب لا تنفسخ الإجارة في الوقف يموت المؤجر والمستأجرء كذا 


o۸‏ كتاب الإجارة 
رأيته في عدة نسخ› لكنه مخالف لما في إجارة «فتاوى قارىء الهداية)» فتنبه. وفيها 
أيضاً : لا تح يوت ,اولي ولو الغلة لابرد ف وفى الفيض الواقف: لو آجر 
الوقف بنفسه ثم مات» ففى الاستخسان: لأ تبطل لأنه آجر لغيرة ه اه. ومثله في 
«البزازية». وفي «السّراجية»: وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ (و) تنفسخ 
أيف موت احد سج احرف ن أو مؤجرين في حصته) أي حصة الميت لو عقدها لنفسه 
قط ررقت في سف الى 


فرع : : في وقف «الأشباه» : تخلية البعيد باطلة› فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم 
يصح تخليتها على الأصح فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره؛ 
فيخلي بينه وبينهاء أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف» فليحفظ . قُلْتٌ: لكن 
نقل محشيها ابن التعتت فى واف الجا عن عن «بيوع فتاوى قارىء الهداية» أنه متى 
مضى مدة يتمكن من الذهَّاب إليها والدخول فيها كان قابضاًء وإلاً فلا فتنبه اه. 

مسَائِلُ نی 

(أخرق حصائد) أي بقايا أصول قصب محصود (في أرض مستأجرة أو مستعارة) 
ومثله أرض بيت المال المعدة لحط القوافل والأخمال ومرعى الدُوابَ وطرح الحصائد. 
ُلْتُ: وحاصله أله إل لم يكن له حق الانتفاع في الأرض يضمن ما أخرقته في مكانه 

بنفس الوضع لا ما نقلته الريح على ما عليه «القثوى». . قاله شيخنا (فاحترق شيء من 
أرض غيره لم يضمن لاله تسبب لا مباشرة (إن ن لم تضطرب الرياح) فلو كانت مضطربة 
ضمن› لاله يعلم أنّها لا تستقر في أرضه فيكون مباشراً (وكذا كل موضع كان للواضع حق 
الوضع فيه) أي في ذلك الموضع (لا يَضْمن على كل حال | إذا تلف بذلك الموضوع شيء) 
سواء تلف به وهو في مكانه أو بعد ما زال عنه (بخلاف ما إذا لم يكن للواضع فيه حق 
الوضع) حيث يضمن الواضع إذا تلف به شيء وهو في مكانه؛ وكذا بعد ما زال». لا بمزيل 
كوضع جرّة في الطريق ثم آخر أخرى فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل جرة صاحبه؛ وإن زال 
بمزيل كريح وسيل لا يضمن الواضعء هذا هو الأضل في هذه المسائل كما حققه في 
«الخانية» . 

ثم فرّع عليه بقوله (فلو وضع جمرة في في الطريق فاحترق بذلك شيء ضمن) لتعديه 
بالوضع (وكذا) يضمن (في كل موضع ليس له فيه حق المرور | إلا إذا ذهبت به) أي 
Male‏ ؛ لنسخها فعله. وكذا لو دحرج السيل الحجر وبه يفتى) 
«خانية» . .ولوأ حرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه بمطرقة فخرج الشرار إلى 


الطزيق وأخرق شا عنمن ولو لم يضربه وأخرجه الريح لا. «زيلعي». 
(سقى أرضه سقياً لا تحتمله فتعدى) الماء (إلى أرض جاره) فُأفسدها (ضمن) لاله 
مباشر لا متسبب . 


(أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف) سواء اتحد العمل 


كتاب الإجارة ل سس 4 


أو اختلف كخياط مع قصار (صحٌ) استحساناً لأنّه شركة الصّنائع » فهذا بوجاهته يقبل» . 
وهذا بحذاقته يعمل (كاستئجار جمل ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكة وله المحمل 
المعتاد ورؤيته أحبّ) وكذا إذا لم ير الطراحة واللحاف. وفي «الولوالجية» : ولو تكارى 
إلى مكة إبلاً مسماة ة بغير أعيانها جازء ST‏ 
والإبل آلة وجهالتها لا تفسد. قُلْتٌُ: فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل أو الركوب 
إلى مكة بلا تعيين الإبل صحيح» والله تعالى أعلم. 

(استأجر جملاً لحمل مقدار من الزاد فأكل منه رد عوضه) من زاد ونحوه. 

(قال لغاصب داره فرغها وإلاً فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب) على الغاصب 
(المسمّى) لأن سكوته رضا (إلاً إذا أنكر الغاصب ملكه وإن ن أثبته ببينة) لأنه إذا أنكره لم 
يكن راضياً بالإجارة (أو أقر) عطف على أنكر (به) أي بملكه (ولكن لم يرض بالأجرة) 
لأنّه صرح بعدم الرضا. في «الأشباه» : : السكوت في الإجارة رضا وقبول» 0 0 
اسكن بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعي لا أرضى بالمسمى بل بكذا فسكت لزم ما 
بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كلامك هل يصدق إن به صمم؟ نعم“ 9 
عملا بالظاهر. (وللمُسْتأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجره» وأما 
من مؤجره فلا) يجوز وإن تخلل ثالث» به يفتى للزوم تمليك المالك» وهل تبطل الأولى 
بالإجارة للمالك؟ الصحيح لا. «وَهْبّانية». قُلْتٌ: وصححه قاضيخان وغيره. وفي 
المضمرات: وعليه الفتوى» وقدَّمنا عن «البَخْر) معزياً «للجوهرة) الأصح نعم» وأقرم 
المصنف ثمة» ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما اسْتأجره بطلب وَل 
لا فليكن التوفيق» فتأمل» E‏ خلاف «مَبْسوط» في 
«شرح الوهبانية» . 

(وكله باْتئجار عقار ففعل) د (وقبض ولم يسلمها) إن لم يسلم الوكيل العين 
المؤجرة (إليه) أي إلى الموكل (حتى مضت المدّة) فالآجْر على الوكيل لأنه أصيل في 
الحقول و(رجع الوكيل بالأجرة على الآمر) لنيابته عنه في القبض فصار قابضاً حُكماً (وكذا) 
الحكم (إن شرط) الوكيل (تعجيل الأجر وقبض) الدار (ومضت المدة ولم يطلب الآمر) 
الدّار منه فإنه يرجع أيضاً لصيرورة الآمر قابضاً بقبضه ما لم يظهر المنع (وإن طلب) الآمر 
الدار (وأبى) الوكيل (ليعجل) الجر (Y)‏ يرجع لأنّه لما حبس الدّار بحق لم تبق يده يد 
يابة فلم يضر الموكل قابضاً حكماً فلا يلزمه الأجر (يسنحق القاضي الأجر على كتب 
الوثائ ئق) والمحاضر والسجلات (قدر ما يجوز لغيره كالمفتي) فإنه ب يستحق أجر المثل على 
كتابة المَنْوى لأن الواجب عليه الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان» ومع هذا الكف أولى 
الخترازاً عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال: «بزازية». وتمامه في قضاء 
«والوّهبانية». وفي «الصيرفية»: حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز» وكذا المفتي لو في 
البلدة غيره» وقيل مطلقاً لأنّ كتابتهُ ليست بواجبة عليه. وفيها: استأجره ليكتب له تعويذا 
لأجل السحر جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب.' 


۹۰ كتاب الإجارة 


االمننات ا حون هما لامي الإيجار والرهن والشراء) لأنّ ا 
الما قولان. (وتصح الإجارة e‏ والمزارعة والمعاملة والمضاربة 
والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة) والطلاق (والعتاق a‏ حال 
كون كل واحد مما ذكر (مضافاً) إلى الرّمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر 
صح بالإجماع (لا) يصح مضافاً NEL‏ وإجازته 
وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين) وقد مر 
في متفرقات الشهادات . 

(زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخهاء وما لم يفسخ كان 
على المستأجر المسمى) به يفتى . 
وصحيحاً كان العقد أو فاسداً لو العين في يد المستأجر» فليحفظ . 

(استأجر مَشْغولاً وفارغاً صح في الفارغ فقط) لا المشغول كما مر لکن حورّر 
«محشي الأشباه» أنَّ الراجح صحة إجارة المشغول» ويؤمر بالتفريغ والتسليم ما لم يكن فيه 
ضرر فله الفسخ» فتنبه . 

0 شاة 0-0 لدم أو ا 0 العرف (المستاجر فاسداً إذا آجر 
الأشباه. 

فروع: اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة» لأنَّ العبرةً 
للمعاني» وقدمناه وؤ فى الجهاد. 

مح اجار تل ان الأخر والمدة: 

استأجر شيئاً لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر: فإِنْ کان ثوبا ا لزم الأجرء 
وإن كان دابة لا. 

ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها . 

أخطأ الكاتب في البعض: إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر 
مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة» وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمّى . 

الصّيرفيَ بِأَجْرء إذا ظهرت الزيافة في الكل ا وفي البعض بحسابه. 

إن دلني على كذا فله كذا فدله أجْر مثله إن مشى لأجله. 

من دلني على كذا فله كذا فهو باطل» ولا اجر لمن دله إلا إذا عين الموضع . 
اسْتأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له 
ربع الأجر. الكل من «الأشباه» .وفيا يان اعجار طرق لور إن ن اليدة د فلت 
وفي حاشيتها: هذا قولهما وهو المختار. «اشرح مجمع». وفي «الاختيار» : من دلنا على 


كتاب الإجارة | ل سه هب سس سسب هه 
كذا جاز لأَنَّ الجر يتعين بدلالته. وفي «الغاية»: داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة 
فلكل فسخها ولو بعد القبض» فليحفظ . وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم 
لزومها بأن عليه المُنوى. وفي «المجتبى) : لا تجوز إجارة البناء . وعن محمد: تجوز لو 
متتس د كسلا رسفي وبه يفتى. . ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها. ٠‏ وفي 


«الوّهبانية» : [الطويل] 


وَفِي الكلب وَالْبَازِي قَوْلآَنِ والبًا 
وَلَوْدَفَعَ الدَلالٌ وبا زاج 
ES E ET‏ 
وَيْفْسَحُ مِنْ تَرْكِ التَجَارَةِ ما أكْتَرَى 
له نبوا نوناق متنا ميدن 
ون مات دبرا وار مار 


0 الشُرَى ر زا لیس ٠‏ 
ا ااال رقاقاً ر 
وَلَوْ كان فِي بَعْضٍ الطريتي وَمُؤْجَرٌ 
كلق قفرت ووات RI‏ 
بونة تناح الوني اهدر 


مناسبته للإجارة أن في كل منهما الرقبة لشخص والمنفعة لغيره. 

(الكتابة لغةَ من الكتب) وهو جمع الحروف» سمي به لأ فيه ضمٌ حرية اليد إلى 
حرية الرقبة. وَشعاً : (تحرير e‏ 
أداء البدلء حتى لو أداه حالاً عتق حالاً (ورُكنها: الإيجاب والقبول) بلفظ الكتابة أو ما 
يؤدي مَعْناه (وشَرْطها: كون البدل) المذكور فيها (مَعْلوما) قدره وجنسه» وكون الرق في 
المحل قائماً لا كونه منجماً أو مؤجلاً لصحتها بالحال» وحُكماً في جانب العبد انتفاء 
الحجر في الحال» وثبوت الحرية في حق اليد لا الرقبة إلا بالأداء. وفي جانب المولى 
تيوك ولاية اة البذل كن الجال إن كانت حالة اتلك ف التدل إذا شه وعوة 
ملكه إذا عجز. 1 1 

(كاتب قِنَهُ ولو) القن (صغيراً يعقل بمال حال) أي نقد كله (أو مؤجل) كله (أو 
منجّم) أي مقسط على أشهر مَعْلومة أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوماً أولها كذا 
وآخرها كذاء فإن أديته فأنت حرّء وإن عجزت فقنْ» وقبل العبد ذلك صح وصار مكاتباً 
لإطلاق قوله تعالى : #فَكَتبْوهٌمْ4 [الثور: الآية ۳۳] والأمر للندب على الصّحيح؛ والمراد 
بالخيرية أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فلو يضر فالأفضل تركه» ولو فعل صح. ولو 
كاتب نصف عبده جاز ونصفه الآخر مأذون له في التجارة» ولو أراد منعه ليس له ذلك 
كيلا يبطل على العبد حق العتق» وتمامه في «التاترخانية» . وإذا عت الكتانة شرج من 
يده دون ملكه حتى يؤدي كل البدل لحديث أبي داود «المُكَائَبُ عبد مَا د بَقِيَ عَلَيْهِ دهم». 

ثم فرّع عليه بقوله : (وغرم المولى العقر إن وطىء ع مكافك ) ا( ا 
عليها) فإنّه يغرم أرشّهًا (أو جنى على ولدها أو أتلف) المولى (مالها) لأنه بعقد الكتابة صار 
كل منهما كلأجنبي. نعم لا حدٌ ولا قود على المولى للشبهة. شمني (ولو أعتقه عتق 
مجاناً) لإشقاط حقه (و) فسد (إن) كاتبه (على خمر وخنزير) لعدم ماليته في حقٌ المسلمء 
فلو كانا ذميين جاز (أو على قيمته) أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر (أو على عين) معينة 
(لغيره) لعجزه عن تَسْلِيم ملك الغير (أو على مائة دينار ليرد سيده عليه وصيفاً) غير معين. 
لجهالة القدر (فهو) أي عقد الكتابة (فاسد) في الكل لما ذكرنا (فإن أدى) المكاتب (الخمر 
عتق) بالأداء (وكذا الخنزير) لماليتهما في الجملة (وسعى في قيمته) بالغة ما بلغت : يعني 
قبل أن يترافعا للقاضي . ابن كمال (و) اعلم أنه متى سمى مالاً وفسدت الكتابة بوجه من 
الوجوه (لم ينقص من المسمّى بل يزاد عليهء ولو) كاتبه (على ميتة ونحوها) كالدم (بطل) 


o۹۲ 


كتاب الڪاتب ۹۲ 


العقد لعدم ماليتهما أَضَلاً عند أحد» فلا يعتق بالأداء إل إذا علقه بالشّرط صريحاً فيعتق 
للشّرط لا للعَقّد. 

(وصح) العَمّد (على حيوان بَيَنَ جنسه فقط) أي لا نوعه وصفته (ويؤدي الوسط أو 
قيمته) ويجبر على قبولها (و) صح أيضاً (من كافر كاتب قا كافراً مثله على خمر) لماليته 
عندهم (مَغْلومة) أي مقدرة ليعلم البدل (وأيّ) من المولى والعبد (أشلم فله قيمة الخمر 
وعتق بقبضها) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مرٌ (و) صح أيضاً 
(على خدمته شَهْراً له) أي للمولى (أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول 
والآجر بما يرفع النزاع) لحصول الركن والشّرط . 

(لا تفسد الكتابة بِشَرْط) لشبهها بالنكاح ابتداء لأنّها مبادلة بغير مال وهو التصرف 
(إلاَ أن يكونَ الشّرط في صلب العقد) فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء لأنّه في البدل هذا هو 
الأضل . 

بَابُ ما يَجُورُ للْمُكَانَبٍ أَنْ يَفْعَلَهُ وَمَا لا يَحُورٌ 

(للمكاتب البيع والشّراء ولو بمحاباة) يسيرة (والسّفر وإن شرط) المولى (عدمه 
وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدى) الثاني (بعد عتقه وإلاً) بأن أداه قبله أو أديا معاً 
(فلسيده. لا التزوج بغير إذن مؤلاء ىل (الهية ولو بعوضن» و) لا (التعندق إلا سير 
منهما و) لا (التكفل مطلقاً) ولو بإذن بنفس لأنه تبرّع (و) لا (الإقراض وإغتاق عبده ولو 
بمال» وبيع نفسه منه وتزويج عبده) لنقصه بالمهر والنفقة (وأب ووصي وقاض وأمينه في 
رقيق صغير) تحت حجرهم (كمكاتب) فيما ذكر (بخلاف مضارب ومأذون وشريك) ولو 
مفاوضة على الأشبه لاختصاص تصرفهم بالتجارة. 

(ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه) تبعاً له» والمراد قرابة الولاد لا غير (ولو) 
اشترى (محرماً) غير الولاد (كالأخ والعم لا) يكاتب عليه خلافاً لهما. 

(ولو اشترى أمَّ ولده مع ولده منها) وكذا لو شراها ثم شراه. «جوهرة' (لم يجز 
بيعها) لتبعيتها لولدها (و) لکن (لا تدخل في كتابته) ثم فرّع عليه بقوله : (فلا تعتق. بعتقه 
ا ا لأنه لم يملكها (فجاز له أن يطأها بملك النكاح» فكذا المكاتبة إذا 

شترت بعلهاء غير أن لها بيعه مُطلقاً) لأنَّ الحرية لم تثبت من جهتها (ولو ملكها بدونه) 
أي بدون الولد (جاز له بيعها) خلافاً لهما (وإن ولد له من أمته ولد) فادعاه (تكاتب عليه) 
تھا له( كان (كبية اله لاه كيت که 

(زوّْج) المكاتب (أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه) وقيمته لو 
قبل (لها) لأن تبعيتها أرجح . 

(مكاتب ب أو مأذون نكح أمة زعمت أنّها حرة بإذن مولاه) متعلق ب «نكح» (فولدت منه 
ا ا خلافاً لمحمد لأنّه ولد المغرور» وخصا 
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(ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسداً فوطئها ثم ردها للفساد) لشرائها (أو) 
اا عع E aE‏ 
لال الإذنَ بالشّراء إذن الوط (ولو) وطئها (بنكاح) بلا إذنه (أخذ به) بالعَقّر (منذ عتق) ق 
بعد عتقه لعدم دخوله فيها كما مر (والمأذون كالمكاتب فيهما) في الفصلين. 

(وإذا ولدت مكاتبه من سيدها) فلها الخيار إِنْ شاءت (مضت على كتابتها) وتأخذ 
العقر منه (أو) إن شاءت (عجزت) نفسها (وهي أم ولده) ويثبت نسبه بلا تصديقها لأنّها 
ملكه رقبة . 

(ولو كاتب ف شخص أم ولده أو مدبره صح وعتقت أم الولد) مجاناً بموته بالاستیلاد 
(وسعى المدبر في ثلثي قيمته إن شاء. أو سعى في كل البدل بموت سيده فقيراً) لم يترك 
غيره (ولو .دير کا صم فن عَجَرٌ بقي مدبراء وإلأ سعى في ثلثي قيمته) إن شاء (أو في 
ثلثي البدل بموته) أي المولى (مُغسراً) لم يترك غيره (وإن كان) مات (موسراً بحيث يخرج) 
المدبر (من الثلث عتق) بالتدبير (وسقط عنه بدل الكتابة» كما لو أعتق المولى مكاتبه) فإنه 
يعتق مجاناً لقيام ملكه 

(كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حالاً صِحٌ) اسْتِحْسَانا . 

(مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات) المريض (و) الحال أن (قيمة 
المكاتب ألف) درهم (ولم تجز الورثة التأجيل) ولم يترك غيره (أدى) المكاتب (ثلثي 
البدل) وعند محمد: ثلثي القيمة حالاً والباقي إلى أجله (أو رد رقيقاً) لقيام البدل مقام 
الرقبة فتنفذ في ثلثه (وإن كاتبه على ألف إلى سنة و) الحال أن (قيمته ألفان ولم يجيزوا 
أدى ثلثي القيمة حال وسقط الباقي (أو رد رقيقاً) اتفاقاً لوقوع المحاباة في القدر والتأخير 
فتنفذ بالثلث . 

(حرٌ قال لمولى عبد كاتب عبدك فلاناً) الغائب (على ألف درهم على أني إن أديت 
إليك ألفاً فهو حرّء فكاتبه المولى على هذا الشّرط وقبل) المولى (ثم 0 (ألفاً عتق) 
العبد بحكم الشرط» وكذا لو لم يقل إن أديت فأدى يعتق استحساناً لنفوذ تصرف الفضولي 
في كل ما ليس بضررء ولا يرج جع الحرّ على العَبْد لأنّه متبرّع (وإذا بلغ العبد) هذا الأمر 
(فقبل صار مكاتباً) إِنّما يحتاج لقوله لجل لزوم البدل عليه. 

(قال عَبْد حاضر لسيده كاتبني على نفسي وعن فلان الغائب فكاتبهما فقبل العبد 
الحاضر صحٌ) العَفْد استحساناً في الحاضر أصالة والغائب تبعاً ا (وأيهما أدى بدل الكتابة 
عتقاً جميعاً) بلا رجوع (ويجبر المولى على القبول) اتدل من ا (ولا يطالب) العبد 
(الغائب بشيء) لعدم التزامه (وقبوله) للكتابة (لغو) لا يعتبر (كرده إياها) ولو حرّره سقط 
عن الحاضر حصته» ولو حرر الحاضر أو مات أدى الغائب حصته حالاً وإلاً رد قنأء ولو 
أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقاً جميعاً. (وإِنْ كاتب الأمة على نفسها وعن ابنين صغيرين لها) 
وقبلت (صح) استحسانا لما مرّ (وأيّ أدى) ممن ذكر (لم يرجع) على الآخر لأنّه متبرع › 
ويجبر المولى على القبول إلى آخر ما 


كتاب: لكات ا 7 ل تي 8989 


فرع : كاتب نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته. وقالا: العَبْد 

كله مكاتب على ذلك المال» وبه نأخذ. «حاوي القدسي». 
باب كِتَابَةِ اعد المُشترَك 

(عبد الشّريكين أذن أحدهما لصاحبه) في (أَنْ يكاتبّ حظه بألف ويقبض بدل الكتابة 
فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط) عند الإمام لتَجَرُوْ الكتابة عنده وليس لشريكه 
فسخه لإذنه (وإذا أقبض بعضه) بعض الألف (فعجز فالمقبوض) كله (للقابض) لأنّه له 
بالقبض فيكون متبرّعاً» ولو قبض الألف عتق حظ القابض . 

(أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه) الواطىء ء م وطئها) 
الشريك (الآخر فولدت فادعاه) الواطىء الثاني صحت دعوته لقيام ملكه ظاهراً خلافاً لهما 
(فإن عجزت) بعد ذلك جعلت الكتابة كَأَنْ لم تكن» وحينئذٍ (فهي) في الحقيقة (أم ولد 
للأول) لزوال المانع من الانتقال ووطؤه سابق (وضمن) الأول (لشريكه نصف قيمتها 
ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها) كاملاً لوطئه أم ولد الغير حقيقة (وقيمة الولد) أيضاً 
(وهو ابنه) لأنّه بمنزلة المغرور (وأيّ) من الشريكين (دفع العقر إلى المكاتبة صح) أي قبل 
العَجْرْ لاختصاصها بمنافعهاء فإذا عجزت ترده للمولى (وإن دبّر الثاني ولم يطأها) والمسألة 
بحالها (فعجزت بطل التدبير وضمن الأول لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول) 
وهي أم ولده (وإن كاتباها فحررها أحدهما موسراً فعجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها 
ورجع الضّامن به عليها) لما تقرّر أنَّ السّاكت» إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما اه . 

فرع: عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره الآخر غنياً أو عكساً أعتق المدبر: إِنْ شاء 
استسعى في الصورتين» أو ضمن شريكه في الأولى فقط . والله أعلم. 


بَابُ مَوْتٍ المُكاتب وَعَجْرِهِ وَمَوْتِ المَؤْلى 

(مكاتب عجز عن أداء) نجم (إِنْ كَانَ له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة 
أيام) لأنها مدة ضربت لإبلاء الأغذّار (وإذ عجزه) الحاكم في الحال (وفسخها بطلب مولاه 
أو فسخ مولاه برضاه» ولو) كانت الكتابة (فاسدة) فالمولى (له الفسخ بغير رضاه ويملك 
المكاتب فسخها مطلقاً في الجائزة والفاسدة) وإن لم يرض المولى (وعاد رِقُهُ) بِفَسْخها (وما 
في يده لمولاه» و) المكاتب (إذا مات وله مال) يفي بالبدل (لم تفسخ وتؤدى کتابته من 
ماله وحكم بعتقه في آخر) جزء من أجزاء (حياته» كما يحكم بعتق أولاده) المولودين في 
كتابته لا قبلها (والباقي من ماله ميراث لورثته. ولو) لم يترك مالا و(ترك ولداً) ولد (في 
كتابته ولا وفاء بقيت كتابته وسعی) الابن في كتابة أبيه (على نجومه) المقسطة (فإذا أدى 
حكم بعتق أبيه قبل موته , وبعتقه تبعاً» ولو ترك ولداً اشتراه) في كتابته (أدى البدل حالاً أو 
رد إلى حاله رقيقاً) وسوياً بينهماء وأما الأبوان فيردان للرق كما مات وقالا: إن أديا حالاً 
عتقاء وال لا. 


٦‏ ڪتاب المكاتب 


(اشتری) المكاتب (ابنه فمات عن وفاء ورثه ابنه) لموته حراً عن ابن حر كما مر 
(وكذا) يرثه (لو كان هو) أي المكاتب (وابنه) الكبير (مكاتبين كتابة واحدة) لصيرورتهما 
كَشَخْص واحد ضرورة اتحاد العقد (فَإِنْ تَرَكُ) المكاتب (ولداً من حرة) أي معتقة (وترك 
ديناً يفي ببدلها ذ فجن الولد فقضى به) بما جنى (على عاقلة أمه) ضرورة أن الأب لم يعتق 
بعد (لم يكن ذلك) القضاء ء (تعجيزاً لأبيه) لعدم المنافاة ولا رجوع» قيد بالدين لأنَّ في 
العين لا يتأتى القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء في الحال. (ولو قضى به) بالولاء (لقوم 
أمه بعد خصومتهم مع قوم الأب في ولائه فهو) أي القضاء بما ذكر (تعجيز) لأنّه في فصل 
مجتهد فيه (وطاب لسيده «وإن لويكن مسرنا) للدم زه دي إل من السدكات نكر 
لتبدل الملك» وا حديث بريرة «هي لك صدقة ولنا هدية» (كما في وارث) شخص 
(فقير مات عن صدقة أخذها وارثه الغنيّ› 6 کا ن سبيل خا كم وصل إل مال ماله 
وهي في يده) أي الزكاةء وكفقير استغنى وهي في يده فإنها تطيب له» > بخلاف فقير أباح 
لغنيّ أو هاشمي عين زكاة أخذها لا يحل لأنَّ الملك لم يتبدل. (فإن جنى عبد وكاتبه 
سيده جاهلاً بجنايته أو) جنى (مكاتب فلم يقض به) بما جنى (فعجز) فإن شاء المولى 
(دفع) العبد (أو فدى) لزوال المانع بِالعَجْز (وإن قضى به عليه) حال كونه (مكاتباً فعجز بيع 
فيه) لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاءء قيد بالعجز لأنَّ جنايات المكاتب عليه في 
كسبه ويلزمه الأقل من قيمته ومن الأرش» وإن تكرّرت قبل القضاء فعليه قيمة واحدة ولو 
بعده فقيم» ولو أقرٌ بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد الحكم بها ولو لم يحكم عليه حتى 
عجز بطلت (وإن مَاتَ السّيد لم تنفسخ الكتابة كالتدبير وأمومية الولد) وكأجل الدين إذا 
مات الطالب (ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه) كأجل الدين بخلاف المطلوب لخراب 
ذمته» كد “كانه ركو eS‏ ولوك هوه ارمح أخياله إل من الثلث (وإن 
حرروه) أي كل الورثة (في مجلس واحد عتق مجاناً) استحساناً ويجعل إبراءً اقتضاءً (فإن 
حرره بعضهم) في مجلس والآخر ذ لي اخ الم نقذ عيقه) على ا 
ولو عجز بعد موت المولى عاد رقه . 

(مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها لا يجل له أن يطأها حتى تنكح زوجاً غيره) 
وكذا الحرٌ كما تقرّر في محله. 

(كَاتَبَا عبداً كتابة واحدة) أي بعقد واحد (وعجز المكاتب لا يعجزه القاضى حتى 
يجتمعا) لأنّهما كواحد» بخلاف الورثة لأنَّ القاضي يعجزه بطلب أحدهم. «مجتبى». 
وفيه: كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي ولم يعلم بكتابة 
الآخر لم يصمٌ» إن غَابَ هذا المردود وجاء الآخر ثمٌ عَجَرَ فليس للآخر رده في الرق. 

فروع: اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل فالقول للمكاتب عندنا ولا يحبس 
المكاتب في دين مولاه في الكتابة» وفيما سوى دين الكتابة قولان. «سراجية». 

قَلْتُ: وفي عتاق الوَهبانية : [الطويل] 

وَفِي جنس الح يَخيس سَيِّدَا ‏ مُكَتتِبَهُ وَالعَبْدُفِيِْهَامُخِيْر 


ڪتاب المڪاتب ۹۷ 


ولاه لأؤلآةٍ ل زوين زرا لِمَوْلَى أَبِيهِمْلَيْسَ للام مَعْبَرٌ 
وى وَمَاوَمَى فإِمَالِمَيّت 0 ِنَ الود بغ وَالحَيُ تَسْعَى وتُحَْضَرٌ 
أي وَإِنْ لم يكن معها ولد يبعث» وإن كان استسعيت على نجومه صغيراً كان ولدها 
أو كرا وعندهما: تمعن اتطللقا ‏ والله أعلم . 


| تاب الولاءِ ) 


(هو) لغة: النصرة والمحبة» مشتق من الوَّلَي وهو القرب. وشَرْعاً: (عبارة عن 
التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة) «زيلعي» (ومن آثاره الإرث والعقل) وولاية لکا 
وبهذا علم أن الولاء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية تصلح سبباً للإرث (وسببه العتق 
على ملکه) لا الإغتاق» لأ بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إِعتّاق› وام 
حديث : «الولاء لمن أعتق» فجرى على الغالب. 


(من عتق) أي حصل له عتق (بإعتاق) ولو من وصية (أو بفرع له) ككتابة وتدبير 
واسْتيلاد (أو بملك قريب) فولاؤه لسيده (ولو امرأة أو ذمياً أو ميتا حتى تنفذ وصاياه 
وتقضى ديونه) منه (ولو شرط عدمه) لمخالفته للشرع فيبطل (ومن أعتق تق أمته و) الحال (أن 
زوجها قن) الغير (فولدت) لأقل من نصف حول مذ عتقت (لا ينتقل ولاء الحمل) 
الموجود عند العتق (عن موالي الأم أبداًء وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة 
أشهر والآخر ولأكثر من نصف حول فولاؤه لموالي الأم) أيضاً لتعذر تبعيته للأب لرقه (فإن 
عتق) القن وهو الأب قبل موت الولد لا بعده (جرّ ولاء ابنه إلى مواليه) لزوال المانع» هذا 
إذا لم تكن معتدة» فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من العتق ولدون حولين من 
الفراق لا ينتقل لموالي الأب . 


(عجمي له مولى موالاة) أو لم يكن له ذلك وقيد بالعجمي لأنَّ ولاءَ الموالاة لا 
يكون في العرب لقوّة أنسابهم . 

(نكح معتقته) ولو لعربيّ (فولدت منه فولاء ولدها لمولاها) لقوة ولاء العتاقة حتى 
اعتبر فيه الكفاءة لا في العجم وولاء الموالاة (والمعتق مقدّم على الرد و) مقدم (على ذوي 
الأرحام مؤخر عن العصبة النُسْبية) لأنّه عصبة سببية (فإن مات المولى ثم المعتق ولا وارث 
له) نسبي (فميراثه لأقرب عصبة المولى) الذكور وسنحققه في بابه ا ابا 0 
إلا ما أعتقن) كما في الحديث المذكور في «الدّرر؛ وغيرها لكن قال العيني وغيره: ! 
حديثٌ لا أضل له و سيجي ء الجواب عنه في الفرائض . 


ثم فرع على الأضل بقوله (فلو مات المعتق ولم يترك إِلاً ابنة معتقه فلا شيء لها) 
أي لابنة المعتق (ويوضع ماله في بيت المال) هذا ظاهر الرّواية» وذكر الزيلعي معدن 
«للنهاية» : أن بنتَ المعتق ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد 


۹۸ 


ڪتاب الولاء ۹۹ 


الروجين يرد عليه» وكذا المال يكون للابن أو البنت رضاعاًء كذا في «فرائض الآشباها» 
وأقرّهُ المصنف وغيره (وإذا ملك الذمي عبداً) ولو مُسُْلماً (وأعتقه فولاؤه له) لأنَّ الولاء 
و ا ا اا الا > فلو مُسْلماً لا يرثه ولا يعقل عنه» 
وبهذا اتضح فساد القول بأنَ الولاء هو الميراث حق الاتضاح (ولو أعتق حربيٍ في دار 
الحرب عبداً حربياً لا ي يعتق) بمجرّد إعتاقه (إلاً أن يخلي سبيلهء فإذا خلاه عتق حينئذٍ ولا 
ولاء له) حتى لو خرجا إلينا مُسْلمين لا يرئه خلافاً للثاني (وكان له أن يوالي من شاء لأنّه 
لا ولاء لأحد) عليه (ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبداً ثمة وأعتقه بالقول عتق 
بلا تخلية لو كان العبد مسلماً فأعتقه مسلم أو حربي) في دار الإسْلام (فولاؤه له( أي 
لمعتقه . 


فروع: ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهما 

المولى يستحق الولاء أولاً حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه . 

الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة» فمعتقه التاجر كفء لمعتق العطار دون الدباغ . 

الأم إذا كانت حرة الأضل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدهاء 


والأب إذا كان كذلك» فلو عربياً لا ول علية ملفا ولو ها لا ولاء عليه لقوم 
الأب ويرثه معتق الأم وعصيته »2 خلافاً ا يوسف . والله أعلم . 


قصل في وَلاءِ الْمُوَالاة 

(أشلم رجل) مكلف (على يد آخر ووالاه أو) والى (غيره) الشّرط کون جا لا 
مُسْلِماً على ما مرّء وسيجيء (على أن يرثه) إذا مات (ويعقل عنه) إذا جنى (صح) هذا 
العَفْد (وعقله عليه وإرثه له) وكذا لو شرط الإرث من الجانبين (ولو والى صبى عاقل بإذن 
أبيه أو وصيه صح) لعدم المانع (كما لو والى العبد بإذن سيده آخر) فإنّه يصح ويكون 
وكيلاً عن سيده بعقد الموالاة (وأخر) إرثه (عن) إرث (ذي الرحم) لضعفه (وله النقل عنه 
بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده» فإن عقل عنه أو عن ولده لا ينتقل) لتأكيده 
(ولا يوالي معتق أحداً) للزوم ولاء العتاقة . 

(امرأة والت ثم ولدت) مجهول التنبِ (يتبعها المولود فيما عقدت) وكذا لو أقّت 
بعقد الموالاة أو أنشأته والولد معها لأنّه نفع محض في حق صغير لم يدر له أب (و) عقد 
الموالاة (شرطه أن يكونّ حرَاً مجهول النّسب) بأن لا ينسب إلى غيره» أما نسبة غيره إليه 
فغير مانع . «عناية» (و) الثاني : (أَنْ لا يكونَ عربياً و) الثالث : (أن لا يكون له ولاء عتاقة 
ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه) (و) الراب : (أن لا يكون عقل عنه بيت المال) (و) 
الخامس : (أنْ ب يشترط العقل والإرث» وأما الإسلام فليس بشرط) فتجوز موالاة المسلم 
الذمي وعكسه. والذمي الذمي وإن أسلم الأسفلء لأنَّ الموالاةً كالوصية كما بسط في 
«البدائع» . . وفي «الوَهَْانية) : [الطويل] 


(oe‏ كتاب الولاء 


الف لتر و ليو ردن راس باكيم ريم 
يعنى اع عتق عبده عن أبيه الميت» فالولاء له والأجْر للأب إن شاء الله تعالى من غير 
0 شيء» وكذا الصّدقات والدّعوات لأبويه وكل مؤمن يكون الاجر 
لهم من غير أن ينقص من أجر الابن شيء. «مضمرات» . 


كِتَابُ الإكْرَاهِ 0 


(هو لغةّ: حمل الإنسان على) شيء يكرهه . وشَّرْعاً: (فعل يوجد من المكره فيحدث 
في المحل معنى يصير به مَدْفوعاً إلى الفعل الذي طلب منه) وهو نوعان: تام وهو الملجىء 
بتلف نفس أو عضو أو ضرب مبرح» وإلاً فناقص وهو غير الملجىء. (وشرطه) أربعة 
أمور: (قدرة المكره على إيقاع ما هدّد به سلطاناً أو لصاً) أو نحوه. (و) النّاني (خوف 
المكره) بالقنح (إب يقاعه) أي إيقاع ما هدد به (في الحال) بغلبة ظنه ليصير ملجأ. . )و( 
الثالث: (كون الشّيء المكره به متلفاً نفساً أو عضواً أو موجباً عما يعدم الرضا) وهذا أدنى 
مراتبه وهو يختلف باختلاف الأشخاص» فإن الأشراف يغمون بكلام خشن» والأراذل ربما 
لا يغمون إلا بالضرب المبرح . ابن كمال. (و) الرّابع : (كون المكره ممتنعاً عمًا أكره عليه 
قبله) إما (لحقه) كبيع ماله ا ل كلإتلاف مال الغير (أو لحق الشرع) 
كشرب الخمر والزنا (فلو أكره بقتل أو ضرب شديد) متلف لا بسوط او صوطين إلا علي 
المذاكير والعين . «بزازية» (أو حبس) أو قيد مديدين» بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب 
غير شديد إلا لذي جاه. «درر» (حتى باع أو اث شترى أو أقرّ أو آجر فسخ) ما عقدء ولا 
يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ولا بموت المشتري ولا بالزيادة المنفصلة» وتضمن 
بالتعدي» وسيجيء أنه يسترد وإن تداولته الأيدي (أو أمضى) لأن الإكراه الملجىء وغير 
الملجىء يعدمان الرضاء والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الإقرار فلذا صار له 
حق الفسخ والإمضاءء ثم إن تلك العقود نافذة عندنا (و) حينئذٍ (يملكه المشتري إن قبض 
فيصح إعتاقه) وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه (ولزمه قيمته) وقت الإغتاق ولو مُعْسرا. 
«زاهدي». لإتلافه بعقد فاسد (فإن قبض ثمنه أو سلم) المبيع (طوعاً) قيد للمذكورين (نفذ) 
يعني لزم لما مرٌ أن عقود المكره ه نافذة عندنا» والمعلق على الرضا والإجازة لزومه لا 
نفاذه» إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال. قلت : والضّابط أنَّ ما لا يصح من 
الهزل ينعقد فاسداً فله إبطاله» وما يصح فيضمن الحامل كما سيجيء (وإن قبض) الثمن 
(مُكرهاً لا) يلزم (ورده) ولم يضمن إن هلك الثمن لأنّهِ أمانة . «درر» (إن بقي) في يده 
لفساد العَقْد (لكنه يخالف البيع الفاسد في أربع صور: يجوز بالإجارة) القولية والفعلية . 
(و) الثاني : إِنّه (ينقض تصرف المشتري منه) وإن تداولته الأيدي . (و) الثالث: (تعتبر 
القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض و) الرابع : : (الشمن والثمن أمانة في يد المكره) لأخذ. 
بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعد بخلافهما في الفاسد. «بزّازية» . 


(أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده وأمر غيره لا؛ إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال 


“۱ 


1۲ كتاب الإكراه 


أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضرباً يخاف على نفسه أو تلف عضوه) 
(امنية المفتي». وبه يفتى . وفى «البزّازية» : الروج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه. 


(أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مَأجوراً) عند الله تعالى. «أَشْباه) 
(ولو أكره البائ ئع) على البيع (لا المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع) بقبضه 
بعقد فاسد (و) البائع المكره (له أن يضمن أياً شاء) من المكره بالكسر والمشتري (فإن 

ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته» وإن ضمن المشتري نفذ) يعني جاز لما مر (كل 
شراء بعده ولا ينفذ ما قبله) لو ضمن المشتري الثاني مثلا لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده 
لا ما قبله فيرجع المْشتري الضامن بالثمن على بائعه» بخلاف ما إذا أجاز المالك أحد 
با رود ي من المشتري الأول لزوال المانع بالإجارة (فإن 
أكزه خلى أكل میت ارتم أو ام خنزير أو شرب شمر زر خب لجر + (بحبس أو 
ضرب أو قيد لم يحل) إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجىء . نعم لا يحد للشرب للشَْيْهة 
(و) إن أكره بملجىء ء (بقتل أو قطع) عضو أو ضرب مبرح . ابن كمال (حل) الفعل بل 
فرض (فإن صبر فقتل أثم) إلا إذا أراد مغايظة الكفار فلا باس به» وكذا لو لم يعلم الإباحة 
بالإكراه لا يأثم لخفائه فيعذر بالجهل» كالجهل بالخطاب في أول الإسْلام أو في دار 
الحرب (كما في المخمصة”'"') كما قدّمناه في ي الحم (و) إن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو 
سب النبي وي . «مجمع؟. وقد وَرّى (بقطع أو د قتل رخص له أن يظهر ما أمر به) على 
لسانه ويوري (وقلبه مُطمئنٌ بالإيمان) ڈ ثم إن ورّى لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة» وإن 
خطر بباله التورية ولم NT‏ ديانة وقضاء نوازل وجلالية (ويؤجر لو صبر) لتركه 
الإجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام 
وکل ماثبتت فرضيته بالكتاب. اختيار (ولم يرخص) الإجراء (بغيرهما) بغير القطع 
والقتل: يعني بغير الملجىء. «ابن كمال». إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبداً (ورخص له 
إتلاف مال مسلم) أو ذمي . اختيار (بقتل أو قطع) ويؤجر لو صبر. ابن ملك (وضمن رب 
المال المكره) بالكسرء لأن المكره بالفتح كالآلة (لا) يرخص (قتله) أو سبه أو قطع عضوه 
وما لا يستباح بحال. اختيار (ويقاد في) القتل (العمد المكره) بالكسر لو مكلفاً على ما في 
«المبسوط» خلافاً لما في «النهاية» (فقط) لأ القاتل كالآلة» وأوجبه الشّافعي عليهماء 
ونفاه أبو يوسف عنهما للشّبْهة (ولو أكره ه على الرّنا لا يرخص له) لأنّ فيه قتلّ النفس 
بضياعها لكنّه لا يحدٌ استحساناًء بل يغرم المهر ولو طائعة لأنّهما لا يسقطان جميعاً. 
شرح وَهبانية» (وفي جانب المرأة يرخص) لها الرّنا (بالإكراه الملجىء) لأن نسب الولد لا 
ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل (لا بغيره لكنه يسقط الحد في 
زناها لا زناه) لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له لم يكن غير الملجىء شبه له. 


فرع: ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة كحكم المرأة لعدم الولد فتر خص بالملجىء» 
)١(‏ المخمصة: المجاعة الشديدة. 


كتاب الإكراة ل ل ل ل لمم #إفة 


إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من الزنا لأنها لم تبح بطريق ماء ولكون قبحها عقلياً ولذا لا 
SS‏ 
بالفعل كشراء قربه. «ابن كمال (ورجع بقيمة العيد ونضفه المسمى | نْ لم يطأء ونذره 
ويمينه وظهاره ورجعته وإيلاؤه وفيؤه فيه) أي في الإيلاء بقول أو فعل (وَإِسْلامه) ولو ذمياً 
كما هو إطلاق كثير من المشايخ وما في «الخانية» من التفصيل فقياس» والاسْتِحُسان 
صحته مُطلقاًء فليحفظ (بلا قتل لو رجع) للشبهة, > كما مر في باب المرتد (وتوكيله بطلاق 
وعتاق) وما في «الأشباه» من خلافه فقياس» والأستيان وقرعة+ والامل عنينا أن كرا 
يضح ان ا لأنّ ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ» وکل ما لا 

يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه. وعدها أبو الليث في «خزانة الفقه» ثمانية عشرء 
زاتما باب الطلدق با رين. 

(لا) يصح مع الإكراه (إبراؤه مديونه أو) إبراؤه (كفيله) بنفس أو قال لذن البراءة لا 
تصح مع الهزل» وكذا لو أكره الشّفيع أن يسكت على طلب الشّفعة فسكت لا تبطل شفعته 
(و) لا (ردته) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان (فلا تبين زوجته) لأنه لا يكفر به والقول له 
استحساناً. قُلْتُ: وقدّمنا على النوازل خلافه فلعله قياس» فتأمل . 

(أكره القاضي رجلا ليقرّ بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو) ليقرّ (بقطع يد رجل بعمد 
فأقرٌ بذلك فقطعت يده أو قتل) على ما ذكر (إن كان المقرّ موصوفاً بالصّلاح اقتص من 
القاضي» وإن منهماً بالسّرقة معروفاً بها وبالقتل لا) يقتص من القاضي اسْتِحْسَانَاً للشّبْهة. 
«خانية) . 

(قيل له: إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك فهو إكراه. | إِنْ كَانَ شراباً لا 
يحل) كالخمر (وإلاً فلا) «قنية». قال: وكذا الزنا وسائر المحرمات . 

(صادره السُلْطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح) لعدم تعينه» ال أن يقول :ف 
أين أعطي ولا مال لي» فإذا قال الظالم ؛ بع كذا فقد صار مُكرهاً فيه. «بزازية» . 

(خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح) الهبة (إن قدر الزوج على 
الصرب) وإن هددها بطلاق أو تزوّج عليها أو تسرّ فليس بإكراه. «خانية». وفي (مجمع 
الفتاوى» : منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تهبه مهرها فوهبته بعض المهر 
فالهبة باطلة» لأنَّها كالمكره . قُلْتٌ: ويؤخذ منه جواب حادثة الفتوى وهي: : زوج بنته 
البكر من رجل» فلما أرادت الرّفاف منعها الأب» إلآ أن يشهد عليها أنها استوفت منه 
ميراث أمها فأقرّت * ثم أذن لها بالزفاف فلا يصح إقرارها لكونها في معنى المكرهة» وبه أفتى 
أبو السّعود مفتي الرُوم. . قاله المصنف في شرح منظومته: «تحفة الأفران» في بحث الهبة. 

(المكره بأخذ المال لا يضمن) ما أخذه (إذا نوى) الآخذ وقت الأخذ (أنه يرد على 
صاحبه وإلا يضمن › > وإذا الختلفا) أي المالك والمكره (في النية فالقول للمكره ه مع يمينه) 
ولا يضمن. امجتبى ا . وفيه المكره ه على الأخذ والدّفع إِنّما يبيعه ما دام حاضراً عند 
المكره» وإلألم يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منه» وبهذا تبين أنه لا عذر لأعوان 


ي كتاب الإكراه 
الظلمة في الأخذ عند غيبة الأمير أو رسوله» فليحفظ . 
فروع: أكره على أكل طعام نفسه : إن جائعاً لا رجوع» وإن شبعاناً رجع بقيمته على 
المكره لحصول منفعة الأكل له في الأول الثاني. 
قال آهل الحرب لنبيّ أخذوه: إن قلت لست بنبي تركناك وإلا قتلناك لا يسعه قول 
ذلك» وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي قتلناه وسعه 
لامتناع الكذب على الأنبياء . 
قال حربي لرجل : إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك ألف أسير لم يحل . 
أقرّ بعتق عبده مكرهاً لم يعتق في الأصحء وهل الإكراه بأخذ المال معتبر شرعا؟ 
ظاهر «القنية» نعم. وفي «الوَهْبّانية»: [الطويل] 
إذْيَمَُ لٍِالمَدْيُونُ إلي مُرَافِع لِتُبْرىة فَالإكْرَاهُ مَعْنَى مُصَوَّرْ 
وصح قوله: «إني مرافع إلخ» قد غيرت بيت الوَهْبَانية إلى قولي: 
وَإِنْ َمل المَدْيُون إِنْ لَمْ تَهِبْهُ لي أَرَافِمْكٌ فِالإِكْرَاهُ مَعْنَى مُصَوَرُ 
الا فْمَخْسَان إِشْلامٌ مُكْرَه وَلاَمَثْلَإِنْيَرْئَدَبَعْدُ وَيجِبِرْ 


اه منه. 


كَتَابُ الحَجْرٍ 


(هو) لغةّ: : المنع مُطلقاً وا زم من ناد ترت قولي). ا فلي لأن الفعل 
بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه. قُلْتٌ : اوشكر عايه الركيو e‏ فيلا تي 
الحالء بل بعد العتق كما صرح به في «البدائع»» اللّهِمٌ إلا أن يقالَ: الأضل فيه ذلك 
لكنّه أخر لعتقه لقيام المانع› فتأمل . 

(وسببه صغر وجنون) د يعم القوي والضعيف كما في المعتوه »> حكمه كمميز كما 
سيجيء في المأذون ل ا ل مَغْلوب) أي لا يفيق بحال» وأما 
الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز. نهاية (و) لا (إغتاقها وإفرارهما) نظراً لهما (وصحٌ طلاق 
عبد وإفراره في حق نفسه فقط) لا سيده (فلو أقرّ يمال أخر | إلى عتقه) لو لغير مولاه ولو له 
هدر (وبحدٌ وقود أقيم في الحال) لقند على ال الحرية في حقهما (ومن عقد) عَقُداً 
يدور بيني نفع وضرٌ كما سيجيء في المأذون (منهم) من هؤلاء المخجورين (وهو يعقله) 
يعرف أنَّ البيعَ سالب للملك والشراء SS‏ 
«نهاية» (وإن أتلفوا) أي هؤلاء المخجورين سواء عقلوا أو لا. «درر» (شيئا) مقوّماً من مال 
أو نفس (ضمنوا) إذ لا حجر في الفعلي لكن ضمان العَبّد بعد العتق على ما مرّ. وفي 
«الأشباه» : الصَّبِيَ المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال للحالء وإذا قتل 
SS ET‏ 
له وما بيع منه بلا إذن» ويستثنى نى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك 
غيرهما فللمالك 5ذ تضمن الدافع والآخذ (ولا يحجر حر مكلف بسفه) هو تبذير المال 
وتضييعه على خلاف مُفتضى الشّرِع أو العقل. «درر) . ولو في الخير كأن يصرفه في بناء 
المساجد ونحو ذلك فيحجر عليه عندهما. وتمامه في فوائد شتى في «الأشباه» (وفسق 
ودين) وغفلة (بل) يمنع (مُْفْتِ ماجن) يعلم الحيل الباطلة كتعليم الردة لتبين من زوجها أو 
لتسقط عنها الزكاة (وطبيب جاهل ومُکار مفلس» وعندهما يحجر على الحرّ بالسّفه و) 
الغفلة و(به) أي بقولهما (يفتى) صيانة لماله وعلى قولهما المفتى به (فيكون في أخكامه 
كصغير) ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل؛ وأما ما لا يحتمله ولا 
يبطله الهزل فلا يحجر عليه بالإجماع» فلذا قال (إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد 
وتدبير ووجوب زكاة) وفطرة (وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جدو في صحّة إفراره 
بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صِحّة وصاياه بالقرب من الثلث فهو) أي في هذا (كبالغ) وفي 
كفارة كعبد. «أشباه». والحاصل : أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجور» 
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وما لا فلا إل بإذن القاضي . «خانية» (فإن بلغ) الصّبِي (غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى 
يبلغ خمساً وعشرين سنة فصح تصرفه قبله) أي قبل المقدار المذكور من المدة (وبعده 
يسلم إليه) وجوباً: بعتي لو متعه مته بعد طلية ضس اوقل طليه لا ضمان كما يفيده كلام 
«المجتبى؟ وغيره. قال شيخنا؟وإن لم يكن رشيداً وقالا : E‏ رشده ولا 
يجوز تصرفه فيه (والرشد) المذكور في قوله تعالى: قن ءاسم مِم سُا [النْساء: الآية ]١‏ 
(هو كونه مصلحاً في ماله فقط) ولو فاسقاً . قاله ابن عباس (والقاضي يتبسن ال المديون 
ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه) يعني بلا آمره» وكذا لو كان دنانير (وباع 
دنانیره بدراهم دینه وبالعكس استحساناً) لاتحادهما في الثمنية (لا) ع القاضي (عرضه ولا 
عقاره) للدين (خلافاً لهماء وبه) أي بقولهما ببيعهما للدين (يفتى) اختيار. . وصححه في 
«تصحيح القدوري». ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال» ولو أقرٌ بمال يلزمه بعد الديون ما 
لم يكن ثابتاً ببينة أو علم قاض فيزاحم الغرماء كمال استهلكه» إذ لا حجر في الفعل كما 
مر . : 

(أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالإذن) من بائعه ولم يود ثمنه (فبائعه أسوة الغرماء) 
في ثمنه (فإن أفلس قبل قبضه أو بعده) لکن (بغير إذن کان له استرداده) وحَبْسه (بالثمن) 
وقال الشافعي : للبائع الفسخ . ٍ 

(حجر القاضي عليه ثم رفع إلى) قاض (آخر فَأطلقه) وأجاز ما صنع المحجورء كذا 
في «الخانية» وهو ساقط من «الدرر» و «المنح» (جاز إطلاقه) وما صنع المحجور في ماله 
من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزاً» ل 
:على إمضاء قاض آخر: 

فروع: يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر ما لم يعلم يعلم: «خانية». ولا يرتفع 
الج بار عد بل باطلاق القاضي› ولو ادعى الرشد وادعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا 
ينبغي تقديم بينة بقاء السّفه . «أشباه» . وفي «الوَهْبَانية: [الطويل] 
وَمَنْ يَدّعِي إِفْرَارَهُ قبل بجر فَمَنْيَدَعِئِهِوَفْقَهُ فَهْوَأْجَدَرُ 
وَلَوْبَعَ وَالقَاضِي أَجَارَ وَمَالَ لا ثُوَنْى قَمَاأَئَاهُ مِنْبَغْدُ يخْسَرٌ 

فصل 

(بلوغ الغلام بالاختلام والإخبال والإنزال) وَالأضْلن هو الإنزال (والجارية بالاختلام 
والحيض والحبل) ولم يذكر الإنزال صريحاً لأنّه قلما يعلم منها (فإن لم يوجد فيهما) شيء 
(فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة» به يفتى) لقصر آغمار أل زماننا (وَأَذنَى مدته له 
اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار كما في «أخكام الصّغار» (فإن راهقا) بأن بلغا 
هذا السّن (فقالا بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظاهر) كذا قيده في «العمادية» وغيرهماء فبعد 
ثنتي عشرة سنة يشترط شرط آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن يكونٌ بحال يحتلم مثله» 
وإلاً لا يقبل قوله : (شرح وهبانية) (وهما) حينئذٍ (كبالغ حُكماً) فلا يقبل جحوده البلوغ 


كتاف لحر ا ا ¥ 


بعد إقراره مع احتمل حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعه» وفي «الشّرنبلالية»: يقبل قول 
المراهقين قد بلغنا مع تفسير كل بماذا بلا يمين . وفي «الخزانة»: أقرٌ بالبلوغ فقبل اثنتي 
عشرة سنة لا تصح البينة وبعده تصح اه. 


(الإذن) لغةّ: الإغلام. وشَرْعاً : (فك الحَجْر) أي في التجارة» لأن الحجر لا ينفك 
عن العبد المأذون في غير باب التجارة. «ابن كمال» (وإسقاط لحق) المسقط هو المولى لو 
المأذون رقيق الول لق ييا ا وعند زفر والشّافعي هو توكيل وإنابة 7 يتصرف) العبد 
(لنفسه بأفليته فلا يتوقت) بِوَفْت ولا يتخصص بنوع تفريع على كونه أسقاطاً (ولا يرجع 
بالعهدة على سيده) لفكه الحجر (فلو أذن لعبده) تفريع على فك الحجر (يوماً) أو شهراً 
(صار مأذوناً مُطلقاً حتى يحجر عليه) لأنَّ الإسقاطات لا تتوقت (ولم يتخصص بنوع» فإذا 
أذن في نوع عم إذنه في الأنواع كلها) لأنّه فك الحجر لا توكيل . 

ثم اغلم أن الإِذْنَ بالتصرف النوعي إذن بالتجارة» وبالشّخُصِي استخدام (ويثبت) 
لإذن (دلالة فعيد رآه سيده يبيع ملك أَجُبي) فلو ملك مولاء لم يجز حتى يأذن بالنطق . 
«بزازية» و «درر» عن «الخانية)» لکن سؤّى بينهما الزُيلمي وغیره» وجزم بالتسوية ابن 
الكمال وصاحب «الملتقى»» ورجّحه في «الشرنبلالية») بأن ما في المتون والشُروح أولى 
بما في كتب «الفتاوى»), فليحفظ (ويشتري) ما أراد (وسكت) السيد (مأذون) خبر المبتدأ 
إل إذا كان المولى قاضياً. «أشباه) . ولكن (ا) يكونٍ مأذوناً (في) بيع (ذلك الشّيء) أو 
شرائه فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع» لأنّه يلزم أن سوه ناذونا عل أن يضر مادا 
وهو باطل. قُلْتٌ : لكن قيده القّهستاني معزياً «للذّخيرة» بالبيع دون الشراء من مال مولاه؛ 
أي فيصح فيه أيضاء وعليه فيفتقر إلى الفرق. والله تعالى الموفق. 

(و) يثبت (صريحاً فلو أذن مُطلقاً) بلا قيد (صحٌ كل تجارة منه إجماعاً) أما لو قيد 
فعندنا يعم» خلافاً للشّافعي (فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش) خلافاً لهما (ويوكل بهما 
ويرهن ويرتهن ويعير الوب والدّابة) لأنّه من عادة التجار (ويصالح عن قصاص وجب على 
عبده ويبيع من مولاه بمثل القيمة. و) أما (بأقل) منها ف (لا و) يبيع (مولاه منه بمثل القيمة 
أو أقل» وللمولى حبس المبيع لقبض ثمنه) من العبد (ويبطل الثمن) خلافاً لما صححه 
«شارح المجمع؛ معزياً اللمحيط» (لو سلم)ٍ المبيع (قبل قبضه) لأنّه لا يجب له على عبده 
دين فخرج مجاناء حتى لو كان الثمن عرضاً لم يبطل لتعينه بالعَقد» وهذا كله لو المأذون 
دا وإ لالم جز ببنهما بيع: «نهاية» (ولو باع المولى منه بأكثر حط الرّائد أو فسخ 
العَقّد) أي يؤمر السّيد بِأَنْ يفعلَ واحداً منهما لحق الغرماء (فيما كان من التجارة وتقبل 
الشّهادة عليه) أي على العبد المأذون بحق ما (وإن لم يحضر مولاه) ولو محجوراً لا تقبل؛ 
يعني لا تقبل على مولاه بل عليه فيؤاخذ به بعد العتق› ولو حضرا معاً فإن الدّغوى 
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بامجهلاك مال أو غصبه قضى على المولىء وإن باستهلاك ر ا و 
المولى مُطلقاً . وتمامه في «العمادية؛ (ويأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتر تري بذراً 
يزرعه) ويؤاجر ويزارع ويشارك عناناً (لا مفاوضة ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويقرٌ بوديعة) 
وغصب ودين ولو عليه دين (لغير زوج وولد ووالد) وسيد فإِنَّ إِقْرَارَهُ لهم بالدين باطل 
عنده خلافاً لهما. «درر) . ولو بعين صح إِنْ لم يكن مَذيوناً. «وَهبانية» (ويهدي طعاماً 
يسيراً) بما لا يعد سرفاًء تلاك ال اعون كر حر ا . «ابن كمال». وجزم 
به ابن" الشحنة . والمحجور لا يهدي شيئاً . وعن الثاني: إذا دم للمجخون نوك يومة 
فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا سء بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهرء ولا بأس 
تلا أن تتصِدّقٌ من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه. «ملتقى». ولو علم 
منه عدم الرضا لم يجز (ويضيف من يطعمه) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله (ويحط من 
الثمن بعيب قدر ما يحط التجار) ويحابي ويؤجل. «مجتبى» (ولا يتزوج) إلأّ بإذن (ولا 
يتسرّى) وإن أذن له المولى (ولا يزوج رقيقه) وقال أبق تو سفت: يزوج الامة (ولا يكاتبه) 
إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه وولاية القبض للمولى (ولا ب يعتق بمال) إلأ أن يجيزه 
المولى إلى آخر ما مرّ (ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا يكفل مطلقاً) بنفس 
أو مال (ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص) ويصالح عن قصاص 
وجب على عبده. «خزانة الفقه» (وكل دين وجب عليه بتجارة أو يما هو في معناها) أمثلة 
الأول (كبيع وشراء وإجارة واستئجار: و) أمثلة الثاني (غرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما) 
عبارة «الذرر» «وغيرها جحدها» بلا ميم» فتنبه (وعقر وجب بوطء مشرية بعد الاسّتحقاق) 
كل ذلك (يتعلق برقبته) كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الرّوجة (يباع فيه) ولهم استعساؤه 
أيضاً. «زيلعي» ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه ءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك 
أيضاً . «(بخرا . من النفقة (بحضرة مولاه) أو نائبه لاحتمال أن يفديه» بخلاف بيع | الكسب 
فإِنّهِ لا يحتاج لحضور المولى لأنَّ العَبْدَ خصم فيه (ويقسم ثمنه بالحصص و) يتعلق 
e‏ هذا قيد 
للكسبارالونهاتب» 0 ey‏ ثم نما يبدأ 
CT‏ “قال اشا د ا الور ا شيئاً وا 
آخر وهلك في يد المودع للمولى تضمينه» لاله كمودع الغاصب فتأمله . 


() يتعلق الدين (بما أخذه مولاه منه قبل الدين وطولب) المأذون (بما بقي) من 
الدّين زائداً عن كسبه وثمنه (بعد عتقه) ولا يباع ثانياً (ولمولاه أخذ غلة مثله بوجود دينه وما 
زاد للغرماء) يعني لو كان المولى يأخذ من العَبْد كل شَهْر عشرة دراهم مثلاً قبل لحوق 
الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه استحساناًء لأنّه لو منع منها يحجر عليه فينسدٌ باب 
الاكتساب (وينحجر بحجره إن علم هو) نفسه لدفع الضرر عنه (وأكثر أهل سوقه إن كان) 


۰ ڪتاب الاذون 
الإذن (شائعاًء أما إذا لم يعلم به) أي بالإذن (إلاً العَبْد) وَحْدَهُ (كفى في حجره علمه) به 
(فقط) ولا يُشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه لانتفاء الضرر. وفي «البرّازية»: باع عبده 
المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجوراً عليه علم أهل سوقه ببيعه أم لا لصحة البيع 
وإن عليه دين» و وهل للغرماء فسخه إن ديونهم حالة؟ 
نعم» إل إذا كان بالثمن وفاء أو أبرؤوا العبد أو أدى المولى . وتمامه في «السّراجية» 
(وبموت سيده وجنونه مطبقاً ولحوقه) وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضاً (بدار الحرب 
مرتداً وإن لم يعلم أحد به) لأنّه موت حكماً (و) ينحجر حكماً (بإباقه) وإِنْ لم يعلم أحد 
کجنونه (ولو عاد منه) أو أفاق من جنونه (لم يعد الإذن) في الصحيح . . «زيلعي» 

و «قهستاني» (وباشتیلادها) بأن ولدت منه فادعاه کان حجراً دلالة ما لم يصرّح بخلافه (لا) 
تنحجر (بالتدبير وضمن بهما قيمتهما) فقط (للغرماء لو عليهما دين) «محيط». 


(إقراره) مُبْتدأ (بعد حجره أن ما معه أمانة أو غصب أو دين عليه) لآخر (صحيح) 
خبر (فيقبضه منه) وقال: لا يصح . 

(أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك سيده ما معه فلم ب يعتق عبد من كسبه بتحرير 
مولاه)» وقالا يملكه فيعتق» وعليه قيمته موسراً لدتسا 01 يضمنوا العبد المعتق 
ثم يرجع على المولى. «ابن كمال» (ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق) ولو 
ملكه لعتق (ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن) ولو ملكه لم يضمن خلافاً لهما 
بناء على ثبوت الملك وعدمه (وإن لم يحط) دينه بماله ورقبته (صِحّ تحريره) إجماعاً 
(إغتاقه) حال كون (المأذون مديوناً) ولو بمحيط (وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه 
وقيمته) وإن شاؤوا اتبعوا العَبْد بكل ديونهم» وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع 
مكفول عنه (وطولب بما بقي) من دينهم إذا لم تف به قيمته (بعد عتقه) لتقرره في ذمته 
وصح تدبيره ولا ينحجر ويخير الغرماء كعتقه» إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له 
الرّجوع . 2 تكملة». وفي «الهداية»: ولو كان المأذون مدبراً أو أم ولد لم يضمن 
قيمتهماء لأنّ حقٌ الغرماء لم يتعلق برقبتهما لأنهما لا يبعان بالدّين» ولو أعتقه المولى بإذن 
الغرماء فلهم تضمين مولاه. «زيلعي» (و) المأذون (إن باعه سيده) بأقل من الدّيون (وغيبه 
المشتري) قيد به» لأنّ الغرماء إذا قدروا على العَبْد كان لهم فسخ الببع كما مرٌ (ضمن 
الغرماء البائع قيمته) لتعديه (فإن رد) العبد (عليه بعيب قبل القبض) مطلقاً أو بخيار رؤية أو 
رط أذ يبن يقش اء يسع اد يننج على اروا في في لقنا روا المانع 
(وإن رد بعد القبض لا بقضاء فلا سبيل لهم على العبد للمولى ولا لبد على القيمة) لأن 
الردّ بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما (وإن فضل من دينهم شيء رجعوا به على 
العَبّد بعد الحرية) كما مرّ (أو ضمنوا مشتريه) عطف على البائع؛ أي إن شاؤوا ضمنوا 
المشتري ويرجع المشتري بالثمن على البائع (أو أجازوا البيع وأخذوا الشمن) لا قيمة العبد 
(وإن باعه) السّيد (معلماً بدينه) يعني مقرًا به لا منكراً كما سيجي؛ لتحقق المخاصمة» 
ويَسُشقط خيار المشتري لا الغرماء (فللغرماء رد البيع) إن لم يصل ثمنه إليهم» لأنَّ قبضهم 
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الثمن دليل الرضا للبيع؛ إل إذا كان في محاباةء فإما أن ترف أو ينقض البيع . «ابن 
كمال) . قال المصنفٌ : هذا إذا كان الدين حالاً وكان البيع بلا طلب الغرماء والثمن لا يفي 
بدينهم » وإلا فالبيع نافذ لزوال المانع (وإن عَابَ المانع) وقد قبضه المشتري (فالمشتري 
ليس بخصم لهم) لو منكراً دينه خلافاً للثاني» ولو مقرأ فخصم كما مر (ولو بقلبه) بأن 
غاب المشتري والبائع حاضر (فالحكم كذلك) أي لا خصومة (جْمَاعاً) يعني حتى يحضر 
المشتري» لكن لهم تضمن البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن. 

(عَبْد قدم مصراً وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشتر ترى) فهو مَأَذون 
وحينئذ (لزمه كل شيء من التجارةء وكذا) الحكم (لو اشترى) العَبّد (وباع ساكتاً عن إذنه 
وحجره) كان مأذوناً استحساناً لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول (على الصّلاح فيحمل 
عليه ضرورة. . شرح الجامع) . ومفاده تقييده المسألة لمعم «ابن كمال» (و) لکن (لا 
يباع لدينه) إذا لم يف كسبه (إلاً إذا قد مولاه به) أي بالإذن أو أثبته الغريم بالبينة (وتصرف 
الصبي وي ا اا والشراء (إِنْ كان نافعاً) محضاً (كالإشلام والاتهاب صم 
بلا إذن وإن ضاراً كالطلاق والعتاق) والصّدقة والقرض (لا وإن أذن به وليهماء وما تردد) 

من العقود (بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف على الإذن) حتى لو بلغ فأجازه نفذ (فإن 

أذن لهما لهما الوليٍ فهما في شراء وبيع كعَبْد مأذون) في كل أحكامه. (والشرط) لصحّة الإذن 
(أن يعقلا البيع سالباً للملك) عن البائع (والشراء جالباً له) زاد الريلعي : : وان يقصد الربح 
ويعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر (ووليه أبوه ثمّ وصيه) بعد موته ثم وصي 
وصيه كما في «القهستاني» عن «العمادية» م( بعدهم (جده) اي وإن علا 2 وصيه) 
ثم وصي وصية . «قهستاني» . زاد «القهستاني» و «الرّيلعي»: ثمّ الوالي بالطريق الأولى (ثم 
القاضي أو وصيه) أيهما تصرف يصح فلذا لم يقل ثمٌّ؟دون ل أو وصيها هذا في المال» 
بخلاف النكاح كما مرّ في بابه. 

«(رأى القاضي الصَّبي أو المعتوه أو عَبْدهما) أو عبد نفسه كما مر (يبيع ويشتري 
فسكت لا يكون) سكوته (إذناً في التجارة و) والقاضي (له أنْ يأذنَ لليتيم والمعتوه إذا لم 
يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما) من الصَّبِي والمعتوه ه (ولي وامتنع) الولي 
من (الإذن عند طلب ذلك منه) أي من القاضي . «زيلعي». قُلْتٌ: وفي «البرجندي» عن 
«الخزانة» : : لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له. زاد «شارح الوهبانية»: ولا ينحجر 
بعد ذلك أَضْلاً لأنه حكم إلا بحجر قاضي آخر. فتدبر. 

فروع: لو أقرٌ الإنسان بما معهما من كسب أو إرث صح على الظّاهر كمأذون. 
«درر). 

الماذوة ا كارا قبل العلم به إلا في مَسْألة ما إذا قال بايعوا عبدي فإني 
أذنت له فبايعوه وهو لا يعلم صار اونا بخلاف قوله بايعوا ابني الصّغير لا يصح 
الإذن للآبق والمغصوب المجحود ولا بينه» ا 
«أَشْبا . . وفي «الوهبانية» : [الطويل] 


ب ب ا س ا شتات اون 


وَنَوْ أَذِنَ القَاضِي لِطِئْل رَكَدْأَبَى ابوه يصح الإِزْدُ نة قَيَمْجَم 
وَضَمْنَ يَعْقُوبُ الصَغِيِرَ وَوِيِعَة وَتَحْلِيِقُهُ يُفْتَى بوِحَيِتُ يكر 
وَلَوْ رَمَنَ المَحْجُورٌ أؤبَاعَ أُؤْشَرَى ‏ وَجَوَّرْهُ المَوْلَى فَمَايَفَكَهرٌ 
لتوقف تصرف المحجور على الإجازة» فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها 
العَبْد جاز استحساناً» ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصمّ إجازته. قال: وكذا 
الصَّبى المميز. 
قُلْتُّ: ولا يخفى أن ما هو تبرّع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصّغير كالقرض 
انتهى » والله أعلم. 


N 


(هو) لغةً: أخذ الشَّىء مالا أو غيره كالحر على وَجْه التغلب. وشَرْعاً: (إزالة يد 
محقة) ولو حكماً كجحوده لما أخذه قبل أن يحوله (بإثبات يد مبطلة) واعتبر الشّافعي 
إثبات اليد فقط والقمرة فى الرّوائدء فثمرة سان مَخُصوت لا تضمن غددنا خلافاً له. 
ا (في مال) فلا يتحقق في ميتة وحر (متقوم) فلا يتحقق في خمر مسلم (محترم) فلا 
يتحقق في مال حربي (قابل للنقل) فلا يتحقق في العقار خلافاً لمحمد (بغير إذن مالكه) 
احترز به عن الوديعة. واعلم أن الموقوفَ مضمون بالإثلاف مع أنه ليس بمملوك أضْلا 
صرّح به في «البدائع». فلو قال بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى (لا 
بخفية) اخترز به السّرقة» وفيه لابن الكمال كلام (فاستخدام العبد وتحميل الدّابة غصب) 
لإزالة يد المالك (لا جلوسه على بساط) لعدم إزالتها فلا يضمن ما لم يهلك بفعله: وكذا 
لو دخل دار إنسان وأخذ متاعاً وجحد فهو ضامن. إن لم يحوله ولم يجحد لم يضمن ما 
لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدّار. «خانية» (وحكمه الإئم لمن علم أنه مال الغير ورد 
العين قائمة والغرم هالكة ولغير من علم الأخيران) فلا إثم لأنّه خطأء وهو مرفوع 
بالحديث”'2 (المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب» إلا إذا كان في 
الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإِنَّ الصّمَانَ على 
الثاني) كذا في وقف «الخانية»)» وفي غصبها غصب عجلاً فاستهلكه ويبس لبن أمه ضمن 
قيمة العجل ونقصان الأم؛ رف SS‏ يهل رضائط عير E‏ تعضات وم بيومن 
بعمارته إل في حائط المسجد. وفي «القنية» : TS‏ 
فالقول للمالك» 9 إذا تصرف في مال امرأته فماتت» وادّعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث 
فالقول للرّوج (ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيراً فاحشاً. «مجتبی» (في مكان 
غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في «البرّازية» 
محر اوه كك E‏ اا ساي 
كهبة أو إيداع أو شراءء وكذا لو أطعمه فأكله خلافاً للشّافعي. «زيلعي» (أو) يجب 
(مثله إن هلك وهو مثلي وإن انقطع المثل) بأنْ لا يوجد في الوق الذي بباح فيه وإ كائ 
يوجد في البيوت . . ابن كمال» (فقيمته يوم الخصومة) أي وقت القضاءء وعند أبي يوسف 
يوم العَضْبٍء وعند محمد يوم الانقطاع ورجّحاه . «فهستاني» (وتجب القيمة في القيمي 


دلق وهو قوله عليه الصلاة والسلام: : رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ أي رُفع مأئم الخطأ . 
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يوم غصبه) إِجْمَاعاً (والمثلي المخلوط بخلاف جنسه) كبر مخلوط بشعير وشيرج مخلوط 
بزيت ونحو ذلك كدهن نجس (قيمي) فتجب قيمته يوم عَضبه» وكذا كل موزون يختلف 
ا قعل دوين «درر». وديس . ذكره في «الجواهر». زاد المصنف : ورب وقطرء 
لأنَّ كلا منها يتفاوت بالصنعة ولا ي يصح السلم فيها ولا تثبت تثبت ديناً في الذمة. قُلْتُ: وفي 
الأخيرة: الجر ان ادا فى قيرة ا وفي «المجتبى»: السّويق 

قيمي لتفاوته بالقلي» وقيل مثلي. وفي «الأشباه»: الفحم واللحم ولو نيئاً والآجر قيمي 
وفي حاشيتهما لابن المصنف هنا: رفغا يجاب اليش جديا للفصولين وغيره» وكذا 
الصابون والسرقين والورق والإيرة والعصفر والصرم والجلد والدهن المتنجس»› وكذا 
الجفنة ولك مكيل ومزوزون مشرف على الهلاك مَضمون بقيمته في ذلك الوقت» كسفينة 
موقورة أخذت في الغرق وألقى الملاح ما فيها من مكيل وموزون يضمن قيمتها ساعته كما 
في «المجتبى». وفي «الصّيرفية»: صبّ ماء في حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها 
قبل صبه للماء لا مثلهاء هذا إذا لم يتقلهاء فلو قلا لكان فتن الل لأثهاخصية وهو 
مثلي» بخلاف ما لو صب الماء ف في الموضع الذي فيه الحنطة بير تقل اه والآجر قيمي» 
وسيجيء أن الخمر في حق المسلم قيمي حكماً. والحاصل كما في «الذرر» وغيرها: أن 
كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعت به فهو مثلي» وما ليس كذلك فقيمي» 
فليحفظ (فإن ادعى هلاكه) مرتبطة بوجوب رد العين لأنّه الموجب الأضلي ورد المثلي 
والقيمة مخلص على الرّاجح (حبس حتى يعلم) الحاكم (أنه لو بقي لظهر) أي لأظهره (ثمّ 
قضى) الحاكم (عليه بالبدل) من مثل وقيمة (ولو ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد 
وعكسه المالك) أي ادعى الهلاك عند الغاصب (وأقاما البرهان فبرهان الغاصب) أنه رده 
وهلك عند المالك (أولى) خلافاً للثاني. «ملتقى» . ولو اختلفا في القيمة وبرهنا فالبينة 
للمالك» وسيجيء ١‏ ولو في نفس المغخصوب فالقول للغاصب (والقصب) نما يتحقق (فيما 
ينقل فلو أخذ عقاراً وهلك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيل (لم يضمن) خلافاً لمحمّد» 
وبقوله قالت الثلاثة» وبه يفتى في الوَفْف . ذكره العيني . وذكر ظهير الدين فى «فتاويه» : 
القثوى في غصب العقار والدؤز الموقوفة بالصضّمان» وأن الفتوى في غصب منافع الوّقفف 
بالضمان. وفي فوائد صاحب «المحيط»: اشترى داراً وسكنها ثمّ ظهر أنها وقف أو كانت 
للصّغير لزمه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصَّغيرء وفي إجارة الفيض: إِنما لا يتحقق 
العَضْبٍ عندهما في العقار في حكم الضمانء أما و ذلك فيتحقء ألا ترى أنه 
يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الأجر اه فليحفظ . (قيل) قائله الأستروشني وعماد 
الدين في فصوليهما (والأصح ألّه) أي العقار (يضمن بالبيع والتسليم و) كذا (بالجحود في) 
العقار (الوديعة والرُجوع عن الشّهَادة) بعد القضاء . وقي «الأشباه) : العقار لا يضمن إل في 
مسائل»› وعد هذه الثلاثة (وإذا نقص) العقار (بسكناه وزراعته ضمن النقصان) بالإجماع 
فيعطى ما زاد البذرء وصحّححه في «المجتبى». وعن الثاني . مثل بذره. وفي «الصّيرفية) : 
هو المختار ولو ثبت له قلعه. وتمامه في «المجتبى» (كما) يضمن اتفاقاً (في النقلي) ما 
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نقص بفعله كما في قطع الأشجارء ولو قطعها رجل آخر أو هدم البناء ضمن هو لا 
الغاصب (كما لو غصب عَبْداً وآجره فنقص في هذه الإجارة) بالاستعمال» وهذا ساقط من 
نسخ الشّرح لدخوله تحت قوله (وإن استغله) فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص 
ضمن النقصان (وتصدق ب) ما بقى من (الغلة) AN‏ خلافاً لأبى يوسف» كذا فى 
«الملتقى»» لكن تقل المصنف عن «البوّازيةة أن الغنيّ يتصدق بكل الغلة في الصّحيح (كما 
لو تصرف في المغصوب والوديعة) بأن باعه (وربح) فيه (إذا كان) ذلك (متعيناً بالإشارة أو 
بالشراء بدراهم الوديعة أو العَضب ونقدها) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما 
يتعين بالإشارة» وإِنْ كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجهء فإن أشار إليها ونقدها فكذلك 
يتصدق (وإن أشار إليها ونقد غيرها أو) أشار (إلى غيرها) ونقدها (أو أطلق) ولم يشر 
(ونقدها لا) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي» قيل (وبه يفتى) والمختار أنه لا يحل 
مُطلقاًء كذا في «الملتقى». ولو بعد الضمان هو الصّحيح كما في «فتاوى النّوازل»» واختار 
بعضهم المُثُوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام» وهذا كله على قولهما. وعند 
0 لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس . ذكره الرّيلعي فليحفظ (فإن 
غصب وغيّر) المغصوب (فزال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر مقاصده اخترازاً عن دراهم 
فسبكها بلا ضرب فإِنّه وإن زال اسمه لکن بي يبقى أغظم منافعه ولذا لا ينقطع حق المالك 
عند اهما تي اانا ر فل يكن زوال الاك عفنا عن افك ماتعه كما ت 
منلا خسرو وغيره (أو الختلط) المغصوب (يملك الغاصب بحيثٌ يمتنع امتيازه) كاختلاط 
بره بيرّه (أو يمكن بحرج) كبْرّهِ بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) أي 
رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض» والقياس حله وهو رواية» فلو غصب طعاما 
فمضغه حتى صار مستهلكاً يبتلعه حلالاً فى رواية وحراماً على المعتمد حسماً لمادة الفساد 
(كذيع شاة) بالعنوين بدل الإضافة أي شاة غيره. ذكره أبن سلطان (وطبتغها أو شيا 
وطحن برّ وزرعه وجعل حديد سيفاً وصفر آنية والبناء على ساجة) بالجيم: خشبة عظيمة 
تنبت بالهند (وقيمته) أي البناء (أكثر منها) أي من قيمة السّاجة يملكها الباني بالقيمة» وكذا 
لو غصب أرضاً فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قدر 
أو أودع فصيلاً فكبر في بيت المودع ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار أو سقط ديناره في 
مرا حر ولع سر د حارو حر الا بعص ماحد الك يد ال 
والأضل أنَّ الصَّررَ الأشد يزال بالأخف» كما في هذه القاعدة من «الأشباه؛ . ثمّ قال: ولو 
ابجع الولؤة وات لا يشق ب ات العا د جحو في 
تركته » 0 الشّافعي قياساً على الشق لإخراج الولد. قَلْتٌ: وقدّمنا في الجنائز عن 
«الفتح» أنه ي يشق أيضاً فلا خلاف . . وفي تنوير البصائر أنه الأصح فليحفظ . بقي لو كانت 
القيمة الساجة والبناء سواء: فإن اصطلحا على شيء جازء وإن تنازعا يباع البناء عليهما 
ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما. «شرنبلالية» عن «البزّازية». بقي لو أراد الغاصب 
نقض البناء ورد الساجة» هل له ذلك إن قضى عليه بالقيمة؟ لا يحل» وقبله قولان لتضييع 
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المال بلا فائدة. وتمامه في «المجتبى2. 


(وإن ضرب الحجرين درهماً وديناراً أو إناء لم يملكه وهو لمالكه مجاناً) خلافاً لهما 
ب ا واي ا ل 
نقصانها وكذا) الحكم (لو قطع يدها) أو قطع طرف دابة غير مأكولة . . كذا في «الملتقى» . 
قيل: ولفظ اغا “ غير سديد هنا : قُلْتٌ: قوله غير سديد» غير سديد لثبوت الخيار في 
غير المأكولة أيضاًء لكن إذا اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئاًء وعليه الفتوى كما نقله 
المصنف عن «العمادية» فليحفظ بخلاف طرف العبد فإن فيه الأرض (أو خرق ثوباً) خرقاً 
فاحشاً (و) هو ما (فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله) فلو كله ضمن كلها (وفي خرق 
يسير) نقصه و(لم يفوت شيئا) من النفع (ضمنه النقصان مع أخذ عينه ليس غير) لقيام 
العين من كل وجه ما لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربويّاً كما بسطه الزُيلعي. . قَلْتٌّ: ومنه 
يعلم جواب حادثة وهي: غصبت حيا صة” فضة مموهة بالذهب فزال تمويهها يخير 
مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا شيء» لأنّه تابع مستهلك› اا ان 
الغصب شراء بوزنها فضة فلا رد لتعيبها ولا رجوع بالنقصان للزوم الربا فاغتنمه فقل من 
صرّح به. . قاله شيخنا . (ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد) لو 
قيمة الشاحة أكثر كما مر (وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه) أي مُشتحق 
القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل (إن نقصت الأرض به) أي 
بالقلع, ولو زرعها يعتبر العرف : فإن اقتسموا الغلة أنصافاً أو أرباعاً اعتبرء وإلا فالخارج 
للرّارع وعليه أجر مثل الأرض» وأما في الوقف فتجب الحصة أو الأجر بكل حال. 
فصولين. 


(غصب ثوباً فصبغه) لا عبرة للألوان بل لحقيقة الريادة والنقصان (أو سويقاً فَلَنَّهُ 
بسمن فالمالك مخير إِنْ شاءَ ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل السّويق) عبر في «المبسوط» 
بالقيمة لتغيره بالقلي فلم يبق مث مثلياً وسماه هنا مثلاً لقيام القيمة مقامه . كذا في «الاختيار»» 
وقدمنا قولين عن «المجتبى؟ (وإن شاء أخذ المصبوغ أو الملتوت وغرم ما زاد الصبغ و) 
غرم (السمن) لأنَّه مثلي وقت اتصاله بملكه» والصبغ لم يبق مثلياً قبل اتصاله بملكه 
لامتزاجه بماء. «مجتبى) . . 


(ردَ غاصب الغاصب المعُصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك 
المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدّى القيمة إلى الغاصب) فإِلّه يبرأ أيضاً لقيام القيمة 
مقام العين (إذا كان قبضه القيمة مَعْروفاً) بقضاء أو بينة أو تصديق المالك لا بإفرار العَضْب 
إلا في حق نفسه وغاصبه . اعمادية) . 


. في قوله في السطر السابق : «غير مأكولة»‎ )١( 
. الأصل حواصة» وهي سير يش به حزام الدابّة. القاموس المحيط‎ )۲( 


كناك الق س س 
(غصب شيئاً ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أَنْ يَأَحُذَ بعض الضّمان من الأول وبعضه 
من الثانى له ذلك) «سراجية». والمالك بالخيار فى تضمن أيهما شاءء وإِذًا اختار أحدهما 
لم يملك تركه وتضمن الآخرء وقيل يملك. «عمادية». 1 
(الإجازة لا تلحق الإثلاف» فلو أتلف مال غيره تعدياً فقال المالك: أجزت أو 
رضيت لم يبرأ من الضّمان) ا و ااه كى نشل الف عو «العماديةة أن 
الجا تلق لساك لمعم قال: وعليه فتلحق الإثلاف لأنّه من جملة الأفعال» 
(كسر) الغاصب (الخشب) كسراً (فاحشاً لا يملكه» ولو كسره الموهوب له لم ينقطع 
حق الرُجوع) «أشباه». وفيها: آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ 
الأخرة إجاذة: 


فروع: استعار منشاراً فانقطع في النشر فوصله بلا إذن مالكه انقطع حقه» وعلى 
ال م سكير : . شرح وهْبانية) . 

ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شيء بركوبه لم يضمن لأن 
ضررٌ الحريق عام فكان لكل دفعه . الجوهرة". 

لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه في الغزوء وفيما إذا سقط ثوبه فى بيت غيره 
واف اغف اعد بر ا فدفن فيه آخر ميتاً فهو على ثلاثة ا 
للحافر فله نبشه وله تَسُويته» وإن مباحة قله قيمة حفره» وإن وقفاً فكذلك» ولا يكره لو 
الأرض متسعة لأن الحافر لا يدري بأيّ أرض يموت. 

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إل في مسائل مذكورة في 
«الأشباه» . 

غصب حماره فتبعها جحشها فأكله الذئب ضمنه كما فى «معاياة الوهبانية»: 
[الطويل] ۰ 

وَعْاصِبْ شَيْءٍ كيف يَضْمَنُ يره وَلَيِسلَهُفِغْلْبِمَاتبَفَفَير 
وَعْاصِبٌ نَهْرٍ هَل لَهُمِئَهُشَرْبَة وَمَلْتَعٌنهرٌطَاهِرلأَمُطَهْرْ 
فصل 

(غيب) بمعجمة (ما غصب وضمن قيمته) لمالكه (ملكه) عندنا ملكا (مستنداً إلى 
وقت العٌضب) فتسلم له الأفساب لا الأولاد. «ملتقى» (والقول له) بيمينه لو اختلفا (في 
قيمته إن لم يبرهن المالك على الرّيادة) فإن برهن أو برهنا فللمالك» ولا تقبل بينة الغاصب 
لقيامها على نفي الريادة هو الصّحيح . «زيلعي». ونقل المصنف عن «البَحْر) و «الجواهر»: 
لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أغرف قيمته لكن علمت أنَّها أقل مما يقوله فالقول 
للغاصب بيمينه ويجبر على البيان» فإِنْ لم يبين حلف على الرّيادة» فإن نكل لزمته» ولو 


۸~ ڪتاب الفصب 
حلف المالك أيضاً على الريادة أخذهاء ثم إِنْ ظَهّرَ المخصوب فللغاصب أخذه ودفع قيمته 
أو رده وأخذ القيمة» وهي من خواص كتابنا فلتحفظ (فإن ظهر) المخصوب (وهي) أي 
قيمته (أكثر مما ضمن) أو مثله أو دونه على الأصحٌ عناية» فالأولى ترك قوله وهي أكثر 
(وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى) الضّمانء ولا خيار للغاصب» ولو 
قيمته أقل للزومه بإفراره. ذكره الواني. نعم متى ملكه بالضَّمان فله خيار عيب ورؤية. 
«مجتبى» (ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له ولا خيار للمالك) 
لرضاه حيث ادعى هذا المقدار فقط (وإن باع) الخاصب (المغصوب فضمنه المالك نفد بيعه 
وإن حرر) أي الغاصب لأنَّ تحريرٌ المشترى من الغاصب نافذ في الأصح . «عناية» (ثم 
ضمنه لا) لأنَّ المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق (وزوائد المغصوب) مُطلقاً متصلة 
كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر (أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد طلب 
المالك) لأنّها أمانة» ولو طلب المتصلة لا يضمن (وما نقصته الجارية بالولادة مضمون 
ويجبر بولدها) بقيمته أو بعزته إن وفى به وإلاً فيسقط بحسابه» ولو ماتت وبالولد وفاء كفى 
هو الصحيح . اختيار 
(زنى بأمة مغصوبة) أي غصبها (فردها حاملاً فماتت ت بالولادة ضمن قيمتها) يوم 
علقت (بخلاف الحرة) لأنّها لا تضمن بالخَضْب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد» ولو 
ردها محمومة فماتت لا يضمن» وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت به. «ملتقى)2. 
ولو زنى بها واستولدها ثبت النسب والولد رقيق (و) بحلاف (منافع الغصب اسْتوفاها أو 
عطّلها) فَإِنّها لا تضمن عندناء ويوجد في ب بعض المتون: ومنافع الخصب غير مَضمونة إلى 
آخره» 1 سان ES‏ فتدبر ([لآ) 
في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين (أن يكون) المخصوب (وفقاً) للسّكنى أو 
للاشتغلال (أو مال يتيم) إل في مَسَأَلة : سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما 
: ذلك ولا اجر عليهما . كذا في «الأشباه» معزياً لوصايا «القنية» : قُلْتٌّ: ويستثئنى أيضا 
سكنى شريك اليتيم » فقد نقل المصنف وغيره عن «القنية' ُه لا شيءَ عليه» وكذا الألجنبي 
بلا عقد» وقيل: دار اليتيم كالوقف انتهى . قُلْتٌّ: ويمكن حمل كلا الفرعين على قول 
المتقدمين بعد أجرته» وأما على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الأجرة على الشّريك 
والرّوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه» وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة . وبه أفتى 
ابن نجيم في الصّيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا أجرء وإلاً فعليها غير 
ظاهرء وعليه فهو عليه لا علیھاء كما أفاده في «تنوير البصائر». ثم نقل عن «الخانية) أن 
ا الدّار كَمَسْألة الأرض» وأنَّ الحاضرَ إذا سكن فيما إذا كان لا بضرها فللغائب أن 
بسكن قدر شبريكة. قالوا :وعلبه الفتورى. 
(أو معدَاً) أي أعداه صاحبه (للاشتغلال) بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك» قيل أو 
آجره ثلاث سنين على الولاء. وفي «الأشباه» : لا تصير الذار معدة له بإجارتها بل ببنائها أو 
شرائها له ولا بإعداد البائع بالنسبة للمشتري» وي يُشترط علم المستعمل بكونه معدا حتى 


كتاب الغقصب  _‏ _ سي ٩۹‏ 


يجب الأجر» وأنْ لايكونٌ المستعمل مشهوراً بالقُصُب. قُلْتٌ: ولو الختلفا في العلم 
وعدمه لالتول لا ريدي لالد متكن e‏ قاله شيخناء وبموت رب الدّار وبيعه يبطل 
الاغداد» ولو , بنى لنفسه ثم أراد أن يعده» فإن قال بلسانه ويخبر الئاس صارء ذكره 
المصنف (إلآ) في المعد للاستغلال فلا ضمان فيه (إذا سكن بتأويل ملك) كبيت سكنه أحد 
الشركاء في الملك» ولو ليتيم على ما مر عن «القنية)» فتئبه فتنبه. أما في الوقف إذا سكنه 
أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الأجر (أو عقد) كبيت الرهن إذا سكنه المرتهن ثم بان للغير 
معداً للإجارة فلا شيء عليه. بقي لو آجر الغاصب الع اد ل 
الكل ولا يلزم الغاصب الأجر بل يرد ما قبضه للمالك. «أشباه» واقنية). وفي 
لرثيلاية»: وينظر نا لو عطل المنضسة هل يضمن الأجر كما لو سكن (و) بخلاف هر 
المسلم وخنزيره) بأن أسلم وهما في يده (إذا أتلفهما) مسلم أو ذمي فلا ضمانَ (وضمن) 
المتلف المسلم قيمتهماء لأنّ الخمرٌ في حقنا قيمي حُكْمَاً (لو كانا لذمي) والمتلف غير 
الإمام أو مَأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمن» ولا الوق بلاق لمحيل جد ولا 
ضما في ميتة ودم أضْلاً (بخلاف ما لو اشتر تراها) ا كيم 
ضمان ولا ثمن) لأنّه فعله بتسليط بائعه» بخلاف غصبها. «مجتبى). “تلت ذمي 
خمر ذمي ثم سلما أو أحدهما لا شيءَ عليه» إلا في رواية : ا 


(غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له) كحنطلة وملح يسير لا قيمة له أو تشميس 
(أو) غصب (جلد ميتة فدبغه به) بما لا قيمة له كتراب وشمس (أخذهما المالك مجاناً و) 
لكن لو أتلنهما ضمن) لا لو تلفا. . وفي «شرح الوهبانية» : يضمن قميته مَذْبوغا واعتمده 
في «المتتقى» (ولو خللها بذي قيمة كالملح) الكثير (والخل ملكه ولا شيءَ عليه) لمالكه 
خلافاً لهما (ولو دبغ به) بذي قيمة كقرظ وعفص (الجلد أخذه المالك ورد ما زاد الدبغ) 
وللغاصب حبسه حتى يأخذ حقه (ولو أتلفه لا يضمن) كما لو تلف ولا ضمانٌ بإتلاف 
الميتة ولو لذمي» ولا بإتلاف متروك النّسُمية عمداً ولو لمن يبيحه. «ملتقى». لأنَّ ولايةً 
المحاجة ثابتة (وضمن بكسر معزف) بكسر الميم آلة اللهو ولو لكافر. ابن كمال (قيمته) 
خشباً منحوتاً (صالحاً لغير اللو و) ضمن القيمة لا المثل (بإراقة سكر ومنصف) سيجيء 
بيانه في الأشربة (وصح بيعها) كلهاء وقالا: لا يضمن ولا es‏ وعليه «المَنّوى» . 
«ملتقى» و «درر» و «زيلعي» وغيرها. وأقره المصنف. وأما طبل الغزاة زاد في «حظر 
الخلاصة»: والصّيادين والدفٌ الذي يباح ضربه في العرس فمضمون اتّفاقاً (كالأمة المغنية 
ونحوها) ككبش نطوح وحمامة طيارة وديك مقاتل وعبد خصيّ حيث تجب قيمتها غير 
صالبحة لهذا الأمن: 
(ولو غصب آم ولد فهلكت لا يضمن› بخلاف) موت (المدبر) لتقوم المدبر دون أم 
الولد» وقالا: يضمنها لتقومها (حل قيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب إضطبلها أو 
قفص طائره فذهبت) هذه المذكورات (أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه و) الحال أنه (لا 
يدفع بلا رفع) إلى السأطان (و) سعى (بمن يباشر الفسق ولايمتنع بنهيه» أو قال لسلطان قد 


۹ ر كتاب الغصب 
يغرم وقد لا يغرم) فقال (إِنّه وجد كنزاً فغرمه) السُلْطان (شيئاً لا يضمن) في هذه 
المذكورات (ولو غرم) السلطان (البتة) بمثل هذه السعاية (ضمنء وكذا) يضمن (لو سعى 
بغير حق عند محمد زجراً له) أي للساعي (وبه يفتى) وعرّر› ولو الساعي عبداً طولب بعد 
عتقه (ولو مات السّاعي فللمسعي به أن يأخذ قدر الخسران من تركته) هو الصَّحيح. 
«جواهر الفتاوى». ونقل المصنف : أله لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم 
الشاكي ديته» لا لو مات بالضرب لندوره» وقد مرّ في باب السّرقة. 
(أمر) شَخْص (عبده غيره بالإباق أو قال) له (اقتل نفسك ففعل) ذلك (وجب عليه 
قيمته) لو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمرء والفرق إن بأمره بالإباق والقتل 
صار غاصباًء لأنّهِ استعمله في ذلك الفعلء وبأمره بالإثلاف لا يصير غاصباً للمال؛ > بل 
للعبد وهو قائم لم يتلف» وإنّما التلف بفعل العبد . واعلم أنَّ الآمر لا ضما عليه بالأمر 
إلا في ستة: إذاكان الأمر سلطانا أو أبا أو سيدا أو المامون ضيبا أوعبدا أمرة: بإتلاف 
مال غير سيده. وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الآمر. 
(أشباه) . 
(استعمل عبد الغير لنفسه) أن أرسله في حاجته (وإِنْ لم يعلم أنه عَبْد أو قال له ذلك 
العبد) الذي اسْتعمله (إني حر ضمن قيمته إن هلك) العبد. «عمادية». وفيها: جاء رجل 
إلى آخر فقال إني حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ظهر أنه عبد ضمنه علم أو 
لم يعلمء هذا إذا استعمله في عمل نفسه (ولو استعمله لغيره) أي في عمل غيره (لا) 
ضمان عليه لأنّه لا يصير به غاصباًء كقوله لعبد ارق هذه الجرة وانثر المشمش لتأكله أنت 
فسقط لم يضمن الآمرء ولو قال لتأكله أنت وأناء ضمن قيمته كله لأنّه استعمله كله في 
نبشعة . 
(غلام جاء إلى فصاد فقال افصدني ففصده فصداً معتاداً) فغيره بالأولى (فمات من 
ذلك ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد» وكذلك) الحكم في (الصبي تجب ديته على عاقلة 
الفصاد) «عمادية) . . 
1 فرع: غصب عبداً ومعه مال المولى صار غاصباً للمال أيضاء بل قالوا: يضمن ثيابه 
تبعا لضمان عينه» بخلاف الحر. «عمادية». وفي «الوهبانية»: [الطويل]ٍ 
وَلَّوْ نَسِيَ الحُرْفَاتِ يَضْمَنُ نَفْضَهَا | وَلوْنَسِيّ القُرَآنَ أؤ اخ يَذْكُرٌ 
NEE,‏ قتعا ولق “كنز للشلطان التو يعس 
رَمُثْلِفٍ إخدى فَرْدَئَيْن يُسَلْمْ ال َيه والْمَجَمُوعٌ ينه يحضْرٌ 
قُلْتّ: وعن أبي يوسف: لا يضمن إلا الحُْفٌ التي أتلفها. وفي «البرّازية»؛: هو 
المختار» وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السُلْطانَ ليس بقيدء ا 
القاضي أيضاً سيما في استبدال وقف مال يتيم فليحفظ» والله أعلم. 0 


مناسبته تملك مال الغير بغير رضاه (هي) لغة: الضمء وشاعاً: (تمليك البقعة جبر 
على المشتري بما قام عليه) بمثله لو مثلياًء الا بقيمت (وسبيها اتصال ملك القن 
بالمشتري) بشركة أو جوار. (وشرطها: أن يكونَ المحل عقاراً) سفلاً كان أو علواًء وإِنْ 
لم يكن طريقه في السفل لأنّه التحق بالعقار بما له من حق القرار. «درر». قُلْتٌ: وأما ما 
جزم به ابن الكمال في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا بيع مع حق القرار يلتحق 
بالعقار فرده شيخنا الرّملي وأفتى بعدمها تبعاً «للبزازية» وغيرهاء فليحفظ . (وركنها: : أخذ 
الشّفِيع من أحد المتعاقدين) عند وجود سببها وشرطها. (وحُكمُها: جار الظلت ند 
تحقق السّبب) ولو بعد سنين (وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ) فيثبت بها ما يثبت 
ارام كالرد بخيار رؤية وعيب (قجب) له لا عليه لبعد البيع) ولو فاسدا انطع فيه حت 
المالك كما يأتي» أو بخيار للمُشْتري . 

(وتستقر بالإشهاد) في مجلسه. أي طلب المواثبة فلا تبطل بعده (ويملك بالأخذ 
بالتراضي أو بقضاء القاضي) عطف على الأخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد الحكم» ٠‏ قبل 
الأخذ كما حرّره منلا خسرو (بقدر رؤوس الشفعاء لا الملك) خلافاً للشّافعي (للخليط) 
متعلق بتجب (في نفس المبيع . 0 إن لمريكن ار سلم وله في ی المبيع ) وهر الذي 
قاسم وبقيت له شركة في حقٌّ العقار (كالشرب والطريق خاصين) ثم فسر ذلك بقوله: 
(كشرب نهر) صغير (لا تجري فيه السفن وطريق لا ينفذ) فلو عامين لا شفعة بهما. بيانه : 
شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضيهم منه بيعت أرض منها فلكل أَهْل للشُرب الشفعة» 
فلو النهر عاماً والمسالة تخالا :فال للجار الملاصق فقط (ثم لجار ملاصق) ولو :ميا أو 
مأذوناً أو مكاتباً (باب في سكة أخرى) وظهر داره لظهرهاء فلو بابه في تلك السكة فهو 
خليط كما مر (وواضع جذع على حائط وشريك في خشبة عليه جار) ولو في نفس الجدار 
فشريك . «ملتقى». قلت : : لكن قال المصنف: ولو كان بعض الجيران شريكاً في الجدار 
لا يتقدم على غيره من الجيران» لأنّ الشّركةً في البناء لمجرد دون الأرض لا يستحق بها 
الشفعة. . وفي «شرح المجمع» : وكذا للجار المقابل في السّكة الغير النافذة الشفعة» 
بخلاف النافذة . 

(أشقط بعضهم حقه) من الشّفعة (بعد القضاء) فلو قبله فلمن بقي أخذ الكل لزوال 
المزاحمة (ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك) لأنّه بالقضاء ء قطع حق كل واحد منهم في 
نصيب الآخر. «زيلعي» (ولو كان بعضهم غائباً يقضي بالشفعة بين الحاضرين في الجميع) 
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لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر السك (وكذا لو كان الشّربك غائباً فطلب الحاضر يقضي له 


بالشفعة) كلها (ثمّ إذا حضر وطلب قضى له بها) فلو مثل الأول قضى له بنصفه» ولو فوقه 
فبكله» ولو دونه منعه. «خلاصة». 

(أسقط) الشّفيع قبل (الشفعة الشراء لم يصح) لفقد شرطه وهو البيع . 

(أراد الشّفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبراً على المشتري) لضرر 
تفريق السّفقة (ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به) لا إغراضه 
ويقسم بين البقية» بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أله يستحقه فقط بطلت شفعته؛ 
إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي» فليحفظ . (وصحٌ بيع دور مكة فتجب 
الشفعة فيها) وعليه المَنُوى. «أشباه» . قُلْتٌ: ومفاده صحة إجارتها بالأولى» وقد قدمناه 
فليحفظ» لكلّه يكره وسنحققه في الحظرء وفيها: (ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم 
يسلم إلى موكله؛ وإن سلم لا) وبطلت هو المختار (ولا شفعة في الوقف) ولا له نوازل 
(ولا بجواره) «شزح مجمع» و«خانية)» خلافاً «للخلاصة» و «البزَّازية؛) ولعل «لا) ساقطة . 
قال المصنف: قُلْتٌ: وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ به» والثاني على أخذه 
بنفسه إذا بيع . ففي «الفيض» : حق الشفعة ينبني على صحّحة البيع اه. فمفاده أن ما لا 
يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه وما يملك بحال ففيه الشفعة) وأما إذا بيع بجواره أو 
كان بعض المبيع ملكاً وبعضه وقفاً وبيع الملك فلا شفعة للوقف . . والله أعلم . 


5 م . 
لم 


(ويطلبها الشفيع في مجلس علمه) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد (بالبيع) وإن 
د المجلس كالمخيرة هو الأصح . «درر) ا المتوت. خلافاً لما في «جواهر الفتاوى» 

نه على الفورء وعليه الفتوى (بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشُفْعة ونحوه) كأنا طالبها أو 
ل 0 ثبة) أي المبادرة والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة 
الجحود د (ثم) يشهد (على البائع لو) العقار (في يده أو على المشتري وإن) لم يكن ذا لأنه 
مالك» أو عند العقار (فيقول اشترى فلان هذه الدّار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة 
وأطلبها الآن فاشهدوا عليه» وهو طلب إشهاد) ويسمى طلب التقرير (وهذا) الطلب لا 3 
منه» حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته (وإن لم يتمكن) منه (ا) 
تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام الطلبين» ثم بعد هذين 
الطلبين يطلب عند قض فيقول اذ شترى (فلان دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا لي) لو قال 
بسبب كذا كما في «الملقى» لشَمْل الشريك في نفس المبيع (فمره يسلم) الدّار (إلي) هذا 
لو قبضها المشتري» وطلب الخصومة لا يتوقف عليه (وهو) يسمّى (تمليك وخصومة 
وبتأخيره مطلقاً) بعذر شهراً أو أكثر (لا تبطل الشفعة) حتى يسقطها بلسانه (به يفتى) وهو 
ظاهر المذهب» وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شَهْراً بلا عذر بطلت . كذا في 
«الملتقى»: يعني دفعاً للصّرر. قلنا: دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك. (وإذا 


كتاب الشفعة | 33ل ااال سس 1ك 


طلب) الشفيع (سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع لما يشفع بهء فإن أقرّ بها) أي 
بملكية ما يَشْفع به (أو نكل عن الحلف على العلم أو برهن الشفيع) أنها ملكه (سأله عن 
الشراء) هل اشتريت أم لا (فإن أقرّ به أو نكل عن اليمين على الحاصل) في شفعة الخليط 
(أو على السّبب) في شفعة الجوار لخلاف الشّافعي كما مر في كتاب الدّعُوى (أو برهن 
ا لو و ا ا ل > فإن أنكر فالقول له 

. ابن كمال (وإن ن لم يحضر الثمن وقت الدّغوى, وإذا قضى لزمه إخضاره» 
لسري ا ر فلو قيل للشفيع) أي بعد القضاءء وأما قبله فتبطل عند 
ميد اعد التأكد. ذكره الرَّيلعي (أذ الثمن فأخر لم تبطل) شفعته (والخصم) للشفيع 
المشتري مُطلقاء و(البائع قبل التسليم) الأول بملكه والثاني بيده. ابن كمال (و) لکن (لا 
تسمع البينة عليه حتى يحضر المشتري) لأنّه المالك (ويفسخ بحضوره) ولو سلم للمُشْتري 
لا يلزم حضور البائع لزوال الملك واليد عنه . ابن كمال (ويقضي) القاضي (بالشفعة 
والعهدة) لضمان النّمن عند الاشتحقاق (على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري. و) 
العهدة (على المشتري لو بعده) لما مر (للشفيع خبار الرّؤبة. والعيب وإن شرط المشتري 
البراءة منه) دون خيار الشّرط والأجل . «اختيار». وفي «الأشباه» : : الشّفْعة بيع في كل 
الأخكام إلا في ضمان الغرور للجبر (وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن) والدّار 
مقبوضة والثمن منقود (صدق المشتري) بيمينه لأنَّه منكر ولا يتحالفان (وإن برهنا فالشفيع 
أحق) لأن بينته ملزمة . 


(ادعى المشتري ثمناً و) ادعى (بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له( أي للبائع (ومع 
قبضه مُشتري) ولو عكساً فبعد قبضه القول المُشْتري» وقبله بتحالفان» وأي نكل اعتبر 
قول صاحبه» وإن حلفا فسخ البيع ويأخذ اسيع بما قال البائع . «ملتقى» . 


(وخط البعض يظهر في حقّ الشفيع) فيأخذ بالباقي» وكذا هبة البعض إلا إذا كانت 
بعد القبض . «أشباه» (وحط الكل والزيادة لا) فيأخذه بكل المسمّى» > ولو حط النصف ثم 
النصف يأخذ بالنصف الأخيرء ولو علم أنه اشتراه بألف فسلم ؛ SE‏ مانة فله 
الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد البائع له جارية أو متاعاً. (قنية) . (وفي الشراء 
بمثلي) ولو حكماً كالخمر في حق المسلم . ابن كمال (يأخذ بمثله» وفي) الشراء ب(القيمي 
بالقيمة) أي وقت الشّراء (ففي بيع عقار بعقار يأخذ) الشّفِيع (كلا) من العقارين (بقيمة 
الآخرء و) في الشّراء (بشمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب) الشفعة (في الحال وأخذ بعد 
الأجل) ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بخال (ولو سكت عنه) فلم يطلب في الحال 
(وصبر حتى يطلب عند) حلول (الأجل بطلت شفعته) خلافاً لأبي يوسف (و) يأخذ (بمثل 
الخمر وقيمة الخنزير إن ا والمشتري و(الشفيع ذمياً) لا بد أن يكونّ البائع أيضاً 
ذمياًء وإلاً يفسد البيع ذ تثبت الشفعة. ابن كمال فغزيا «للمبسوط» (و) يأخذ ا 
لما مر (لو) كان الششيع (سلم) لمنعه عن لها وتمليكهاء > ثم قيمة الخنزير هنا قائمة 
مقام الدَّار لا مقام الخنزير ولذا لا يحرم تملكهاء بخلاف المرور على العاشر. (وطريق 
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معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب) ولو اختلفا فيه فالقول 
للمشتري: ١عناية»‏ (و) يأخذ الشّفيع (بالشمن وقيمة البناء والغرس) مستحقي القلع كما مر 


في الخصب . قُلْتُ: وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بجص كثير خيّرَ الشفيع بين 
تركها أو أخذها وإعطاء ما تسيا لمعيه ولا قيمة لنقضه» بخلاف البناء . 
«حاوي الرّاهدي». و ء. (ولو بنى المشتري أو غرس أو كلف) الشّفيع (المشتري 


قلمهما) إل إذا كان في القلع نقصان الأرض فزن الشفيع له أن يأخذها مع قيمة الباء 
والغرس مقلوعة غير ثابتة . «فهستاني». وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء 
والغرس أو ترك وبه قال الشافعي ومالك. قُلْنا “يق يما لر فيه حق أقوى ولذا تقدم 
عليه فينقضه (كما ينقض) اسيع (جميع تصرفاته) أي المشتري (حتى الوقف والمشجد 
والمقبرة) والهبة . «زيلعي» و «زاهدي». وأما الرَر E‏ 
ويبقى بالأجر (ورجع الشفيع بالثمن فقطء إن) ا بالشفعة ثم (بنى أو غرس ثم استحقت) 
es,‏ بخلاف المشتري (و) يأخذ 
(بكل الثمن إن خربت أو جف الشّجر) بلا فعل أحدء والأضل أَنَّ التَمَن يقابل الأضل لا 
الرَضف (و) هذا إذا (لم يبق شيء من نقض أو خشب) فلو بقي وأخذه المشتري لانفصاله 
من الأرض حيث لم يكن تبعاً للأرض تسقط حصته من الثمن» فيقسم الثمن على قيمة 
الدّار يوم العَفْد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ. «زيلعي». قُلْتُ: فلو لم يأخذه المشتري 
كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شيء من الثمن لعدم حبسه» إذ هو من التوابع والتوابع 
لا يقابلها شيء من الثمن» وبالأخذ بالشفعة تحولت الصّفقة إلى الشفيع» فقد هلك ما 
دخل تبعاً قبل القبض ولا يسقط بمثله شىء من الثمن. قاله شيخنا (بخلاف ما إذا تلف 
بعض الأرض) بغرق حيث يسقط من الغمن بحصته لأنّ الفائت بعض الأضل . «زيلعي» (و) 
يأخذ (بحصة العرصة) من الثمن (إن نقض المشتري البناء) لأنّه قصد الإتلاف. وفي الأول 
الآفة سماوية» ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العَقدء بخلاف اتهدامه كما مر 
لتقوّمه بالجنس (ونقض الأجنبي كنقضه) أي المشتري (والتُقض) بالكسر المنقوض (له) أي 
للمُشتري وليس للشْفيع أخذه لزوال التبعية بانفصاله (و) يأخذ (بشمرها) استسحاناً لاتصاله 
(إن ابعاع أرضاً ونخلا وثمراً أو أثمر) بعد الشراء (في يده وإن جذ المشتري) فليس 
للشفيع أخذه لما مر (أو هلك بآفة سماوية وقد اث شتراها بشمرها سقط حصته من النّمنِ في 
الأول) أي شرائها بثمرها (وبكل الثمن في الثاني) لحدوثه بعد القبض . (قضى بالشفعة 
للشفعي ليس له تركها) «شرح وَهْبانية». لتحويل الصفقة إليه» بخلاف ما قبل القضاء . 


Rw‏ ال لقالا و ولا 
شيوع فيهما (وقت التقابض) وفي بيع فضولي أو بخيار بائع وقت البيع عند الثاني ووقت 
الإجازة عند الثالث» وبخيار مشتر وقت البيع اتفاقاً . (مجتبى) . 


. الجذاذ بالذال المعجمة: عام في قطع الثمار. والجداد بالدال المهملة: خاص بالنخل‎ )١( 


كتاب الشفعة "fe‏ 


(من لم ير الشفعة بالجوار) كالشّافعي مثلا . . (طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد 
وجوبها؟ إن قال نعم) أعتقد ذلك (حكم بها له وإلآ) يقله (لا) يحكم . «منية» و «بزازية). 

فروع: : أخر الشّفِيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو مَعْذُورء وكذا لو طلب 
عي لد مارت بخلاف سبت اليهودي كما يأتي . 

شرى أرضاً بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشَّفِيع بالشّفعة أخذها 
بخمسين» لأنَّ نمئهًا يقسم على قيمة الأرض يوم الشّراء قبل رفع التراب وعلى قيمة 
الثرات الذئ باع رهما سواء» ولو كبسها كما كانت فالجؤاب: لا يشاوت» ويقال 
للمُشتري ارفع ما كبست فيها فهو ملكك. . «حاوي الرَّاهدي). وفيه “شرق دارا الى 
الحصاد فليس للشّفيع أن يعجلّ الشمن ويأخذها بالشّفعة لأنّه ملكها ببيع فاسد اه. 

قُلْتُ: وسيجيء ء أنه لا شفعةً فيما بيع فاسداً ولو بعد القبض لاختمال الفسخ. نعم 
إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه وجبت . وفي «المبسوط): الهبة بشَرْط ا م 
الملك للموهوب له إذا قبض الكل» » فلو وهب داراً على عوض ألف درهم فقبض أحد 


العوضين دون الآخر ثم سلم الشفيع الشّفعة فهو باطل» حتى إذا قبض العوض الآخر كان 
له أن يأخذ الدار بالشفعة . 


بَابُ ما تبت هي فيه أو لا بْب 

(لا تنبت نُصداً إلا في عقار مالك بعوض) خرج الهبة (هو مال) خرج المهر (وَإنْ 
لم) يكن (يقسم) خلافاً للشافعي (كرحى) أي بيت الرّحى مع الرحى . «نهاية» (وحمام 
وبثر) ونهر (وبيت صغير) لا يمكن قسمه (لا في عرض) بالسُكون ما ليس بعقار فيكون ما 
بعده من عطف الخاص على العام (وفلك) خلافاً لمالك (ويناء ونخل) إذا (بيعا قصداً) ولو 
مع حق القرارء خلافاً لما فهمه ابنُ الكمال لمخالفته المنقول كما فاده شيخنا الرَمْلي 
(ولا) في (إرث وصدقة وهبة لا بعوض) مشروط (ودار قسمت) أو جعلت أجرة أو بدل 
خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر (وإن قوبل ببعضها) أي الدَّارِ (مال) لأنّ معنى 
البيع تابع فيه وأوجباها في حصة المال (أو) دار (بيعت بخيار البائع ولم يسقط خياره» 
فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار) في الصَّحيحء وقيل عند البيع وصحح (أو 
بيعت) الدّار بيعاً (فاسداً ولم يسقط فسخه فإن سقط) حق فسخه كأن بنى المشتري يها 
(تڈ تشبت) الشفعة كما مرّ (أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء) متعلق بالأخير فقد 
خلافاً لما زعمه المصنف تبعاً «للدرر» (بعد ما سلمت) أي إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد 
المبيع بخيار رؤية أو شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء ء فلا شفعة» أنه فسخ لا بيع (بخلاف 
الرد) بعيب بعد القبض (بلا قضاء أو بإقالة) فإن له الشفعة» لأنَّ الردّ بعيب بلا قضاء 
والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ . (وتثبت) الشّفعة (للعبد المأذون المستغرق بالدّين) إحاطة الدين 
برقبته وكسبه ليس بشرط. ابن كمال (في مبيع سیده» و) تثبت (لسيّده في مبيعه) بناء على 
أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشّراء» وشراء أحدهما من الآخر يجوز (و) تثبت (لمن شرى) 


٦۲٦‏ سبح ت ا ا ل بز ب ابه تات الشففة 


أصالة أو وكالة (أو اشترى له) بالوكالة» وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشّراء 
شريكاً وللدّار شريك آخر فلهما الشّفعة» ولو هو شريكاً وللدّار جار فلا شفعة للجار مع 
وجوده. 

(لا) شفعة (لمن باع) أا اوقا (أو بيع له) أي وکل بالبيع (أو ضمن الدرك) 
والأّل أن الشفعة بطل بإظهان' الوغية عنها لا فيها. 

بات ما يُبْطِلهَا 

(يبطلها ترك طلب الموائبة ثبة) تركه بأَنْ لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع . «ابن 
كمال». وهنم ترجيحه (أو) ترك طلب (الإشهاد) عند عقار أو ذي يد لا الإشهّاد عند طلب 
الموائبة لأنّه غير لازم (مع القدرة) كما مر (و) يبطلها (تسليمها بعد البيع) علم بالسّقوط أو 
لا (فقط) لا قبله كما مر (ولو) تسليمها (من أب ووصي) خلافاً لمحمد فيما بيع بقيمته أو 
أقل . «ملتقى» .. 

(الوكيل بطلبها إذا سلم) الشفعة (أو أقرّ على الموكل بتسليمه) الشفعة (صح) لو كان 
التسليم أو الإفرار (عند القاضي) وإلألم يصحٌء لكنّه يخرج من الخصومة وسكوت من 
يملك التسليم تسليم (و) يبطلها (صلحه منها على عوض) أي غير المشفوع لما يأتي 
(وعليه رده) لأنّه رشوة (و) يبطلها (بيع شفعته لمال) ولا يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس 
بخلاف القود» ولو صالح على أخذ نصف الدّار ببعض الثمن صح. ولو صالح على أخذ 
بيت بحصته من الثمن لا لجهالة الثمن عند الأخذء ولا تسقط شفعته. 

(و) يبطلها (موت الشّفيع قبل الأخذ بعد الطّلب أو قبله) ولا تورث خلافاً للشّافعي» 
ولو مات بعد القضاء لم تبطل (لا) يبطلها (موت المشتري) لبقاء المستحق (و) يبطلها (بيع 
ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة مطلقاً) علم ببيعها أم لاء وكذا لو جعل ما يشفع به مَسْجداً 
أو مقبرة أو وقفاً مسجلا . «درر» (ولو باع يشرط الخيار) لنفسه (لا) يبطل لبقاء السبب. 

(و) يبطلها (شراء الشفيع من المشتري) ظن دونه أو مثله أخذها بالشفعة بالعقد الأول 
أو الثانىي» بخلاف ما لو اشتراها ابتداء حيثٌ لا شفعةً لمن دونه (وكذا) يبطلها (إن 
استأجرها أو ساومها) بيعاً أو إجارة. «ملتقى» (أو طلب منه أو يوليه) عقد الشراء (أو ضمن 
الدرك) مستدرك لما مر آنفاً» فتبطل في الكل لدليل الإِعْرَاض . «زيلعي». 

(قيل للشّفيع إِنّها بيعت بألف فسلم ثم علم أنّها بيعت بأقل أو ببرَ أو شعير أو 
عددي) متقارب (قيمته ألف أو أكثر فله الشفعةء ولو بان أنها بيعت بدنانير) أو بعروض 
(قيمتها ألف فلا شفعة) والفرق بينهما أن هذا قيمي وذاك مثلي فربما يسهل عليه وإن كثر 
(ولو علم أن المشتري زيد فسلم : ثم بان أنه بكر فله الشفعةء ولو علم أن المشتري هو مع 
جره كان له جد تسرب عيزم) سد ا ا 
شراء الكل » فله الشفعة في الكل وفي عَكْسه) بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء النصف 
(لا شفعة له على الظاهر) لأنَّ التسليمَ في الكل تسليم في كل أبعاضه بخلاف عكسه . 


كتاب الشفعة 1۷ 


ثم شرع في الحيل فقال (وإن باع) رجل (عقاراً إل ذراعاً) مثلاً (في جانب) حد 
(الشفيع فلا شفعة) لعدم الاتصال والقول بأن نصب ذراعاً سهو سهو (وكذا) لا شفعة (لو 
وهب هذا القدر للمُشتري) وقبضه (وإن ابتاع سَهْماً منه شمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار 
في الهم الأول انفط) والباتي ا ی ر وحيلة كله أن يشتري الذراع أو 
السَّهُم بكل الثمن إل درهماً : ثم الباقي بالباقي» وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال 
شفعتي» ول اتتجليفة يلل إن ليخ الأول سا كان ب . مؤيد زاده معزياً «للوجيز» (وإن 
ابتاعه بشمن) كثير (ثم دفع ثوباً عنه فالشفْعة بالشمن لا بالثوب) فلا يرغب فيه؛ وهذه حيلة 

تعم الريك والجار لكنها تضر بالبائع» ل ق المتول: الول نيع 
دراهم الثمن بدينار ليبطل الصرف إذا استحق 

رادا عن سس و و 
اشترى بدراهم معلومة) بوزن إو إشارة (مع قبضة فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع 
الفلوس بعد القبض) في المجلسء > لأن جهالة الشمن تمنع الشفعة . (درر». قُلْتُ: ونحوه 

في المضمرات» وينبغي أن الشفيعٌ لو قال أنا أعلم قيمة الفلوس وهي كذا اناعد 
بالدراهم وقيمتهاء > كما لوام شترى داراً بعرض أو Sms‏ 
قاله المصنف . . م نقل عن مقطعات «الظهيرية» ما يوافقه. . قلتٌ: ووافقه في «تنوير 
البصائر» وأقرّهُ شيخناء لكن تعقبه ابنه في «زواهر الجواهر» بأنَه مخالف للأولء وما في 
المتون والشروح مقدم على ما في «الفتاوى» كما مر مراراً اه. . وقدّمنا أنه لا شفعة فيما بيع 
فاسداً ولو بعد القبض لاختمال الفسخ . نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت» والله 
أعلم . 

بكر a‏ افيه a SS E‏ مکی لذكره 
البرّازي . وأما الحيلة لدفع د ثبوتها ابتداء : فعند أبي يوسف لا تكره. وعند محمد تكره» 
ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة. قيده في فى السّراجية بما إذا كان الجار غير محتاج إليه؛ 
واستحسنه «(محشي الأشباه» (وبضذه) وه الكراهة (في الرّكاة) والحج وآية السّجدة. 
«جوهرة» (ولا حيلة) موجودة في كلامهم (لإسقاط الحيلة) «بزازية») قال واا عر 
فلم نجدها. 

(إذا اشترى جماعة عقاراً والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم فللشفيع أن 
يأخدّ نصيب بعضهم ويترك الباقي » وبعكسه) وهو ما إذا تعدد البائع واتحد المشتري (لا) 
يتعدد الأخذ» بل يأخذد الكل أو هرك لان فيه تفريق الطلفتة على المشدري» بخلاف الأول 
لاسي ام ل ع ار ا ا اك ا 
لكل بعض ثمناًء أو سمّى للكل جملة؛ لأنَّ العبرة لاتحاد الصّفقة لا لاتحاد الثمن. واعلم 
أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته» ولو اشترى دارين ¿ أو قريتين بمصرين صفقة أخذهما 
شفيعها معاً أو تركهما لا أحدهما ولو إخداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب. «شرح 
مجمع» ويأتي (والمعتبر في هذا) أي العدد والاتحاد (العاقد) لتعلق حقوق العَقّد به (دون 


۸ 


. عة فللشفيع أخذ نصيب بعضهم‎ E 

)اث شترى نصف دار غير مَفُسوم فقاسم) المشتري (البائع أخذ الشفيع نصيب المشتري 
الذي حصل له بالقسمة) وإن وقع في غير جانبه على الأصح (وليس له) أي للشّفيع (نقضها 
مُطلقاً) سواء قسم بحكم أو رضاً على الأصح لأنها من تمام القبض» حتى لو قاسم 
الشّريك كان للشّفيع النقض كما ذكره بقوله (بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من 
دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه) كنقضه بيعه 
وهبته (كما لو اد شترى اثنان داراً وهما شفيان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو 
غيره فله) أي للشفيع (أن ينقض القسمة) ضرورة صيرورة النصف ثلثاً . «شرح وهْبانية» . 

(اختلف الجار والمشتري في ملكية الدّار التي يسكن فيها) الشفيع الذي هو الجار 
(فالقول للمشتري) لأنه ينكر استحقاق الشفعة (وللجار تحليفه) أي تحليف المشتري (على 
العلم عند أبي يوسف» وبه يفتى» كما لو أنكر المشتري طلب الموائبة) فإنّه يحلف على 
العلم (وإن أنكر) المشتري (طلب الإشهاد عند لقائه حلف) المشتري (على البتات) لأنّه 
يحيط به علماً دون الأول» «حاوي الرّاهدي». ولو برهنا فبينة الشّفيع أحق. وقال أبو 
يوسف: : بينة المشتري . 

فروع: باع ما في إجارة الغير وهو شفيعهاء فإن أجاز البيع أخذها بالشّفعة وال 
بطلت الإجارة» وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له الشفعة والوصي كالأب. قُلْتٌ: 
لكن في «شَرْح المجمع» ما يخالفه» فتنبه . 

لو كانت دار الشَّفِيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشّفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه 
تفريق الصفقة . 
ش الإبراء العام من الشّفيع يبطلها قضاء مُظَلقاً لا ديانة إن لم يعلم بها. 

إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشّفِيع خير: إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ» أو ترك. 
أخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو مَعْذُور. 

يهودي سمع بالبيع يوم السَّبت فلم يطلب لم يكن عذراً فلت ود مته أن 
اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه الحضور ولا يكون 
سبته عذراًه وهي واقعة المَنُوى. قاله المصنف . قُلْتٌ: : وهي في واقعات الحسامي . 

ادعى ا على المشتري أنه احتال لوبطالها يحلف. . وفي «الوهبانية» خلافه . 
قُلْتٌ : وسنذكره لأن ابن المصنف في حاشيته 8 شيته «الأشباه» أيده بما لا مزيد عليه فليحفظ . 

تعليق إبطالها بالشّرط جائز. 

له دَعُوى في رقبة الدَّار وشفعة فيها يقول هذه الدار داري وأنا ادعيهاء فإن وصلت 
إليّ فأنا على شفعتي فيها . 

استولى الشفيع عليها بلا قضاء: إن اعتمد على قول عالم لا يكون ظالماًء وإلا 
كان ظالما. 


كتاب الشفعة 


كتاب الشفعة 1۹ 


0 


أشياء على عدد الرؤوس: العقل والشمعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا فيه. 
الكل فى «الأشباه)» . 
لا شفعة لمرتد. «عناية». 
صبيّ شفيع لا ولي له لا تبطل شفعته» وإن نصب القاضي قيماً يطلبها جاز. 
«جواهرا. 
شرى كرماً وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ؛ ثم أتى الشفيع 
وأخذه. إن الأشجار ووج القبض مثمرة سقط بقدره»› وإلاً لا لاله و ل 
حينئل . 0 0 8 د 000 . وفي «الوهبانية») [الطريل! 
ال وَلَوْغَيْر جار وَالئَمَرق أَجَدَرٌ 
SNN, MELE‏ شك ]دمر 


مناسبته أن أحد الشّريكين إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم. 

(هي) لغةّ: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء. وشرعاً: (جمع نصيب شائع له في مكان 
معين. وسببها: كلت التيزكاء أو حضوي الحا اتحلكة على N‏ 
يوجد طلبهم لا تصح القسمة (ورُكنها: هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين 
الأنصباء) ككيل وذرع. (وشَرْطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة) ولذا لا يقسم نحو حائط 
وحمام. (وحكمها: تعيين نصيب كل) من الشركاء (على حدة وتشتمل) مُطَلقاً (على) 
معنى (الإفراز) وهو أخذ عين حقه (و) على معنى (المبادلة) وهو أخذ عوض حقه (و) 
الإفراز (هو للغالب في المثلي) وما في حكمه وهو العددي المتقارب» e‏ الإفراز 
غالب ا «ابن كمال» عن «الكافي» (والمبادلة) غالبة (في غيره) أي ع غير المثلي وهو 
القيمي . 

إذا تقرّر هذا الأضل (فيأخذ الشّريك حصته بغيبة صاحبه في الأول) أي المثلي لعدم 
التفاوت (لا الثاني) أي القيمي لتفاوته . وفي «الخانية» : : مكيل أو موزون بين حاضر وغائب 
أو بالغ وو و الحاضر أو البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين» وإِلاً لا 
كصبرة بين دهقان وزراع الدهقان بقسمتهاء إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو لا فبهلاك الباقي 
عليهماء وإن بحظ نفسه أو لا فالهلاك على الدهقان خاصة . كذا قاله بعض المشايخ انتهى 
ملخصاً (وإن أجبر عليها) أي على قسمة غير المثل (في متحد الجنس) منه (فقط) سوى 
رقيق غير الغنم (عند طلب الخصم) فيجبر لما فيها من معنى الإفراز» على أن المبادلة قد 
يجري فيها الجبر عند تعلق حق الغير كما في الشفعة وبيع ملك المديون لوفاء دينه. 

(ويُنصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا) أخذ (أجر) منهم (وهو أحبّ) وما 
في بعض النسخ واجب غلط (وإن نصب بأجر) المثل (صح) لأنْهَا ليست بقضاء حقيقة 
فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء : ذكره أخي زاده (وهو على عدد 
الرؤوس) مُطلقاً لا الأنصباء خلافاً لهماء قيد بالقاسم لأنّ أجرة الكيال والوزان بقدر 
الأنصباء إجماعاًء وكذا سائر المُوّن كَأجْرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها «شرح 
مجمع» . . زاد في «الملتقى» : إن لم يكن للقسمةء وإن كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في 
«الهداية» بلفظ قيل. وتمامه فيما علقته عليه. ا اا لبيك كوت دلا اما عا 
بهاء ولا يتعين واحد لها) لئلا يتحكم بالرّيادة (ولا يشترك القسام) خوف تواطؤهم 
(وصحت برضا الشركاء إلا إذا كان فيهم صغير) أو مجنون (لا نائب عنه) أو غائب لا 


۰ 


كتاب القسة لل لل لل لل ١‏ 


وكيل عنه لعدم لزومها حينئذٍ إلا بإجازة القاضي أو الغائب أو الصّبِي إذا بلغ أو وليهء هذا 
لو ورثه» ولو شركاء بطلت «منية المفتي» وغيرها. (وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم) أو ملكه 
مُطْلقاً (أو شراءه) صدر الشّريعة فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مُطلق . قُلْتٌ: 
ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة»ء وإن تبدلت فلا جبر. قاله 
ا . (وعقار يدعون شراءه) أو ملكه مُطلقاً (فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا) يقسم 
(حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته) وقالا: يقسم باعترافهم كما في الصور الأخر (ولا إن 
برهنا أنَّ العقارَ معهما حتى يبرهنا أنه لهما) اتفاقاً في الأصحٌ لأنّه يحتمل أنه معهما بإجارة 
أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه . (ولو برهنا على الموت وعدد الورثة 
وهو) أي العقار. قُلْتٌُ: قال شيخنا: وكذا المنقول بالأولى (معهما وفيهم صغير أو غائب 
قسم بينهم ونصب قابض لهما) نظراً للغائب والصًغيرء ولا بد من البينة على أضل الميراث 
عنده ا ا و من 
اثنين» ولو أحدهما صغيراً أو موصى له (أو كانوا) أي الشركاء (مشترين) أي شركاء بغير 
الإرث (وغاب أحدهم) لأنَّ في الشراء لا يَصْلحُ الحاضر خصماً عن الغائب» بخلاف 
الآرث (أو كان) في صورة الإرث العقار أو بعضه (مع الوارث الطفل أو الغائب أو) كان 
(شيء منه لا) يقسم للزوم القضاء ء على الطفل أو الغائب بلا ححصم حاضر عنهما (وقسم) 
المال المشترك (بطلب أحدهم إن انتفع كل) بحصته (بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن لم 
ينتفع الآخر لقلة حصته) وفي «الخانية» يقسم بطلب كل وعليه «القثوى»ء لكن المتون على 
الأول فعليها للعول (وإن تضرّر الكل لم يقسم إلا برضاهم) لثلاً يعود على موضوعه 
ا 
* فى «المجتبى» : حانوت لهما يعملان فيه طلب أحدهما القسمة إِنْ ایک لكل أن 
سمل فيه جد الق اكان ت فيه قبلها قسمء وإلاً لا. 

(وقسم عروض اتحد جنسها لا الجنسان) بعضهما في بعض لوقوعهما معاوضة لا 
تمييزاً فتعتمد التراضي دون جبر القاضي (و) لا (الرقيق) وحده لفحش التفاوت في 
الاي وقالا: يقسم لو ذكرواً فقط وإناثاً فقط كما تقسم الإبل والغنم ورقيق المغنم (و) 
لا (الجواهر) لفحش تفاوتها (والحمام) والبئر والرّحى والكتب وكل ما في قسمه ضرر رلا 
برضاهم) لما مرّء ولو أراد أحدهما البيع وأبى الآخر لم يجبر على بيع نصيبه خلافاً 
لمالك. وفي «الجواهر) : لا تقسم الكتب بين الورثة ولكن ينتفع كل بالمهايأة, ولا تقسم 
بالأوراق ولو برضاهم»› وكذا لو كان كتاباً ذا مجلدات كثيرة» ولو تراضيا أن تقوّم الكتب 
ويأخذ كل بعضها بالقيمة لو كان بالتراضي جا و 

دار أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها فتشاجرا فيه فقال أحدهما: لا أكري 
أنتفع, وقال الآخر: أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة؛ ثم يقال لمن يريد الانتفاع: ! 
شعت شئت فانتفع » وإن شئت فأغلق الباب. 

(دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدها) منفردة مطلقاً ولو 
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متلازقة أو في محلتين أو مصرين. مسكين (ذا كانت كلها في مصر واحد أو لا) وقالا: | 
الكل في مصر واحد فالرأي فيه للقاضي» وإن في مصرين فقولهما كقوله ل 
ما يقسمه على قرطاس) ليرفعه للقاضي (ويعدله على سهام القسمة ويذرعه» ويقوم البناء 
ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه» ويلقب الأنصباء بأو والثاني والثالث) وهلم ع 
(ويكتب أساميهم ون يب العلوت” ف حرج اسمه أولاً فله السّهُم الأول» ومن 
خرج ثانياً فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلى الأخير. (و) اعلم أن (الدّراهم لا تدخل في 
القسمة) لعقار أو منقول (إلا برضاهم) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني» وعند 
الثالث يرد من العرصة بمقابلة البناءء فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم 
للضرورة» ا (قسم ولأحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك الآخر و) 
الحال أنه (لم يه يُشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن› وإلأ فسخت القسمة) إجماعاً 
واستؤنفت» ولو اختلفوا بعضهم أبقيناه مشتركاً كما كان إن أمكن إفراز كل فعل كما بسطه 
الريلعي . 

(اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل) عرضها (قدر عرض باب الدار) وأما في 
الأرض فبقدر ممر الثور. «زيلعي» (بطوله) أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد منهم جناحاً 
في نصيبه» إن فوق الباب لا فيما دونه لأن قدر طول الباب من الهواء مشترك والبناء على 
الهواء المشترك لا يجوز إلا برضا الشُركا . «جلالية» . (ولو شرطوا أن يكو الطريق في 
قسمة الدَّار على التفاوت جاز وإن) وصلية (كان سهامهم في الدّار متساوية»› و) ذلك لأنَّ 
(القسمة على التفاوت بالتراضي في غير الأموال الربوية جائزة) فجاز قسمة التين بالأكرار 
لأنه ليس بوزني» لا العنب بالشريجة على الصّحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزنيّ. 

(سفل له) أي فوقه (علو) مُشْتركان (وسفل محرد) ميشترك والعلو لآخر (وعلو مجرد) 
مُشترك والسفل لآخر (قوّم كل واحد) من ذلك (على حدة» وقسم بالقيمة) عند محمد 
وبه يفتى . 

(أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاسْتيفاء) لحقه 
(تقبل) وإن قسما بأجر في الأصمٌّ. ابن ملك (ولو شهد قاسم واحد لا) لأنّه فرد. 

(ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئاً) وقع (في يد صاحبه غلطاً وقد) كان (أقر 
بالاستيفاء) أو لم يقر به ذكره البرجندي (لم يصدق إلا ببرهان) أو إقرار الخصم أو نكولهء 
فلو قالا إل بحجة لعمت» ولا تناقض لأنّه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه (وإن قال 
قبضته فأخذ شريكي بعضه وأنكر) شريكه ذلك (حلف) لأنّه منكر (وإن قال قبل إقراره 
بالاسثيفاء أصابني من ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي) وكذبه شريكه (تحالفا وتفسخ 
القسمة) كالاختلاف في قدر المبيع . 

(ولو اقتسما دارا أ صاب كلا طائفة فادعى أحدهما بيتاً في يد الآخر آنه من نصيبه 
وأنكر الآخر فعليه البينة) لاله مذع (وإن أقاماها بالعفرة لبينة المدعي) لاله خارج» وإن كان 
قبل الإشهاد على القبض تحالفا وفسخت» وكذا لو اختلفا في الحدود (وإن استحق بعض 
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معين من نصيبه لا تفسخ القسمة اتفاقا) على الصحيح (وفي استحقاق بعض شائع في الكل 
تفسخ) اتفاقاً (وفي) استحقاق (بعض شائع من نصيب لا تفسخ) جبراً خلافاً للثاني (بل) 
المستحق منه (يرجع) بحصة ذلك (في نصيب شريكه) إِنْ شَاء أو نقض القسمة دفعاً لضرر 
التشقيص . قُلْتٌ: قد بقي هاهنا اختمال آخرء وهو أن يستحق بعض من نصيب كل 
واا ان کان كانم فمو إن كان قينا فإ اون نظام :ول فال لف 
الرّائد كما مر فلذا لم يفردوها بالذكر. 

(ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ) القسمة (إلاً إذا قضوه) أي الدين (أو أبرأ 
الغرماء ذمم الورثة أو يبقى منها) أي من التركة (ما يفي به) لزوال المانع (ولو ظهر غبن 
فاحش) لا يدخل تحت التقويم (في القسمة) فإن كانت بقضاء ء (بطلت) اتفاقاً لأنّ تصرف 
القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد (ولو وقعت بالتراضي) تبطل أيضاً (في الأصح) لأنَّ شرط 
جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافاً لتصحيح "كالخلاصة» . قُلْتٌ: فلو قال: 
كالكنز تفسخ لكان أولى (وتسمع دعواه ذلك) أي ما ذكر من الغبن الفاحش (وإِنْ لم يقر 
بالاشتيفاء» وإن أقر به لا) تسمع دَغوى الغلط والغبن للتناقض» إل إذَا الأعى الغخصب 
فتسمع دَغواه . وتمامه في «الخانية). 

(ادڏعی أحد المتقاسمين) للتركة (ديناً في الت ركة صح) دعواه لأنّه لا تناقض لتعلق 
الدين بالمعنى والقسمة للصورة (ولو اڏعی عيناً) بأي سبب كان (Y)‏ مجع للتناقضء إذ 
الإقدام على القسمة اعتراف بالشّركة . . وفي «الخانية»: اقستموا داراً أو أرضاً ثم اع 
أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلاً زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل بينته . 

ولعت ادي فى توت RE‏ الها مادا لقي زيوب لخر لجل 14 aS‏ 
على قطعهاء به يفتى) لأنّه استحق الشّجرة بأغُصانها اختيار. 

(بنى أحدهما) أي أحد الشّريكين (بغير إذن الآخر) في عقار م؛ مشترك بينهما (فطلب 
شريكه رفع بنائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء (في نصيب الباني فيها) ونعمت (والاً هدم) 
البناءء وحكم الغرس كذلك . «بزازية». 

(القسمة تقبل النقض» ٠‏ فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتر تراك بينهم 
صحٌ) وعادت الشّركة في عقار أو غيره» لأنّ قسمة التراضي مبادلة ويصح فسخها ومبادلتها 
بالتراضي . «بزازية) . 

(المقبوض بالقسمة الفاسدة) كقِسْمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو 
غيره (يثبت الملك ويفيد) جواز (التصرف فيه) لقابضه ويضمنه بالقيمة (كالمقبوض بالشراء 
ا فاه يفيد الملك كما مرّ في بابه (وقيل لا) يثبته جزم بالقيل في «الأشباماء وبالأول 

فى «البرّازية» و «القنية) . 


(ولو تهاية"'' في سكنى دار) واحدة يسكن وهذا بعضاً وذا تعضأ او هذا شَهْراً وذا 


)١(‏ الهيئة: الحالة الظاهرة للمتهيي ء للشيء؛ والتهايؤ تفاعل منهاء وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا 
به. والمهاياة بإبدال الهمزة ألفاً لغة» وهي قسمة المنافع. 
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شَهْرَا (أو دارين) يسكن كل داراً (أو في خدمة عبد) يخدم هذا يوماً وذا يوماً (أو عبدين) 
يخدم هذا هذا والآخر الآخر (أو في غلة دار أو دارين) كذلك (صح) التهايؤ في الوجوه 
الستة استحساناً اتفاقاًء والأصحٌ أن القاضي يهايىء بينهما جبراً بطلب أحدهماء ولا تبطل 
بموت أحدهما ولا يموتهماء ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم بطلت› ولو اتفقا على 
أن نفقةٌ كل عبد على من يخدمه جاز استحساناً» بخلاف الكو وما زاد في نوبة أحدهما 
فى الدّار الواحدة مشترك لا فى الدّارين» وتجوز فى عبد ودار على السكنى والخدمة وكذا 
في كل مختلفي المنفعة. «ملتقى». وتمامه فيما علقته عليه. 

(ولو) تهايآ (في غلة عبد أو في غلة عبدين أو) تهايآ (في غلة بغل أو بغلين أو) في 
(ركوب بغل أو بغلين أو) في (ثمرة شجرة أو) في (لبن شاة لا) يصح في المسائل الثمان. 
وحيلة الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثمّ يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع باللبن 
بمقدار معلوم اسْتقراضا لنصيب صاحبه» إذ قرض المشاع جائز. 

فروع: الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك» وإن لحفظ 
الاين تعلى ذه الرؤوس :ولا نكل عبان وساي تلو قاع السإطان قزية ی علو 
هذاء ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرم بعدد الرؤوس لأنّْها لحفظ الأنفس . 

المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارةء إن احتمل القسمة لا جبر وقسم وإلا بنى 

لم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي» وإلاً فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في 

ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرّواية. الكل في «الأشباه» وفي «المجتبى»: وبه يفتى . 
وفي «السّراجية» : القنوى على المنع . قال المصنف : فقد اختلف الإفتاء» وينبغي أن يعوّل 
على ظاهر الرّواية اه. قُلْتُ: ومر في متفرقات القضاء وفي «الوَهُبانية» وشرحها: 
[الطويل] 


رلو زنع الإلْسَانَ 
وَحِيط لَه أل فُحُمَْل وَاجد 
وَمَالِشَرِيكِ أنْيُعَلُيَ حَيْطَه 
رفوع فم علد ملع شارك 
تلتكقى في ار ی 
وَحَذْ مُنْفِقاًبِالإِئْنِ ينه كَحَاكِم 


(1) الرّم: الترميم. 


TS‏ فيش 
وا امن مُوَجَر فْيُعْمَرُ 
وَيْمْئَعُ فعا مَنْ أَبَى َبْلْ يحَسَرٌ 
EEE KE TEESE‏ 


| كِتَابٌ المُرَارَعَةٍ ا 


مناسبتها ظاهرة. (هي) لغة: مفاعلة من الزرع. وشرعاً: (عقد على الزرع ببعض 
الخارج) وأركانها أربعة: أرض» وبذرء وعمل» وبقر (ولا تصح عند الإمام) لأنها كقفيز 
الطحان (وعندهما تصح.ء وبه يفتى) للحاجةء وقياساً على المضاربة . (بشروط) ثمانية 
(صلاحية الأرض للزرع» وأهلية العاقدين. وذكر المدة) أي مدة متعارفة» فتفسد بما لا 
يتمكن فيها منها وبما لا يعيش إليها أحدهما غالباًء وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة» 
ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى. «مجتبى» و «بزازية». وأقره المصنف (و) ذكر 
(رب البذر) وقيل يحكم العرف (و) ذكر (جنسه) لا قدره لعلمه بأعلام الأرض» وشرطه 
في الاختيار (و) ذكر (قسط) العالم (الآخر) ولو بينا حظ رب البذر وسكنا على حظ العامل 
جاز استسحاناً (و) بشرط (التخلية بين الأرض) ولو مع البذر (والعامل و) بشرط (الشّركة 
في الخارج). ثم فرع على الأخير بقوله (فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة» أو ما 
يخرج من موضع معين» أو رفع) رب البذر (بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي) 
بعد رئعه یکات شرط واف عر الجقاسيمة) كلت از ے ای رط رقع ونی 
للأرض أو لأحدهما لأنّه مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة (أو) شرط (التبن لأحدهما 
والحب للآخر) أي تبطل لقطع الشركة فيما هو المقصود (أو) شرط (تنصيف الحب والتبن 
لغير رب البذر) لأنّه خلاف مقتضى العقد (أو) شرط (تنصيف التبن والحب لأحدهما) 
لقطع الشركة في المقصود (وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر) كما هو مُفُتضى 
العقد (أو لم يتعرض للتبن صِححت) وحينئذٍ التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعاً تبعاً للحب 
كذا قاله المصنف تبعاً للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب «الملتقى» الثاني حيثٌ قذمه فقال: 
والتبن بينهماء وقيل لرب البذر. قُلْتٌ : وفي «شرح الوهبانية» عن «القنية) : المزارع بالربع 
لا بستحن مخ الان شيناء وبالثلث ر يستحق النصف (وكذا) صحت (لو كان الأرض والبذر 
لزيد والبقر والعمل للآخر) أو aT‏ للآخر (أو العمل له والباقى للآخر) فهذه 
الثلائة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد أو البقر والبذر له 
والآخران للآخر) أو البقر أو ادر 0ه (والباقي لاخر دهي باي العقلي سبعة أوجه. 
لأنّه إذا كان من أحدهما أحدها والثلاثة من الآخر فهى أربعة» وإذا كان من أحدهما اثنان 
واثنان من الآخر فهي ثلاثة» ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت» وإذا صحت فالخارج 
على الشّرط ولا شيءَ للعامل إن لم يخرج شيء في الصّحيحة (ويجبر من أبى على المضيٌ 
إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه) وبعده يجبر. «درر». (ومتى فسدت فالخارج لرب البذر) 


o 


7 ا ل د اك انين :لمن اواعة 
لأنّه نماء ملكه (و) يكون (للآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على الشّرط) وبالغاً ما 
بلغ عند محمد (وإنْ لم يخرج شيء) في الفاسدة (فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر 
مثل الأرض والبقرء وإن كان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل العامل) «حاوي». (ولو 
امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل) في الأرض (فلا شيءَ له) لکرابه 
(خكماً) أي في القضاء ء إذ لا قيمة للمنافع (ويسترضى ديانة) فيفتي بأن 0 أخر مثله. 
لغرره (وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الرّرع) لكن يجب أن يسترضي 
المزار رع ديانة إذا عمل (كما مرّء أما إذا نبت ولم يستحصد لم تبع الأرض لتعلق حق 
المزارع) حتى لو أجاز جاز (فإن مضت المدّة قبل إذراك الرّرع فعلى العامل أخر مثل نصيبه 
من الأرض إلى إدراكه) أي الرّرع كما في الإجارة» بخلاف ما لو مات أحدهما قبل إدراك 
الرّرع حيثُ يكون الكل على العامل أو وارثه لبقاء العَقْد اسْتِحْسَاناً كما سيجيغ. 

(دفع) رجل (أرضه إلى آخر على أنْ يزرَعَهَا بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان 
والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين › 
وليس للعامل على رب الأرض أَجْر) لشركته فيه (و) العامل (يجب عليه أجر نصف الأرض 
لصاحبها) لفساد العقد (وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما) 
أو (على قدر بذرهما) نصفين فهو فاسد أيضاً لاشتراطه الإعارة في المزارعة. «عمادية». 
(و) اعلم أن (نفقة الزرع) مطلقاً بعد مضي مدة المزارعة (عليهما بقدر الحصص) وأما قبل 
متها لكل Cs‏ مزه حقك ركو تير على الجامل راو 2 
شرط» فإذا تناهى بقي مالا مشتركاً بينهما فتجب عليهما مؤنته كحصاد ودياس» كذا حرره 
المصنف» وحمل عليه أل صدر الشّريعة» فليحفظ . (فإن شرطاه على العامل فسدت) 
كما لو شرطاه على رب الأرض (بخلاف ما لو مات رب الأرض والزرع بقل فال العمل فيه 
جميعاً على العامل أو وارثه) لبقاء مدة العَقّْد والعقد يرحب على العامل عملا يجاح إليه 
إلى انتهاء الزرع كما مرّء ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه كما مرّء وكذا لو 
فسخت بدين محوج . «مجتبى». (وصح اشتراط العمل) كحصاد ودياس ونسف على 
العامل (عند الثاني للتعامل وهو الأصح) وعليه المَنُوى. «ملتقى». 

(الغلة في المزارعة مُطلقاً) ولو فاسدة (أمانة في يد المزارع). ثم فرّع عليه بقوله (فلا 
عبان اداو ملكت) الخلة فى يده با و اتضع الكتالة بها نعم كر كله ينمه 
إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه السَّرطء وإل فسدت 
المزارعة. «خانية» (ومثله) في الحكم (المعاملة) أي المساقاة فل حصة الدهقان في يد 
العامل أمانة . (وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع) بهذا السبب (لم 
يضمن) المزارع (في) المزارعة (الفاسدة» ويضمن في الصحيحة) لوجوب العمل عليه فيها 
كما مرء وهي في يده أمانة فيضمن بالتقصير . في «السّراجية»: أكار ترك السقي عمداً حتى 
يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتاً في الأرض» وإن لم يكن للزرع قيمة قوّمت 
الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن فضل ما بينهما. 


كتاب المزارعة ۴Y‏ 


فروع : أخر الأكار السقي» إن تأخيراً معتاداً لا يضمن» وإلا ضمن . 

شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن» إلا أن يؤخر تأخيراً معتاداً . 

ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن» وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله إن 
أمكن طرده ضمن» وإلا لا. «بزازية». 
۰ زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض» فإن كان العرف جرى في تلك 
القرية بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك . 

حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبرء فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان 
عليه» وإن رفع ألى القاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن . «جواهر الفتاوى». 
٠‏ شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب الأرض» إن على وجه الإعانة فمزارعة» 
وإلآ فنقض لها. 

ا المستأجرة من الآجر مزارعة جازء إن البَذْرَ من المستأجر ومعاملة لم 
e eT‏ الكل من «منح المصنف». 
قُلْتُّ: وفيه في آخر باب جناية البهيمة ا «للخلاصة) : : بستاني ضيع أمر البستان 
وغفل حتى دخل الماء وتلفت الكروم والحيطان» قال: يضمن الكروم لا الحيطان» ولو 
فيه حصرم ضمن الحصرم لا العنب لنهايته فصار حفظه عليهما. قُلْتٌ: قال ق: ويضمن 

العنب في عرفنا اه. 
أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كمرمة دار مشتركة. 
مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أَنْ يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض 
«ملتقى» . وفي (الوهبانية» : [الطويل] 
َيَأَحَدُ أزضاً لِلْيَجِيم يَصِيْه يزازع إن كسان تا قو تدز 
وَلَوْقَالَ بَذْرُ الأرْضٍِ مني مُزارع لَه القَوْلُ بَعْدَ الحَضْدٍ وَالخَضْمْ نكر 


كَنَاتُ المُسَاقَاةٍ 


لا تخفى مناسبتها . (هي) المعاملة بلغة أهل المدينةء فهي له وشَرْعاً: انظ دقع 
الشّجر) والكروم» وهل المراد بالشجر ما يعم غير المثمر كالحور والصَّفصاف؟ لم أره 
(إِلَى مَنْ يُضلحه بجزء) معلوم من ثمره وهي كالمزارعة حكماً وخلافاً (و) كذا (شروطاً) 
تمكن هنا ليخرج بيان البذر ونحوه (إلاً في أربعة أشياء) فلا تشترط هنا: : (إذا امتنع أحدهما 
يجبر عليه) إذ لا ضرر (بخلاف المزارعة) كما مر (وإذا انقضت المدة تترك بلا أجر) ويعمل 
بلا أجر وفي المزارعة بأجر (وإذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله» وفي المزارعة 
بقيمة الررع و) الرابع (بيان المدّة ليس بشرط) هنا استحساناً للعلم بوقته عادة (9) -حينتل 
(يقع على أول ثمر يخرج) في أول السنة» وفي الرطبة على إذراك بذرها إِنَّ الرغبة فيْه 
وخده» فإ لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت . (ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها 
فسدت» ولو تبلغ) الثمرة فيها (أولا) تبلغ (صحخ) لعدم التيقن بفوات المقصود د (فلو خرج 
في الوقت المسئّى فعلى الشّرط) لصحة العقد (وإلا) فسدت (فللعامل اجر المثل) ليدوم 
عمله إلى إدراك الثمر. (ولو دفع غراساً في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج 
كان بينهما تفسد) هذه المساقاة (إِنْ لم يذكرا أغواماً معلومة) فإن ذكرا ذلك صح (وكذا لو 
دفع أصول رطبة في أرضع مساقاة ولم يسم المدةء بخلاف الرطبة فإنه يجوز) وإن لم يسم 
المدة (ويقع على أول جز يكون. ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى 
يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مذدّة والرطبة لصاحبهاء ولو شرطا الشركة 
فيها) أي في الرطبة فسدت لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله. (وتصح في الكرم 
والشّجر والرطاب) المراد منها جميع البقول (وأصول الباذنجان والنخل) وخصّها الشّافعي 
بالكرم والنخل (لو فيه) أي الشّجر المذكور (ثمرة غير مدركة) يعني تزيد العمل (وإن 
مدركة) قد انتهت (لا) تصح (كالمزارعة) لعدم الحاجة. 

(دفع أرضاً بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما لا تصح) 
لاشتراط الشركة فيما هو موجود قبل الشّركة فكان كقفيز الّحان فتفسد (والقّمر والغرس 
لرب الأرض) تبعاً لأزضه (وللآخر قيمة غرسه) يوم الغرس (وأجر) مثل (عمله) وحيلة 
الجواز أن يبيعَ نصف الغراس بنصف الأرض ويستأجر رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلاً 
بشيء قليل ليعمل في نصيبه . «صَذر الشّريعة». 

(ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب الكرم) 
إذ لا قيمة للنواة (وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبتت) لأن الخوخة لا تنبت إلا 


1A 


كتاب المساقاة 11۴۹4 


بعد ذهاب لحمها. 
(وتبطل) أي المساقاة (كالمزارعة بموت أحدهما ومضيّ مدّتها والشمر نيء) هذا قيد 
لصورتي الموت ومضي المدة فن مات العامل تقوم ورئته عليه) إن شاؤوا حتى يدرك 
النّْمر (وإن كره الدافع) أي رب الأرض» وإذا أرادوا القلع لم يجبروا على العمل (وإن مَاتَ 
الدّافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة ة الدّافع) دفعاً للضرر (وإن ماتا فالخيار في ذلك 
لورثة العامل) كما مرّ (وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها) أي المساقاة (فالخيار 
للعامل) إِنْ شاءً علم على ما كان (وتفسخ بالعذر كالمزارعة) كما في الإجارات (ومنه كون 
العامل عاجزاً عن العمل. وكونه سارقاً يخاف على ثمره وسعفه منه) دفعاً الور 
فروع: ما قبل الإذراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل» وما بعده كجذاذ وحفظ 
فعليهماء ولو شَرَط على العامل فسدت اتفاقاً. «ملتقى» والأضل أن ما كان من عمل قبل 
الإذراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد عليهما كما بعد القسمةء فليحفظ . 
دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصف» إن زاد رب الكرم لم يجز 
لأنه هبة مشاع يقسمء وإن زاد العامل جاز لأنه إسُقاط . 
دفع الشّجر لشريكه مساقاة لم يجز فلا اجر له لاله شريك فيقع العمل لنفسه: وفي 
«الوّهبانية» : [الطويل] 
وَمَا لِلْمُسَاقِي أَنْيُسَاتِيٍ يره وَإِنْ أَذِدَ المَوْلَى لَهُ لَيْسَ يُنكرّ 
وفي معاياتها : 
أي شِياوِدُوْهٌ قبح يلها وَأيا المَسَاقِي وَالمَرَارعَ يُكْفَرْ 


مناسبتها للمزارعة كونهما إتلافاً في الحال للانتفاع بالنبات واللحم في المآل. 
الذبيحة : اسم ما يذبح كالذبح بالكسرء وأما بِالمَنْح : فقطع الأوداج. 

(حرم حيوان من شأنه الذبح) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة؛ ودخل 
المتردية والنطيحة وكل (ما لم يذكٌ) ذكاء شرعياً اختياريّاً كان أو اضطراريا (وذكاة الضّرورة 
جرح) وطعن وإنهار دم (في أي موضع وقع من البدن. و) ذكاة (الاختيار ذبح بين الحلق 
واللبة) بالفتح : المنحر من الصَّدْر (وعروقه الجلقوم) كله وة أو أعلاه أو أسفله» وهو 
مجرى النفس على الصحيح (والمريء) هو مجرى الطعام والشّراب (والودجان) مجرى 
الدم (وحل) ا لطع أي ثلاث منها) إذ للأكثر حكم الكل وهل يكفي قطع أكثر كل 
منها؟ خلاف» وصحُح البرازي قطع كل حلقوم ومريء وأكثر ودج» وسيجيء أنه يكفي من 
الحياة ن ست في المدبوج (و) حل الذبح (بكل ما أثرى الأوداج) أراد بالأوداج كل 
الأربعة تغليباً (وأنهر الدّم) أي أساله (ولو) بنار أو (بليطة) أي قشر قصب (أو مروة) هي 

حجر أبيض كالسّكين يذبح بها (إلأ سنا وظفراً قائمين ن » ولو كانا منزوعين حل) عندنا (مع 
الكرافة) ا فة الرر ال اة بشفرة كليلة. 

(وندب إحداد شفرته قبل الإضجاعء وكره بعده كالجر برجلها إلى المذبح وذبحها 
من قفاها) إن بقيت حية حتى تقطّع العروق وإلاً لم تحل لموتها بلا ذكاة (والنخع) بفتح 
فسكون: بلوغ السكين النخاع» وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة. 

(و) كره كل تعذيب بلا فائدة مثل (قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد) أي تسكن عن 
الاضطراب وهو تفسير باللأزم كما لا يخفى (و) كره (ترك التوجه إلى القبلة) لمخالفته 
السنة . 

(وشرط كون الذابح مسلماً حلالاً خارج الحرم إن إن كان صيداً) فصيد الحرم لا تحله 
الذكاة ذ في الحرم مُطَلقاً (أو كتابياً ذميا وخ إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح 
(فتحل ذ هما ولو) الذابح (مجنوناً أو امرأة أو صبياً يعقل التسمية والذبح) ويقدر (أو 
أقلف”› | و أخرس لا) تحل (ذبيحة) غير كتابي من (وثني ومجوسي ومرتد) وجني وجبري 
لو أبوه سنياً ولو أبوه جبرياً حلت أشباه» لأنه صار كمرتد. «قنية». بخلاف يهودي أو 
ل ا و ا ب رم اك ب 


)١(‏ الأقلف: الذي لم يختن» وكذا الأغلف. 
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يهودي لا تحل ذكاته؛ والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي لأنه أخف (وتارك تسمية عمداً) 
خلافاً للشّافعي (فإن تركها ناسياً حل) خلافاً لمالك (وإن كرمع ا ای یره 
فإن وصل) بلا عطف (كره كقوله بسم الله اللّهمّ تقبل من فلان) أو مني » ومله : : يسم الله 
محمد رسول الله بالرة فع لعدم العطف ويكون مبتدئاًء لكن يكره للوصل صورة» ولو بالجر 
أو النصب حرم «درر»ء قيل هذا إذا عرف الخو . والأوجه أن لا يعتبر الإغراب» بل يحرم 
مُطلقاً بالغقطف لعدم العرب زيلعي كما أفاده بقوله: (وإن عطف حرمت نحو باشْم الله 
وام فلان أو فلان) لأنّه أهلّ به لغير الله قال عليه الصّلاة والسّلام : «موطنان لا أذكر 
فيهما: عند العطاس» وعند الذبح» (فإن فصل صورة ومعنى كالدّعاء قبل الإضجاع. و( 
الذعاء (قبل التسمية أو بعد الذبح لا بأس به) لعدم القران أضلاً. (والشّرط في التسمية هو 
الذكر الخالعن عن فوب الدُعاء) وغيره (فلا يحل بقوله اللهم اغفر لي) لأنه دعاء وسؤال 
(بخلاف الحمد لله؛ أو سبحان الله مريداً به التسمية) فإنه يحل. (ولو عطس عند الذبح فقال 
الحمد لله لا يحل في الأصح) لعدم قصد التسمية (بخلاف الخطبة) حيث يجزئه . قَلْتٌ: 
ينبغي حمله على ما إذا نوى» وإل لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة» > فتأمل. 
(والمستحب أَنْ يقولَ بسم الله الله أكبر بلا واوء وكره بها) لأنه يقطع فور التسمية كما عزاه 
الزيلعي للحلواني وقال قبله : والمتداول المنقول عن النبي ييو بالواو. (ولو سمّى ولم 
1 تحضره النية صحٌ. بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ابتداء الفعل) أو نوى بها أمراً آخر فإنه 
لا يصح فلا تحل (كما لو قال الله أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه لا يصير شارعاً في 
الصّلاة) «بزازية». وفيها (3+ تشترط) النّسمية من الذابح (حال الذبح) أو الرمي لصيد أو 
الإزسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجيءٌ . (والمعتبر 
البح عقب النّسمية قبل تبدل المجلس) حتى لو أضجح شاتين إخداهما فوق الأخرى 
فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلا بخلاف ما لو ذبحهما على التعاقب» لأ الفعل 
يتعدد فتتعدد التسمية. ذكره الزيلعي في الصيد. ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو 
شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم» وإلا لاء وحد الطول ما يستثكره الناظر» وإذا 
حد الشفرة ينقطع الفور. «بزازية». 

(وحُبٌ) بالحاء (نحر الإبل) في سفل العنق (وكره ذبحهاء والحكم في غنم وبقر 
عكسه) فندب ذبحها (وكره نحرها لترك السنة) ومنعه مالك (ولا بد من ذبح صيد مستأنس) 
لأنّ ذكاة الاضطرار إِنِّما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار (وكفى جرح نَعَم) كبقر 
وغنم (توحش) فيجرح كصيد (أو تعذر ذبحه) كأن تردى في بثر أو ند أو صال» حتی لو 
قتله المصول عليه مريداً ذكاته حل . وفي «النهاية) اشر تخوت و لها فاد بها يذه 
ودبع الولد جلء وإن جرحه في غير محل الذّبح؛ إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر 
لا. قُلْتُ : ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حياً أو أشرف ثوره على 
الهلاك وضاف الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية. 


وفي منظومة التسفي قوله: [الرجز] 


~~ ڪتاب الذبائح 
إأالجَيينَمفرذبځكيه ليل أبتكاأئو 

فحذف المصتف (إن» وقالا: إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصّلاة والسَّلام: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه»“ وحمله الإمام على التشبيه؛ أي كذكاة أمهء بدليل أنه روي بالنصب» 
وليس في ذبح الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته. 

(ولا يحل ذو ناب يصيد بنابه) فخرج نحو البعير (أو مخلب يصيد بمخلبه) أي 
ظفره» فخرج نحو الحمامة (من سبع) بيان لذي ناب. والسبع كل مخطب يعيب جارج 
ال عادة (أو طير) بيان لذي مخلب (ولا الحشرات) هي صغار دواب الأرض واحدها 

حشرة (والحمر الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلال (والبغل) الذي أمه حمارة» فلو 
أمه بقرة أكل اتفاقاً ولو فرساً فكأمّه (والخيل) وعندهما والشّافعي تحل. وقيل إن اباس 
رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعليه المَّنْوى. «عمادية» ولا بَأسٌ بلبنها على 
الأوجه (والضّبع والشعلب) لأنٌ لهما ناباًء وعند الثلاثة تحل (والسلحفاة) يري ا 
(والغراب الأبقع) الذي يأكل الجيف لأنّه ملحق بالخبائث» قاله المصنف. ثم قال: 
والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة (والغداف) بوزن غراب: النسر جمعه ا 
«قاموس» (والفيل) والصب» وما روي من أكله محمول على الابتداء (واليربوع وابن عرس 
والرخمة”'' والبغاث) هو طائر دنيء الهمة يشبه الرخمة» وكلها من سباع البهائم. وقيل 
الخفاش لأنه ذو ناب . 

(ولا) يحل (حيوان مائي إلا السّمك) الذي مات بآفة ولو متولداً في ماء نجس ولو 
طافية مجروحة. «وَهبانية» (غير الطافي) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه 
من فوق» فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن الطافي» وما مات 
بحرٌ الماء أو برده ويربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة . «وَهْبانية» (و) إلا (الجرّيث) سمك 
أسود”" (والمارماهي) سمك في صورة الحية» وأفردهما بالذكر للخفاء» وخلاف محمد. 

(وحل الجراد) وإن مات حتف أنفهء بخلاف السمك (وأنواع السمك بلا ذكاة 
لحديث (أحلت لنا ميتتان: السمك والحرادء ودمان: الكبد والطحال) بكسر الطاء (و) حل 
(غراب الررع) الذي يأكل الحب (والأرنب والعقعق) هو غراب”“ يجمع بين أكل جيف 
وحب» والأصح حله (معها) أي مع الذكاة. 

(وذبح ما لا يؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده) تقدّم في الطّهارة ترجيح خلافه (إلأ 
الآدمي والخنزير) كما م 


)00( رواه أبو داود (58557) والحاكم .)١١5/5(‏ 

() الرّحَمة بفتحتين: طائر أبقع يشبه النسر خلقة» ويسمى آكل العظم. 

فرق وقيل : الجرّيث (بكسر المعجمة وتشديد المهملة): نوع من السمك مدور كالترس. 

)٤(‏ العقعق: طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد. وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق 
بصوت يشبه العين والقاف. 
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(ذبح شاة) مريضة (فتحركت أو خرج الدّم حلت وال لا إن لم تدر حياته) عند 
الذبح. وإن علم حياته (حلت) مطلقاً (وإن لم تتحرك ولم يخرج الدّم) وهذا يتأتى في 
منخنقة ومتردية ونطيحة» والتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه الأشياء تحلل» وإن كانت 
حياتها خفيفة» وعليه الفتوى» لقوله تعالى: إلا ما دم [المائدة: الآية 17 من غير 
فصل » وسيجيءٌ في الصيد. 
(ذبح شاة لم تدر حياتها وقت الذبح) ولم تتحرك ولم يخرج الدَّم (إن فتحت فاها لا 
> وإن ضمته أكلت. وإن فتحت عينها لا تؤكل وإن ضمتها أكلت» وإن مدت رجلها 
تؤكل» وإن قبضتها أكلت» وإن نام شعرها لا تؤكل» وإنْ قَامَ أكلت) لأنٌ الحيوانَ 
بالموت» ففتح فم وعين ومد رجل ونوم شعر علامة الموت لأنّها استرخاء 
ومقابلها حركات تختص بالحي فدل على حیاته» وهذا كله إذا لم تعلم الحياة (وإن علمت 
حياتها) وإن قلت (وقت الذبح أكلت مُطلقاً) بكل حال زيلعي. 
(سمكة في سمكة. ٠‏ فإن كانت المظروفة صحيحة حلتا) يعني المظروفة» والطر 
لموت المبلوغة بسبب حادث (وإلا) تكن صحيحة (حل الظرف لا المظروف) لو خرجت 
من دبرها لاستحالتها عذرة. «جوهرة» وقد غير المصنف عبارة متنه إلى ما سمعته» ولو 
وجد فيها درة ملكها حلالاً ولو خاتماً أو ديناراً مَضْروباً لا وهو لقطة. 
(ذبح لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) لأنه أهل به لغير الله (ولو) 
وصلية (ذكر اسم الله تعالى ولو) ذبح (للضيف لا) يحرم لأنه سْئَة الخليل وإكرام الضيف 
إكرام الله تعالى. ٠‏ والغارق أنه إن قدمها لباكل مها كان الاج 4 والمتقعة لشي أو 
للوليمة أو للربح» وإِنْ لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره ه كان لتعظيم غير الله فتحرم» 
وهل يكفر؟ قولان. «بزازية» و و الشَرْحٍ وهُبانية». . قُلْتُ: وفي صيد المنية أنه يكره ولا 
يكفرء > لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ونحوه في في (شَرْح 
الوَهبانية» عن «الذّخيرة»» ونظمه فقال: [الطويل] 
وَمَاعِلُهُ جِمُهِورُهُغْ قَالَكَافِر وَفَضَبِي وَإِسْماعِيلي ليس يعفر 
(العُْضو) يعني الجزء ء (المنفصل من الحي) حقيقة وحكماً لأنه مطلق فينصرف للكامل 
كما حققه في «تنوير البصائر». قُلْتُ: لكن طاعن الق الي بل ا اس ء فتأمله 
(كميتته) كالأذن المقطوعة والسّن السّاقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر. «أشباه» من 
الطّهارة. وهو المختار كما في "تنوير البصائر) لاعن ايج قل عو فيسل اكد وبين 
الحيوان (المأكول) لأن ما بقي من الحياة غير معتبر أَضْلا . «بزازية» . قُلْتٌ: لکن يكره كما 
مرء وحررنا في الطهارة قول «الوَهْبّانية»: [الطويل] 
قا عتا تخ الال راا و لل تاوا ف ف 
وَإِنْ مَئْرُ كَلْبٌ فزق عَنزفَجَاءَمَا باع ل راس لي فز 
نِإ أكلث لخما فكلت - جميعهًا ون أكلّث يَبْئاً قَذَاالرَأْسُ يُيْتَرٌ 
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من ذكر الخاص بعد العام (هي) لغةً: اشم لما يذبح أيام الأضحى» من تسمية 
الشيء باسم وقته. وشَرْعاً: (ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص . 
وشرائطها: الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر) كما مد (لا 
الذكورة فتجب على الأنثى) «خانية» (وسببها الوقت) وهو أيام النحر وقيل الرأس» وقدمه 
في «التاترخانية». (وركنها): ذبح (ما يجوز ذبحه) من الغنم لا غير» فيكره ذبح دجاجة 
وديكه لان نشي الي «بزازية» (وحكمها: الخروج عن عهدة الواجب) في الدنيا 
(والوصول إلى الثواب) بفضل الله تعالى (في العقبى) مع صحّة النية إذ لا ثواب بدونها 
(فتجب) التضحية : أي إراقة الدم من النعم عملاً لا اعتقاداً بقدرة ممكنة هي ما يجب 
بمجرّد التمكن من الفعل» فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنّها شرط محض» لا ميسرة 
هي ما يجب بعد التمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسرء فيشترط بقاؤها لأنّها 
شرط في معنى العلة كما مرّ في الفطرة بدليل وجوب تصدقه بعينها أو بقيمتها لو مضت 
أيامها (على حر مسلم مقيم) بمصر أو قرية أو بادية. «عيني». فلا تجب على حاجٌ مسافر: 
فأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجواء وقيل لا تلزم المحرم. «سراج» (موسر) يسار الفطرة 
(عن نفسه لا عن طفله) على الظاهرء بخلاف الفطرة (شاة) بالرفع بدل من ضمير تجب أو 
فاعله (أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر» سميت به لضخامتهاء ولو لأحدهم أقل من سبع لم 
يجز عن أحدء وتجزي عما دون سبعة بالأولى (فجر) نصب على الظرفية (يوم النحر إلى 
آخر أيامه) وهى ثلاثة أفضلها أولها. (ويضحي عن ولده الصغير من ماله) صححه في 
«الهداية» (وقيل لا) صححه في «الكافي». قال: وليس للأب أن يفعله من مال طفله» 
ورجّحه ابن الشخنة . قَلْتٌ: تكو ال في متن «مواهب الرحمن» من أنه أصح ما 
يفتى به. وعلله في «البرهان» بأنّه كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه فى مال ولده 
كالعتق أو التصدق باللحمء فمال الصّبي لا يحتمل صدقة التطرّع» وعزاه اللمبسوط) 

ثمّ فرع على القول الأول بقوله (وأكل منه الطفل) وادخر له قدر حاجته (وما بقي 
ببدل بما ينتفع) الصّغير (بعينه) كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه. «ابن كمال». 
وكذا الجد والوصي . 

(وصحٌ اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشّراء الاشتراك صح 
ا وإلا لا (استحساناً وذا) أي الاشتراك (قبل الشراء أحب» ويقسم اللحم وزناً لا 
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جزافاً إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد) صرفاً للجنس لخلاف جنسه. 

(وأول وقتها بعد الصَّلاة إن ذبح في مصر) أي بعد أسبق صلاة عيد» ولو قبل الخطبة 
لكن بعدها أحبّ وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذرء ويجوز في الخد وبعده قبل الصّلاة» 
لأن الصّلاة في الخد تقع قضاء لاأداء. «زيلعي» وغيره (وبعد طلوع جرب النحر إن ذبح 
في غيره) وآخره قبيل غروب يوم الثالث. . وجوّزه الشّافعي ذ في الرابع. والمعتبر مكان 
الاق لآ مكان من عليه فحيلة تي اراد الل أن ن حا لخارج المصرء 
فيضحي بها إذا طلع الفجر. (مجتبى) . (والمعتبر آخر وَفتها للفقير وضده والولادة 
والموت» فلو كان غنياً في أول الأيام فقيراً ذ في آخرها لا تجب عليه. ا 
الآخر تجب عليه وإن مات فيه لا) تجب عليه . 

(تبين أنَّ الإمام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية) اا ا 
قال: لا يعيد الصلاة إل الإمام وحده فكان للاختهاد فيه مساغا . «زيلعي». وفي 
«المجتبى) : إنّما تعاد قبل التفرق لا بعده. وفي «البرّازية» : بلده فيها فتنة فلم يصلوا 
وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في «المختار»» لكن في «الينابيع» : ولو تعمد الترك فسنّ. 
اول را لا بجو ال يى رول الس ا وقيل لا تجوز قبل الزّوال في اليوم 
الأول وتجوز في بقية الأيام. قُلْتُ: وقدّمنا أنها مختار الزّيلعي وغيره ويه جرم .في 
«المواهب»» فتنبه. (كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الإما م فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه 
يوم عرفة أجزأتهم الصّلاة والتضحية) كد لي الو مودس ينا الحم EO‏ 
بالجواز انه لجديع المسلمن «زيلعي» . 

(وكره) تنزيهاً (الذبح ليلا) لاحتمال الغلط. (ولو تركت التضحية ومضت أيامها 
تصدّق بها حية ناذر) فاعل تصدق (لمعينة) ولو فقيراًء ولو ذبحها تصدق يلحمهاء ولو 
نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضاً ولا يأكل الناذر منهاء فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل 
(وفقير) عطف عليه (شراها لها) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها (و) تصدق 
(بقيمتها ني شراها أولاً) لتعلقها بذمته بشرائها أولآً» فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها 

(وصح الجَذّعٌ) #وسنة اش (من الضأن) إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن 
التمييز من بعد. (و) صح (الشني) فصاعداً من الثلاثة ثة والثني (هو ابن خمس من الإبل» 
وحولين من البقر والجاموس» وحول من الشاة) والمعز والمتولد بين الأهل› والوحشي 
يتبع الأم . قاله المصنف . 

فروع : : الشاة أفضل من سبع البقرة ة إذا استويا في القيمة واللحمء والكبش أفضل من 
النعجة إذا استويا فيهماء والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا قيمة» والأنثى من 
الإبل والبقر أفضل. «حاوي». وفي «الوّهْبانية»: أن الأنثى أفضل من الذكر إذا استويا 
قيمة› والله أعلم . 


ولدت الأضحية ولداً قبل الذبح يذبح الولد معها. وعند بعضهم يتصق به بلا 


ذبح. 
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ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهاء وإن ذبح الأولى 
جاز» وكذا الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثرء وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بلا فرق 
بين غني وفقير. وقال بعضهم: : إن وجبت عن يسار فكذا الجواب» وإن عن إغسار 
ذيحهما. الينابيع» . 

(ويضحى بالجماء“ والخصي والثولاء) أي المجنونة“ (إذا لم يمنعها من السوم 
والرعي. وإن منعها لا) تجوز التضحية بها (والجرباء السمينة) فلو مهزولة لم يجز. لان 
ارب في الع تقض الا الام والعوراء والفجقاء) المهزواة التي لا مخ فى عام 
(والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) أي المذبح» والمريضة البين مرضها (ومَفطوع أكثر 
الأذن أو الذنب أو العين) أي التي ذهب أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب مجازاء 
وإِنَّما يعرف بتقريب العلف (أو) أكثر (الألية) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذاهباً فيكفي بقاء 
الأكثر وعليه المَنُوى . «مجتبى)2 (ولا بالهتماء) التى لا أسنان لهاء ويكفى بقاء الأكثرء وقيل 
ما تعتلف به (والسكاء) التى لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت. «زيلعي» 
(والجذاء) مقظطوعة رؤوس خترعها أو يابستهاء ولا الجدعاء” مقطوعة الأنف :ولا 
المصرمة أطباؤها: : وهي التي عولجت حتى انقطع لبنهاء ولا التي لا ألية لها خلقة. 
«مجتبی». ولا بالخنثى ل يع . «(شرح وَهْبانية»» وتمامه فيه (و) لا (الجلالة) 
التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها. 

(ولو اث شتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع) كما مر (فعليه إقامة غيرها مقامها إن) كان 
(غنياًء وإن) كان (فقيراً أجزأه ذلك) وكذا لو كانت معيبة وَفْت الشراء لعدم وجوبها عليه 
بخلاف الغني» ا حلا ال ا وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها 
لا الفقير» ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير 
كلاهما. «شمني» . 


(وإن مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح) 
عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل» ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لان 


بعضها لم يقع قربة (وإن كان شريك الستة نصرانياً أو مريداً اللحم لم يجز عن واحد) منهم 
لأنَّ الإرَاقة لا تتجرأ. هداية لما مرّ. 


فروع: : ولو أن ثلاثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية أحدهم بعشرة والآخر 
بعشرين والآخر بثلاثين وقيمة كل واحدة ة مثل ثمنها فاختلطت حتى لا يعرف كل واحد 
شاته بعينها واضطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة يضحي ي أجزأتهم. ويتصدق 
فا الثلاثين شرن وطباحي الرن ت ولا يتصدق اخ ال کر وإ 
٠‏ الجماء: التي لا قرن لها خلقةً. 


زفة في القاموس: الثول بالتحريك: استرخاء في أعضاء الشاة خاصةء أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم 
وتستدير في مرتعها . 
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ا قا و لي ا 
مره . «ينابيع) . 

(ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل غنياً ويأخر» وندب أنْ لا ينقص التصدق عن 
الثلث). وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم (وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا) يعلمه 
(شهدها) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة. 

(وكره ذبح الكتابي) وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله. . «درر» (ويتصدق 
بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيا) 
كما مر (لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه) كدراهم (فإن د بيع اللحم أو الحلد به) أي 
بمستهلك (أو بدراهم تصدق بثمنه) ومفاده صحة ة البيع ارامت وعن الثاني باطل لاله 
كالوقف . «مجتبى» . 

(ولا يعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع» واستفيدت من قوله عليه الصّلاة والسّلام : 
لمن باع جلد أضحيته فلا أضحية له» ١هداية».‏ 

(وكره جز عنوقها قل البح ليشفع ٠‏ فإن جرّه تصدق بهء ولا يركبها ولا يحمل 
عليها شيئاً ولا يؤجرهاء فإن فعل تصدق بالأجرة . «حاوي الفتاوى»). لألّه التزم إقامة القربة 
بجميع أجزائها (بخلاف ما بعده) لحصول المقصود. «مجتبى» (ويكره الانتفاع بلبنها قبله) 
كما في الصّوفء ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين. «زيلعي». 

(ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله غلط أو 
لم يغلطاء > فيكون كل واحد وكيلاً عن الآخر دلالة. «هداية) . 0 . وظاهر 
كلام «صَذْر الشّريعة» وغيره عن صاحبه (صح) استحساناً (بلا غرم) ويتحالان” ولو اقل 
ولم يعرف ثم عرفا . «هداية) . وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها. 
قُلْتٌ: في أوائل القاعدة الأولى من «الأشبا» : لو شراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا 
إذنه» فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته» وإن ضمنه لا تجزئه» وهذا إذا ذبحها عن 
نفسه . أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمانَ عليه اه. فراجعه (كما) يصح (لو ضحى بشاة 
الغصب) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا باعهاء وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها. 
اتعذاية ب لظهور آنه ملكها بالضمان من وفك الخصب' (لا الوديعة وإن ضعتها) لأنّ سيت 
ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه. قُلْتٌ : 
ري ا ار رار ا وكذا المشتركة» 
فليراجع 

فروع: : لون أضحيته عليه الصّلاة والسّلام سوداء. 

نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأثر بها. «خانية»› والأصح وجوب الكل 
لإيجابه ما لله من جنسه إيجاب. «شرح وَهبانية». قُلْتُ: ومفاده لزوم النذر بما ضمن 


(1) أي إن كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل منهما صاحبه. 
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جنسه واجب اعتقادي أو اضطلاحي› قاله المصنفٌ فليحفظ غنيم بين رجلين ضحيا بها 
جازء بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق 

ضحى بثنتين فالأضحية كلاهماء وقيل الزائد لحم. والأفضل الأكثر قيمة» فإن 
استويا فالأكثر حلماًء فإن استويا فأطيبهماء ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان 
الصّلاة» فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه» فإذا طوّلها يقع الكل فرضاً . «مجتبى». 

شرى أضحية وأمر رجلاً بذبحها فقال: تركت التسمية عمداً لزمه قيمتها ليشتري 
الآمر بها أخرى ويضحي » ويتصدق ولا يأكل لو أيام النحر باقية وإلا تصدق بقيمتها على 
الفقراء. «خانية». . وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على 
الذبح سمى كل وجوباً. فلو تركها أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت» وهي 
تصلح لغزاً فيقال: أي شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لا بد أن يسمي عليها مرتين» وقد 
نظمه شيخنا الخير الرملي فقال: [الخفيف] 


أي دح لابدُلِلْحجِلْفِيِه 

فَأَجِبْعَئة بالمًرِيْض قَإِنا 
فقلت في الجواب: 

هي شاة فى نها اشر اننا 

اك وَنِحٌ قَضَابْهُ وصح اليد 

ماي كم اح ينان 


وفي الوهبانية وشرحها قال: [الطويل] 


وَلوْمْبَحَاشَاةمَعَاًئُمٌ وَاجِد 
وَإِنَْ يَشْمَرِي مِنْهَائَلانَاً ثَلانة 
دَكَيْلُ راء الُا لِْعَئزٍ إن شَرَى 
وَلُوْقَالَ سَوْدَاءُ فَعَيِرصَعمٌلا 
بين مِمنْ يذ العُشر أَلْرِمُوا 
وعَنْ مَيِْتٍ بالأمر أَلْزِمْ تَصَدُنًا 
وَمَنْ مَالِ طفل فَالصَحِيْحُ سُقُوطُهًا 
َوَاِِبُ شاق راع بَعْدَ دَبِجِهًَا 


)١‏ أي المختار. 


أن قى عذكرزي القثريه 
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مِنْفَقِيْهوِمَرْوِبةعَنْ فْقِيْهِ 
نمْتَكُرَارُ الذكر شَرْطْ كَمَاتَرْوِيْهِ 
مَعَ الصَّاحِب الذي يرجيو 
ا عو ت 
أَخَلْ ببشم اه الشاأئهْجر 
وأشكل كانتؤكيل بالذُيح يُذْكَرٌ 
يَصِحٌ جلاف العَكس وَالقّوْدُ يخْسَرٌ 
إا كان في قَرْنَاءَ E‏ 
وَنَصْحِيْحُ | مُ إجاب الجَمِيْع مُحَرّ 

وَإلا مَكُلْ مِنْهَاوَمَدًَا عه 
وَعَنْ أبوفي حَقُهٍ وَهُْوَأَظْهَرٌ 
فَيُجْزِىءُ مَنْ ضَحَى عَلَيْهَا وَيُؤْجَرُ 


كَتَابُ الحظر وَالإيّاحة 


مناسبته ظاهرة. والحظر لغةً: المنع والحبس. . وشّرعاً: ما منع من استعماله 
0 والمحظور ضد المباح» والمباح ما أجيز المكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب 
وعقاب» نعم يحاسب عليه حساباً يسيراً اشتيار . 

(کل مَكروه) أي كراهة تحريم (حارم) أي كالحرام في العقوبة بالئّار (عند محمد) 
وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أفرب اتفاقاً (وعندهما) وهو الصّحيح المختار» ومثله 
البدعة والشّبْهة (إلى الحرام أقُرب) فالمكروه تحريماً (نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى 
الفرض) فثبت بما يثبت به الواجب: يعني بظني الثبوت› ويأ؛ ثم بارتكابه كما يأثم بترك 
الواجب» ومثله السنة المؤكدة . وفي «الزّيلعي» في بحث حرمة الخيل: القريب من الحرام 
ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوية بالنار» بل العتاب كترك السئة المؤكدة» فإِلّه لا 
يتعلق به عقوبة النارء ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار كَل لحديث «من 
رلك اباي لم رن فعاضي 1 جراد اليذه الخر دوق قربي قن E IRN‏ 

(الآفل) للغذاء والشّربٍ للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه 
(فرض) يثاب عليه بحكم الحديث» ولكن (مقدار ما يدفع) الإنسان (الهلاك عن نفسه) 
ومأجور عليه (و) هو مقدار ما (يتمكن به من الصّلاة ê‏ قائماً و) من (صومه) مفاده جواز 
تقليل الأكل بحيث يضعف عن الفرض» لكنّه لم يجز كما في «الملتقى» و . قُلْتٌ: 
وفي المبتغى بالغين: الفرض بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصّلاة ة قائماً اه. فتنبه 
(ومباح إلى الشبع لتزيد قوته. وحرام) عبر في «الخانية» بيكره (وهو ما فوقه) أي الشبع 
وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدته» وكذا في الشرب . «قهستاني» (إلا أن يقصد 
قوة صوم الغد أو لثلاً يَشتحي ضيفه) أو نحو ذلك» ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى 
يضعف عن أداء العبادة» ولا بأس بأنواع الفواكه وتركه أفضل واتخاذ الأطعمة سرف» وكذا 
وضع الخبز فوق الحاجة. وسنّة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخره» وغسل اليدين قبله 
وعدن وا ,لتاب قله وار بع تی 

(وكره لحم الأتان) أي الحمارة الأهلية خلافاً لمالك (ولبنها و) لبن (الجلالة) التي 
تأكل العذرة (و) لبن (الرمكة) أي الفرس وبول الإبلء وأجازه أبو يوسف للتداوي (و) كره 
(لحمهما) أي لحم الجلالة والرمكة» وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها. وقدر بثلاثة 
أيام لدجاجة»ء وأربعة لشاة» وعشرة لإبل وبقر على الأظهر. ولو أكلت النجاسة وغيرها 

بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير» وما 
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غذي به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر. (ولو سقي ما يؤكل لحمه خمراً فذبح من ساعته 
حل أكله ويكره) «زيلعي» و لصيد) اشرح وهبانية». (و) كره (الأكل والشرب والأدهان 
والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة) لإطلاق الحديث”“ (وكذا) يكره (الأكل 
بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة 
وقلم ودواة ونحوها: يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا 
فلا كراهة» حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في 
sS‏ (مجتبى» وغيره. وهو ما حرَّرَهُ في «الدرر» 
فليحفظ. و ستثنى القهستاني وغيره استعمال البيضة والجوشن ولساعدان منهما في الحرب 
ey‏ وأما لغيره تجملا بأوان متكذة من ذهب أوافضة وسرير 
كذلك وفرش عليه من ديباج ونخوه فلا باس به بل فعل السّلف . «خلاصة» . حتى أباح 
أبو حنيفة توسد الديباج والنوم عليه كما يأتي » ويكره الأكل في نحاس أو صفر والأفضل 
الخزف . قال كَل : «من اتخذ أواني بيته فا زارته الملائكة» «اختيار». 


(لا) يُكره ما ذكر (من) إناء (رصاص وزجاج وبلُور وعقيق) خلافاً للشّافعي (وحل 
الشرب من إناء مفضض) أي مزوّق بالفضة (والركوب على سرج مفضض والجلوس على 
كرسي مفضض) ولكن بشرط أن (يتقي) أي يجتنب (موضع الفضة) بفم قيل ويد وجلوس 
سرج ونحوه» وكذا الإناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب بهما وحلية مرأة 
ومصحف بهما (كما لو جله) أي التفضيض (في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو 
لجام أو ركاب ولم يضع بده موضع الذهب والفضة) وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة» 
وفي «المجتبى» : لأ بَأْسَ بالسكين المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل 
والخلاف في المفضض أما المطلي فلا بَأْسَ به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب 
وغيرهما لأنَّ الطْلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه . عيني وغيره (ويقبل قول كافر) 
ولو مجوسياً (قال اڈ شتريت اللَّحْمٍ من كتابي فيحل أو قال) اث شتريته (من مجوسي فيحرم) ولا 
يرده بقول الواحد» وأضّله أن خبر الكافر مَقُبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات» 
وعليه يحمل قول «الكنز»: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة: يعني الحاصلين في 
ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الرُيلمي (و) يقبل قول (المملوك) ولو 
أنثى (والصبي في الهدية) سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه (والإذن) سواء كان 
بالتجارة أو بدخول الدّار مثلاّء وقيده في «السّراج» بما إذا غلب على رأيه صدقهم» فلو 
شرى صغير نحو صابون وأشنان لا باس ببيعه» ولو نحو زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأنَّ 
الظاهرٌ كذبه. وتمامه فيه (و) يقبل قول الفاسق والكافر والعبد فى (المعاملات) لكثرة 
وقوعها (كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشّراء منه) إن غلب على الرأي 
)000( هو ما روي عن حذيفة أنه قال: سمعت رسول الله اة يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا 


تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». رواه 
البخاري ›٥٤۲٦(‏ ۳ ) ومسلم (۳/ ۰۱۹۳۷ لو م5 
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صدقه كما مر وسيجيء آخر الحظر. 

(وشرط العدالة في الديانات) هي التي بين العَبْد والرب (كالخبر عن نجاسة الماء 
فيتيمم) ولا يتوضاً (إِنْ ن أَخْبَرَ بها مسلم عدل) منزجر عما يعتقد حرمته (ولو عبداً) أو أمة 
(ويتحرّى في) خبر (الفاسق) بنجاسة الماء (و) خبر (المستور ثم يعمل بغالب ظنه» ولو 
أراق الماء فتيمم فيما | إذا غلب على رأيه صدقه وتوضأ وتيمم فيما إذا غلب) على رأيه 
(كذبه كان أخوط) وفي «الجوهرة»: وتيممه بعد الوضوء أحوط . قُلْتٌ: وأما الكافر إذا 
غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب . «قهستاني» و«خلاصة» و «خانية». قُلْتٌ: لكن لو 
تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه» بخلاف خبر الفاسق لصلاحيته ملزماً في الجملة بخلاف 
الكافر» ولو أخبر عدل بطهارته وعدل مجان شكع بطيارةة ) بخلاف الذبيحة» وتعتبر 
الغلبة في أوان طاهرة ونجسة وذكية وميتة» فإِنّ الأَغلبَ طاهراً تحرى وبالعكس» والسواء 
لا إلا نعطش» وفي الثياب يتحرى مُظلقاً . 

ني إلى وتيدة ولئية لعب EL‏ تمد راك الى الحدك رفي O‏ > فلو على 
المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضاً لقوله تعالى: #ثلا معد بَعَدَ الأكرئ مم لموم 
لَلمِينَ» [الأنعام: الآية 14] (فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممن 
يقتدى به فإن كان) مقتدي (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين› 
والمحكي عن الإمام كان قبل أَنْ يصيرَ مقتدى به (وإن علم أولا) باللعب (لا يحضر أضلا 
سواء كان ممن يقتدى به أو لا لأنّ حى الدعرة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله» ابن 
كمال. وفي «السّراج»: ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام» ويدخل عليهم بلا إذنهم 
لإنكار المنكر. قال ابن مَسُعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء النبات. قُلْتُّ: وفي «البرّازية»: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام : «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها 
كفر») أي بالنعمة» فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر» فالواجب 
كل الواجب أن يجتنب كي لا ب يسمع» لما روي أنه «عليه الصَّلاة والسَّلامِ أدخل أصبعه في 
أذنه عند سماعه» و ا 0 اه أو لتغليظ الذنب كما في 
«الاختيار») لو للاسشتحلال كما في «النهاية» . 


فائدة: ومن ذلك ضرب النؤبة للتفاخرء فلو للتنبيه فلا بأس به» كما إذا ضرب في 
ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهماء فبعد العصر للإشارة إلى نفخة 
: الفزع» وبعد العشاء إلى نفخة الموت» وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث. وتمامه فيما 


علقته على الملتقى» والله أعلم. 
فصل في اللبس 
(يحرم لبس الحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) الصحيح› 
الإمام: إِنّما يحرم إذا مص الجلد. قال في «القنية»: وهي رخصة عظيمة في موضع عمت 
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به البلوى (أو في الحرب) فإنه يحرم أيضاً عنده. وقالا: يحل في الحرب (على الرّجل لا 
المرأة إلا قدر أربع أصابع) كأغلام الثوب (مضمومة) وقيل منشورة» وقيل بين بين» وظاهر 
ا جمع المتفرّق ولو في عمامة كما بسط في «القنية) : وفيها عمامة طرزها قدر 
أربع أصابع E Es‏ 
المسنوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار) أربع أصابع (والاً لا) يحل للرجل. «زيلعي؟. 
وفي «المجتبى» : العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمع› وقيل : لا. وفيه وعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث أصابع لا يَأسَ» ومن 
ذهب يكره» وقيل لا یکره» وفيه تكره الجبة المكفوفة بالحرير. قَلتّ: وبهذا ثبت كراهة 
ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية» وفيه المرخصن العلم في:عترض إلثوت. قُلْتُ: 
ومفاده أن القليلَ في قوله يكره اه. قال المصنف: وبه جزم منلا خسرو و «صَدّْر 
الشّريعة؛ لکن إطلاق الهذاية وغيرها يخالفه. ٠‏ دفي اراج كر اير ا 
أصابع » وفيه د اه. قُلْتٌ: قال ا E‏ اه 
الراية» وما يعقد على الرمح فإنّهِ حلال ولو كبيراً لأنّه ليس بلبس» وبه يحصل التوفيق. 

(ولا بأس بكلة الديباج) هو ما سداه ولحمته إبريسم . «شَرْح وَهْبانية» (للرجال) الكلة'") 
بالكسر البشخانة والناموسية لأنّه ليس يلبس» ونظمه «شرح الوهبانية» فقال: [الطويل] 

وَفِي كِلَةٍ الديبَاجٍ فَالنوْمُ جَايِز ‏ وَفِي قُئْيَّةِوَالمُئْمَقَى دا مُسطرٌ 

(وتكره التكة'" منه) أي من الديباج هو الصحيح» وقيل لا بأس بها (وكذا) تكره 
(القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق) «قنية» . 

(واختلف فى عصب الجراحة به) أي بالحرير» كذا في «المُجتبى». وفيه أنَّ له أن 
ا مهاف #طويلة ول تات اة رفا ل با يشي ار اسو على يفيه مق 
إبريسم لعذر. قُلْتُ: ومنه الرمد. وفي «شرح الوّهبانية» عن «المنتقى»: لا بأس بعروة 
القميص وزره من الحريرء لأنّه تبع» وفي «التاترخانية» عن «السير الكبير»: لا بس بأزرار 
الديباج والڈهب» وفيها عن «مختصر الطحاوي»: لا يكره علم الثوب من الفضّة ويكره من 
الذهب. قالوا : وهذا مُشْكل» فقد رخص الشّرع في الكفاف» والكفاف قد يكون من 
الذّهب اه (ويحل توسده وافتراشه) والنوم عليه» وقالا: والشّافعي ومالك حرام» وهو 
الصّحيح كما في «المواهب» . قُلْتٌ: فليحفظ هذا لكنّه خلاف المشهور. وأما جعله دثاراً 
أو إزاراً فإنه يكره ه بالإجماع. » سراج». وأما الجلوس على الفضة فحرا م بالإجماع. ااشرح 
مجمع» . 
)١(‏ في القاموس: الكلة بالكسر: الستر الرقيق» وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض . 
(؟) التّكّة (بالكسر): رباط السراويلء جمعها تكك. 
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(و) يحل (لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره) ككتان وقطن وخزء لأنّ الثوبَ إِنّما 
يصير ثوباً بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السَّدَى . قُلْتٌ: : وفي 
«الشرنبلالية» عن «المواهب» : يُكره ما سداه ظاهر كالعتابي» وقيل : لا يكره ونحوه في 
«الاختيار» ره بش ابيع سجر اللاي اليد من العزمية» بل في 
«المجتبى» أن أكثر المشايخ أفتوا بخلافه» وفي اشرخ المجمع»: الخر: صوف غنم 
ا قُلْتٌ: وهذا كان في زمانهم. وآما الآن فمن الحريرء وحينئِظٍ فيحرم. 
«ابرجندي) و تاتر خانية» فليحفظ . 

ل 
اوخ لعدم الفائدة. «سراج». وأما خالصه فيكره فيها عنده خلافأ لهما. «ملتقى». 

. فلت : ولم أر ما لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيره» والظّاهر اعتبار الغالب. . وفي «حاوي 
الراهدي» : یکره ما كان ظاهره قرّ أو خط منه خز وخط منه قز وطاهر الو عدم 

جمع المتفرّق إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيثٌ یری كله قز فأما إذا كان كل 
ا ا ی يي افد وأقره شيخنا. قُلْتٌ: 
وقد علمت أن العبرة ة للحمة لا للظاهر على الظاهرء فافهم . 


(وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال) مفاده أن لا يكره للنساء 
(ولا بأس بسائر الألوان) وفي «المجتبى» و «القّهستاني» و «شرح النقاية» لأبي المكارم: لا 
بأس بلبس الثوب الأحمر اه. ومفاده أنَّ الكراهة تنزيهية» لكر ملاع في ا بالحرمة 
فأدا أنها تحريمية وهى المحمل عند الإطلاق» قاله المصنف . قُلْتٌ: وللشّرنبلالي فيه 
ومنالة شل “قنها'ثمانة أفران: منها ا 

(ولا يتحلى) الرجل (بذهب وفضة) مُطلقاً (إلاأً بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها) أي 
الفضة إذا لم يرد به التزين. وفي «المجتبى) : : لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج» 
وقيل يحل إذا لم يبلغ عرضها أربع أصابع. وفيها بعد سبع ورق: ولا يكره في المنطقة 
حلقة حديد أو نحاس وعظم» وسيجيء حكم لبس اللؤلؤ (ولا يتختم) إلا بالفمّة لجرل 
الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السّرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم. 
رر (وذعب وخديد وطار) ورخاضص وو وغيرها لا ر فإذا ثبت كراهة 
لبسها للتختم ثبت ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوزء وكل ما أدى 
اا ی وتمامه في «شرح الوهْبانية (والعبرة بالحلقة) من الفضة 
(بالفص) فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرهاء وحل مسمار الذهب في حجر الفص 
يجعله لبطن كفه في يده اليسرء رقل الع إلا اله من كسان او ن نه لر 
«قهستاني» وغيره. قُلْتُ : ولعلّه كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى» لا تمثال 
إنسان أو طير ولا محمد رسول الله ولا يزيده على مثقال (وترك التختم لغير السُلْطان 
والقاضي) وذي حاجة إليه كمتول (أفضل ولا يشدّ منه) المتحرك (بذهب بل بفضة) 
وجوّزهما محمد (ويتخذ أنفاً منه) لأنَّ الفضةً تنته (وكره إلباس الصّبي ذهباً أو حريراً) فإن 


كتاب الحظر والإباحة لس 888 


ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه وإشرابه (لا) يكره (خرقة لوضوء) بالفتح بقية بللّه (أو 
مخاط) أو عرق لو لحاجة» ولو للتكبر تكره (و) لا (الرتيمة) هي خيط يربط بأصبع أو 
خاتم لتذكر الشَّيءء والحاصل أن كل ما فعل تجبراً كره» وما فعل لحاجة لا. «عناية». 


ی اتکی :اید المكووعة ا كان يعبر ت 


فصل في النّظر وَالمَسُ 


(وينظر الرجل من الرجل) ومن غلام بلغ حد الشهوة . امجتبى). ولو أمرد صبيح 
الوجه» وقد مر في الصلاةء والأولى تنكير الرجل لثلا يتوهم أن الأول عين الثاني» وک 
الكلام فيما بعد. «قهستاني» . قلت قلت : وقرينة المقام تكفي» فتدبر. ثم نقل عن الراهدي أنه 
لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم . قُلْتُ: وفيه نظر ظاهرء بل لفظ الزّاهدي: نظر لعورة 
غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهی . فليحفظ (سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته) 
فالركبة عورة لا السرة (ومن عرسه وأمته الحلال) له وطؤّهاء اودرع او وا 
والمشتركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحُكمها كالأجنبية. (مجتبی؟ . 
ويشكل بالمفضاة ة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها . «قهستاني» . قُلْتُّ: وقد يجاب بأله 
أغلبي (إلى فرجها) بشَّهُوة وغيرهاء والأولى تركه لأنَّه يورث النسيان (ومن محرمه) هي من 
لا يحل له نكاحها أبداً بنسب أو سبب ولو بزنا (إلى الرأس والوَجه والصدر د 
والعضد إن أمن شهوته) وشهوتها أيضاً. ذكره في «الهداية». فمن قصره على الأول فقد 
قصر. ابن كمال (والاً ل الا إلى الظهر والبطن) خلافاً للشّافعي (والفخذ) وأصّله قوله 
00 لرا بيب زينتهنّ 31 لبعولتهنَ4 [الثُور: الآية ]١‏ الآية وتلك المذكورات 

ضع الرينة بخلاف الظهر ونحوه (وحكم أمة غيره) ولو مدبرة أو أم ولد (كذلك) فينظر 
YS‏ ة على 
نفسه وعليها «لأنه عليه الصّلاة والسّلام كان يقبل رأس فاطمة» وقال عليه الصّلاة والسّلام : 
«من قَبّلَ رِجلَ مه فكأئّما قَبلَ عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو : ك» فلا يحل له النظر 
والمس . «كشف الحقائق» لابن سلطان و «المجتبى» (إلاً من أجنبية) فلا يحل مس وجهها 
وكفها وإن أمن الشهؤة لان أغلظ» ولذا حت بعر ة المصاهرة» وهذا في الشابةء أما 
العجوز التي لا تشتهي فلا باس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن» ومتى جاز المس جاز 
سفره بها ويخلو إذا ا عليه وعليهاء وإلاّ لا. وفي «الأشباه» : الخلوة ة بالأجنبية حرام» 
إل لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت غا شوهاء أو بحائل» والخلوة 
بالمحرمة مباحة إلا الأخت رضاعاًء والصهرة الشابة. وفى «الشرنبلالية» معزياً «للجوهرة» 
ولا يكلم الأجنبية إلأأعجوزاً عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السّلام عليهاء وإلا لا 
انتهى. وبه بان أن لفظة «لا» في نقل القّهستاني: ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة» فتنبه 
(وله مس ذلك) أي ما حل نظره (إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته) للضّرورة» وقيل لا في 
زمانناء وبه جزم في «الاختيار) (وأمة بلغت حد الشهوة لا تعرض) على البيع (في إزار 
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وا بكرا اسن السرة والرعة لأن وها وا عرو (و) نكت امن الألخصية) ولي 
كافرة . اجان وخهها وكفيها فقط) للضَّرورة» قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها 
للخبر . «تاترخانية» (وعبدها كالأجنبي معها) فينظر لرَجهها وكفيها فقط . نعم يدخل عليها 
بلا إذنها إجماعاً؛ ولا يسافر بها إججماعاً. «خلاصة». وعند الشّافعي ومالك: ينظر 
كمحرمه (فإن خاف الشهوة) أو شك شك (امتنع نظره إلى وَجهها) فحل النظر مقيد بعدم ٍ الشّهُوة 
وإلً فحرام» وهذا في زمانهم» وأما في زماننا فمنع من الشابة . فهستاني وغيره ل النظر 
لا المس (لحاجة) كقاض وشاهد يحكم (ويشهد عليها) لق ونشر مرتب لا لتتحمل الشّهادة 
في الأصح (وكذا مريد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة (وشرائها 
ومداواتها ينظر) الطبييت (إلى موضع مرضها بقدر الضّرورة) إذ الضرورات تتقدر بقدرهاء 
وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم ارمأة تداويها لأنَّ نظرّ الجنس إلى الجنس أخف . 

(وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالوّجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه والأول 
أصح . «سراج» (وكذا) تنظر المرأة (من الرجل) كنظر الرّجل للرجل (إن أمنت شهوتها) 
فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم اسشتحساناً كالرجل هو الصّحيح في المَضْلين. 
«تاترخانية» معزياً «للمضمرات» (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن 
المسلمة) «مجتبى» (وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده) ولو بعد 
الموت كشعر عانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرّة ميتة وساقها وقلامة ظفر رجلها دون 
يدها. «مجتبى). وفيه النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام . وفي «اختيار) : وواضل الشعر 
بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرهاء لقوله يَلِ: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة» النامصة: 
التي تنتف الشعر من الوَجه» والمتنمصة: التي يفعل بها ذلك (والخصي والمحبوب 
والمخنث في النظر إلى الأجنبية كالفحل) وقيل لا بأس بمَجُبوب جف ماؤه» لكن في 
«الكبرى» أن من جوّزه فمن قلة التجربة والذيانة. 

(وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه به) أي بإذن حرة أو مولى أمة وقيل يجوز 
بدونه لفساد الزّمان. ذكره ابن سلطان. 


بَابُ الاسْتبْرَاءِ وغْثِره 

(من) ملك استمتاع (أمة) بنوع من أنواع الملك كشراء وإرث سبي ودفع جناية ت 
بيع بعد القبض ونحوهاء وقيدت بالاستمتاع ليخرج شراء الزوجة كما سيجيء (ولو بكرا أو 
رة يواعد أو اثراة) :ولد عب كمكانيه ادرت لو شنا بال وال لا را ای 
من (محرمها) غير رحمها كي لا تعتق عليه (أو من مال صبي) ولو طفله (حرم عليه وطؤها 
و) كذا (دواعيه) في الأصح لاختمال وقوعها في غير ملكه بظهورها حبلى (حتى یستبرئها 
بحيضة فيمن تحيض وبشَّهْر في ذات أشهر) وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض» ولو 
حاضت فيه بطل الاستبراء وبالأيام» ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن 
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الشهر عَشْرة أيام. برجندي وغيره» فليحفظ (ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد بحيضة 
ملكها فيها ولا التي) بعد الملك (قبل قبضها ولا بولادة حصلت كذلك) أي بعد ملكها قبل 
قنضها (كما لا تعد بالحاضل من ذلك) أي .من حيضة ونحوها بعد البيع (قبل إجاذة بع 
فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا) يعتد أيضاً (بالحاصل بعد القبض ف فى الشراء الفاسد 
قبل أَنْ يَشْتريها) شراء (صحيحاً) لانتفاء الملك (ويجب بشراء نصيب شريكه) من أمة 
شتركة بينهما لتمام ملكه الآن (ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أو مكاتبة بأن) 
اشترى أمة مجوسية أو مسلمة و(كاتبها بعد الشراء) قبل استبراء فحاضت (ثمّ أسلمت 
المجوسية أو عجزت المكاتبة لوجودها بعد الملك) ولا يجب عند عود الآبقة: أي في دار 
الإسلام. «خانية» (ورد المغصوبة) أي إذا لم يصبها الغاصب . «خانية» (والمستأجرة وفك 
المرهونة) لعدم استحداث الملك» ولو أقال البيع قبل القبض لا استبراء على البائع» كما 
لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره لعدم خروجها عن ملكه. وكذا لو باع مدبرته أو أم 
ولده وقبضت إن لم يطأها المشتري» وكذا لو طلقها الرّوج قبل الدخول إِنْ كان زوجها 
بعد الاستبراء وإن قبله فالمختار وجوبه. «ازيلعي» . قُلْتُ: وفي «الجلالية»: : شرى معتدة 
الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئها لعدم حل وطئها للبائع وقت وجود السّبب. 


(ولا بَأْسَ بجِلَية إشقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك وإلاً 
لا) يفعلهاء به يفتى (وهي إذا لم تكن تحته حرة) أو أربع إماء (أن ينكحها) ويقبضها (ثم 
تشتريها) فتحل له للحال لاله بالنکاح لا یجب» ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضاً. Ba‏ 

فى «الذرر» عن «ظهير الدّين» اشتراط وطئه قبل الشّراء وذكر وَجْهه (وإن تحته حرة) 
فالحلية (آن ينكحها البائع) أي يزوجها ممن يثق به كما سيجيم :ات الشراء وا a‏ 
(المشتري قبل قبضه) لها فلو بعده لم يسقط (من موثوق به) ليس تحته حرة (أو يزوجها 
بشرط أن يكون أمرها بيدها) أو بيده يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها (ثم يشتري) 
الأمة (ويقبض أو يقبض فيطلق الزوج) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء . 
وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم أن زبيدة حلفت الرّشيد أن لا 
يشتري عليها جارية ولا يستوهبهاء فقال: يشتري نصفها ويوهب له نصفها. ملتقط (أو 
يكاتبها) المشتري (بعد الشراء) والقبض كما يفيده إطلاقهم» وعليه فيطلب الفرق بين 
الكتابة والنكاح بعد القبض» وة ثقلة الو عه شيك يهنا كيا دك كني 
«الشرنبلالية) عن a‏ تيا لكاب كرتا قبل الفتفن» > فليحرر . قلتٌ: 
ثمّ وقفت على «البرهان» شرح مواهب الرحمن» فلم أر القيد المذكور» فتدبر (ثُمٌ ينفسخ 
برضاها فيجوز له الّطء بلا اشتبراء) لزوال ملكه بالكتابة ثم يجدده بالتعجيز» لكن لم 
يحدث ملك حقيقة فلم يوجب سبب الاستبراء» وهذه أسهل الحيل . «تاترخانية» . 


(له أمتان) لا يجتمعان نكاحاً (أختان) أم لا (قبلهما) فلو قبل أو وطىء إخداهما يحل 
له وطؤها وتقبيلها دون الأخرى (يشَّهُوة) الشّهُوة في القبلة لا تعتبر :بل في الهس والنظر: 
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ابن كمال (حرمتا عليه وكذلك) يحرم عليه (الدواعي كالنظر والتقبيل حتى يحرم فجر 
إحداهما) عليه بغير فعله كاستيلاء كفار عليها. ابن كمال (يملك) ولو لبعضها بأيّ سبب 
كان (أو نكاح) صحيح لا فاسد إلا بالدُخول (أو عتق) ولو لبعضها أو كتابة لأنَّها تحرم 
فرجهاء بخلاف تدبير ورهن وإجارة. قُلْتُّ: والمستحب أنْ لا يمسّها حتى تمضي حيضة 
على المحرمة كما بسطته في «شرح الملتقى». ١‏ 

(وكره) تحريماً. قهستاني (تقبيل الرجل) فم الرجل أو يده أو شيئاً منه» وكذا تقبيل 
المرأة المرأة عند لقاء أو وداع. «قنية». وهذا لو عن شَهوة. وأما على وجه الب فجائز عند 
الكل . «خانية». وفي «الاختيار؛ عن بعضهم: لا بَأسٌ به إذا قصد الب وأمن الشهوة كتقبيل 
وجه فقيه ونحوه (و) كذا (معانقته في إزار واحد) CE‏ لا تان بالتتييلن 
والمعانقة في إزار واحذ (ولو كان عليه قميض أو جبة جاز) بلا كراهة بالإجماعء 
وصححه في «الهداية» وعليه المتون. وفي «الحقائق» : لو القبلة على وجه المبرّة دون 
السَّهُوة ة جاز بالإجماع (كالمصافحة) أي كما تجوز المصافحة لأنها سنة قديمة متواترة لقوله 
عليه الصلاة والسّلام : «مَنْ صافح أخاه المسلم وحرّك يده تنائرت ذنوبه) وإطلاق المصنف 
ا «للدرر» و«الكنز) و «الوقاية» و«النقاية» و «المجمع) و «الملتقى» وغيرها يفيد 
جوازها مطلقاً ولو بعد العصرء > وقولهم إنه بدعة: أي مباحة حسنة كما أفاده النووي في 
أذكاره وغيره في غيره» وعليه يحمل ما نقله عنه «شارح المجمع» من أنها بعد الفجر 
والعصر ليس بشيء ء توفيقاًء فتأمله وفي «القنية»: السنة في المصافحة بكلتا يديه» وتمامه 
فيما علقته على «الملتقى» . 

(ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش) 
قال عليه الصّلاة والسّلام : «لآ يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد» ولا تفضي المرأة 
إلى المرأة في الثوب الواحد» وإذا بلغ الصبيّ أو الصّبية عشر سنين يجب التفريق بينهماء 
بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه الصّلاة والسَّلام: «وفرّقوا بينهم في 
المضاجع وهم أبناء عشر» وفي النتف: إذا بلغوا شتا كذا في «المجتبى»» وفيه: الغلام 
إذا بلغ حد الشهوة كالفحل» والكافرة كالمسلمة عن أبي حنيفة : لصاحب الحمام أن ينظر 
إلى العورة وحجته الختان» وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل» وإلا لم 
يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو شراء الجارية» والظاهر في «الكبير» أنه يختن ويكفى 
قطع الأكثر. 

(ولا تانق عقيل ند الرجل (العالم) والمتورّع على سبيل التبرك . «درر) . ونقل 
«المصنف» عن «الجامع» أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين (والسّلْطان العادل) وقيل 
سنة . «مجتبى» (وتقبيل رأسه) أي العالم (أجود) كما في «البرازية» (ولا رخصة فيه) أي في 
تقبيل اليد (لغيرهما) أي لغير عالم وعادل هو المختار. «مجتبى». وفي «المحيط»: إن 
لتعظيم إِسُلامه وإكرامه جازء وإن لنيل الدنيا كره. 

(طلب من عالم أو زاهد أن) يدفع إليه قدّمه و(يمكنه من قدمه ليقبله أجابه» وقيل لا) 
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يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم احرف أو خدها عند اللقاء أو الوداع كما في «القنية» 
مقدماً للقيل . قال (و) كذا ما يفعله الجهال من (تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره) فهو (مكروه) 
فلا رخصة فيه» وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه بالإجماع (وكذا) مابهفعلونه من 
قبيل (الأرض بين يدي العلماء) والعظماء فحرام» والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه 
عبادة الوثن» وهل يكفران؟ على وجه العبادة والتعظيم كفرء وإن على وجه التحية لاء 
وسار الما 'مرتكيا للكييرة؛ وفي «الملتقط»: التواضع لغير الله حرام. وفي «الوَهُبانية» : 
جور ل يندب القيام تعظيماً للقادم كما يجوز القيام› ولو للقارىء بين يدي العالم» 
وسيجيءُ نظماً . 

فائدة : قيل التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على الخد وقبلة الرحمة 
لوال عن الر اش وقالة الشففة ا وقبلة الشَّهُوة لامرأته وأمته على 
الفمء وقبلة التحية للمؤمنين على اليد» وزاد بعضهم: قبلة الديانة للحجَرٍ الأسود. 
الجوهرة» . 

قُلْتٌ: وتقدَّم في الحج تقبيل عتبة الكعبةء وفي «القنية» في باب ما يتعلق بالمقابر: 
تقبيل المصحف قيل بدعة» لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل 
غداة ويقبله ويقول: عهد ربي ومنشور ربي عز وجل» وكان عثمان رضي الله عنه يقبل 
المصحف ويمسحه على وجهه . وأما تقبيل الخبز فحرّر الشّافعية أنه بدعة مباحة» وقيل 
حسنة. وقالوا: يكره دوسه لا بوسه. ذكره ابن قاسم في حاشيته على (شرح المنهاج» 
لابن جر فى بحث الوليمة» وقواعدنا لا تأباه» وجاء: لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه 
فإن الله أكرمه. 


َصْل في البَيع 

(كره بيع العَذِرّة) رجيع الآدمي (خالصة لا) كرديل بين ق أي 
الزبل خلافاً للشافعي (وصح) بيعها (مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها) في الصحيح (كما 
صح الانتفاع بمخلوطها) أي العذرة بل بها خالصة على ما صححه الزيلعي وغيره خلافا 
لتصحيح «الهداية» فقد اختلف التصحيح› وفي «الملتقى» أن الانتفاع كالبيع : أي في 
الحكم» فافهم . 

(وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر) لصحة بيعه (بخلاف) دين على 
(المسلم) لبطلانه إلا إذا وكل ذمياً ببيعه فيجوز عنده خلافاً لهماء وعلى هذا لو مات 
مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما يَسَطَهُ الريلعيّ› وفي «الأشباه) : 
لر تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه. قُلْتّ: ومر في البيع الفاسد» لكن 
في «المجتبى»: مات وكسبه حرام فالميراث حلالء ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرٌواية» 


(۱) معرب سركين» ويقال سرجين؛ وهو رجيع ما سوى الإنسان. 
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وهو حرام مُطلقاً على الورثة» فتنبه . 

(و) جاز (تحلية المصحف) لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسْجد (وتعشير 
لظ أى ر يه يستم ل الرائن جد ج ا تسبي لوطاو دالا 
با س بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة . «درر» 
و (قنية». وفيها: لا بَأْسَ بكواغد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه» وتكره فى 
كتب نجوم وأدب» ويُكره ه تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق : يعني تنزيهاًء ا 
شيء في كاغد فقه ونحوه» وفي كتب الطب يجوز (و) جاز (دخول a‏ مُطلقاًء 
وكرهه مالك مطلقاًء وكرهه محمد والشَّافعي وأحمد في المسجد الحرام. : النهي 
تكويني لا تَكُليفيء وقد جوّزوا عبور عابر السّبيل جنباًء 0 الا 
يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا عام تسع حين أمر الصديق ونادى علي بهذه 
اة قال ألا لا يحج عبد عامنا هذا شرك ول يطوق رياف واف الشاة" 
وغيرهما فليحفظ. قُلْتٌ: ولاس ماهر قن فصل السزية (و) جار (عيادته) بالإجماع + 
وفي «عيادة المجوسي» قولان (و) جاز (عيادة فاسق) على الأصح لأنّه مسلم والعيادة من 
حقوق المسلمين (و) جاز (خصاء البهائم) حتى الهرة. وأما خصاء الآدمي فحرام» قيل 
NS E‏ قهستاني 
(والحقنة) للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس› وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهرء 
وجوّزه في «النهاية» بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحاً يقوم مقامه . 
قُلْتُّ: وفي «البزّازية»: ومعنى قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم» نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة العطش اه. وقد 
قدمناه (و) جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز. 

(رزق القاضي) من بيت المال لو بيت المال حلالاً جمع بحق وإلا لم يحل» وعد 
بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يكفيه وَأَهْله في كل زمان ولو غنياً في الأصحٌ» ووا 
شرط» ولو به كالأجرة فحرام لأنَّ القضاءَ طاعة فلم تجز كسائر الطاعات. قُلْتُّ: وهل 
يجري فيه كلام المتأخرين؟ يحرر. 

(و) جاز (سفر الأمة وأم الولد) والمكاتبة والمبعضة (بلا محرم) هذا في زمانهم» أما 
في زماننا فلا لغلبة أهْل الفسادء وبه يفتى. ابن كمال (و) جاز (شراء ما لا بد للصغير منه 
وبيعه) أي بيع ما لا بد للصّغير منه (لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم) أي في كنفهم 
وإلأ لا (و) جاز (إجارته لأمه فقط) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصحٌء كذا عزاه 
المصنف «لشرح الي ولم أره فيه ويأتي متناً ما ينافيه فتنبه . وكذا لعمه عند الثاني 
خلافاً للثالك» ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعاً فيجب 
المسمّى» وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر المثل في الصّحيح كما يعلم من 


(۱) رواه البخاري (2959 ۲ ومسلم (۲/ 4۸۲) (1751//476). 
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«الدرر» فتبصر. 

(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمراً) لأن المعصية لا تقوم بعينه 
بل بعد تغيره» وقيل يكره لإعانته على المعصية» ونثل المصنفٌ عن «السراج»: 
والمشكلات أن قوله: «ممن» أي من كافر» أما بيعه من المسلم فيكره» ومثله في 
«الجوهرة» و «الباقاني» وغيرهما. زاد القَهْسّتاني معزياً «للخانية» أنه يكره بالاتفاق (بخلاف 

بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأنَّ المعصيةً تقوم بيعنه» ثم الكراهة في 
> الم معن يا حي معاد ويفا واعتمده المصنف على خلاف ما في 
«الزّيلعي) و «العيني) وإن أقره المصنف في باب البعاة: فلت وقدمنا ثمة معزياً «للتّهر) 
أن«ما امت المعصية بعينه يكره به تحريماء وإلا فتنزيهاً. فليحفظ توفيقاً . 

(و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر) لا عَضْرها لقيام 
المعصية بعينه . 

(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار 
وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيهاء وخص سواد الكوفة لأنَّ غالبَ 
هلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك 
لأنه إعانة على المعصية» وبه قالت الثلاثة . «زيلعي». 

(و) جاز (بيع بناء بيوت مكة وأرضها) بلا كراهة؛ وبه قال الشّافعي وبه يفتى. 
«اعيني». وقد مرّ في الشفعة وفي البرهان في باب العشر: ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه 
يعمل» وفي «مختارات الوازل» لصاحب «الهداية»: لا بَأْسَ ببيع بنائها وإجارتهاء لكن في 
«الرّيلعي» وغيره: يكره إجارتها. وفي آخر المُصْل الخامس من «التاترخانية» وإجازة 
«الوّهْبانية» قالا: قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسمء وكان يفتي لهم 
أن ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: سوا اعدف فيه اد4 [الحج : الآية 78؟] 
ورخص فيها في غير أيام الموسم اه. فليحفظ . قُلْتُ: وبهذا يظهر الفرق والتوفيق» 
وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام الموسم ويقول: يا أهل مكة لا 
تتخذوا لبيوتكم أبواباً لينزل البادي حيتٌ شاء ثمَّ يتلو الآية» فليحفظ . 

(و) جاز (قيد العبد) تحرزاً عن التمرد والإباق وهو سنة المسلمين في الفساق 
(وقبول هديته تاجراً وإجابة دعوته واستعارة دابته) اشتحساناً (وكره كسونه) أي 5 
العبد (ثوباً وإهداؤه النقدين) لعدم الصّرورة (واستخدام الخصي) ظاهره الإطلاق» وقيل بل 
دخولة على الحرم لو مسة خمسة عشن. 

(و) كره (إفراض) أي إغطاء (بقال) كخباز وغيره (دراهم) أو برا لخوف هلكه لو بقي 
بيده يشترط (ليأخذ) متفرقاً (منه) بذلك (ما شاء) ولو لم يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه 
يدفع لذلك. «شرنبلالية» . لأنّه قرض جر نفعاً وهو بقاء ماله > فلو أودعه لم یکره م لأنّه لو 
هلك لا يضمن» وكذا لو شرط ذلك قبل الإفراض ثم أقرضه يكره اتفاقاً. اتات 
و لاشرنبلالية . 
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(و) كره تحريماً (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا 
نادراًء وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية» ونظمها شارح «الوهْبانية» فقال: [الطويل] 

وَل بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشّرق والغرب وة 

وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب» وإلاً فحرام بالإجماع. 

(و) كره (كل لهو) لقوله عليه الصّلاة والسّلام : «كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة 
ملاعبته أهلهء وتأديبه لفرسه» ومناضلته بقوسه» (و) كره (جعل الغل) طوق له راية (في 
عنق العبد) يعلم بإباقه؛ وفي زماننا لا بس به لغلبة الإباق خصوصاً في السّودان وهو 
المختار كما في ١شَرْح‏ المجمع» للعيني (بخلاف القيد) فإنه حلال كما مرّ (و) كره (قوله 
في دعائه بمقعد العرّ من عرشك) ولو بتقديم العين . وعن أبي يوسف: TELE‏ وبه 
ا اا للأثر» والأخوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ 
المتشابه ا يثبت بالقطعى . «هداية»). . وفي «التاترخانية» معزياً «للمنتقى) عن أبي يوسف 


قوآى ت لا ينبغي لأحد أن غو موا غا الماذون فيه المامور يدها 
استفيد من قوله تعالى : مر الْأسَاكُ سى دَدَعُوهُ با [الأعراف: الآية ]14٠‏ قال: وكذا لا 
يصلّي أحد على أحد إلا على النبي كلله. 

(و) كره قوله (بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك) أو بحق البيت لأنَّه لا حىّ للخلق 
على الخالق تعالى» ولو قال لآخر بحق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يلزمه ذلك وإن كان 
الأولى فعله. «درر». - وفي «المختارات»: قال ابن المبارك: سأل لوجه الله أو لحق الله 
يعجبني أن لا يعطيه شيئاً لاله عظم ما حقر الله وفيها: قرأ القرآن ولم يعلم بموجبه 
يثاب على قراءته كمن يصلي ويعصي . 

فرع : : هل یکره رفع الصّوت بالذكر والدُعاء؟ قيل: : نعم» وتمامه قبيل «جنايات 
البزّازية» . 

(و) كره (احتكار قوت البشر) كتين وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقتّ (في بلد يضر 
بأهله) لحديث: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» فإن لم يضر لم يكره ومثله تَلْقّي 
الجلب (و) يجب أن (يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله. فإن لم يبع» بل 
خالف أمر القاضي (عرّرْه) بما يراه رادعاً له (وباع) القاضي (عليه) طعامه (وفاقاً) على 
الصحيح . وفي «السّراج»: لو خاف الإمام على أَهْل بلد الهلاك أخذ العام من المحتكرين 
وفرقٌ عليهم» > فإذا وجدوا سعة ردوا مثلهء وهذا ليس بحجم بل للضرورة» ومن اضطر 
لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاهء ونقله الرّيلعي عن «الاختيار» وأقره. 

(ولا يكون محتكراً بحبس غلة أرضه) بلا خلاف (ومجلوبه من بلد آخر) خلافاً 
للثاني » وعند محمد إن كان يجلب منه عادة كره وهو المختار (ولا يسعر حاكم) لقوله عليه 


)0010 قوله : قاح ضى الشرق والغرب6 : هو الإمام الثاني أبو يوسف»› لأن ولايته شملت المشارق والمغارب 
لأنه كان قاضى هارون الرشيد. ْ 
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الصّلاة والسّلام: «لآ تُسَعُروا فَإِنَّ الله هُوَ المُسَعْرُ القَابِضُ البَاسِطٌ الرًازق»“ (إلا إذا تعدى 
الأرباب عن القيمة تعدياً فاحشاً فيسعر بمشورة أهل الرأي) وقال مالك: على الوالي 
التسعير عام الغلاءء وفى في «الاختيار»: : ثم م إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا 
يحل للمشتري› A,‏ : بعني بما تحب» ولو اضطلحوا على سعر الخبز 
واللحم ووزن ناقصاً رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة ة سعره عادة. قُلتٌ: 
وأفاد أن الصعير في ارين لا غير وبه دن الاي وغيرةث_ لكنّه إذا 9 أرباب غير 


يجوز . 0 إن أ عت سف عار عشم E‏ ا 


(يكره إمساك الحمامات) ولو في برجها (إن كان يضرٌ بالناس) بنظر أو جلب» 
والاختياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له. «مجتبی» (فإن كان يطيرها فوق السّطح 
مطلتعاً على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد 
المنع› فإن لم يمتنع بذلك ذيحها) أي الحمامات (المحتسب) وصرّح في «الوهبانية» 
بوجوب التعزيز وذبح الحمامات ولم يقيده بما مرّء ولعله اعتمد عادتم» وأما للاستئناس 
فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه» وقيل 
يكره لأنّه تضييع المال. «جامع الفتاوى». وفي «المختارات»: سَيِّبَ دابته وقال هي لمن 
أخذها لم يأخذها ممن أخذهاء ومر في الحج» وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على 
الحمير بلا جهد وضربء إذا ظلم الذابة أشد من الذمي» وظلم الذمي أشد من المسلم 
(وَلا بس بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل والحمار» كذا في «الملتقى» و «المجمع»» 
وأقره المصنف هنا خلافاً لما ذكره في مسائل شتى» فتنبه (والإبل و) على (الأقدام) لاله 
من أسْباب الجهاد فكان مندوباًء وعند N‏ أي بالجعل › أما بدونه 
فيباح في كل الملاعب كما يأتي . 


(حل الجعل) وطاب لا أنه يصير مستحقاً. ذكره البرجندي وغيره» وعلله البزازي 
بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض ه. ومفاده لزومه بالعَقّد كما يقول 
الشّافعية» فتبصر (إن شرط لمال) في المسابقة (من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من 
الجانبين) لأنه يصير قماراً (إلا إذا أدخلا ثالثا) محللا (بينهما) بفرس كفء لفرسيهما يتوهم 
أن يسبقهما وإلآألم يجزء ثم إذا سبقهما أخذ منهماء وإن سبقاه لم يعطهماء وفيما بينهما 
أيهما سبق أخذ من صاحبه (و) كذا الحكم (في المتفقهة) فإذا شرط لمن معه الصّوابٍ 
صحء وإن شرطاه لكل على صاحبه لا. «درر» و «مجتبى». والمتصازرعة ليست تة إلا 
للتلهي فتكره. «برجندي». وأما السّياق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي. وعند 
الشّافعية: المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولجان والبندق ورمي 


)۲۲۰۰( وابن ماجه‎ )1١05 /۳( رواه أحمد في المسند (/2) وأبو داود (7"551) والترمذي‎ )١( 


والبيهقي (59/57). 
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الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب 
بالخاتم » وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته» كرمي لرام وصيد لحيةء ويحل 
التفرّج عليهم حينئذٍ» وحديث «حدّئوا عن بني إسرائيل» يفيد حل مساع الأعاجيب 
والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتقن كذبهء لكن بقصد 
ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات. ذكره ابن 
حجر . 

(ويستحب قلم أظافيره) إلا لمجاهد في دار الحر فيستحب توفير شاربه وأظفاره (يوم 
الجمعة) وكونه بعد الصّلاة أفضل» إلا إذا أخره إليه تأخيراً فاحشاً فيكره» لأن من كان 
ظفره طويلاً كان رزقه ضيقاً وفي الحديث «من قلم أظافيره يومالجمعة أعاذه الله من البلايا 
إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» «درر». وعنه عليه الضصّلاة والسّلام: «من قلم أظفاره 
مخالقاً لم ترمد عينه أبدأ» يعني كقول علي رضي الله عنه : [البسيط] 


فلمو اظ ارك فة وات EE‏ الخ" 
وبياته:وتمامة في «ممتاح السّعادة» وفي «شرح الغزاوية» روي «أنه بي بدأ بمسبحته 
اليمنى إلى الخنصر» ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام» وختم بإبهام اليمنى» وذكر له الغزالي 

في «الإحياء» وجهاً وجيهاً ولم يثبت في أصابع الرجل نقل» والأولى تقليمها كتخليلها. 


لك وفي «المواهد اللدنية» قال الحافظ د عي توا اه ال ولم 
ينبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له عن البي ټګ وما يعزى من النظم "“ في ذلك 
ل لصوت : إنه باطل (و) د يستحب (حلق عانته وتنظيف بدنه 


بالاغتسال في كل أسبوع مرة) والأفضل يوم الجمعة» وجاز في كل خمسة عشرة» وكره 
تركه وراء الأربعين. «مجتبى»» وفيه حلق الشّارب بدعة» وقيل سنة» ولا بأس بنتف 
الشّيب وذ أطراف اللحية» والسنة فيها القيضة .. وفيه: قطعت.شعر رآسها أئمت ولعنت:. 
زاد في «البرّازية»: وإن بإذن الرّوج لا طاعة لمخلوق في مَعْصية الخالق» ولذا يحرم على 
الرجل قطع لحيته» والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه. 
قُلْثُ : وأما حلق رأسه ففي «الوَهُبانية» : [الطويل] 
وقد قِيلَ حَلق الرَأسٍ في كل جمعّة يَجِب وَبَغْض بِالجَوَاذٍمُعَبْرْ 
(رجل تعلم علم الصّلاة أو نحوه ليعلم الناس وآخر ليعمل به فالأول أفضل) لأنّه 


(1) قوله: «خوابس. . . الخ» رمز لكل أصبع بحرف. 

(۲) وهو ما أورده فى رد المحتار (4/ )٥۸۲‏ من قوله: 
ني قص ظفرك يوم السبتٍ آكلّة. 2 تبدو وفيما يليه تَذِهِبٌ البركة 
وعالِمٌ فاض ِل يبدا بتلوهما وإِنْ يكن في الثُلائا فاحذَّرٍ الهلّكهة 
ويُورتُ السُوق في الأخلاقٍ رابعغها وفي الخميس الغِئى يأتي لِمَن سلكة 
وَالعِلْم والرّرْقُ زيدا في عَرُوبَتِها عن النّبي رُوينا فاقتَمُوا نُسُكَدْ اه 
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متعلٌ» وروي «مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة». وله الخروج لطلب العلم الشّرعي 
بلا إذن والديه لو ملتحياً. وتمامه في «الدرر» (وإذا كان الرجل يصوم ويصلي ويضرٌ الاس 
بيده ولسانه› فذكره بما فيه ليس بغيبة› حتى لو أخبر السَُلْطان بذلك ليزجره لا إثم عليه) 
وقالوا : إن علم أن أباه يقدر على منعه أعلمه ولو بكتابة» وإلأ لا كي لا 7 تقع العداوة. 
وتمامه في «الدرر» (وكذا) لا إثم عليه (لو ذكر مساوىء أخيه على وَجْه الاحتمام لا يكون 
غيبة» نما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السبّ) ولو اغتبار أهل قرية فليس بغيبة 
لأنّه لاي ريد به كلهم بل بعضهم وهو مجهول. «خانية» فتباح غيبة مجهول ومتظاهر بقبيح ' 
ولمصاهرة ولسوء اعتقاد تحذيراً منه ولشكوى ظلامته للحاكم . «شرح وهبانية» (وكما تكون 
الغيبة باللسان) صريحاً (تكون) أيضاً بالفعل وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و(بغمز 
العين والإشارة باليد) وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام» ومن 
ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها : دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي : أي 
قصيرة» فقال عليه الصَّلاة والسّلام : «اغتبتيها». ومن ذلك المحاكاة» كأن يمشي متعارجاً 
أو كما يمشي فهو غيبة» بل أقبح لأنه أعظم في التصوير والتفيهم. ومن الغيبة أن يقول: 
بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأينا إذا كان المخاطب يفهم شخصاً معيناً لأ 
المحذورٌ تفهيمه دون ما به التفيهم» وأما إذا لم يفهم عينه جاز. وتمامه في «شرح 
الوّهُبانية». وفيها: الغيبة أن تصف أخاك حال كونه غائباً بوصف يكرهه إذا سمعه. عن 
ا هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصّلاة والسّلام: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول اغتبته» وإن ن لم يكن فيه فقد بهته», وإذا لم تبلغه يكفيه الندم؛ 
ولا قرط ميان كل .ها اع ب 


(وصلة الرّحم واجبة ولو) كانت (بسلام وتحيه ة وهدية) ومعاونة ومجالسة ومكالمة 
وتلطف وإخسان ويزورهم غباً ليزيد حباً» بل يزور أقُرباءه كل جمعة أو شهر ولا يرد 
حاجتهم لأنّه من القطيعة» في الحديث (إِنَّ الله يصل مَنْ وصلّ رحمه وتقطع عبن قطنها» 
وفي الحديث «صلة الرحم تزيد في العمر» وتمامه في «الدّرر» . 


(ويسلم) المسلم (على أهل الذمة) لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصَّحِيح» كما كره 
للمُشلم مصافحة الذمي» كذا في نسخ الشّارح» وأكثر المتون بلفظ: ويسلمء فأولتها 
هكذاء ولكن بعض نسخ المتن: ولا يسلم وهو الأخسن الأسْلم» فافهم. وفي «شرح 
البخاري» للعيني في حديث «أيّ الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» قال: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على 
كافر لحديث «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسّلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه» رواه البخاري» و بدليل آخر» وأما من شك فيه 
فالأضل فيه البقاء على العموم حتى بث يثبت الخصوص» ويمكن أن يقال : الحديت 
المذكور كان في ابتداء الإسلام لمضلحة التأليف ثم .ورد النهي اه. فليحفظ . ولو سلم 
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يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد (و) لکن (لا يزيد على قوله 
وعليك) كما في «الخانية» (ولو سلم على الذمي تبجيلاً يكفر) لأن تبجيل الكافر كفر» ولو 
قال لمجوسي : يا أستاذ تبجيلاً كفر كما في «الأشباه». وفيها : لو قال لذمي أطال الله 
بقاءك : : إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلاً فلا بَأْسَ به (ولا يجب رذ سلام 
السائل) لأنه ليس للتحية» ولا من يسلم وقت الخطبة ., «خانية». وفيها: وإذا أتى دار 
إنسان يجب أن يستأذن قبل السّلام» ثم إذا دخل يسلم أولاً ثم يتكلم ولو في قضاء يسلم 
أولا ثم يتكلم» ولو قال: السّلام عليك يا زيد. لم يسقط برد غيره» ولو قال: يا فلان أو 
أشار لمعين سقط وشرط في الردء وجواب العطاس إسشماعه» فلو أصمٌ يريه تحريك 
شفتيه اه . قُلْتٌ: وفي «المبتغى»: ويسقط عن الباقين برذ صبي يعقل لأنّه من أهل إقامة 
الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته» وقيل: لا. وفي «المجتبى»: ويسقط برذ العجوز» 
وفي رد الشّابة والصبي والمجنون قولان» وظاهر التاجية ترجيح عدم السقوط› ويسلم على 
الواحد بلفظ الجماعة» وكذا الرد» ولا يزيد الراد على وبركاته» وزد السلام وت 
العاطس على الفور» ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السّلام» ولو قال الراد لآخر: اقرأ 
فلاناً السّلام يجب عليه ذلك» ويكره ه السّلام على الفاسق لو معلناًء وإلا لاء كما یکره 
على عاجز عن الرد حقيقة كآكل أو شرعاً كمصل وقارىء» لواش لا كمعن 
الجواب اه. وقدّمنا في باب ما يفسد الصّلاة كراهته في نيف وعشرين موضعاً وأنه لا 
يجب رد سلام عليكم بجزم الميم» ولو دخل ولم ير أحداً يقول: : السّلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين . 


الانيا و امن 0 الرحمن»» ل5 1 تصدّق 5085 في الصّلاة فمدحه الله يقوله : 
وون 0 03 2 وه [المَائدة : الآية [0٥‏ . 


o‏ ا ا ا 
ذلك في زماننا أولى لأن العوام يصغرونها عن اللداء . كذا في «السّراجية». وفيها (ومن 
كان اسمه محمداً لا بأس بأن يكنى أبا القاسم) لأنّ قوله عليه الضّلاة والسّلام: «سَمُوا 
باسْمِي وَل تَكَنُوا يي“ قد قد نسخ » لأنّ علياً رضي الله عنه كنى ابنه محمد ابن الحنفية 
أبا القاسم (ويكره أن يدعو الرجل أباه وآن تدعو المرأة زوجها باسمه) اه بلفظه . 

(و) فيها: يكره ه (الكلام في المسجد وخلف الجنازة وفي الخلاء وفي حالة الجماع) 
وزاد آبو الأيث : E‏ رادي اجاح امور : وعلد 


.)۲۱۳۲ /۲( 1587 /۳ رواه من حديث ابن عمر مرفوعاً: مسلم‎ )١( 
. )۲۱۳۱/۱( ۱۹۸۲ /۳ رواه البخاري (۲۱۲۰) ومسلم‎ (۲) 


كتاب الحظر والإياحة . .ك 1¥ 


(للعربية فضل على سائر الألسن وهو لسان أهل الجنة» ومن تعلمها أو علمها غيره 
فهو مأجور) وفي الحديث: «أُجِبُوا العَربَ لِتَلآثِ: لأني عَرَبِي» وَالقرْآنُ عَرَبِى» وَلِسَانُ 
أَهْل الجَنّةِ في الجَنّة عَرَيم2"00. 

وفيها (نطيين القبور لا يكره في المختار) وقيل يكره. وقال البرذوي: لو احتيج 
للكتابة كيلا يذهب الأثر ولا ممعي ليان ذكره المصنف في آخر باب الوصية 
للأقارب وقدمناه في الجنائز (یکره ڌ تمنى الموت) لغضب أو ضيق عيش (إلا لخوف الوقوع 
في معصية) أي فيكره ه لخوف الدنيا لا الدين لحديث «فبطن الأرض خير لكم من ظهرها؛ 
«خلاصة» (ولا بأس بلبس الصّبي اللؤلؤ وكذا البالغ) كذا في «شزح الوهبانية» معزياً 
«للمنية». وقاس عليه الطرسوسي بقية الأخجار كياقوت زرد ونازعه ابن وَهبان أنه 
يحتاج إلى نقل صريح» وجزم في «الجوهرة» بحرمة اللؤلؤ. قُلْتُ: وحمل المصنفٌ ما 
في «المنية» على قوله: وما فى «الجوهرة» على قولهماء قال: وقد رجحوا قولهما. ففى 
«الكافي» قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به» ثُمّ قال المصنف: وعليه فالمعتمد في 
المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال لأنه من حلي النساء. 

(ويكره) للولي إلباس (الخلخال أو السوار لصبي) ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل 
استحسانا . «ملتقط». قُلْتُ: وهل يجوز الخزام في الأنف» لم أرهء ويكره للذكر والأنثى 
الكتابة بالقلم المتخدذ :من الذهن أو القضنة أو من ذواة كذلك. #سراجية»: ثم قال : لا 
a‏ بتمویه السلاح بذهب وفضة» ولا بأس بسرح ولجام وثفر من الذهب عند أبي حنيفة ) 
خلافاً ر يوسفا. 

(وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها) لقبول قول 
بكر: إن أكبر رأيه صدقه كما مرّء وإن أكبر رأيه كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه. ولو لم 
يخبره إن ذلك الشّيء لغيره فلا بأس بشرائه منه (كما حل وطء من زفت إليه وقال النساء 
هي امرأتك و) حل (نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي» أو كنت أمة لفلان 
وَأغتقني) إن وقع في قلبه صدقهاء وتمامه في «الخانية». قُلْتُ: وحاصله أنه متى أخبرت 
او > إن ثقةَ أو وقع في قلبه صدقها لا باس بتزوجهاء وإن بأمر مستنكر لا ما لم 
يستفسرها . 

فروع: كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيفة . 

وإذا كتب المفتي يدين يكتب ولا يصدق قضاء ليقضي القاضي بحنثه. 

الترجيع بالقرآن والأذان بالصّوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف» وإن زاد 
كره له ولمستمعه» وقوله أحسنت إن لسكوته فحسن» وإن لتلك القراءة يخشى عليه 
الكفر. 

المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة» ولأحد ثلاثة حرام: لقهر مسلمء وإظهار 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك (87/5) . 
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علم» ونيل دنيا أو مال أو قبول. 

التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين» ولرياسة ومال وقبول 
عامة من ضلالة اليهود والنصارى. 

قراءة القرآن بقراءة معروفة وشادة دفعة واحدة مُكروه كما في «الحاوي القدسي». 


كتاب الحظر والإباحة 


يستحبٌ للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصحٌ. والأصحٌ أنه 
عليه الضّلاة والسّلام لم يفعله ويكره بالسّواد» وقيل لا. «مجمع الفتاوى». والكل من 
«منح المصنف». 

الكتب التي ع بها خی عا اسم الله وا وره ور ااي ولا 
بم بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أ خب كنا في «الأنبياء» . 

القصص المكروه أن يحدثهم بما ليس له أصل معروف أ و يعظهم بما لا يتعظ به أو 
يزيد وينقص : يعني في أَضْلهء أما للتزين ¿ بالعبارات اللطيفة المرققة والشَّرح لفوائده فذلك 
حسن . امي ان ص ل للك الك وسور فمن 
تمكن من دفعه عن نفسه فحسن» > وإن أعطى فليعط من عجز. 

ليس لذي ال أن اعد عرز كت حه وجوزه الشّافعي وهو الأوسع. 

معلم طلب من الصّبيان أثمان الحصر فجمعها فشرى ببعضها وأخذ بعضها له 
ذلك» لأنه تمليك له من الآباء. 

لا 

وجد ما لا قيمة له لا بَأسَ بالانتفاع له» ولو له قيمة وهو غنىَ تصدق به. 

لا بأس بالجماع في بيت فيه مُضْحف للبلوى . 

لا تركب مسلمة على سرج الحديث» هذا لو للتلهي» ولو لحاجة غزو أو حج أو 
مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به. 

تغنى بالقرآن ولم يخرج بألحانه عن قدر هو صحيح في العربية مستحسن . 

ذكر الله من طلوع الفَجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن» وتستحب القراءة 
عند الطلوع أو الغروب. 

ولا بَأمنَ للإمام عقب الصّلاة بقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» والإخفاء 
أفضل . 

قراءة الفاتحة بعد الصّلاة جهراً للمهمات بدعة» قال أستاذنا: لكنها مستحسنة 
للعادة والآثار. 

الرشوة لا تملك بالقبض . 


كتاب الحظر والاباعة ---0 لي ا ل ے۹ 
لا امن بالرشؤة إا خاف على دينه والنبي عليه الصّلاة والسَّلامٍ كان يعطي الشعراء 
ولمن يخاف لسانه» ا ا 
وماء 8 وما يأخذه غاز لغزو e‏ وحكواتي. قال تعالى: لوين 
الاس من شى لهو لحري [لقمّان: الآية 5] افا ارت وواد وكاس وار 
وواشمة. وفروعه كثيرة. 
قيل له: يا خبيث ونحوه جاز له الرد فى كل شتيمة لا توجب الحدء وتركه أفضل . 
كره قول الصائم المتطوع إذا سئل أصائم؟ حتى أنظرء فإنه نفاق أو حمق 
من له أطفال ومال قليل لا يوصي بنفل . 
من صلى أو تصدق يرائى به الناس لا يعاقب بتلك الصّلاة ولا يئاب بها قيل هذا 
في الفرائض» وعممه الزاهدي للنوافل لقولهم: الرباء لا يدخل الفرائض 
غزل الرجل على هيئة المرأة يكره. 
يكره للمرأة سؤر الرّجل وسؤرها له. 
وله ضرب زوجته على ترك الصّلاة على الأظهر. 
لا يجب على الرّوج تطليق الفاجرة. 
لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة ة للشرب في الصَّحيحء ويمنع من الوضوء منه 
وفيه وحمله لأهلهء اماد فان EET‏ 
الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الطالم ف و والمراد التعريض لأن عين الكذب 
حرام. قال: وهو الحقء قال تعالى: مل لفَرّصُونَ 4029 [الذاريات: الآية ]٠١‏ الكل من 
«المجتبى». وفي «الوْهبانية» قال: [الطويل] 
وَلِلصٌلْح جَارٌ الكِذْبُ أو دَفْعُ ظَالِم وَأَهْلُ الترضّي وَالقِئَالٍ لِيَظْمَرَرا 
وَيُكرَهٌ في الحَمّام تَعْمِيْرُ حادم ون شا مورا فقالوا يتور 
وَيَفْسُقُ مُعْنَادُ المُرُوْرٍ بجَامِع وَمَنْعَلم الأطَمَالَ فِيِدِوَيُوْزَرْ 
وَمَنْ قَامَ إخلالا لس اا وَفِي عَيْرٍ أَهْلٍ اله / oe‏ يُقَوْرُ 
وَجَوّْرَ تقل المَيِّتِ البَعْض مُطلمًا رَعَنْ ضهن ما فزق بين يُحْطَر 
وَلِلْرَوجَةَ التَسْمِيْنٌ ا فون كيا وَمِنْ ذِكْرِمَا المَعْوِيْدَ ِلْحُبٌ تُخظرٌ 
وَيُكرَهُ أن تُسْقَى لإسْقَاطٍ حَمْلِهًا وَجَازِإِعُذْر حيْثُلأيُتَصَوَرٌ 
إن أشمّطث مَيْتا نَفِي الفط غِرّة ‏ لِوَالِدِهمِنْ عَاقِلٍالأمَتُحْضَرٌ 
وَفِي يوم عَاشُوْرَاءَ يُكْرَهُ كَحلّهُم وَلاً بَأسَ بِالمُعْنَادٍ خَلْطأً وَيؤْجَرٌ 
وَبَعْضُهُمٌ المُخْتَارُ في الكخل جائز لك 8 ا رَسُوَلٍ الله و . هَ ١|‏ 7ه 0 


VY. 
وَضَرْبُ تبيد الكَيْر جار بِأَمْرِه‎ 
أرب من وخر الغرا اك أسْتِماعْه‎ 
علمنحوه‎ 1 E 


كتاب الحظر والإباحة 
وَمَاجَارٌ في الأخرار وَالأَبُ يَأمْرٌ 
وَمَالُوا واب الطفْلٍ لِلطمْلٍ يُخْصَرٌ 
و نفلا وَدَرْسُ العِلْم أوْلَى وَأَنْظَرٌ 
لأغلام حنم الدّرزْس حِيْنَ يُقَرّْر 


كنات اخناء المَوّات 
ص ع 2 


لحل فاس ان ا ی ها ره وما ل که 

الحياة نوعان: حاسة»ء ونامية» والمراد هنا النّامية» وسمي مواتاً لبطلان الانتفاع 
به» وإخياؤه ببناء أو غرس أو كرب أو سقي . 

(إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضاً غير منتفع بها وليست بمملوكة لمسلم ولا ذمي) فلو 
مملوكة لم تكن مواتاًء فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف فيها الإمام» ولو ظهر 
مالكها ترذ إليه» ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع (وهي بعيدة من القرية إذا صاح من 
بأقصى العامر) وهو جهوري الصّوت . «بزازية» (لا يسمع بها صوته ملكها عند أبي يوسف) 
وهو المختار كما في المختار وغيره» واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به» وبه قالت 
الثلاثة . قُلْتٌ: وهذا ظاهر الرّواية» وبه يفتى كما في زكاة الكبرى. ذكره «القهستاني» . 
وكذا في «البرجندي» عن «المنصورية» عن «قاضيخان»: أن المَُئوى على قول محمد 
ال ا ل رن كر ذلك» فليحفظ (إن أذن له الإمام في ذلك) وقالا: 
يملكها بلا إذنه» وهذا لو مُسْلماء فلو ذمياً شرط الإذن اتفاقاً» ولو مستأمناً لم يملكها 
اتفاقاً. «فّهستاني» (ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره فالأول أحق بها) في الأصحٌ. 

(ولو أخيا أرضاً ميتة ميتة ثم أحاط الإخياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب 
تعين طريق الأول في الأرض الرائعة. روع ا لها ابوضيع علامة 
من حجر أو غيره ‏ ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو أحق بها وإن لم 
يملكها) لأنّه نما يملكها بالإخياء والتعمير بمجرّد التحجير (ولو كربها أو ضرب عليها 
المسناة أو شق لها نهراً أو بذرعا فهو إخياء) «مَبْسوط» (ولا يجوز إحياء ما قرب من 
العامر) بل يترك مرعى لهم ومطرحاً لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكن مواتاء وكذا لو 
كان محتبطاً . 

(و) اعلم أنه (ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمُسْلمِين عنه) من المعادن الظاهرة 
وهي ما كان جوهرها الذي أودعه الله في جواهر الأرض بارزاً (ك) معادن (الملح) 
والكحل والقار والنفط. (والآبار التي يستقي منها الناس) «زيلعي»: يعني تلك التي لم 
تملك بالاستنباط والسّعيء ٠‏ فلو افطع هذه الظّاهرة لم يكن لإفطاعها حكم» بل المقطع 
وغيره سواء» فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعدياً وكان لما أخذه مالكاً لأنّه متعدٌ بالمنع لا 
بالأخذ وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لثلا يشتبه إقطاعه بالصّحّة أو يصير معه 
فى حكم الأملاك المستقرة . ذكر العلامة قاسم في رسالته «أحكام إجارة إقطاع الجندي» 
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۴~ ڪتاب إحياء الموات 


(وحريم بئر النّاضح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (كبئر العطن) وهي التي ينزع اڪ 
منها باليد» والعطن: مناخ الإبل حول البئر (أربعون ذراعاً من كل جانب) وقالا: 

للناضح فستون» وفي «الشرنبلالية» عن شر إح المجمع» د 
عليها | ه. لكنْ نَسَبَهُ «القّهستاني» لمحمد, ثُمّ قال : ويفتى بقول الإمام وعزاه للتتمة. > ثم 
قال : وقيل التقدير في بئر وعين بما ذكر في أراضيهم لصلابتهاء وفي أراضينا رخاوة فيزاد 
لئلا ينتقل الماء إلى الثاني» وعزاه «للهداية»» وعزاه «البرجندي» للكافي فليحفظ (إذا 
حفرها في موات بإذن الإمام) فلو في غير موات أو فيه بلا إذن الإمام لم يكن الحكم 
كذلك» كذا ار «المصنف». وعبارة «الفّهستاني»: وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك 
الغير لا ي يستحق الحريمء فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاءء وإلى أن الماء لو غلب 
على أرض تركها الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤهاء فلو تركها الماء بحيث لا 
يعود إليها ولم تكن حريماً لعامر جاز إخياؤه» وعزاه للمضمرات (وحريم العين خمسمائة) 
ذراع (من كل جانب) كما في الحديث. والذراع هو المكسرة ة وهو ست قہضات» وكان 
ذراع الملك؛ أي ملك الأكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة (ويمنع غيره من الحفر وغيره 
فيه) لأنه ملکه» فلو حفر'فللأول ردمه أو تضمينه وتمامه في «الذرر» . (ولو حفر الثاني بئراً 
في منتهى حريم البئر الأولى بإذن الإمام» فذهب ماء البئر الأولى وتحول إلى الثانية فلا 
شيءَ عليه) لاله غير تعد والماء تحت الأرض لا يملكد لا فلا مخاصمة (كمن بنى حانوتا 
بجنب حانوت غيره فكسدت) الحانوت (الأولى بسببه) فإنّه لا شىءَ عليه. «درر» 
وازيلعي1. وفيه: ولو هدم جدار فلصاحبه أَنْ يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح 
(وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلائة دون جانب الأولى) لسبق ملك الأول فيه 
(وللقناة) هي مجرى الماء تحت الأرض (حريم بقدر ما يصلحه) لإلقاء الطين ونحوه. 
وعن محمد : كالبئر» ولو ظهر الماء فكالعين» وفي «الاختيار) : فوضه لرأي الإمام أي لو 
بإذنه» وإلاً فلا شيءَ له. ذكره «البرجندي» (وحريم شجر يغرس في الأرض الموات خمسة 
أذرع من كل جانب) فليس لغيره أن يغرس فيه» ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه 
بالموات (إذا لم يكن) ذلك (حريماً) لعامر (فإن) كان حريماً أو (جاز عوده لم يجز | إحياؤه) 
لأ ليس بموات (والنهر في ملك الغير لا حريم إلا له برهان) وقالا: له مسناة النهر لمشيه 
وبقي طینه» وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل جانب» وهو أرفق» «ملتقى». وقدره 
أبو يوسف بنصف بطن النهر» وعليه المَنُوى» «قهستاني» معزياً للكرماني) وليه معزياً 
للاختيار والحوض على هذا الاختلاف» وفيه یا للكافي: ولو کان النهر ا يحتاج 
إلى كريه في كل حين فله حريم الاتفاق› وداشيا للكرماني: إِنَّ الخلافٌ في نهر 
مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمستاة له غندهما ولصاحب 
الأرض عنده» وفيه معزياً للتتمة: الصّحيح أن له حريماً بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه 
لإلقاء الطين ونحوه | ه. قلت: وممن نقل الاتفاق «الشرنبلالي» عن «الاختيار» و#اشرح 


المجمع» 1 


كتاب إحياء الموات- نك 


00 (نصيب الماء) وشَرْعاً: نوبة الانتفاع بالماء سقياً للزراعة وألدواب 
(وَالشَّفَةُ: بني آدم والبهائم) بالشفاء (ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء) أو حب 
الكل عقي ارخ من يشر ار هر ميم کا والفرات ونحوهما لأنّ الملك بالإخراز. 
لآل قَهْرَ الماء يمنع قهر غيره (و) لكل (شق ق نهر لسقي أرضه منها أو لنصب الرّحى إن لم 
يضر بالعامة) لأنَّ الانتفاع بالمباح ! إِنّما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقمر وهواء 
(لا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتهاء ولا) سقي (أرضه وشجره وزرعه ونصب 
دولاب) ونحوها (من نهر غيره وقناته وبثره إلا بإذنه) لأنَّ الح له فيتوقف على إِذنه. (وله 
سقي شجر أو خضر زرع في داره حملاً إليه بحرارء) وأوانيه (في الأصح) وقيل : لإا 
بإذنه (والمحرز في كوز وحب) بمهُملة مَضمومة الخابية (لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه) 
لملكه بإحرازه. 

(ولو كانت البئر أو الحوض أو التّهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من 
الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه› فان لم يجد يقال له) أي لصاحب البئر ونحوه 
(إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه) ليأخذ الماء (بشرط أن لا يكسر ضفته) أي جانب النهر 
ونحوه (لأن له حينئذ حق الشفة) لحديث أحمد: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماءء 
والكلاء والنار»» (وحكم الكلأ كحكم الماءء فيقال للمالك: إما أن تقطع وتدفع | إليه. 
وإلاً تتركه ليأخذ قدر ما يريد) «زيلعى) . 

(ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح) لأثر 
عمر رضي الله عن" . (وإِنْ كان محرزاً في الأواني قاتله بغير السّلاح) كطعام المخمصة. 
«درر» (إذا كان فيه فضل عن حاجته) لملكه بالإخراز فصار نظير الطعام» وقيل في البثر 
ونحوها فالأولى أن يقاتله بغير سلاح» لأنّه اوا التعزير» «كافي». (وكري 
نهر) أي حفره (غير مملوك من بيت المالء فإ لم يكن ثمة) أي في بيت المال (شيء 
يُجبر الاس على كريه إن امتنعوا عنه) دفعاً للضّرر (وكري) النهر (المملوك على أهله ويجبر 

من أبى منهم) على ذلك (وقيل في الخاص لا يجبر) وهل يرجعون؟ إن بأمر القاضي نعم . 
(ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أغلاه. فإذا جاوزوا أرض رجل) منهم (برىء) من 
موت الكري وقد : عليهم كريه من أوله إلى آخره بالحصص كما يستوون في استحقاق 
الشّفعة ولا كري (وعلى أهل الشفعة تصح دعوى الشرب بغير أرض) اشا 

(وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر وأراد رب الأرض ن لا يجري النهر في أرضه 
لم يكن له ذلك ويتركه على حاله» وإن لم يكن في يده ولم يكن جارياً فيها) أي في 
)١(‏ وهو ما ورد في كتاب الخراج لأبي يوسف: أن قوماً وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلّوهم على البثر» > فلم 


ار ي » فقالوا : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع من العطش فَدُلَوا على البئر وأعطوا 
دلوا تسق . فلم يفعلوا . فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال : فهلاً وضعتم فيهم السلاح؟ . 


ااال يبب كتاب إحياء الموات 


الأرض (فعليه البيان أن هذا لنهر له وأنه قد كان له مجراه في هذا النهر مسوق لسقي 
أراضيه› وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار 
غيره فحکم الاختلاف فيه نظيره في الشرب)» «زيلعي» . 


(نهر بين قوم الختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم) لأنّه المقصود 
(ختلاف اخعلانهم في الطريق فإنهم يستوون في ملك رقع بلا اعتبار سعة الذار وضضيتها: 
لأنَّ المقصود الاستطراق (وليس لأحد من الشركاء) في النهر (أنْ يشقّ منه نهراً أو ينصب 
عليه رحى) إلا رجن وضع في ملكه ولا يضرٌ بنهر ولا بماءء وقاية (أو دالية كناعورة أو 
جسر) أو قنطرة. (أو يوسع فم النهر أو يقسم بالأيام و) الحال أنَّه (قد كانت القسمة 
بالكوى) بكسر الكاف”“ جمع كوة بفتحها الثقب» لأنَّ القديمَ يترك على قدمه لظهور الحق 
فيه (أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه) أي من النّهر (شرب بلا رضاهم) 
يتعلق بالجميع» ولهم نقضه بعد الإجارة ولورثتهم من بعدهم. ولیس لأهل الأعلى سكر 
النهر بلا رضاهمء وإ لم تشرب أرضه بدونه» «ملتقى». (كطريق م مُشترك أراد أحدهم أَنْ 
يفتح فيه باباً إلى دار الأخرى ساكنها غير ساكن هذه الدّار التي مفتحها في هذا الطريق» 
بخلاف ما إذا كان ساكن الدارين واحداً حيثٌ لا يمنع) أن المارة لا تزداد (ويورث الشرب 
ويوصى بالانتفاع به) أمّا الإيصاء ببيعه فباطل (ولا يباع) الشرب (ولا يوهب ولا يؤجر ولا 
يتصدق به) لأنّه ليس بمال متقوّم في ظاهر الرّواية وعليه الفتوى كما سيجيء (ولا يوصى 
بذلك) أي ببيعه وأخويه (ولا يصلح) الماء (بدل خلع وصلح عن دم عمه مهر ونكاح وإن 
صحت هذه العقود) لأنّها لا تبطل بالشّرط الفاسد لأ الشربٌ لا يملك بسبب ما حتى لو 
مات وعليه دين لم يبع الشُرب بلا أرض فلو لم يكن له أرض» قيل: يجمع الماء في كل 
نوبة في حوض فيباع الماء إلى أن ينقضي دينهء وقيل: ينظر الإمام لأرض لا شرب لها 
فيضمه إليها فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة الأرض بلا شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت 
ما بينهما لدين الميت» وتمامه في «الرُيلعي» (ولا يضمن من ملأ أرضه ماء فنزت أرض 
جاره أو غرقت) لاله متسبب غير متعدٌ وهذا إذا سقاها سقياً معتاداً تتحمله أرضه عادة» 
و وعليه المَْورى. . وفي (الدخيرة» : وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقهء وأما 
إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن على ما قال إسشماعيل الرّاهد. «قَهْسّتاني» 
(ولا يضمن هن سقى أرطله) أو زرعه لفن قترت وة إذنه) فى ووت اال وعليه 
القَنْوى» «شرح وهبانية» وابن الكمال عن «الخلاصة»» لما مرّ أنه غير متقوم . ولو تصدق 
اله فين اراد الماء لكايه بخلاف العلف المخضوت قان الدَّابَةَ إذا سمنت به 
انعدام وصار شيئاً آخر قَهْسَّتاني (فإن تكرر ذلك منه) لا ضمان و(أذبه الإمام بالضّرب 
والحبس إن رأى) الإمام (ذلك) «خانية». وتمامه في «شرح الوهْبانية». وقال: وجوّز بعض 
مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ» والقياس يترك للتعامل» ونوقض بأنّهِ تعامل أهل 


000 وقد تضم في المفرد والجمع. 


كتاب إحياء الموات || ۷ 
بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه» ذكره في جواهر الفتاوى قال: وينفذ الحكم بصحة 
بيعه» فليحفظ . قُلْتٌ: وفي «الهداية» وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإثلاف» فلو 
سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في «النقاية» هناء فافهم. قُلْتُ: وقد مر ما عليه 
الفتوى فتنبه . 
وفي «الوهْبانية»: [الطويل] 
وَسَاقَ بشُزْب الغّير لَيْسَ بضَامِن ‏ وَضَمَْبَهُبَعْضوَمَامَرٌ أَظَهَر 
وَمَاجَوَّرُوا أخد الراب الَّذِي عَلَّ ا 


هي جمع شراب و(الشراب) لغة: كل مائع يشرب» واضطلاحاً: (ما يسكر والمحرم 
منها أربعة) أنواع: الأول: 00 التيء) بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا 
غلى واشند وقذف) أي رمى (بالرّبد) أي الرغوة ولم يشترطا قذفهء وبه قالت الثلاثة» وبه 
أخذ أبو حفص الكبير» وهو الأظهر كما في «الشرنبلالية» عن «المواهب» ويأتي ما يفيده؛ 
وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازاً. 

ثمّ شرع في أخكامها العشرة فقال: (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع (لعينها) أي 
لذاتهاء وفي قوله تعالى : إت لتر وَالْمَتِيمٌ # [المّائدة: الآية ]9٠‏ الآيةء عضر الال غل 
حرمتها مَبسوطة في «المجتبى» وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها 
وسقط تقومها) في حقّ المسشلم رلا ماليتها) في الاصحٌ (وحرم الانتفاع بها) ولو لسقي 
دواب أو لطين”'" أو نظر للتلهي» أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو 
لخرف طش بعر الصّرورة» فلو زاد فسكر حد. «مجتبى) (ولا يجوز بيعها) لحديث 
مسلم: (إِنَّ الذي حرّم شربها حرم بيعها» (ويحدٌ شاربها وإِنْ لم يسكر منهاء و) يحد 
(شارب غيرها إن سكر ولا يؤثر فيها الطبخ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لالختصاص 
الحد بالنيء» ذكره «الريلعي» . واستظهره «المصنف» وضعف ما في «القنية» و«المجتبى»»› 

ثم نقل عن ابن وَهْبان أنه لا يلتفت لما قاله صاحب «القنية» مخالفاً للقواعد ما لم يعضده 
00 وفيه كلام لابن الشُخنة (ولا يجوز بها التداوي) على «المعتمد»» قاله 
«المصنف». قُلْتٌ: ولو باحتقان أو إقطار في إحليل» «نهاية» (ولا يجوز تخليلها ولو بطرح 
شيء فيها) خلافاً للشّافعي . 

(و) الثاني (الطلاء) بالكسر (وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه) ويصير 
مسكراًء وصوب «المصنف» أن هذا يسمى الباذق» وأما الطلاء فما ذكره بقوله: (وقيل ما 
طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه) وصار مسكراً (وهو الصَّواب) كما جرى 
عليه صاحب «المحيط» وغيره: يعني في التسمية لا في الحكم؛ لأن حل هذا المثلث 
المسمّى بالطلاء على ما في «المحيط» ثابت لشرب كبار الصحابة رضي الله عنهم كما في 
«الشرنبلالية». قال: وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله عنه: ما أشبه هذا بطلاء البعير» 
وهو القطران الذي يطلى به البعير الجربان (ونجاسته) أي الطلاء على ا الأول» 


)1( أي لبل طين. 


¥ 


كتاب الأشربة __ ۷Y‏ 


كذا قاله «المصنف» (كالخمر) به يفتى (و) الثالث (السكر) بفتحتين (وهو النيء ماء 
الرطب) إذا اشتدّ وقذف بالزبد (و) الرٌابع (نقيع الرّبيب» وهو النيء من ماء الزبيب) بشرط 
أن يقذفٌ بالزبد بعد الغليان (والكل) 0 الثلاثة المذكورة حرام إذا غلي واشتد) وإلا لم 
يحرم اتفاقاًء وإن قذف حرم اتفاقاًء وظاهر كلامه فبقية المتون أنه الختار ها هنا قولهما. 
قاله «البرجندي». نعم قال «القّهستاني»: وترك القيد هنا لأنّه اعتمد على السابق | ه. 
فتنبه. ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع» ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار 
المّرخسي» واختار في «الهداية» أنّها غليظة. (وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر 
تشعحلها) ا0ج ها اهاد 

(والحلال منها) أربعة أنواع : الأول (نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة) يحل 
شربه (وإن اشتد) وهذا (إذا شرب) منه (بلا لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام 
(وما لم يسكر) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فیحرم» ا الشكر حرام في كل 
شراب . (و) الثاني (الخليطان) من الرّبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة» وإن اشتد يحل بلا 
لهو . (و) الثالث (نبيذ العسل والتين والب والشعير والذرة) يحل سواء (طبخ أو لا) بلا لهو 
وطرب . (و) الرّابع (المثلث) العنبي وإن اشتد» وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب 
ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوّي على طاعة الله تعالى» ولو 
للهو لا يحل إِجماعا. «حقائق». 

(وصحٌ بيع غير الخمر) مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون . قلت: وقد 
مكل ابن تجيم عن بيع اة هل ورا کب لا ون فيحمل على أنَّ مرادَهُ بعدم 
الجواز عدم الحل. قال المصنف (وتضمين) هذه الأشربة (بالقيمة لا بالمثل) لمنعنا عن 
تملك عينه وإن جاز فعله» بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليباً لأنه مال متقوّم في 
حقه» وقد أمرنا بتركهم وما يدينون. «زيلعي». (وحرمها محمد) أي الأشربة المتخذة من 
العسل والتين ونحوهما. قاله «المصنف» (مطلقاً) قليها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره «الزيلعي» 
وغيره» واختاره شارح «الوهبانية» وذكر أنه مروي عن الكل» ونظمه فقال: [الطويل] 

في عَضْرئًا فَأخيِير د رَأَوْكُمُوا ‏ طلاقاًلِمَنْ مِنْ مُشكر الحبٌ يَسْكَرٌ 
َعَنْ كُلْهِمْ يُرْوَى وَأَفْتَى محمد بِنَحْرِيممَاقَذْكَُلَ وَهْوَالمُحَرْرْ 

قَلْتُ: وفي طلاق «البرّازية») وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهو نجس 
آنا ولو سكر منها المختار في زماننا أنه يحد. زاد في «الملتقى» وق طلاق من 
مكرامنها تامع للخزية والكل حرام عدد محم وبه يفتى» والخلاف إّما هو عند قصد 
التقوى› أما عند قصد التلهي فحرام إِجماعاً | ه. وتمامه فيما علقته عليه. زاد 
«القهستاني» : إن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافاً لهماء والسكر منه حرام 
بلا خلاف» والحد والطّلاق على الخلاف» وكذا لبن الرماك: أي الفرسة إذا د 
يحل» وصحح في «الهداية» حله» وفي «الخزانة» أنه يكره تحريما عند عامة المشايخ على 
قوله. 


۸ كتاب الأشربة 


(وحل الانتباذ) اتخاذ النبيد (في الدباء) جمع دباءة وهو القرع (والحنتم) جرّة خضراء 
(والمزفت) المطليّ بالرّفت: أي القير (والنقير) الخشبة المنقورة» وما ورد امن النهي تخ ؛ 

(وكره شرب درديّ الخمر) أي عكره (والامتشاط) بالدردي لأنَّ فيه أجزاء الخمرء 
وقليله ككثيره كما مر (و) لکن (لا يحد شاربه) عندنا (بلا سكر) وبه يحد إجماعاً. 

(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القنّب (والأفيون) لأنّهِ مُْفْسِدٌ للعَقّل ويصدّ 
عن ذكر الله وعن الصّلاة (لكن دون حرمة الخمر» فإن أكل شيئاً من ذلك لا حدٌّ عليه وإن 
سكر) منه (بل يُعرّر يما دون الحد) كذا في «الجوهرة»؛ وكذا تحرم جوزة ة الطيب لكن دون 
حرمة الحشيشة» قاله «المصئفث» ول وغيره أن من قال بحل البنج 
واا قير دين مقف بل قال نجم الدّين الزاهدي : نه يكفر ويباح قتله . قُلْتُ: 
ونقل شيخنا النجم الغزي الشّافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر 
والصّغائر عن ابن حجر المكي أنه صرّح بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنّها 
مسكرة» ثم قال شيا التنجم : والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة 
عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإله مفتر» وهو حرام لحديث أحمد 

عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله يِه عن كل مُسْكر ومفتر» قال: ولیس من الكبائر 
تناوله المرة والمرتين» ومع نهي ولي الأمر عنه حرم فُطعاًء على أن استعماله ربما أضرٌ 
بالبدن» نعم الإضرار عليه كبيرة كسائر الصّغائر | ه بحروفه. 

وفي «الأشباه» في قاعدة : الأضل الإباحة أو التوقف » ويظهر أثره فيما أشكل حاله 
كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ا ه. قُلْتٌ: فيفهم منه حكم النبات الذي 
شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه» وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقاً له بالثُوم 
والبصل بالأولى» فتدبر. وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح «الوهبانية» في الحظر» ونظمه 
ا کک 


لاش اتات َالفْسْجَ انبر ١‏ ل EERE A‏ وَحَرَّرْوا 


م وى o‏ 
كنات الصيد 


لعل مناسبته أن كلاً منهما مما يورث السرور (وهو مباح) بخمسة عشر شرطاً 
مَبسوطة في «العناية» وسنقرره في أثناء المسائب (إلا) لمحرم في غير الحرام أو (للتلهي) 
كما هو ظاهر (أو حرفة) على ما في لأا “قال «المضلف»: وإنما زدته تا لف واي 
فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة لأنّه نوع من الاكتساب» وكل أنواع الكسب في الإباحة 
سواء على المذهب الصَّحيح كما في «البزّازية» وغيرها. 

(نصب شبكة للصّيد ملك ما تعقل بهاء بخلاف ما إذا نصبها للجفاف) فإنّه لا يملك 
ما تعقل بها (وإن وجد) المقلش”“ أو غيره (خاتماً أو ديناراً مضروباً) بضرب أَهْل الإشلام 
(9)ايملكه ورت ی تة 

اعلم أن أُسْبابَ الملك الثلاثة ة: ناقل كبيع وهبة وخلافه كإرث أوصاله» وهو 
الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكماً بالتهيئة كنصب شبكة لصيد لا لجفاف على المباح 
الخالي عن مالك فلو استولى في مفازه على حطب غيره لم يملكه ولم يحل للمقلش ما 
يجده بلا تعريف» وتمام التفريع في المطولاات. 

(ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب) تقدما في الأبائح (من كلب وباز ونحوهما 
بشرط قابلية التعليم و) بشرط (كونه ليس بنجس العين). 

نم فرع على ما مهد من الأضل بقوله (فلا يجوز الصيد بدب وأسد) لعدم قابليتهما 
التعليم فإنّهما لا يعملان للغير. الأسد لعلو همتهء والدب لخساسته» وألحق بعضهم 
بالدف :الا لخساستها (ولا بخنزير) لنجاسة عينه» إل أن يقال إل اللَّص AR‏ 
وبه يندفع قول «القهستاني» 0 الكل جص الع عند مضعم والخنزير ليس بنجس 
العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيره» فتأمل (بشرط علمهما) علم ذي ناب 
ومخلب (وذا بترك الأكل) أما الشرب من دم الصيد فلا يضر. «قهستاني» ويأتي (ثلاثاً في 
الكلب) ونحوه (وبالرُجوع إذا دعوته في البازي) ونَّحْوَّهٌ (و) بشَرْط (جرحهما في أي موضع 
منه) على الظاهر وبه يفتى» وعن الثاني يحل بلا جرح» وبه قال الشّافعي (و) بشرط 
(إرسال أو كتابي و) بشَرْط (النّسْمية عند الإرسال) ولو حُكماًء فالشّرط عدم تركها عَمداً 
(على حيوان ممتنع) أي قادر على الامتناع بقوائمه أو بجناحيه (متوحش) فالذي وقع في 


() المقلش: هو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال يستخرج ما فيها من النقود وغيرها. والظاهر أنه لفظ 
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الشّبكة أو سقط في البئر أو استأنس لا يتحقق فيه الحكم المذكورء ولذا قال: (يؤكل) لأنَّ 
الكلامَ في صيد الأكل وإن حل صيد غيره كما سيجيءء أو أعم لحل الانتفاع بالجلد مثلاً 
كما يأتي» فتأمل (و) بشرط (أن لا يشرك الكلب المعلم كلب لا يحل صيده ككلب) غير 
معلم وكلب (مجوسي) أو لم يرسل أو لم يسم عليه (و) بشرط أن (لا تطول وقفته بعد 
إرساله) ليكون الاضطياد مضافاً للإرسال (بخلاف ما إذا كمن) وَاسْتَخْفَى (كالفهد) أي كما 
يكمن الفهد على وجه الحيلة لا للاشتراحة» وللفهد خصال حسنة ينبغي لكل عاقل العمل 
بها كما بَسَعلَهُ #المصئّفُ»» فإن أكل منه البازي أكل لأن تعليمه ليس بترك أكثه. (وإن أكل 
الكلب) ونحوه (لا) يؤكل مُطَلقاً عندنا (كأكله منه) أي كما لا يؤكل الصّيد الذي أكل 
الكلب منه (بعد تركه) للأكل (ثلاث مرات) لأنّه علامة الجهل (وكذا) لا يأكل (ما صاد 
بعده حتى يتعلم) ثانياً بترك الأكل ثلاثاً (أو) ما صاده (قبله لو بقي في ملكه) فإن ما أتلفه 
من الصّيد لا تظهر فيه الحرمة اتفاقاً لفوات المحل» وفيه إشكال ذكره «القهستاني» (كصقر 
فرّ من صاحبه فمكث حيئاً ثمّ رجع إليه فأرسله) فصاد لم يؤكل لتركه ما صار به معلماً 
فيكون كالكلب إذا أكل. 

(ولو أخذ) الصبّاد (الصيد من الكلب وقطع منه بَضْعَةَ وألقاها إليه فأكلها أو خطف 
الكلب منه وأكله أكل ما بقي» كما لو شرب الكلب من دمه) لأنّه من غاية علمه. 

(ولو نهش الصّيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أذركته فقتله ولم يأكل منه لا يؤكل) 
لأكله حالة الاضطياد. 

(ولو ألقى ما نهشه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم أكل ما 
ألقى حل) لأنَّه حينئذ لو أكل من نفس الصيد لم يضر كما مرّ. 

(وإذا أدرك) المرسل أو الرّامي (الصيد حياً) بحياة فوق ما في المذبوح (ذكاه) وجوباً 
(وشرط لحله بالرمي التسمية) ولو حكماً كما مرّ (و) شرط (الجرح) ليتحقق معنى الذكاة 
(و) شرط (أن لا يقعد عن طلبه لو غاب) الصّيد (متحملاً بسهمه) فما دام في طلبه يحل» 
وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً لاء لاحتمال موته بسبب آخر. وشرط في «الخانية» لحله 
أن لا يتوارى عن بصره» وفيه كلام مَبْسوط في «الزّيلعي» وغيره . (فإن أدركه الرامي أو 
المرسل حياً ذكاه) وجوباً فلو تركها حرم سيجيء (والحياة المعتبرة هنا ما) يكون (فوق ذكاة 
المذبوح) بِأنْ يعيش يوماء وروى أكثره مجمع مجمع . أما مقُدارها وهو ما لا يتوهم بقاؤه كما في 
«الملتقى» يعتبر هنا هناء حتى لو وقع في ماء لم يحرم. 

(و) المعتبر (في المتردية وأخواتها) كنطيحة”" وموقوذة”" وما أَكَلَ السَبْعُ 
(والمريضة) مطلق (الحياة وإن قلت) كما أشرنا إليه. (وعليه الفتوى) وتقدم في الذبائح 


. المتردية: الواقعة في بئر أو من جبل‎ )١( 
(؟) النطيحة: المقتولة بنطح أخرى.‎ 
. الموقوذة: المقتولة ضرباً‎ )۳( 
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(فإن تركها) أي الذكاة (عمداً) مع القدرة عليها (فمات) حرم» كذا يحرم لو عجز عن 
التذكية في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحلٍ» وهو قول الشافعي. قال 
«المصنف)»: : وفي متني ومتن «الوقاية» إشارة إلى حلهء والظاهر ما سمعته | ه. قُلْتٌ: 
ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرا م (أو أرسل مجوسي كلباً 

کا ازج ر ا ی مر وهر سد لان لو سمي به لإصابته 
بعرضه» ولو لرأسه حدٌ فأصاب بحده حل (أو بندقة ثقيلة ذات حدة) لقتلها بالثقل لا 
بالحدء ولو كانت خفيفة بها حدة حل لقتلها بالجرح› ولو لم يجرحه لا يؤكل مُطلقاً. 
ركرك ا الجر انما ل لا. «ملتقى» امعان بي تمي ررس صا 
حرم وإلا حل. ا ا 
المسائل كلهاء لأنَّ الاخترارٌ عن مثل هذا ممكن (فإن وقع على الأرض ابتداء) إذ الاحتراز 
عنه غير ممكن فيحل (أو أرسل مسلم كلبه فزجره) اى أغراه بصياحه (مجوسي فانزجر) إذ 
له E‏ 

جره مسلم فانزجر) إذ الرّجر إرسال حكماً (أو أخذ غير ما أرسل إليه) لأن غرضه أخذ 
ا م سرس و ا م 
(أكل) في الوجوه المذكورة لما ذكرنا (كصيد رمي فقطع عضو منه) فإنه يؤكل (لا العضو) 
خلافاً للشّافعي. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : «ما أبِينَ من الحيّ فهو ميتة» ولو قطعه 
ولم يبنه» فإن اشتمل التئامه أكل العضو أيضاً وإلاً لا. ا (وإن قطعه) الرامي (أثلاثاً 
وأكثره مع عجزه ه«أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قَدَه”" : نصفين أكل كله) لأن في هذه 
الصور لا يمكن حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله الحديث المذكورء بخلاف ما لو كان 
اكثره مع رأسه للؤمكان المذكور. 


(وحرم صيد مجوسي ووثني ومرتد) ومحرم لأنهم ليسوا من أهل الذكاة»؛ بخلاف 
كتابي لأنْ ذكاءةً الاضطرار كذكاة الاختيار (وإن رمى صيداً فلم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو 
للثاني» وحل» وإن أثخنه) الأول بأن أخرجه عن حيز الامتناع وفيه من الحياة ما يعيش (ف) 
الصيد (للأول وحرم) لقدرته على ذكاة الاختيار فصار قاتلا له فيحرم (وضمن الثاني للأول 
قيمته) كلها وقت إتلافه (غير ما نقصته جراحته. وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا 
يؤكل) لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره» وكله مَشْرُوعَ لإطلاق النص. 
وفي «القنية» يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما (والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة 
الموت. وبه طهر لحم غير نجس العين) كخنزير فلا يطهر أصلاً (وجلده) وقيل : يطهر 
جلده لا لحمه» وهذا أصح ما يفتى به كما في «الشّرنبلالية» عن «المواهب» هنا ومرّ في 
الطيانة: 


)١(‏ المَدّ: القطع المستأصل أو المستطيل. قاموس 
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(أخذ الطير ليلا مباح والأولى عدم فعله) «خانية» . 
(يكره تعليم البازي بالطير الحي) لتعذيبه . 
(سمع) الصائد (حس إنسان» أو غيره من الأهليات) كفرس وشاة (فرمى إليه فأصاب 
صيداً لم يحل» بخلاف ما إذا سمع حس أسد) أو خنزير. (فرمى إليه) وأرسل كلبه (فإذا 
هو صيد حلال الأكل حل) ولو لم يعلم أن الحس حسٌ الصيد أو غيره لم يحل. 
«جوهرة»» لاله إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب المحرم. 
(رمى ظبياً فأصاب قرنه أو ظلفه فمات» وإن أدماه أكل) لوجود الجرح (وإلاً لک 
والعبرة بحالة الرمي فحل الصيد بردته) إذا رمى مُسّلماً (لا بإسلامه ووجب الجزاء بحله) إذا 
رمى محرماً (لا بإخرامه) وسيجيء قبيل كتاب الديات . 
فرع : : لو أن بازياً معلماً أخذ صيداً فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لاء لا يؤكل 
لوقوع السك في الإرسال ولا إباحة بدونه» وإن كان ا فهو مال الغير فلا يجوز 
تنا ا إلا بإذن صاحبه» «زيلعي» . ۴ قلتٌ: وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى» وهي أن 
رجلاً وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا؟ ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل 
لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لاء وهل سمّى عليه أم لا؟ لكن في 
«الخلاصة» من اللقطة: قوم أصابوا بعيراً مَذْبوحاً في طريق البادية» إن لم يكن قريباً من 
الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بَأسَ بالأخذ والأكل لأن الثابت 
بالدلالة كالثابت بالصّريح | ه. فقد أباح أكلها بالشّرط المذكورء فعلم أن العلم بكون 
الذّابح أهْلاً للذكاة ليس بشرط. قاله «المصنف». قُلْتُّ: قد يفرق بين حادثة الفتوى 
واللقطة بأنّ الذابحَ في الأول غير المالك قطعاًء وفي الثاني يحتمل. ورأيتٌُ بخط ثقة: 
رق شاه تزيكتها بجسمة فربيل صالحها هل توكل؟ الأيع Sa ١‏ 
القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي | ه فليحرر. 
وفي «الوهبانية»: [الطويل] 
وَمَامَاتَ لَآتُظَهِمهُ كَلْباًفَإنه NES ERE ES RES‏ 
رَتَمْلِيكَ عُضمور لِوَاجِيهِ أجر وَإِعْنَائُهُبَعْض الأَبِمْةَيُمكر 
وَإِنْ يَلْقَهُمَعَ غيرو ججازأخذه كقشرإرئانِ رمَا المُقَشرزر 
وفي معاياتها : 
وأ خلال لأ ته العاف شونا عا يدت لامي لمر 


تاب الرَفْنِ . 


فا ان كل امن افو الف سى ل المال: 

(هو) لغة: حبس الشيء. وشَرْعاً : (حَبْسُ الشيء مالي) أي جعله محبوساً لأنّ 
الحابس هو المرتهن (بحق يمكن استيفاؤه) أي أخذه (منه) كلاً أو يعض گان كان قيمة 
المرهون أقل من الدّينِ (كالدين) كاف الاستقصاء لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن 
إلا إذا واو دیا کت كنا سي 1 (حقيقة): وغو ديق واجب ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط 
کن عبد اوخ ود ارو زا عع #الأغيان المفحرنة ال أن ا 
(كما سيجيغ) كونه. (وينعقد بإيجاب وقبول) حال (غير لازم) وحينئذ فللرهن تسليمه 
والرُجوع عنه كما في الهبة (فإذا سلمه وقبضه المرتهن) حال كونه (محوزاً) لا متفرقاً كثمر 
على شجر (مفرغاً) لا مشغولاً بحق الراهن كشجر بدون الثمر (مميزاً) لا مشاعاً ولو حكها 
بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة كالشجر وسيتضح (لزم) أفاد أن القبض شرط 
اللزوم كما في الهبة» وصحح في «المجتبى» أنه شرط الجواز (والتخلية) بين الرهن 
والمرتهن (قبض) حكماً على الظاهر (كالبيع) فإنها فيه أيضاً قبض (وهو مَضْمون إذا هلك 
بالأقل من قيمته ومن الدّين). وعند الشّافعي هو أمانة (والمعتبر قيمته يوم القبض) لا يوم 
الهلاك كما توهمه في «الأشباه» لمخلفته للمنقول كما حرّره «المصنف». 

(المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار) أي مِقدار ما يريد أخذه من الدين 
(ليس بمضمون في الأصح) كذا في «القنية» و«الأشباه» (فإن) هلك و(ساوت قيمته الدين ' 
صار مستوفياً) دينه (حكماء أو زادت كان الفضل أمانة) فيضمن بالتعدي (أو نقصت سقط 
بقدره ورجع) المرتهن (بالفضل) لأنَّ الاشتيفاءَ بقدر المالية (وضمن) المرتهن (بدعوى 
الهلاك بلا برهان مُطلقاً) سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة» وخصه مالك بالباطنة (وله 
طلب دينه من راهنه» وله حبسه به وإن كان الرّهن في يده» لأنَّ) الح جزاء مطله (وله 
حبس وهنه بعد الفسخ) للعَفْد (حتى يقبض دينه أو يبرئه) لأنَّ الرهنّ لا يبطل بمجرّد الفسخ 
بل يبقى هنا ما بقي القبض والدين معاء فإذا فات أحدهما لم يبق رهناً. «زيلعي» و«درر» 
وغيرهما (لا انتفاع به مُطلقاً) لا باشتخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة» سواء 
كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخرء وقيل: لا يحل للمرتهن لاا وقيل: 
إن شرطه كان رباء وإلا لا. . وفي «الأشباه» و«الجواهر» : أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار 
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أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن له منعهء ثم أفاد الأشْباه أله يكره 
للمرتهن الانتفاع بذلك» وسيجيء آخر الرهن. 

(ماتت الشّاة في يد المرتهن ن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه فحظ الشّاة 
تسقط وخظ اللين باخ المرتهن» فلو فعل) الانتفاع قبل إذنه (صار متعدياً ولم يبطل) 
الرهن (به. وإذا طلب) المرتهن (دينه أمر بإحضار رهنه) لكلا يصير مستوفياً مرتين إلا إذا 
كان له حمل أو عند العدل لأله لم يأتمنه. . شرح «مجمع» (فإن أحضر سلم) له (كل دينه 
أولاً ثم) سلم المرتهن (رهنه) تحقيقاً للتسوية (وإن طلب) دينه (في غير بلد العقد) للرهن 
(فكذلك) الحكم (إِنْ لم يكن للرهن مؤنةء وإن كان) لحمله مؤنة (سلم دينه وإن لم 
يحضره) لأنّ الواجبَ عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان. ونقل 
«القهستاني» عن «الذّخيرة» أنه لو لم يقدر على إخضاره أضلاً مع قيامه لم يؤمر به | هھ»› 
فليحفظ . (و) لكن (للرًاهن أن يحلفه بالله ما هلك) وهذا كله إذا ادعى الراهن هلاكهء أما 
إذا لم يدع فلا فائدة في إخضارهء وكذا الحكم عند كل نجم حل كما حرره ابن الشّخْنة» 


وقال نظماً: [الطويل] 
ولا دَفْعَ مَالَمْ يخضر الرّهْنَ أؤيَكن ‏ بِغَيْر مَكَانٍ العَقْدٍ والحُمْل يَعْسْرٌ 
كَذَا اَم أو لآدُونَ مَعْرَى مَدِييِه ‏ مَلاكاًوَمَذَافي النَّهَايَةَيُذْكَرٌ 


(ولا يكلف مرتهن) قد (طلب دينه إحضار رهن قد وضع عند العدل بأمر الراهن ولا) 
إخضار (ثمن رهن باعه المرتهن بأمره) أي بأمر الرّاهن (حتى يقبضه) لإذنه بذلك (و) حينئذ 
ف (إذا قبضه) أي اللّمن (يكلف إخضاره) لقيام البدل مقام المبدل (ولا) يكلف (مرتهن معه 
رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه) بثمنه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض 
دينه (ولا) يكلف (من قضى بعض دينه) أو أبرأ بعضه (تسليم بعض رهنه حتى يقبض البقية 
من الدّين) أو يبرئها اعتباراً بحبس المبيع . (ويجب) على المرتهن (أنْ يحفظه بنفسه وعياله) 
كما في «الوديعة» (وضمن إن حفظ بغيرهم) كما مرٌ فيها (و) ضمن (بإبداعه) وإ وإعارته 
وإجارته واستخدامه (وتعديه كل قيمته) فيسقط الدين بقدره (وكذا) يضمن (کل قيمته بجعل 
خخات تم الرّهن في خنصره) سواء جعل فصه لبطن كفه أو لا. وبه يفتى. «برجندي» (اليسرى 
أو الك عا اختاره الرضي» لكن قدمنا في الحظر عن «البرجندي» هنا أنه شعار 
الروافض وأنه يجب التحرز عنه» فتنبه . قُلْتٌ: ولكن جرت العادة في زماننا بلبسه. > كذلك 
فينبغي لزوم الضمان قياساً على مَسْألة السّيف الآتية فليحرر. لا يجعله في أصبع أخرى إِلاً 
إذا كان المرتهن امرأة فتضمن لأنَّ النْساءَ يلبسن كذلك فيكون استعمالاً لا حفظاء ابن كمال 
معزياً للرّيلعي (و) مثله (تقلد سيفي الرهن لا الثلاثة) فإِنَ الشجعان يتقلدون في العادة 
بسيفين لا الثلاثة (و) في (لبس خاتمه) أي خاتم الرّهن (فوق آخر يرجع | إلى العادة) فإن 
كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن» وإلأ كان حافظاً فلا يضمن (ثم إن قضى بها) أي 
بالقيمة المذكورة (من جنس الدين يلتقيان قصاصاً بمجرده) أي بمجرّد القضاء بالقيمة (إذا 
كان الدين حالاً وطالب) المرتهن (الرَاهن بالفضل إن كان ثمة) فضل (وإن) كان الدين 


كنات الرهؤ أ س س ج ل يت N‏ 
مجلا يضمن المرتهن فته وتكرق رها عند فإذا خل الأجل أحذه بده إن قضئى 
بالقيمة من خلاف جنسه كان الضّمان رهناً إلى قضاء دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه. 
(وأخرةابيت حقظة وحافظ) ومأوى الغنم (على المرتهن وأجرة راعيه) لو حيواناً (ونفقة 
الرهن والخراج) والعشر (على الرّاهن) والأضل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن 
بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنّه ملكه. وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لان حَبْسَهُ له. 
ساك ااه شترط على الرَّاهِن . «فَهْسَتاني» عن «الذّخيرة» . وأما مؤنة 

ده كجعل آبق (أو رد جزء منه) كمداواة جريح (إلى يده) أي إلى يد المرتهن (فتفقسم على 
ی والأمانة» فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن) لو قيمته أكثر 
من الدين وإلا فعلى المرتهن» وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية (وکل ما وجب 
على أحدهما فأداه الآخر كان متبرّعاً إلا أن يأمره القاضي به ويجعله ديئاً على الآخر) فحينئذ 
يرجع عليه» وبمجرّد أمر القاضي بلا تصريح بجعله ديناً عليه لا يرجع كما في الملتقط . 
وعن الومام : لا يرجع لو صاحبه حاضراً مُطلقاً خلافاً للثاني» وهي فرع مَسْألة الحجر. 
«زيلعى)» . 

(قال الرّاهن غير هذاء وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن) 
لأنّه القابض» بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه فإن القول للراهن 
لأنه المنكر» فإن برهنا فللراهن أيضاً ويسقط الدين لإثْباته الزيادة» ولو قبل قبضه فالقول 
للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه» وإن برهنا فللراهن لإثباته الصّمان» «بزازية» . 

(ويجوز له السّفر به) بالرّهن (إذا كان الطريق أمنا) كما فى «الوديعة» (وإن كان له 
حمل ومؤنة) وكذا الانتقال عن البلد» وكذا العدل الذي الرّهن في يده كما في.«العمادية» 
معزياً على خلاف ما في «فتاوى القاضيين»'» ولعل ما في العدّة قول الإمام» وما في 
00 00 كما يفيده كلام «القنية» . 

ة: في الحديث: «إذا عمي الرهن فهو بما فيه» قالوا: معناه إذا اشتبهت قيمته 

ا ا ل 
أول الباب. 


اب ما جوز أزهالةونا لآ مجو 
غيره E‏ ا ل يي . وفي 
«الأشباه» : ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: المشاع والمشغول والمتصل بغيره. 


والفعلق'عتقه بشرط كبل رجرب غير الندير يجوز بيعها < رها وفيها: الحيلة في جواز 
رهن المشاع أنْ يبيعه النصف بالخيار» ثم يرهنه النصف ثم ي يفسخ البيع . قال «المصنف» : 


)١(‏ أي قاضيخان والقاضي ظهير الدين حيث قالا: ليس للمرتهن أن يسافر بالرهن. رد المحتار. 


يج اا > جو د ص کاب الرهن 


وفيه نظرء ولعله مفرّع على الضعيف في الشيوع الطارىء. قُلْتٌّ: بل ولا عليه» لأنه 
بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه. وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء 
كما بسطه في تنوير البصائر» فتنبه . قُلْتٌ: والحيلة الصّحيحة ما في حيل منية المفتي : أراد 
رهن نصف داره مشاعاً ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمنء علق أن المشتريئ 
بالخيار ويقبض الدّار ر نتف جك الخبار تع فى ياده بمنزلة الرهن بالثمن» واعتمده 
ابن «المصنف» فى «زواهر الجوهر)» وفيها الشيوع الثابت ضرورة لا يضرء لما في 
«الولوالجية». ولو ا بثوبين وقال: خذ أحدهما رهناً والآخر بضاعة عندك» فإن نصف 
كل منهما يصير رهناً بالدين» لأنَّ أحدّهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما 
بالضرورة فلا يضر (و) لا رهن (ثمرة على نخل دونه و) لا (زرع أرض أو نخل) أو بناء 
(بدنها sS‏ اتير والار مي ل الل والأضل أن المرهون متى 
لعل ابحو عر موا لي ١‏ كور A‏ قبض المرهون وَحَْدَه. «درر». وعن الإمام 
جواز رهن الأرض بلا شجرء ولو رهن الشجر 2 أو الدار بما فيها جاز» «ملتقى». 
لآنه اتضبال مجاورة: وفي «القنية» : رهن داراً والحيطان مُشْتركة بينه وبين ¿ الجيران صح في 
العرصة» ولا يضر اتصال السَّقْف بالحيطان المشتركة لكونه تبعاً (و) لا (رهن الخ والعندير 
والمكاتب وأم الولد) والوّقف. 


ثمّ لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال (و) لا (بالأمانات) 
كوديعة وأمانة. (و) لا (بالدّرّك) خوف اسْتحقاق المبيع فالرهن به باطل» بخلاف الكفالة 
كما مر (و) لا بعين مَضمونة بغيرها : أي بغير مثل أو قيمة مثل (المبيع في بد البائع) فإنه 
مضمون بالثمن» فإذا هلك ذهب بالثمن (و) لا (بالكفالة بالنفس و) لا (بالقصاص مُطلقاً) 
في نفس وما دونها (بخلاف الجناية خطأ) لإمكان استيفاء الأرش من الرهن (ولا بالشفعة 
وبأجرة النائحة والمغنية وبالعبد الجاني أو المديون) وإذا لم يصح الرّهْن في هذه الصّور 
فللراهن أخذه فلو هلك عند المرتهن قبل الطلب هلك مجاناً» إذ لا حكم للباطل فبقي 
القبض بإذن المالك. صَذر الشّريعة وابن كمال (و) لا (رهن خمر) وارتهانها من مُسْلم (أو 
ذمي للمُسْلم) أي لا يجوز للمسلم (مرتهنها) حال كونه (ذمياً» وفي عكسه الضمان) لتقومّها 
عندهم »2 ولا عندنا . 

(وصح) الرهن (بغير مضمونة بنفسها) أي بالمثل أو بالقيمة (كالمغصوب وبدل 
الخلع والمهر وبدل الصلح عن عمد) اعلم أن الأعيانَ ثلاثة : : عين غير مَضمونة ة أضْلاً 
كالأمانات . وعين غير مَضمونة لكنّها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع . . وعين مَضمونة 
بنفسها كالمخصوب ونحوه. وتمامه في «الدرر» 0 صح (بالدّين ولو موعوداً بأن رهن 
ليقرضه كذا) كألف مثلاء فلو دفع له البعض وامتنع لا جبر. «أشباه» (فإذا هلك) هذا 
ارق فى يد الجرته كان ن امت يما رخ ر الدب اليش الس با لفن هبر 
(إذا کان الذين مساوياً للقيمة أو أقل. أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة) هذا إذا سمى 
قدر الدين» فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئاً فهلك في يده هل يضمن؟ خلاف 


كتاب الرهن __ ۸۷ 


بين الإمامين مَذكور في «البرّازية» وغيرهاء والأصح أله غير مَضمونء وقد تقدم أن 
المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مَضمون في الأصح. (و) صح (برأس 
مال السلم وممن الصرف والمسلم فيه فإن هلك) الرهن في (المجلس) ثم الصرف والسلم 
و(صار) المرتهن (مُسْتوفياً) حكماً خلافاً ا ران ادت ذل د وماد طا أي السلم 
والصّرف» وأما المسلم فيه فيصح مطلقاًء فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضاً للمُسْلم 
فيه (ولو) لم يهلك ولكن (تفاسخا السلم) وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس المال 
استحساناً لأنه بدله فقام مقامه (وإن هلك) الرّهن (بعد الفشخ)ٍ المذكور (هلك به) أي 
بالمسلم ف َ فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حكماً إلى أن يهلك . 


(وللأب أن يرهن بدين) كائن (عليه عبداً لطفله) لأنَّ له إيداعه» فهذا أولى لهلاكه 
فوا والوديعة أمانة (والوصي كذلك) وقال أبو يوسف: لا يملكان ذلك» ثم إذا هلك 
ضمنا قدر الدّين للصًغير لا الفضل لاما وقال التمرتاشي : يضمن الوصي القيمة 
لأن للأب أن ينتفع بمال الصَّبِيء » بخلاف الوصيء لعن جرم فى ار و 
بالتسوية بينهما (وله) أي للأب (رهن ماله عند ولده الصغير بدين له) أي اللصّغير (عليه) 
أي على الأب (ويحبسه لأجله) أي لأخل الصّغير (بخلاف الوصى) فإنّه لا يملك ذلك» 
«سراجية» (وكذا عكسه) فللأب رهن متاع طفله من نفسه» لأنَّه لوفور شفقته جعل 
كشّخْصين وعبارتين كشرائه مال طفله» بخلاف الوصي لأنَّه وکیل محض فلا يتولى طرف 
العقد في رهن ولا بيع . وتمامه في «الريلعي» . (و) صح (بشمن عبد أو خل أو ذكية إن 
ظهر العَبْد حراً والخل خمراً والذكية ميتة» و) صح (ببدل صلح عن إنكار إن أقرٌ) بعد ذلك 
(أن لا دين عليه) والأضل ما مب أَنَّ وجوب الدّين ظاهراً يكفي لصحة الرهن والكفيل (و) 
صح (رهن الحجرين”'' والمكيل والموزون فإن رهن) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته 
وهو ظاهر» وإن (بجنسه وهلك هلك بمثله) وزناً أو كيلا لا ق قيمة خلافاً لهما (من الدّين» 
ولا عبرة بالجودة) عند المقابلة بالجنس . ثم إن تساويا فظاهرء وإِنٍ الدين أزيد فالرّائد في 
ذمّة الراهنء وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة. «درر» واصَدْر شريعة». 


(باع عَبْداً على أن يرهن المشتري بالشمن شيئاً بعينه أو يعطي كفيلاً كذلك) بعينه 
(صح. ولا يجبر) المشتري (على الوفاء) لما مر أنه غير لازم (وللبائع فسخه) لفوات 
الوصف المرغوب إلا أنْ يدفعَ المشتري الشمن حالا) أو يدفع (قيمة الرهن) المشروط 
(زهنا) لخصول ال صر (وإن قال) المشتري (لبائعه) وقد أغطاه شيئاً غير مبيعه (أمسك 
هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن) لتلفظه بما يفيد الرهن» والعبرة E‏ 
والثلاثة» و(لو كان) ذلك الشيء الذي قال له المشتري أمسكه هو (المبيع) الذي اشكر 
لاع و و 
محبوس بالثمن كما مرّ. بقي لو كان المبيع مما يفسد بمكثه كلحم وجمد فأبطاً المشتري 


(1) أي الذهب والفضة. 


AA‏ ڪتاب الرهن 
وخاف البائع تلفه جاز بيعه وشراؤه» ولو باعه بأزيد تصدق به لأ فيه شبهة . 

(رهن) رجل (عيناً عند رجلين بدين لكل منهما صحص وكله رهن من كل منهما) 
ولو غير شريكين (فإن تهايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر) هذا لو مما 
لا يتجزأ. وإنْ مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف› ٠‏ فلو دفع له كله ضمن عنده خلافاً 
لهماء وأضله مَسْألة «الوديعة» . «زيلعي» . (ولو هلك ضمن كل حصته) لتجرّؤ الاشتيفاء 
(فإن قضى دين أحدهما فكله رهن الآخر) لما مر أَنَّ كلّ العين رهن في يد كل منهما بلا 
تفرق (وإن رهنا رجلاً رهناً) واحداً (بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل 
الدين) إذ لا شيوع . (ولو رهن عَبْدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته) لحبس الكل 
بكل الدين كالمبيع في يد البائع (فإن سمّى لكل واحد منهما شيئاً من الدين له أن يقبض 
أحدهما إذا أدى ما سمّى له بخلاف البيع) لتعدد العقد بتفصيل الثمن في في الرّمْن لا البيع 
هو الأصح (وبطل بينه كل منهما) أي من رجلين (على رجل أنه أي أن كل واحد (رهنه 
هذا الشّيء) كعبد مثلاً عنده (وقبضه) لاشتحالة كون كله رَهْناً لهذا كله رَهْنآً لذاك في آن 
واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم الشيوع فتهاترتا وحينئد فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له 
هذا (إن لم يؤرّخاء فإن أرّخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا إذا كان) الرهن (في يد 
أحدهما كان) ذو اليد (أحق) لقرينة سبقه. 

(ولو مات راهنه) أي راهن العَبْد مثلاً (و) الحال أنَّ (الرهنّ معهما) أي في أيديهما 
(أولا) أي أو ليس العبد معهما فإِنَّ الحكمّ واحد. «زيلعي». (فبرهن كل كذلك) كما 
GS‏ زرو و او لانقلابه بالموت 
استيفاء والشائع يقبله 

اقا عمامة اتير رة را خان كوو وإذا هملكت تهلك هلاك 
المرهون. قال: : وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهناً. «عمادية» . ومفاده أنَّه إن 
رضي بتركه کان رهناً وإلاً لا وعليه يحمل إطلاق «السراجية» وغيرها كما أفاده 
«المصنف» . وفي «المجتبى» : لرت المال ملق فال المديوة رها بل إذيةه وقيل إذا أيس 
فله أخذه مكان حقه قضاء عن ديئه وأقره «المصنف) . 

(دفع ثوبين فقال: خذ أيهما شعت رَهْناً بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما رهناً قبل 
أن يختار أحدهما) «سراجية» . 

فروع : SE E‏ 
بدفعه للدّلال فدفع فهلك لم يضمن 

حاوس لط ری ر کو ري ال 

لماء على المصحف فهلك ضمن ضمان الرهن لا الريادةء والمودع لا يضمن شيئا. 
اقنية» . 

الأجل في الرهن يفسده. 

سَلَّطَهُ ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارثه. 


كتاب الرهن 1۸۹ 
غاب الرّاهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز . 
ولو مات ولم يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز. دك رسي 

«النهر) . 
وفي «الذخيرة): SS‏ الرهن وان ا له 

اقاي اكد ا جاز له أن يبيعه 2 والله تفال أعلو. 


بَابُ ألرّهْن يُوضَعْ عَلَى يَدِ عَذْلٍ 
(سمي به لعدالته في زعم الرّاهن والمرتهن) 

(إذا وضعا الرهن على يد عدل صح ويتم بقبضه ولا يأخذه أحدهما منهء وضمن لو 
دفع إلى أحدهما) لتعلق حقهما به» فلو دفعه فتلف ضمن لتعديه وأخذا منه قيمته وجعلها 
عنده أو عند غيره» وليس للعدل جعلها رهناً في يده لئلا يصير قاضياً ومقضياء وهل للعدل 
الرُجوع؟ مَبُسوط في «المطولات». (وإذا هلك يهلك من ضمان المرتهن؛ فإن وكل) 
الرّاهن (المرتهن أو) وكل العَّدْل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صح توكيله (لو) 
الوكيل (أملاً لذلك) أي للبيع (عند التوكيل وَإِلا) يكن أَمْلاً لذلك عند التوكيل (لا) تصح 
الوكالة وحينئد (فلو وكل بيعه صغيراً) لا يعقل (فباعه بعد بلوغه لم يصح) خلافاً لهما (فإن 
شرطت) الوكالة (في عَقْد الرّهن لم ينعزل بعزله و) لا (بموت الراهن و) لا (المرتهن) 
للزومها بلزوم العَقّدء فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه: أحدها هذا . (و) الثاني أن 
الوكيلَ هنا (يجبر على البيع عند الامتناع) وكذا لو شرطن بعد الرهن في الأصحٌ» 
ازيلعي»» على خلاف ظاهر الرُواية وإن صححها قاضيخان وغيره على ما نقله «القهستاني» 
وغيره فتنبه» بخلاف الوكالة المفردة. (و) والثالث أنه (يملك بيع الولد والأرش . و) الرّابع 
(إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه) أي الدّينء بخلاف 5 
المفردة. (و) الخامس (إذا كان عَبْداً وقتله عَبْد خطى فدفع بالجناية كان له بيعه. بخلاف 
المفردة) متعلق بالجميع (وله بيعه في غيبة ورثته) أي ورثة الرّاهن (كما كان له حال حياته 
البيع بغير حضرته) أي حضرة ة الراهن وتبطل الوكالة (بموت الوكيل مطلقاً) وعن الثاني أن 
وصيه يخلفه لكنه خلاف جواب الأضل . 

(ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح) إ إلا إذا كان مَشروطاً له ذلك في الوكالة (ولا 
يملك راهن ولا مرتهن بيعه بغير رضا الآخرء فإن حل الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيل 
ْ على بيعه كما هو) الحكم (في الوكيل بالخصومة) إذا غاب موكله وأباها فإنه يجبر عليها 
بان يحبِسّهُ أياماً ليبيع» لح ونه الاق با قاض حقدا RLS‏ 
رهن) كالثمن (فيهلك كهلكه. فإن أوفى ثمنه) بعد بيعه (المرتهن فاسشتحق قى الرّهن) وضمن 
(فإن) كان المبيع (هالكاً في يد المشتري ضمن المستحق الراهن قيمته) إِنْ شاءً لأنّه غاصب 


5566 كتاب الرهن 


(و) حينئل (صحٌ البيع والقبض) لتملكه بضمانه (أو) ضمن المستحق (العدل) لتعديه بالبيع 
(ثم هو) ای العَذْل (ويضمن الرَّاهمن وصحا) أيضاً (أو) ضمن (المرتهن ثمنه الذي) أداه إليه 
(وهو) أي الثمن (له) أي العدل لأنّه بدل ملكه (ويرجع المرتهن على راهنه بدينه) ضرورة 
بطلان قبضه (وإن) كان الرهن (قائما) في يد مشتريه (أخذه المستحق من مشتريه ورجع هو) 
أي المشعريق (على العدل يثمنه) لاله العاقد (صم) يرجع (هو) أي العدل (على الراهن به) 
أي بثمنه (و) إذا رجع ع القبض) وسلم الثمن للمرتهن (أو) رجع العدل (على 
المرتهن بثمنه ثم) رجع (هو) أي المرتهن (على الراهن به) أي بدينه» زاد سواء في «الذرر» 
و«الوقاية»: وإن شرطت الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الراهن فقط سواء قبض 
المرتهن ثمنه أو لا (فإن هلك الرهن عند المرتهن فانْ: ستحق) الرهن (وضمن الراهن قيمته 
هلك) الرّهن (بدينه» وإن ضمن المرتهن) القيمة (يرجع على الراهن بقيمته) التي ضمنها 
لضرره (وبدينه) لانتقاض قبضه . 


فرع : في «الولوالجية»: ذهبت عين داية المرتهن يسقط ربع الدين» وسيجيء. 


باب 0 في أَلرّهْنِ وَالجِنَايَةِ عليه وَحِنَابتِه 
أي الرّهْنْ عَلَى غَيْرِه 

و تور و فإن وجد أحدهما نفذ 
وصار ثمنه رهناً) في صورة الإجازة (وإن لم يجز) المرتهن ات 
بفسخه في الأصحٌ (و) إذا بقي موقوفاً ف (المشتري) بالخيار (إن شاء صبر إلى فكاك الرهن 
أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ البيع) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن. ابن كمال. 

(ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه) الرّاهن أيضاً (من) رجل (آخر قبل أن يجيز 
المرتهن) البيع (فالثاني موقوف أيضاً على إجازته) إذ الموقوف لا يمنع توقف الثاني (فأيهما 
أجاز لزم ذلك وبطل الآخر ولو باعه) الراهن (ثم أجره أو رهنه أو رشت مق فة فأجاز 
المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة جاز البيع الأول) لحصول النفع بتحوّل حقه للثمن على 
ما تقرر وفي محله تحرر (دون غيره من هذه العقود) إذ لا منفعة للمرتهن فيها فكانت 
إجازته إسقاطاً لحقه فزال المانع فينفذ البيع . وفي «الأشباه» : باع الراعن الزمن رمن ريد م 
باعه من المرتهن انفسخ الأول (وصح ! إعتاقه وتدبيره واستيلاده) أي نفذ إعتاق الراهن (رهنه 
فإن) كان (غنياً و) کان (دینه) أي اتف (حالاً أخذ) المرتهن (دينه من الرّاهن» وإن 
مؤجلاً أخذ قيمته للرهن بدله إلى) زمان (حلوله) فان حل استوفى حقه لو من جنسه ورد 
الفضل (وإِنْ) كان الرّهن (مُغْسرأ) ففي العتق سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين 
ويرجع على سيده غنياً» وفي التدبير والاسْتيلاد (سعى كل في كل الدين) بلا رجوع لأنَّ 
كَسْبَ المدبر وأ م الولد ملك المولى (فإذا أتلف) الرّاهن (الرهن فحكمه حكم ما إذا أعتقه 
رن الرهن (إن أتلفه أجنبي) أي غير الراهن (فالمرتهن يضمنه) أي المتلف 
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(قيمته يوم هلك وتكون) القيمة (رهناً عنده) كما مر وأما فماتة على المرتهن فتعفير قيمتة 
يوم القبض لأنّه مَضْمون بالقبض السٌابق . «زيلعي» (وبإعارته) أي المرتهن الرهن (من راهنه 
حن من ا سبد ا عاو بها (فلو هلك) الرهن (في يد الراهن هلك مجاناً) 
حتى لو كان أغطاه به كفيلاً لم يلزم الكفيل شيء لخروجه من الرهن» نعم لو كان الراهن 
أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل» «تاترخانية». (فإن عاد) قبضه (عاد ضمانه 
وللمرتهن استرداده منه إلى يده» فلو مات الراهن قبل ذلك) أي قبل الاسترداد (فالمرتهن 
أحق من سائر الغرماء) لبقاء حكم الرهن. (ولو أعاره) أو أودعه (أحدهما أجنبياً بإذن الآخر 
سقط ضمانه ولكل منهما أَنْ يعيدَهُ رهناً) كما كان (بخلاف الإجارة والبيع والهبة) والرهن 
(من المرتهن أو من أَجنبِي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر) حيتٌ يخرج عن الرهن ثم لا 
يعود إلا بعقد مبتد! لأنها عقود لازمةء بخلاف العارية وبخلاف ب بيع المرتهن من الرّاهن 
لعدم لزومها بقي لو مات قبل رهنه انا قال ته اة الغرماء EE‏ الراهن للمرتون 
في اسْتعماله أو إعارته للعمل فهلك) الرَّمْن (قبل أن يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه 
هلك) بالدين لبقاء عقد الرهن. (ولو هلك في حالة العمل) والاشتعمال (هلك أمانة) 
لثبوت يد العارية حينئذ. 

(لو الختلفا في وقته) أي وقت هلاكه فقال المرتهن: A‏ 
الرّاهن في غيره (فالقول للمرتهن) لأنّه منكر (والبينة للراهن) لأنّهما اتفقا على زوال يد 
الرهن فلا يصدق الراهن في عدوه إلا بحجة. «بزازية». وفيها: أذن للمرتهن في لبس ثوب 
الرهن يوماً فجاء به المرتهن متخرقاً وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الرّاهن ما لبسته 
فيه ولا تخرق فيه فالقول للرّاهنء وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أو 
بعده فالقول للمرتهن في قدر ما عاد من الضّمان. 

فروع : رهن الأب من مال طفله شيئاً بدين على نفسه جاز» فلو الرهن قيمته أكثر من 
الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة» بخلاف الوصى فإنه يضمن قيمته» والفرق 
أن للأب أن ينتفع بمال الصّغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي . 

ولو أدرك الاين ومات الابن ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين» ويرجع الابن في 
مال الأب إن كان رهنه لنفسه أنه مضطر كمعير الرهن 

ولو رهن شيئاً ثمَّ أقر بالرهن لغيره ا و و ء الدين 
ورده إلى المقر له. 

ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جازء وبينة الراهن على قيمة الرهن أولى. 

وزوائد الرهن كولد وثمرة رهن لا غلة دار وأرض وعبد فلا يصير رهناء والرهن 
الفاسد كالصّحيح في ضمانه. 

(وصمٌ اسْتعارة شيء ليرهنه فيرهن بما شاء) إذا أطلق ولم يقيد بشيء (وإن قيده بقدر 
أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به) وحينئذ (فإن خالف) ما قيده به المعير (ضمن) المعير 
(المستعير أو المرتهن) لتعدي كل منهما (إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته 
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فرهنه بأقل من ذلك) لم يضمن لمخالفته إلى خير (فإن ضمن) المعير (المستعير ثم عقد 
الرهن) لتملكه بالضمان (وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدّين على الراهن) كما مرّ 
في الاستحقاق (فإن وافق هلك عند المرتهن صار) المرتهن (مستوفياً لدينه ووجب مثله) أي 
مثل الدين (للمعير على المستعير وهو الراهن لقضاء دينه به (إِنْ کان كله مضموناً. ولا 
يكن كله مرا (ضمن قدر الحضمون والباقق آمانة) وكذا لن تعبت نيذهب من الدين 
بحسابه ويجب مثله للمعير. (ولو افْتَكَهُ) أي الرهن (المعير أجبر المرتهن على القبول ثم 
يرجع) المعير (على الراهن) لاله غير متبرع لتخليص ملكه. بخلاف الأجنبي (بما أدى) بأن 
ساوى الدين القيمةء وإن الدين أزيد فالزائد تبرع» وإن أقل فلا جبر. «درر» ولكن 
اسْتَشْكَلَهُ «الزّيلعي» وغيره» وأقره «المصنف» ات و 
«للدر»ء فتدبر. (ولو هلك الرهن المستعار مع الرّاهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن 
وإن استخدمه أو ركبه) ونحو ذلك (من قبل) 5 أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق كلا يضمن 
خلافاً للشّافعي» لكن في «الشرنبلالية» عن «العمادية»؛ د أو المستعير إذا خالف ثم 
ENES NL‏ بقى لو اختلفا فالقول للراهن 
أنه ينكر الإيفاء بماله» ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فالقول للمعير. «هداية». 
اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهنء 
اشرح تكملة». 

(ولو مات مستعيره مفلساً) مَذْيوناً (فالرهن) باق عار عله للح ات المعو 
لاله ملكه (ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن) البيع (بيع بغير رضاه إن كان به) أي بالرهن 
(وفاء وإلا لا) يباع را برضاه) أي المرتهن (ولو مات المعير مفلساً وعليه دين أمر الراهن 
بقضاء دين نفسه ويرد الرهن) ليصل كل ذي حق حقه (وإن عجز لفقره فالرهن على حاله) 
كما لو كان المعير حياً (ولورثته) أي ورثة المعير (أخذه) أي الرهن (بعد قضاء دينه) 
كمورث (فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه فإن به وفاء وك وإلا فلا) يباع لا برضا 
المرتهن) كما مرّ لما مرّ. 

(و) اعلم أنَّ (جناية الرّاهن على الرهن) كلاً أو بعضاً (مَضمونة كجناية المرتهن عليه 
ويسقط من دينه) أي دين المرتهن (بقدرها) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانهء 
وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدرة ولزمه الباقي بالإتلاف لا بالرهن» وهذا لو الدين من 
جنس الضّمان وإلا لم يسقط منه شيء. لاو N GS‏ 
لكن لو اعورٌ عينه يسقط نصف دينه عنه» «فهستاني» و«برجندي». (وجناية الرهن عليهما) 
ا غلن الرّاهن أو المرتهن (وعلى ما لهما هدر) أي باطل (إذا كانت) الجناية (غير موجبة 
للقصاص) في النفس دون الأطراف» إذ لا قود بين طرف عبد وحر (وإن كانت موجبة 
للقصاص فمعتبرة) فيقتص منه ويبطل الدين. «خانية». وعبارة «المّهستاني» واشرح 
المجمع»: يبطل الرهن (كجنايته) أي الرهن (على ابن الراهن أو على ابن المرتهن) فإنّها 
معتبرة في الصّحيح حتى يدفع بها أو يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على 
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الأجنبي إذ هو أَجْنبِي لتباين الأملاك . «زيلعي». 

(ولو رهن عَبْداً يساوي ألفاً بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة 
وحل الأجل فالمرتهن يقبضها) أي المائة قضاء لحقه (ولا يرجع على الراهن بشيء) كموته 
بلا قتل» والأضل ا شان الم لا مک الدين» بخلاف نقصان العين» فإذا 
كان الدين باقياً ويد المرتهن يد استيفاء فيصير مستوفياً للكل في الابتداء. (ولو باعه) أي 
العَبْد المذكور (بمائة بأمر الراهن قبض المائة قضاء لحقه ورجع بتسعمائة) لأنَّه لما كان 
الدين باقياً وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي في ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه . (ولو قتله عبد 
قيمته مائة فدفع به افْتَكَهُ) الراهن وجويا (بكل الدين وهو الألف) لقيام الثاني مقام الأول 
لنحمًا دما وقال محمد: إن شاء افتگه بكل دينه أو تركه على المرتهن بدينه وهو المختار 
كما في «الشّرنبلالية؛ عن «المواهب»» لكن عامة المتون والشّروح على الأول (فإن جنى) 
ترك التفريع أولى (الرهن خطأ فداه المرتهن) لأنّه ملكه (ولم يرجع) على الرّاهن بشيء 
(ولا) يملك أن (يدفعه إلى ولى الحناية) لأنّهِ لا يملك التمليك (فإن أبى) المرتهن من 
الفداء (دفعه الراهن) إن شاء (أو فداه ويسقط الدين) بكل منهما (لو أقل من قيمة الرهن أو 
مساوياً ولو أكثر يسقط قدر قيمة العبد) فقط» و(لا) يسقط (الباقي) من الدين» ولو 
الك ما لا تف رق ناك الم دهز إن أبن باعة الراهن ادا ولي اول 
الرهن إنساناً أو استهلك مالاً دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو فداه وبقي رهناً مع أمه. 
وأما جناية الذّابة فهدر ويصير كأنّه هلك بآفة سماوية» وتمامه في «الخانية». 

(نات الراهن باع :وصيه رهن بإذن مرتهنه وف ديت لقيامة مقامه (فإن لم يكن له 
وصى نصب القاضي له وصيا أ وأمره ببيعه) لأنَّ نظرَهُ هُ عام؛ وعدا لق ورو تقار فلو کارا 
خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه . «جوهرة). 

فروع : و الرعطي ف التركة ین على ات د غ ا د ان 
رضا البقية ولهم رده» فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ» لو اتحد الغريم جاز وبيع في دينه . 
وإذا ارتهن بدين للميّت على آخر جاز. «درر». 

وفي «معين المفتي» للمصنف: لا يبطل الرهن بموت الرّاهن ولا بموت المرتهن ولا 
رها رمن :الوه رهد عند ار 


قصل في مَسَائْل مُتَفَرْقَة 
(رهن عصيراً قيمته عشرة م فهو رهن 
بعشرة) كما كان» ثم المعتبر فيه الريادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكمال» 
وضلية المَئْرى» فإن انتقص شيء من قدره سقط بقدره» وإلاً فلا. (ولو رهن شاة قيمتها 
عشرة بعشرة) هذا قيد لا بد منهء لأنّه لو كان قيمتها أكثر من الدين يكون الجلد أيضاً بعضه 
أمانة بحسابه» فتنبه (فماتت) بلا ذبح (فدبغ جلدها بما لا قيمة له) فلو له قيمة ثبت 
للمرتهن حق حبسه بما زاد دباغه» وهل يبطل الرهن؟ قولان. (وهو) أي الجلد (يساوي 
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درهماً فهو رهن به» بخلاف ما إذا ماتت الشّاةُ المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها) حي لا 
يعود البيع بقدره على المشهور والفرق أن الرهنّ يتقرر بالهلاك والبيع قبل القبض يفسخ به. ّْ 


(ولو أبق عبد الرهن وجعل) العَبّد (بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن) خلافاً لزفر 
(ونماء الرهن) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ونحو ذلك (للراهن) لتولده 
من ملكه (وهو رهن مع الأضل) تبعاً له (بخلاف ما هو بدل عن المتفعة كالكسب والأجرة) 
وكذا الهبة والصّدقة (فإنها غير داخلة في الرهن وتكون للرّاهن) الأضل أن كل ما يتولد من 
عيق الرمن يشري اله حكم ارهن وما لا فلا «مجمع الفتاوى» . (وإذا هلك الثماء) 
اا (هلك مجاناً) لأنّه لم يدخل تحت العقد مقصود (وإذا بقي) النماء ؛ أي وتيا 
بأن أكمل بالإذن فإنّه لا يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن» كما إذا هلك 
الأضل بعد الأكل فإنه يقسم الدين على قيمتهما. «قهستاني» . ذكره بقوله (بعد هلاك 
الأضل فك بحصته) من الدين لأنَّهِ صار مفصوداً بالفكاك والتبع يقابله شيء إذا كان مَقُصوداً 
(و) حينئذ (يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وة قيمة الأضل يوم القبض» ويسقط من الدين 
حصة الأصل وفك النماء بحصت كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأضل يوم القض عشرة 
وقيمة النماء يوم الفك خمسة. فئلثا العشرة حصة الأضل فيسقط وثلث العشرة حصة النماء 
فيفك به (ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل الؤوائد) أي أكل زوائد الرهن بِأَنْ قال له مهما 
زاد فكله (فأكلها) ظاهره يعم أكل ثمنهاء وبه أفتى «المصنف»» قال : إلا أن يوجد نقل 
يخصص حقيقة الأكل فيتبع (فلا ضمان عليه) أي على المرتهن» لألّه أتلفه بإذن المالك» 
والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والحظرء بخلاف التمليك (ولا يسقط شيء من الدين) قال 
فى «الجواهرا: : رجل رهن دارا وأباح السُكنى للمرتهن فوقع بسكناه ه خلل وخرب البعض 
لا يسقط شيء من الدين» لأنّه لما أباح له السكنى أخذ حكم العارية» حتى لو أراد منعه 
كان له ذلك وفي المضمرات: ولو رهن شاة فقال له الراهن كل ولدها واشرب لبنها فلا 
ضمان عليه وكذا لو أذن له في ثمرة البستان فصار أكله كأكل الراهنء ثم نقل عن 
«التهذيب» أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن. قال «المصنف»: وعليه 
يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالإذن لأنّهِ ربا . قُلْتٌّ: 
وتعليله يفيد أنها تحريمية» فتأمله (وإن ن لم يفتك) الراهن (الرهن) بل بقي عند المرتهن 
على خاله (حتى لو هلك) الرهن كما في يد المرتهن (قسم الدين على قيمة التماء) أي 
الزيادة (التي أكلها المرتهن وعلى قيمة الأضل. فما أصاب الأضل سقط وما أصاب الريادة 
أخذه المرتهن من الراهن) كما في «الهداية؛ و«الكافي» و«الخانية» وغيرها. وفي 
«الجواهر) : الأضل أن الإثلافق بإذن الراهن كإتلاف الراهن بنفسه لتسليطه» وفيها للمرتهن 
نفخه فن المركين ا قال: لاء قيل: فلو أجره ومضت المدة فالأجرة له أم 
للراهن؟ قال له: إن أجره بلا إذن» وإن بإذن فللمالك وبطل الرهن . 


وفيها: رهن كرماً وتسلمه المرتهن ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا يبطل 
الرهن . 
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رهن كرماً وأباح ثمره ثمّ باع الكرم فقبض المرتهن الثمن» إن ثمره حصل بعد البيع 
فللمشتري»› وإن قبله فللراهن إن قضى دين المرتهن› وإلاً يكون رهناً ويجعل البيع 
رجوعاً عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر 

وفيها: زرع المرتهن أرض الرهنء إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيء» وإِنْ لم يبح 
لزمه نقصان الأرض وضمان الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ . 

زرعها عها الراهن أو غرسها بإذن المرتهن ينبغي أَنْ تبقى رهناً ولا يبطل الرهن» فتنبه . 

ستحق الرهن ليس للمرتهن غيره مقامه. 

ا ستحق بعضه إِنْ شائعاً يبطل الرهن فيما بقي» وإِنّْ مَفْروزاً بقي فيما بقي ويحبس 
اس اح هده 

آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة» ولو ارتهن ثم آجره من راهنه 
فالإجارة باطلة . 

أبق الرَّمُن سقط الدين كهلاكه. فان غاد مقط عسات ثقميه لذن الإناق عيب 
حدث فيه. 

ثم لما فرغ من الرّيادة الضمنية ذكر الزيادة القصدية فقال: (والزيادة ف في الرهن 
تصح) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضاً (وفي الدين لا) تصح خلافاً للثاني» والأضل أنَّ 
الإلحاق بأضل العَقّد إِنّما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو عليه» والزيادة في الدين 
ليست منهما (فإن رهن) نسخ المتن والشّرح بالفاء مع أله نبه في شرحه على أنه إنّْما عطفها 
بالواو لا بالفاء ليفيد أنْها مَسَألة مستقلة لا فرع للأولىء فتنبه (عبداً بالف فدفع عبداً آخر 
رهناً مكان الأول وقيمة كل) من العبدين (ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن 
في الآخر أمين حنى يجعل مكان الأول) بأن يرد الأول إلى الراهن فحينئذ يصير الثاني 
مَضموناً. 

(أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في بد المرتهن هلك بغير 
شيء) استحساناً لسفوط الذين إلا إذا مه من صتاحية فض فاضا بالمنع . (ولو قبض 
المرتهن دينه) كله (أو بعضه من راهته أو غيره) كمتطوع (أو شرى) المتهم (بالدين عينا أو 
صالح عنه) أي عن دينه (على شيء) لأنّه استيفاء (أو أحال الراهن مرتهنه بدينه على آخر ثم 
هلك رهنه معه) أي في يد المرتهن. لخلك اليل ورها لسن ىهن ا 
إيفاء راهن أو متطرّع أو شراء أو صلح. (وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين) لأنّه في 

معنى الإبراء بطريق الأداء . «هداية». ومفاده عدم بطلان الصّلح أن الاين ليش باش هن 
قيمة الرهن› وإلاأً فينبغي أن لا تبطل الحوالة في قدر الريادة. «فهستاني» (وكذا) أي كما 
يهلك الرهن بالدين ذ فى الصو المذكورة يهلك هه أرضا (لى تعنادقا طلى أن لاادين) غليه 
(ثم هلك) الرهن بالدين لتوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه فتكون المطالبة به 
باقية» بخلاف الإبراء فإنَّه يسقط الدين أضلا. 

(كل حكم) عرف (في ي الرهن الصّحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد) كما في 
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«العمادية». قال: وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضّمان. 
وفيها أيضاً (وفي كل موضع كان الرهن مالاً والمقابل مَضْموناً إلا أنه فقد بعض شرائط 
الجواز) كرهن المشاع ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد لكن بصفة الفساد كالفاسد من 
البيوع (وفي كل موضع لم يكن) الرهن (كذلك) أي لم يكن مالاً ولم يكن المقابل به 
a‏ 
ا 
فروع : رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزياً «للوّهُبانية»: وفي معاياتها 
قال: [الطويل] 
راي رَهِين لآ يُرَامُ أ لفِكاكه وَمَجْيِيهٍ لَوْمَاتٌ بِالْمَوْتٍ يث يُشْطرٌ 
هذا تفسير كل نفس بما كسبت رهينة والمعنى: ايد 
تعالى ا ه. 


مناسبته أن الرَهنَ لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة الأنفس والمال وسيلة للنفس 

ثم الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر. وشّرْعاً : اسم لفعل محرم حل بمال أو 
نفس » وخص الفقهاء الغصب والسّرقة يما حل يمال» والجناية بما حل بنفس وأظراف . 

(القتل) الذي يتعلق به الأخكام الآئية من قود ودية وكمّارة وإئم وحرمان إرث 
(خمسة) وإلا فأنواعه كثيرة ة كرجم وصلب وقتل حربي» والأول (عمد وهو أنْ يتعمد 
ضربه) أي ضرب الآدمي في أيّ موضع من جسده (ب) آلة تفرق الأجزاء مثل (سلاح) 
ومثقل لو من حديد» جوهرة (ومحدد من خشب) وزجاج (وحجر) وإبرة في مقتل برهان 
(وليطة“) وقوله (ونار) عطف على محدد. لأنّها تشق الجلد وتعمل عمل الذّكاة» خو 
وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل: يعني إن سال بها الدّم؛ _ وإلا لا كما في 
الكفاية. قُلْتُ في «شَرْح الوهبانية» : كل ما به الذكاة به القوة» وإلأقلااه. ٠‏ وفي 
البرهان: وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان» أظهرهما أنّها عمد. وفي «المجتبى» : 
وإحماء التنور يكفي للقود وَإنْ لم يكن فيه نار. وفي «معين المفتي» للمصنف : الوبرة إذا 
أصابت المقتل ففيه القودء وإلأفلااه. فيحفظ. وقالا: والثلاثة» زية قفد با ل 
تطيقه البنية كخشب عظيم عمد. 

(وموجبه الإثم) فإِن حرمت أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره» بخلاف 
القتل. (و) موجبه (القود عيناً) فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح صلحاً ولو بمثل الدية أو 
أكثر . ابن كمال عن الحقائق (لا الكفارة) لأنّه كبيرة محضة؛ في الكفارة معنى العبادة فلا 
باط نهاء قلت: لكن في «الخانية» : لو قتل مملوكه أو ولده المملوك لغيره عمداً كان عليه 
الكقارة. (و) الثاني (شبهه وهو أَنْ يقصد بغير ما ذكر) أي بما لا يفرّق الأجزاء ولو بحجر 
وخشب كبيرين عنده خلافاً لغيره (وموجبه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة) سيجيء 
تفسير ذلك (لا القود) لشبهة بالخطأ نظراً لآلته إل أن يتكرر منه فللإمام قتله سياسة. 
«اختيار) (وهو) أي شبه العمد (فيما دون النّفس) من الأطراف (عمد) موجب للقصاص» 
فليس فيما دون النفس شبه عمد (و) الثالث (خطأ وهو) نوعان: لأنّه إما خطأ في ظن 
الفاعل ك (أن يرمي شخصاً ظنه صيداً أو حربياً) أو مرتداً (فإذا هو مسلم أو) خطأ في نفس 


)١(‏ الليطة بكسر اللام: قشر القصب اللازق به. 
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الفعل كأن يرمي (غرضا) أو صيداً (فاصاب آدمياً) أو رمى غرضاً فأصابه ثم رجع عنه أو 
تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب 
عنق غیره» ولو عنقه فعمد قّطعاً أو أراد رجلاً فأصاب حائطاً ثم رجع السهم فأصاب 
الرجل فهو خطأء لأنّه أخطأ في إصابة الحائط ورجوعه سبب آخرء والحكم يضاف لآخر 
أُسْبابه» ابن كمال عن «المحيط». قال: وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا 
يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه فكلام «صَدْر الشريعة» فيه ما فيه. وفي «الوهْبانية»: 
[الطوير] 
وَقَاصِدُ شَخصٍ إن أَصَابَ جخلاقه نَذدَاخَطَأوالقَئْلُ فِيِوٍمُعَدَّرٌ 
وَقَاصِدٌ شَخصٍ حَالَةَ النْم إن يَمُْن فَيَفْمَصٌ إن أَنْقَى كَمَاًمِئْهُ يُنْهَرٌ 
(و) الرّابع (ما جرى مجراه) مجرى الخطأ (كنائم انقلب على رجل فقتله) لأنّهِ مَعْذُور 
كالمخطىء (وموجبه) أي موجب هذا النوع من الفعل رخو الخطأ وما جرى مجراه (الكفارة 
والدية على العاقلة) والإثم دون إثم القتل» إذا الكمّارة تؤذن بالإثم لترك العزيمة 1 
الاين تل تيب دا و حجر فى ی ون ا 
كمال. ٠‏ وكذا وعدم د على فازعة الہ ری ونضو ذلك إلا إذا کے على ال و ب 
علمه بالحفر ونحوه. «درر» (وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة) ولا إثم القتل بل إثم 
لخر والوضع: فى ين د «درر» (وكل ذلك يوجب حرمان الإرث) لو الجاني مكلفاً. 
ابن كمال (إلا هذا) أي القتل بسبب لعدم قتله» وألحقه الشّافعي بالخطأ في أخكامه . 


فصل فيما يُوجِبُ القَّوَدَ وَمَا لآ يُوحِبْهُ 

(يجب القود) أي القصاص (بقتل كل محقون الدم) بالنظر لقاتله. «درر» وميتضع 
عند قوله «وقتل القاتل أجنبي» (على التأبيد عمداً) وهو المسلم والذمي لا المستأمن 
والحربي (بشرط كون القاتل مكلفاً) لما تقرر ئه لصب ومجنون عمدء في «البرّازية»: 
حكم عليه بقول فجنّ قبل دفعه للولي انقلب دية. ومن يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل» فإن 
جن بعده: إن مطبقاً سقط» وإن غير مطبق قتل . 

قل عبد مولاه عَمُّداً لا رؤانة فية: وقال أبو جعفر: يقتل قتل عبد الوقف عمداً لا 
قود فيه. 

قتل ختنه عَمْداً وبنته في نكاحه سقط القود | ه. 

(و) بشرط (انتفاء الشبهة) كولاد أو ملك أو أعم كقوله افتلني فقتله (بينهما) كما 
سيجيء (فيقتل الحر بالحر وبالعبد) غير الوقف كما مرّ خلافاً للشّافعي. 

ولنا إظلاق قوله تعالى: أن ألتَفْسَ بِالتَقْين4 [المّائدة: الآية ه4] فإِنّه ناسح قر 
تعالى : #كليرٌ بار 4 [البَقَرَة: الآية 1۷۸] الآية» كما رواه افرط في اندر المنثور» عن 


كتاب الجنايات 1۹۹ 


النحاس عن ابن عباس : على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه . كيف ولو دل لوجب 
أن لا يقتل الذكر بالأثتى ولا قائل به. وقيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولى : 
ولأبي الفتح البستي نظماً قوله : [الطويل] 
خخدرا عدبي :د الك ال قرفو" “قات يسيك تلفت على عند 
تفتلت نشي ا رلك اتخزرقط نشكن ا 
فأجابه بعض الحنفية راداً عليه بقوله : 
حلا ِي من دام غي خط وم يخش بطع الله في ايل العند 
وَفُودُوا به ججبراًوَإِنْ كُنْتُْعَبْده ‏ لِيُعْلَمَأَنَ الخُرَّيفْتَلْبِالعَبْدٍ 
(والمسلم بالذمي) خلافاً له (لا هما بمُسْتأمن بل هو بمثله قياساً) للمساواة لا 
استحساناً لقيام المبيح «هداية») وامجتبى اي و«درر» وغيرها. قال المصئّفٌ: : وينبغي أنْ يعوّل 
على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل مضبوطة ليست هذه منهاء وقد اقتصر 
CT ay‏ يعنى فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على عادته . 
قُلْتُّ: ويعضده عامة المتون حتى الملتقى. ` 
1 (و) يقتل (العاقل بالمجنون والبالغ بالصّبِي والصّحيح بالأغمى والرّمن وناقص 
الأطراف وإن علا لا بعكسه) خلافاً لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحاً: : أي لا يتقص الأصول 
وإن علوا مُطلقأء ولو إناثاً من قبل الأم في نفس أ أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه 
الصلاة والسّلام : الا يقاد الوالد بولده» وهو وَضْف معلل بالجزئية فيتعدى لمن علا لأنّهم 
أسباب في إخيائه فلا يكون سبباً لإفنائهم» وحينئذ فتجب الدية في مال الأب في ثلاث 
سئين» لان هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد. وقال الشّافعي: تجب حالة كبدل الصُلْح . 
«زيلعي» و«(جوهرة» . . وسيجيء في «المعاقل» . وفي «الملتقى»: ولا قصاص على شريك 
الأب أو المولى أو المخطىء ء أو الصّبي أو المجنونء وكل من لا يجب القصاص بقتله لما 
تقرر من عدم تجرؤ القصاص فلا يقتل العامد عندنا خلافاً للشّافعي. برهان (ولا سيد 
بعبده) أي بعبد نفسه (ومدبره ومكاتبه وعبد ولده) هذا داخل تحت قولهم: ومن ملك 
قصاصاً على أبيه سقط كما سيجيء (ولا بعيد يملك بعضه) لأنَّ القصاصٌ لا يتجزأ (ولا 
بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان) وقال محمد: ود جور وعليه 
يحمل ما في «الدرر) معزياً للكافي كما في «المنح». لكن في «الشرنبلالية» عن الظهيرية أنه 
أفرب إلى الفقه. بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهناً مكانه» ولو قتل عبد الإجارة فالقود 
للمؤجر» وأما المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض : فإن أجاز المشتري البيع فالقود لهء 
وإن رده فللبائع القودء وقيل: القيمة. «جوهرة» (ولا بمكاتب) وكذا ابئه وعبده. 
اشرنبلالية» (قتل عمداً) لا حاجة لقيد العمد لأنّه شرط في كل قود (عن وفاء ووارث وسيد 
إذا اجتمعا) لاختلاف الصّحابة في موته حرَاً أو رقيقاً فاشتبه الولي فارتة تفخ القود (فإن لم يلاع 
ردنا خبر تيت سوا و او تر رن ولا ولد انا سس حي وفي أولى 


ااا اسه سس سم ڪتاب الجنايات 
الصور الأربع خلاف محمد. 

(ويسقط قود) قد (ورثه على أبيه) أي أضله ال EES‏ 
آل وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلا ولا وارث له غيرها ثم ما 
المرأة E‏ 
الشريعة» فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثاً عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى. وفي 
«الجوهرة»: لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح اسْتِخْساناً لانعقاد السّبب لهما. 

(لا قود بقتل مُسْلم مُسْلماً ظنه مشركاً بين الصفين) لما مرّ أنه من الخطأء الما 
أعاده ليبين موجبه بقوله (بل) القاتل (عليه كفارة ودية) قالوا: هذا إذا الختلطواء فإن كان 
في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته» قال عليه الصّلاة والسّلام: «مَنْ كثّر 
سواد قوم فهو منهم». قُلْتٌ: : فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإِنْ لم يتزيّ بزيهم فكيف بمن 
تزيًا . قاله الرّاهدي. قال المصئّفٌ: حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام 
على قتله» ثم إذا ت تبين أنه جني فلا شيء على القاتل› والله أعلم (ولا يقاد إلا بالسّيف» وإن 
قله بغيره خلافاً للشّافمي. وفي «الدرر» عن الكافي: المراد بالسّيف: : السلاح. قُلْتٌ: وبه 
صرح في حج المضمرات حيتٌ قال: والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به ألا 
ترى آنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسّيف في قوله عليه الصّلاة والسّلام : «لا قود إلا بالسّيف» 
فما في «السّراجية» من له قود قاد بالسّيف»ء فلو ألقاه في بثر أو قتله بحجر أو بنوع آخر 
عزّر وكان مُستوفياً يحمل على أنَّ مرادَهُ بالسيف السّلاحء والله أعلم. (ولأبي المعتوه 
القود) تشفياًلصَّذْر (و) إذا ملكه ملك (الصلح) بالأولى (لا بالعفو) مجاناً (بقطع يده) أي 
في يد المعتوه او لاو EVET‏ 
وإن وقع بأقل منه لم يصح) الصّلْح (وتجب الدية كاملة) لأ نه أنظر للمعتوه (والقاضي 
كالأب) في جميع ما ذكرنا في الأصحٌ كمن قتل ولا وليّ له للحاكم قتله والصلح لا العفو 
لأنّه ضرر للعامة (والوصي) كالأخ بات عن ا (فقط) بقدر الذية» وله القود في 
الأطراف اشتخساناً لأنّه يسلك بها مسلك الأموال (والصَّبي كالمعتوه) فيما ذكر (وللكبار 
القود قبل كبر الصّغار) خلافاً لهماء والأضل أَنَّ كل ما لا يتجزأ إذا وجد سببه كاملاً ثبت 
لكل على الكمال كولاية إنكاح وأمان را إذا كان كيرا أجنبياً عن الصَّغير فلا) يملك 
القود (حتى يبلغ الصَّغير) إجماعاً . «زيلعي». فليحفظ 

(ولو قتل القاتل أجنبي وجب بار ا القّثل (العمد) لأنّه محقون الذم 
بالنظر لقاتله كما مرٌ (والدية على عاقلته) أي للقاتل (في الخطأء ولو قال ولي القتيل بعد 
القتل) أي بعد قتل الأجنبي (كنت أمرته بقتله ولا بينة له) على مقالته (لا يصدق) ويقتل 
الا خت .اوور . بخلاف من حفر بئراً في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الذّار 
أمرته ل ا (امجتبى) : : يعني لألّه يملك استئنافه للحال فيصدق» بخلاف الأول 
لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة» وظاهره أنَّ حقّ الوليّ يسقط رأساً كما لو مات 
القاتل حتف أنفه. (ولو اْتوفاه بعض الأولياء لم يضمن شيئاً) وفي «المجتبى» و«الدرر»: 


كتاب الجنايات ۷.1 


دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر: إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقادء وإِلاً فلا 
والدية في ماله» بخلاف ممسك رجل ليقتل عمداً فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القود 
لأنّه مما لا يشكل على الئاس . 

(جرح إنساناً ومات) المجروح (فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسبب الجرح وأقام 


الصارب بینه ة أنه بریء) من الجرح (ومات بعل مدة فبينة ة ولي المقتول أولى) كذا في امعين 
الحكام» معزياً «الحاوي» . 


(أقام أولياء المقتول البينة على أله جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن المقتول 
قال: : إن زيداً لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى) كذا في «المشتمل» معزياً «المجمع 


الفتاوى» . 


(قال المخروح لم يجرحني فلان ثم مات) المجروح (ليس لورثته الدُغوى على 
الجارح بهذا السّبب) مُطلقاًء وقيل: إن الجرح مَعْروفاً عند القاضي أو الناس قبلت. 
«قنية) . وفي «الذرر؛ عن المسعودية: لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت 
جاز العفو استحساناً. وفى «الوهبانية» : : جريح قال قتلني فلان ومات فبرهن وارثه على آخر 
أنه قتله لم تسمع لأنَّ حق المورّث وقد أكذبهم» ولو قال: جرحني فلان ومات فبرهن ابنه 
على ابن آخر أنه جرحه خطأ قبلت لقيامها على حرمانه الإرث. 

(سقاه سما حتى مات : إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية 
لكنه يجبس ويعوّرء ولو آوجره“) السم (إيجاراً تجب الدية) على عاقلته (وإن دفعه له في 
شربة فشربه ومات) منه (فكالأول) لاله شرب منه بالختياره؛ إلا أن الدفعَ خدعة فلا يلزم إلا 
التعزيز والاستغفار. «خانية» (وإن قتله بِمَرٌا"") بفتح الميم : : ما يعمل به في الطين (يقتص 
إن أصابه حد الحديد) أو ظهره وجرحه اعا كما يقل الد عن «المجتبى» (وإلة 
يصبه حده بل قتله بظهره ولم يجرحه (لا) يقتص في رواية الصّحاوي» ظاهر الرواية أنه 
يقتص بلا جرح في حديد وا وذهب ونحوهاء وعزاه في «الدرار لقاضيخان» لكن 
نقل المصنف عن «الخلاصة» أنَّ الأصمّ اعتبار الجرح عند الإمام لوجوب القود» وعليه 
جرى ابن الكمال. وفي «المجتبى» : ضرب بسيف في غمده فخرق السَيف الغمد وقتله فلا 
قود عند أبي حنيفة (كالخنق والتغريق) خلافاً لهما والشّافعي . ولو أدخله بيتاً فمات فيه 
جوعاً لم يضمن شيئاًء وقالا: تخب الديةء ولو دفنه حياً فمات» عن محمد: يقاد به. 
اامجتبى». بخلاف قتله بموالاة ضرب السّوط كما سيجيء. وفيه: لو اعتاد الخنق قتل 
سياسة ولا تقبل توبته لو بعد مسكه كالسّاحر. وفيه : (قمط رجلاً وطرحه قدَّام أسد أو سَبْع 
فقتله فلا قود فيه ولا دية ويعزّر وبُضْرب ويحبس إلى أنْ يموت) زاد في «البرّازية» : : وعن 
)١(‏ أوجره: صبّه في حلقه على كره. 


زفق المرّ : خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة يضع الرّجْل عليها ويحفر بها 
الأ 
رض . 


۴ ڪتاب الجنايات 


الإمام عليه الديةء E AO‏ ف الس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الذية . 
وفي «الخانية» : مط رجلا في «البَحر» فرسب وغرق كما ألقاه فعلى عاقلته الدّية عند أبي 
حنيفة» ولو سبح ساعة ثم غرق فلا ديةً» لأنّه غرق بعجزه» وفي الأولى غرق بطرحه في 
الماء. 

(قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه) عليه لأنّه في 
َك الميّت: 

ا ا ا E GA‏ . كذا في 
«الخانية». ٠‏ وفي «البرّازية؟: شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه› وإن توهم بام یا بعد 
الشق قتل قاطع العنق» وإلاً قتل الشاق وعزّر القاطع . 

(ومن جرح رجلاً عمداً فصار ذا فراش ومات يقتص) إِلاً إذا وجد ما يقطعه كحز 
الرقبة والبرء منهء وقدمنا أنّه لو عفا المجروح أو الأولياء قبل موته صح استحساناً (وإن 
مات) شَخْصٌ (بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية في ماله إن) كان القتل 
(عَمْداً وإلا فعلى عاقلته) لأنّ فِعْلَ الأسد والحية جنس واحد لأنَّه هدر في الدّارين» وفعل 
زيد معتبر في الدّارين» وفعل نفسه هدر في الدنيا لا عقبى حتى يأثم بالإجماع. فصارت 
ثلاثة أجناس» ومفاده أن يعتبر في المقتول التكليف ليصير فعله جنساً آخر غير جنس فعل 
الأسد والحية» وأَنْ لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله لأنَّ فعلَ كل جنس واحد. ابن 
كمال . 

(ويجبٌ قتل مَنْ شَهَرَ سيفاً على المسلمين) يعني في الحال» كما نص عليه ابن 
الكمال حيثٌ غير عبارة الوقاية فقال: وينفية اف نهر سينا على المسلحين لو لدان لم 
يكن دفع ضرره إلا به . صرّح به في الكفاية: أي لأنّه من باب دفع الصّائل» صرّح به 
الشمنى وغيره» ويأتي ما يؤيده (ولا شيء بقتله) بخلاف الحمل الصّائل. (ولا) يقتل (من 
شهر سلاحاً على رجل ليلا أو نهاراً في مصر أو غيره أو شهر عليه عصاً ليلا في مصر أو 
نهاراً في غيره فقتله المشهور عليه) وَإِنْ شَهَرَ المجنونُ على غيره سلاحاً فقتله المشهور 
عليه (عَمْداً تجب الدية) في ماله (ومثله الصَّبِيَ والدّابة) الصّائلة . وقال الشّافعي : لا ضمانَ 

دن (ولو ضربه الشّاهِر فانصرف) وك عنه على وجه لا يريد ضربه 
ثانياً (فقتله الآخر) أى المشهور عليه أو غيره» كذا عممه ابن الكمال تبعاً للكافي و«الكفاية» 
(قتلي القاتل) لأنّهِ بالانصراف عادةً عَضْمَيُه. قَلْتٌ: فتحرر أنه ما دام شاهر السّيف ضربه» 
وإلا لا فليحفظ . 

(ومن دخل عليه غيره ليلاً فأخرج السرقة) من بيته (فاتبعه) رب البيت (فقتله فلا شيء 
عليه) لقوله عليه الصّلاة والسّلام : «قاتل دون مالك» وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا 00 
ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل . «صَدْر الشريعة». وفي «الصخرى» : قصد ماله: 
عشرة أو أكثر له قتلهء وإن أقل قاتله ولم يقتله» ب 

وإلا قإنّ المقتولٌ مَعْروفاً بالسّرقة والشرّ لم يقتص استحساناًء والدية في ماله لورثة 


كتاب الجنايات ل “ولا 
المقتول. «بزازية». هذا (إذا لم يعلم آنه لو صاح عليه طرح ماله» وإن علم) ذلك (فقتله 
مع ذلك وجب عليه القصاص) لقتله بغير حق (كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب) فإنَّه يجب 
القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمشلمين والقاضي. 

(مباح الذم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه) خلافاً للشّافمي (ولم يخرج عنه للقتل لكن 
يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل خارجه) وأما فيما 
دون النفس فيقتص منه في الحرم إِجماعاً. (ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعاً. 
اسراجية)» ولو قتل في البيت لا يقتل فيه» ذكره المصنف في الحج . 

(ولو قال افتلني فقتله) بسيف (فلا قصاص وتجب الدّية) في ماله في «الصحيح؛ لأ 
الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الإذن» وكذا لو قال: اقتل أخي أو ابني أو 
أبي رمه الدية استحساناً كما ذ فى «البرّازية» عن ع «الكفاية» . وفيها عن الواقعات: لو ابنه 
صغيراً يقتص . وفي «الخانية» : بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص . وفي اقتل أبي عليه 
دینه لابنه. وقي افطع يله تعطع يذه ن . وفي: شد بدي ی ليده إن 
مات فعليه الدية (وقيل : لا) تجب الدبة أيضاًء وصځخه ركن الإشلام كما في العماديةء 
واستظهره الطرسوسي لكن رده ابن وَهبان. (كما لو قال: اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا 
ضمانَ عليه) إجماعاً كقوله: اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات لأنَّ الأظراف 
كالأموال فصح الأمر. ولو قال: اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع 
يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح . «بزازية» . 

فروع: هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لألّه يجري فيه التمليك . 

عفو الوليّ عن القاتل أفضل من الصلح» والصلح أفضل من القصاصء» وكذا عفو 
المجروح . 

لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود. وهبانية. 

الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين. وفرق الفقهاء. «أشباه». 
وفيها في قاعدة : : الحدود تدرا بالشّبهات كالحدود القصاص إلا في سبع . 

يجوز القضاء ء بعلمه في القصاص دون الحدود. 

القصاص يورث والحد لا. 

E ب‎ 

0 يمنع الشّهادة بالقتل» بخلاف الحد سوى حد القذف. 

يثبت بإشارة أخرس کتابته» بخلاف الحد. 

ا اا ل 

السّابعة: لا بد في القصاص من الدّعغوى» بخلاف الحد سوى حد القذف | ه. 

وفي «القنية»: نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إِنْ لم يمكنه تنحيته 
من غير فقئهاء وإن أمكنه ضمن» قال الشّافعي : لا يضمن فيهما. 


ااا يب بيب كتاب الجنايات 


ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إِجْماعاً» إنما الخلاف فيمن نظر من 

خارجهاء والله تعالى أعلم. 
بَابُ ألقَوَدِ فِيمَا دُونَ نمس 

(وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ المماثلة) وحينئذ (فيقاد قاطع اليد عَمْداً من 
المفصل) فلو القطع من نصف ساعد أو ساق أو من قصبة أنف لم يقد لامتناع حفظ 
المماثلة وهي الأضل في جريان القصاص (وإن كانت يده أكبر منها) لاتحاد المنفعة (وكذا) 
الحكم في (الرجل والمارن والأذن و) كذا (عين ضربت فزال ضوؤها وهي قائمة) غير 
مستحقة (فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة محماةء ولو قلعت لا) قصاص 
لتعذر المماثلة . وفي «المجتبى»: فقأ اليمنى ويسرى الفاقىء ذاهبة اقتص منه وترك أغمى» 
وعن الثاني : لا قود في فَقْءٍ عين حولاء (و) كذا هو أيضاً (في كل شجة يراعى) ويتحقق 
(فيها المماثلة) كموضحة . 

(ولا قود في عظم إلا السن وإن تفاوتا) طولاً أو كبراً لما مرّ (فتقلع إن 3 قلعت» وقيل 
تَبْرَدُ ترد إلى) اللحم (موضع أضل السن) ويسقط ما سواه لتعذر الممائلة إذ ربما تفسد لهاته؛ 
وبه أخذ صاحب «الكافي» . قال المصنف : : وفي «المجتبى» : وبه يفتى (كما تبرد) إلى أن 
يتساويا إن كسرت. ٠‏ وفي «المجتبى» : يؤجل ل فن لم تثبت ت يقتص . وقيل: يؤجل 
الصّبيَ لا البالغ» > فلو مات الصَّبِي ذ فى الحول برىء» وقال أبو يوسف: : فيه حكومة عدل. 
وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقطء فعند أبى يوسف: تجب حكومة عدل 
الألم: أي أجر القلاع والطيب | ه. وستحققه . 

(وتأخذ الثنية بالثنية والناب بالناب» ولا يؤخذ الأعلى بالأشفل ولا الآشفل بالأغلى) 
((مجتبی) . والحاصل : أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله. 

0و ل كرد ا ي ارتي زل وامراة و طرفي خر وصد وا كرفي ن 
المشهور» لکن فن الواقغات” ثر قلعت اللمراة ورل كان له اتوت ل الناقص 
يستوفي بالكامل إذا رضي صاحب الحق» فلا فرق بين حرّ وعبد ولا بين عبدين. وأقَرٌَهُ 
«القهستاني» و«البرجندي». (وطرف المسلم والكافر سيان) للنّساوي في الأرش» وقال ٠‏ 
الشّافعي : كل من يقتل به يقطع به» وما لا فلا (و) لا في (قطع يد من نصف الساعد) لما 
مرّ (و) لا في (جائفة برشت) فلو لم تبرأء فإن سارية يقتص وإلاً ينتظر البرء أو السراية. 
ابن كمال (ولسان وذكر) ولو من أضلهماء به يفتى. ااشرح وهْبانية) . . وأقرّه المصنف لأنّه 
ينقبض وينيسط . قُلْتٌ: لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص› وجعله في «المحيط» قول 
الإمام ونصه : قال أبو حنيفة : إن قطع الذكر ذكره من أَضْله أو من الحشفة اقتص منه إذ له 
حد مَعْلوم ا «الشرنبلالية» فليحفظ (ِلاً أن يقطع) كل (الحشفة) فيقتص › ولو 
بعضها لاء و سيجية ما لو قطع بعض اللسان. 


كتاب الجنايات : : .¥ 

(ويجب القصاص في الشّفة إن استقصاها بالقطع) لإمكان المماثلة (وإلأ) يستقصها 
(لا) يقتص» «مجتبى» واجوهرة» وفي لسان أخرس وصبي لا يتكلم حكومة عدل (فإن كان 
القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاجٌ أكبر ) من المشجوج (خُيّر المجني عليه 

بين القود و) أخذ (الأرش) وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف 
الشارب والقاطع معيباً يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملاً. قال برهان 
الدين: هذا لو الشلاء ينتفع بها لم تكن محلاً للقود» فله دية كاملة بلا خيار» وعلليه 
الفتّوى . «مجتبى). وفيه : : لا تقطع الصحيحة بالشّلاء . 

(ويسقط القود بموت القاتل) لفوات المحل (ويعفو الأولياء ويصلحهم على مال ولو 
قليلاً ويجب حالا) عند الإطلاق (وبصلح أحدهم وعفوه» ولمن بقي) من الورثة (حصته 
من الدية) في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح» وقيل: على العاقل . «ملتقى». 

(أمر الحرّ القاتل وسيد) العبد (القاتل رجلا بالصلح عن دمهما) الذي اشتركا فيه 
(على ألف ففعل المأمور) الصّلْح عن دمهما (فالألف على) الحر والسّيد (الآمرين نصفان) 
لأنّه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك. 

(ويقدل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحاً مهلكاً) لان زهوق الرُوح يتحقق 
بالمشاركة لاله غير متجزىء. بخلاف الأطراف كما سيجيءً (وإلاً لا) كما في تصحيح 
العلأمة قاسم . وفي «المجتبى» : إنْما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح لزهوق الرُوح؛ 
فأمّا إذا كانوا نظارة أو مغرين أو معنيين بِإِمُساك واحد فلا قود عليهم؛ والأولى أنْ يعرفٌ 
الجمع بلام العهد. فإنَّه لو قتل فرد جمع أحدهم أبوه أو مجنون سقط القود. «قَهْسَّتاني». 

(و) يقتل (فرد بجمع اكتفاء) به للباقين خلافاً للشّافعي (إن حضر وليهم فإن حضر) 
ولي (واحد قتل به وسقط) عندنا (حق البقية كموت القاتل) حتف أنفه لفوات المحل كما 
مر. 

(قطع رجلان) فأكثر (يد رجل) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس» 
«جوهرة» (بأن أخذا سكيناً وأمرّاها على يده حتی انفصلت فلا قصاص) عندنا (على واحد 
منهما) أو منهم لانعدام المماثلة لأنَّ الشّرط في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة» 
بخلاف النفس فإِنَّ الشّرط فيها المساواة في العصمة فقط. «درر» (وضمبا) أو ضمنوا 
(ديتها) على عددهم بالسّوية (وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد) بينهما 
إن حضار معاً (وإن أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه) أي على القاطع (نصف الذية) لما 
د أن الأطزات لف ا (ولو قضي بالقصاص بينهماء ثم عفا أحدهما قبل استيفاء 
الدية فللآخر القود) وعند محمد: الأره EO EE‏ خلافاً لزفر (ولو أقرّ 
بخطأ) أو بمال (لم ينفذ إقراره) على مولاه. بل يكون في رقبته إلى أن يعتقّ كما نقله 
المصنف عن «الجوهرة». قال: وظاهر كلام «الزّيلعي؛ بطلان إقراره بالخطأ أضلاً: يعني 
لا في حقه ولا في حقٌّ سيّده. ونحوه في أخكام العبيد من «الأشباه؛ معللاً بأن موجبه 
الدفع أو الفدا ا ه فتأملهء ولكن علله «القهستاني» بأنه إقرار بالدية على العاقلة | ه. 


اا ل لل سس ككتاب الجنايات 


فتدبره» إذا قد أجمع العلماء على العمل بتُفُتضى قوله عليه الصّلاة والسَلام : «لا تعقل 
العواقل عبداً ولا عَمْداً ولا صلحاً ولا اعترافاً» حتى لو أقر الحرّ بالقتل خطأ لم يكن إفراره 
إفْراراً على العاقلة : أي إلا أَنْ يصدقوه» وكذا قرره «القهستاني» في المعاقل . فتنبه . 

(رمى رجلا عمداً فنفذ السَّهُم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول) لأله عمد (وللثاني 
الدية على عاقلته) لاله خطأ. 

(وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على 
ثالث فلسعته) أي الغالث ا ی ا جكذا سكل RS‏ جماعة» 
روا > وأما الاير لفن لته مع سقوطها ورا (من غير مهلة فعلى الان الي لورت 
الهالك (وإلا) تلسعه فوراً (لا) يضمن دافعها عليه أيضاًء فاستصوبوه جميعاء وهذه من 
مناقبه رضي الله عنه. «صيرفية» وامجمع الفتاوى» . قال المصنف: وبهذا التفصيل أجبت 
في حادثة الفُنْوى, وهي أن كلباً عقوراً وقع على آخر فألقاه على الثاني والثاني على 
الثالث» والله أعلم . 

فروع: ألقى حية أو عقرباً في الطريق فلدغت رجلاً ضمن» إل إذا تحوّلت ثم 
لدغته . 

وضع سيفاً في الطّريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على ربّ السَّيف 

ثور تلوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات» إن أشهد عليه ضمنء وإلا لاء 
وقال في «البدائع»: لا ضمانء لأنْ الإشْهادٍ إنما يكون في الحائط لا في الحيوان. 
«ناجية) . 1 

واغلم أله إذا (اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود كأجنبي شارك الأب في 
قتل ابنه) وكأجنبي شارك الرّوج في قتل زوجته وله منها ولد وكعامد مع مخطىء ء وعاقل 
ا ل ل ل لطا 

لاحل جل بيت هرا رجلا مع از أو اويح تقال يل وت واا 
عليه» ف ري ا را وقد 

فروع : TT‏ فأراد شدها فرفسته فمات فديته على 
عاقلة الآمر» وكذا لو أَعْطى صبياً عصاً أو سلاحاً وأمره بحمل شيء أو كسر حطب ونحو 
ذلك بلا إذن وليه فمات» ولو أغطاه السّلاح ولم يقل أمسكه فقولان. 

صبى على حائط صاح به فوقع فمات: إن صاح به فقال: لا تقع فوقع لا يضمن؛ 
ولو قال: : قع فوقع ضمن» به يمتى» وقيل : لا يضمن مُظلقاً . «ناجية) » والله أعلم. 


كتاب الجنايات | لل ب V۷‏ 


قصل في غين 
يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين) أي بالقطع والقتل. (ولو كانا عَمْدين أو) كانا 
اد أو) كانا ا أي أحدهما عمد والآخر خطى تخلل بينهما برء أو لاء فيؤخذ 
بالأمرين في الكل بلا تداخل (إِلاً في الخطأين لم يتخلل بينهما برء) فإِنْهما يتداخلان 
E‏ ده a‏ وإن تخلل برء لم يقداخلا كبا عالت . فالحاصل : أنَّ القطعّ إما 
عند أو < خطأ والقتل كذلك صار أربعة» ثم إِمّا أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية» وقد 
علم نكم كل ا (كمن عرب نا عوط قرا من تسین ولم ببق افرع أي ار الجراية 
(ومات من عشرة) ففيه دية واحدة» لأنّه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلأ في حق 
التعزير› وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة . . وعن أبي يوسف في 
مثله: حكومة عدل. وعن محمد: تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية. «درر» و«صدر 
شريعة» و«هداية» وغيرها. (وتجب حكومة) عَذل مع دية النفس (في مائة سوط جرحته 
وبقي أثرها) بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأئر. «هداية» وغيرها. وفي 
«جواهر الفتاوى»: رجل جرح رجلاً فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة 
والمداواة. وفيها: رجل جاء بعوان”'' إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة 
المضروت ونفعتة على الذي جام بالعوان | ه. قال المصنف : والظاهر أنه مفرّعٍ على قول 
محمد. قُلْتٌ : وقدَّمناه مَعْزياً «للمجتبى» عن أبي يوسف نحوه» وسنحققه في الشّجاج . 
(ومن قطع) أي عَمْداً أو خطأ بدليل ما يأتي» وم في البزفان كما في 
«الشُرنبلالية», لکن في «القهستاني» عن عن اشرح الطحاوي» أن الديةَ على العاقلة في الخطأء 
ومن ظن أنّها على القاطع في الخطأ فقد أخطأء وكذا لو : شج ألأ جرح (فعفا عن قطعه) أو 
ا رو كات ع يدن ا ق د قلنا: نه عفا عن 
القطع وهو غير القتل . (ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن 
النفس) فلا يضمن شيئاً وحينئذ (فالخطأ يعتبر من ثلث ماله) فان خْرَجَّ من الثلث فيها وإلا 
فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في «شرح الطحاوي»؛ فمن ظن أنَّها على القاطع فقد أخطأ 
قطعاً. ومفاده أن عفو الصّحيح لا يعتبر من الثلث. ذكره «القهستاني» (والعمد من كله) 
لتعلق حق الورثئة بالدية لا بالقود لاله ليس بمال (والشجة مثله) أي مثل مثل القطع حُكماً 
وخلانا . 
(قطعت امرأة يد رجل عَمْداً) أي أو خطأ لما يأتي» فلو أطلق كما سبق وكالملتقى 
وغيره كان أولى» فتأمل (فنكحها) المقطوع به رعلى له صر مات) SS‏ 
السراية فمهرها الأرش» ولو عَمْداً إججماعاً (يجب) عند أبي حنيفة (مهر مثلها والدية في 
مالها إن تعمدت) وتقع المقاصة بين المهر والدية إن تساوياء وإلأ ترادا الفضل (وعلى 
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¥ كتاب الجنايات 
عاقلتها إن أخطأت) في قطع يده ولا يتقاصّان لأنّ الديةَ على العاقلة في الخطأء بخلاف 
العمد فن الديةَ عليهاء والمهر على الرّوج فيتقاصّان. قُلْتٌُ: وقال صاحب «الدرر»: ينبغي 

أن تقح المقاصة في الخطأ أيضاً لأنها عليها دون العاقلة على القول المختار في الدية» لكنّه 
ليس على إطلاقه بل في العجمء ولعله أَطلقه لإحالته لمحله . فليحفظ . 


(وإن نكخها على اليد وما يحذث متها أو على الجنابة ثم مات منه وجب لها في 
العَمْد مهر المثل ولا شيءَ عليها) لرضاه بالسقوط (ولو أخطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها 
والباقي وصية لهم) أي للعاقلة (فإنْ خَرَجّ من الثلث سقط وإلاً سقط ثلث المال) فقط . 

(ولو قطعت يده فاقتص له فمات) المقطوع (الأول قبل الثاني قتل) الثاني (به) 
لسرايته . وعن أبي يوسف: لا قود لألّه لما ادم على القطع فقد أبرأه عمّا وراءه وظاهر 
إشكال ابن الكمال يفيد تقوية قول أبى يوسف. قال المصنفٌ: (ولو مات المقتص منه 
فديته على عاقلة المقتص له) خلافاً لهماء قلت هذا إذا ستوفاه بنفسه بلا حكم وأما الحاكم 
والحجام والختان والفصاد والبزاغ”'' فلا يتقيد فعلهم بشرط السّلامة كالأجير» وتمامه في 
«الدرر» . والأضل أذ الواجبٌ لا يتقيد بوصف السّلامة والمباح يتقيد به» ومنه ضرب الأب 
ابنه تأديباً أو الأم أو الوصي» ومن الأول ضرب الأب أو الوصي» أو المعلم بإذن الأب 
تعليماً قات لا ضمان» فضرب التأديب مقيد لأنّه مباح» وضرب التعليم لا لأنّه واجب 
ومحله في الضرب المعتادء وأمّا غيره فموجب للضمان في الكل . وتمامه في «الأشباه» . 


(وإن قطع) ولي القتيل (يد القاتل و) بعد ذلك (عفا) عن القتل (ضمن القاطع دية 
اليد) لأنّه استوفی غير حقه» لکن لا يقتص للشبهةء وقالا: لا شيءَ عليه (وضمان الصّبيَ 
إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديباً) أي للتأديب (عليهما) أي على الأب والوصي لان 
التأديبَ يحصل بالزجر والتعريك», وقالا: لا يضمن لو مُعْتاداًء وأمّا غير المعتاد ففيه 
الضمان اتفاقاً (كضرب معلم صبياً أو عبداً بغير إذن أبيه ومولاه) لف ونشرء فالضمان على 
المعلم !| إجماعاً (وإن) الضرب (بإذنهما لا) مان على المعلم | إجماعاًء قيل: هذا رجوع 

من أبي حنيفة إلى قولهما (وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديباً) لأنَّ تأديبها للولي؛ كذا 

عزاه المصنف «لشرح الممجمع» للعيني . قُلْتٌ : وهو في «الأشباه» وغيرها كما قدّمناه. وفي 
ديات «المجتبى) : للزوج والوصي كالأب تفصيلاً وخلافاً فعليهم الدية والكمازة» وقيل : 
رجع الإمام إلى قولهماء وتمامه ثمة. 

فروع : : ضرب امرأة فأفضاه : فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الدية» وإِلاً 
فكل الدية› وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها : فإن مطاوعة حداً ولا غرم» وإن مكرهة فعليه 
الحد وأرش الإفضاء لا العقر. «حاوي» القدسي . 

قطع الحجام لحماً من عينه ركان قير حادق قسف فده نصف الذية . «أشباه». 


(1) البرّاغ: البيطار. 


كتاب الجنايات 0" 


وفي «القنية: سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها 
فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت» وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم 
تموت وأنا أشقه وأبرئهاء فشقه فماتت بعد يوم أو يومسن هل يضمن؟ فتأمل ملياًء ثم 
قال: لا إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتاداً ولم يكن فاحشاً خارج الرسمء قيل له: 
فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن؟ قال: لا | ه. 

فلت إنماالم بير شرط الصّمَان لما ثقرر أن شرطة على الاين باطل على ها 
عليه المُئوى ا ه. والله أعلم . 


بَابُ ألشهَادةٍ في القن وَأعيَارٍ حَالتِه 
أي حالة القتل (القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة) من غير سبق ملك 
العووكء: لأن شرعية القود لتشفي الطدور ودرك العان وال لسن اهل له» وقوله 
تعالی : قد جم جَمَلْنَا لوليوء سلطننا» [الإسرّاء: الآية ۳۳] نص فيه (وقالا بطريق الإرث) كما لو 
انقلب مالا وثمرة الخلاف ما أفاده بقوله (فلا يصير أحدهم) أي أحد الورثة (خصماً عن 
ا القصاص › خلافاً لهماء والأضل أن كل ما يملكه الورثة بطريق الوراثة 
فأحدهم خصم عن الباقين . وقائ ئم مقام الكل في الخصومة» وما يملكه الورئة لا بطريق 
اا ا ا 
ثم فرع عليه بقوله (فلو أقام حجة بقتل أبيه عَمْداً مع غيبة أخيه) يريد القود (لا يقيد) 
إجماعاً حتى يحضر الغائب لكنه يحبس» لاله صار متهماً (فإن حضر) الغائب (يعيدها) ثانياً 
(ليقتلا) القاتل وقالا: لا يعيد (وفي) القتل (الخطأ والدين لا يحتاج إلى إعادة البيئة) 
بالإجماع لما مر (فلو برهن القاتل على عفو الغائب لاض خو لاتقاكية مالا وسقظ 
القود (وكذا لو قتل عَبْدهما عَمْداً أو خطأ و) الحال أن السيدين (أحدهما غائب) فهو على 
التْفُضِبَل السابق (ولى أغبر وَلِيَا قود بعفو أخيهما) الثالث (فهو) أي إخبارهما (عفو 
للقصاص منهما) عَمَلاً بزعمهما وهي رباعية» فالأول (إن صدقهما) أي المخبزين (القاتل 
والأخ) الشّريك (فلا شيء له أي للشّريك عَمَلاً بتصديقه (ولهما ثلثا الدّية و) الثالث (إن 
صدقهما القاتل وحده فلكل منهما ثلثهاء و) الراب بع (إن صدقهما الأخ فقط فله ثلثها) لأنَّ 
ِقْرَارَهُ ارتد بتكذيب افا رج له تلت لد روا ليك يعرف ذلك إلى یو 
استحساناً وهو الأصح. «زيلعي» . لأنه صار مقراً لهما بما أقر له به القاتل (وإن شهد أنه 
ضربه بشيء جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص) لأنَّ الثابتَ بالبيّنة كالثابت 
معاينة » ولا يحتاج الشّاهد أن يقول إِنّهِ مات من جراحته. «بزازية» (وإن اختلف شاهدا قتل 
فى الرّمان أو في المكان أو في آلتهء أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لم أدر بماذا 
قتله» أو شهد أحدهما على معاينة القتل والآخر على إقرار القاتل به بطلت) لأنَّ القتلّ لا 
يتكرر (وكذا) تبطل الشّهادة (لو كمل النصاب في كل واحد منهما) لتيقن القاضي بكذب 
أحد الفريقين ولا أولوية (ولو كمل أحد الفريقين دون الآخر قبل الكامل منهما) لعدم 
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المعارض (ولو شهدا) بقتله (وقالا: جهلنا آلته تجب الدية في ماله) في ثلاث سنين . 
(شرنبلالية». استحساناً حملاً على الأدنى وهو الدية وكانت في ماله لأنَّ الأضلّ في 
الفعل العمد (وإن أقر كل واحد منهما) أي من الرجلين (أنه قتله وقال الول قتلتماه و جما 
له قتلهما) عملا بإفرارهما (ولو كان مكان الإقرار) والمسألة بحالها (شهادة لغت) 
الشّهادتان» لأنَّ التكذيت تفسيق وفسق الشّاهد يبطل شهادتهء أما فسق المقر لا يبطل 
الإقرار (ولو قال) الولي (في) صورة ة (الإقرار) السّابقة صدقتما (ليس له أن يقتل واحداً 
منهما) لأنَّ تصديقه بانفراد كل بقتله وحده إقرار بأن الآخر لم يقتله» بخلاف قوله قتلتماه» 
لأنّه دعوى القتل بلا تصديق فيقتلهما بإفرارهماء «زيلعي» (ولو أقر) رجل بأنه قتله وقامت 
البينة على آخر أنه قتله وقال الولي قتله كلاهما كان له للولي (قتل المقر دون المشهود 
علية) لان فيه كديا لض مره كماامة ولو قال الولي لأحد المقرين صدقت أنت 
قتلته كان له قتله لتصادقهما على وجوب القتل عليه وحده (كما لو قال ذلك لأحد المشهود 
عليهما) كان له قتله لعدم تكذيبه شهوده عليه وإِنّما كذب الآخرين» وكذا حكم الخطأ في 
كل ما ذكر. ذكره «الرّيلعي». 

(شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدّية) على العاقلة (فجاء المشهود بقتله حياً 
ضمن العاقلة الولي) لقبضه الدّية بلا حت (أو الشهود ورجعوا) أي الشهود (عليه) على 
الولي لتملكهم المضمون الذي يد الولي (و) الشهادة على على القتل (العمد) في هذا الحكم 
(كالخطأ) فإذا جاء حياً يخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشّهود (إلا في الرُجوع) فلا 
رجوع للشهود على الولي لأنهم أوجبوا له القودء زكر ليبن ال وقالا: يرجعون 
كالخطأ (ولو شهدا على إقرازه) أي إفرار القاتل بالخطأ أو العمد 2 م جاء حياً (أو شهدا على 
شهادة غيرهما في الخطأ) وقضى بالدّية على العاقلة ثم جاء حياً (لم يضمنا) إذ لم يظهر 
كذبهما في شهادتهما (وضمن الولي الدية) في الصورتين (للعاقلة) إذ ظهر أنه أخذها منهم 
بغير حق. (والمعتبر حالة الرّمي) في حقٌ الحل والضمّان (لا الوصول) وحينئذ (فتجب 
الذية) في ماله وسقط القود للشبهة (بردة المرمى إليه قبل الوصول) وقالا: لا شيءَ عليه 
(لا) تجب دية المرمى إليه (بإسلامه) بالإجماع (و) تجب بعتقه بعد الرمي قبل الإصابة (و) 

يجب (الجزاء على ,مخرم :زمى صيداً فحل) فوضل ولا یمن من:رمى: مقضياً عليه يرجم 
رع شاهده فوصل وحل صيد رماه مسلم فتمجس فوصل . 

لا يحل (ما رماه مجوسي فأْسْلم فوصل) لما عرفت أنَّ المعتبرٌ حالة الرمي . 

لغز: أي جانٍ لو مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية؟ فقل: ختان قطع 
الحشفة بإذن أبيه . 

أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدّية» وبقطع رأسه نصف عشرها؟ فَمّلُ: جنين 
خرج رأسه فقطعه ففيه الغرة. 

أي شيء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها؟ فقل: دية لأسْنانه. «أشباه»» وال 
تعالى أعلم بالصّواب. 


الدّية في الشَّرع : اسم للمال الذي هو بدل للنفس» > لا تسميه للمفعول بالمصدر. 
لأنّه من المنقولات الشّرعية. والأرش: اسم للواجب فيما دون النفس . 

(دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعاً من بنت مخاض وبنت لبون وحقه إلى جذعة) 
بإذخال الغاية (وهي) الذية (المغلظة لا غير و) والدية (في الخطأ أخماس منها ومن ابن 
مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف E‏ وقال الشافعي : اثنا عشر 
ألفاء وقالا: منها ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل 
حلة ثوبان إزار ورداء هو المختار (وكفارتهما) أي الخطأ وشبه العمد (عتق قن مؤمن» فإِنْ 
عبر عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية (وصح) 
إعتاق (رضيع أحد أبويه مسلم) لأنّه مسلم تبعاً (لا الجنين ودية المرأة على النصف من دية 
الرجل في دية النفس وما دونها) روي ذلك عن عليّ رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً (والذمي 
والمستأمن والمسلم) في الدية (سواء) خلافاً للشّافعي. . وصحّح في «الجوهرة» : أنه لا دية 
في المستأمن وأقرَهُ فى «الشرنبلالية»ء لكن بالتسوية جزم في «الاختيار وصححه الزّيلعي) 
(وفي النفس) حير ا وهو قوله التي الدية (والأنف) ومارنه وأرنبتهء وقيل: في أرنبته 
حكومة عدل على الصحيح (والذكر والحشفة والعقل والشّم والذوق والسّمع والبصر 
واللسان إن منع النطق) أفاد في لسان الأخرس حكومة عدل. «جوهرة». وهذا ساقط من 
نسخ الشّارح » فتنبه (أو منع أداء أكثر الحروف) وإلاً قسمت الدية على عدد حروف الهجاء 
الثماني وعشرين أو حروف اللسان الا عكر تم يها فما أصاب الغائب يلزمه. 
وتمامه في «شرح الوهبانية» وغيرها (ولحية خلقت لم تنبت) ويؤجل سنة» فإن مات فيها 
بریء» وفي نصفها نصف الدية» وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في 
الصحيح› ولا شيء في لحية كوسج على ذقنه شعرات مَعدودة» ولو على خذه أيضاً ولكنه 
غير متصل فحكومة عدل» ولو متصلاً فكل الذية (وشعر الرأس كذلك) أي إذا حلق ولم 
ننست: . كذا روي عن علي وعند الشّافعي : فيهما حكومة عدل. واغلم أنه لا قصاص في 
الشعر مطلقاء ولو مات قبل تمام السنة ولم ينبت فلا شيء عليه كشعر صَدْر وساعد 
وساق (والعينين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والأنئيين) أي الخصيتين (وثديي 
المرأة) وحلمتيهما والأليتين إذا استأصلهما وإلا فحكومة عدل» وكذا فرج المرأة من 
الجانبين (الدية). وفي ثدي الرجل حكومة عدل (وقي كل اعد من هله الأنبا) 
المزدوجة (نصف الدّية وفي أشفار العينين الأربعة) جمع شفرة بضم الشين وتفتح : الجفن 


للك 
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أو الهدب إذا قلعها ولم تنبت (وفي أحدها ربعها) ولو قطع جفون أَشْفارها فدية واحدة 
لأنّهما كشيء واحد» وفي جفن لا شعر عليه حكومة عدلء لكنّ المعتمدّ أن في كل دية 
كاملة جفناً أو شعراً (وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرهاء وما فيها مفاصل 
ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها) أي نصف دية الأصبع (لو فيها مفصلان) كالإبهام 
(وفي كل سن) يعني من الرجل» إذ دية سن المرأة نصف دية الرجل. «جوهرة» (خمس 
من الإبل) أو خمسون ديناراً (أو خمسمائة درهم) لقوله عليه الصلاة والسّلام : «في كلّ سن 
خمس من الإبل» يعني نصف عشر ديته لو حراً ونصف عشر قيمته لو عبداً. فإن قلت: 
تزيد حينئذ دية الأَسْنان كلها على دية النفس بثلاثة 3 اخما مسوا نعم ولا بأس فيه لاله 
ثابت بالنّص على خلاف القياس كما في «الغاية» وغيرها. وفي «العناية»: وليس في البدن 
ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان» وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسُنانه 

ستا وثلاثين ن¿ . ذكره «القهستاني» . قُلْتُ: وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية» ولغيره إما دية 
تعفن ار وة أحماش آل أربعة أحمابى: ولت أن المرأة عل الضف فيصر 

(وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه) بضرب ضارب (كيد شلْت وعين ذهب 
ضوؤها وصلب انقطع ماؤه) وكذا لو سلس بوله أو أحدبه ولو زالت الحدوبة فلا شيء 
عليه» ولو بقي أثر الضربة فحكومة عدل (ويجب حكومة عدل بإتلاف عضو ذهب نفعه إن 
لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء أو أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة) هو 
الطرش وسيجيء ما لو ألصقه فالتحم في أواخر هذا الفصل . 


(وتختص) الشجة (بما يكون بالوجه والرأس) لغة (وما يكون بغيرهما فجراحة) أي 
تسمّى جراحة وفيها جكومة عدل. «مجتبى» ومسكين . 

(وهي) أي الشجاج (عشرة: الحارصة) بمهملات وهي التي تحرص الجلد؛ أي 
تخدثنه (والدامغة) بمهملات التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله (والدامية) التي تسيله 
(والباضعة) التي تبضع الجلد؛ أي تقطعه (والمتلاحمة) التي تأخذ في اللحم (والسمحاق) 
التي تصل إلى السّمحاق؛ أي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس (والموضحة) التي 
توضح العظم؛ أي تظهره (والهاشمة التي تهشم العظم) أي تكسره (والمنقلة) التي تنقله بعد 
الكسر (والآمّة التي) تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة التي فيها الدماغء وبعدها الدامغة 
TS‏ ة فتكون قتلاً لا 
شجاً فعلم بالاشتقراء بحسب الآثار أنها لا تزيد على العشرة (ويجب في الموضحة نصف 
عشر الدية) أي لو غير أصلع وإلا ففيها حكومة. أن جلدها أنقص زينة من غيره. 
«قَهْسّتاني» عن الذّخيرة (وفي الهاشمة عشرهاء وفي المنقلة عشر ونصف عشرء وفي الآمة 
والحائفة ثلثهاء فإن نفذت الجائفة فثلثاها) لأنّها نفذت صارت جائفتين فيجب في كل ثلثها 
(وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة عدل) إذ ليس فيه 
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أرش مقدر من جهة السّمعء ولا يمكن إهُدارها فوجب فيها حكومة ا 
قدا هيدا الشّجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية) قاله الكرخى 
وصحّحه شيخ الإسْلام (وقيل) قائله الطحاوي (يقوم) المسجوج (عَبْداً بلا هذا الأثر ثم معه 
فقدر التفاوت بين القيمتين) 02 الحرّ (من الدية) وفى العبد من القيمة»› فإن نقص الحر 
عشر قيمته أخذ عشر ديته» وكذا فى النصف والثلث (هو) إي هذا التفاوت (هي) أي 
حكومة العدل (به يفتى) كما في «الوقاية» و«النقاية» و«الملتقى». و«الدرر» و«الخانية» 
وغيرهاء وجزم به في «المجمع؛ . وفي «الخلاصة»: إِنّما يستقيم قول الكرخي: ولو 
الجناية في وجه ورأس فحينئلٍ يفتى به» ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتى بقول 
الّحاوي مطلقاً لأنه أيسر انتهى . ونحوه في «الجوهرة» بزيادة: وقيل تفسير الحكومة: 
هو ما يحتاج إليه من النفقة» وأجرة الطب والاؤوية إلى أن ا 


(ولا قصاص) في جميع الشجاج (إِلاً في الموضحة عمداً) وما لا قود فيه يستوي 
العمد والخطأ فيه» لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة اا ذكر 
محمد في ا وهو الأصح› «درر» و«مجتبى» وابن الكمال وغيرها لإمكان المساواة» 
بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدره فيقطع» واستثنى في «الشرنبلالية» السمحاق 
فلا يقاد إجماعاًء كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة ة والمنقلة بالإجماع. وعزاه «للجوهرة»» 
فليحفظ . قال في «المجتبى»: ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم وبطن وظهرء ولا في 
لطمة ووكزة ووجاءة» وفي سلخ جلد الوَّجه كمال الدية. 

(وفي) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف (لأنّهِ تبع للأصابع) ومع 
نصف ساعد نصف دية (للكف) وحكومة عدل لنصف السّاعدء وكذا الساق (وفي) قطع 
«(كف وفيها أصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها) لف ونشر مرتب (ولا شيءَ في الكفٌ) 
عند أبي حنيفة» كما لو كان في الكف ثلاث أصابع فإنّه لا شيء في الكف إجماعاًء إذ 
للأكثر حكم الكل . . وفي «جواهر الفتاوى»: ضرب يد رجل وبرىء إلا أنه لا تصل يده 
إلى قفاه فبقدر النقصان يؤخذ من جملة الدية» إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذاء وأقره 
المصنف» ولو قطع مفصلاً من أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشل الكف لزم دية 
المقطوع فقط وسقط القصاص. فافهمه وإن خالف «الدرر». ذكره «الشرنبلالي» وسيجيء 
متناً (وفي الأصيع الرّائدة وعين ين الصبي وذكره ولسانه إن لم تعلم صحته ينظر) في العين 
(وحركة) في الذكر (وکلام) في اللسان (وحكومة عدل) فإن علمت الصحة فمبالغ في خطأ 
أو عَمْد إِذا ثبت ببينة أو بإقرار الجاني» وإن أنكر أو قال: اعرف عله فشكو 
العدل. «جوهرة» (ودخل أرش موضحة ة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدّية) لدخول الجزء 

في الكل كمن قطع أصبعاً فشلت اليد (وإن ذهب سمعه أو بصره أو نطقه لا) تدخل لأنّه 
کا و > بخلاف العقل لعود نفعه للكل (ولا قود إن ذهبت عيناه» بل الدية فيهما) 
خلافاً لهما (ولا يقطع أصبع شل جاره) خلافاً لهما (و) لا (أصبع قطع مفصله الأغلى فشل 
ما بقي) من الأصابع (بل دية المفصل والحكومة فيما بقي» ولا) قود (بكسر نصف سن 
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أسود) أو أصفر أو أحمر (باقيها بل كل دية السن) إذا إذا فات منفعة المضغء وإلا فلو مما 
ب ل يي فقول «الدرر) : وإلاً فلا شيء فيه فيه 

© ا . حقيقة فأرش أحدهما لا يمنع 
e‏ ومتى وقعت على محل وأتلفت * تن فان اجدهما اود لوحب 
اش هلي سن اا بدن معدن ا اا ا 
القود للشبهة. وفي «الملتقى»: ويستأني في اقتصاص السن والموضحة حولا . وكذا لو 
ضرب سنه فتحركت» لكن في الخلاصة الكبير: الذي لا يرجى نباته لا يؤجل» به يفتى . 
فل وفنتيوقق ينا قله الا وغيرة عن النهاية» : الصحيح تأجيل البالغ ليبرأ لا سنة 
لأن نباته نادر (أو قلعها فردت) أي ردها صاحبها (إلى مكانها ونبت عليها اللحم) لعدم 
عود العروق كما كانت في «النهاية» e‏ إن عادت إلى حالتها الأولى في 
المنفعة والجمال لا شيءَ عليه كما لو تم تبتت (وكذا الأذن) إذا ألصقها فالتحمت يجب 
الأرش لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه. «درر) را إن:قلعك) الس (فنينت الخرى فان 
يسقط الأرش عنده كسن صغير) خلافاً لهماء ولو نبتت معوجة فحكومة عدل» ولو نبتت 
إلى النصف فعليه نصف الأرش» ولا شيء في ظفر نبت كما كان (أو التحم شجه أو) 
التحم (جرح) حاصل ذلك (بضرب ولم يبق) له (أثر) إن لا شيءَ فيه. وقال أبو يوسف: 
عليه أرش الألم وهي حكومة عدل. وقال محمد: قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرأ من 
أجرة الطبيب وثمن دواءه. وفي «شرح المّلحاوي» فسر قول أبي يوسف أرش بالألم بأجرة 
الطبيب والمداواة» فعليه لا خلاف بينهماء قاله المصنف وغيره . قلْتٌّ: وقد قذمنا نحوه 

عن «المجتبى») وذكر هنا عنه روايتين» فتنبه . 


(لا يقاد جرح إلا بعد برئه) خلافاً للشّافعي (وعمد الصَّبِيَ والمجنون) والمعتوه 
(خطأ) بخلاف السكران والمغمى عليه (وعلى عاقلته الدية) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم 
يكن من العجم وإلا ففي ماله. «دررا (ولا كفارة ولا حرمان إرث) خلافاً للشّافعي؛ ولو 
جن بعد القتل قتل» وقيل: لا. وتمامه فيما علقته على «الملتقى». 


(صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب) إن بَلَعَ ولم ينبت فعلى 
عاقلته الذية» ولو من العجم ففي ماله» «درر). ل 
معزياً «للتاترخانية»: والله أعلم . 


فصل في الجَبِينِ 
(ضرب بطن امرأة حرة) حامل خرج الأمة والبهيمة» وسيجيء حكمهما. فَلْتُ: بل 


الشّرط حرية الجنين دون أمه» كأمة علقت من سيدها أو من المغرورء ففيه على العاقلة. 
«درر» عن «الزّيلعى» . فالعجب من المصنف كيف لم يذكره (ولو) كانت (المرأة كتابية أو 
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مجوسية) أو زوجته (فألقت جنيناً ميتاً) حراً (وجب) على العاقلة (غرة) غرة الشهر أوله» 
وهذه أول مقادير الدية (نصف عشر الدية) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكراً» وعشر دية 
المرأة لو أنثئى» وكل منهما خمسمائة درهم (في سنة) وقال الشّافعي : في ثلاث سنين 
كالدية. وقال مالك: في ما له ولنا فعله عليه الصّلاة والسّلام (فإن ألقته حياً فمات فدية 
كاملة› وإن ألقته ميتاً فماتت الأم فدية) في الأم (وغرة) في الجنين لما تقرّر أن الفعل يتعدد 
بتعدد أثره» وصرّح في «الذخيرة» بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر ا ه. قُلْتُ : وظاهره تعدد 
الدية ولم أره» فليراجع (وإن ماتت فألقته ميتاً فدية فقط) وقال الشَّافعي: غرة ودية (وإن 
ألقته حياً يجب عليه ديتان كما إذا ألقته حياً وماتاء وما يجب فيه) من غرة أو دية (يورث 
عنه وترث) منه (أمّهِ ولا يرث ضاربه) منها (فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتاً فعلى 
عاقلة الأب غرة) ولايرث منها) لأنه قاتل (وفي جنين الأمة) الرقيق الذكر (نصف عشر 
قيمته لو حياء وعشر قيمته لو أنثى) لما تقرر أن دية الرقيق قيمتهء ولا يلزم زيادة الأنثى 
لزيادة قيمة الذكر غالبا وفيه إشارة إلى أنه إذا لم ي کن الوقوف على كرته ذكرا أو أنثى 
فلا شيء عليه» كما إذا ألقى بلا رأس» لأنه إنّْما تجب القيمة إذا نفخ خ فيه فيه الروح ولا تنفخ 
من غير رأ س . اذخيرة» (في مال الضارب) للأمة (مالا) ولو ألقته حياً وقد تقصعها الولادة 
فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته وفاء به» وإلاً فعليه إتمام ذلك . (مجتبى) . وقال 
أبو يوسف: فيه نقصانها كالبهيمة. وقال الشافعي : فيه عشر قيمة الأم. ١افدر‏ ال 
ولا يخفى للمولى (فإِنْ حرَّرَُ) أي الجنين (سيده بعد ضربه) ضرب بطن الأمة (فألقته) حياً 
(فمات ففيه قيمته حياً) للمولى لا ديته وإن مات بعد العتق لأنَّ المعتبرٌ حالة الصرب» 
وعند الثلاثة : تجب دية» وهو رواية عنا . (ولا كمّارةَ فى الجنين) عندنا وجوباً بل ندباً. 
«زيلعي» (إن وقع ميت وإن خرج 5-5 ثم مات ففيه الكفارة) كذا صرّح به في «الحاوي 
القدسي». وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما 
لا يخفى» فليحفظ (وما استبان بعض خلقه) كظفر وشعر (كتام فيما ذكر) من الأخكام 
وعدة ونفاس كما مر في بابه (وضمن الغرّة عاقلة امرأة) حرة في سنة واحدة» وإن لم تكن 
لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضاً. صد ر الشريعة» . ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه» 
ومرٌ في الحظر نظماً. 

(أسقطته ميتاً) عمداً (بدواء أو فعل) كضربها بطنها (بلا إذن زوجهاء فإن أذن) أو لم 
يتعمد (لا) غرة لعدم التعدي» ولو أمرت أمرأة ففعلت لا تضمن المأمورة» وأما أم الولد 
إذا فعلته بنفسها حتى أسقطته فلا شيء عليها لاشتحالة الدين على مملوكه ما لم تستحق» 
فحينئذ تجب للمولى الغرة لاله مغرور. وفي «الواقعات»: شربت داء لتسقطه عمداً: فإن 
N‏ وإن ميتاً فالخرة» وو رت فى الضالين ویج في 

جنين البهيمة ما نقصت الأم) إن نقصت (وإن لم ينقص) الأم (لا يجب) فيه (شيء) 
اسراح 


فرع : في «البزّازية): ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن ووقع أحد الولدين حيا 


¥١‏ يي لت حا کتات الدیات 
مجروحاً بالسّيف والآخر ميتاً وبه جراحة اليف وماتت أيضاً يقتص لأجل الرُوجة لاله 
عمد» وعلى عاقلته دية الولد الحيّ إذا مات. وتجب غرة الولد الميت» لأنه لما ضرب 
ولم يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خطأ. 
بَابُ ما يُحْدِنهُ ألرَجُل في ألطريقٍ وَغَيرِ 

بها نكو الكل ا انا ف : (أخرج إلى طريق العامة كنيفاً) هو بيت 
الخلاء (أو ميزاباً أو جرصنا"'' كبرج وجذع وممر علو وحوض طاقة ونحوهاء عينيء أو 
دكاناً جاز) إحدائه (إن لم يضر بالعامة) ولم يمنع منه. فان ضر لم جل كما يجي 
(ولكل أحد من أهل الخصومة) ولو ذمياً (منعه) ابتداء (ومطالبته بنقضه) ورفعه (بعده) أي 
بعد البناءء سواء كان فيه ضرر أو لاء وقيل : إِنْما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك 
ولا كان تعنتاً. «زيلعي» (هذا) كله (إذا بنى لنفسه إذن الإمام) زاد الصَّمَارٌ: ولم يكن 
للمطالب مثله (وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه) أو بنى بإذن الإمام (لا) ينقض (وإن 
كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه) لقوله عليه الصلاة والسّلام : لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام» (والقعود في الطريق لبيع وشراء) يجوز إن لم يضر بأحدء وإلا لا (على هذا 
التفصيل) السّابق» وهذا في النافذ (وفي غير النافذ لا يجوز أن يتصزف بإحداث مُطلقَاً) 
أضرٌ بهم أو لا (إلا بإذنهم) لأئه كالملك الخاص بهم» ثم الأضل فيما جهل حاله أن يجعل 
جديا لو فى طريق العامة «وقليها لو في طريق ا اابرجندي») فإن مات أحد من 
الاس (بسقوطها عليه فديته على عاقلته) أي عاقلة ECS‏ تدي العاقلة . 

(لو حفر بئراً في طريق أو وضع حجراً) أو تراباً أو طيناً. «ملتقى» (فتلف به إنسان) 
أنه سبب (فإن تلف يه) أي بواحد من المذكورات (بهيمة ضمن) في ماله ( إِنْ لم يأذن به 
الإمام» فإن أذن) الإمام (في ذلك أو مات واقع في بئر طريق جوغا أ أو عَطشاً أو غماً لا) 
ضمان» وبه يفتى. «خلاصة» . خلافاً لمحمد (ولو سقط الميزاب فأصاب ما کان في 
الدّاخل رجلاً فقتله فلا ضمان) أَضْلاٌ لكونه في ملكه فلم يكن تعدياً (وإن أصاب الخارج) 
أو وسطه. «برّازية» (فالضمان على واضعه) لتعديه ولو تباجا أو يا وغاصباً ولا 
يبطل الضّمان بالبيع لبقاء فعله وهو الموجب للضّمان» بخلاف الحائط المائل كما بسطه 
«الزيلعي؛ (ولو أصابه الطرفان) من الميزاب (وعلم ذلك وجب) على واضعه (النصف وهدر 

لنصف» ولو لم يعلم أيّ طرف) منهما (أصابه ضمن النصف استحساناً) «زيلعي» (ومن 
نحى حجراً وضعه آخر فعطب به رجل ضمن) لأنَّ فعلّ الأول نسخ بفعل الثاني (كمن 


دوق في رد المحتار ( :(ToVv/1°‏ الأو جرصتاً) رد بضم الجيم وسكون الراء وضم الصاد المهملة؛ وهو 
دخيل» أي ليس بعربي آصيل : اختلف فيه» فقيل البرج» وقيل مجرى ماء يركب في الحائط . وعن 
الإمام البزدوي: جذع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه. قال العيني: وقيل هو الممر على العلو 
وهو مثل الرف» وقيل هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين ليتمكن من المرور» وقيل هو الذي 
يعمل قدام الطاقة لتوضع عليه كيزان ونحوها. 
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حمل على رأسه) أو ظهره (شيئاً في الطريق فسقط منه على آخر أو دخل بحصير أو قنديل . 
أو حصاة في مسجد غيره) أي جعل فيه حصي أو بواري؛ ابن كمال (أو جلس فيه لا 

للصّلاة) ولو لقرآن أو تعليم (فعطب به أحد) كأعمى ضمن خلافاً لهما (لا) يضمن (من 
سقط منه رداء لبسه) عليه (أو أدخل هذه) الأشياء المذكورات (في مسجد حيه) أي محلته» 
لأنّ تدبيرٌ المشجد لأهله دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيد بالسّلامة (أو جلس فيه 
للصّلاة) . والخاصل: أن الجالسّ للصّلاة ة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن» ولعير الصّلاة 
يضمن مطلقاً خلافاً لهماء واستظهر في «الشّرنبلالية» معزياً اللرّيلعي» وغيره قولهماء وقد 
حققته في «شرح الملتقى». وفيه: لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره 
فتلف به الأجير وإن بعده فعلى شيء إن قبل فراغه فعلى الآمر» كما لو كان في غير فنائه 
ولم يعلم به الأجيرء فإن علمه فعليه كما لو أمره بالبناء في وسط الطريق لفساد الأمرء ولو 
قال الآمر هو فنائي وليس لي حق الحفر فعلى الأجير قياساً: أي لعلمه بفساد الأمر فما 
أغرهة وعلى المستاجر اسشتحساناً اه قُلْتُّ: وقد قدَّم هو وغيره القياس هناء وظاهره 
ترجيحه سيما على دأب صاحب «الملتقى» من تقديمه الأقوى» فتأمل . 

(ومن حفر بالوعة في طريق بأمر السلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها) أي 
الطريق (أو قنطرة بلا إذن الإمام) وكذا كل ما فعل في طريق العامة (فتعمد رجل المرور 
عليها لم يضمن) لأن الإضافة للمباشر أولك من المسيت» وبيندا فين أن المت إنما 
يضمن في حفر البئر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع سرون ا ا 

وفيه : : حفر في طريق مكة أو غيره من الفيافي لم يضمن» بخلاف الأمصار. قَلْتُ: 
وبهذا عرف أن المرادَ بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون الفيافي والصّحاري 
لأنّه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالباً دون الصّحاري. 


(ولو اشتأجر) رجل (أربعة لحفر بئر له فوقعت البئر عليهم) جميعاً (من حفرهم 
فمات أحدهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقية ربع الدية ويسقط ربعها) لأنَّ البشرّ وقع 
عليهم بفعلهم فقد مات من جنايته وجناية أضحابه فيسقط ما قابل فعله. «خانية») وغيرها. 
زاد في «الجوهرة» : وهذا لو البئر في الطريق» فلو في ملك المستأجر فينبغي أن لا يجب 
شيء لأنّ الفعلَ مباح فما يحدث غير مضمون | ه. قُلْتٌ: : ويؤخذ منه جواب حادثة: هي 
أن رجلاً له كرم وأرضه تارة تكون مملوكة وعليها الخراج كأراضي بيت المال وتارة تكون 
للوّقف وتارة تكون في يده مدة طويلة ويؤدي خراجها ويملك الانتفاع بها بغرس أو غيره 
فيستأجر هذا الرجل جماعة يحفرون له بثراً ليغرس فيه أشجار العنب وغيره فيسقط على 
أحدهم» > هل لورثته مطالبته بديته؟ قال المصنئف: والحكم فيها أو شبهها عدم وجوب 
شيء على المستأجر» وكذا على الأجراء كما يفيده كلام «الجوهرة»» ويحمل إطلاق 
الفتاوى على ما وقع مقيداً لاتحاد الحكم والحادثة» والله أعلم . 

فروع: لو استأجر رب الدّار الفعلة لإخراج جناح أو ظلة فوقع فقتل إنساناً: إن قبل 
فراغهم من عمله فالضمان عليهم» لاله حينئذ لم يكن مُسْلماً لربٌ الدار» ويضمن لو رش 


ااا سه حسبيبه كتاب الديات 
الماء بحيثٌ يزلق واستوعب الطريق: ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على 
الآخر اسْتِحساناء وتمامه في «الملتقى»» والله تعالى أعلم. 


قصل في آلْحَائْطٍ الْمَائِلٍ 

(مال حائط إلى طريق العامة ضمن رَيْهُ) أي صاحبه (وما تلف) به من نفس إنسان أو 
حيوان أو مال (إِنْ طالب ربه) حقيقة أو حُكماً كالواقف والقيم ولو حائط المسْجد فتضمن 
عاقلة الواقف» وكالقيم الولي والرّامِن والمكات رالد والتاجر وكذا أخد الشركاءه ولق 
الورثة اسْتِحُساناً نعم . وفي «الظهيرية» : لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح 
الإشهاد على الابن وإن لم يملك الدَّار. «برجندي» وغيره (بنقضه مكلف مُسْلم أو ذمي) 
يعني من أهل الطلب فيشترط في الصَّبِىَ والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة. «زيلعي» (حرّ 
أو مكاتب وإن لم يشهد) ولا يصح قبل الميل لعدم التعدي (و) الحال أنه (لم ينقضه) وهو 
يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيهاء لأنّ دفعَ الضرر العام واجب» ثم ما تلف به من 
الو ومن الأموال فعليه لأنَّ العاقلةً لا تعقل المالء شتات 
بالإشهاد على ثلا نه اشا : على التقدم إليه» وعلى الهلاك بالسُقوط علیه» وعلى کون 
الجدار ملكا له من وَفْت الإشهاد إلى وَفْت السّقوط . ولذا قال : (ولو تقدّم إلي من) لا 
لك قفي تين (شكنيا تاجارة أو إعارة أن[ إلى المرتهن أو إلى المودع لا يعتذ به) لعدم 
قدرتهم على التصرف»› وحينئذ فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر (وأتلف شيئاً فلا ضمان 
أضلاً) لا على ساكن ولا مالك (كما لو خرج) الحائط (عن ملكه ببيع) أو غيره كهبة. 
«حاوي قدسي» . وكذا لو جِنّ مطبقاً أو أرتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق. «خانية» 
(بعد الإشهاد ولو قبل القبض) لزوال ولايته بالبيع ونحوه» وإن عاد ملكه بعده. «حاوي» 
اة . بخلاف الجناح لبقاء فعله كما مر (وإن مال إلى دار إنسان) من مالك أو ساكن 
بإجارة أو غيرها فالإضافة ل ملابسة . «قهستاني» (فالطلب إليه) لأنَّ الحقّ له (فيصح 
تأجيله وإبراءه منها) أي من الجناية (وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب) 
النقض (لا) يبرأ لاله بحق العامة وتصرف القاضي في حقٌ العامة نافذ فيما ينفعهم لا فيما 
يضرهم. «ذخيرة» . بخلاف تأجيل من بالدّار. ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدّار فأيّ 
طلب صح الطلب» ٠‏ لأنّه إذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل . «برجندي» (فإن بنى 
مائلاً ابتداء ضمن بلا طلب كما في | إشراع الجناح ونحوه) كميزاب لتعديه به (حائط بين 
خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن) عاقلته (خمس الدية) أي خمس ما تلف 
به من مال أو نفس لتمكنه من إضلاحه بمرافعته للحاكم . 

(دار بين ثلاثة» حفر أحدهم فيها بثراً أو بنى حائطاً فعطب به رجل ضمن ثلثي الذّية) 
لتعديه في الثلثين» وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالحصة وقالا: أنصافاًء لأنّ التلف 
قسمان: معتبر» وهدر. 


(الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ (فلو 
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وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن) لأن النقض ملكه 
فتفريغه عليه (وإن عثر) رجل (بقتيل مات بسقوطها) أي الحائط (لا يضمنه) لأنَّ تفريغَهُ 
للأولياء لا إليه» بخلاف الجناح حيتُ يضمن ربه القتيل الثاني أيضاً لبقاء جنايته فيلزمه 
تفريغ الطريق عن القتيل أيضاً يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برىء ولو باع الجناح 
لا. «زيلعي» (ولا د يصح الإشهاد قبل أن يهي الحائط) لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء (وتقبل 
ا لاله شهادة على التقدم لا على القتل . 

فروع: : حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنساناً ضمنه» 
إلا أن يكونَ الحائط طويلاً فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنّه حينئذ كحائطين» فالإشهاد 
يصع في الراهي 9 في اام 
حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح» فأشهد على المائل فسقط الصَّحيح فأتلف 
شيئًا كان هدرا. «(خانية». 

مسجد مال حائطه فالإشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناهء وحائط الوَفّف 
على الا كبو عق شافلة ال ن واه اليل الماك على عافل مر لاه ول هرقا 
استحسانا . 

قال وليّ القتيل : إذا جاء غد عفوت عن القصاص» لا يصحح لأنّه تمليك دل عليه 
مَسْألة الأضل . 

جارية قتلت رجلاً عمداً فزنى بها وليّ القتيل قبل أن يَفْتصّ لا يحد لأنّها صارت 
مملوكة» «ولوالجية»» والله تعالى أعلم. 


4 و مه 5 کا هم 42 م 57 
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ن المرورٌ في طريق المسّلمين مباح بشرط السّلامة فيما يمكن الاحتراز 


اَن 


الأضل 


(ضمن الرّاكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها 
أو كدمت) بفمها (أو خبطت) بيدها أو صدمت (فلو حدثت) المذكورات (في السير في 
ملكه لم يضمن ربها إلا ذ فى الوَّطْءٍ وهو راكبها) لأنّه مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث. 
(ولو حدثت ثت في ملك غيره بإذْنه فهو كملكه) فلا يضمن كما إذا لم يكن صاحبها معها. 
«قهستاني» (وإلأ) يكن بإذنه ضمن ما تلف مُطلقاً لتعديه (لا) يضمن الرّاكب (ما نفحت 
برجلها) أو ذنبها سائرة» خلافاً للشافعي (أو عطب إنسان لما راثت أو بالت في الطريق 
سائرة أو واقفة لأجل ذلك) لأنّ بعضّ الدٌَوابَ لا يفعله إلا واقفاً (فلو) أوقفها (لغيره) 
فبالت (ضمن) لتعديه بإيقافها إل في موضع أذن الإمام بإيقافها فلا يضمن › ومنه سوق 
الدّواب» وأما باب المسّد فكالطريق إلا إذا أعد الإمام لها موضعاً (فإن أصابت بيدها أو 
رجلها حصاة أو نواة وأثارت غبارا أ أو حجراً فقا عيناً) أو أفسد ون (لم يضمن) لعدم 
إمُكان الاختراز عنه (ولو) الحجر (كبيراً ضمن) لإمكانه (وضمن السائق والقائد ما ضمنه 
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الراكب) وصحح في «الدرر» أنه مَطرُودٌ منعكس (و) الراكب (عليه الكفارة) في الوطء كما 
مر (لا عليهما) أي لا على سائق وقائدء ولو كان سائق وراكب لم يضمن السائق على 
الصحيح خلافاً لما جزم به القَّهْسّتاني وغيره» لأنّ الإضافة إلى المباشر أولى من المتسبب 
كما مرّ: أي إذا كان سبباً لا يعمل بانفراده إتلافاً كما هناء أما في سبب يعمل بانفراده 
قيشتركان كما يأتي في مَسْأَلة نخس الدابة بإذن راكبهاء فليحفظ (وضمن عاقلة كل فارس) 
أو راجل (دية الآخر إن اضطدما وماتا منه) فوقعا على القفا (لو) كانا (حرين) ليسا من 
العجم ولا عامدين ولا وقعا على وجوههما (ولو) كانا (عبدين) أو وقعا على الوّجه. ابن 
كمال (ويهدر دمهما) في العمد والخطأ «شرنبلالية» وغيرهاء ولو كان من العجم فالدية في 
مالهم كما مرّ مراراًء ولو كانت عامدين فعلى كل نصف الدية» ولو وقع أحدهما على 
وَجْهه هدر دمه فقطء. ولو أحدهما حرًاً والآخر عَبْداً فعلى عاقلة الحر قيمة العَبْد في الخطأ 
ونصفها في العمد (كما لو تجاذب رجلان حبلاً فانقطع الحبل فسقطا وماتا على القفا) هدر 
دمهما لموت كل بقوة نفسه (فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة 
الآخر) لموته بقوة صاحبه (فإن تعاكسا) بأن وقع أحدهما على القفا والآخر على الوّجْه 
(فدية الواقع على الوَجه على عاقلة الآخر) لموته بقوة صاحبه (وهدر) دم (من وقع على 
القفا) لموته بقوة نفسه (ولو قطع إنسان الحبل بينهما فوقع كل منهما على القفا فمات 
فديتهما على عاقلة القاطع) لتسببه بالقطع (وعلى سائق دابة وقع أداتها) أي آلاتها كسرج 
ونحوه (على رجل فمات وقائد قطار) بالكسْر قطار الإبل (وطىء بعير منه رجلا الدّية» وإن 
كان معه سائق ضمنا) لاستوائهما فى التسبب» لكنّ ضمانَ النفس على العاقلة وضمان 
المال في ماله» هذا لو السّائق من جانب من الإبل» فلو توسطها وأخد بزمام واحد ضمن 
ما خلفه وضمنا ما قدامه وراكب وسطها يضمنه فقط ما لم يأخذ بزمام ما خلفه (فإن قتل 
بعير ربط على قطار سائر بلا علم قائده رجلا) مفعول قتل (ضمن عاقلة القائد الدية رجعوا 
بها على عاقلة الرّابط) لأنَّ ديةَ لا خسران كما توهّمه «صَدْر الشريعة»» فلو ربط والقطار 
واقف ضمنها عاقلة القائد بلا رجوع لقوده بلا إذن. 


(ومن أرسل بهيمة) أو كلباً «ملتقى» (وكان خلفها سائقاً لها فأصابت في فورها 
ضمن) لأنّه الحامل لهاء وإن لم يمش خلفاً فما دامت في دورها فسائق حُكُماًء وإن 
تراخى انقطع السوق» فالمراد بالسّوق المشي خلفها والمراد بالدابة الكلب. «زيلعي» (وإن 
أرسل طيراً) ساقه أو لا أو دابة (أو كلباً ولم يكن سائقاً) له (أو انفلتت دابة) بنفسها 
(فأصابت مالا أو آدمياً نهاراً أو ليلا لا ضمان) فى الكل لقوله بل : «الحَجماء جبار»". أي 
المنفلتة هدر (كما لو حجمت) الدّابة (به) أي بالرّاكب ولو سكران (ولم يقدر) الراكب 
(على ردها) فاه لا يضمن كالمنفلتة» لأنّه حينئذ ليس بمسير لها فلا يضاف سيرها إليه حتى 
لو أتلفت إنساناً فدمه هدر. «عمادية». 


. أي فعلها جبار. وفي رواية في الصحيحين والسنن والمسند: «العجماء جرحها جبَارً؛‎ )١( 


كتاب الديات 7 


(ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها) بعود بلا إذن الرّاكب (فنفحت أو ضربت 
بيدها) شَخْصاً (آخر) غير الطّاعن (أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو) أي الناخس (لا 
الراكب) وقال أبو يوسف: : يضمنان نصفين كما لو كان موقفاً دابته على الطريق لتعديه في 
الإيقاف أيضاء ا E‏ ا ا 
فدمه هدر» ولو ألقت الرّاكب فقتلته فديته على عاقلة الناخس» .ثم الناخس إلّما يضمن لو 
الوطء فور النخس» وإلاً فالصّمان على الراكب لانقطاع أثر النخس. «درر» و«برازية» (و) 
ضمن (في فقء عين دجاجة أو شاة قصاب) أو غبره (ما نقصها) لأنّها اللحمء وفي عينيها : 
يخير ربها إن شاء تركها على الفاقي وضمنه قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان. «زيلعي» 
(وفي عين بقرة جزار وجزوره) أي إبله فائدة الإضافة عدم اغتبار اللعداد للحم في الحكم 
الآتي . ابن كمال (وحمار وبغل وفرس ربع القيمة) لأنَ إقَامةَ العمل إِنّما يمكن بأربع أعين 
عيناها وعينا مستعملها فصار كأنّها ذات أعين أربع . وقال الشّافعي رضي الله عنه : : كالشَّاة 
لحر بد تاطافه حوره عل لواف ع د ا ا 0 
وليس كذلك كما مرّ. فالأولى التمسك بما روي: «أنه ية قضى في عين الدابة بربع 
القيمة» والتقييد بالعين لأنّه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانهاء وكذا لسان الثور 
والحمار» وقيل: جميع القيمة كما لو قطع إخدى قوائمها فإنه يضمن قيمتهاء 00 
الفتوى: أي لو غير مأكولء وإن مأكولاً خير كما مر في العينين» لكن في العيون: !| 
أنبكه لا يضمته شيئاً عند أبي سحنيفة» .وعليه الفتزى . وعرجها كقطعها: 


فروع: : نقل المصنف عن «الدرر) : له كلب يأكل عنب الكرم فأشهد عليه فيه فلم 
يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن» وإنّما يضمن فيها أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم 
كالحائط المائل ونطح الثور وعقر كلب عقور فيضمن إذا لم يحفظه | ه. 


قال المصكت: ويمكن حمل المتلف في قول «الزّيلعي) : وإن أتلف الكلب فعلى 
صاحبه الضّمان إِنْ كان تقدّم عليه قبل الإثلاف» وإلاً فلا كالحائط المائل على الآدمي | ه. 
فيحض ل التوقيق . قلت : وقد وقع الاستفتاء ء عمن له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل 
العنب الناس وفواكههم» هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لاء 
وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا؟ وجوابه: : أنه لا يضمن ربه شيئاً مُطَلقَاًء 
أشهدوا عليه أم لاء أخذاً من مَسْألة الكلب بل أولى» وكذا فر المعنيفت:فن ميه :الکن 
رأيتُ في فتواه أنه أفتى بالضمان في مَسْألة النحل» » فراجعه عند المَتُوى» وأما تحويله عن 
ملكه فلا يؤمر لذلك على ما هو ظاهر المذهب. وأما جواب المشايخ فينبغي أنْ يؤمر 
بتحويله إذا كان الضّرر بيناً على ما عليه الفتوى وفي الصيرفية جمار يأكل حنطة انسان فلم 
يمنعه حتى أكل الصحيح ضمانه أدخل غنماً أو ثوراً أو فرساً أو حماراً في زرع أو كرم: : إن 
سائقاً ضمن ما أتلف» ولا لا. وقيل: يضمن. . وتمامه في «البرّازية» | ه. 


الل حسم كتاب الديات 
مه و مه ص 


yT‏ إلا دفعاً و وإلاً فقيمة واحدة» 
ولو فدى القن ثم جنى فكالأول ثم وثم» ف المد راحب فإِنّها لا توجب إل قيمة 
واحدة» وسيتضح . 

احتى جد اخياا Ol GS‏ وأمّا فيما 
دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده فيها دونهاء ثمّ E E OE e‏ أو إقرار مولاهء 
أو علم القاضي لا بإفراره أَضلاً. «بدائع . 8 لكن قوله أو علم القاضي على غير 
المفتى به فإنّه لا يعمل بعلم القاضي في زمانناء «شرنبلالية» عن «الأشباه» وتقدم (دفعه 
مولاه) إن شاء (بها فيملكه وليها أو) إن شاء ا د الأضل هو 
ع ل امه يخاوقه جرت السراكيا دكره a‏ 

غيره. لكن في «الشرنبلالية» عن (السُراج) و«الجوهرة» للبزدوي أن الطجيع أنه الفداءء 
ا ولم يقدر عليه أداه متى وجدء ولم يبرأ بهلاك العبد» وعللة «الزّيلعي) 
وغيره بأنّه اختار أضل حقهمء ا«اقلطل مهم في ا ع بي ي ومفاده : أن 
الأضل عنده الفداء لا الدفع. وأفاد شار خ «المججمع؛ في تعليل الإمام ا 
أحدهماء وأنه متى اختار أحدهما تعين » لكنّه قدّم أن الدفعَ هو الأضل وأنه ليس في لفظ 
الكتاب دلالة عليه (فإن فداه فجنى بعده فهي كالأولى) حُكماً (فإن جنى جنايتين دفعه بهما 
إلى وليهما أو فداه بأرشهماء وإن وهبه) أو أغتقه أو دبره أو استولدها المولى (أو باعه غير 
عالم بها) بالجناية (ضمن الأقل من قيمته و) الأقل (من الأرش» وإن علم بها غرم الأرش) 
فقط إجماعاً (كبيعه) عالماً بها (وكتعليق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل) العبد ذلك 
كما يصير فارًاً بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثاً . 


(وإن قطع عبد يد حر عَمْداً ودفع إليه فأعتقه فمات من السّراية فالعبد صلح بها) أي 
بالجناية» لأن عنْقَهُ دليل تضحيح الصلح (وإن لم يعتقه) وقد سرى (يرد على سيده فيقتل 
أو يعفى) لبطلان الصلح . (فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم 
لربٍ الدين الأقل من قيمته ومن دينه و) غرم (لوليها الأقل منها) أي القيمة (ومن الأرش» 
ولو أتلفه) أي العَبْد الجاني لك لمولاه) لا غير (فإن ولدت مأذونة مديونة 
بيعت مع ولدها في الدين) إن كانت الولادة بعد لحوق الدين» فلو ولدت ثم لحقها دين لم 
يتعلق حق الغرماء بالولد» بخلاف أكسابها (فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له) أي لوليّ 
الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمّتهاء بخلاف الذين (عبد) لرجل . 

(زعم رجل أن سيده حرره فقتل) العبد المعتق (وليه) أي ولي الرّاعم عتقه (خطأ فلا 
شيءَ للحر عليه) لاله بزعمه عتقه أقر أله لا يستحق العبد» بل الدية» لكنّه لا يصدق على 
العاقلة إلا بحجة (فإن قال معتق) رقه مَعْروف لرجل (قتلت أخاك) يخاطب به مولاه الذي 
أَغْتَقَهُ (خطأ قبل عتقي فقال الأخ) الذي هو المولى (لا بل بعده صدق الأول) لأنّه منكر 


كتاب الديات سس يفف 
سما وان قالولها قلعت بالا ترات أبس N O‏ 
أخذه) المولى (منها) من المال لما ذكرنا استخساناً رر الجماع والغلة) فالقول 7 اناده 
لحالة معهودة منافية ا 


عبد محجور أو صبيّ أمر صبياً بقتل رجل فقتله فديته على (عاقلة القاتل) لأنّ عمد 
الصّبي خطأء (ورجعوا على العبد بعد عتقه) وقيل: لا (لا على الصَّبي الآمر أبدا) لقصور 
أهُليته (وإن كان مأمور العَبْد) عَبْداً (مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأء ولا رجوع له 
على الآمر في الحال» ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد) لاله ماري دف 
الزيادة لا مضطر (وكذا) الحكم في العمد (إِنْ كان العبد القاتل صغيراً) لأنَّ عَمْدَهُ خطأ 
(فإن كبيراً اقتص) منه . 
(عبد حفر بئراً فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان أو أكثر فهلك فلا شيء عليه) لان 
جناية العَبّد لا توجب عليه شيئاً (ويجب على المولى قيمة واحذة) ولو الواقع ألفاً. «زيلعي) 
(فإن قتل) عبد (عَمْدا) رجلين (حرين لكل) منهما (وليان فعفا أحد ولي كل منهما دفع 
السّيد نصفه إلى الحرين) اللذين لم يعفوا (أو فداه بدية) كاملة» لأنّه بذلك العفو سقط 
القود وانقلب مالا وهو دیتان» وسقط دية نصيب العافيين وبقي دية نصيب السّاكتين» أو 
يدفع نصفه لهما. (فإن قتل) العَبْد أحدهما عَمْداً والآخر خطأ وعفا أحد ولي العمد فدى 
بدية لولي الخطأ ونصفها لأحد وليّ العمد الذي لم يعف (أو دفع إليهما وقسم أثلاثاً عولا 
عنده وأرباعاً منازعة عندهما (فإن قتل عبدهما تريبهما وإن عفا أحدهما بطل کله). وقالا: 
يدفع الذي عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه بربع الدذيةء ول محمد مع الإمام, وَوجهه : 
أنه اتقلب بالعقو مالا والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلقه الورثة فيه: والله 


أعلم . 

(دية العَبّد قيمته» فإِنْ بلغت هى دية الحرّ و) بلغت قيمة الأمة دية الحرة (نقص من 
كل) من دية عبد وأمة (عشرة) دراهم إظهاراً لانحطاط رتبة الرقيق عن الحرء وتعيين 
العشرة بأثر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه» وعنه من الأمة خمسة» ويكون حينئذ على 
العاقلة في ثلاث سنين خلافاً لأبي يوسف (وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت) 
بالإجماع (وما قدر من دية الحر قدر من قيمته) وحينئذ (ففي يده نصف قيمته) بالغة ما 
بلغت في الصّحيح. (درر» . وقيل: لا يزاد على خمسة آلاف إلأ خمسة» جزم به في 
«الملتقى» وتجب حكومة عدل في لحيته في الصحيح› وقيل: كل قيمته . 

م قد رر سيل رى قمات مته) زولك الور غر غير العولى د 


ينقص) لاشتباه من له الحق (وإلآ) يكن له غير المولى (اقتص منه) خلافاً لمحمّد (قال) 
لغبديه (أخذههما د ققحا فبين المولق العتق في أحدهما) بعد الشَّحِ (فأزشهما للسّيد) لأنَّ 


Af‏ س أ تيكتا فب النيات 


البيانَ كالإنشاءء ولو قتلا فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحداً معا وقيمتهما سواءء وإن 
قتل كلاً واحد معاً أو على التعاقب ولم يدر الأول فقيمة العبدين. «زيلعي». 

(فقاً) رجل (عيني عبد) خير مولاه: إن شاء (دفع مولاه عبده) المفقوء للفاقىء 
(وأخذ) منه (قيمته) كاملة (أو أمسكنه ولا يأخذ منه النقصانء وقالا: له أخذ النقصان. 
وقال الشافعي) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء (ولو جنى مدبر أو أم ولد ضمن السّيد 
الأقل من القيمة ومن الأرش) لقيام فيمتهما مقامهما (فإن دفع القيمة بقضاء فجنى المدبر أو 
١‏ الولد جناية أخرى يشارك الثاني الأول) إذ ليس في جناياته كلها إلا قيمة واحدة» ولا 

شيءَ على المولى لأنَّه مجبور على الدفع (ولو) دفع القيمة لولي الأولى (بغير قضاء اتبع 
الا بف من ال رر على اور لان ق يقير ي لأن المولى ل يح 
عليه إلا قيمة واحدة (أو) اتبع (ولي الجناية) الأولى» وقالا: لا شيءَ على المولى (وإن 
أعتق) المولى (المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه) أي المولى (إلاً قيمة واحدة علم 
بالجناية) قبل العتق (أولا) لأن حق الولي لم يتعلق بالعبدء فلم يكن مفوتاً بالإغتاق (وأم 
الولد كالمدير) فيما مر. 

(أقرَ المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إ إفراره) لأنه إقرار على المولى 
(بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمداً فإنه ب يصح إفراره) على نفسه (فيقتلٍ به) ولو جنى المدبر 
حلا سات ل ل E‏ ولو قتل المدبر مولاه خطأ سعى في قيمته» ولو 
عمداً قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله. «درر». والله أعلم. 


فصل في غصب القن وغيْره 

(قطع يد عبده فغصبه رجل) وسرى فمات (منه ضمن) الغاصب (قيمته أة > وإن 
قطع يده وهو في يد غاصب فمات منه برىء) الغاصب لصيرورته متلفاً فيصير مستردا . 
8 (غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن) لان المتشتهيرة ماد انك لا 
بأفواله إلا بعد عتقه. 

(مدبر جنى عند غاصبه) فرد (ثمّ جنى عند سيده) أخرى (ضمن السيد قيمته لهما) 
نصفين (ورجع) المولى (بنصف) قيمته على الغاصب ودفعه: أي دفع المولى نصف قيمته 
(إلى) ولي الجناية (الأول) لأ حقّه لم يجب إلا والمزاحم قائم (ثم رجع) المولى (به على 
ا ا أذ من ی ا وی ا 
غاصبه (لا يرجع) المولى على الغاصب (به ثانياً) لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه 
(والقن) في المَصْلين (كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد) نفسه (هنا وثمة) أي في المدبر 
(القيمة) كما مر (مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصب) ثانيا (فجنى عنده) كان (على سيّده 
قيمته لهما ورجع بقيمته على.الغاصب) لكونهما عنده (ودفع) المولى (نصفها) أي القيمة 
المأخوذة ثانياً (إلى) ولي الجناية (الأول ورجع) المولى (بذلك النصف على الغاصب) وأم 
الولد في كلها كمدبر. 


كتاب الديات "0 


(غصب) رجل (صبياً حراً) لا يعبر عن نفسه» والمراد بغصبه الذَّهاب به بلا إذن وليه 
(فمات) هذا الحر (في يده فجأة أو بحمى لم يضمن. > وإن مات بصاعقة أو نهش حية فديته 
على عاقلة الغاصب) استحساناً لتسببه بنقله لمكان الصواعق أو الحيات» حتى لو نقله 
لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن» فتجب فيه الدية على العاقلة لكونه قتلاً تسيباًء 
«هداية» وغيرها. قُلْتٌّ: بقي لو نقل الحرّ للكبير لهذه الأماكن تعديا: إن مقيدا ولم يمكنه 
التحرز عنه ضمن» وإن لم يمنعه من حفظ نفسه لا لاله بتقصيره» فحكم صغير ككبير 
مقيد. «عناية» (ولو غصب صبياً فغاب عن يده حبس) الغاصب (حتى يجيء به أو يعلم 
موته) «خانية» كما لو خدع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينهما فإنه يحبس حتى يردها أو 
تموت. «خلاصة». (أمر خيّاناً ليختن صبياً ففعل) الختان ذلك (فقطع حشفته ومات 
الصبي) من ذلك (فعلى عاقلة الختان نصف ديته» وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها) وقد 
تقدمت في باب ضمان الأجير وفي «معاياة الوهبانية») نظماً : [الطويل] 
وَمَنْ ذا الذي إِنْ مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يُشْطَرٌ 

(كمن حمل صبياً على دابة وقال: امسكها لي فسقط الصَّبي ولم يكن منه تسيير 
فمات كان على عاقلة من حمله ديته) أي دية الصَّبِي (كان الصَّبِي ممن يركب مثله أو لا) 
وک . وتمامه في «الخانية» (كصبي أودع عبداً فقتله) أي قتل الصّبي العبد المودع ضمن 
عاقلة الصّبِي قيمته (فإن أودع طعاماً) بلا إذن وليهء وليس مأذوناً له في التجارة (فأكله لم 
يضمن) لأنّه سلطه عليه . وقال أبو يوسف والشافعي : : يضمن . . وكذا لو أودع عبد محجور 
مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه . وعند أبي يوسف والشّافعي : في الحال» وكذا الخللاف 
لو أعيرا أو أقرضاء ولو كان بإن أو مأذونا ضمن الإجماع كما لو استهلك الصّبي مال 
الغير بلا وديعة ضمنه للحال. كل وهذا كله لو الصَّبي عاقلاً» وإلأفلا يضمن 
بالإجماع. وتمامه في «العناية» و«الشّرنبلالية» عن اللي ومسكين» على خلاف ما في 
«الملتقى» و«الهداية» و«الرّيلعى»» فليحفظ . 

بَابُ الْقَسَامَةٍ 

م لغ يتنك القت وهو البنين بطلا وشرعا : اليمين بالله تعالى بسبب 
مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وَجه مخصوص» وسيأتي بيانه. 

(ميت) حر ولو ذمياً أو اموجكونا: «شرنبلالية» (به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو 
خروج دم من أذنه أو عينه وجد في محله) وجد (بدنه أو أكثره) من أي جانب كان (أو 
نصفه مع رأسه) والنّص وإن ورد في البدن لكن للأكثر حكم الكل» حتى لو وجد أقل من 
نصفه ولو مع رأسه لا لئلاً يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد وهو غير مَشْروع (ولم يعلم 
قاتله) إذ لو علم كان هو الخصم وسقط القسامة (وادعى وليه القتل على أهلها) أي المحلة 


كلهم (أو) ادعى على (بعضهم حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلا) بان يحلفٌ كل منهم بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلاً (لا يحلف الولي) 


شف كتاب الديات 


وقال الشّافعي: إن كان ثمة لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا أنَّ أَهَْ المحلة قتلوه ثم 1 
يقضي بالدية على المدعى عليه» وقضى مالك بالقود لو الدَّعْوى بالعمد م قضى علو 
أفلها بالدية) لا مُطلقاً بل (إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن) وقعت الدَّوى (بخطأ فعلى) 
أي فيقضي بالدية على (عواقلهم) كما في شرح «المجمع» موي االلذّخيرة» و«الخانية» . 
ونقل ابن الكمال عن «المَبْسوط» أن في ظاهر الرّواية القسامة على أَهْل المحلة والدّية على 
عواقلهم: أي فی ادت سنين » وكذا قيمة القن تؤخذ في ثلاث سنين. «شرنبلالية» (وإِنْ لم 
يتم العدد كرّر الحلف عليهم ليتم خمسين يميناًء وإن تم) العدد (وأراد الولي تكراره لاء 
ومن نكل منهم حبس حتى يحلف على الوجه المذكور هنا) هذا في دعوى القتل العمدء 
أما في الخطأ فيقضي بالدية على عاقلتهم ولا يحبسون. ابن كمال معزياً «للخانية» . ولو أقرٌ 
على نفسه أو عبده قبل إقراره ولو على غيره فصدقه الولي سقط التحليف على أل 
المحلة (ولا قسامة على صبيٍ ومجنون وامرأة وعبدء ولا قسامة ولا دية فى ميت لا أثر به) 
لأنه ليس يقعيل» لأن القعيل عرفا هوافانت الحياة يسيب مباشرة الحي+ وأنّه مات حتف 
أنفه والغرامة تتبع فعل العبد (أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو ذب أو ذَكرِو) لأنَّ ادم يخرج 
ا بخلاف الأذن والعين (أو نصف منه) أي لا قسامة في نصف ميت 

شق طولاً أو أقل منه) أي من نصفه (ولو معه الرّأس) لما مر (أو على رقبته) أي الميت 
EE‏ لال الظاهر أنه مات بها. «بزازية» (وما تم خلقه ككبير) أي وجد سقط تام 
الخلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية . ٠‏ وفي ال ةة سا الت (فإن ادعى الولي 
على واحد من غيرهم) كان إبراء منه لأهل المحلة و(سقطت) القسامة عنهم (و) إن ادعى 
الولي (على معين منهم لا) تسقطء وقيل : تسقط (قعبل على إذابةمعها سائق أر:قائد أو 
راكب فديته على عاقلته) دون اهل التحلة لأنّه في يده فصار كأنّه في داره (ولو اجتمع) 
فيها (سائق ثق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعاً وإِنْ لم تكن ملكاً لهم) عملا بيدهم . وقيل : 
القسامة والدية على مالك الذدّابة كالدّار. وقيل: لا يجب على السّائق إلا إذا كان يسوقها 
مختفياً وبه جزم في «الجوهرة» وإن لم يكن معها أحد فالدّية والقسامة على أَهْل المحلة 
التي فيها القتيل على الذّابة (وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين) أو قبيلتين (فعلى 
أقربهما) لما روي : : أنه ييا أمر في قتيل وجد بين قريتين بأنْ يذرعَ, فوجد إلى أحدهما 
أقرب بشبر فقضى عليها بالقسامة» ولو استويا فعليهماء وقيد الدابة اتفاقي . «فّهستاني» 
بشرط سماع الصّوت منهم هكذا عبارة «الرّيلعي» . وغتارة «الدرز» وغيرها من جيارة 
«البرجندي» نقلا عن الكافي يسمعون صوته لأنه حينئذ يلحقه الغوث فينسبون إلى التقصير 

فى النصرة ة (وإلاً) بأ كان في موضع لا يسمع منه الصوت (لا) تلزمهم نصرته فلا ينسبون 
إلى التقصير فلا يجعلون قاتلين تَفديراً (ويراعى حال المكان الذي وجد فيه القتيل فإن كان 
مملوكاً تجب القسامة على الملاك والدّية على عاقلتهم) وكذا لو موقوفاً على أرباب 
ارين لأ العبرة للملك والولاية كما أفاده المصنف مستنداً «للولوالجية» و«البرازية» . 
قَلْتُ: : وسيجيءُ ء التصريح به في المتن تبعاً «للدرر» وغيرها وحينئذ» فلا عبرة للقرب إلا إذا 


كتاب الديات + V۷‏ 
وجد في مكان مباح لا ملك لأحد ولا يدء وإلاً فعلى ذي الملك واليدء والمراد بالولاية 
واليد الخصوص ولو لجماعة يحصونء فلو لعامة المسلمين فلا قسامة ولا دية على أحد. 
البدائع» . لکن سيجيءُ وجوباً في بيت المالء فتأمل» والمراد باليد أيضاً المحقة. وأما 
الأراضي التي لها مالك أخذها وال ظلماً فينبغي أَنْ يكو القتيل فيها هدراً لأنَّهِ ليس على 
الغاصب دية. «قَهْسَتانى» عن الكرمانى» فليحرر (وإن مباحاً لكنّه في أيدي المشلمين تجب 
الّية في بيت المال) لما ذكرن أله إذا كان بحال يسع مت الوت يجب عليه الغوث. كذا 

في «الولوالجية». وفيها: (ولو وجد) قتيل (في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب 
الأرضن منها) أي من أهل القرية (فهي عليه) على رب الأرض (لا على أَفلها) أي القرية 
لان الخيرة للملك والولاية | ه. قَلْتُ: فهذا صريح في أن القربٌ إِنّما يعبر إذا وجد في 
أرض مباحة لا مملوكة ولا موقوفةء لأن تدبيرَة لأربابهء وسيجية متنا فتنبه (وإن وجد في 
دار إنسان فعليه القسامة) لو عاقلته حضوراً دخلوا في القسامة أيضاً خلافاً لابي يوسف . 
«ملتقى» (والدّية على عاقلته) إن ثبت أنها لها بالحجة كما سيجيء وكان له عاقلة وإلاً فعليه 
(وهي) أي الدّية والقسامة (على أهل الخطة) ا أول المّنْحَ» ولو بقي 
منهم واحد (دون السّكان والمشترين) وقال أبو يوسف: كلهم مشتركون (فإن باع كلهم 
فعلى المشترين) بالإجماع (وإن وجد في دار بين قوم لبعض أكثر فهي على) عدد 
(الرؤوس) كالشفعة (وإن بيعت ولم تقبض) حتى وجد فيها قتيل (فعلى عاقلة البائع» وفي 
البيع بخيار على عاقلة ذي اليد) خلافاً لهما (ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنّها) أي 
الدار التي فيها قتيل (لذي اليد) ولو هو القتيل كما سيجي» ولا يكفي مجرّد اليد حتى لو 
كان به لم تلد عاقلته ولا نفسه «درر». معللاً بأنّه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة . 
لكن فيه بحث لما تقرر أن الدّيةَ للمَفتول حتى يقضي منه ديونه» وإ لم يبق للورثة شيء 
ثم الورثة يخلفون فيكون الإيجاب على الورثة للميت لا للورثة. كذا قيل. قُلْتُّ: وقد 
يقال: : لما كان هو لا يدي لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشَبْهةء فتأمل (وإن) وجد (في الفلك 
فالقسامة) والدية يون (على من فيها من الركاب والملآحين) اتفاقاً لأنه في أيديهم كالدابة 
(وكذا العجلة) حكمها كفلك (وفي مسجد محلة وشارعها) الخاص بأهْلها كما أفاده ابن 
كمال مستنداً «للبدائع»» وقد حقّقه منلا خسرو وأقرّه المصئّف (على هلها وسوق مملوك 
على الملاك) وعند أبي يوسف: على السكان. «ملتقى» (وفى غيره) أي غير المملوك 
(والشارع ا (والسّجْن والجامع) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة 
المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة يحصون (لا قسامة) ولا دية على أحد. ابن كمال 
(و) إنما (الدية على بيت المال) لأن الغ م بالغنم» ثمٌ إِنْما تجب الدية فيما لو ذكر على 
بيت المال (إِنْ كانَّ نائياً) أي بعيداً (عن المحلات وإلا) يكن نائياً بل قريباً منها (فعلى 
أرب المحلات إليه) الدية والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهمل المحلة» فتكون القسامة 
والدية على أل المح وكذا فى الوق الا إذا كان هن بها فن اللبال :أو كان 
لعل فيا ذان اة وة اة رة ا يلزمه صيانة ذلك الموضع» فيوصف 


VTA‏ كتاب الديات 


بالتقصير» فيجب عليه موجب التقصير كما فى «العناية» معزياً للنهاية . قُلْتٌُ: وبه أفتى 
المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم» واعتمده المصنف وإن خلا عنه المتون» لأنه 
مصرع به في عالت الفناوى والشروج» فليحفظ (ويهدر لو) وجد (في برية أو وسط 
الفرات) إذا كان يمر به الماء لا محتبساً كما سيجيء» إذ لا يد لأحد. وقيل: إذا كان 
موضع انبعاث مائة في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال» لاله في أيدي المسلمين» 
ابن كمال (وفي نهر صغير) هو ما يستحق به الشفعة (على أَهْله) لاختصاصهم به (ولو 
كانت البرية مملوكة) أو وقفاً (لأحد) كما مرّ وسيجيء (أو كانت قريبة من القرية) أو 
الأخبية أو الفسطاط بحيت a‏ الصّوت (تجب على المالك) أو ذي اليد (أو على 
أهل القرية) أو أقرت الأخبية. «زيلعي» (ولو محتبساً بالشّط) أو بالجزيرة أو مربوطاً أو 
ملقى على الشط (فعلى أفرب) المواضع إليه في من القرى والأمصار. زاد في «الخانية»: 
والأراضي» ا المصئّفٌ (إذا كان يصل صوت آهل الأرض والقرى إليه ولا لا) كما 


* 


مر 


(وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا) أي تفرقوا (عن قتيل فعلى أهل المحلة) لأنَّ حفظها 
عليهم (إلاً أن يدعي الولي على أولئك أو) يدعي اجو بض (فعين متهم فلم يكن على 
أهل المحلة شيء ولا على أولئك حتى پبرهنء لأنّ بمجرّد الدّغوى لا يثبت الحق» وبرىء 
أمْل المحلة لأن قولَهُ حجة عليه (ومُسْتحلف) على صيغة اسْم المفعول. 


لقال قله يد ا ا غرفت ا قير ويد زا يقل شرك ليحن 
من يزعم أنه قتله (وبطل شهادة بعض ض أل المحلة بقتل غيرهم) خلافاً لهما (أو) بقتل 
(واحد منهم) بعينه للتهمة (ومن خرج في حي فنقل) منه (فبقي ذا فراش حتى مات فالدية 
والقسامة على) ذلك (الحي) خلافاً لأبي يوسف» فلو معه جريح به رمق فحمله آخر لأهْله 
مدّة فمات لم يضمن عند أبي يوسف. وفي قياس قول أبي حنيفة يَضْمن (وفي رجلين بلا 
ثالث وجد أحدهما قتيلاً ضمن الآخر) لأنَّ الظاهر أنَّ الإنسانَ لا يقتل نفسه (ديته) عند أبي 
حنيفة خلافاً لمحمد (وفي قتيل قرية لامرأة كرّر الحلف عليها وتدي عاقلتها) وعند أبي 
يوسف: القسامة على العاقلة أيضاً. قال المتأخرون: والمرأة تدخل في التحمل مع 
العاقلة في هذه المسألةء كذا في «الملتقىا2ء وهو الأصح ذكره «الزَّيلعيُ» (وإن وجد) قتيل 
(في دار نفسه فالدّية على عاقلة ورثته) عند أبي حنيفة (وعندهما ورُفَر: لا شيءَ فيه) أى »في 
القتيل المذكور (وبه يُفْتَ) كذا ذكره منلا خسرو تبعاً لما رجّحه صَدْرٌ الشّريعة» وتبعهما 
المصنف› وخالفهم ابن الكمال فقال لهما: إِنَ الدَّارَ في يده حين وجد الجرح فيجعل كاه 
قتل نفسه فيكون هَذْرا وله القسامة إلّما تجب بظهور القتيل» وحال ظهوره الداز لورثه 
فديته على عاقلتهم› لا يقال العاقلة إنما يتحملون ما يجب على الورثة تخفيفاً لهم» ولا 
يمكن الإيجاب على الورثة للورثة» لأنَّ الإيجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضى منه 
ديونه وتنفذ وصاياه ثمّ يخلفه الوارث فيه» وهو نظير الصَّبي والمعتوه إن قتل أباه تجب 
الدية على عاقلته وتكون له ميراثاًء فتنبه . 


كتاب الديات ‏ - مف 


(ولو وجد في أرض موقوفة أو دار كذلك) يعني موقوفة (على أرباب مَغْلومة 
فالقسامة والدية على أربابها) لأنَّ تدبيرَهُ إليهم (وإن كانت) الأرض أو الدّار (موقوفة على 
المنجد فهو كما لو وجد فيه) أي في المشجد. «زيلعي» و«درر» واسراجية» وغيرها. وقد 
قدمناءى كلت والتقييد يكون الأريات الموقوف عليهم مَعْلومِين ليخرج غير المعلومين» 
كما لو كان وقفاً على الفقراء والمساكين» فإنَّ الظاهرَ أن الديةٌ تكون في بيت المال» لأنه 
حينئذ يكون من جملة ما اعد لمصالح المسلمين فأشبه الجامع» قاله المصئّفٌ بحثاً (ولو 
وجد في معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي 
خارجهما) أي الخيمة والفسطاط (إِنْ كانوا) أي ساكنوا خارجها (قبائل فعلى قبيلة وجد 
القتيل فيهاء ولو بين قبيلتين كان) حكمه (كما) مرّ (بين القريتين) ولو نزلوا جملة مختلفين 
فعلى كل العسكرء ولو كانوا قد قاتلوا عدواً فلا قسامة ولا دية» «ملتقى» (ولو) كانت 
الأرض التي نزل فيها العسكر (مملوكة فعلى المالك) بالإلجماع لأنّهم سكانء ولا 
يزاحمون المالك في القسامة والدية» «درر». لكن في «الملتقى» خلافاً لدب يوسف» فتنبه 
(و) فيها (لو وجد في قرية لأيتام لم يكن على الأيتام قسامة وهي على عاقلتهم) لأنّهم ليسوا 
من أهل اليمين (وإن كان فيهم مدرك فعليه) لأنّه من أهل اليمين» «ولوالجية» . 

فروع: : لو وجد في دار صبيّ أو معتوه فعلى عاقلتهماء ولو في دار ذميّ حلف 
خمسين ويدي من ماله» ولو تعاقلوا فعلى العاقلة. ولو مر رجلٌ في محلّه فأصابه سَهُمٌ أو 
حَجَرٌ ولم يدر من أين ومات منه فعلى أهل المحلة القسامة والدية» «سراجية». 

وفي «الخانية»: وجد بهيمة أو دابة مقتولة فلا شيء فيهاء وإن وجد مكاتب أو مدبر 
أو أم ولد قتيلا في محله فالقسامة والقيمة على عواقلهم في ثلاث سنين» ولو وا 
قتيلاً في دار مولاه فهدرء إلا مديوناً فقيمته على مولاه لغرمائه حالة» وإلا مكاتباً فقيمته 
على مولاه مؤجلة» ولو وجد المولى قتيلاً فى دار مأذونه ونا أو لا فعلى عاقلة المولى» 
ولو :وج الع ر فقيل فى دارا انيه أى ا2 أو الها فى دان ذو ها هالفسافة والدة على 
العاقلة ولا يحرم من الميراث | ه. 


2 تاب المَعَاقِلٍ ١"‏ 


(هي جمع مَعْقّل) بفتح فسكون فضم (وهي الدّية) وتسمّئ عقلاً لأنّها تعقل الدّماء من 
أن تسفك؛ أي تمسكه» ومنه العقل لأنّه يمنع القبائح (والعاقلة أهل الديوان) وهم العسكرء 
وعند الشّافعي : أهل العشيرة وهم العضيات (لمن هو متهم فحت علي كل ذية وجيت 
بنفس القتل) خرج ما انقلب ما لا يصلح أو بشبهة كقتل الأب ابنه عَمْداً فديته في ماله كما 
مرّ في الجنايات (فتؤخذ من عطاياهم) أو من أرزاقهم» والفرق بين العطية والرّزق أن 
الرزق ما يفرض فى بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة» والعطاء ما يفرض 
في كل سنة لا بقدر الحاجة بل بصبره وعنائه في أمر الدين (في ثلاث سنين) من وَفْت 
القضاءء وكذا ما يجب في مال القاتل عَمْداً بأن قتل الأب ابنه يؤخذ في ثلاث سنين 
عندناء وعند الشّافعي تجب حالاً (فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل تؤخذ منه) 
لحصول المقصود (وَإِنْ لم يكن) القاتل (من أل الديوان فعاقلته قبيلته) وأقاربه وكل من 
يتناصر هو به. «تنوير البصائر؟ . 

(وتقسم) الدّية (عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ في كل سنة إل درهم أو درهم 
وثلث» ولم تزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة) على الأصح؛ ثمْ 
ET‏ «فهستاني») . فليحفظ (فإِنْ لم تسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب 
القبائل نسباً على تر تيب العصبات والقاتل) عندنا (كأحدهم ولو) القاتل ا أو صبياً أو 
مجنوناً) ا «زيلعي» (وعاقلة المعتق قبيلة سيده ويعقل عن مولى 
الموالاة مولاه) وقبيلة مولاه. 

(و) اعلم أنه (لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد) وأن سقط قوده بشْبّْهة أو قتله ابنه 
عمداً كما مر (ولا ما لزم بصلح أو اعتراف) وما ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه 
الصّلاة والسّلام : «لا تعقل العواقل عَمْداً ولا عَبْداً ولا صلحاً ولا اغترافاً ولا ما دون أرش 
العرضحة بل ا (إلا أن ی في إقراره ا تقوم حجة) وإِنّما قبلت بالبينة هنا مع 
الإقرار مع أنّها لا تعتبر معهء لأنَّهها تثبت ت ما ليس بثابت بإفرار المدعى علي وهو الوجوب 
على ا (ولو تضادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على 
عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء عليها) أي على العاقلة» لأن تصادقهما ليس بحجة 
عليهم ولا عليه في ماله إلا حصته» لأنَّ تصادفّهما حجة في حقهما حقهما. «زيلعي» . واعلم أنَّ 
الخصم في ذلك هو الجاني» لأنَّ الحىٌّ عليه» ولو كان صبياً فالخصم أبوه. «خانية». 
قُلْتٌ: يؤخذ من قوله الخصم هو الجاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى» وهي أنَّ صبياً 


0 


كتاب المعاقل ۷۳1۱ 


فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي فعل الصّبي . والجواب أنه لا 
تحليف لأن ذلك فرع صحة الدعوى وهي غير متوجهة على العاقلة» وبقي هنا شيء وهو 
أن العاقلة لو أقرّوا بفعل الجاني هل يصح إفرارها بالنسبة إليهم حتى يقضى عليهم بالدية أم 
لا؟ فإن قلنا: : نعم ينبغي أن يجري الحلف في حقهم لظهور فائدته قاله المصنف بحا 
فلیحرر . 

(وإن جنى حر على نفس عبد خطأ فهي على عاقلته) يعني إذا قتله» لأنَّ العاقلةَ لا 
تتحمل أطراف العبد. وقال الشّافعي: لا تتحمل النفس آيضاً (ولا يدخل صبي وامرأة 
و ا الم کر يقتي ل ا رو رزلا ودار على المح 

كما مر (ولا يعقل كافر عن مسلم ولا بعكسه) لعدم التناصر (والكفار يتعاقلون فيما بينهم 
وإن اختلفت مللهم) لأنَّ الكفرّ كله ملة واحدة: يعني إن تناصرواء ولا ففي ماله في ثلاث 
سنين كالمسلم كما بسطه في «المجتبى»» وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كلقيط وحربي أشلم 
(فالدية في بيت المال) في ظاهر الرّواية» وعليه المَُنُوى: «درر» و«بزازية»: وجعل 
«الرّيلعي» رواية وجوبها في ماله رواية شاذة. قُلْتُّ: وظاهر في ما المجتبى عن خوارزم من 
أن تناصرهم قد انعدم وبيت المال قد انهدم يرجح وجوبها في ماله» ودی ف كل نه 
ثلاثة دراهم أو أربعة كما نقله في «المجتبى» عن الناطفي . قال: وهذا حسن لا بد من 
حفظه. وأقره المصنف فليحفظ. نف وفع تن كتير ين الموا م أنْها في ثلاث سنين» 
فافهم. وهذا (إذا كان القاتل (مُسْلماً) فلو ذمياً قفي ماله إجماعاً. «بزازية» (ومن له وارث 
معروف مطلقاً) ولو بعيداً أو محروماً برق أو كفر (لا يعقله بيت المال) وهو الصّحيح كما 
بسطه في «الخانية» (ولا عاقلة للعجم) وبه جزم في «الدرر»ء قاله المصنف لعدم 
تناصرهمء وقيل لهم عواقل لأنهم يتناصرون كالأساكفة والصّيادين والصرافين والسراجين» 
فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته» ا قُلْتٌ : وبه أفتى الحلواني وغيره. 
«خانية». زاد في «المجتبى»: والحاصل أ التناصرَ أضلٌ في هذا الباب ومعنى التناصر أنه 
إذا حز به أمر قاموا معه في كفايته . وتمامه فيه. وفي «تنوير البصائر» معزياً للحافظية : 
والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم عاقلته إلى آخره فليحفظ» وأقره القهستاني» لكن 
حرر شيخ مشايخنا الحانوتي إن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد 
المكروه لصاحبه» فتنبه . قلت : وحيثٌ لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال. 


0 كَتَابُ الْوَضَايًَا 
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يعم الوصية والإيصاءء يقال: أَؤْصى إلى فلان: أي جعله وصياًء والاسُم منه 

الوصاية ر وسيجيء في باب مستقل» وأوصى لفلان بمعنيٍ ملكه بطريق الوصية» فحينئذ 
(هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) عيناً كان أو دين . قُلْتٌّ: يعني بطريق التبرّع ليخرج 
نحو الإفرار بالدين فاه نافذ من كل المال كما سيجيء» ولا ينافيه وجوبها لحقه تعالى» 
فتأمله . 

(وهي) على ما في «المجتبى» أربعة أقُسام : (واجبة بالرّكاة) والكمارة (و) فدية 
(والصّيام والصّلاة التي فرط فيها) ومباحة لغني ومكروهة لأهل فسوق (وإلا فمستحبة) ولا 
تجب للوالدين والأقربين» لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء. 

(سببها) ما هو (سبب التبرّعات. وشرائطها کون الموصي أفلاً للتمليك) فلم تجز من 

مدير از مرد وکات زلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه بالدّين) لتقدمه 
کی ا ا و ا تقديراً ليشمل الحمل 
العرضى يمت فإن به يسقط إيراد «الشرنبلالية» (و) كونه (غير وارث) وقت الموت 
(ولا قاتل) و يشترط كونه مَعْلوماً. قُلْتٌ: و ا ا 
التي (و) كون (الموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي) بعقد من العقود مالأ أو نفعاً 
موجوداً للحال أو مَعْدوماء وأنْ يكو بمقدار الثلث. 

(وركنها قوله: أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها) . 
وفي «البدائع »: ركنها الإيجاب والقبول. وقال زُفَر: الإيجاب فقط. قُلْتٌّ: والمراد 
رن جح ستوب AEN‏ لين موت اموي يلد قرول عدا 
سيجيءُ . 

(وحكمها كون الموصى به ملكاً جديداً للموصى له) كما في الهبة فليلزمه استبراء 
الجارية الموصى بها. 
(وتجوز بالثلث للأجنبي) عند عدم المانع (وَإِنْ لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه 
إلا أَنْ تجيرٌ ورثته بعد موته) ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أَضْلاً بل بعد وفاته (وهم كبار) 
يعني يعتبر كونه وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وَقْتّ الوصية» على عكس إقرار 
المريض للوارث (وندبت بأقل منه) ولو (عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها) أي 
كما ندب تركها (بلا أحدهما) أي غنى واستغناء ء لأنّه حينئذ صلة وصدقة (وتؤخر عن الدين) 


ضف 


كتاب الوصايا ينيف 


لتقدم حق العبد (وصحت بالكل عند عدم ورثته) لو حُكماً كمستأمن لعدم المزاحم 
(ولمملوكه بثلث ماله) اتفاقاً وتكون وصية بالعتق» فإن خرج من الثلث فيها وإلاأ سعى بقية 
قيمته وإن فضل من الثلث شي ء فهو له (وبدارهم أو بدنانير مرسلة لا) تصح في الأصحٌ. 
كما لا تصح بعين من أَعْيانَ ماله له (وصحت لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لأم ولده) 
استحسانا لا لمكاتب وارثه (و) صحت (للحمل وبه) كقوله: (أوصيت بحمل جاريتي أو 
لي هله تلان نع ألما تفع إن SL lS‏ التجامل سيا أ 
ميتا وهي معتدة حين الوصية فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه. «اختيار» واجوهرة», ولا 
اا ادش ا من الحيوانات» فلو أوصى لما في بطن دابة فلان لينفق عليه صح 
ومدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل إخدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة 
وللبقر تسعة أشهر وللشّاة خمسة أشهرء وللسنور شّهْران» وللكلتن أربعون وف وللطير 
أحد وعشرون يوماً. «قَهْسّتاني» معزياً للاستيفاء (من وقتها) أي من وقت الوصية وعليه 
المتون. وفي «النهاية؛ من وَفْتَ موت الموصي وفي «الكافي» ما يفيد أنه من الأول إِنْ كان 
له ومن الثاني إن كان به زاد في «الكنز» : ولا 7 تصح الهبة للحمل لعدم قبضه ولا ولاية 
لأحد عليه قيض عت دزیلمي؛ وغيره فل صالح أبوالحمل عن بما أوصى له لم جز لأ 
لا ولاية للأب على الجنين» «ولوالجية» . قُلْتٌّ: وبه علم جواب حادثة المَنُوى وهي أنه 
لعو توصي رار مار اعرف نينا رقم للعمل بل اليا الحفل لا تلى نولا يول 


(وصحت بالمَةٍ إلا حملها) لما تقر أن كل ما صح إفراده بالعقد صج استثناؤه منهء 
اا نوس ل دا ایی و ری في اا أن السا 
كالذمي كما أفاده المنلا بحثاً. قلت : وبه صرّح الحدادي و«الرّيلعي» وغيرهماء وسيجيءُ 
ْنا في وصايا الذمي (ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسبيباً كما مرّ (إلا بإجازة ورثته) لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام : «لا وصية لوارث» إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر 
كما يفيده آخر الحديث وسنحققه (وهم كبار) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة 
المريض كابتداء وصية» ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته (أو 
يكون القاتل صبياً أو مجنوناً) فتجوز بلا إجازة لأنّهِما ليسا أَمْلاً للعقوبة (أو لم يكن له 
وارث سواه) كما في «الخانية»: أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث» حتى لو أوصى 
لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر : تصح الوصية» ابن كمال. زاد في «المحبية» : 
فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل. 0 وما قيدوا بالرّوجين لأنَّ غيرّهما لا 
يحتاج إلى الوصية لأنّه يرث الكل برد أو رحمء وقد قدّمناه في الإفرار معزياً للشرنبلاليةء 
وف فا وئ النزازل: : أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثاً إلا امرأته» فإن لم 
تجز فلها السدس والباقي للموصى له لأن له الثلث بلا إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما 
وهو سدس الكل» ولو كان مكانها زوج فإِنْ لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له (ولا 
من صبي غير مميز أضْلا) ولو في وجوه الخير خلافاً للشّافمي (وكذا) لا تصح (من مميز 


V4‏ كتاب الوصايا 


إلأ في تجهيزه وأمر دفنه) فتجوز اسْتِحْساناً وعليه تحمل إجارة عمر رضي الله عنه لوصية 
يافع : يعني المراهق (وإن) وصليّة (مات بعد الإدراك أو أضافها إليه) كان أدركت فثلني 
لفلان لم يجز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزاً أو تعليقاً كما في الطلاق بخلاف العَبْد كما 
ا ل عندهما تصح في صورة 
ترك الوفاء. «درر» ا إذا أضافها) كل منهماء وعبارة «الدرر»: أضافاها (إلى العتق) 
فتصح لزوال المانع وهو حق المولى (ولا من معتقل للُسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته 
حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس) وقدر الامتداد سنة» وقيل: إن امتدت لموته 
جاز إفراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس . قالوا : وعليه المَنْوى. «درر». وسيجيءٌ 
في مسائل شتى . (وإلّما يصح قبولها بعد موته) لأنَّ أوانَ ثبوت حُكمها بعد الموت (فبطل 
قبولها وردها قبله) وما تملك بالقبول (إِلاً إذا مات موصيه ثم هو بلا قبول فهو) أي المال 
الى لورت بلا برل :امانا كما دل وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه 
بلا قبول اسْتِخْساناً لعدم من يلي عليه ليقبل عنه كما مر (وله) أي للموصي (الرّجوع عنها 
بقول صريح) أو فعل يقطع حق المالك عن الغصب (بأن يزيل اشمه) وأعظم منافعه كما 
عرف في الغصب (أو) فعل (يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به كلت السّويق) 
الموصى به (بسمن والبناء) في الدّار الموصى بهاء بخلاف تجصيصها وهدم بنائها لأنّه 
تصرف في التابع (وتصرف) عطف على بقول صريح› وعطف ابن كمال تبعاً «للدرر» بأوء 
وعليه فهو أَصْل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده من «الذّرر»» فتدبر (يزيل 
ملكه) فإنّه رجوع عاد لملكه ثانياً أم لا (كالبيع والهبة) وكذا إذا خلطه بغيره بحيثُ لا يمكن 
تميزه (لا) يكون راجعاً (بغسل ثوب أوصى به) لأنَّه تصرف في التبع . 1 
موت الموصي لا يضر أَضْلاً (ولا بجحودها) «درر» «(وکنز» «ووقاية» E‏ 

يفتى » ومثله في العيني. تع لقل بين «العينون؟: : أن القُْوى على أله رجوع . . وفي 
«السّراجية»: وعليه المُنُوى» وأقره المصنف (وكذا) لا يكون راجعاً (بقوله كل وصية 
أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف) قوله: تركتهاء وبخلاف قوله: (كل وصية 
أوصبتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي) فكل ذلك بجع 
عن الأول وتكون لوارثه بالإجارة كما مر (ولو كان فلان) لآخر (ميتاً وقتها فالأولى من 

الوصيتين بحالها) لبطلان الثانية» ولو حياً وقتها فمات قبل الموصي بطلتا: الأولى بالرجوع 
والثانية بالموت (وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما) أي بعد الهبة والوصية» 
لما تقرر أله يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثاً أو غير وارث وقت الموت لا وقت 
الوصية» بخلاف الإفرارء لأنّه يعتبر کون المع له واا أو غير وارث يوم الإفرار» فلو أقر 
لها فتكحها فمات جاز (ويبطل إقراره ووصيته وهبته لابنه) كافراً أو عَبْداً أو مكاتباً (إن أسلم 
أو أعتق بعد ذلك) لقيام البنوة وقت الإفرار فيورث تهمة الإيثار (وهبة مقعد ومفلوج وأشل 
ومَسْلول) به علّة السّل وهو قرح في الرئة (من كل ماله إن طالت مدّته) سنة (ولم يحف 
موته منه وإلاً) تطل وخيف موته (فمن ثلثه) لأنّها أمراض مزمنة لا قاتلة قبل مرض الموت 
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أن لا يخرج لحوائج نفسه»ء وعليه اعتمد في «التجريد». «بزازية». و«المختار» انه ما كان 
الغالب منه الموت ون لم يكن صاحب فراش» «قهستاني» عن هبة «الدّخيرة» (وإذا اجتمع 
الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصي وإن تساوت) قوة (قدّم ما قدّم إذا ضاق الثلث عنها) 
قال «الزَيلِعيُ»: كفارة قتل وظهار ويمينٍ مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب دون الفطرة» 
والفطرة على الأضحية لوجوبها إجماعاً دون الأضحية . “وف «القّهستاني» ن الظيترية! 
عن الإمام الطواويسي : يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم م الفطرة ثم 
الأضحية؛ وقدّم العشر على الخراج وفي «البرجندي» مَذْهب أبي حنيفة آخر eT‏ 
أفضل من الصّدقة . 

(أوصى بحج) أي حجة الإسْلام (أحج عنه راكباً) فلو لن تبلغ النفقة من بلدة فقال 
رجل : أنا أحج عنه بهذا المال ماشياً لا يجزيه. ال ر إن كفى 
نفقته ذلك» وإلأ فمن حيثُ تكفي, ٠‏ وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من 
بلده) راكباًء وقال: ومن حيثُ مات» استحساناًء «هداية» و«مجتبى» و«ملتقى». قُلتُ: 
ومفاده أَنّ قولّهُ قياس وعليه المتون» فكان القياس هنا هو المعتمد فافهم ( إن بلغ نفقته لك 
وإلأ فمن حيثٌ تبلغ) ومن لا وطن له فمن حيتُ مات إجماعاً. 

(أوصى بِأَنْ د بتري يكل ماله خيلا تمق غ عن العوضي (لع تنيز الورلة ا 
كذا إذا أوصى بأن يشتري له عبد بألف درهم وزاد الألف على الثلث) وقالا: يشتري بكل 
الثلث في المسألتين. . المجمع). 

(مريض أوصى وصايا ثم برىء من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرض فوصاياه باقية 
إن لم يقل إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا) كذا في «الخانية». 

(أوصى بوصية ثم جنّ» إن أطبق الجنون) حتى بلغ ستة أشهر (بطلت» إلا لا) وكذا 
لو أوصى ثم أخذ بالوسواس فصار معتوهاً حتى مات بطلت . «خانية» . 

(أوصى بأن يعار بيته من فلان أو بأن يسقى عنه الماء شَهْراً في الموسم أو في سبيل 
الله فهو باطل) في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. «خانية» (كما لو أوصى بهذا التبن 
لدوابٍ فلان) فإِنّ الوصيةً باطلة» ولو قال ليعلف بها دوابٌ فلان جازء ولو أوصى بأن ينفق 
على فرش فلن كل شیر كذا جار وتيطل فيا ولق ارصن تك داره لرل ولا مان ل 
سواها جاز وله سكناها ما دام حیاً ولیس للوارث بيع ثلثيها . وقال أبو يوسف: له ذلك» 
وله أن يقاس الورثة أيضاً ويفرز الثلث للوصية. «خانية» (ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه 
لآخر وأوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل والتبن 
لآخر جازت الوصية لهما) وعلى الموصى أَنْ يدوس ويسلخ المّاة. 

(أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق فى عمارة بيت المقدس وفى 
سراجه ونحوه) قالوا: وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه» ان 
يشتري بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان. «خانية». وفي «المجتبى»: أوصى بثلث 
ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غير» وكذا للمسجد وللقدس . وفي الوصية 
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لفقراء الكوفة جاز لغيرهم. وفي «الخانية»: أوصى بعبد يخدم المسُجد ويؤذن فيه جاز 
ويكون كسبه لوارث الموصي» ولو أوصى بثلث ماله لأغمال البرٌ لا يصرف ثلثه لبناء 
السجن» لأنَّ إضلاحه على السّلطان. 

أوصى (بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام فالوصية باطلة) كما في «الخانية» 
عن أبي بكر البلخي. وفيها عن أبي جعفر: أوصى باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم الدين 
ترون ار جار من الت ويحل لمن طال مقامه ومسافته لا لمن لم يطل» ولو 
فضل طعام : إن كثيراً يضمنء» وإلاً لاا ه. قُلْتُ : وحمل المصنف الأول على طعام يجتمع 
م o‏ والثاني على ما كان لغيرهن . 

فرع: أوصى بِأَنْ يصلي عليه فلان أ و يحمل بعد موته إلى بلد آخر أو يكفن في ثوب 
كذا أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو لمن يقرأ عند قبره شيئاً معيناً فهي باطلة. 
(سراجية»). وسنحققه . 

أوصى بثلث لله تعالى فهي باطلة. وقال محمّد: تصرف لوجوه البر. 

قال: أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي» لم يكن له إلا الألف. وفي أوصيت له 
بجميع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهرء فكله له إن خرج من 
الثلث . «مجتبى؟ . 

قال لمديونه: إذا مٽ فأنت بريء من دينى الذي عليك صحت وصيته» ولو قال: 
إعة لا نيزا لخا عة ١‏ 

يَدْخْل المجنون في الوصية للمرضى» وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في 
بلاد خوارزم دون بلادناء ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الرّاهدين لأنّهم هم العقلاء 
في الحقيقة» فتنبه. واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة. «سراج». 

بَابُ الوَصِيَة بثْلثِ المَالٍ 

(إذا أوصى بثلث ماله لزيد والآخر بثلث ماله ولم تجز) الورثة ثة فثلثه لهما نصفين اتفاقا 
(وإن أوصى) بثلث ماله لزيد و(لآخر بسدس ماله فالئلث بينهما) أثلاثاً اتفاقاً (وإن أوصي 
لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز) الورثة ذلك (فثلثه بينهما نصفان) لأنَّ 
الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تجز تقع باطلة» فيجعل كأنّه أوصى لكل بالثلث فينصف» 
وقالا: أرباعاً لأن الباطل ما زاد على الثلث» فاضرب الكل فى الثلثين يحصل أربعة تجعل 
ثلث المال (ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند أبي حنيفة) المراد بالصّرب 
المصطلح بين الحساب» فعنده سهام الوصية اثنان» فاضرب نصف كل في الثلث يكن 
سدساً فلكل سدس المال . وعندهما أربعة كما قدّمنا (إلأ في ثلاث مسائل) وهي 
(المحاباة”"“ والسعاية والدّراهم المرسلة) أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو نصف أو 


.)١(‏ المحاباة: من الحباءء أي العطاء. 
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نحوهما . ومن صور ذلك : أن يوصي لرجل بألف درهم مثلاً أو يحابيه في بيع بألف درهم 
أو يوصي بعتق عبد قيمته آلف درهم وهي ثلثا مالهء ولآخر بثلث ماله ولم تجزء فالثلث 
بينهما أثلاثاً إجماعاً (وبمثل نصيب ابنه صحت) له ابن أو لا (وبنصيب ابنه لا) لو له ابن 
موجود» وإن لم يكن له ابن صحت» «عناية» واجوهرة». زاد في «شرح التكملة»: وصار 
كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان. انتهى. وفي «المجُتبى»: ولو أوصى يمثل نصيب ابن 
لو كان فله النصف اه. ونقل المصنف عن «السراج» ما يخالفه» فتنبه (وله) في الصورة 
الأولى (ثلث إن أوصى مع ابنين) ونصف مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم البنات» والأصل 
ای ای تل تعيب يقض ارو د ر مله على متها ا «مجتبى) (وبجزء أو 
سَهْم من ماله فالبيان إلى الورثة) يقال لهم أغطوه ما شئتم ثم التسوية بين الجزء والسَّهُم 
عرفنا. وأما أضل الرّواية فبخلافه (وإن قال سدس مالي له م قال ثلث له وأجازوا له ثلث) 
أي حقه الثلث فقطء وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدماً كان أو مؤخراً 
بالمتيقن» وبهذا اندفع سؤال «صَدْر الشّريعة» وإشكال ابن الكمال (وفي سدس مالي مكرراً 
له سدس) لأنَّ المعرفةً قد أعيدت معْرفة (وبثلث دراهمه وغنمه أو ثيابه) متفاوتة» فلو 
متحدة فكالدّراهم (أو عبيده إن هلك ثلثاه فله) جميع (ما بقي في الأولين) أي الدّراهم 
والغنم إِنْ حَرّجّ من ثلث باقي جميع أصناف ماله. أخي جلبي (وثلث الباقي في الآخرين) 
أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث كل المال (وكالأول كل متحد الجنس كمكيل 
وموزون) وثياب متحدة وضابطه ما يقسم جبراء وكالثاني كل مختلف الجنس وبضابطه ما 
لا يقسم جبراً» وكالثاني كل مختلف الجنس وضابطه ما لا يقسم جبراً (وبألف وله دين) 
من جنس الألف (وعين فإن خرج) الألف (من ثلث العين دفع ! إليه وإلا) يخرج (فثلثك 
العين) يدفع له (وكلما خرج) شيء (من الدين دفع إليه ثلث حتى يستوفيٍ حقه) وهو الألف 
(وبثلئه لزيد وعمرو وهو) أي عمرو (ميت لزيد كله) أي كل الثلث. والأضل أن الميِّتَ أو 
المعدوم لا يستحو يستحق شيئاً فلا يزاحم غيره وصار (كما لو أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج 
المزاحم من الأصل»› أما إذا خرج) المزاحم (بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته) ولا يسلم 
للآخر كل الثلث لثبوت الشركة (كما لو قال ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد الله إن مت 
وهو فقيرء عات التوصى وفلان ابن خيد جي كان لان تيت الثلث) ركذا لمات 
أحدهما قبل الموصي» وفروعه كثيرة. (وأضله المعوّل عليه أنه متى دخل في الوصية ثمّ 

خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر. ومتى لم يدغل في الوصية لفقد الأفلية 
كان الكل للآخر) ذكره «الرّيلعيُ» (وقيل : العبرة لوقت موت الموصي) وإليه يشير كلام 
«الدرر» تبعاً للكافي حيتٌ قال : أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره. 
لكن قول «الرٌيلعي» فيما مرّ: إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب الخ صريح في اغتبار 
حالة الإيجاب. وقيل: فيه روايتان (ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد نصفه) لأنَ 
كلمةً «بين» توجب التنصیف» حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضاً (وبثلثه 
وهو) أي الموصي (فقير) وقت وصيته (له ثلث ماله عند موته) سواء (اكتسبه بعد الوصية أو 
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قبلها) لما تقرّر أن الوصية إيجاب بعد الموت (إذا لم يكن الموصى به عيئاً أو نوعاً معين» 
أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت) لتعلقها بالعين 
فبطل بفواتها (وإن اكتسبت غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها) أي الغنم (ثمّ 
صحت) في الصَّحيح» لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال (ولو قال له شاة من مالي وليس له 
غنم يعطى قيمة الشَّاةء بخلاف) قوله (له شاة من غنمي ولا غنم له) يعني لا شاة له فإِنّها 
تبطل» وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له» وقيل: تصح (وكذا) الحكم (في كل نوع من 
أنواع المال كالبقر والنّوبِ ونحوهما) زيلعي (وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاثة وللفقراء 
والمساكين لهن) أي أمهات الأولاد ثلاثة أشهم من خمسة (ومنهم للفقراء وسهم 
E‏ يقسم أسْباعاًء لأن لفط الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان. 
طل نال الصييية ا لا لزيد تضقه) ولي ا وعند 
محمد أثلاثاً كما مرّ. ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين ة قسم أثلاثاً عند الإمام 
أنصافاً عند أبي يوسف وا اسا علد محمد . «اختيار) (ولو أوصى للمساكين كان له صرفه 
إلى مسكين واحد) وقال محمد: لاثنين على ما مر فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من 
اثنين عنده» والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين» فلو أشار إلى جماعة وقال: ثلث مالي 
لهذه المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقاًء ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز 
عند أبي يوسف» وعليه المَنُوى. «خلاصة» و«شرنبلالية» (وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال 
لآخر أشركتك معهما له ثلث كل مائ ثة) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة 
(و) لو (بأربعمائة) مثلاً (له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل 
منهما) لتفاوت نصيبهما فيساوى كلا منهما (وبثلث ماله لرجل ثم قال لآخر أشركتك أو 
أدخلتك معه فالثلث بينهما) لما ذكرنا (وإن قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فإن يصدق) 
وجوباً (إلى الثلث) استحساناء بخلاف قوله: (كل من ادعى علي شيئاً فأعطوه) لأنه خلاف 
الشّرع (إلا أن يقول: إن رأى الوصي أن يعطيه فيجوز من الثلث) ويصير وصية. ولو قال 
ما ادعى فلان من مالي فهو صادق : فان سبق منه دعوى في شيء معلوم فهو له» وإلاً لا. 
«مجتبى» (فإن أوصى بوصايا مع ذلك) أي مع قوله لورثته لفلان عليّ دين فصدقوه (عزل 
الثلث لأصحاب الوصايا والثلئان للورثة» وقيل: لكل) من أضحاب الوصايا والورثة 
(صدقوه فيما شتتم وما بقي من الثلث فللوصايا) والدين وإن كان مقدماً على الحقين إلا أنه 
مجهول» وطريق تعينه ما ذكر فيؤخذ الورثة بئلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا 
به وما بقي فلهم» ويحلف كل على العلم لو ادعى الريادة. قُلْتُّ: بقي لو كانت الوصايا 
دون الثلث» > هل يعزل الثلث كله أو بقدر الوصايا؟ لم أره . وبقي أيضاً هل يلزمهم أنْ 
يصدقوه في أكثر من الثلث؟ يراجع ابن الكمال به (ولأجنبي ووارثه أو قاتله نصف الوصية 
وبطل وصيته للوارث والقاتل) لأنّهما من أمل الوصية على ما مرّء ولذا تصح بإجازة 
الوارث (بخلاف ما إذا أقرٌ ب بعين أو دين لوارثه ولأجنبي) حي (لا يصح في حقّ الأخنبي 
أيضاً) لأنّه إفرار بعقد سابق بينهماء فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة. قيل: هذا إذا تصادقاء 
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فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إفراره في حصة الأجنبي عند محمد» وعندهما: تبطل 
في الكل لما قلنا. «زيلعى». 

(ولو) أوصى (بثياب متفاوتة) جيد ووسط ورديء (لثلاثة) أنفس لكل منهم بثوب 
(فضاع) منها (ثوب ولم يدر) أي هو (والوارث يقول لكل منهم هلك حقك بطلت) الوصية 
لجهالة المستحق كوصية لأحد هذين الرجلين (إلا أن يتسامحوا ويسلموا ما بقي منها) 
فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم (لذي الجيد ثلثاه) ولذي الرديء ثلثاه 
ولذي ا التسوية بقدر الإمكان. ولو أوصى جد الشريكين '(سيت 
معين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له» وإلآ) يقع في حظه (فله مثل 
ذرعه) ج «صَدَرُ الشّريعة6 وغيره بوجوب القسمة» > فلو قال قسم فإن وقع الخ لكان 
أولئ:: (والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها) أي مثل الوصية في الحكم المذكور 
(وبألف عين) أ ميق بأن ادت وديعة عند الموصي (من مال آخر فأجاز رب المال 
الوصية بعد موت الموصي ودفعه) إليه ا ا لأ إِجَارَنَهُ عر قله 
أن يمتنعَ من التسليم وأمًا بعد الدّفع فلا رجوع له. ااشرح تكملة» (بخلاف ما إذا أوصى 
بالزيانة على الثلث أو لقائلة از لوراك فاجازتها الور ال يكو المنع بعد الإجارة» 
بل يجبروا على التسليم لما : تقرر أنَّ المجارٌ له بتملكه من قبل الموصي عندناء وعند 
الشّافعي من قبل المجيز. 

(ولى أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه) بالثلث (صح) إقراره (في ثلث نصيبه) 
لا نصفه استحساناً لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي معهما فيكون مقراً بثلث ما 
معه وبثلث ما مع أخيه» ااا اوا ا ا 
الدين على الميراث (وبأمة فولدت بعد موت الموصي ولداً وكلاهما يخرجان من الثلث 
فهما للموصى له وإلأ) يخرجا (أخذ الثلث منها ثم منه) لأ التبعَ لا يزاحم الأضل وقالا: 
يأخذ منهما على السّواءء هذا إذا ولدت قبل القسمة» وقبول الموصى له» فلو بعدهما فهو 
للموصى له لأنّه نماء ملكه. وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره القدوري» ولو 
قبل موت الموصي فللورثة والكشب كالولد فيما ذكر. 


باب التق في المَررض 
(يعتبر حال العقد في تصرف منجز) هو الذي أوجب حكمه في الحال (فإن كان في 
الضّحَة فمن كل ماله وإلاً فمن ثلثه) والمراد التصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى 
التبرع › حتى أن الإفرار بالدين ف فى المرض ينفذ من كل المال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر 
العكل هن كل الان (والمضافه إلن موه وهو ها ارج که بعد ره كانس خر ا 
والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح . (مجتبی». ثم 
رمز حد التطاول سنة» وفي المرض المعتبر المبيح لصلاته قاعداً (إعتاقه ومحاباته وهبته 
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ووقفه وضمانه) كل ذلك كمه (ك) حكم (وصية فيعتبر من الثلث) كما قدّمنا في الوّفف 
أن وقف المريض المديون بمحيط باطل» فليحفظ (ويزاحم أضحاب الوصايا في الصرب 
ولم يسع العبد إن أجيز) عتقهء لأ المنع لحقهم فيسقط بالإجازة (فإن حابى فحرر) وضاق 
الثلث عنهما (فهي) أي المحاباة (أحق وبعكسه) بأن حرر فحابى (استويا) وقالا: عتقه أولى 
فيهما (ووصيته بأنْ يعتق عنه بهذه المائة عبد لا تنفذ) الوصية (بما بقي إن هلك درهم) لان 
SS‏ هما سواء. 

(وتبطل الوصية ب بعتق عبده) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته (إن جنى بعد 
موته ع بالجناية» كما و بالدين (وإن فدى) الورثة العبد (لا) تبطل وكان 
الفداء في أموالهم بالتزامهم (و) لو أصوى (بثلثه) أي ثلث ماله (لبكر وترك عبد فأقر كل 

من الوارث وبكر أن المت ا عتق هذا العَبّد (فادعى بكر عتقه في الصّحّة) لي لينفذ من كل 
المال (و) ادعى (الوارث) عتقه (في المرض) لينفذ من الثلث ود eT‏ (فالقول 
للوارث مع اليمين) لاله ينكر استحقاق بكر (ولا شيء لزيد) كذا في نسخ المتن والشرح. 
قُلْتٌ : صوابه لبكر لاله المذكور أولاًء غاية الأمر أن القومَ مثلوا بزيد فغيره المصنف أولاً 
وة انا . والله أعلم (إلأ أن يفضل من ثلثه شيء) من قيمة العبد (أو تقوم حجة على 
دَعواه» فإن الموصى له خصم) لأنّه يثبت حقه» وكذا العبد. 

(ولو ادعى رجل ديناً على الميت) وادعى (العبد عتقاً في الصّحَة ولا مال له غيره 
فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم) وقالا : : يعتق ولا يسعى في شيء» 
وعلى هذا الخلاف لو ترك ابناً وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة صدقهما الابن 
فالألف بينهما نصفان عنده. وقالا: الوديعة أفوى. قُلْتٌ: وعكس في «الهداية» فقال: 
غ الوديعة أفوى. وعندهما سواء» والأصح ما ذكرنا كما في «الكفاية»» وتمامه في 
«الشرنبلالية»» فليحفظ . 


ا - 
بُ الوصئة للأارب وَعَبريم 

(جاره من لصق به) وقالا: من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو 
استحسان: وقال الشَّافعي: الجار إلى أربعين داراً من كل جانب. (وصهره كل ذي رحم 
محرم من عرسه) كآبائها وأعمامها وأخوالها وأخواتها وغيرهم (بشرط موته وهي منكوحته 
أو معتدته من رجعى) فلو بائن من لا يستحقها وإن ورثت منه. قال الحلواني : هذا في 
عرفهم» أما في زماننا فيختص بأبويها عناية وغيرهاء وأقره «القّهستاني». قُلْتُ: لكن 
جزم في البرهان وغيره بالأول وأقره في «الشّرنبلالية»» ثم نقل عن العيني أن قول «الهداية» 
وغيرها أنه ل لما تزوج صفية بنت الحارث» صوابه جويرية» قلت : فلتحفظ هذه الفائدة . 
(وختنه زوج كل ذي) كذا لبك الت العرائق لان الكتب ذات (رحم محرم منه) كأزواج 
ا ا ٠‏ قيل: هذا في عرفهم وفي عرفنا: : الصّهْر أبو 
المرأة وأمهاء والختن زوج المحرم فقط . «زيلعي» وغيره: زاد «المّهستاني» وينبغي في 


كتاب الوصايا 74 


ديارنا أن يختص الصهر بأبي الرّوجة» والختن بزوج البنت لأنَّه المشهور (وأهله زوجته) 
وقالا : كل من في عياله ونفقته غير ممالیکه› وقولهما استحسان . #اشرح تكملة» . قال ابن 
الكمال: وهو مؤيد بالئص» قال تعالى : «اقَآميِكَهُ واه إل أ4 [الأعرّاف: الآية 81] 
ا ه. قُلْتٌّ: وجوابه فى «المطولات». (وآله أهل بيته) وقبيلته التى ينسب إليها (و) حينئذ 
(يدخل فيه كل من ينسب إليه إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإشلام) سوى الأب 
الأفصى لأنّه مضاف إليه. «فهستاني» عن الكرماني (الأقرب والأبعد والذكر والأنثى 
والمسلم والكافر والصّغير والكبير فيه سواء) ويدخل فيه الغنيّ والفقير إن كانوا لا يحصون 
كما في «الاختیار» ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في «شرح التكملة» : يعني إذا 
كانوا لا يرئونه (ولا يدخل فيه أولاد البنات) وأولاد الأخوات ولا أحد من قرابة آم أن 
الولدّ إِنّما ينسب لأبيه لا لأمه. (وجنسه أهل بيت أبيه) لأنَّ الإنسانَ يتجنس بأبيه لا بأمّه 
(وكذا آهل بيته وأهل نسبه) کاله وجنسه فحكمه كحكمه. 


(ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يَدذخل ولدها) أي ولد المرأة لأنه ينسب 
إلى أبيه لا إليها (إلأ أن يكونّ أبوه) أي الولد (من قوم أبيها) فحينئذ يدخل لأنّه من 
جنسها. «درر» و«كافي» وغيرها. قُلْتٌ: : ومفاده أَنَّ الشَّرفٌ من الأم فقط غير معتبر كما في 
أواخر فتاوى ابن نجيم» > وبه أفتى شيحنا الرّملي. نعم له مزية في الجملة (وإن أوصى 
لأقاربه أو لذي قرابته) كذا النسخ. قُلْتٌ: : صوابه لذوي (أو لأرحامه أو لأنسابه. فهي 
للأفرب فالأثُرب من كل ذي رحم محرم منه؛ ولا يدخل الوالدان) قيل : من قال للوالد 
قريب فهو عاق (والولد) ولو ممنوعين بكفر أو رق كما يفيده عموم قوله (والوارث) وأما 
الجد وولد الولد فيدخل في ظاهر الرّواية وقيل: لاء واختاره في «الاختيار» (ويكون 
للاثنين قفصاعدا) د يعنى أقل ا انان كما في الميراث (فإن كان له) للموصي 
(عمان وخالان نهى لمم كالإرث» وقالا أزباعاً . 


(ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف) وقالا: أثلاثاً (ولو عم واحد لا 
غير فله نصفها ويرد النصف) الآخر (إلى الورثة) لعدم من يستحقه (ولو عم وعمة استويا) 
لاستواء قرابتهما (ولو انعدم المحرم بطلت) خلافاً لهما (ولولد فلان) فهي (للذكر والأنثى 
سواء) أن اسم الولد ي يعم الكل حتى الحمل . ولا يَدخل ولد ابن مع صلب» »فلو له يتات 
لصلبه وبنو ETT‏ فلو تعذرت صرف إلى المعاز تهززا عن 
التعطيل» ولا يدخل أولاد البنات. وعن محمد: : يَدّخلون. اختيار (ولورثة فلان للذكر مثل 
حظ الأنثيين) لأنّه اعتبر الوراثة ة (وشرط صحتها) أي الوصية (هنا) أي في الوصية لورثة 
فلان وما في معناها كعقب فلان (موت الموصي لورثته) أو لعقبه (قبل موت الموصي) لن 
الورئة والعقب إِنّما يكون بعد الموت؛ ثم إِنْ كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه 
على عدد الرؤوس» ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين كما مرّء فلو مات 
الموصي قبل موته: أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه . ثم إن 
كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان 
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الموصى له دون ورثته وعقبه. الأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت . وتمامه في 
«السّراج». وفيه عقبه ولده من الذُكور والإناث» فإن ماتوا فولد ولده كذلك» ولا يدخل 
أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له. 

(وفي أيتام بنيه) أي بني فلان» واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل قبل الحلم . قال با : « 
يتم بعد البلوغ» (وعميانهم ورَمْنَاهُمْ وأراملهم) الأرمل: الذي لا يقدر على شيء 0 
أو أمرأة» ويؤيده قوله (دخل) في الوصية (فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنئاهم) وقسم سوية 
(إن أحصوا) بغير كتاب أو حساب فإنّه حينئذ يكون تمليكاً لهم وإلا لفقرائهم يعطى 
الوصي من شاء منهم. الترع الحو لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة. (وفي بني 
فلان يختص بذكورهم) ولو أغنياء لا إذا كان) فلان عبارة عن (اسم قبيلة أو) اسم (فخذ» 
فيتناول الإناث) لأنّ المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم» ولهذا يڏخل فيه أيضاً 
(مولى العتاقة قة و) مولى (الموالاة وحلفاؤهم) يعني وهم يحصون» ولا فالوصية باطلة»› 
والأضل أنَّ الوصيةً متى وقعت باسم ينبىء عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح» وإن لم 
يحصوا على ما مرٌ لوقوعها لله تعالى وهو مَعْلوم وإن كان لا ينبىء عن الحاجة» فإن 
أحصوا صحت ويجعل تمليكاًء وإلاً بطلت. وتمامه في «الاختيار» . 

(أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت) لأنّ اللفظ مُشْتركء ولا عموم له 
عندناء ولا قرينة تدل على أحدهماء ولا فرق فى ذلك عند عاملا أصحابنا بين النفى 
والإثبات . واختار شمس الأئمة وصاحب «الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي» وحيئئذ 
فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفل» لا لوقوعه في النفي بل لأن 
الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف . «عناية». وأقره المصنف (إلاً إذا عينه) أي 
الأعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع . (ويدخل فيه) أي :في المؤالي (من 
أغتقه في صحته ومرضهء لا) يدخل فيه (مدبروه وأمهات أولاده) وعن أبي يوسف: 
ا 

(أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية وإن علم 
ثلاث مسائل مع أدلتها) كذا في «القنية». قال: حتى قيل : من حفظ ألوفاً من المسائل لم 
يدخل تحت الوصية . 

(أؤصى بِأَنْ يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة) كما في «الخانية» وغيرهاء 
وقدمناه عن «السّراجية» وغيرهاء لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره تطيين القبور في 
المختار» فيتبغي أن يكرد القول ببطلان الوصية بالتطيين مبيئاً على القول بالكراهة لأنها 
حينئذ وصية بالمكروه. قاله المصنف . قُلْتٌ: : وكذا ينبغى أنْ يكونّ القول ببطلان الوصية 
لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة القراءة على القبورء أو بعدم جواز الإجارة على 
الطاعات . أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها مُطلقاً وتمامه في «حواشي 
الأشباه» من الوقّف . وحرّر في «تنوير البصائر' أن يتعين المكان الذي عينه الواقف لقراء 
القرآن أو للتدريس» فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط لما في شارح المنظومة: يجب 
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اتباع شرط الواقف» وبالمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء 
تلك البقعة. قال: وتحقيقه فى «الدرة السنية» فى مَسْألة استحقاق الجامكية | ه. 


يات الوَصِيَة بِالخِدَمَةٍ مه وَالسُكنى وَالثَمَرَةِ 


(صحّت الوصِيَةٌ بخدمة عَبْده ری ا وکود سرا عل 
ملك الميّت في حقٌّ المنفعة كما في الوقف كما بسط في «الدرر» (وبغلتهماء ٠‏ فان خرجت 
الرقبة من الثلث سلمت إليه) أي إلى الموصى له (لها) أي لأجل الوصيّة (وإلأ) تخرج من 
الثلث (تقسم الدّار ثلاثا) أي في مسْألة الوصية بالسّكنى» أما الوصية بالغلة فلا تقسم على 
الظاهر (وتهاياً العبد فيخدمهم أتلضاً) هذا إذا لم يكن له مال غير العَبّْد والدّار» 59 فخدمة 
العند وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده «صَدْر الشّريعة» (وليس للورثة بيع ما 
في أيديهم من ثلثهم) على الظاهر لثبوت حقه في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما 
في وله حك برا جنيو فى ا والبيغ ا ا وعن أبي يوسف: لهم ذلك. 
(وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يؤجر العَبْد أو الدّار) لأنَّ المنفعةَ ليس بمال على 
أصلناء فإذا ملكها بعوض كان مملكاً أكثر مما ملكه: يعنى وهو لا يجوز (ولا للمرضى له 
بالغلة استخدامه) أي العَبْد (أو سكناها) أي الدّار (في الأصحٌ) ومثله الدّار الموقوفة عليه 
وعليه المّنُْوى. «شرح الوّهبانية». لأنَّ حمَّهم في المنفعة لا العين» وقد علمت الفرق 

(ولا يخرج) الموصى له (العَبّد) الموصي بخدمته (من الكوفة) مثلاً (إلاً إذا كان ذلك 
مكانه) وأهله في موضع آخر (إِنْ خَرَجّ من الثلث) وإلاً فلا يخرجه (إِلاً بإذن الورثة) لبقاء 
حقهم فيه (وبموته) أي الموصى له (في حياة الموصى بطلت) الوه ريه فوته و 
العَبْد والدّار (إلى الورثة) أي ورثة الموصي بحكم الملك» ولو أتلفه الورثة ضمنوا قيمته 
ليشتري بها عبد يقوم مقام الأولء ولهذاء يمنع المريض من التبرع بأكثر من الثلث . كذا 
ذكره المصق في ارهن ولو أؤصى بهذا 3 لفلان بخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث 
صح . . وتمامه في «الدرر» . وفي «الشرنبلالية» ek‏ الخدمة على za‏ 
بالرقبة إلى أنْ يدرك الخدمة فيصير كالكبير» ونفقة الكبير على من له الخدمة». وإن أبى 
الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير» فإن جنى فالفداء على من له 
الخدمة»ء ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه U‏ الوصية (وبثمرة بستانه فمات و) 
الحال أن فيه ثمرة له (هذه الثمرة) فقط (وإن زاد إبداله هذه الثمرة وما يستقبل كما) في 
الوصية (بغلة بستانه) فإن له هذاء وما يحدث ضم أبداً أو لا (وإِنْ لم يكن فيه) أي البُسُتان 
بحالها (ثمرة) حين الوصية (فهي) كالوصية (بالغلة) في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش 
الموصى له. «زيلعي». وفي «العناية»: السقي والخراج وما فيه إصّلاح البستان على 
ومسا رادي ب د 


تشيداة الغلة كن ما يحصل من نويع الارض ركزاتها وة الورك . كذا 
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في جامع اللغة. قُلْتُ: وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر. 

(وبصوف غنمه وولدها ولبنها له ما) بقى (فى وقت موته سواء قال أبداً أو لا) لأنَّ 
المعدوم منها لا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة 
المساقاة. 

(أؤْصى بجعل داره مَسْجداً ولم تخرج من الثلث» وأجازوا أن تجعل مَسْجدا) لزوال 
المانع بإجازتهم وإن لم يجيزوا يجعل ثلثها مَسْجداً لرعاية الوارث والوصية (وبِظهْرٍ مركبه 
في سبيل الله بطلت) لأنَّ وقفٌ المنقول باطل عنده» فكذا الوصية. وعندهما: يجوزان. 
«درر». وقال المصنف: وفيه نظر لأنَّ الوصية اصح حيبت لا يصح الوقف في مواضع 
كثيرة» كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما مرّ. 

(أوصى بشيء للمَسْجد لم تجز الوصية) لأنّه لا يملك؛ وجوزها محمدء قال 
المصنف : وبقول محمد أفتى مولانا صاحب «البَحر» (إلا أن يقولّ) الموصي (ينفق عليه) 
فيجوز اتفاقاً . 

(قال: أوصيت بلي لاان اوكلان بطلث) عند الى ج لجهالة المرصي له وعد 
أبي يوسف: لهذا أن يضطلها على أخد الثلت: وعند محمد: يخيّر الورثة فأيهما شاؤوا 
أعطوا . 


فصل في وَضَاَا الذمّيٌ وَغيرهٍ 
(ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة) أو بيت نار (في صحته فمات فهي ميراث) لأنّه 
كوقف لم يسجل» وأما عندهما فلأنّه مَعْصية وليس هو كالمَسْجد لأنْهم يسكنون ويدفنون 
جومم حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعاء قاله المصنف وغيره لأنّه حينئذ لم 
يصر محرراً خالصاً لله تعالى. (وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو 
جائز من الثلث ويجعل تمليكاً. وإن) أوصى (بداره أن تبنى كنيسة) أو بيعة (في القرى) فلو 
في في المصر لم يجز اتفاقاً (لقوم غير مسمين صحت) عنده لا عندهما لما مر أله معصية. 
وله أنّهم يتركون وما يدينون فتصح . (كوصية حربي مستأمن) لا وارث له هنا (بكل ماله 
لمسلم أو ذمي) كذا في «الوقاية»» ولا عبرة بمن ثمة لأنْهم أموات في حقنا. ولو أوصى 
eg‏ اين لأثزالا مسد 4 اودارا وكذا لو أوصى 
لام مثله. ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر نفذ من الكل لما قلنا . ولو أوصى له 
مسلم أو ذمي جاز على الأظهر. «زيلعي» . (وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة 
المسلم في الوصية) لأنا أمرنا ببناء الأخكام على ظاهر الإسُْلام (وَإِنْ كان يكفر فهو بمنزلة 
المرتد) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما. «شرح المجمع». 
(والمرتد في الوصية كذمية) في الأصح لأنّها لا تقتل (الوصية المطلقة) كقوله هذا 
القدر من مالي أو ثلث مالي وصية (لا تحل للغني) لأنها صدقة» وهي على الغنيٌ حرام 
(وإن عممت) كقوله يأكل منها الغني والفقيرء لأنّ أكلّ الغني منها إِنّما يصح بطريق 
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التمليك» والتمليك إنما يصح لمعين والخني لا معين ولا يحصى . 

(ولو خُصّت) الوصية (به) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد وهو غني 
(أو لقوم) أغنياء (محصورين حلت لهم) لصحة تمليكهم (وكذا) الحكم (في الوقف) كما 
حرره منلا خسرو. وفي «جامع الفصولين»: المتولي على الوقف كالوصي. 

فروع: أوصى بثلث ماله للصّلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين؛ يعني 
لغير قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم» بخلاف مطلق الوصية للمساكين فإنها 
تجوز لكل ورثته لأحدهم؛ يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين» فلو منهم صغير أو 
غاب أو حامر غر راض لمن جو 

أوصى بكمّارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره» وله يفتى الفساد الرّمان. 

أوصى لصلواته وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم 
تجز ولا بدَّ من القبض ثمٌّ التصدق عليهم. 

ولو أمر أن يتصدّق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلاف واستهلكها فتركه 
صدقة عليه وهو مُعْسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت» بخلاف الدّين الكل من القنية. 

وفي الجواهر: أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد 
علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع» ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن رد 
الوضية: 

أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل قَبْض صح لجواز التصرف في لموصى به قبل 
قبضه . 

وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متولياً وللولد أب فالمتولي أولى من 
الأب. 

شرى داراً وأوصى بها لرجل فأخذها الت ين يد ر يوسا الثمن» و 
استحق الدّار لا يرجع الموصى له على الورثة بشيء: لأنه ظهر أنه أوصى بمال الغير 
انتهى» والله أعلم . 


بَابُ الوَصِيّ وَهْوَ الْمُوصَى إِليهِ 
(أوصى إلى زيد) أي جعله وصياً (وقبل عنده صح» فإن رد عنده) أي بعلمه (يرتدء 
وإلاً لا يصح) الرد بغيبته لئلاً يصير مغْروراً من جهته» ويصح إخراجه عنها ولو في غيبته 
عند الإمامء خلافاً للثاني . «برّازية» (فإن سكت) الموصى إليه (فمات) موصيه (فله الرد 
والقبول ولزم) عقد الوصية (ببيع شيء من التركة وإن جهل به) أي بكونه وصياًء 0 
الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه (بخلاف الوكيل) فإن علمه بالوكالة شرط 
(فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذ قاض رده) فلا يصح قبوله بعد ذلك . 


(ولو) أوصى (إلى صب وعبد غيره وكافر وفاسق بدل) أي بدلهم القاضي (بغيرهم) 
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إِنْماماً للنظرء ولفظ بدل يفيد صحة الوصيّة» فلو تصرفوا قبل الإخراج جاز. اسراجية» 
(فلو بلغ الصّبيَ وعتق العَبْد وأشلم الكافر) أو المرتد وتاب الفاسق. «مجتبى». وفيه: 
فوض ولاية الوّقْف لصبي صح استحساناً (لم يخرجهم القاضي عنها) أي عن الوصايا 
لزوال الموجب ب للعزل إلا أن يكونٌ غير أمين . «اختيار» (وإلى عبده و) الحال (أن ورثته 
مقار هتح كإيضائه إلى كاه أو مكاتب غير ثم إنّدرد في الرق فكالد (وإلاً لا 
ا «درر». (وَمَنْ عَجََرّ عن القيام بها) حقيقة لا بمجرّد إخباره (ضم) 

(ولو ظهر للقاضي عجزه اد ولو عزله) أي الموصي المختار (القاضي 
مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار) القاضي (وأثم) في «الأشباه» اختلفوا في صحة عزلهء 
والأكثر على الصّحَّة كما في «شرح ا لكن يجب الإفتاء بعدم الصّحَّة كما في 
«الفصوأين» . ا EA‏ اي قُلْتُ : ر ر من الفصل 
ل ينعزل. قول الضحيح عندي آنه لا ينعزل: لار 2 شفق بنفسه من القاضي 
فكيف ينعزل» وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الرّمان | ه. 000 قال شيحُنا: فقد 
ترجح عدم صحة العزل للوصي فكيف بالوضائف في الأوقاف (وبطل فعل أحد الوصيين 
كالمتوليين) فإِنّهما ذ في الحكم كالوصيين بين . «أشباه» ووقف «القنية». ومفاده أنه لو أجر 
أحدهما أرض الوقف لم تجز بلا رأي الآخرء وقد صارت واقعة الَنُوى (ولو) وَصْلِيّة 
(كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد) وقيل: ينفرد. . قال أبو الليث: وهو الأصح وبه 
نأخذء لكن الأول صححه في «المبسوط) وجزم في «الذرر» . وفي «القهستاني» أنه أفرب 
إلى ار NENE E‏ 
ET yT‏ .ولو أراد كل من القاضيين عزل منصوب 
القاضي الجر رضاز إن رأى فيه المصلحة»› إلا لا. تمامه في «وكالة تنوير البصائر» معزياً 
للملتقطات وغيرهاء فليحفظ . وفي وصايا السراج : لو لم يعلم القاضي أن للميت وصياً 
فنصب له وصياً ثم حضر الوصي فأراد الدُخول في الوصية فله ذلكء ونصب القاضي 
الآخر لا يخرج الأول (إلا بشراء كفنه وتجهيزه والخصومة في حقوقه وشراء حاجة الطفل 
والانّهاب له وإغتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيذ وصية معينتين) زاد في «شرح الوهبانية» 
عشرة أخرى : منها رد المغصوب» ومشترى شرا افاسندا وقسمة كيلي أو وزني» وطلب 
دين» وقضاء دين بجنس جه (ويع e‏ تلفه» وجمع أموال ضائعة) قال أبو يوسف : 
ينفرد كل بالتصرف في جميع الأمورء ولو نص على الانفراد أو الاجتماع اتبع اتفاقاً . 
«اشرح الوهْبانية» . 


دوإن مات أحدهما : فإن أوصى إلى الحي أو إلى آخر فله التصرف في التركة وَحْدَةُ) 
ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصياً (وإلاً يوص) ضم القاضي (إليه غيره). «درر»). وفي 
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«الأشباه»: مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخرء ولا تبطل الوصية إلا 
إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيثٌ شاءا ا ه. وتمامه في «شرح الوهبانية». ول فيه 
خلاف؟ أبي يوسف قولان. وعنه أَنَّ المشرفٌ ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته 
على «الملتقى» ويأتي . 

(ووصيٰ الوصي) سواء ارش إليه في ماله 5 مال موصيه. «وقاية» (وصيٌّ في 
التركتين) خلافاً للشّافعي (وتصح قسمته) أي الوصي حال كونه (نائباً عن ورثة) كبار (غيب 
أو صغار مع الموصى له) بالثلث (ولا رجوع) للورثة (عليه) أي الموصى له (إن ضاع 
قسطهم معه) أي الوصي لصحة قسمته حينئذ (و) أما (قسمته عن الموصى له) الخائب أو 
الحاضر بلا إذنه (معهم) أي الورثة ولو صغاراً. «زيلعي» (فلا) تصحء وحينئذ» (فيرجع 
الموصى له بثلث ما بقي) من المال (إذا ضاع قسطه) لأنه كالشريك (معه) أي مع الوصي» 
ولا يضمن الوصي لاله أمين . 

(وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إِنْ غاب) الموصى له فلا شيء له إن 
هلك في يد القاضي أو أمينهء وهذا (في المكيل والموزون) لأنّه إفراز (وفي غيرهما) تجوز 
لأن مبادلة كالبيع › وبيع مال الغير لا يجوزء فكذا القسمة (وإن قاسمهم الوصي في الوصية 
بحج حج) عن الميّت (بثلث ما بقي إن هلك) المال (في يده أو) في يد (من دفع إليه 
ليحج) خلافاً لهماء وقد تقرّر في المناسك (ولو أفرز الميت شيئاً من ماله للحج فضاع بعد 
موته لا) يحج عنه بثلث ما بقي لاله عينه» فإذا هلك بطلت. 

(وصح بيع الوضي عبدا من التركة بغيية الفرماء) لتملق تحتهم يالمالية (وفنمن وصئ 
باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق ق العبد بعد هلاك ثمنه) أي ضياعه (عنده) لاله 
اموه سرع د يد وقال محمد: في الثلث. قُلْنا : 
مغرور فكان ديناً» حتى لو هلكت التركة أ ولم تف فلا رجوع رم 
على من تصدق عليهم لأَنَّ غنمَهُ لهم فغزمه عليهم (كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما 
أصابه) أي الطفل (من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق) المال المبيع» والطفل يرجع على 
الورئة بحصته لانتقاض القسمة باشتحقاق ما أصابه (وصح احتياله بمال اليتيم لو خير بان 
يكو الثاني أملأء ولو مثله لم يجز. "منية» . (وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن 
الناس) لا بما لا يتغابن وهو الفاحش لأنَّ ولايتَهُ نظرية» فلو باع به كان فاسداً حتى يملكه 
المشتري بالقبض . «فهستاني». وهذا إذا تبايع الوصي للصّغير مع الأجنبي . (وإن باع) 
الوصي (أو اسشترى) مال اليتيم (من نفسه» فإن كان وصي القاضي لا يجوز ذلك مُطلقاً) لأنه 
وكيله (وإن كان وصي الأب جاز بشزط منفعة ظاهرة للصّغير) وهي قدر النصف زيادة أو 
نقصاً. وقالا: لا يجوز مُطلقاً. 

(وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه) وهو اليسيرء وإلاً 
لا وهذا كله في المنقول» أما في العقار فسيجيغ. 


(ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الرّيادة» وفي القيمة وقع الشراء له» 
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و) حينئذ (ضمن ما دفعه من مال اليتيم) «ولوالجية» )يها الو دقع الماك إلى اليتيم قبل 
ظهور رشده بعد الإذراك فضاع ضمن) لاله دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه (وجاز بيعه) 
أي الوصي (على الكبير) الغائب (في غير العقار) إل الدين أو خوف هلاكه» ذكره عزمي 
زادة معزياً «للخانية» . قُلْتٌ : : وفي «الرّيلعي» و«القهستاني» الأصح لا لأنّه نادر» وجاز بيعه 
ار فو عو اج لان هة تضعف ف أوالفقة الصخن او دين الكت أو 
وصية مرسلةء لا نفاذ لها إلا منهء أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته» أو کا اه أو 
نقصانه» أو كونه في يد متخلب . «درر» و«أشباه» مخلصاً . قُلْتُ: وهذا لو البائع وسا 
من قبل أم أو أخ فإنّهما لا يملكان بيع العقار م مُطْلقاً ولا شراء غير طعام وكسوة» ولو البائع 
أا فن محموداً عند الاس أو مَسْتور الحال يجوزء ابن كمال. 

(ولا يتجر) الوصي (في ماله) أي الع لنفسه فإن فعل تصدق بالربح (وجاز) لو 
اتجر من مال اليتيم (لليتيم) وتمامه في «الذرر». قُلْتُ: وفي «الأشباه؟ : د لك لوقيو 
بيع شيء بأقل من ثمن المثل لا في مَسْأَلة الوصية ببيع عبده من فلان وفيها في الكلام في 
جر المثل: للمتولي أجر مثل عمله؛ فلو لم يعمل الا أجر له وأما وصي الميت فلا أَجْرَ 
له على الْصَّحيحء وهذا إذا عين القاضي للمتولي أجراًء وول ن و ا 
شيء له وعزاه «للقنية» ڈ E AE EES‏ وقد مر في الوقف . وأما وصي 
القاضي› ل وفي «القّهستاني» مني «للذكورة : ول كانوا 
صغاراً وكباراً باع حصة الصّغار كما مرّء وكذا الكبار على ما مرٌ من التفصيل . ونقل عن 
«العمادية» أن في بيعه للعقار وفاء اختلاف المشايخ» وجوّزه صاحب «الهداية» لأنَّ فيه 
استبقاء ء ملكه مع دفع الحاجة» وإن لغير الوصي التصرف لخوف متخغلب» وعليه المَنُوى» 
وتمامه فيما علقته على «الملتقى» (ولا يجوز إفراره بدين على الميت ولا بشيء من تركته 
أنه لفلان إلا أن يكون المُقرُ وارثاً فيصح في حصته ولو أقر) الوصي (بعين لآخر ثم ادعى 
أنه للصغیر لا يسمع) «درر). 

(ووصي أبي الطفل أحق بماله من جده» وإن لم يكن وصيه فالجد) كما تقرر في 
الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصاياء بخلاف 
الوصي فإن له ذلك انتهى» والله أعلم . 


صل في شَهَادٍَ الأوصِياء 
(وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال) مُطَلقاً (أو كبيراً بمال الميت وصحت) 
شهادتهما (بغیره) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ (كشهادة رجلين 
لآخرين بدين ألف على م ميّت و) شهادة (الآخرين للأولين بمثلهء بخلاف شهادة كل فريق 
بوصية ألف) وقال أبو يوسف: لا تقبل في الدين أزقا فة تقدم في الشّهادات (أو) 
شهادة (الأولين بعبد والآخرين بثلث ماله) أو الدّراهم المرسلة لإثباتها للشّركة فتبطل 
(وتصح لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين) كالعَبْد (وشهد المشهود لهما للشاهدين 
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بالوصية بعين أُخرى) لأنّه لا شركة فلا تهمة «زيلعي». 

(شهد الوصيان أنَّ المت أوصى لزيد معهما لغت) لإثباتهما لأنفسهما معيناً وحينئذ 
فيضم القاضي لهما ثالثاً وجوباً لإفرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر (إِلاً أن 
يدعي زيد ذلك) أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما استحساناً لأنّهما أسقطا 
مؤنة التعيين عنه (وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل) لجَرّهِما نفعاً لنصب 
حافظ للتركة (و) هذا لو (هو منكر) ولو يدعي تقبل استحساناً (بخلاف شهادتهما بأنَّ أباهما 
وكل زيداً بقبض ديونه بالكوفة حيثٌ لا تقبل مُطلقاً) ادعى الوكالة أم لاء لأنَّ القاضي لا 
يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك» بخلاف الوصية» وشهادة الوصي تصح على 
الميت لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم» «ملتقى». 

(وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مُطلقاً) وعليه المَنْوى. «درر» (كوكيل أدى 
الثمن من ماله فإن له أنْ يرجعَّ» وكذلك الوصي إذا اشترى كسوة للصّغير أو) اشترى (ما 
ينفق عليه من مال نفسه) فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك. وفي «البرّازية»: إنما شرط 
الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حقّ الرُجوع بلا إشهاد انتهىء فليحفظ . 
فل : لكن في «القنية» و«الخلاصة» و«الخانية» : له أَنْ يرجع م بالشمن وان لم يشید 
بخلاف الأبوين» وسيجيء ما يفيده» فتنبه (أَوْ قضى دين الميت) الثابت شَرْعاً (أو كفنه) أو 
أدى خراج اليتيم أو عشرة (من مال نفس أو اد شترى الوارث الكبير طعاماً أو كسوة للصّغير) 
أو كفن الوارث الميّت أو قضى دينه (من مال نفسه) فإِلّه يرجع ولا يكون متطوعاً. 

(ولو كفن الوصي الميّت من مال نفسه قبل قوله فيه) قيل: هو مُسُْتدرك بقوله أو 

(ولو باع) الوصي (شيئاً من مال اليتيم ؛ ثم طلب منه بأكثر) مما باعه (رجع القاضي 

فيه إلى أهْل البصيرة) والأمانة (إن أخبره اك منهم أنّه 8 بقيمته» وإن قيمته ذلك لا 
يلتفت) القاضي (إلى من يزيد وإِنْ كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي لسوق بأقل لا 
ينتقض بيع الوصي لذلك) أي لأجل تلك الزيادة (بل يرجع إلى أفل البصيرة» فإن اجتمع 
رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما) عند محمد (وكفى قول واحد في ذلك) عندهما كما 
في التزكية» وعلى هذا قيم الوقف اذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الأخرء 
الكل في «الدرر» معزيا «للخانية) . 

فروع : يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة» إل في ثنتي عشرة مَسْألة 
على ما في «الأشباه». ادعى قضاء دين الميت» وادعى RE‏ ماله يك بنع EE‏ 
قبض ثمنهاء أو أن اليتيمٌ استهلك مالا آخر فدفع ضمانه» أو أذن له بتجارة فركبه ديون 
فقضاها عنه» أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزّراعة» أو جعل عبده الآبق أو فداء 
ا ل ا E‏ ل ا 
وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الأجوع» أو أله زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من 
ماله وهي ميتة. الثانية عشرة : ل ا ا 
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لاوطا طايه ار يسدق له وما لا فلا ينصب القاضي وصياً في سبعة مواضع مَبْسوطة 

في «الأشباه» ؛ منها: إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته . 

وزاد في الزّواهر موضعين آخرين: اشترى الأب من طفله شيئاً فوجده معيباً ينصب 
القاضي وصياً ليرده عليه» وإذا احتيج لإثْبات حق صغير غائب غيبة منقطعة ينصب» وإلاّ 
فلا» وعزاهما لمجمع الفتاوى. 

وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثمان: ليس لوصي القاضي الشّراء لنفسه و 
E‏ ولا أَنْ يقبض إلا بإذن مبتدإ من القاضي» ولا أن موس 
الصغير لعمل ماء ولا ا ن يجعل وصياً عند عدمه» ولو خصصه القاضي تخصص» ولو 
نهاه عن بعض التصرفات صح نهيه» وله عزله ولو عَدْلاً بخلاف وصي الميت في ذلك 
كله. وفي «الخزانة»: وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصية عامة انتهى» وبه يحصل 
التوفيق . وفي الفتاوى الصّغْرى: تبرعه في مرضه إِلّما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة» 
إلاً في تبرعه في المنافع فينفذ من الكل بأنْ أَجْرَ المثل لأنّها تبطل بموته فلا إضرار على 
الورثة وفي حياته لا ملك لهم› > لكن في «العمادية» أنّها من الثلث فلعله روايتان. 

با اع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثلاثة أيام» فإن نقد وإلاً فسخ» 
فان انكر الشراء وقد قيض يرفع الوصي الأمر للحاكم فيقول: إِنْ کان بينكما بيع فقد 
فسخته قبل الوصية» ثم أراد عزل نفسه لم يجز ألا عند الحاكم . 

دفع لليتيم ماله بعد بلوغه وأشهد اليتيم على نفسه أنه لم يبق له من تركة والده لا 
قليل ولا كثير ثم ادعى شيئاً في يد الوصي أنه من تركة أبي وبرهن تسمع. 

للوصي الأكل والركوب بقدر الحاجة. فال كما + لون كان میا لاک 
ِالْمَموفِ4 [النُساء: الآية 3] له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلكء وإلاً 
فلينفق عليه بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصَّلاة . امجتبى). وفيه “جعل للؤضي 
مشرفاً لم يتصرف بدونه» وقيل للمُشْرف أن يتصرف وفيه للأب إعارة طفله اتفاقاً لا ماله 
على الأكثر . وفيه SS‏ . يملك الأب لا 
الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصّغير» بخلاف الوصى 

يملك الأب والجد بيع مال أحد طفليه للآخرء لات اقرب 

ولو باع الأب أو الجد مال الصَّغير من الأجُنبي بمثل قيمته جاز إذا لم يكن فاسد 
الرأي» ووا فن باع عقاره لم يجزء وفي المنقول روايتان. 

ولو اث شتری لطفله ثوباً أو طعاماً وأشهد انه يرجع به عليه يرجع لو له مال» وإلاً لا 
لوجوميها عة عل و ی و أو عبداً يرجع سواء كان له مال أو لاء 
ون لم يشهد لا يرجع» كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه انتهی . 


لما ذكر من غلب وجوهه ذكر نادر الوجود (وهو ذو فرج وذكر أو من عَرِيَ عن 
الاثنين جميعاً فإن بال من الذكر 0 وإن بال من الفرج فأنثى , وإن بال منهما فالحكم 
لاش وإن استويا فمشكل ولا تعتبر الكثرة) خلافاً لهماء هذا قبل البلوغ (فإِن بل 
وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كما يحتلم الرّجل (فرجل» وان ظهر له ثدي 
أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة» وإِنْ لم تظهر له علامة أَضْلاً أو تعارضت 
العلامات فمشكل) لعدم المرجح» وعن ن الحسن أنه تعد أضلاعه» فإن ضلع الرجل يزيد 
على ضلع المرأة بواحد» ذكره «الرّيلعي»» وحينئذ (فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط) في 
كل الأخكام. قُلْتٌ: : لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالإيلاج فيهء وأنّه لا يتعلق التحريم 
بلبنه فتنبه (فيقف بين صف الرّجال والنّساءء و) إذا بلغ حدّ الشَّهُوة (تبتاع له أمة تختنه من 
ماله) لتكون أمته أو مثله (ويُكره أن يختنه رجل أو امرأة) اختياطاً ولا ضرورة لأنَّ الختانَ 
عندنا سن (وإِنْ لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع) أو يزوج امرأة ختانة لتختنه» لأنّه 
إن كان ذكراً صح النكاح» وإن أنثى فنظر الجنس أخف» ثم يطلقها وتعتدٌ إن خلا بها 
اختياطاً (ويكره له لبس الحرير والحلي» ولا يخلو به غير محرم) وإن قبله رجل ثبتت حرمة 
المصاهرة (ولا يسافر بغير محرم) لاحتمال أنه امرأة (وإن قال: أنا رجل أو امرأة لا عبرة 
به) في الصّحيح لأنّه دعوى بلا دليل (وقيل: يعتبر) لأنه لا يقف عليه غيره» لكن في 
«الملتقى» بعد تقرر إشكاله لا يقبل» وقيل : يقبل . قُلْتٌ: وبه يحصل التوفيق» ويضعف ما 
نقله «القهستاني» عن شرح الفرائض اللسَّيد وغيره إلا أن يحمل على هذاء فتنبه. 

(ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمُمّ بالصّعيد) لتعذر الغسل (ولا يحضر) حال 
0 مراهقا (غسل ميت ذكر أو أنثى» وندب تسجية قبره» ويوضع الرجل بقرب الإمام ثم 

ثم المرأة إذا صلى عليهم) رعاية لحق التّرتيب» وتمام فروعه في أخكامه من «الأشباه»» 
n‏ الحالين» به 
يفتى كما سنحققه. وقالا: نصف النصيبين» فلو مات أبوه وترك معه (ابناً) واحداً (له 
سهمان وللخنثى سهم) وعند أبي يوسف: له ثلاثة من سبعة» وعند محمد: له خمسة من 
اثني عشر. وعند أبي حنيفة : : له سهم من ثلاثة (لأنّه لأقل) وهو متيقن به فيقتصر عليه لأنَّ 
المال لا يجب بالشّكء حتى لو كان الأقل تقديره ذكراً قدر ابناً كزوج وأم وشقيقة هي 
خنثى مشكل» > فله السّدس على أنه عصبة» لأنّه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت 
إلى ثمانية» ولو كان محروماً على أحد التقديرين فلا شيء له» كزوج وأم وولديها وشقيق 


اهلا 


Vor‏ كتاب الخنثى 


خنثى فلا شىء له لأنّه عصبة» ولو قدر أنثى كان النصف وعالت إلى تسعة» ولو مات عن 
عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم» والله تعالى أعلم. 


سال فی 86 


جمع شتيت بمعنى متفرقة» وهو من دأب المصنفين لتدارك ما لا يذكر فيما كان 
يحق ذكره فيه . قُلْتُّ: وق الت غاتها بيصا ليا ولله الحمد. 

(عَرَق مُدْمن الخمر خارج نجس) هذه مقدمة صغرى في تَسْليمها كلام قد وعدتك به 
في أوائل نواقض الوضوء (وكل خارج نجس ينقض الوضوء) لكنه يحتاج لإثبات 
الصغرى. وحاصله ما في «الدّخائر الأشرفية» لانن الشُخنة موي «للمجتبى»: عرق 
الدّجاجة الجلالة نجس . قال: وعليه فعرق مدمن الخمر نجس بل أولى . ثم قال : : وما 
أسمج من كان عرقه كعرق الكلب والخنزير. قال ابن العز: فحينئذ ينقض الوضوء؛ وهو 
فرع غريب وتخريج ظاهر. قال المصنف: ولظهوره عوّلنا عليه . قُلْتُ : قال شيخنا الرّملي 
حفظه الله تعالى : كيف يعول عليه وهو مع غرابته لا يُشهد له رواية ولا دراية؛ أما الأولى 
فظاهر إذا لم يرو عن أحد ممن يعتمد عليه» وأما الثانية فلعدم تسليم المقدمة الأولى 
ويَشُْهد لبطلانها مَسْألة الجدي إذا غذي بلبن الخنزير فقد عللوا حل أكله بصيرورته 
مستهلكاً لا يبقى له أثرء فكذلك نقول في عرق مُذمن الخمرء ويكفينا في ضعفه غرابته 
وخروجه عن الجادة فيجب طرحه عن السرح'' ' من متن وشرح . 

(خُبْرَ وجد في خلاله خرء فأرة» فان كان) الخرء (صُلْباً رمى به وأكل الخبزءٍ ولا 
يفسد) خرء الفأرة (الدهن والماء والحنطة) للضرورة (إلاً إذا ظهر طعمه أو لونه) في الدّمُن 
ونحوه لفحشه وإمكان التحرّز عنه حينئذ . «خانية» . 

(في السّنن الرّواتب لا يصلي ولا يستفتح) تقدّم في باب الوتر (الذّعوة المستجابة في 
الجمعة عندنا وقت العصر) على قول عامة مشايخنا. «أشباه) . وقدّمناه في الجمعة عن 
«التاتر خانية» . 

(الخروج من الصّلاة لا يتوقف على) قوله (عليكم) وحينئذ (فلو دخل رجل في 
صلاته بعده لا يصير داخلاً فيها) قدمناه في صفة الصّلاة. 

(لفٌ ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر) كذا 
النسخ. وعبارة «الكنز) : على الثوب الطّاهر (لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجس) قدَّمناه 
قبيل كتاب الصّلاة ة (كما لو نشر الثوب المبلول على حبل نجس يابس) أو غسل رجله 
ومشى على أرض نجسة أو نام على فراش نجس فعرق ولم يظهر أثره لا يتنجس. 
«خانة) . 


(نوى الرّكاة إلا أنه سماه قرضاً جاز) في الأصحٌ» لأنّ العبْرة للقلب لا للسان. 


)1( السرح: المال وشجر عظام طوال؛ والمراد بها مسائل الفقه ؛ فهو استعارة. 


كتاب الخنثى Ver‏ 
(من له حظ في بيت المال) كالعلماء (ظفر بما هو وجه لبيت المال فله أخذه ديانة) 
قدّمناه قبيل باب المصرف . 


(أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة) ولو 
في رمضانين على الصحيح› وقدّمناه فى ي الصوم. . (ولو نوی قضاء رمضان الم 
صح) ولو عن رمضانين كقضاء ء الصّلاة صح أيضاً (وإنْ لم ينو) في الصّلاة E‏ 
أوآخر صلاة عليه) كذا في «الكنز». قال المصنفٌ: قال «الرُيلعيُ»: والأصح اشتر 
التعيين في الصلاة وفي رمضانين الخ . قُلْتٌ: وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تا 
«للدرر» وغيرها . ثم رأيثُ في «البَخر» قبيل باب اللعان ما نصّه: ونية التعيين لم تشترط 
و 0 و و ع و ا ل 

فى «المحيطا OT O aT‏ و 

SS‏ وهذا مشکل» وما ذكره أصحابنا 
كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد . كذا فى «التبيين» | ه بحروفه» فليتتئّه لذلك . 

(رأس شاة متلطخ بدم أحرق) رأسه وزال عنه الدّم فاتخذ منه مرقة (جاز استعمالها) 
والحرق (كالغسل» وقدمنا أنّه من المطهرات سلطان جعل الخراج لربَ الأرض جازء وإن 
جعل له العشر لا) لأنّه زكاة. قلت : وقد قدمه في الجهادء وقدمته في الذّكاة أيضاً. 1 

(عجز أضحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى 
غيرهم) بالأجرة (ليعطوا الخراج) من أجرتها المستحقة (جاز) فإن فضل شيء من أخرتها 
دفعه لمالكها رعاية للحقين» » فإن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها لقادر وأخد الخراج 
الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل لأربابها . ازيلعي».. قُلْتُ: وقدمنا في 
الجهاد تر جيح سقوطه بالتداخل» > فيحمل على المرجوح اوغا مراده أخذ خراج السنة 
الماضية فقط. 

(غنم مذبوحة وميتة» فإن كانت المذبوحة أكثر تَحَرّى وأكل ولل بأن كانت الميتة 
اکر أو انتويا (لا) يتحرى لو في حالة الاختيار بأن يجد ذكية ولا تحرى وأكل مُطَلقَاً ومرٌ 

فى الحطر.. 

(إيماء الآخر س وکتابته كالبيان) باللّسان (بخلاف معتقل اللُسان) وقال الشافعي : هما 
سواء في وصية ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرها من الأخكام؛ أي الا ي 
فيما يذكر معتبر» ومثله معتقل اللسان إن علمت إشارته وامتدت عقلته إلى موته» به يفتى . 
قُلْتٌ: ومرّ في الوصاياء وذكره هنا الأكمل وابن ن الكمال و«الرٌيلعي» وغيرهم. ثم مفاد 
كلامهم أنه لو أقرّ بالإشارة أو أطلق مثلاً توقفء فإن مات على عقلته تفذ مُسْتنداء ولا 
لا وعليه فلو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه» لكنه إذا مات بحالة كان لها 
المهر عن تركتهء قاله المصنف. لكن ذكر ابنه في الزّواهر عند ذكر «الأشباه» الأخكام 
الأربعة أن قوثهم والصابط والمستند أن ها صح تعليقه بالشرط يقم مُقْتِصِراً وها لا يصح 


4~ ڪتاب الخنثى 
تعليقه يقع مُسْتنداً كما في «البَّخر» من باب التعليق يخالف ذلك» إذ مقتضاه وقوع الطّلاق 
والعتاق ونحوهما مما يصح تعليقه بالشّرط مقتصراًء فتنبه . 

(لا) تكون إشارته وكتابته كالبيان (فى حد) لأنّها تدرأ الشبهة لكونها حق الله تعالى 
ولا في شهادة ما . امنية». وهل يصح إِسْلامه بالإشارة؟ ظاهر كلامهم نعمء ولم أره 
صريحاً. «أشباه» . 

(ابتلع الصائم بصاق محبوبه) يقضي و(يكفّْر وإلأ) يكن محبوبه (لا) یکفر» ومر في 
الصّوم . 

(قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج) مر في الحج. 

(منعها زوجها من الدُخول عليها وهو يسكن معها في بيتها نشوز) حكماً كما حررناه 
في باب النفقة (ولو) كان (المنع لينقلها إلى منزله) فليست ناشزة لوجوب السكنى عليه (أو 
كان يسكن في بيت الغصب فامتنعت منه لا) تكون ناشز ١‏ ة لأنها محقة» إذ السُكنى فيه 
حرام » بخلاف ما لو كان فيه (شبهة قالت: لا أسكن مع أَمَتِكَ وأريد بيتاً على حدة ليس 
لها ذلك) وكذا مع أم ولده وكله مرّ في النفقة. 

(قال لعبده: يا مالكي أو قال لأمته: أنا عبدك لا تعتق لأنه ليس بصريح ولاكناية 
بخلاف قوله لعبده يا مولاي) لأنّه كناية على ما مر في محله. 

(العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي) على وفق دَعْواه 
بخلاف المنقول (أو يعلم به القاضي) ولا يكفي تصديق المدعى عليه أنه في يده في 
الصحيح لاحتمال المواضعة . قُلْتُ: قدّمنا غير مرّة آخرها في باب جناية المملوك أن 
المفتى به في زماننا أنه لا يعمل بعلم القاضي» فتأمل» وهذا إذا دعاه ملكاً مُطَلقاًء أما إذا 
ادعى الشراء من ذي اليد وإفراره بأنّه في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لم يحتج 
لبرهان على كونه في يده. لأنَّ دَعْوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضاً 
كما بسط في «البزّازية؟. 

(عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه) كمنقول هو الصحيح› وتقدّم في القضاء 
أن المصر ليس بشرط فيه» به يفتى. ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية ليأمره بالتسليم 
(وقيل: لا يصح) ومشى عليه في «الكنز» و«الملتقى». 

(قضى القاضي ببينة في حادثة ثم قال: رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو 
وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك لا يعتبر) قول القاضي في كل ذلك 
لتعلق حق الغير به وهو المدعي (والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة 
مستقيمة) إلا في ثلاث مرت في القضاء : لو بعلمه أو بخلاف مذهبه» أو ظهر خطؤه (إذا 
قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له) به يفتى» قاله ابن الغرس في الفواكه البدرية» 
زاد في «البرّازية»: : خلافاً لمحمد. . زاد في «البَخرا: (ما لم ينفذه قاض آخر) فحينئذ لا 
يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به. قال المصنف: وهو قيد حسن لم 
أقف عليه لغير صاحب «البخر) . 


Veo 


كتاب الخنثى 


(شرط نفاذ القضاء فى المجُتهدات) من حقوق العباد (أَنْ يصيرٌ الحكم في حادثة ثة) بأن 
يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي» »> فلو برهن بحق على 
اخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة ومخاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفط 
قضاؤه لفقد شرطه» وهو التداعي بخصومة شرعية» وكان إفتاء فيحكم بمَذْهبه لا غير كما 
قدّمناه في القضاءء وأفاده بقوله (فلو رفع | ليه) أي إلى الحنفي (قضاء مالكي بلا دَعغوى لم 
بلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه) لعدم تقد ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء 
المالكي مخرج المَنُْوى» لعدم تقدم الخصومة الشّرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حقٌّ 
العباد. 

(إذا ارتاب) القاضي (في حکم) القاضي (الأول له طلب شهود الأضل) مرّ في القضاء 
قيد بارتيابه في حكم الأول» فأفاد أله إذالم يرتب فيه لا يتعرض له» قال في «الفواكه 
البدرية»: : قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض» ويحمل على السداد» بخلاف قضاء 
غيره: يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه. 

(إذا تر تب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد) مرّ في أول البيوع عن 
e‏ و«البرّازية» و«البَخر) (خبأ قوماً ثم سأل رجلاً عن شيء فأقرٌ به وهم يرونه 
ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه) بذلك الإفرار (وإن سمعوا کلامه ولم 
يروه لا تجوز) شهادتهم عليه لأنَّ النغمة تشتبه عليه فتقع الشبهةء إلا إذا علموا أله ليس فيه 
غيره بأن دخلوا البيت ثمّ خرجوا وجلسوا على بابه ولا مسلك له يغره ثمّ دخل رجل 
فسمعوا إقْراره ولم يروه وقته. 

(باع عقاراً) أو حيواناً أ ثوباً (وابنه أو امرأته) أو غيرهما من أقاربه (حاضر يعلم به 
ثم ادعى الابن) مثلا (أله ملكه لا تمع دَغْواه) كذا أَطْلَقَهُ في «الكنز» و«الملتقى»» وجعل 
سكوته كالإفصاح قطعاً للتزوير والحيل» وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن» وقالوا 
فيمن زوجوه بلا جهاز أن سكوتَهُ عن طلب الجهاز عند الرّفاف رضاً فلا يملك طلب 
الجهاز بعد سكوته كما مرّ في باب المهر (بخلاف الأجتبي) فإن سکره و(لو جارا) لايكون 
رضاً (إل إذا) سكت الجار وقت البيع والتسليم و(تصرف المشتري فيه زرعاً وبناء) فحينئذ 
(لا تسمع دَعواه) على ما عليه الفتوى قطعاً للأطماع الفاسدة» وبخلاف ما إذا باع الفصولي 

ملك رجل والمالك ساكت حيتٌ ألا يكون سكوته رضاً عندنا خلافاً لابن أبي ليلى. 
«برّازية») آخر الفصل الخامس عشر وغيره. 

(باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها (وأراد 
تحليف المدعى عليه ليس له ذلك) اتفاقاً للتناقض (وإن أقام بينة تقبل) على الأصح لا 
لصحة الدعوى بل لقبول البينة في الوقف بلا دَعْوى, خلافاً لما صوبه «الزّيلعي؛؛ وقد 
حققناه في الوقف وباب الاستحقاق. 

(وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض 
موتها وقال: بل في الصّحّة فالقول للورثة ثة) هذا ما اغْتَمَدَهُ في «الخانية» تبعاً لرواية «الجامع 


Vo‏ كتاب الخنثى 


الصّغير؛ بعد نقله لما في فتاوى النُسفي أن القول للزوج؛ فقال: والاعتماد على تلك 
الرّواية لأنْهم تصادقوا على وجوب المهر. واختلفوا فى السقوط فالقول لمنكره الخ . 
قُلْتٌ: وأقره في «تنوير البصائر» واعْتَمَدَهُ شحنا على خلاف ما جزم به في «الملتقى؛ 
كالكنز من أن القول للروج› وإن جزم به شراحه «كالزيلعي» وابن سلطان باه الاستحسان» 
فتنبه . قُلْتُ : واستظهره ه ابن الهمام في آخر «النهر» فقال: وجه الظاهر أنَّ الورثةٌ لم يكن 
لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم» والزّوج ينكر فالقول له . 

(وكلها بطلاقها لا يملك عزلها) لأنّه يمين من جهته (وكلتك بكذا على أني متى 
عزلتك فأنت وكيلي) فطريقه أَنْ (يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك فأنت وكيلي يقول) في 
عزله (رجعت عن الوكالة المعلّقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة) الحاصلة من لفظ كلما 
فحينئذ ينعزل . 

(قبض بدل الصُلْح شرط إن كان (ديئاً بدين) بأن مالع على دراهم عن ر أو 
عن شيء آخر في الذمة (وإلأ) يكن ديناً بدين (لا) يشترط قبضهء لأن الصّلْح إذا وقع على 
عين تتعين لا تبقى ديناً في الذمة» فجاز الافتراق عنه. 

(قال) المدعى (لا بينة لى فبرهن) ولو بعد حلف خصمه. «جواهر الفتاوى». وكذا 
لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لي عليك وحلف وثم برهن 
على الجن ول رفصي له ا «خانية» (أو قال) الشاهد (لا شهادة لي) فشهد تقبل 
لإمكان التوفيق بالنسيان» ثم التذكر (كما لو قال ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد 
أو قال: لا حجة لي على قلان ثم نی بها بالحجة ها تقل لما قلناء بخلاف ما ا قال: 
ليس لي حقء ثم اذعى حقاً لم تسمع للتناقض (للإمام الذي ولاه الخليفة أن يُفْطِمَ) من 
الإقطاع (إنساناً من طريق الحادة إنْ لم يضر بالمارة) لأ للومام ولاية ذلك فكذا نائبه . 

(صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فمكره» إلأ أن أَخدٌ الشمن طوعاً فباع 
ماله) بسبب المصادرة (صح) بيعه لاله غير مكره كما مر في الإكراه (كالدائن إذا حبس 
بالدّين فباع ماله لقضائه صح) إجماعاً. 

(خوّفها) زوجها أو غيره (بالصرب حتى وهبت 0 قدر على الضرب) 
لأنّها مكرهة عليه (وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم د يسقط المال) لأنَّ طلاق المكره 
واقع لا يلزم المال به لما قلنا (ولو أحالت إنساناً على الوج ثم وهيت المهر الزوج لم 
يصح) قالوا: وهو الحيلة. قُلْتُ: نما تم بقبولةافيعلم خيلتها حيلتهاء إلا أن يقال: إِنَهِ يتمكن 
المحال من مطالبته برفعه إلى من لا يشترط قبوله. 

(اتخذ بثراً في ملكه أو بالوعة نز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر) عليه 
ومفاده أنه يؤمر بالرفق دفعاً للإيذاء (وإِنْ سمط الحائط منه لم يضمن) لعدم تعديه إذا حفره 
في ملكه فكان تسبباًء ومرٌ في آخر الإجارة أنه لو سقى أرضه سقياً لا تحتمله فتعدى لجاره 

(عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين وه لط نا (ولو) عمر 


كتاب الخنشى لل سمي ۷۷ 


(لنفسه بلا إذنها فالعمارة له) ويكون غاصباً للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك (ولها بلا 
إذنها فالعمارة لها وهو متطوّع) في البناء فلا رجوع له» ولو اختلفا في الإذن وعدمه ولا 
بينه فالقول لمنكره بيمينهء وفى أن العمارةً لها أو له فالقوله لهء لأنّه هو المتملك كما أفاده 
شيخنا وتقدّم في الغصب.  ٠‏ 
(قال: هذه رضيعتي ثم اعترف) بالخطأ (وصدقته) في خطته (فله أن يتزوجها إذا لم 
يثبت عليه بان قالّ) ) أفاد بأنّه لا يثبت إلا بالقول كقوله : (هو حق أو صدق أو كما قلت أو 
أشهد عليه بذلك * شهوداً أو ما في معنى ذلك) من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي» 
وهل يكون تكرار إفراره بذلك ثباتاً؟ خلاف مَبُسوط في «المبسوط) . وحاصله: أنَّ التكرارٌ 
لا يثبت به الإفرار (ولو أخذ) رجل (غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن) لأنه تسبب 
(وکذا إذا دل السّارق على مال غيره أو أمسك هارباً من عَدُوْوِ حتى قتله) عدوه لما قلنا (في 
يده مال إنسان فقال له سلطن: ادفع إل هذا المال وللا تدفعه إليّ (أقطع يدك أو أضربك 
خمسين فدفعه لم يضمن) الدافع لاله کر 
(قال ترركت ذعواي على قلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دَعُواه بعده) أي 
بعد هذا القول» ذكره فى «القنية» . 
(الإجازة تيحن انان عار الصحيح (فلو غصب عيناً لإنسان فأجاز المالك غصبه 
صح) إجازته» وحينئذ (فيبرأ الغاصب عن الضّمان) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن 
الضمان ما لم يحفظ . وتمامه في «العمادية». 
(وضع منجلاً في الصّحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في ي اليوم الثاني) 
قيد اتفاقي» إذ لو وجده ميتاً من ساعته لم يحل» «زيلعي» (ووجد الحمار الثاني) قيد 
اتفاقي ١‏ إذ لو وجده ميتاً من ساعته لم يحل . «زيلعي) (ووجد الحمار مجروحاً ميتاً لم 
يؤكل) لأنّ الشَّرط أن يذبحه إنسان أو يجرحهء وإلاً فهو كالنطيحة. 
(كْرة تحريماً) وقيل: تنزيهاًء والأول أوجه (من الشّاة سَبْع: | الحياء“ والخصية 
ا والمثانة والمرارة والدّم المسفوح والذكر) للأثر الوارد في كراهة ذلك» وجمعها 
بعضهم في بيت واحد فقال: [الطويل] 
فت كز و EE‏ كلتك 35 انعدو E‏ 
وقال غيره: [الوافر] 
اجا ديت ل E‏ سِوَّى سبع نَفِيهِنَالوَيَالَ 
خا ئم خانم غين جه E‏ كان وَذَالُ 
(للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة) بشروط تقدمت في القضاء ء (بخلاف 
)١(‏ الحياء: هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع. وقد يقصر . 


0( الغدة: كل عقدة في الجسم أطاف بها شحم» وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن» كما 
فى القا : 
في القاموس . 


ايا الس سسسسيي ككتاب الخنثى 
الأب والوصي والملتقط) إلا إذا أنشدها حتى ساغ تصدقه فَإِفْراضه أولى. «زيلعي». 
(قال إِنْ كان الله يعدب المشركين فامرأته طالق» قالوا: لا تطلق امرأته لأنَّ من 
المشركين من لا يعزّب) كذا في «الخانية» وظاهر توجيهه أن المراد بهذا البعض من يصدق 
عليه المشرك في الجملة بأن يكون مشركاً في عمره ثمّ يختم له بالحسنى» أو أطفال 
المشركين فإِنّهم مُشْركون شرعاًء وإذا ثبت أن البعض لا يعذب» وهي سالبة جزئية لم 
تصدق الموجبة الكلية القائلة: كل مشرك يعذب. قاله المصنف . وقد أورد هذا اللغز على 
غير هذا الوجه ابن وَهْبان فقال: [الطويل] 
ل فال ل دغل الار كاف وَلَكَنْهَا بَالمُؤْمِيِينَ تُعمزر 
فال :ومغتاه أن الكناز لما يرون النار يؤمنون بالله تعالى ورسوله ولا ينفعهمء قال 
تعالى: لر يك يْمَعْهُمَ إِيكَْهُمَ لما لا رأ باس [غافر: الآية ]۸٠‏ ولعجز البيت معنى آخر 
وهو أن عمرها خزنتها القائمون بأمرنا وهم مؤمنون. ففي البيت سؤالان. قال ابن 
الشحنة: وعندي أن هذا مما ینکر ذكره والتلفظ به ولا ينبغي أن يدون ويسطر ولا يقبل 
تأويل قائله انتهى . قُلْتٌ: امم وضوع وجوه اكلم حي فيكف الأول فلا تغفل» ثم 
وان خا قال قد قضى بنقله على نفسه بالإنكار» أنصه ما كان له أن يدونه»ء وبالله 
التوفيق . 
(صبيٍ حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختوناً ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد 
آلمه ترك على حاله كشيخ أسلم» وقال أهل النظر: لا يطيق الختان) ترك أيضاً (ولو ختن 
ولم تقطع الجلدة كلها ينظر: فإن قطع بأكثر من النصف كان ختاناًء وإن قطع النصف فما 
دونه لا) يكون ختاناً يعتدٌ به لعدم الختان حقيقة وحُكماً. (و) الأضل أن (الختانَ سنة) كما 
جار في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) و (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه 
حاربهم) الإمامء فلا يترك إل لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير مغلوم؛ وقيل : 
(سبع) سنین . كذا في «الملتقى». وقيل : عشرء وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة» وقيل: 
العبرة بطاقته وهو الأشبه. وقال أبو حنيفة: لا علم لي بوقته» ولم يرد عنهما فيه شيء 
و . وختان المرأ ة ليس سنة بل مكرمة للرّجال» وقيل: سنة. وقد 
جمع السّيوطي من ولد مختوناً من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام فقال: [الطويل] 
وَفِي الرُسْلٍ مختُونٌ لَعَمْرُكُ حِلْقّة ان وع مسرن أكارة 
وَهمْ زكرا شيت إذريس يُوسُف | وَحَئْظَلَةٌ عِيسَى وَمُوسَى وآدَمْ 
وَنُوحٌ شْعَيْبٌ سَامُ لوط وَضَالِحَ ‏ سُلَيْمَانُ يحيّىهُودُيَس خَائّمْ 
(ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و) يجوز (فصد البهائم 
وكَيْها وكل علاج فيه منفعة لهاء وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة) تضر 
(ويذبحها) أي الهرة (ذبحاً) ولا يضربها لأنّه لا يفيد ولا يحرقها . وفي المبتغى: يكره 
حراق جراد وقمل وعقرب» ب س بإحراق حطب فيما نمل» وإلقاء القملة ليس بأدب 


كتاب الخنثى ۷۹ 


(وجازت المسابقة بقة بالفرس والإبلٍ والأرجل والرمي) ليرتاض للجهاد (وحرم شرط الجعل 
من الجانبين) إلا إذا أدخل محللا بشروط كما مر في الحظر (لا) يحرم (من أحد الجانبين) 
استحساناً ولا يجوز الاسْتباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل» وأمًا بلا جعل فيجوزٍ 
في كل شيء. وتمامه في «الزٌيلعي» (ولا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا 
بطري التيع) وهل يجوز الترحم على النبي؟ قولان: «زيلعي». قُلْتٌُ: وفي «الذّخيرة" أنه 
يكره» وجوّزه السّيوطي تبعاً لا استقلالاً فليكن التوفيق» وبالله التوفيق 

المت عطق لحر عير E‏ لات e‏ ولقمان» 
اوقل : كال على الله على ا وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني. (والترحم 
للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار, وكذا يجوز عكسه) الترحم 
للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم (على الراجح) ذكره القرماني . وقال «الرّيلعي» : 
الأولى أن يدعو للصحابة بالرتضي وللتابعين بالرحمة ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز 
(والإغطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أئ الهدايا باسم هذين اليومين حرام (وإن 
قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون (يكفر) قال أبو حفص الكبير : ا ا 
خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله 
أاه. ولو أخدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفرء وينبغي 
أن كله قله أو يعدو اننا للشكية: ولو شورع د كال يترم قل e SE‏ وإن 
أراد الأكل كالشرب والتنعيم لا يكفر. «زيلعي» (ولا بَأْسَ بلبس القلانس”') غير حرير 
وكرباس عليه إبريسم فوق أربع أصابع. «سراجية»» وصح أنه حرم لبسها (وندب لبس 
السّواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر) وقيل لموضع الجلوس وقيل: 
شبر . 

(ويُكره) أي للرّجال كما مرٌ في باب الكراهية (لبس المعصفر والمزعفر) لقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: «ونهانا رسول الله بي عن لبس المعصفر وقال: إياكم والأخمر فإنه 
زي الشيطان» ويُسْتحب التجمل» وأباح الله الرينة بقوله تعالى : لفل من حرم ية لَه لي 
أي لاد 4 [الأعرّاف: الآية 677 الآية» وخرج بي وعليه رداء قيمته ألف دينارء «زيلعي». 

(وللشاب العالم أنْ يتقدّمٌ على الشبخ الجاهل) ولو قرشياًء قال تعالى : راذن اوا 
لعلو ديحت 4 [المجادلة : الآية ]١١‏ فالرّافع هو الله فمن يضعه يضعه الله في جهنم» وهم 
أولوا الأمر على الأصح وورئة الأنبياء بلا خلاف. 

(اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز) في الأصحٌ». ويكره ا وقیل : 
لا ومر في الحظر (كما يجوز أَنْ يأل متكثا) في الصحيح لما روي : «أنه کا ية أكل متكا 
المجمع الفتاوى)» . 

(أخذته الرّلزلة في بيته ففرّ إلى الفضاء لا يكره) بل يستحق لفرار النبي فلل عن 


() القلانس: جمع قلنسوة بفتح القاف: ذات الآذان تحت العمامة. 


4D 


كتاب الخنثى 


الحائط المائل (وإذا خرج من بلدة بها الطّاعون: فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا 
بأس بأن يخرج ويَدْخْلء وإنْ كانَ عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره له ذلك) فلا 
يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده» وعليه حمل النهي في الحديث الشّريف. المجمع 
الفتاوى)» . 

(فقية في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك) «بزازية» وغيرها 
(قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات) فحل بموته (فأخذ من تركته لا يأخذ 
من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين) «قنية» . 
وبه أفتى المرحوم أ ال و أفندى مفتي الرُوم» وعلله بالرفق للجانبين» وقد قدمته قبل ' 
فصل القرض» والله أعلم . 

فرع : في آخر «الكنز»: ينبغي لحافظ القرآن في كل أربعين يوماً أن يختم مرّة» والله 


أعلم . 


٤‏ كِتَابُ الفَرَايْضِ 


هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة» والحقوق ها هنا 
خمسة بالاسْتقراء» لآن ال امات أو عليه او لا ولا. الأول التجهيز. والثاني: إما 
أن يتعلقٌ بالذمة وهو الذين المطلق أو لا وهو المتعلق بالعين. والثالث إما الختياري وهو 
الوصية أو اضطراري وهو الميراث» وسمي فرائض أن الله تعالى نه هسه وا رشت 
وضوح النهار بشمسه ولذا سمّاه َي نصف العلم لثبوته بالنص لا غير. وأما غيره فبالنص 
تارة وبالقياس أخرى. وقيل: لتعلقه بالموت وغيره بالحياة» أو بالضروري وغيره 
بالاختياري . وهل إرث الحيّ من الحيّ أم من الميت؟ المعتمد الثاني . . شرح وهبانية» . 

(يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق الغير بعينها كالرهن والعبد والجاني) 
والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالئمن والدّار المستأجرة» وَإِنَّما قدمت على التكفين 
لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة (بتجهيزه) ر يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير) ككفن 
السنة أو قدر ما كان يلبسه في حياته» عت ل : فلو قبل تفسخه كفن مرّة بعد أخرى 
وكله من كل ماله (ثم) تقدّم (ديونه التي لها مطالب من جهة العباد) ويقدم دين الصحة على 
دين المرض إن جهل سيبه» وإلا فسيان كما بسطه السّيد. وأما دين الله تعالى فإن أوصى به 
وجب تنفيذه من ثلث الباقي» وإلاً لا (نمّ) تقدّم (وصيته) ولو مطلقة على الصحيح خلافا 
لما اختاره في الاختيار (من ثلث ما بقي) بعد تجهيزه ه وديونه. وَإِنّما قدمت في الآية اهتماماً 
لكونها مظنة التفريط (ثمٌ) رابعاً بل خامساً (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين 
ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «أطعموا الجدات السدس» أو 
الإجماع فجعل الجد كالاب وابن الابن كالابن (ويستحق الإزث) ولو لمصحف». به يفتى . 
وقيل: لا يورث» إِنّما هو للقارىء من ولديه. («صيرفية»)» بأحد ثلائة (برحم وتغاع) 
صحيح . . فلا توارث بفاسد ولا باطل إبجماعاً (وولاء) والمستحقون للتركة عشرة ضئاف 
0 : (فيبدأ بذوي الفروض) أي السّهام المقدرة وهم اثنا عشر من 
الات ا وسبعة من النساء» واثنان من التسبب وهما الزوجان (ثم 
ل ل (النسبية) لأنّها أقرى (ثم 
بالمعتق) لو أنثى وهو العصبة السببية (ثم عصبته الذكور) لأنّه ليس للئساء من الولاء إلا ما 
اعتقن (ثم الرد) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم (ثمٌ ذوي الأرحام : ثم بعدهم مولى 
الموالاة) كما مرّ في كتاب رادم وله الباقي بعد فرض أحد الرّوجِين. ذكره السّيد (ثم 
المقر له بنسب) على غيره (لم به يثبت) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إفراره أو 


اكلا 


ا ااال سسسسسسسسسسسم ڪتاب الفرائض 


شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة ون رَجَعَّ م المقرة وكذا لو صدقه المقر له 
قبل رجوعه» وتمامه في «شروح السّراجية» سيّما روح الشّروح» وقد لخصته فيما علقته 
عليها (ثم) بعدهم (الموصى له بما زاد على الثلث) ولو بالكل» وإنما قدم عليه المقر له 
لأنه نوع قرابة» بخلاف الموصى له (ثمٌ) يوضع (في بيت المال) لا إرثاً بل فيئاً للمسلمين. 

(وموانعه) على ما هنا أربعة: (الرّق) ولو ناقصاً كمكاتب» وكذا مُبَعَضِ عند أبي 
حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى؛ وقالا: حر فيرث ويحجب. . وقال الشّافعي : لا يرث 
بل يورث . وقال أخمد: يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. كلت :وقد ذكز 
الشّافعية مَسْألة يورث فيها الرقيق مع رق كله. صورتها: مستأمن جنى عليه فلحق بدار 
الحرب فاسترق ومات رقيقاً بسراية تلك الجناية فديته لورثته» ولم أره لأئمتنا فيحرر. 

(والقتل) الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مرّء وعند 
الشّافعي: لا يرث القاتل مطلقاً» ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعاً 
(واختلاف الدّين) وإِسْلاماً وكفراً. وقال أحمد: إذا ألم الكافر قبل قسمة التركة ورث» 
وأمّا المرتد فيورث عندنا خلافاً للشّافعي. قُلْتٌ: ذكر الشّافعية مَسْألة يورث فيها الكافر. 
صورتها: كافر مات عن زوجته حاملاً ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث 
الولد» ولم أره لأئمتنا صريحاً. 

(و) الرابع (اختلاف الدّارين) فيما بين الكفار عندنا خلافاً للشّافعي (حقيقة) كحربي 
وذمي (أو حُكما) كمستأمن وذمي وكحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع 
العصمة فيما بينهم بحلاف المسلمين. قُلْتٌ: وبقي من الموانع جهالة تاريخ م الموتى 
كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى كما سيجيءٌ . اومتها : جهالة الوارث» وذلك في خمس 
مسائل أو أكثر في «المجتبى» . منها: أرضعت صبياً مع ولدها وماتت وجهل ولدها فلا 
توارث» وكذا لو اشتبه ولد مسلم من ولد نصراني عند الظثر وكبرا فهما مُسْلمان ولا يرئان 

من أبويهما . زاد في «المنية» : إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ثمّ بين ذوي 
الفرض مقدماً للرّوجة لأنَّهها أصحل الولاد إذ منها تتولد الأولادء فقال (فيفرض للزوجة 
فصاعداً الشمن مع ولد أو ولد ابن) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع (وإن سفل» والربع 
لها د دی در بات اہ الو بان ولد زک ے زرا ری ا 
كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل بها 
فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية (مع أحدهما) أي الولد أو ولد الابن 
(والنصف له عند عدمهما) فللرّوج حالتان: النصف. والربع (وللأب والجد) ثلاث أخوال: 
الفرض المطلق وهو (السّدس) وذلك ع ولد أو ولد ابن) والتعصيب المطلق عند 
عدمهماء والفرض» والتعصيب مع البنت أو بنت الابن. قُلْتٌ: وفي «الأشباه» : الجد 
كالأب» وإلاً ثلاثة ثة عشر مَسألة؛ خمس في الفرائض» وباقيها في غيرها. زاد ابن المصنفٍ 
في «زواهره» أخرى من «الفصولين؛ : ضمن الأب مَهْر صبيّه فأدى رجع لو شرط . وإلا 
لاء ولو ولياً غيره أو وصياً رجع مُطلقاً انتهى . فقوله : لو ولياً غيره يعم الجد فيرجع 


كتاب الفرائض V1‏ 


كالوصي بخلاف الأب (وللام) ثلاثة ا ال (السّدس مع أحدهما أو مع اثنين من الإخوة 
أو) من (الآخوات) فصاعداً من أي جهة كانا ولوامختلظين وا عدسهم وثلث 
الباقي ىالاب وأحد الرّوجين (و) السّدس (للجدة مطلقاً) كأم أم وأم أب (فصاعدا) 

يشتركن فيه (إذ كن ثابتات) 5 صحيحات كالمذكورتين» فإن الفاسدة من ذوي الأرحام 
اده متحاذيات في درجة لأن القربى تحجب البعدى مطلقا كما سيجيء (و) 
السّْدس (لبنت الابن) فأكثر (من البنت) الواحدة تكملة للثلثين (و) السّدس (للأخت) لأب 
فأكثر (مع الأخت) الواحدة (لأبوين) تكملة للثلئين (و) السشّدس (للواحد من ولد الأم 
والثئلث لاثنين فصاعداً من ولد الأم) ذكورهم كإنائهم (و) الثلث (للأم عند عدم من لها معه 
السدس) كما مرّ (ولها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين) كما قدّمنا وذلك (وفي زوجة 
وأبوين) وأم فلها حينئذ الربع (أو زیچ وأبوين) وأم فلها حينئذ الان وتي ادبا مع 
قوله تعالى : #وورئة: أبواء ايه التلث »4 [النساء: الآية ]١١‏ (والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممنٍ 
فرضه النصف) وهو خمسة البنت بنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والرّوج را 
لزوج) لاله لا يتعددء والله تعالى أعلم . 


العصبات النسبية ثلاثة: عصبة بنفسه» وعصبة بغيره» وعصبة مع غيره (ويجوز 
العصبة بنفسه وهو كل ذَكرِ) فالأنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها (لم 
يَدْخل في نسبته إلى الميت أنثى) فإِنْ دخلت لم يكن عصبة كولد الأم فإِلّه ذو فرض» 
وكأبي الأم وابن ن البنت فإِنْهِما من ذوي الأرحام (ما أبقت الفرائض) أي جنسها (وعند 
الانفراد يجوز جميع المال) بجهة واحدة. ثمّ العصبات بأنفسهم أربعة أضناف : : جزء 
الميت. ثمْ أضلهء ثم جزء أبيه» ثم جزء جده (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) بهذا الترتيب 
فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل» ثم أصله الأب ويكون مع البنت) بأكثر (عصبة 
وذا سهم) كما مر (ثم الحد الصحبح) ا الأب (وَإِنْ علا) وأما آمو الأم ففاسد من 
ي الأزحام (ثم جزء أبيه الأخ) لأبوين (ثم) لأب ثم (ابنه) لأبوين ثم لأب ماخ سفل) 
خير الإخوة عن الجد وإن علا قول آي حنيفة» وهو المختار للفنوى خلافاً لهما 
٠ 80‏ قيل: : وعليه الفنوى (ثمٌ جزء جده العم) لأبوين ثمّ لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب 
(وإن سفل ثمّ عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه) كذلك وإن سفلاء فأسُبابها أربعة: 
بنوه. ثم أبوه» ثم أخوه» موا (و) يجد ترج يقرب لار (يرجحون) عند 
التفاوت بأبوين وأب كما مر (بقو ة القرابة» فمن كان لأبوين) من العصبات ولو أنثى 
كالشقيقة مع البنت 5 تقدم على الأخ لأب (مقدم على من كان لأب) لقوله بل: إن ايان 
بني الأم يتوارثون دون بني العلات» . والحاصل : أنه عند الاشتواء في الدرجة يقدم ذو 
القرابتين» وعند التفاوت فيها يقد م الأغلى : ثم شرع في العصبة بغيره فقال: (ويصير 
عصبة بغيره البنات بالابن وبنات الاب بابن الابن) وإن سفلوا «والأخوات) لأبوين أو لأب 


| 


4~ كتاب الفرائض 


(بأخيهن) فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن» ولو كما كاين ابن ابن 
يعصب من مثله أو فوقه. 


ثم شرع في العصبة مع غيره فقال: (ومع غيره الأخوات مع البنات) أو بنات الابن 
لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبةء والمراد من الجمعين هنا الجنس 
(وعصبة ولد الزّنا) ولد (الملاعنة مولى الأم) المراد بالمولى ما د يعم المعتق والعصبة ليعم ما 
لو كانت الأم حرة الأضل كما بسطه العلامة قاسمء أله لا أبا لهماء ويفترقان في مشألة. 
واحدة وهي: أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم» وولد الملاعنة يرث من توأمه 
ميراث أخ لأبوين (وتختم العصبات ب) العصبة السّببية : : أي (المعتق ثم عصبته) بنفسه على 
الترتيب المتقدم بقوله يلل : «الولاء لُخمةٌ كلّحْمَّةٍ النّسَب)» (وإذا ترك) المعتق (أب مولاه 
وابن مولاه فالكل للابن) وال ابو ست تلان الد اى ترك جه أ بعد ولاه 
(وأخاه فهو للجد) على الترتيب المتقدم (وقالا بينهما) كالميراث» وليس هنا عصبة بغيره 
ولا مع غيره لقوله ل : اليس للنُساء من الولاءِ إلا ما أعتقن» الحديث وهو وإن كان فيه 
شذوذ لكنه تأيد بكلام كبار الصّحابة فضا مذؤزلة المشهون كما لط الشيد وا فره 
المصنف. 


ثم شرع في الحجب فقال: (ولا يحرم ستة) من الورثة (بحال) البتة : : (الأب والأم 
والابن والبنت) أي الأبوان والولدان (والرّوجان) وفريق يرثون بحال» ويحجبون حجب 
الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء مانوا عصبات أو ذوس فروضنء» وهو 
م على فين أحدهما : (أنّهِ يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد) لما مر أنه يقدم 
الأفرب فالأفرب اتحدا في السّبب أم لا. (و) الثاني (أن من أدلى بشخص لا يرث معه) 
كابن الابن ¿ لا يرث مع الابن (إلأ ولد الأم) فيرث معها لعدم اشتغرقها للرتكة بجهة واحدة 
(والمحروم) کابن كافر أو قاتل (لا يحجب) عندنا أضِلاً (ويحجب المحجوب) اتفاقا كأم 
الأب تحجب بالأب وتحجب أم أم الأم (كالإخوة والأخوات) نهم يحجبون بالأب حجب 
حرمان (ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس) حجب نقصان» ويختص حجب النقصان 
بخمسة بالأم وبنت الابن والأخت لأب والرّوجين (ويسقط بنو الأغيان) وهم الإخوة 
والأخوات لأب وأم بثلاثة (بالابن) وابنه وإن سفل (وبالأب) اتفاقاً (ويالجد) عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى (وقالا: يقاسمهم على أصول زيدء ويفتى بالأول) وهو السّقوط كما هو 
مذهب ابي حنيفة وأصول زيد مَبْسوطة في «المطولات». وفي «الوَهْبانية»: [الطويل] 
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وَمَا أَسْقَطَا ألا عَيْن وَعِلُّة وذ أَسِقَط النُعْمَانُوَهْرَ المُحَوَّرْ 
وعليه المَنُْوى كما في «الملتقى» و«السّراجية»» وإن قال مصنفها في شرحها: وعلى 
قولهما الَنْوى . ٠‏ 
(و) يسقط (بنو العلات) وهم الإخوة والأخوات لأب (بهم) أي ببني الأغيان أيضاً 
(وبهؤلاء) أي بالابن وابنه وبالأب والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته 


كتاب الفرائض و07 


(ويسقط بنو الأخياف) وهم الإخوة والأخوات لأم (بالولد وولد الابن) وإن سفل (وبالأب 
والجد) بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطة السّيد (و) تسقط (الجدات مطلقاً) 
أبويات أم أميات بالأم والأبويات بالأب وكذا بالجدء إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع 
الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالأبوين (وتحجب القربى) من أي جهة 
كانت (البعدي) كذلك (وارثة كانت القربى أو حيمر بة) كما قدّمناه (وإذا اجتمعا 
وكانت إخداهما ذات قرابة واحدة كأم الأب) كذا في ذ نسخ المتن والشّرح والصواب 
الموافق للسّراجية وغيرها كأم أم 0 وقد قدم أن 0 تحجب البعدي مُطلقاًء 
و (والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أبي الأب) بهذه 
الور 


و ل fj‏ وات Cero‏ 
الام 
ب 
هذه ذات القرابتين 


وتوضيحها: أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته 


(قسم محمد السّدس بينهما أثلاثاً) باغتبار الجهات (وهما) أي أ و 6 
(أنصاقاً) باعتبار الأدان» وبه قال مالك والشّافعي: وبه جزم في «الكنز» فقال: 
جهتين كذات جهة (وإذا استكمل البنات والأخوات لأبوين فرضهن) وهو الثلثان و 
بنات الابن) وسقط (الأخوات لأب) أيضاً (إلا بتعصيب ابن ابن) في الصورة الأولي (أو 
أخ) في الثانية (مواز) أي ماو أو نازل: أي سافل» فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر 
كالأنثيين. قاله المصنف في «شرحه». قُلْتٌ: وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن 
الأخ لا يعصب أخته» كالعم لا يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق لا 
يعصب أخته» بل المال للذكر دون الأنثى لأنّها من ذوي الأرحام. قال في «الرحبية»: 
[الرجز] 

وَلْيِسَ انى الأخ بالمعصّب 0 مِنْمِفْلِوِآَرْكَرْقَهُ في النُسَبٍ 


E ,مق امكله أو فوقة مون‎ E E 
ويسقط من دونه» فلو ترك ثلاث بنات ابن ب بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن‎ 


ا ب ج > ع ري 7 كتاب الفرائظن 


آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك بهذه الصّورة: 


ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت . . ابن بنت ابن بنت ابن بنت أبن بنت 


فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلها النصف» والوسطى من الفريق الأول 
توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السّدس تكملة للثلثين» ولا شيءَ للسفليات 
إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبهاء ومن يحاذيها ومن فوقها ممن لا تكون 
صاحبة فرض وسقط السفليات (ويأخذ ابن عم) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السّيد 
وغيره: ويأخذ أحد ابني عم هو أخ (لأم السدس) بالفرض» وكذا لو كان الآخر زوجاً فله 
النصف (ويقتسمان الباقي) بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي 
فرض وتعصيب » وأمّا بفرض وتعصيب معاً بجهة واحدة فليس إلا الأب وأبوه. 

قُلْتُ: وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ابا 
وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض» وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم المحارم 
وفوارترن يفا حديها عيدنا وعند الشَّافعي بِأَنُوئ الجهتين في كتب الفرائض وتأتي 
الإشارة إليه في الغرقى (ولو تركت زوجا أ وأماً أو جدة وإخوة لأبوين أخذ اروج النصف 
والأم) أو الجدة (السشدس وولد الأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين) لاهم عصبة ولم يبق 
لهم شيء. وعند مالك والشّافعي: يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل اولاد أم» 
وكذلك يفرض مالك والشَّافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف ا الندس مع روج 
وأم فتعول إلى تسعة» وعند أبي حنيفة وأحمد: عط الخ فلث: وحاصلة أنه ليس 
عند التحنقية ماله المشركة اتفاقاً ولا ماله الأكدرية على المت به كما مر 


بَابُ العَولٍ 

وضده الرد كما سيجيء (هو زيادة السّهام) إذا كثرت الفروض (على مخرج الفريضة) 
ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصّة» وأول من حكم 
بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ثم المخارج سبعة: أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة ثة والأربعة 
والثمانية» وثلاثة قد تعول بالاختلاط كما سيجيء في باب المخارج (فستة تَعُول) أربع 
عولات (إلى عشرة وتراً وشفعاً) فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين» ولثمانية كهم وأم» ولتسعة 
كهم وأخ لأم» ولعشرة كهم وأخ آخر لأم (واثنا عشره تعول ثلاثا إلى سبعة عشر وتراً لا 
شفعاً) فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وآم» ولخمسة عشر كهم وأخ لأم» ولسبعة 
عشر كهم وآخر لأم (وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين) فقط (كامرأة وبنتين 
وأبوين) وتسمى منبرية (والرد ضده) كما مرّء وحينئذ (فإن فضل عنها) أي عن الفروض 
(و) الحال أنّه لا (عصبة) ثمة (يرد) الفاضل (عليهم بقدر مهامهم) إجماعاً لفساد بيت المال 


كتاب الفرائض نف 


(إلا فلن الؤوجين) قلا بريد عليهماوفال بان رهن اله هن > يزه هما أا قان 
المصنف وغيره. قُلْتُّ: وجزم في «الالختيار» بأن هذا وهم من الرّاويء فراجعه. قُلْتُ: 
وفي «الأشباه» أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال» وقدَّمناه في الولاءء ثم مسائل 
الرد أربعة أفسام» لأنَّ المردود عليه إما صنف أو أكثرء وعلى كل إما أن يكون من لا يرد 
عليه أو لا يكون. 

(ف) الأول (إن اتحد جنس المردود عليهم) كبنتين أو أختين أو جدتين (قسمت 
المسألة من عدد رؤوسهم) ابتداء قطعة للتطويل . 

(و) الثاني (إن كان) المردود عليه (جنسين) أو ثلاثة لا أكثر بالاستقراء (فمن عدد 
سهامهم) فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة 
كثلثين وسدس تقصيرا للمسافة . 

(و) الثالث (إن كان مع الأول) أي الجنس الواحد (من لا يرد عليه) وهو الروجان 
(أعطى) من لا يرد عليه (فرضه من أقل مخارجه وقسم الباقي على) رؤوس (من يرد عليه 
كزوج وثلاث بنات) فهي من أربعة للروج واحد وبقي ثلاثة وهي تستقيم عليهم فلا حاجة 
إلى الضرب (وإن لم يستقم فان وافق رؤوسهم) أي رؤوس من يرد عليهم (كزوج وستّ 
بنات ضرب وفقها) وهو هنا اثنان (في مخرج فرض من لا يرد عليه) وهو هنا أربعة تبلغ 
ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة (وإلا) يوافق بل باين (ضرب كل) عدد رؤوسهم (فيه) أي 
المخرج المذكور (كزوج وخمس بنات) فالمخرج هنا أربعة» للرّوج واحد» بقي ثلاثة تباين 
الخمسة فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين كان للرّوج واحداً ضربه في المضروب 
يكن خمسة فهي له» والباقي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت 
ثلاثة . ۰ 

(و) الرابع (لو كان مع الثاني) أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاشتقراءء إذ لا 
يرد مع أربع طوائف أضلا بالاشتقراء» ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر مَنْناً على الجنين» 
وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل (من لا يرد عليه فأقسم الباقي) من مخرج فرض من لا 
يرد عليه (على مسألة من يرد عليه) إن استقام (كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم) 
فمخرج من لا يرد عليه أربعة» للرّوجة واحد» بقي ثلاثة تستقيم على سَهْم الجدات 
وسهمي الأخوات لكنّه منكسر على آحاد كل فريق كما سيجيء (وَإِنْ لم يستقم ضرب 
جميع مَسْألة من يرد عليه في مخرج من لا يرد عليه) فالمبلغ الحاصل بهذا الضرب مخرج 
فروض الفريقين كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات فمخرج من لا يرد عليه ثمانية 
للرّوجات الثمن واحد بقي سبعة لا تستقيم على مَسْأَلة من يرد عليه وهي هنا خمسة» لأنء 
الفرضين ثلثان وسدس فاضرب الخمسة في الثمائية تبلغ أربعين فهي مخرج فروض 
الفريقين (ثم ضربت سهام من لا يرد عليه) وهو سهم للرّوجات (في) خمسة (مَسألة من 
يرد عليه) يكن خمسة فهي حق للرّوجات الأربع من الأربعين واضرب سهام كل فريق ممن 
يرد عليه وهي أربع للبنات وسهم للجدات (فيما بقي) أي في السّبعة الباقية (من مخرج 


۷۸ كتاب الفرائض 


فرض من لا يرد عليه) يكن للبنات ثمانية وعشرون وللجدات سبعة» فاستقام فرض کل 
فريق لكنه منكسر على آحاد كل فريق» فصححه بالأصول السبعة الآتية في باب المخارج 
تصح من ألف واا وأربعين وتصح الأولى من ثمانية وأربعين› ولولا خشية الإطالة 
لأوسعت الكلام هنا 


بَابُ توريثِ ذُوِي الأرحام 


(هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حينئذ (ولا يرث مع ذي 
سَهْم ولا عصبة سوى الرُوجين) لعدم الرد عليهما (فيؤخذ المنفرد جميع المال) بالقرابة 
ارحب الريهم الاب کر المعيات ي اريم أصناف : : جزء الميت» ٠‏ ثم أضلهء 
ثم جزء أبويه» ثم جزء جديه أو جدتيه (و) حينئذ (يقدم) جزء الميت . 


وهم: (أولاد البنات وأولاد بنات الابن) وإن سفلواء بهذه الصورة: 


بهذه الصورة: 


(شمّ) أضله وهم (الجد الفاسد والجدات الفاسدات) وإن علوا (ثمٌ) حر ابوه وهنم 
(أولاد الأخوات لأبوين أو لآب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب 
وإن نزلواء ويقدم الجد عليهم خلافاً لهما) بهذه الصورة: 
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(ثم) جزء جدته أو جدتيه وهم: : (الأخوال والخالات والأغمام لأم والعمات وبنات 
الأغمام وأولاد هؤلاء ثم عمّات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأغمام الآباء لأم 
وأغمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء) وإن بعدوا بالعلو أو السفول و الأفرب في كل 
صنف (وإذا استووا في درجة) واتحدت الجهة (قدم ولد الوارث) فلو اختلف فلقرابة الأب 
الثلثان ولقرابة الأم الغلث» وعد الاستواء : فإن اتفقت صفة الأصول في الكورة أو الأنوثة 
اعتبر أبدان الفروع اتفاقاً (و) أَما (إذا اختلفت الفروع والأصول) كبنت ابن بنت وابن بنت 
بنت (اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم) المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة 
وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت» فمحمّد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني 
في مَسْألتنا فقسم (عليهم أثلاثاً وأعطى كلاً من الفروع نصيب أضله) فحينئذ يكون ثلثاه 
لبنت ابن البنت نصيب ابنها وثلثه لابن بنت البنت لاله نصيب أمه» وتمامه في «السّراجية» 
وتروحها اوغا اعتبرا الفووع) فط لكن فرك محمد أشهر الزوايتين عن أبن خنينة في 
جميع ذوي الأرحام» وعليه المَنُوى . كذا في شرح «السراجية» لمصنفها . وفي «الملتقى» : 
وبقول محمد يفتى. سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن بنت شقيقته كيف تقسم؟ فأجبت 
بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال 
بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلا اء والله تعالى أعلم. 


َصْلَ في الْعَرْتَى والحزقى وَغْيرهمْ 


(لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى) فيرث المتأخرء فلو جهل 
عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين تبن : أو يصطلحوا. ات و 
قُلْتُ: وأقرّه المصنف»› لكن نقل شيخنا عن ضوء السّراج معزياً لمحمد أنه لو مات 
أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأئّهما ماتا معاً لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما 
مي فتدبر (و) إذا لم يعلم ترتيبهم (يقسم مال كل منهم على ورثته الأخياء) إذ لا توارث 
بالشّك (والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلمء ولو) تت (له قرابتان) لو تفرقتا (في 
شَخصين حَبجَبَ أحدهما الآخر إنّه يرث بالحاجب» وإن ل لم يحجب خب أخدهنا الآخر يرث 
بالقرابتين) (عندنا كما قدّمنا) للبنتين الثلثين . قلت: (لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم) أي 
يستحلونها كتزوج مجوسي أمهء لأنّ النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا 
يوجبه بين المجوس . كذا في «الجوهرة». قال: وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان› 
وما لا فلا انتهى . وصححه في «الظّهيرية» (ويرث ولد الرّنا واللعان بجهة الأم فقط) لما 
قدّمناه في العصبات أله لا أب لهما (ووقف للحمل حظ ابن واحد) أو بنت واحدة أيهما 
كان أكثر وعليه المَنُوى لاله الغالب ويكفنون اختياطاً كما لو ترك أبوين وبتتاً وزوجة حبلى 
فإنَّ المسألة من أربعة وعشرين إن فرض الحمل ذكراً وتعول لسبعة وعشرين إن فرض 
أنثى» لأن هذا على كون الحمل من الميّت» وإلا فمثله كثيرة» كما لو تركت زوجاً وآماً 
حبلى فللرّوجٍ النصف وللأم الثلث والحمل إن قدر ذكراً السدس لأنَّه عصبة فيقدر أنثى 


اا ل سه هه هه سببيسببي ڪتاب الفرائض 
ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى. قُلْتُ: ولم أر ما لو كان على أحد 
التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لأم . فإن قدر ذكراً لم يبق له شيء فينبغي أن 
يقدر أنشى وتعود لتسعة اختياطاً. وفي «الوهبانية» : وحاملة أن تأت بابن فلم يرث وإن 
ولدت بنتاً لها الثلث يقدر. 


ُضل في المُتَاسَحَةٍ 

(مات بعض الور ثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الأولى) وأعطيت سهام كل 
وارث (ثمّ الثانية) إلا إذا اتحدوا كأن مات عن عسرة ة بئين » ثم مات أحدهم عنهم (فإن 
ادم ميت العيت اكات على ادكته قينا E‏ ل لكان بين مهاه 
ومَسألته موافقة ضربت وفق تى التصحيح في كل التصحيح الأول» وإلا يكن بينهما موافقة بل 
مباينة (ضربت كل الثاني في كل الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت 
الأول في المضروب) أي في التصحيح الثاني أو في وفقه (وسهام ورثة الميت الثاني في كل 
ما في يده أو وفقه من) التصحيح (الأوّل) وإن كان فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه 
من الأول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت أو وفقه (ولو مات ثالث) 
قبل القسمة (جعل المبلغ) الثاني (مقام الأولى و) جعل «الثالثة مقام الثانية) في العمل» 
وهكذا كلما مات واحد تقيمه مقام الثانية والمبلغ الذي قبله مقام الأولى إلى ما لا يتناهى» 
وهذا علم العمل فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 


باب المَحَارِج 


(الفروض) المذكورة في القرآن (نوعان: الأول والنُضف) ومخرج كل كسر سميه 
كالربع من أربعة إلا النصف فإنه من اثنين والربع من أربعة والشمن من ¿ ثمانية . (والثاني) 
الثلث و(الثلثان) كلاهما (من ثلاثة والسّدس من ستة) على التضعيف e‏ فتقول 
فكلا لمن وضحنه هلعف صحف ه .أو تقول التصق وتضفه ونضف تة فلت واحخصير 
الكل أن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفه. فإذا جاء في المسألة من هذه الفروض 
أحاد فمخرج كل فرد منفرد سميه إل النصف كما مرّء وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من 
نوع واحد فكل عدد يكون مخرجاً لجزء فذلك العدد أيضاً يكون مخرجاً لضعفه وأضعافه 
كالستة هي مخرج للسّدس وضعف وضعف ضعفه (فإذا اختلط النصف) من النّوع الأول 
(بكل) النوع (الثاني) أي الثلاثة الأخر (أو ببعضه) فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث 
وسدس كزوج وشقيقتين وأختين لأم وأم (فمن ستة) لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة (أو) 
اختلط (الربع) من النوع الأول (بكل الثاني أو ببعضه) فإذا كان في المسّألة زوجة ومن ذكر 
(فمن اثني عشر) لتركبها من ضرب الأربعة في ثلاثة ة لموافقة الستة بالنصف (أو) اختلط 
الو بن ی الأول ببعض الثاني» وأما بكله فغير متصور إل على رأ ابن مَسْعود أو 
في الوصاياء فليحفظ (فمن أربعة وعشرين) كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب الثمانية 


كتاب الفرائض ۷۷۱ 


في ثلاثة لما قدمنا من موافقة الستة بالنصف› ولا ر يجتمع أكثر من أربع فروض في مَسألة 
واحدة» ولا يجتمع من أضحابها أكثر من خمس اران ولا ينكسر على أكثر من أربع 
فرق (وإذا انكسر سهام فريق عليهم ضربت عددهم في أَضل المسألة) وعولها إن كانت 
عائلة (كامرأة وأخوين) للمرأة ار عقن اليجنا ا و ترائق ا تنو أي 
أربعة فتصح من ثمانية (وإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق عددهم في أضل المسألة) 
وعولها (كامرأة وست إخوة) فلهم ثلاثة توافقهم بالثلث فاضرب اثنين في أربعة فتصح يِن 
ثمانة اشا (فإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وعدد رؤوسهم متماثلة ضربت أحد الأغداد في 
أضل المسألة) وعولها (كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في 
أضل المسألة) تكن تسعة منها تصح» وإن انكسر على ثلاث فرق أو أربع فاطلب المشاركة 
أولاً بين السّهام والأعداد ثم بين الأعداد والأعداد ثم افعل كما فعلت في الفريقينٍ في 
المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة فما حصل يسمى جزء السهم فاضربه في أضل 
المسألة» أشار إليه بقوله: (وإن دخل بعض الأعداد في بعض كأربع زوجات وثلاث جدات 
واثني عشر عماً ضربت أكثر الأغداد) لتداخلها (في أضل المسألة) وهو اثنا عشر تكن مائة 
وأربعة وأربعين منها تصح (وإن وافق بعضها بعضاً) كأربع زوجات وخمسة عشر جدة 
وتان عشيرة يننا وسعة أعمام وضربت وفق أحدهما أي أحد الأعداد (في جميع الآخر 
والخارج في وفق الثالث إن وافق وإلاً في جميعهء ا و وهو جزء 
السهم وهو في مَسْأَلتنا مائة وثمانون في أضل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل 
أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون منها د تصح (وإن تباينت) أعداد رؤوس من انكسر عليهم 
سهامهم (كامرأتين وعشر بنات وست 8 وسبعة ة أغمام ضربت أحدها) أي أحد الأغداد 
(في جميع الثاني والحاصل في جميع الثالث والحاصل في جميع الرابع) يحصل جزء 
السّهم وهو هنا مائتان وعشرة لتوافق رؤوس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها 
في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل خمسة آلاف وأربعون ومنها تستقيم (وإذا 
اريت معرفة التماثل والتوافق والتداخل والتباين بين العددين) هذه مقدمة يحتاج إليها في 
تقسيم التر كة (فتماثل العددين كون أحدهما مساوياً للآخر) كثلاثة وثلاثة (وتداخل العددين 
IG‏ : إما (بأن يعد أقلهما الأكثر) أي يفنيه (أو يكون أكثر 
العددين منقسماً على الأقل قسمة صحيحة) بلا كسر كقسمة الستة على ثلاثة ئة أو اثنين 
(وتوافق العددين أَنْ لا يعد) أي لا يفنى أقلهما الأكثر لكن يعدهما (عدد ثالث) كالثمانية مع 
العشرينٍ يعدهما أربعة فيتوافقان بالربع (وتباين العددين) أنْ لا يعد العددين المختلفين (عدد 
ثالث) أضلا كالتسعة مع العشرة (وإذا أردت معرفة التوافق والتباين بين العددين المختلفين 
أسقط ا ا مراراً حتى إذا اتفقا في درجة واحدة (فإن توافقا في 
واحد تباينا) الأوفق (وإن توافقا فى اثنين فبالنصف أو ثلاثة فبالثلث) هكذا (إلى العشرة) 
وتسمى الكسور المنطقة (أو أحد عشر فيجزء من أحد فشر وهكذا) ويسمّئن الأصم (وإذا 
أردت معرفة نصيب كل فريق) كالبنات والجدات والأغمام وغيرهم (من التصحيح) الذي 


با حل يبيبح بي ا ل ت كتاف القرائكن 


استقام على الكل (فاضرب ما كان له) أي لكل فريق (من أَصْل المسألة يخرج نصيبه) أي 
ذلك الفريق (ثم إذا) أردت مَغرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق (ضربت سهام كل 
وارث في) جزء السَّهْم (المضروب يخرج نصيبه) والأوضح طريق النسبة وهو أن تنسب 
سهام كل فريق من أضل المسألة إلى عدد رؤوسهم وحدهم ثم تعطي بمثل تلك النسبة من 
المضروب لكل واحد من آحاذ ذلك الفريق (وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء) 
يعني أن كلاً وحده لا معاً لتقدّم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح «السّراجية» 
لحيدر (فإِنْ كانَ بين التركة والتصحيح مماثلة) فظاهر أو (موافقة ضربت سهام كل وارث 

من التصحيح في جميع التركة) كذا في : نسخ المثن والشّرح» والموافق «للسّراجية» وغيرها 
في وفق التركة فما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة نصيب كل فرد 
(وتعمل كذلك في معْرفة نصيب كل فريق) منهم»› وأما قضاء الديون فإن وفى فبها (و) إن 
لم يوف وتعدد الغرماء (ينزل مجموع الديون) كالتصحيح لا (و) ينزل (كل دين) غريم 
(كسهام وارث) ويعمل كما مر صم شرع في مَسُألة التخارج فقال: (ومن صالح من 
الورثة) والغرماء على شيء مَعْلوم منها (طرح) أي اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنّه 
استوفى نصيبه (ثمّ قسم الباقي من التصحيح) أو الديون (على سهام من بقي منهم) فتصح 
منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من بين الورثة فاطرح 
سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا 
بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج؛ وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعمء ولا 
يجوز أن يجعل الرُوج كأنْ لم يكن لثلاً ينقلب فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث 
أل الباقي؛ لأنّه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع. قاله السيد 
وغيره. قَلتٌ: وهذا هو الصواب» ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب «المختار» 
وصاحب (مج ب ال جوا رر على ذا ی ن ا فإنْهما قسما الباقي للأم 
سهم وللعم ا وقد علمت أنه خلاف الإجماع قال السّيد العلامة قطب الدين 
محمد بن سلطان في شرحه «للكنز»: قوله: «واجعله كأنْ لم یکن» فيه نظر ثم ذكر نحو ما 
تحرر فتدبر . 

تم الكتاب 


قمعم يلوه 


فق أبى حَنِيمَة RNR‏ ا 
ترجمة التمرتاشي صاحب «تنوير الأبصار» SSS‏ 
وفاته مقع قوة عم ل هق 6 مم قم م م مم هه مه اه مق 6 عه مهاه مه عا همه عه مغ ق قاع عع قاع قققة ممه موه قفي امهم اماه عه 


بَابُ شُرُوطٍ الصَّلاةٍ 
بَابُ صِفَةِ الصَّلاةٍ 


اا اا 000 1111ل ل ا ا ل ل ا 


11 لل ل ا ا ل ل ل ل ينا 


ومو وا الالال 


ووو الاو 


ا ا ا ا 1 1 111111111 ا لل ا ا 


0 11 1111 1 ا ا ل ا لال ا 


مقعم مه عمو ع عع لما ووو ووه دن ووو 


1خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1ل اال لل ا ا 


001 00 000 10ل ا 1 ا لي ل ل ل 


0 ا اا ااا اا ا 11 ال ا لل ل ل ل ا ل لا 


weceseuennanceannecenocneoccaneuauaunanececenennneocncnnenenenenasaansceveononanns 


eunenoeneneuncvannccceccncunnunnccnnancnECRGCSORGRRLORORanns 


ااا ا ااا الل ا ا ا ا ل ل نا 


111111 ا ا ل الل للا نا 


ueeuceceeseeneuconusnescnnuoccunsuunsnAnecaunnnannanncanucecescannnecccnanonnens 


بَابُ ما يُفْسِدٌ الصلاةَ وَمَا يُكرّهُ فيها SS a‏ 


باب الوثر والتّوَافِل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- 2 ا‎ 
DN ES ES ane بَابٌ : إدراك القَريضَةَ‎ 


5 
باب قَضَاءٍ الفْوَائِتِ 


باب العِيْديْنٍ ae‏ 
بار لكي و 


ween 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ noone 


وفلف ع معو وه لمم اولع ع اممو ولد ووليءو وه 


ا الل 2202222222222 ا ا 11 1 ا 1 ا ا ا 1111111 0111111 


لل ل ا ا ل 2 1 111 111111 اا 


sauneseucenenosecnncanncannnnnnunnonesenQucbcucaccccancannoencvoenenonscenans 


esoeneunceneuncennonnnnanennanunanencnndCG HONORA BOnencccnnneces 


sneenenunununncNRODIBDCODOVEDICELVDONASOONOONDANGRDOOBORSROROSceenonne 


“noceneoenevnuueunonencannnnunucacnnnanununnencneunoenecncnnnccccnucaunoeoe 


“nneuceuenucnunucnnnanucnQncccGneQncnnanananannnnnnenannanaccnncncananonons 


SeuuncenenecounenccesenenceanecansnancsaneanscconencacaennnntenvenBennanenceonavnenanesoenees 


ueeneceunenunucnannansnaancnennunenanunnnecnannnunenencccananannnensnacnene 


soecsoeecouueunnnncnaCADONOCONONGRRORNacanacanecnencocenennannrocosanens 


auuunanucncQunS SOCORRO 


seuonacasuaunanunOouduuuuECDDSEOOOSOVONABORGORARORCLSGCOARAGOSenceesans 


لمم مو ع يا ااا enue‏ 


معفم فم لو و ماع وا ووو ووو ووو ووو دوو ودونوهة 


مع مف ووو ل لو م وو يا ووو ووو عونل وو ووو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 


اللا ا ل 2222 ااا ااا ا 


وفف وو يا اا ااا 


فهرس المحتويات 


بَابُ ما مسد الصّوْمَ وَمَا لا يفده ا و 1 
فصل في العَوَارض المُبِيحَةٍ لِعَدَم الصّوْم SS‏ 


بَابُ الاغتکاف EER‏ 


بَابُ الإخصّار 2 
بَابُ ألهَدْي a Se‏ 


فَضْلٌ فى المُحَوّمَاتِ E‏ 


7 


ET E 


كِتَابُ الصّلآق 


باب الصريح ees‏ 


بَابُ طلآقِ غَيْرٍ المَدْحُولٍ بها 


بَابُ الكِئَايَاتِ 0 


وموم ف ممم نوو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111000 11ل ل ل لل لل ا للا 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا الل ا ل ا ا ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ل ل ا ل ا 


فففف ةم مفو ووم دوع وااو 9 


ا ا ا ا ا 0 11 ل ا ا ل ل لي ل ا 


لعفل مع ثم رمدم وو ووم مووود دودو ووو 


ففف فم ووو ايا 


فففء مم وموم ممم مود م رورمو معو مومع ووو ووم دعن و96 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ا ا ا ا ل ا ا لا 


لمعف م موف ووو لوو 


‘ecsecsoecnnecoannenecoenanunncnununenanecenenunnnnsnacnesnncnses 


weusanonccncnenunancenonencuceccnncnannecsunennanenanenacscss 


‘nesenencsesecnsenennetunencacnecncnnnenanneccnenunonrneneoes 


seven OODCOOBSCODOSCOSASONCCOCOSGSS 


“secesacenesnonanucensenenetnecenenenensadeneenensecaendereeseenvennoesenens 


soeeenecoevcuuunnacuncanencecusecannaccvuecenncuncccenecnenenen 


sosenecuuncccnunnncanaununncncanesaunnunaccetunonnunencnanann 


وففمم ممم ثولم ر ةنوم ووم وه ووم ووو ووو وه ووو ووو و لدو لع و55 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ال لل الل ا لا ا 


لافمم مم مم ع اموا ولو دعوو و 


ا ا 00 1 1 ل للا ا لي ل نا 


موقففة ووو ممم ينومره ووو ممم وو مم رورمو و ووو ووه وو ودود وو وود د د99 


لوفو فو وم TT‏ 


۷۷٦‏ فهرس المحتويات 
باب الرَّجْعَة 00 0 
بَابُ الإيلاء RRS‏ تافام ده امسا امامو سس ا 
باب الظهار 0011 1 ا اا 
ثَات الكمادة 000 00000[ 1 O‏ 
بَابُ اللّعَانِ ا 
باب العِنّين وَغيْره VEE eases eR es‏ 
باب العدّة VEO SASSER eee eRe Sse‏ 
فصل فِي الحِدَادٍ 0 0 0 ا 
فصل في بوت السب ا اا REVS SS‏ 
باب الحَضَائَةِ مما لمم مقط لما 16ل لال واد م و لمم لم مالل E‏ 1 
بَابُ التَمَقَة Aeneas‏ اا 

TIA RESA Aaa as كتَابٌ العْقٍ‎ 
Vana بَابُ عِيْقِ البَعْض‎ 

بُ الحلف بالق A‏ ا ل أ 
بابُ ألعِيْقٍ عَلَى جْعْلٍ بالضمٌء ریقح المّال NER‏ 
بَابُ النّذبير NNER SEDO‏ 
اب اا VV eS e ES ae E‏ 

کنات الأيمَان A SEAS SRDS Sas‏ 
بَابُ آليّمين في الول والخُرو والشكتى وَالإيانِ وَالرُكُوب وَعَيْر ذَلِكَ YAO... a...‏ 
باب اليَمِينِ في الأكلٍ وَالشُرْبِ والن والكلام اكد مفو لقان ا سا 1 
باب اليَمِين في الطلاق والعتاقِ TINS‏ 
اليمِينِ في البَيع والس والصّوْم والصَّلاةٍ وَغَيْرِهَا وب 0 0 

بُ اليمِينِ في الصَرْبٍ وَالقَثْلٍ وَعَيْرِ ذلك ب O‏ 

55 الخدود 0 ا 
بَابُ ألوَطءٍ الذي يُوجِبُ ألحَدَ وَالِذِي لآ ويه ا ا 
بَابُ ألشّهَادَةٍ عَلَى الرَّنَا وََلمُجُوع عَنْهَا 1 اا 
بَابُ خد اشرب لمُحَرّم 0 ااا 
بَابُ حَدٌ أَلقَذْفٍ OR‏ الحا راطو و LR ESERO SRS‏ 


كباب الس فة 
كتاب السرقة sesecesenancenssneosasesssesnnenesneseseceenennnnensenssnnennnene‏ 
2 


مره “ساو ق 2 
eS EE‏ وإباته eso‏ 


باب (قَطع الطْرِيْق) وَهوَ الشركة 


۴ - 
ساس يروس مسيم 
بَابُ اَلمُسْتَأُمن ا ا 


5 2 2 
> ام 
باب المِعْاة وعفمة ممم مة مع رم مم مي وو ووو وو ة ون ووو نيو ممم مثيم انمثم ننه 
0 
ا 2 
كتابُ اللقيط E‏ 


فَصْلٌ يُرَاعَى شَرْط الْوَاقِفٍ في إِجَارَتهِ 121111 
فصل فيما يَتَعَلْقْ بِوَقْفٍ الأؤلادٍ مِنَ ألذرّر وَغَيْرها 58 
کاب ا EEG o ASS‏ 


باب جار الط . فمممةةمثوموويوووومثو مثو ووو ء رو مث مو م نمم نيبم م من 
باب جیار الْرّؤْيَة فممة مو مون ومهو ثم مو ء وميم مةوة ةميث ةم ممم مء 6م ممم مم ين 
a a N‏ 


enneeccoeneenaneunceneennneansons 


وومممم مو ءءء وو ووم مو مو دودرو ةمون ووه 


soecacececnaununennnncceconanennes 


Seneneconeenncenenonennscensovecconsnos 


seuunanosenenasencennocaseecnnnn 


senssscucencecenncanvenecnensone 


eecenevceenaceceanvennccnoennone 


weuconnauenannccunonnanoccosnonn 


Seunncannnccenancanscenscnancnes 


seeseeenececunoeauncececnencnenons 


Besnecuenncenuanunacceuncnnennnns 


Becoveseeccnnecesacnnaacnensnoneceonene 


ssesenacenensenenncencnenenacessnnvenen 


wacancaueneacecnunnnaennecnsnaassconnes 


لومم ما 


ووووو مم وم ممم مم ووو 


مموقفووووومءوثومموموةوووء ممم و ةونم د56 


مومموم فوم ووو مم مدوم و دوه 


ووووعقمءم مم ووءو و مومه ووو ووم ةنو وده 


ومو وووووء مم عموموووثومءودمءمويومءءوةوووده 


ووفوفوو وو موووووووو ردم ووووووءءمممووومثنه 


ووومءم م موووووءوءمم ثم وو وومء د ءء مده 


ووووامه وثه ماهو ووو وم ماماو وو وميم 6م2566 هه 


هوام ووو وو ممع مم و ووو ممم مووود مهم 55696 


وموا فقوو ووو و مم وود ووو ومو د66 


بَابٌ البَيْع القَاسِدٍ E‏ 
فصل في المضوليّ CELE eed aa‏ 
بَابُ الإقَالَةَ ممه وطمامه لع YES a RAR esa‏ 
بَابُ المُرَابَحَةٍ وَالتّوْلِيَة EVENS SEE‏ 


فصل في التَصَرُفٍ في الييع وَالمَنِ قبل اقيض والأيافة والصط نينا ويَأجيل الدَيُونِ ٤۲۷‏ 
فَصْلّ في القَرْضٍ SS‏ و ا 1 513 


E Se [ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ز‎ E 
E A MAES LASER SORE e بَابُ الحُقُوقٍ في البَيْع‎ 
ESE SSSR بَابُ الاسْتِحْشَاقٍ‎ 
VDE [00 بَابُ السَلّم‎ 
E 1 1 0 باب المُتَمَدْقَاتَ ايا‎ 
EEC بطل بِالشْرْطٍ المَاسِدٍ ولا يَصِح تَعْلِيمَةُ به‎ 
100000 0 بَاتُ الصَّرْفٍِ ااا‎ 
2 0 كنات الكَفَالَة‎ 
1 PO باب كَفَالَةِ الوَجْلَيْن ا وو أ اموق‎ 
a 1 11111 كتابُ الجوالة‎ 
ا ا‎ [| SR RMS OA كناب القَضَاء‎ 


باب ا 002 اا[ ا ا 


باب كتّاب لقَاضى إلى لقَاضى وَغَيْرهِ VOSS SAS‏ 
مَسَائِلُ شی N SBR SDE OSE E‏ 
كاب الشَهَادَاتَ 000 1 1 1 1 CAE SSA‏ 
بَابُ الْقَبُولٍ وَعَدَمِهِ a‏ 1 [1[1ذ[1[1[ز1[1[1[1[1[1 1[ 1[ CASS‏ 
بَابُ الاختلافِ في ألشَهادَةٍ ا EON ASS‏ 
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى أَلشَّهَادَةٍ A e‏ 
بَابُ الرجُوع عَنٍ ألشَّهَادَةٍ OVS DEES SRS‏ 
كِتَابٌ الوَكَالَة ا CAR‏ 


بَابُ الوكَالَةٍ بالبئِع وَالشّراء 0 Rea‏ 
قصل لآ يَعْقِدُ وَكِيلٌ ليع وَأَلشّرَاءِ SON RASA a a‏ 


فهرس المحتويات 


بَابُ ب لكل ا وَألقّبض 0010 


کنات الدَّمْو ی 0 7 3# 


قصل في ذَفْع الدّعَاوَّى E O‏ 


#01711 RE ORV لرَجُلين‎ re 
AED ASS Raa ES يَاتُ دَعْوَّى لنب‎ 
bss كِتَابُ الإقرار‎ 
E بَابُ آلاستفاء وم فى معنّاه فی كَوْنْه معيرا کالشرٴط ونحوه‎ 
SS ARSE يَابُ إِقْرَار المريض‎ 


يات المُضَارِب يُضا 


فَصْلُ في المُرقاتِ ES‏ 


كِتَابُ الإبدّاع ددن ل سد نا OSE‏ 


بَابُ ما يَجُوْرٌ مِنّ الإجَارَةٍ وا يكن ك 


يَاتَ الوِجَارَة الْعَاسِدَةٍ دوو لعي فاع A a‏ 
باب ضَْمَانِ الأجير tS‏ 0 


aseeeucoccaancccnonnn 


eacecauseneenececnesnannnen 


Beunenonaunaseuneenecsonones 


eeeuceneunenonunennense 


eenuecoeoucecucsnunonan 


seecenenenesevecnnocneanees 


esoeuuccaccucenncnnnae 


eueunenennananncnennse 


ومفمم مم ووو ووو نوو 
ا ا ا 0غ 


فعفم ووو ووو وو دوو 


باب جوع في ألهبَةٍ e e‏ ا 
َصْلّ في مسابل مر N‏ 


seennecnenuccsnoenenns 


aeeucaaenaanesoononns 


وعممع ع يم ووم ووم لم666 


ومقفمموءءوءثوءومممءمء ثم يوه 


#قمءمثوثو ووو ممء مون ءعووو و6 


قفعممء ممم ممءوءووووةءو مو وه 


ع 


باب ما يَجُوزٌ للمكاتب أن يَمَعَلهَ وَمَا لا يجوز 


بَابُ مَوْتٍ المُكَانبٍ وَعَجَزِهِ وَمَوْتٍ الْمَوْلَى ... 
كتَابُ الوَلاءِ RARER‏ 


بَابُ طلّب السّفْعَةَ NE‏ 
اب ما تفت فيه أَوْ لآ تَنْيْتُ wesa‏ 


كنات المساقاة 1200 


كِتَابُ الحظر وَالإباحة ز [ ز ز ز ز ز [ 1 1 2101111111 


فصل فِي اللببس 15155 
مَضْلٌ في النْظَرِ وَالمَس E‏ 
بَابُ الاسْتَبْرَاءِ وغيْره E ERS‏ 


فصل في البَنْع E e‏ 


كُتَابُ إخيّاء الْمَوَاتَ 1111 


وومو ووو ع ووه 


فم ممم ممع عا هدلوو 


ااا ااا ااا ااا اا 0ك 


قصل فى وَلاءِ الْمُوَالاةٍ E‏ 
كِتَابٌ الإكرَاهِ SD‏ 


aacanaenanannacesoennseconoenenceeneovenctenenaanneas 


euueuecoeocueanuaananunannanencsannancooacenn 


wescoecenoecnnnnennnnnnnossanenannaassenenasensnenonnss 


aaacocunsccencnennecnncncscncenevanecaneovannennennoos 


euencecccnnuuennnn AOAC 


aacaananenecensnnnenacennenecaseneonnesnonenessoceeos 


weuuacacnQnuncenecenenenenenusneneanesoacnone 


eseccenenucnonnnncnnenanennnnnnecacnenannnn 


Boeuucoenanecnanancnscennenceaconeenaesocnenenenennonnse 


meesanocaaeneoneenenencennnnssnenennananananenanenaneos 


لاا ووه 


مفم م مف ا اانه 


فوومم ووم وو واو ودوءةة 


71 110 ا ا 


eucuceuaananacnnnevaunnnnanonensacannocns 


موا تالور 


ا ا ا لك 


“ااا اا ااا اا ا ااا ااا اا ااا ا ااا اا ل ا اا ااا 0ك 


فهرس المحتويات 


و ي4 


ا مو E O‏ 
باب أَلوّمْنٍ يوضع عَلَى يد عَدْل ل (سمي به لعدالته في زعم الرّامن والمرتهن) 
يات َلتَصَدْفٍ في 0 وَالجِنَايَةٍ عليه وَجِنَايتِه أي الرّهْنٌ ا غَيْرهِ 
فضل في مَسَائِلَ مرك و ا ا 


لل ا 000 


3 5 اا 221111001101110 


باب ما يُحْدِئُهُ ألْوَجُلُ في ألطريقٍ وَغَيْرِ 
فَصْلّ في الائ لْمَائلٍ LS ERA ROSS‏ 
باب اة لْبهِيمَةٍ والجتايّة عَلَيْهَا N N EO‏ 
بَابْ جتايّة الْمَمْلُوكٍ وَألجئاية عَلَيْ 0 0 2111111 
فصل في ألجتايّة عَلَى ألْعَبْدٍ SEEN GAS‏ 


2 2 < e 
فصل في غضب الْقِنْ وغیرو مفممف فا وفلوف فو ووم فل مقو مم مه قوفف ق عه واه م م مم و وام قم م ققة‎ 
10001000 بَابُ الْقَسَامَةِ‎ 


كتَابٌ المَعَاتِلٍ 
كَتَابُ الْوَضَايَا 


بَابُ الوَصِيةِ بالخذمَة وَالسّكنى وَالقّمَرَة 


فصل في وَضَايَا الذمَيّ ا 
باب الْوَصِيٌ وَهُوَ الْمُوصَى َيِه یر و 


weanenensanneaonaoncananenonasconansennoe 


wnaasuennacenonconansannsaconenasoceeone 


seeceenenononcnenancnonnonneannoocaneeee 


esnervecsenevnenoneannsecacosenanneannens 


wevoucueseneasanosonnenceceneoneeunenanancenocsnaonnenasensneses 


Seseseneeenenansenocanncenacneneeneccnendnecconaneenanonconsenas 


ل ا ل ل 00 


اللا 7 ا 00 


0 ل‎ 
meuonauoneencsononeanncssennoconacoecnaenocnacecaonenonaceneieee 


asuunsacccececensencenneenennenanoceneannacocennnnacsenecnnonee 


E SILOS SLRS AS A بَابُ الْوَصِيّةَ بثُلْثِ المّال‎ 


ياب البق : في المَرّض 2110 
باب الوّصِيّة للاکارب وَغَيْرهِمْ 0 


ecenenennsnnannanoneneenannencsaonenccansonecenaccens 


‘enueeeseecanonoennnesnensenonanennonecnnnnnocnnnnns 


senceauenenennencnnncnennanunoannannononcoocosnsoes 


aecuusecoeusacanenenuonsaanonccnannuunacanvonnoennne 


ا 0 


VAY 


بَابُ تَورِيثِ ذُوِي الأزحام ا 


فَصْل في الْعَرْتّى وَالحَرْقى وَغيرهمْ 


فَصْلَّ في المُتَاسَحَةٍ RE‏ 
بَابُ الْمَخَارِج EÊ a‏ 


saansoenennaeenunneacunmannaceennenenecesansedaccenenesnnensnanaanesenrs 


senenenaceneenecewanaeneuanesssenacanancennsnocaceeneusnennentconannens 


ووموو مث مثو مو وف ة ومو روعي مم رن رو مم رمو ممم م رودنم موود دلوو د55 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000ل لل الل الل ال ال ا ا ا لا 


ا ا ا ا ا ا ا 00ل ال ل ل ا ا ا ا ا ا 


الس ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 111ل لل لل ل اللا ل ل نا 


ممفم وف ةو ووو ووو و ء ومو م مو م ووو ووو ووو ودود 5 


وموم ونم مه موووو نو موو ورم م مو يمون ووو ون ووو دونو ووو موود عد 99 


Sesonecosenacsennennneeonseenenenenenanccceesonsscsnevaccnesesneneon 


